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عا بسب مالشهي هابر 
/ رالراب و عش اا 
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عَاررا قكلي ‏ یرصان وي 


طبمة ماله علا وليو مق ولم نامل مولي 
مم توق الوص فی مصلا وركا جولو وَللطبوْعَةٍ 
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الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان : حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار” 
“ی 1 التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
NW‏ التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 

دص سورج الإخراج : خلدون موفق التشة ‏ غسان خباز 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 
عدد الصفحات: ۷١١‏ صفحة 
قياس الصفحة: ۲۱× ۲۸ 
عدد النسخ : ٠٠٠١‏ نسخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم : ٥۵‏ بتاريخ 9/ /٠١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنتقل 
والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
5ه ١٠٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 

دار الثقافة والتراث ‏ دمشق -سورية ص .ب ۸۲۳١‏ 
تلفاكس 55١15087‏ هاتف ۲۲۲۰۷۳۹ 


الطبعة الأولى 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص. ب 8770 
تلفاكس 4511087 ۔ هاتف ۲۲۲۰۷۳۹ 


الموزعون: 


CRETE‏ عه سد ويم 

ص فنا 

ل |“ د 
سے یا ھا سے یا س ا ی E‏ 
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المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ف أله لتحقيق 


غسان خباز نوري الجمل كمال طالب خالد القصير 


محمد وائل الحنبلى محمد نزار حيدر 


ساعد في بعض الأعمال العلمية خرج أحاديثه 


محمدالقباني 2 قتيةالقباتي رياض الخرقي 


تنبيه وبيات 


نلفت عناية القارئ الكريم إلى أننا اعتمدنا في توثيق النصوص ابتداء من 
المجلد الرابع عشر على نسخة جديدة أخرى غير النسخ التي تم التوثيق م: 
لكل من الكتب التالية : 

١‏ تفصيل عقد الفرائد. 

١‏ جامع الفصولين. 

۳ الحاوي القدسي . 

5 الفتاوى الغيائية . 

اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية . 

وذلك لدقة المخطوطات الجديدة التي وصلتنا من هذه الكتب»› 
أو أن بعضها قد تمت طباعته حديثاً فاعتمدنا المطبوعة تسهيلاً لرجوع القارئٌ 
الكريم إليها. 

وسنذكر أوصاف المخطوطات والمطبوعات في مقدمات الحاشية 
إن شاء الله تعالى . 


#كتاب البيوع 4 


لَمًا فرغ مِنْ حُقوق الله تعالى: العبادات والعُقوبات شَرَعَ في حُقوق 


الحمد لله وحده» وصِلَّى الله على من لا نبى يعدم 
#كتاب البيوع 6 

٠٠٠۳(‏ (قولة: لَمّا فرغ إلخ) بيان للمُناسبّةِ بين حُملة ما تَقدّمَ وجُملةٍ ما يُأني مع بيان 
A‏ لوقف والبّيع» SL‏ ما قاذ التصرة N SE E‏ 
إلى الك الْعبودٍء ويل الثواب والحودء كالأ ركان الأربَعة ونحوهاء وبا معامّلاتِ ما كان المقصودُ 
منها في الأصل قضاءً مصالح العبادٍ كالبيع والكفالة واوا و نوها و کون التيع والشّراء" قد 
يكوك واجبا لعارض لا يرجه عَنْ كونه من المعامّلانت» كما لا تحرج" الصّلاة مع الرّياء عَنْ 
كون أصل الصّلاةٍ عبادة. 


ك 


32 يي لعن ل م واو او NE‏ لو ام 
ثم إن ما تقدم غير مختص بالعبادات» بل هو حقوقه تعالى» وهي ثلاثة: عبادات وعقوبات 


#إكتاب البيوع» 

(قولة: وائْرادُ بالعبادات إلخ) إذا أريد بها حُمَوقهُ تعالى المقابلة للعُقوبات بدليل لقاب بها يُستَقيمٌ الكلام 
ل ET E E‏ ر re‏ و د 
فيراد بها حينيذٍ المأمورٌ به حالصا أو مشتركاء تأمّل. وتقدم قي مبحاث النية أول الكتاب التكلم على العبادة 
وَالطَّاعَةٍ ال فانظرة. 

د د لهي RO‏ , 2 9 5 4 

(قولة: نم إن ما تقدّم غير محتص بالعبادات إلخ) قد يقال: إن الكفارات داعيلة في العبادات بالمعنى الذي 
ذَكْرَهُ بل فيها معنى العقوبة أيضا. 
(0 في "ب" وم" و"1": ((أو الشراء)). 
(۲) في "الأصل" و"ك": ((يخرج) بالياء. 


حاشية ابن عابدين 1 ج ت ا قسم المعاملات 


واتناتة EEE‏ ألا إل مالكي وهنا إليه» eg‏ 


02 


و قارات فاع مااي في مُقابلة حُقوقه تعالى, وأُورَدَ في "الف" EE‏ شرو و 
امعامئلات ِن زمان فد ما تدم مِنَ > الق ولط راتفر ون لاه ااي 
ب ((و كان اللكاحٌ أولى بالذ کر مِنَ اللقيط ونحوو)) اه. 

قلت: وفيه فر ظاهِرء فإنّ اللكاح وإن كان مِنَ المعاملات لكنة مِنَ العبادات أيضاء بل 
المقصودٌ الأصلي منهُ العيادة وهي تحصينٌ التفس عن الحرمات وك تكلم بل قالوا: إن 
التخلى أ له فصل مِنَ التخلي للنوافل» وذ يُقال: الأول إيرادُ الشركة ان كل ير اللقطة وا 
أي: التقاطهما - ندوب إليه من حَيث هُوَ اا اک و تعال» وككذا رد 
لآب وأا قود فإ دك فيها ناس اك وكذا اله ونحوهاء والشرمكة + كما د وای 
الماتاذت عض العبادات كالأُضحية لمناسيتها للذبائح» والقرض ا لبي تمل 

094 (قولُ: لك لا إلى مالي أي: الإزلة في الرقف لا تَسَهِي إلى مالك فهو في حكم 

1 1 : 


ا 


(قولهٌ: وأورَدَ في "الفتح” أنه لا يى شروعة في الْعامَلاتٍ مِنْ رمان إلخ) اعلَّمْ أن الشروعات إِمّا أَنْ 
تكو ن حُقوقه تعَالى» أو ن حُقوق العباد» وما تعن بها بق تعالی فلا يحو : إا أن کون مخضا له على 
لا تعلق للعبادٍ فيه أصلاٌ كالصّلاةٍ والرًكاة والصّيام والح وما أذ يكون مُشتركا ولك حف تعال غالب 
كالتكاح والطّلاق واليتاق والأمان» أو کون حَقٌ العبِدٍ غالبا كاللقيط والمَطة والفقود والآبة ق والششركةٍ 
والوقضي وهذا كله فيما إذا كان حقّا لله تَعالى مأموراً بالإتيان به على سّبيل الوجوب أو ايق أو مُحافظة 
على عَدَمٍالقُصورء وأا إذا كان في مُقابلة الوصيان مشروعاً َجْراً ركه عن انتهاك حرم الشّرع» وروجا عن 
الحدود ارعية فهي احدود فهي مُشروعة أيضاً لكنْ في مُابلةِ اليصيان. اه "ميندي". لعل وجه كون الشركة 
والفقود مِنْ حقوقه تعالى وجحوب حفظٍ مالهما. 


)0 "الفتح": كتاب البيوع 2 دوه 
(۲) في "الفتح" زيادة: ((والشركة)). 
(5) "النهر": كتاب البيع ق /. 


ع 


ا لجزء الرابع عشر ةي 4 كك EEE‏ كتاب البيوع 


3 5 و 7 و‎ 02 ١ 
A فكانا كبسيط ومر کب ومع لكونه باعتبار كل من البّيع والمبيع والثمن‎ 


ملك الله تعالى» وهّذا قولهماء وقالَ "الإمام": هو حبس العَين على يلك الواقف وَالتَصَدّق 
افع "ج0101 

(018 (قولهُ: فكانا كبسيط ومر كي أي: والبّسيط مُقَدمٌ على ال ركب في الوحود 
قم عليه في ال كر قال 'ط": ((وإنما لم يكن الي مر كبا حقيقة؛ لد الإزالة أمرّ اعتباري 
لا یتحقق فيها!" ت رکیب)). 

111 (قولة: وع إلخ) لما كان ايع ني الأصل مصدرا- والصدر لا يُحمَغ؛ 
لاه اسم للحَّدَثٍ كالقيام والعفوقا وق سيف SAE I‏ 
به الُفعول» فيع باعتباره كما يُجمَّعٌ لبي أ ل نواع البيعاتٍ كثيرة مُختلقَة» أو 
هبي على أصلِه مراد به النى لكنةُ مع باعتبار أنواعه؛ فد اليح الذي هُوَّ الحدّث إن 
اعتبرٌ مِنْ حيث هو فهو أَربعة: نافد إن نْ أقا فاد الحكم للحالء ومُوقوف إن أفادهُ عند الإحارَةٍ 
وفاميدٌ إِنْ أفادَهُ عند القبض» ٠‏ وباط إن لم بده أمثلاء وان اع ِن حي تعلق بالميع فهو فهو 
زا له إا أذ يق على عن بين أو لمن شمن أي: بكرت ال يمسن 
الأثمان أي: الثقود - أو تمن بعين» 0 عين بثمّن» ويسمّى الل مُقَايْضَة والثاني صَرْفاء 
والثالث سلما وليس للرابع اسم خاص؛ وا طن وإن اعتبر من حَيث تَعلفه بالشمَنِ 


(قولة: والبسيط مُقَدم على الم ركب في الوجود إلخ) أو بالطبع» فعلى ما ذكره يكون لوقف حروجا عن 
الك والبيع خرو یا عن مك ودحولاً في لكٍِ. 
(قوله: أو تمن بعين) الذي يأتي أن السّلمَ بيع آجل - وهو المسلَم فيه بعاجل وهو راس الالء فالراد 


(۱) "ط": كتاب الببوع ۲/۳. 

(۲) نقول: في النسخ جميعها: ((ينها))» ومثله في "'ط": ولعلٌ الصّواب ما أثبتناهء والله أعلم؛ وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م'. 
)۳( "الهداية": كتاب البيورع N‏ 

)٤(‏ في "": ((العقود)). 


حاشية ابن عابدين  .‏ ۸ قسم المعاملات 
أنواعا أربّعة: نافذ مَوقوف فاس باط امات مقا وات ةم 


أي( “.عدار - فهو أربعة أيضا؛ له إن كان يفل امن الأول مع زياد ف فمُرابْحَة أو بدون ا 
اق الشمّنٍ فوضيعَة» أو بون زيادَةٍ ولا لقص فمُساومة وزاد في "البحر ٠"‏ خاي 


2 


وهو الإشرالك اأ أي: أن شرل مره فيصا اشتراة أي: با ية صفة ساد ركه "شارخ 


أله ع حارج عن لبَق وقد بعر ین سیت تعلق بوصف الم ککونو حالاً أو محلا 

وما قررناه ظَهَرٌ لك أَنّ قولهُ: ((باعتبار کل من اع والبيع) ليس اراد اعتبارٌ الميع 
وحده - أي: بون تعلق بيع به Eee‏ رد كل مما بانيراوو يلوم المع بين 
احقيقة والّحازء فان َع ابيع باقياً على مَصدريته تفر إلى أنواعه حَقيقة بخلاف جَمعه منقولا 
إلى اسم الفعول م'ق«اب فاه مجان ورَجْهُ عَدَم الورُودٍ أن اراد حَمعُهُ باعتيار حَقيقَهِ لكنْ 
را إلى ذاه قرا أو تعلق بق لا تقولا إلى اسم الول فافهخ. 

79159 (قوله: آنواعا ر جر الکون» وقولهُ: ((نافذ إلخ)) بيان د للأنواع الأربعة ف كل 
واا مِنَ الثلانّةِ على طريق الا للف والشثثر المرتّبي وقد عَلمّت بيانها. 


بالشمَن في هاده العبارَةٍ ما في الم - وهو اسم فيه - وبالعین َأ المال. 
وقول أو يدون رن اد ولا تفص فمْساوَمة) أي: بدون نظ لريادةٍ ولا نققص؛ لما ياتي أن امساومة هي 


2 1 


(قولة ره و لكا 37 اعهار كَل بن بع الخ لكل الاوز ين وله ف اواب 


افعو فيع باعتباره - أنه إنما مع باعتبار إرادةٍ الفعول بي ولذا قال "لشي" كما في 
ط": ((إِمّا لکونه ععنى مَبيع))» ويَظهَرٌ في اا ا "ط" ‏ رمه الله أن يُقال: ليس في كلام 

"ارح" أ لمع باعتبار الأنظار اللا معاء بل القصوذ أن انظ لأيّ اعتبار ينها كاضر لتصحيح الجمع؛ 

NG E EY‏ والْجازء فَتأمّل. 

)١(‏ في "ب" و"م": ((أو))» والصواب ما أنبتناه من سائر النسخ. 

(۲) "البحر": كتاب البيع .۲۸۲/١‏ 


الجزء الرابع عشر ۹ كتاب البيوع 


وا ر ل لیر ا و و وة ا 
زهو لذ مُقابلة شيء بشيء مالا أ لا a AES‏ 


م إن تقسيم الأول إلى ما امن EEE‏ ولا أذ SEAN‏ 

مِنْ قم الصّحيح» ل ل ينهم من حمل قسيماً للمتّحيح 

ليه می 'الريلعي "47 فان سمه إلى صحيح» وباطل» وفاميد» ومُوقوضب وتمامٌ تُحقيقه في 
ول ليع الفاسيد من ا ریات قريياً استشناء بيع المكره. 
[مطلب في تعريف البيع لغة] 

]13۸[ ول هو لغة: ان شيء بشيء) أي: على وُه المبادلة ا عبر بها بَدَلَ 
اة لكان أول كما ممل "الصف" فيما بعد" وظادره شمول الإحازة؛ لد َة شي 
باعتار اشع أنها موجوذة حتى صح الاعتياض عَنْها باال» وكذا باعتبار العف تا 

مَطلَبٌ في تعريف الال والملك والْمَقَوّم 

ر۹٣۲‏ (قولة: ا إلخ) راد بالَال ما ميل إليه الطبْحٌ ويْمكنْ خاو 
واكَاليّة قبت بتمول | الاس كافة أو يَعضهِم ؛ والتقوم: يت بها وبإباحة الانتفاع بو شرع اا 
بلا تمول لا یکو مالا كحيّة نطق وما يمول بلا اللا ليه توما كالخ وإذا 
عدم م الأمران لم يتښت واج منهما كالدّم 3 ا ن "الشف E‏ 


)١(‏ في "د" و'و": ((سلم بيع مطلق)). 

(۲) الواو ساقطة من "ط". 

() "الحاوي القدسي": كتاب البيرع ٠١13‏ )ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٤٤/٤‏ . 

(5) انظر "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد .۷١ ۷١/۹‏ 

(5) المقولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرغربب فيه)). 

(۷) سيأتي ص ۱۳ . 

(۸) "البحر": كتاب البيع د/۲۷۷. 

)٩(‏ "كشف الأسرار": باب النهي ‏ اجتماع النهي والأمر ٤۸ - 3٤۷/١‏ د. 


لالواو ارو وو ةو رفو رع ررم ور و رر رو مو رموه ترم مر ةم مره وام دوو ة ةنمو ةو نو رو رو ووم ين و تورف ومن ةفر وفيمء مرف يليه 


وحاصلة: أن الال عَم مِنَ التقَوّم؛ لأنّ الال ما يُمكن اذحارة ولو غير باح کاخ 
وَالْتفُومُ ما یمک ادخاره مع الإباحَة فالخمر مال لا متقوةٌ؛ فلذا فسَّدَ البيع يجعلها ثمّناء وإنما 
لم ينعد أصلاً لها مبيعا لن الَمَنَ غير مقصودء بل وَسيلة إلى الّقصود؛ إِذ الانتفاعٌ بالأعيان 
لا بالأنمان» ولهذا اشترط وجو البيع دُونَ اشن فبهذا الاعتبار ل 
عر الا الاي وش سیون سل لي فرع" وض 
"ال 3 1 ,أذ ایح وإ کان مبناة على البَدينٍ لک كن الأصل فيه ليع دون لثمن 
ولذا تشترّط | E MS‏ 

وڼ التو" “ أيضاً مِنْ بحت القضاء: ((والتحقيق أن 
شأنه أن يتصرف فيه بوّصف الاختصاص» رامال ما من أنه أن عر للاتيفاع و والتفويم 
يُستازم رما الماليّةَ عند ا واللك عند "الشتافعي"))» وني "البحر "20 عن "الحاوي القدسيّ **: رجلال: 
اسم لغير المي لق لصالح الآدمي» وأمكن إحرا زه والتصرف فيه و على وجه الاخؤيار» والعَبِدٌ وإن 
كان فيه معنى الماليّة و لکت ليس عال حَقيقَة حتى لا يجوز قله هُ وإهلاكة)) اه. 


"هذا قال في 


أن امتفعة ملك لا مالٌ؛ لا ا 


(قوله: عَم من امول إلخ) لعلة: قرم 


)١(‏ نقول: ف التسخ جميعها: (المتموّل))؛ ولع ما أثبتناه هو الصواب؛ إذْ المقارنة في كلام ابن عابدين رحمه الله بين المال 
والمتقوّم لا المتمرّل» وقد أشار إلى ذلك في هامش "م" وانظر "تقريرات الرافعي". 

(۲) انظر "التلويح على التوضيح": ۲۱۸/۱. 

(۳) ف "ب" وم ((ومن)). 

(4) "البحر": کتاب البيع .۲۷۸/١‏ 

(د) انظر "التلويح على التوضيح": فصل: الإتيان بالمأمور أَدام وقضاء .1١0/1/١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع YY‏ 

(۷) لم نعثر عليها ف مظانها في مخطوطتين ل" الحاوي القدسي". 

(8) الواو ليست في "م". 


لل 


خليل: وکوین یں( ررسد:. E‏ 
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س اناج وأا تفاع لل مع في حل يبعا مع 4 ولا تحوة إهلالكُ شيء مسن 
الملل بلا انتفاع أصلا كقتل الاو بلا سب مُوحسبو. 


ا 3 7 2 
المحضفضة (قوله: بدليل: وورئر یکی بس 4) أي: باعوه» اي: إخوه E‏ بثمن 


ناقصء قيل باغو شري درشا (")؛ فالاية کیل غلى أن انيم لالم کو ابع فيد سالا أذ 
لكر نا بلك 


2 


dd 


e 00‏ شَرعنا بدَليا رجىھ 


سر ر 7 وس عقو 


من ودف رلو فهو جز [يورسف:٥۷])»‏ رايت ذلك : في "القهستاني 0 يوالم الماميد 
حك كال جات ا كان مالا ق ر قوب ماه والشلا . حتى استرقً 
السّارق كما ق شرح لتو يلات" 0 فلا ر ینبغی أن يقال : إن لم يكن مالا عند أحلي) اھ 


)١(‏ نقَلَ الطبري [يوسف/٠۲]‏ عن إبراهيم النخعي قال: ((العربث تقول: اشر لي كذا أي: بع لي يقول: باعرة» 
وكان بیع حراماً)). وأخرج الطبري [يوسف/ ٠‏ ۰ واب ابي حاتم (114510) :عن 1 بسن بي يح عن مجاه 
قال: ((إخخوة يوسفف أحدّ عشرٌ رجلا باعرةُ حينٌ أحرجة ادلي بدلره)). 

وأخرّج الطبري أيضا من طريق سعد بن اهم عن ان عا رضي الله عنهما قال: ((فباعَة إخونة من بححس)). 
وهو قول الضحاك د وغيرو ورجح مه الطبري وان كثير» وقال قنادة: (وهُم السار الذين باعُوه)). أحرجه الطبري أيضاً. 

0( ا ابن أبي شيبة: وابنُ النذرء وان حرير (۱۸۹۳۰)» والطبراني (4078)؛ والحاکم ۵۷۲/۲ وصححة م 
طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبن مسعوجٍ ذه قال: ((إنما شري يوسفُ عليه السَّلامُ بعشرينٌ درهماً)). 
قال الهيثمي في 'المجمع" ۳۹/۷: رحالة رجال الصّحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمّع من أبيه. 

وهر قول ابن عباس وقتادة» ومُجاهب وعطيّة وء وغيرهم. انظر "الدر المثور" [ يوسف:١7].‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل أو الفاسد ۱۸/۲ باحتصار. 

(4) عبارة القهستاني: ((شريعة يوسف))» وهو حطأء فامسترقاق السارق كان في شرع يعقوب عليه السلام» انظر "تفسير 
الفرطبي" 5174/9 - 


(5) تقدّمت ترجمته 1 


حاشية ابن عابدين ۱۲ قسم المعاملات 


وهو مِنَ الأضدادء ويُستعمّلٌ متعدّياء وب ((مر)) للتأكيد 0 


فالأولى | الاستدلال ثل ا نَأ هسریم ممیت اس فس رفرة ١١1‏ # کشر روا 


د مد و2 


يكم در ٠٠٠‏ ل أَوْلَكَالَدنَشكَرا لَك بهد 


ولا يُحفى أن دعوّى الجاز في ذلك جلاف الأصل» فافهم. 
بهذا طهر أن تعريقة لم ها كرةُ "الشّارح" تبعا ل"المحيط” اول م نا في "الفتح”27 عن 

'فخر ا ((مِن أن اليم لغَة: ماد 5 باكال))؛ ؛ لكن يرذ ع على الأول 2 0 
فيه النکا ا التمليك حقيقة ئر 

٠٠٠۷١‏ (قولهُ: وهو مِنَ الأضداد) أي: من الألفاظ. التي تطلق على الشّيء وعَلى دي كما 
في قوله تعالى: E‏ رنكيف:ون» أي: قَدَامَهُيُ قال في "الفح" : ((يُقَالَ: باعَهُ إذا 
حرج العِينَ مِنْ ملكه إليب وباعَُ أي: اشتراة) اه. وكذا الشراء بدليل: وروی بي » 
سد۰٠‏ فطق كل مِنهُما على الآحرٍ» وني الع ((ولبيعٌ من الأضداد مث الشراء» ويطلق 
على كل واا من التعاقذين ا بائ e‏ اطق البائع فالتباد” إلى الذهنِ باذل السلعق)). 

(IVY‏ (قولة: تحمل مُتعديا) أي: نفْسه إل مفعولین. 

[YY‏ (قوله: وب «مين) للتأكيد) ك: بِعْتْ مِنْ رَيدٍ الذَارٌ وظاهِرٌ "الف" أنها للتعديّة؛ 


ئ البققرة:١١]‏ و و AAS‏ 


وقول إلا أن تراد بالقائلة ما يكوث علق ك حقيقة) إذا ري ذلك يعن إرلدة لجاز فيما 
دم الاستدلال به ه ص الآيات» 3 ولا مانع م من إطلاق ١‏ ابيع على على التكاح لغة» تمل 


)0 "الفتح": كتاب البيوع ددد 

(۲) لم نعثر عليها في مظانها من "أصول البزدوي". 

(۳) ((مبادلة)) ساقطة من "الأصل". 

FERD "الفح ": کتاب البیرع‎ (i) 

(ة) "المصباح امير ": مادة ((بيع)). 

(5) في "ب": ((إذ))» وما أنبتناه من باقي التسخ هو الصواب الوافق لعبارة "ا لمصباح". 
(۷) "الفعح": كتاب البير ع 5د 15 . 


الجزء الرايع عشر .س ٣‏ کی کے كتاب البيوع 
وباللا””, يقال: بعك الشيء وبعت لك فهي د كاله" بن القطاع” . وباع عليه 
القاضي» أي: بلا رضاة. 
ورجا إمبادلة شيء مَرغوب فيه .كثله) حرج غير امغر "نيزا" ر ودم 
أنه قال: ((ويتعدى بتفسيه وبالحرضي)). 
۷ (قولة: وباللآم أي: قليلاًء وعبارة "ابن لاء" على ما في 'المصباح"©: 
وو نما حلت الل کان من تقول بعتكَ الشّيءَ وبع ك فهي زائدة) اه. 
|۲1۷6| (قولة: يقال: بعك 0 مثال ا بنفسيه و مثال التعدّي ب ((مِن)). 
|11۷1 (قوله: وباع عليه القاضي) فاد أنه يتَعدَى ب (رعلی) أيضا في مُقام الإحبار والإلزام. 
[ مطلب في تعريف البيع شر عا ] 
07 (قولة: مُبادلَة شيء) مَصدَرٌ مُضاف إلى مفعوله الأول والفاعل محذوف 
والأصل: ررك يَتبِادَلَ امتبايعان شيئاً مرغوباً فيه عنلهي)» ف ((شيئا)) مفعول وَل و((ينله)) 
مُفعول ثان بواسطةٍ احرف فافهم. 
]1۱۷۸ زَكولة: ررض فية) أي: ما من شأنه أن غ : إليه ال وهو الال ولذا 
احترّز به "الشارح" عن الات وا ية والدم» فإتها ليست مال فرَحَع إلى قول الف 


)١(‏ في "و": ((أو بالام))» وهو حطاأ. 

(۲) في "و": ((غير مرغوب)). 

(۳) ((فیه)) ليست في "ب" وااو" وط" 

)٤(‏ نقول: عبارة "ابن القطّاع" على ما في كتابه "الأفعال" مادة ((بوع)) -: ((وبعتك الشيء: بعته لك)). و "ابن القطّاع" هو 
أب القاسم علي ا درك بابن القَطّاع الستّعدي الصّقلي المولد؛ المصري الدار والوفاة رت د١د‏ ه). 
("إنباه الرواة" ۲۳۹/۲ "سير أعلام النبلاو" 4۳۳/١۹‏ "بغية الوعاة" 35/9 .)١‏ 

(5) "المصباح المنير": مادة ((بيع))» وليس فيه نقسل هذه العبارة عن "ابن القطاع"؛ لكن عبارته في موضع آحر: 
((وأباعه بالألف لغة» قاله "ابن القطاع")). 

(1) عبارة "المصباح": ((وبعته للك)). 

(۷) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الببرع 5/7. 


حاشية ابن عابدين لكك 6 ا 14 اع قسم المعاملات 


"7 : ((مبادلة لمال بالمال))» ولذا ف ر "الشارح" کلام كي ف ا بقوله: 
زایا یت شيع ر بو بتو رر فيه))» ققد تساوی التعريفان» فافهم. e‏ 
العا ((بالتراضي))» وأورة عليه: أنه تحرج بیع كر مَعَ أنه مُعَقِكٌ وأحاب في "شرح 
تقاية"”: ((بن من رة أراد تعريف اليم لاف وسن ترك راد لس . 

مَطلبْ في بيع المكره والموقوف 
واعترَضَهُ في "البحر” “»: ((بأن بیع اکرو فاميدٌ مُوقوف» لا موقوف فقط طبع الفضولي كما ؛ 
من كلام م شارح تنا 
قلت: لكن فسا" أن الوقوف مِنْ سم الصّحيحء ومقتضاء أن بيع اكه كذلك لكِنْ 


صر حوا قي كناب الإكراو أنه يت به ايلك عند القبض للفساب فهر صرح في آنه فامية وإن الف 
ب العقودٍ الْفَاسِدَة 8 أربّع صو اه 000 هناك وأفاد 5 "النار”" وا 


يفم 


(قولة: فقَد تساوی التعريفان إلخ) أي: فیندَفْع إيراذ ب تيع الخمر بدّراهِمَ مِنْ مُتعاطيه على كلا التعريقين» 
عيلافاً لما في "ط"؛ حيث جَعلَهُ وارداً على الول لا الثاني. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب البيووع ۲/د. 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ۳/۲ (هامش "جمع الأنهر"). 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ؟/7. 

28/١ أي: شرح أبي العباس الشَمُني رت ۸۷۲ ه) إذ إن صاحب "البحر" ينقل عنه كما صرح بذلك في مقدمته‎ )٤( 
0 وتقدمت ترجمة الشمني‎ 

(ه) "البحر": كتاب البيع V/s‏ 

(3) المقولة 717173 ؟] قوله: (لأنواعا أربعة). 

(۷) نقول: في الدسخ جميعها: ((أربعة)) بإثيات هاء التأنيث» والصواب ما أثبتناه؛ وقد أشار إلى ذلك مصيمّحا "ب" و"م". 

(8) انظر "الدر" عند المغولة [70757] قوله: ((يجوز بالإحازة)). 

(9) "فتح الغفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية نوعان ‏ الأكراه .٠١١/۳‏ 


الجزء الرايع عشر 2 محل 3د ١‏ كتاب البيوع 


ا 0 


((أنه”" يعمد فاميداً؛ لعَدَ م الرّضًا الذي هُوَ رط التفاذي ونه بالإحارة صح ويرول القسا))» وبه 
عَلِم أ الوقوف على الإحازة صحته» فصع كُونهُ فاسيداً موقوفاء وهر أن الُوقوف مِنهُ فاس کیم 
و 1 5 58 3 7 ءًَ 7 7 ٤‏ و 2 م 9 .2 5 
المكرو ومِنهُ صّحيحٌ كبيم عبد أو صبي مُحجورين» وأمثلنة كثيرة ستأتي”" في باب بيع الفضولي. 
والحاصل: أن الوقوف مُطلقا بع 108 والفاميد يبع أيضاً ولذ تَوقفَ حُكمّهُ ‏ ومو 
(Tr 3 i‏ ج 2 24:4 
املك - على القبض» امي ف التعريضي ولِذا قال في في "الفح : ((إنّ التراضي 
ا الي ال ر ا ا ا أى: لأنة کان جرع 
جرع مهوم عي» ب قرط ثبو 4 شرعا)) 6 جر 
وا ا ا َيعُ المكرو E‏ هو فاد كما عَلمت» وأنتَ 
2 31 اشرو ا ملت بسار أنواعه كما ذکره هي "النهر "0م أنهي حقيتة وذ توف 
حُكمُهُ على القبض» ايد با اي اترام عش الاد وخر بيخ الکو ر مرضي أنه 
إذا كان المرادُ تعريف مُطلق التيع يُكون غير حامع؛ لخروج هَذا مِنه» وإذ ريد تعريف اليم 
تمع شو عاق لدُحول أكثر البياعات الفاسدةٍ فيه. 
ثم اعلم أن الخمرَ 2E E‏ ع "الكش" و"التلويح" وإ كان غير تقوم مع أن 
عه es‏ لسم بخلاف ابيع به فإ امیت وم الفرق» واا ما في 0 


75 5 
0 


عن "حيط ": ((ين أنه غير مال فالقلا هر أنه راد بالال لوم توفيقاً ين لبهي وتيا فر 
على 7 تعريفب ا کلک" فافهم. ویرد على 5256 الما فا الإحارة والنكاح» 


(0)أي: بيع المكره. 

(؟) انظر "الدر" عند المقرلة [۲۳۷۸۸] قوله: ((المحجُورينٍ)). 
9 "الفتح": كتاب البيورع دأوةع د كهع. 

.أ/٣‎ ١۸ق "النهر": كتاب البيع‎ )٤( 

(د) المقولة 17153؟] قوله: (زمالاً أو لا إلخ)). 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع دا 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الببرع ۲/۲. 


1 


حاشية ابن عابدين 1 و قسم المعاملات 


(على وَحه) مفيلٍ (ممخصوص) أي : بإيجاب0) تعاط واو لاع 0 


قال "ط””: ((فإن فيهما مُبادَلة مال مَرَعوس فيه مُرغوسه فييء ولا يَخرّحان بقوله: على وَحْهٍ 
مخصوص؛ لن اراد به الإيجابُ والقبول أو التعاطي )اه إل أن يُجاب: بن مراد بالْرغوبو فيه 
الال كما رن اول والْعة عير مال کما م"( أو يُقال: إن لبا هي المليك كما في “لير ”8 
عن "الذراية"؛ أي: التمليك المطلق» والمنفعة في الإحارةٍ والتكاح علو ك3 يلكا مد فانم 


15 


0 د ا و رقو كرغ 
79109 (قولة: على و جه مفيدٍ) هذا التقييد غير مفید ؛ إذ غايتة أنه خر ما لا يبيد 


کبیع درهم برهم اتحدا ونا وصفة» وهو فاس وقد عَلِمتَ شمول التعريف لجميع أنواع 
الفاسدٍ » فلا فائدَة في إنخراج نوع مِنهُ كما قلناة في تيع امكرو””» نَعَمْ لو كان بيع الدَرهَمٍ بالدرهم 
باطلا فهو تَقييدٌ مُِيدٌ» لكنّ بُطلانه بَعيدٌ؛ وود اباد بالال» فتأمّل. 


]1۸4°[ (قوله: أي: بإيجابب أو تعاط) ينان للوجه المخصوص» وأرادَ بالإيجاب ما يكون بالقول 


(قولُ: قال "ط": فن فيهما مُبادلةَ مال إلخ) ليس في عِمارَةٍ "ط" لظ ((مال)). 

(قوله: والْنمْعَة فى الإحارة والتكاح ملو َة ملكا ميد ألا ترى اَن E‏ ته اة فيهماء 
ولا ملك تَمليكَها في النكاح. ولا ملك في الإجارةٍ تمليكّها بحسيهاء ونحو ذلك م يدل عَلى الك التي 

(قولة: وخر امي إلخ) في "لدي" عن "البحر": وی ما لا دة فب وشرازة فامةة) اه. 


(1) في "و": (بالإيجاب)). 

(؟) "ط": كتاب البيوع ۳/١‏ وعبارته: ((مبادلة مرغوب فيه)) دون لفظة ((مال))» وقد نه على ذلك "الرافعي" رحمه الله. 
(1) في النسخ جميعها : ((والتعاطي) بالواو» وما أثبتناه من "ط". 

() المقولة [155؟] قوله: (زمالاً أو لا إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب البيع ۸د۳٣‏ /إب. 

(1) قوله: ((هذا التقييدٌ غير مفيار)) ساقط من "ك". 

(۷) في "ك": («إحراج)). 

(۸) المقولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مُرُغوب فیه)). 


الجزء الرابع عشر ب تا ۷ > كتاب البيوع 


فخ رج التبرع من الجانبين» والهبة بشرط العوض» وحرج ب ((مفيدٍ)) ما لا يفید» 235 


بدليل اقاب قشل القبول 7۳ ع ولا لم حرج برع من ماين على ما قا ا ("( ؛ فتأمّل. 

]1۸1 (قوله: فرج ترح م م المحانيين إلخ) ل ي "المنحج”7": ((ولَمًا كان 
هذا يَشْمَلٌ مُبادَلّة رَحُلَين ممالهما بطريق ابرع O ETA‏ یع ابعداءً 
وإنا كان في حُكمه بَقاءٌ ‏ راد إخراج ذلك فقال: على وجو محصوص) اه. 


(قول: وإلاً لم حرج ابرع مِنَ الحائيين على ما قال "'ط") عبارة: ((قولة: اعاب أي: وقبول» 
ولو كان الْرادُ الإيجابَ فَقَط ال رع من الحانيين لوجوده فيه)) اه. وكتب "السّندي" على قوله: 
((فخرّج التبرّعٌ مِنّ الحازيين)) ما نصة: ((يعني: لو تصدّق زیڈ عَلى عَمرر عابو فتصدّق عَمرو على رَيدٍ 
مال أيضاً فل با مر غير طالب لیو على ما تصق بو يفيت کان کل مهما اليا عن 
الإيجاب والقبول لا یکو بیعا))» وکتب أيضاً: ((وقذ َر "الشتارع" في "شرح املتقی" جلاف ما ذَكَرهُ 
ما فال ل ل كما في "العنايّة" وغيرها: بالتراضي بطريق الاكتساب ‏ أي: طلسم الرّبح كما في 
"الحواشي السّعديّة" - لِيَسْمَلَ بيع الكره والمبالة بطريق التبرّع والهبَة بشرط العرّض؛ إذ لا ضر في مول 
ابيع لدَلكَ» ولذا قالوا: و قال: هبلك هَذِء الدَارَ بشوبك هذا فقيل كان بيع بالإجماع؛ إذ ن 
لا للألفاظ) اه. واكَذ كور في الهبَة: نه َو وَهْبهُ على أن يُعرّضَهُ كذا فهر هبّة ابتداءً بيع انها ولو قال: 
َهبتكَ كذا بکذا فهو بی ايتداءً وانتهاء والمذكور ف باب اليمين في الضرب والقتل: أن الهبة ونحوّها يِن 
التبرعات بإزاء الإيجاب فَقَط حتى لو حلّف لهي فلات فوهبَةُ فلم يَقبّلْ بر بخلافب الْعارّضات فإنها بإزاء 
الإيجاب والقبول معاء ومقتضى ما شناء آنه لا فرق فيما كر ين الهبَةٍ الخاليَةٍ عَنْ شرط العِوّض والب 
الُشروط فيها في أذ كلا هما بم بالإجاب تأمّلْ. 


(۱) في "م": ((لقبول)) دون ألف» وهو خطاً. 
(۲) "ط": كتاب البیوع ۳/۳. 

(۳) "المنح": كتاب البيوع ؟/ق ١/أ.‏ 

(4) في "م": ((يس))» وهو حطأً. 


حاشية ابن عابدين چ > )ا كح ع ی قسم العاملات 


فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا و صفة» 1111111101010 


EF 


قلت: وهّذا sS‏ مافي "الته ر" E‏ 
آنه لو تبرّحَ لرل بشيء» ” م الرحْلُ عَوّض عليه بشيء آحر بلا شرط فهو برع مِنّ الجانيين 
مع بالق لكل مِنْ حانب الثاني» وهذا يوحد كثيرا : بين الو جين» يث إليها متاعا وتبعث 
ما وهو في الحقيقة هب حتى لو ادعَى الرّوج العارية رَحَم ولها أيضا الرّحوع؛ لأنها 
اسح فريس رن هيو فلا لم وج اله بدعوى العارية لم ُوجد الَعويضُ علاء 

هلها لرحوعٌ كما ساني في البق وكذا لو وُه شيعا على أن راط ف نما لحا د 
هة ايتِداءٌ مع وحودٍ ابادلّة الأشروطَّة» فافهم. 

(قولة: N‏ الم يرب اة دائيع فاد ار الفضظل لا لعَدَمِ | الفائدة 
وقولة: ((وصقة) ج حرج ما الفا فيو" مَعَ اتحادٍ الوزن ككون أَُحَدِجِما كبيرا والآحر صغيراء 


قلت: والمسالة مذكورة في القصل السادس من "الدّخيرة": ((باع رهما كيرا بدِرْهَمٍ صي 


رقراة رقنا وح و تعرريا E‏ لنهر" إلخ) لفظة: (رولا قى أن 
لهب بشترط العرّض خالية عَن الْبادلةِ ابتداى ما ناء ف فمُسَلُمٌ ولا يَضرّناء و كَل من الشبرعين هبة مُسعَقلة 
م کل حابي فلا ماد وهنا هو الس في ذف أهل التحقيق لهذا القيد)) اه. 


(1) "النهر": كتاب البيع قد ٣/أ.‏ 
(۲) في "1": ((وتبعث إليه)). 

(۴) في "ب" وم" رك ": ((هبة)). 

(5) المقولة [۲۹۲۱۲] قوله: ((بهيته)). 
(ه) في "م" و"ك" واب" "7": ((فيها)). 


(5) في مطبوعة التقريرات: ((خلية))؛ وما أنبتناه من عبارة "النهر". 


الجزء الرابع عشر 0 تا ١4‏ 2ك كتاب البيوع 


وَل حقابضة ا ن چ دارو ف الاح "فير نول جار السك 
بال KC‏ َ "أشباه"20, (ويُكون ول و فع اَن القول: فالإ حاب السو ا 


4 ت ر 


أو دِرهّما حيّدا بِدِرّهَه”" رَديء جارٌ؛ لان لَهُما فيه غرّضا”'» صّحيحاء اما إذا كانا مُستويّين 
في القذر والصفة احتلفوا فيه: قال عض المشايخ: لا تجوز وإليه أشارَ "حم" في "لتاب" وبه 
ا و MSA‏ اء (Oil‏ 
كان يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد” ) اه. 
00 اور ا ودر م 3 ي 2 2 ا و 
۳١‏ (قوله: ولا مُعَايضّة أحَدٍ الشريكين) أي: المستويين. والمتبادِرٌ مِنَ التعبير بالشريكين أن 
و ل 000 23 ود ٥ور‏ "يكت َ 57 5 و رت و في ل ود ع 
الدار مشاعة بينهماء أما لو كانت حصة كل منهما مُفروزة عن الأحرى فالظاهر حواز المقايضة؛ لانه 
ر ول 5 8 و 
5-0 ام 0 5 4 2 اا ع ا الى ياه و ا ا 8 
فد يكوت رغبّة كل منهما فيما في يد الآحر» فهو بيع مفيد بخلاف المشاعق فافهم. 
00 رق قرف فيه رع فل لور ف رع و : 
9184م (قوله: ولا إحارة السكنى بالسكنى) لان المنفعة معدومة» فيكول بيع لجنس باجنس 
ج ب 1 ل E‏ ار ۲ ع ا الأشباء"". 
74 (قوله: ويكون) أي: ليع "من" والأظهَّرٌ إرجحاعٌ الضّمير إلى قوله: ((على 


وجه مخصوص)) فهو ان ل ولا کان تکرارا") تمل 


و 


A E E. 3 ETE 3 1‏ عن کے لعن فاع م ل وا :نه 3 ١‏ 

(قولة: لأن المنفعّة معدومة إلخ) وليس التعليل الخلو عن الفائدة كما يفيده كلام "الشارح"؛ فإن الإحارة 
ع في قاع 7 7 9 1 م 53 3 رام الو م »م مه 
هُنا غير حَائِرَةِ وإ وُحدّت الفائدة» وسكنى الدّار والحانوت هنا جنس واحِدّ وإن كان المحل مُححتلفا جنسا. 


.-8 4 ٤ص "الأشباه والنظائر": الفرنٌّ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع‎ )١( 
في "د" و'و": ((وفعل)) بالواو.‎ )۲( 

(۳) ف "ب": (ربدهم))» وهو خطأً. 

)٤(‏ في "ك": ((فيه عوضاً)). 

(د) لم نهتد إلى معرفته. 

(5) "ط": كتاب البيوع 4/9 . 

(۷) هي "حاشية أبي الود على الأشباه" كما في "ط". 

(۸) "المنح": كتاب البيرع قاب 

(9) في "ك": ((تکرار)) بالرفع. 


[مطلب: ركن البيع] 

1۸7 (قولة: وهما ركنة) ظاهِره: أ الضّميرَ للإيجاب والقبول» 0 إرحاعة للقول 
والفعل كما یفیده قول "البر " وي "البدائع": ((ركنة: البادلة 5 و ا 
"الفح" : ((ين أن ركنهُ الإيجاب والقبول الدالآن على اتباڈلء أو ما يوم مَقَامَهُما مِنَّ التعاطي» 
فركنة اليعل الال على الرضًا بتبادّل لكين 5 قول أو فِغل)) اه. 

وراد بالفعلٍ او فا يشملل فعل السان» وبالفعل انا غرف زق («الدَالٌ على الرّضَا)) 
أي: بار إلى ذاتي وإن كان نّم ما يناي الرضا كإكراو» وظاهرٌ كلام "الصف" أن الإيجاب 
والقبول غير ابيع مَعَ أن ركن الشيء عَينَة وإذا رحا الضّميرٌ في قوله: ((ويكون)) إلى قولو: 
((عَلى وجو محصوص) لا برد ذلك“ » وكذا إذا أريد بالبيع حُكمه وُو الك وهَهنا ‏ اء 
أبحاث رة مذكورة ن "لل 

| مَطلب: شرائط البيع أنواعٌ أربعة 
[YA]‏ (قولهُ: وشرطة: هة المتعاقدين) أي: بکو هما عَاقَلِين ولا شط ليلو غ وار 


و : ا وك شرائط ابيع أرّعة أنواع: شر ط انعقاد» ونفان وصحة ولزوم. 


(قولة: وظاهِرٌ كلام "المصنف" أن الإيجاب والقبول غَيرُ التيع إلخ) عل الباء للمُلابسَةٍ لا للاسيعانة في 
كلام "الصنف" يدقع نرهم أن الإيجاب والقبول غير البيم؛ فالعنى أنه حمق ويُوحَدُ بهماء كما في: نيت 
ايت باح كما تَقدَمَ تير َلك في النكاح من قَولِه: ((وينعقد بإيجاب وقبول)). 


.۲۷۸/١ "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب البیر ع .٠١۳/١‏ 

)۳( "الفتح": کتاب ابرع دد٥٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "م" ((دلك)) بالدال المهملةء وهو خطاً. 

(د) انظر "النهر": كتاب البيع ق٤‏ ۷۱/ب - ١١۷ا‏ 
)٩(‏ "البحر": كتاب البيع ۲۷۸/۵ وما بعدها. 


الكز#الزايع عقر “.يتيس ل 1 كتاب البيوع 


[مطلب: شرط انعقاد البيع] 

فَالأَوَلْ أَربَعة أنواع: في العاقب وني تفس العقدء وق كاوق المقرد علي فشرائط 
العاقد اثنان: : اقل والعَدَك فلا ينقد َم مُجنون وصبي لا يعقِلُ ولا وکيل مِنَ الجائيين» إا 
في الأب ووصيّه 1" 
ولا يُشتَرط فيه الُلوغٌ ولا ري - فيح بيع الي أو اعد لتفسيه مُوقوفء لقره نسافتاً - 
ولا الإسلامٌ والنطقٌ والصّحوٌ. وشرط العَقدٍ اثنان أيضاً: موافقة الإيجاب للقبول - فلو قَبلَ 
غيرَ ما أُوحَبَهُ أو بَعضَهُ أو بغير ما أرعة ار ضرم تيه إرأي E‏ 
وعقارا فطلب الشاي الغقار وده بوكر يلفطل البائ وش مل امكاتة ولد وهر اطا 
SS‏ 
لایع فما ی شید وكونة مقدور الي فم يعفد بيع اعدو ومالَهُ حطر العَدَ 
ا ا العبد فإذا هر جارية lt‏ 
وام الولَدٍ والمكائب ومُعتق تق البعض» و ليت والدّم» ولا بيع الخمر والمننزير في حَقّ مُسلم» و کسر 


(قوله: وشراء ابد تفس من ولاه بأمرو) إلا أنه يكوث مجازاً عَنِ العتق؛ فليس مما حن فيه. 
(قولة: والرُسول من اللحائتّين إلخ) مُعطوفٌ على غلى الى لَه ما تفيثة عبار "البحر". 
(قولة: فبِعيِحٌ بيع لصي أو لبد لنفسيه إلخ) في "التحر" زيادة: ((وشراقة). 
(قولة: لم يذ إلا ني الشقعة إلخ) فإ الصفقة حول للشتّفيع» فلم وح من إلا بول بُعض المبيع. 
(قوله: متقوما) هُوَ بالکسر كما في "القهستاني". 
(قولُ: ولا بيع لخر ودر وم الولّدِ إلخ) فن كلا من لبر وم الود والْكائب ومُعدق البَعضٍ في 
حُكم ما یس بعال بواسيطة ا اة في الحال؛ لانعقاد 5 کیا ياي في ابيع الفاسيد. 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: لم عيذ إلا في الشفعة بان إلخ)» وذلك لأَنّ العقد باللسبّة ت للعقار يتحول إلى الشفيع؛ ولذا أو لَه 
ابيع عيب ب يرح به عَلى البائع» فبهذ فبهذ | الاعتبار كان الشفيع قابلاً عض ما وة البائعع. أ 


حاشية ابن عابدين و ے 5 مك اك ا کت قسم المعاملات 


؛ أن أدنى القيمَة التي تشتر ترط جمواز ابيع فسن ولا يسع ا لكلو رار قار ا 
e‏ والحطبي والحشيش قبل الإحرازء ولا بيع ما ليم ماو كاله 

NE‏ الس ولسو أ يع ديا رن فة و در ت شي 
مُوقوف» 3 لو کیل فإنه لاف ولا بیع معجحوز التسليم كالآبقه والطير في الهواء» والسسّمَكِ في 


می تيرك ين جي 


ل 0 
قلت“ : صوابة م 
[مطلب: شرط نفاذ البيع] 
وام ما الثاني - وهو شرائط التفاذ فاثعان: ايلك أو الولاية, أن لا کون في ايع حَق لغير 


ابا فلم ا بيع الفضولي عندناء ا شاوه فتافذ. 
قلت: أي: لم َعَم إذا باعَهُ لأحل نفس لا لأخْل مالكو لكنهُ على الرراية الضُعيفق 


(قوله: قلتُ: صوابه: تَسعَة) ابول قر الاجر لال والاستغناء عن الشرط الراب بع فا كونة لوكا 
لایع َسَلِم كونة ممل وکا في تضصيوء وقد يُقالن: هي ُمائية فقط : قط للاستغناء عن كونه مالا بكونه متقوماً. 
(قولة: فلَمْ عيذ بِيمُ الفُضولي إلخ) عبارة "التحر": ((فلم يتفة))» وهُو اناب للتفريع على 
شرائط النفاذٍ. 


)١(‏ في "ب”: ((خبر) بالرّا» وهو خطأ. 

(۲) في هامش "م": ((قوله: قلت: صوابه تسعة))» أي: للاستغناء بذكر المال عن قيد ال لوجود, فإ الال اسم لا تل اة اق 
يدر للحاجةء وهو لا کون إلا موجوداء ولإغناء کون الك للبائع عن كونه ملو کا في سیه اه. 

(7) نقول: عبارة مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((فلم ينعقد))» كما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله» وهو المناسب لتتمة الكلام 
بعدهاء خلافاً لما ذكره "الرافعي' اسح ب أن عبارة "البحر": ((فلم يفن 1 لکن دكن ابن عابدين رهه الله في 
"منحة الخائق" :۲۸٠/١‏ ((أن صوابه: فلم ينفذ» إلا أن يريد بيع الفضولي لنفسه)) نقول: وقد صرح ابن عابدين بعد أسطر 


ن المراد بيعه لنفسهء فالعبارة صحيدحة» والله أعلم؛ على أن هذا كله على الرواية الضعيفة كما سيذكر ابن عابدين» 


والصحيح انعقَادُهُ موقوفاء فليتأمل. 


الجزء الرابع عش u.‏ ۴۳ كتاب البيوع 


ره م 


والصّحيح انعقاده ا کا سيّأتي في بابه. والولاية إن بإنابَةٍ المالك را أو 
الشارع كولاية الأب نم وَصيّه َم اد موصي م ؛ الفاطتي ا م وَصيِّ ولا نفد بيع مَرهون 
ومُستأحر وللمُشتري قسخة إن" لم بعلم لا رهن ومُستاجر. 
[مطلب: شروط صحة البيع] 
وأمّا الثالث ‏ وهُوَ شرائطٌ الصّحَة ‏ فخمسة وعشرون: منها عامة وينها حاصّة. العامة 
لكل بتبع: E‏ ب E‏ لا ص رع الق وة المبييع 
ومعلومية لمن عا برقع النارعة؛ فلا يح بيع شاق ِن هذا القطبع» ويح الشيء بقيمي أو كم 
فلان» ا عَنْ شرط مُفسيدٍ كما سيّأتي”") في اليم اا وار هتاه الفا ف بيع لكر 
و وبیع ما لا فائدَةَ فيو وشراؤة كما مر والخاصة: معلومية الأحَلٍ في البيع الول تنه 
والقبض في تع افر النقول وفي الدينء سد بيع الدّين قبل قبضره كالْسلّم فيه و وراس ال الالء 
وتي شيء بدن على غير البائع» وكوث ابد مُسمَّى ف ابال القوليّةه فإث سكت عَنة قَسَّدَ 
وملك بالقبضء والْمائلة : بين ادلي في أموال الرّباء الخ عَنْ شبهة الرّباه ووحودُ شرائط السَّلَم 
فيه والقبْضُ في الصف قبل الاقتراق» وعِلْم شمن الأول في مُرابْحَةٍ وتَوليَة وإشراك ووضييعة. 
[مطلب: شروط لزوم البيع] 
وما الرابع - وهو شرانط اروم بعد الانعقادٍ والنفاذ ‏ فلو مِنَ الخيارات الأربعة الشهورَة 


رقو وكَون الل مُسمّى ف اباد القَوليّة إلخ) بخلاض بيع التعاطي. 


)١(‏ في "ك": ((بان لم يعلم). 

(۲) المقولة ]۲٠١۱[‏ قوله: ((ولا بيع بشرط)). 

(۳) المقولة [۲۲۱۷۹] قوله: ((على وج مفيلر)). 

(4) في هامش "م": ((قولة: والقبضُ في تيم الشترَى إلخ)) أي: يُشترط قبض منقول اشتراه لصحة بيو فلو اشترى سَقولاً ولم 


ممعم 


يُقبِضَهُ فباعَه لا صرح بيعة اه. 


حاشية ابن عابدين ك Y٤‏ ا ا قسم المعامللات 


ا الالء وحكمه: بوت الملك» eae aaa Ee oe‏ 


رباقي الخيارات الآنية في ول باب خيار الشرط؛ فَقَدْ صارّت حملة الرائط ستة وسبعين)» 
اه مخضا أي: أن شرائط الانعقادٍ د عفر على ما قل َو وشر شرائط التفاذ انان» شراط 
لصح حمسة وعشروت؛ صارّت نَمانية ولان 20 شرائط ازوم مع زَيادَةَ [«اق؛/ب] 
اداو هر الراك لكر ا تصي الم مع وسبعين» نعم ص ا على نا اا مر أذ 
الصّواب أن شراط الانعقاد تسعة؛ فيُسقط منها اثنان» ومِنْ شَرائِط الصّحَّةٍ اثنان» ومِنْ شرائط 
اروم أربعة؛ فتصير احملة يسعَة وميتين. عَم يراد في شروط المعقودٍ عليه إذا لم يريه الإشارة إليه 
أو إلى مكانهِ كما سيّاتي 7" في باب جيار الرؤيقه وسيّأتي'" تمامٌ الكلام عليه عند قوله: ((وشرط 


[مطلب في محل البيع] 
AS‏ عا اال فيه نظرٌ؛ لما مر من أن ا حمر مال مع أن بَيعَهُ باطِلٌ في حى 
سې فكان عليه بدا اتقو وو احص من الال كما مر بيا فیعرج ما يس مال أصلا 
كال وال وما كان مالا عير قوم كالخمر؛ فن ذلك عير مَل للبيع. 
[مطلب في حكم البيع] 
]1۸۹ (قولة: وحكمة: 56 الك أي : ف البَدَلْينَ لكل منهما في بَدَلء وهَذا 
حُكمُه الأصلي» والتابغ: حوب تسليم اليم والشمَنء ووّجوب استبراء المارية على المشتري؛ 


(قوله: فيه تظر؛ لما مر مِنْ أن الخمرَ مال إلخ) قد يُقال: إن الال مَحَلْهُ وإ شرط شَيءٌ آحر وهو 
الوم لبعض أنواعي» ولذا عَرَفوا البيعَ بأنْهُ مُبادلّة مال عال» ومُقتضّى تنظيره: عَدَمُ صِحَة هَذا التعريف» تأَمّل. 


(۱) صاع؛؟_"در". 

.]۲۲۳١٤[ المقولة‎ )۲( 

(۳) في "ب" وم ': ((وشرط الصّحّة))» وما أنبتاة من بَفيّ الخ هو هو المواؤق لعبارةٍ "ان ' هناك. 
(4) المقولة [55١7؟]‏ قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 


٠,7201007.‏ ا ت کے وا لے كتاب البيوع 


وجكمته: نظام بقاء المعاش والعالم» وصفتة: ماح مكروة حرام واحب 


وثبوتة: بالكتاب والسنة والإجماع DSS O‏ 


ويلك الاستمتاع بهاء بوت الشفعة لو عقارا» وعتق البيم ا من البائع» بر 
وصوابه: مِنَ المشتري. 
[مطلب: حكمة مشروعية البيع] 

]۲۹۹۰[ (قولة: واجكمتة: نظام بقاءِ المعاش والعالم) حت أن يقول: بَقَاءُ نظام المعاش إلخ؛ 
فاه بان وتعالى لق العالمَ على أَنَمّ نظام وأحكم أَمْرَ عاش أحسَنَ إحكام ولا ّم ذلك 
إل بالبّيع والشراء؛ إِذ لو ةق 07 أ ينو E‏ ايداكا ل إذا اشتغل يرت 
الأرض وبذر القن وحدميِهِ وجراستهه وحصده ودراسته ٩‏ وتذريته وتنظیفه» وطّحيه وعَحِيِهِ 
لم يقر على أن يتغل يِه ما حعاج َلك مِنْ آلات اليرانّة والحصد ونحوي فضلاً عن 
اشتغاله فيما يَحتَاحُهُ هن مَس ومسكن؛ فاضطرٌ إلى شراء ذلك ولرل الشراء لكات اده 
بالقهر أو بالسوال إن أمكنَ» ولا قاتلٌ صَاحةُ عليه ولا بم م ذلك يَقاءُ العالم. 

]141 (قولهُ: مُباح) هو ما حلا عَنْ أوصاف ما بعذه. 

]141 (قولة: مکروة) كالبيع بعد النداء 2 ا 

]1۲۲۹۹۳ (قولهُ: حَرامٌ) كبيع حمر لِمَنْ يُشريها. 

1۹€ (قولة: واحب) کیم شيءِ ن يُضطرٌ إليه. 

]۲۲۱۹ (قوله: والسستقع فان عليه الصسّلاة والسّلام باع واشترى» وأقرّ أصحابةُ على ولل أيضا. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ٥‏ بتصرف. 


(؟) ((على)) ساقطة من ب وم . 


(۳) في ١‏ : ((دیاسته)). 


3/4 


حاشية ابن عابدين امود وا د ے قسم المعاملات 


والقياس» (فالإيجابث) هُوَ رما بذک أوَلاً رن کلام أحَد' (المتعاقدين)'" والقبول": 


ev‏ (قولة: والقياس) عبارة "الحر": ((والعقول)). اه "جح" لأنه مر ضروريٌ 

يحرم العَقلٌ بثبوته كباقي” الأمور الضّرورية المتوقف عليها انتظام مَعاشِه e‏ قافهم. 
1 [مطلب في بيان الإيجاب والقبول] 

}14۷ (قولة: فالإيجاب إلخ) هله الفاء اض وهي ,فة عن e‏ مقدر » أي: 
إذا أرذت معرفة الإيجاب والقبول المذكورّين» وني "الفتح": ((الإيجاب: الإثبات أ عد بي ٠‏ 
ع و هنا: : إثبات الفعلِ الخاص الدَّالَ على الرّضًا الواقع اول رو الع أ ا 
لعفي عاب المشتري فيقول: اشئريت مناك هذا الف والقبولٌ : الفعل الثاني ول 
فكل ينما يجاب ا أي: إثبات؛ فسّمّي الثاني بالقبول تمييزا لَهُ عَن الإثبات الأول ولأنه يقخ 
بولا ورضّى بفعل الأَوّل)) اه 

۲٠۹۸‏ (قولة: والقبولٌ) في عض ((فالقبول)) بالفاء فهو تفريمٌ على تعريف 
الإيجابيء رال اص ورلمًا دک أذ اھاب ماد او غل أذ ا ا 21 


۲ 


8 Dit 


انا من كلام أَحَدِهِما)): قاد 35 


)١(‏ في "ب": ((حد))» وهو خطأ. 

(۲) في "د" و"و": ((العاقدين)). 

(۳) في "و": ((فالقبول)). 

.۲۸۳/١ "البحر": كتاب البيع‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب البیوع ق۲۷۹/ب. 

(5) في "1": ((كما في الأمور)). 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع 435/5 . 

(8) "المنح": كتاب البيوع 7/ق١/ب.‏ 

( نقول: الذي فى اللخ حميعها: ((أنّ الإيجاب))» وما أثبتناة من "الفح" و"ط" وهامش "الأصل" هو الراب 


وقد أشارَ إلى ذلك مُصحّحا "ب" و 


9 "ل" كنات البيرع 4r‏ 


د E‏ الآحر سَواءٌ كان: بغت أو | شتريت (الدّالٌ على التراضي) فيد به 


مطلب: القبول قَدْ يكوت بالفعل ويس من صور التعاطي 
|1۹4[ (قولة: ما يذ كد ا من الآخر) أي: من العاقد الآحرء الفا ب ووذ كن 
لا يَشْمَلٌ الفعل وعَرَقَهُ في "الفتح"': ((بأنْهُ اليعل الثاني)) كما مر وقال: (رلأنة عَم 
عن ال إن ِن الفروع ما لو قال: کل هذا العام برعم فاکله ‏ تم ابيع وأكلة خلال 
والشكوبة وا بعد قول البائع: ار كته عائةه و اله بكذا رضا بالبيع» وكذا إذا قالَ: 
بعك بألفي فقبضة ولم يَقْلْ شيعا كان قَْضُهُ قبولاء بخلافي بيع التعاطي» فإنة ليس فيه 
اب بل قيض بعد معرفة لشن فق قفي حل الأخميرة مِنْ صو التعاطي كما فمل 
بعضَهُم نظرٌ)) اه. وذكر في "الخاتية": ررد القبض يُقومُ مُقامَ القبول))» وعليه فتعريف 
القبول بالقول لكُونهِ الأصل. 
1 (قولة: ادال على التراضي) الأولى أن يتقول: الرضًا كما عبر به في "الف" 
واد" ا أن التراضبي من الحايين لا دل عليه الإيجاب ُ وَحْدَهُ بل هو مَعَ القبول» فاد" . 
70 (قولهُ: هيد بو اقيداءٌ بالآية) وهي قَولهُ تَعالى: فتك را 


م 3 
تراص ک4 [النساء: ۲۹] ٣‏ /قد/]. 


.٤د٦/١ "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲۲٠۹۷[‏ قوله: ((فالإيجاب إلخ)). 

(۳) في "ك" و"7": ((بعتك بألف)). 

(4) "الخائية”: كتاب البيوع ٠١۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع د/د٥٤.‏ 

(0) "البحر": کاب الیع 185/5. 

0 "ح": كتاب البيوع ق۲۷۹ /ب. 


حاشية ابن عابدين ۲۸ 3 قسم المعاملات 


ان للبيع الشّرعي؛ ولذا لم يلرم بيع المكرّه وإن انق AE ET‏ 


۳ ۰ (قولة: وتيانا ليع الشّرعي) استَظهرٌ في "الفتح"” "تورات اتراضي لا بدي 

في ليع اللوي أيضاً؛ فإّهُ لا يْفهَمُ مِنْ: باع ريد عَبده لَغَة إلا أنه اسَبدلهُ بالتراضي)) اه 

ونقَلَ مثلهُ "القهستاني"7" عن إكراو "الكفايَة”"» و"الكرماني” وقالَ: (روعليه يدل كلام 
"الا" حلاف ل 'فخر الاسلام"00)). 

990 (قولة: ولذا لم يُلرَمْ بيع المكرو) ّما أ بيع المكره فاس موقوف على إحارَة 
البائع» وان دلج اعرف يسمل سار أنواع ابيع الفاميابه واد قول الكو : ((البيع: اة 
امال بالمال بالتراضِي)) عير مَرضِي؛ ت يُحرج بح المكرو مع أنه دال وأحيب عَنه با ذکره 
ع : (بأنه ميد به اقبداء بالآيّة)), أي: لا للاحترازء لک قولة: ((وتيانا ليع الشرعي)» 
إن لاوا كار العزيا ب E‏ راضي في الع لريب واه لا عر 

ي التبع الشرعي؛ | كر حزءَ مَفهِومِه لزم أن ب کول یع الْكرَه باطِلاً لا" فاسيداء ل 
الثراضيي شرط لثبوت د ار عن "القع وإذ أراد بالشرعي 
الخالي عن القساد فالتقييك بالتران ضي لا يحرج بَقيّة اليوع الفاميدةء بل التعريف سََامِلٌ لها. 


م 
أنه 


ماش اام وا EE cer 9 5 1 î 57 e‏ 7 ّ 4 5 5 
(قوله: لزم أن يكون مع المكره إلخ) نسححة الف : رم أن يكرن بيع المكره باطلا لا فاسيدا إلخ. 


(۱) قتع ": كتاب الیوع ,ده . 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الببوع ۲/۲. 

0 "الكفاية": 177/4 (ذيل "قبح القدير”). 

)٤(‏ "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((بيع)). 

(ه) في التسخ جميعها: ((شيخ الإسلام))» وما أثبتداه من "القهستاني" 5/7؛ و"الكفاية" 2177/8 والمسألة ي "أصول فحر 
الإسلام البردوي" انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل قى الأكراه 721/4 وما بعدها. 

(5) المقولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرغوب فيه)). 


(۷) ((لا)) ساقطة من 


(8) المقولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرغوب فيه)). 
)٩(‏ نقول: عبارةٌ النسخ التي بين أيدينا موافقة لنسحة الخط . 


ولم ينعقدذ مَعَ الهرل؛ عدم الرّضا كيه معد مع 00 


ا 0 ((الدَالٌ على التراضي)) فلا؛ لكونه ذَكَرَهُ صِفَة لإاب 
فهو بيان للواقع» فإ الأصلَ ا yS‏ الررضًا 


e EL 
4ه ۰ (قولة: ولم ينعفد مَعّ الهزل الخ الل في اللغة: الْعب » وي الاصطلاح: هو أن‎ 
يراد بالّيء ما لم يوضع لَه ولا ماصّمٌ لَهُ للف استعارة والهازل ب ا ا‎ 
باختيارو ورضاة» لکن لا يُحتار نوت الحكم ولا برضا هه والاختيارٌ هُوَ القصد إلى لى الشيء وإرادتة‎ 
والرضًا هو إينارهُ واستتحسالة فالمكره ي عل الیم بار ولا توضاة» ومن شنا لوا: با العَاصِي‎ 
والقبائح بإرادةٍ الله بإ لى لا برضا 9# وا ا ص برص لعبادو الک و [الزمر: ۷]» كذا ني "التلويحج”".‎ 


(قوله: ملا يُحفى أن هذا كله إنما اتی إلخ) قذ بقال: إن قصب 'الشارح" - بزيادةٍ تعريف ف القبول ‏ 
ع الاعتراض ی "للع" ' الوارد على التعبير سر براي کہا س كوف كأنة نه على ان ن مُرَادَه أن الال 


3 


على التراضي هُوَ تعريف الإيجاب والقبول لا الإيجاب فقط كما يُظِهَرُ ِن كلام لفن د دقن 
94 ال اننا بالآئة وَبيان إلى تأمّل. 
00 ل جيم الم ا د فَكَلامُةُ 


ل e dG‏ "الكنر". 


n om 


. ص ۲۷ در‎ )١( 
في النسخ جيعها و"التلويح": ((نّ الل لا يُرضّى...)) والآية على ما أثبتنا.‎ )۲( 


(۳) "التلويح": فصل في الأمور المعترضة على الأهلية ‏ منها: الهزل ۱۸۷/۲. 


وقعفية ور امورو ةو مور ورور ةو ف ةر جره رمم نهو رن فر م مور من فوم ممم رمم مم رفوو ونيم يو ما مرف ره مو م يقلن ر نرم مم قر 


وشرطة أي: شَرْطُ تحقق الهزّل واعتياره في التصرفات - أن يكون صّريحاً باللسان مِثْلَ اَن 
يَقَولَ: ني أي هازلاً ولا يكت" بدلا حال إلا أنه لا ترط وكرة في اعقب فيكفي أذ 
تَكوث المواضعَةٌ سابقة بقة على العَقَدِ فإ وا الهزل بأصل الع آ توانقا على انيما 
يتَكلّمان بف الع عند الناس ولا يُريدائه» واتفقا على البناء ‏ أي: على أَنهُما لم يرفعا الهزل - ولم 
يَرجعا عَنهُ ابي مسد لصدوره مِنْ أَهِلِه في محل لکن ي فس الي لدم الرضًَا كمي فصارً 
ع بدا ور كه و زان دصقي اهررح بتكي N‏ 


a 


اا عله كنا د زو وك ن کوت ايع باطلاً لوحود حُكيب وهو أنه لا ْمَك 
القبض وام ا الفامید كته أذ يمك بالقيض حت كان مُختاراً راطيياً كمه اما عند عدم 
الرّضًا به فلا. اذك ا" و"شر جه + (T)n‏ لاح ع "الى " فقول "الشارِح' : (رولم يَنَعَقَدُ 3 
الهَل)) الذي هُوَ ن مدخول ب العلة غير صّحيح؛ انافاه ما تقد ين آنه معد لصدورو مِنْ أهله 
في محل لکن لک سد ابيع عدم ارا بالحكم إلا أن يحمل على نفي الانعقادٍ الصّحيح أو 
هش على البحث الذي که ه بقوله: ((وينبغي إل» اه "ول 

قلت: قَدْ صرح في 'الحاية”" و"الفنية'”": («(بأهُ َم باطِل)) وبه اید ما تة في "شرح 


الخار"» وكثيراً ما يُطلقَونَ الفاميد على الباطِلٍ كما ستعرفة في باب لكن برد على بُطلائه اهُا 


)١(‏ في "ك": ((لا يكتفي)) بالياء. 

(؟) "قتع الفار": فصل: الأمور امترضة على الأهلية ‏ الهزل ٠١١/۳‏ 

(©) أي في هذه المقولة. 

)٤(‏ في "الأصل": ((بعدم) بالباء. 

(د) "ط": كتاب البيرع ٣/د.‏ 

)٩(‏ "اللنانية": كناب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكام البيع الفاسد ٠۷۲/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "القنية": كناب البيوع ‏ باب أحكام البيو ع الفاسدة ق٤ ١‏ ١/أ.‏ 

(۸) المقولة ]۲۳۲٣۳[‏ قوله: ((المرادُ بالفاسد المنو ع إلخ)). 


v/s 


الو الزام عقر ا ج لز مسح ي كتاب البيوع 


هذا» ويرد على التعريفين ما في "التتار تحانيّة": ل ا صح البيع))» 5223 


أو ازا خان راط و تیه ایحا واه اظ ما ر کد أصلذ» والفابين ما کان ا 
أله إز رن pt SEEN a‏ فهر O‏ 
حمل ما في "الخائيّة" على أن المرادَ باتطلان السا كما ف "حاشية الحموي””'2) وتمامه فيها. 

قلت: وهَذا أولى؛ لموافقيهِ لما في كتب الأصول مِنْ أنه فاسد» وما عَدَمْ إفادَتَه الك 
بالقبض فَلكُونِهِ شب الع بالخيار لهماء ولس كَل فاس يُملَكُ بالقبض؛ ولِذا قال في 
"الأشباه"20: ((إذا بض المشري اليم فاسيداً مَلَكهُ إلا في مسائل: مإقهابع 

الأولى: لا يملكه في بيع الهازل كما في الأصول. 

الثائية: لو اا الأب ور ماله ا المي او اة له كنك فام ل ةة 
بالقبض حتى يَستَعمِلكُ كذا في "المحيط". 

التالغة: 3 كان 30 في يد المشتري أمانة لا 06 به)) اه وک الا 
مال بيع اهل قل الال وذ کر ان ا في الأكراه. 


و ا ا ت 2 £ 3 3 چ 7 ا 
ره٠۲۲‏ (قوله: ويرد على التعريفين) أي: تعريفي الإيجاب والقبول» حيث قيد الإيجاب 


(قولة: وها أول؛ خُوفقيِِما في كنب الأصول إلخ) لكن مققضى ما يأتي في باب البِيع الفاسيدٍ - أن كَل 
ما اورت حلا في ركن اليم أو في مَحَلهِوهُوَ البيعُ مطل لَه أن يكو باطِلاً لا فاسيداً؛ إذ الخل هنا في ركه 
ل 1 

(قولٌ "الشتّارح": ونرد عَلى التعريقين مان "التارضاية": لو راما صح الع إل و كنا شل 
في "الهنديّة" عن "الظهيريّة": ((أنّ والدَهُ كان تقول بذلك))» "سيندي"» وما ذكره عن "الفهستاني" إِنْما که 


.۲۷٤/۲ انظر "غمز عيون البصائر": الفنْ الثاني: الفوائد - كتاب البو ع‎ )١( 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفينٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع ص٤٤ ؟-.‎ 

(۳) انظر الدر عند المقولة ]١33775[‏ قوله: ((بل كالهرل))» وما بعدها. 
(؟) في "ك": (رقلت: وذكر الشارح)). 

(ه) انظر الدر عند المقولة ]۳١۷۳۹[‏ قوله: ((يْصحٌ مع الإكراوي). 


حاشية أبن عابدین 2 ك ۳۲ س د قسم المعاملات 


e 


لکن في "القهستاني”7©: (ولّو كانا معا لم ينعد كما قالوا في في السّلام))» وعلى الأول 
2 "الأشبار": E9‏ الإيجاب ۽ مبطل لگ ول لا 5 عتق وطلاق على ما 46 TEE‏ 


0 والقبول ارا 
١ A‏ (قولة: لکن في "الفهستاني" إلخ) ومِثلهُ في 'التجيس' لصاحب "الهداية". 
0 (قولَهُ: کما قالوا في السّلام) أي: لو رَدَّ على المسلم مَعَ السّلام فلا بد مِنَ الإعادة“. 
لفق (قولة: وعلى الأوّل) 1 ويَردُ على اعرش الأول 03 7 بكونه ولا 
ولق لككرار ار هو الثاني. والحواي: أن لإيحاب الأول لما بطل ص الثاني ولا في التحقيق» 
على أن کل من الإيجايين آل اة ة إلى القبولء فاده "رز" . ۰ 
1۳۲۲۰۹ (قوله: کر الإيجاب) أي: قبل القبول. 
159" (قولة: بطل ار تصرف القبول إلى الإيجاب ٠‏ ویکوك 5 بان 
ا لشم الثاني كما هو ظاهرٌ بعلم م ا ْ 
١‏ |۲۹۱ و 3 ف تق 0 على 0 م ا ٤‏ فى "اشا" اللّلاقَ» 01 0 


و كلا مما لم يذ کا قلا في اسلا 
(قولة: أي: أو رَد على لسم مَعَّ السام فلا بد ِن الإعلد ولو سلما معا وجب على كل الف ' سيندي' 


.٠/۲ "جامع الرموز": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص 6 ٠.7‏ 

(م) "ط": كتاب البيوع ۳/ه. 

م ': ((قولة: فلا بُ مِنَ الإعاد) أي: إعادةٍ وار وكأنة مَأخوذ مِنَ الفاء في قَولِهِ تعالى: فوا 


سني إلع. اد. 
)2,0 07 كتاب البيوع #آره. 
(5) "البحر": كتاب البيع 7/85/5. 
(۷) المقولة [۲۲۲۱۳] قوله: د إلخ)). 
(۸) ذْكَرَ المسألة ف "الأشباه" دون ذكر الطلاق كما بِيّنَ ابن عابدين رحمه الله تعالى» انظر "الأشباه”:الفنٌ الفا 
الفوائد ‏ كتاب البيوع ص4 4 7-. 


1 


E‏ 5 ے11 
وق "النقلومة الح رح 


93 77 5 Ns 
N ES وكل عَقَدٍ بَعدَ عَقَدٍ جددا‎ 


في "لحر وقد اعترض "اليري" على "الأشباء" حَيث اقتصر على الج ا "الولوابخي”" ذكرٌ 
الطلاق أيضاًء وذَكْر: رنه روي عن "أبي يوسف" أنهما کالبیع» واد ما روي عن "محمد" 
م اه. وقي "لبيري” اشا ا : ((قال لغيره : بعك هذا بالف در E‏ : بتک 
بماثةٍ دينار, َقَالَ الحتري: قلت انصرف قَبوله إل لإجاب ني e‏ بجا دار بعلاف ما 
لو قال لِعَبده: نت حر علَى آلف ورخ أنت حر على اة وهار مال :ا 5 لت لما الالان. 


والفرق أن الإيجاب الثاني 2 عن الإيجاب الأول» ورُحُوع ابع قل قبول التي عايلٌ ألاترى 
نه و قال: رَحَعْتْ عن ذلك قَبْلَ قبول الأشتري يعمل رُحُوعُهُ؟ ا رُحوعُهُ بطل الإيحابُ 
الأوّل» لقره القبولٌ إلى الإيجاب لثاني؟ ما رحو الول عَنْ يجاب الج لين بعامل» » ألا ترّى 
نة أو قال: رَحعت عن ذلك لا يَعمّلُ رُجوع؛ لأنّ يجاب التق بالا تعلق بالقبول» والرأحوعٌ في 
التعليقات لا يعم ل قي كل بن الإيجاب و الأول والثاني» فانصرّف تر إليهما)» اه 

RAA‏ (قولة: وسيجيءَ ی الصُلْح) قال "الشّار هناك : ((و الأصْلٌ اَن 0 عَقَدٍ اعد 
فالتاني باطِلٌ ! إلا في الكفالة ة والشراء والإجارة)) اه. ا | وما ف النظم من تكرار العَقَد 
والكلامٌ في كر الإيجاب كما لا يحقى. اه "ح" أي: لأَنّ العَقَدَ اسم لمجموع الإيجاب 
والقبول» وتكرارةُ غير تكرار الإيجاب الذي كلامةُ فيه. 


0 ا ل ا ا IS‏ 7 0 
[YTT1]‏ (قولة: وكل عقدلٍ بعد عقد جددا إلخ) 2 “التنارخحانية": ((قال: بساك E e‏ 


الم 


8 اع “ا 


)١(‏ "المنظومة المحبية": كتاب البيع صا د-. 

(۲) "البحر": كتاب البيع 78/5. 

(۳) "الولوالبية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها البيع وما لا ينعقد ق١١/أ‏ بتصرف. 
(4) فيي "ك" و"1": ((بعتك عائة)). 

(ه) انظر الدر عند المقولة: [9 1831 قوله: (رإلاً ي ثلاش)). 

(0) "ح": كتاب البيوع ق 7758٠0‏ 


حاشية اين عايدين EP HE‏ ¢ بے قسم المعاملات 


بألفي رهم بعتكة .عائة دينار فقالَ المشتري: قبلت يتصرف إلى الإيجاب الثاني» ويكود بيعا 
مائ دينارء ولو قال: بعتك هَذا العَبدَ بألف رهم وقبلَ المشتري, ثم قال: بعت ينك عائة دينار 
ْ في المجلس أو في بجلس عر وقال المشتري: اشتريت يعد الشاني ويضسسخ الأول وكذا ر 


م سير 


ال او ا ا 


Y4]‏ (قولة: فأبطل الشاني) أي: إذا کان یڈ لا الأول كماعَلمت؛ (لأنة 
سُدّى))» أي: لا فائدة فيه. 

141 (قوله: فالصلحٌ بعد الصلح أضحّى باطلا) هذا إذا كان الصلحْ على سَبيل 
الإسقاط أما إذا كان الصلحٌ على عرض اصطْلّحا على عِوَضٍ آخر فالثاني هُوَ ا لحار 
يسع لأر كانيع "بيري" عن ”الاو عن "اتی" 

قلت: الظَّاهرٌ: أن الصلْحَ على E‏ مَعنَى الإبراء وبُطلانُ الثاني ظاهِرٌ» ولكنة 


(قولهٌ: هذا إذا كان الصلحُ على سبيل الإسقاط) و کان الثاني اريك د الأوّل. 

(قولة: قلت: الاه ن الصلحّ على سبيلٍ الإسقاط r‏ الإبراء إلخ) لك غَبارَة 'البيري" - على 
ما نقلَهُ 'السسددي" عن - تفي أن مل الصلح عَلى ما إذا كان عنی الإسقاط ران "للدم اقم حمله 
عليه وعبارة "السّندي": ((هّذا إذا کان الصلحٌ على سيل الإسقاط؛ لما في "الخلاصّة" ق الشانى © مِنَ 
البيوع: أن اراد الصلحُ الذي هر مقاط اما إذا كان الصلحٌ على عرض “ إلى آخير ما ذكرة "المحشي). 


(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون AR‏ وانظر "تقريرات الرافعي". 
(۲) نقول: بل هو قبيل الفصل النالث. 


بعيد الإرادةٍ هنا؛ فالناسب حَمْلُ الصلح على لاور ER‏ به ما إذا كان يشل 
العرّض الأول بقرينة قوله: ((كالبّيع))» وعليه فالظَاهر أن حكمَةُ كالب في التفصيل الا فيه. 

5م (قولة: كذا القكاح) أي: فالثاني باطل» فلا لزم الْهِرٌ ا ف إذا دده 
رعق ارياد في هر ااا ار 

قلت: لكن قدمنا في ُواثلٍ باب ۽ اهر عَنِ 'البزّازيّة": رر عدم ووم | إذا خد العَقَدٌ 
للاحتياط)» وقدّمنا" أيضاً عَنِ "الكاي": ((لّو تَروّجَها في السيرّ بألفي ثم في العلاتية بلقن 
ظاهِرُ التصوص في "الأصل" أنه يلرم عندة الألفان» ويَكونُ زيادة في الهِرِء وعند "بي يوسف": 
اهر هُوَ الأَوَلُ؛ إِذ المد الثاني لَغوّ فيلغو ما فيهء وعند "الإمام": ': أذ اي وهال شود 
فيو مِنَ الرّيادة) اه. وذكرٌ في "لقح" هناك: ررد هذا إذا 7 شهدا" على أن الثاني 
هزل» ولا فلا جلاف في اعتبار لأرل» E‏ َد بَعضّهُم هم اعسَبَّرَ ما في العقدٍ , الشاني 


1 (Yn ا‎ 


فقطء وبَعضهم اوح كلا الْهِرَينِء وأ “قاضي حان قت بأنهُ لا يحب بالعقد الثاني شَيءٌ 


م 


(قولة: : ونضم ر كلا الَهرين إلخ) قال "الحمّوي" تقلا عن "الّة": (تزوّج على مَهر معلو» 
م تروج على ألفي أخرى عت ال يتان على الأصّحّ)). 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح - باب الزيادة في المهر ق٠٣٠‏ /أ. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ١‏ /۲۸۷. 

(۳) المقولة ]١1370[‏ قوله: ((وفي الكاني إلخ)). 

)٤(‏ لم نعثر عليها في القسم المطبوع من كناب "الأصل" الذي بين أيدينا. 

)٥(‏ "الفتح": كتاب النکاح - باب المهر ۲٠٣/۳‏ بتصرف. 

(3) في "ب" و"م": ((لم يشهد)) بالإفراد. 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ۳۷۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين 27ج کے ما ج ب قسم المعاملاات 


وفما ف قم موقم و ف واي نوي ة ووق نمث فم قن 


مالم يُقصيل به الريادة في الّهر))» ثم وفق”' بين وبّينَ إطلاق الجمهور اللزوم: ((حمل كلايِه 
لی أله له يلونة دبا ن تفس الأمر إلا بقصد رافق مرتنة قضاء» أنه EN‏ تفده 
إا أن يشهدَ على الهزّل)) اه. 

والحاصل: اعتمادُ قول "الإمام" الذي هُوَ ظاهِرٌ المخصوص مِنْ لزوم الزيادة وحيتيدٍ فمَعنى 
كون الثاني لَغوا أنه لا نفخ الأول به. 

75 (قولة: ما عدا مُسائلا) استثناء من قوله: ((فأبطل الثاني)). 

۲۲۱۸ (قوله: منها الشّرا بَعدَ الشرام بقصطر (الشرا) الأول للنظيء قال في "الأشباء": 
e,‏ الفصولین ۳ ر E TY‏ القاني كر تما من الأول أو 

قلت: فعلى ما في "القية" لا فرق بين الشراع وال ولذا أَطلَقَ العقد في "البحر" حيث 

قال : (روإذا تعد الإيجاب والقبول انعفد الثاني وانفسّح الأول ! إن كان الثاني بأزيد مِنَ الأوّل أو 


a‏ كواب ليقي بخ الأول واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاميداء ؛ هل تضم فسخ 


(قولهُ: ولذا أَطلّق العَقَدَ في "البحر" حيث قال: وإذا تَعدَّدَ الإيحاب والقّبول انعقّدَ الثاني وانقسخ 
الأَوَّلُ إلخ) وحكم ما إذا احتلّف العَقَدُ الأول والثاني كالهبة بعد البيم مَذكورٌ في "الأشباو" و"البّحر". 
)١(‏ أي: صاحب "الفتح"؛ انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 715/7. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الناني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صه ؟ ۲.. 
(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ ٣۷/۲‏ 
(4) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يتعلّق بالشراء ثانياً بعد الشراء ق۲٠١‏ إب. 


(ه) "البحر": كتاب البيع ۲۸٦/١‏ ۔ /3410. 


الجزء الرايع عشر > ی RRR TY‏ کتاب البيوع 
سم ES‏ نات يدت عر 


الأول؟)) اه. قال في "النهر”©: ((ومقتضى النظر أن الأول لا ينقسخ)) اه. لك حَرْمٌ في 

مع الفصولين””" و"البرّازيّة”": ((بأنهُ ينفسخم))» وكذا قال في "الذحيرة": ((إنّ الشاني رذ 
كان فاسيدا فإِنهُ تضم فسخ الأول كما لو اشترى قب فِضّةٍ وزنة عَشرة EEE‏ ثم 
اشتّراةٌ منة بتسعة))» وعللة "البرازي": ((بأنّ الفاسِد ملحن بالصّحيح” في كثير مِِنَ 
الأحكام)) اه "رملي" لا 

للم (قوله: کذا كفالة» قال في "الخاية"20: ((الكفيلٌ ا إذا أعطى الطا 
کفیلاً بنفسهٍ فمات الأصيل بَرئ الكفيلان» وكذا لو مات الكفيل الأول برئ الكفيلٌ 
لثاني))» كذا ذكرةُ بعض الأفاضلء قال: وأشارَ بحواز تعددها إلى أن المکفول لهُ لو أذ مِنَ 
الأصيل كفيلاً آنخر بغ : الأول لم RI‏ "سافب الميد وأ ا 
على "الأشباو". 


(قوله: وأشار بجواز تَعدُوِها إلى أن الَكفولَ إلخ) والحوالة بعد الحوالة باطِلَة "بحر" عَنْ "فروق 
الكر أبيسي 


)١(‏ "النهر": كتاب ابيع ق۹ 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/00. 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الرابع في الفاسد ‏ نوع آخر ي بيع الشيء في الشيء ٠٠ ٤/٤‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(4) في هامش "م": ((قولة: ملحن بالصتّحيح إلخ)) أي: فيَعمَلُ عمل فكما أن المّحيحَ يطل المد لأر كذلك ما ليق به 
وهو الفاسد. اه. 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ٥۸/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


(7) (الخانية)) ساقطة من "م"؛ والمسألة في "الخانية": كناب الكفالة والحوالة ۸/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ع ۳A‏ قسم العاملات 


إذ اراد صاح ف الحقق منهاإا زِياتة| تونق 
غ التملك والتمليك ٠‏ ماضييّين)... 


زاة في "الأشباو"2"7: رون الإجارة بعد الإحنارة م مِن الستأحر الأول ذ چ للأرل کا 
ازاز ية" )» وقال ي "البحر": (رويبغي EEE SERN‏ 
لا تصح م الثانية كالبيع)). 

۲۲۰ (قولة: إِذ الْرادٌ إلخ) تَعليلٌ عدم يُطلان الكفالة الثانية بأد اراد منها في الحقيقة إِذنْ 
ME Sa‏ باحك كول SAE TEST‏ 

]1 (قوله: وهما عبارَة ل أي: الإيجاب الول م بهما عن کل لفظين إلى 
قال ((ويعَقِدُ بکل لفط نبي عن عن اقيق" کت بعت واشتریت» ورضیت أو 
ذه بکڌا)) اه. أ كَل هذا اَم برهم لي عك اکل وخ ذلك مه ن الأفعَال 


)١(‏ فی هامش "م": ((قول امسق عَنْ کل لَفظَينِ يُتبعان إلخ)) قال في "البحر": ا وقال: بني هذا بکذاء فقال: 
طابت نفسي لا ينعفد اه. ولَعلَهُ لم يُوحَد في الإنباك. اه. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص٥٤‏ ۲.. 

(۳) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ مسائل الشّيوع ٠٣/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

)٤(‏ ((في)) ساقطة من "م". 

(د) "البحر": كتاب البيع 7410//5 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ٤/٤‏ وفيها: ((كبعت أو اشتريت أو رضيت)) ب ((أو)) بين الأفعال. 

(۷) في هامش "م": ((قولة: وعد ُ بكُلَّ لفظ ينب عَنِ التحقيق)) أي: فالبيع لا يُختصُ بلفظ وإنّما يقت لمكم إذا 
جد مُعنى 3 املك بخلاف الطّلاق والعتاقء فَإنهُ لا يعر العنَى فيهماء ونما عبر الألفاظ الموضوعة 
لهما صريحاً أو كناية ولا يُشتَرطٌ - أي: في البّيع ‏ أن يَسْتَملَ القبول على الطاب يُعدّما صَدرَ الإيجابُ بالخنطابي» 
فلو قال - بعد قَول: بعك بكذا- : اشتّريت» ولم يَقْلْ: ينك صم "بحر" عن "الفعح". اه. أي: كفي جود 
الخطاب في الإججاب. 


الجزء الرابع عشر لبي بات ۹ 0-3-5 كتاب البيوع 


ا قا عن "الفتح" قبل وَرقتين. يقد يبع ملي ييئل أ قلبٍ ك: إن أَرَدْتَ فَقَالَ: 
ردت او إن ا أَعْجَيَني أو وافقني» وأمًا: إن اديت إلى الثم فقد 


فيه فی ويه بلفظ الد "بحر" عن "التتارحازية". 
قلت: وعبارتها: ((وَلو قال: رد علَيِكَ هَذره الأَمَة بحمسين ديتارا وَقبلَ الآعر تبت البَيع)) اه. 
وفي "البخر": :2 )9 صرح الإيجابث ب بأفظ العا ل كقوله: حَمَلتْ لَك هذا بألفي). ؛ مامه فيه. 
قلت: : اقاب وف عرفا يسَمَى بيع م لشمار على الأشجار 0 فإذا قال: صمل هذه 
امار بكذا وقبل الآعر يبي أن , يَصِح) ؛ وکنا كوا في بع أحد کين فی الراب شنک 


o‏ ا 


ا کک كك اير ك: بعتك حصي مِنْ هه لَب ذاه هذا قِلَ 


ظَاهِرٌ قوله: ((عَنْ لَفظين”))) انه لا ينعد بالإشارة بالرأس» يدل عليه ما في "الخاري 
الرَاهِدِي"' ' في فصل الع الموقوف: وشل بَاعَ مال َيِه یغه متكت تاملا عمال ثالت: 


مره 6 آل ف 3 


هَلْ أَذنتَ لي في الإحارة؟ فقال: عم فأجارة ا 0 حك رَأمّهُ ب: عَم فلا؛ ل لان تحْريك 


الرأس في حق التاق لا يُعتبرُ)) اه 


)١(‏ المقولة ۹۹ ]۲۲٠‏ قوله: ((ما يذَكرُ ثانياً من الآحر)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع 85/8 ؟. 

(۳) "البحر": كتاب البيع ١‏ /۲۸۷. 

)٤(‏ في هامش "ب" و"م": ((قوله: عن لفظين)) هكذا خط والذي في سخ "الششارح": ((عن کل فظین)). اه 


(د) في "1": ((يتعقد)). 


Fok‏ لني 


يفو 8 ف أو أحدهمًا 1 50 اله 0( لکن (لا 00 5 إلى يق 


بخجلاف الثاني) فَإِنْ نَوَى به الإيجاب للحّال صح (عَلَى الأصح) n‏ 


لک قد : : إِذا اقل ل بني كَذَا بكذاء فأَشَارَ بِرَأسِه َعَم فقَالَ الآخر: اشتریت ؛ مَحَصّل 
لم برضي ُو عا ايء بخجلاف م ما إذا لم يحصّل التسلِيمٌ مِن أَحَدٍ الحانين على 
مَا تي في بيع التعاطِي أنهُ: لا بد من وحوده ولو مِن أُحَدِهِماء هذا ما ظَهّرَ لي. وي 
الأو ين أخكام الإشارَة: ((وإن لَمْ يکن مُعتَقَلَ اللسان لج تعتبر إشارتة لا في أَرْبَع: 
الف والإسلام والنسّبع رالاتا إلخ)). 

YY]‏ (قوله: أو حَالينِ) بد بتخحفيم و اللام. 

YY‏ (قولهُ: لا يَحَتاج الأول وَهُوَ الصَّادِرُ بلفظين اضر ضِيّين) » "ط٣‏ عن "ال 

31 
كذا الماضي فما لو کان ملین 
Y4]‏ (قوله: بخجلافب ۽ الثاني) 4 يحتاج إلِيها وإ كان حقيقة ْحَال عندنا على اأص ب 


(قولةُ: لكنْ قد يقال: إذا قال لهُ: بغي كذا بكذا فَأَشَارَ برأم نعَمْ إلخ) الكلامُ في عدم انعقادِهِ 


بالإشارة» وَانعِقَادُةُ بَعْدَ ذَلِكَ بالتعاطى شىء حر ليس الكلام فيه» ولا وهم عَدَمْ الانعقاد به بَعْدَهًا. 


(1) في هامش "م": ((قولة: لكِنْ قَدَ يقال إلخ)) فيو: أن المعتير نما هر التسليمٌ» ولا مَدحلَ لتحريك الرس فيو ولِذا 
لو لم يُحصُل التَسليمٌ لا م البَيمُ كما ذَكرَه بعد فلا صلخ للاستدراك. 

(؟) المقولة: 57451 5ع قوله: (روهو انال "قاموس")). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة ص۸٠‏ 4-. 

4 "ط": كتاب البيو ع 1/۳ 

(5) "المنح": كتاب البيوع ؟/ق ١/ب.‏ 

(5) في "ك": ((كان))» وهو تحريف. 

(۷) في هامش "م": ((قولة: على الأصح إلخ» مقالة: ما في "حيط" و شرح القدوري" و"القحرير": أله لا يصح بالحال اه 


5/4 


الجزء الرابع عش .ب ل ن كتاب البيوع 


ولا لاء إلا إذا اسْتعمَلوهُ للحَال ‏ كأَهْل حوارم - فكالماضي» وك :بعك الآن؛ 


ك8 2 ETT‏ و د E‏ 
لتمحضه للحال» وأما الت ”2 للاستقبّال فكالأمر لا يصح أصلاء 2 


فة امتا في الانتسال يق أو جار اسع الد 
YY]‏ (قولهُ: و ل صَادِقٌ ما إا نوی الاستقبالَ أو ل ينو e‏ ا" 

AA‏ (قولهُ: للحال) أي: وَل ماه ELD‏ ال 

ففحفقة (قولهُ: فَكَالماضِي) قاد يحتاج إلى 5 ا "رر" 

[YA‏ (قوله: وك: بعك الآن) عَطفٌ على المستشنى . او" E‏ ا 

ذا عملت“ نة اال فالتصریح به اول "س" . 

7779م (قولهُ: وأ ا للاستقبال) کا بال a,‏ رر" 

۳ (قوله: فكالأش) بأن قل المشتّري: بعبي هذا الوب کا يُقولك: م 3 


قول البائع: اش ره مني ذا فيقول: اشتريته. 
00000 لا مح أصلاً) أ أي: واو بذك الخال ك کون الأمْر ا 


(قولة: أي: سَوَاءٌ نوَى بِذَلِكَ الخال أَوْ لا إلخ) هذا صرح في أن البيِمَ لا يصح بييّةِ الخال في الأمْر» 


(1) في "ب" و"ط": «(المتمحض)) بالخاء المعجمة» وهو حطأء وي "و": ((التمحض)). 
(؟) "البحر": كتاب ابيع ؟/85؟. 

اه "البدائع": کتاب البيرع وم 

.٦/۳ "ط": كتاب البيوع‎ )٤( 

(ه) "البحر": کاب البيع .۲۸٥/١‏ 

(3) "ط": كتاب البيوع 1/۳. 

(۷) "ح": كتاب الیو ع ق 58٠0‏ /أ. 

(8) في "م" و"ك": ((علمت)). 

(9) "ط": كتاب البيوع .٦/۳‏ 


حاشية ابن عابدين ا جك 3 EEO EEE‏ قسم المعاملات 


E) 


إا الث إا ذل عَلَى الخال ك: ذه بِكَذَاء فَقَالَ: ھک 


E EE 


وزج (وإلاً ل طهر وتط. ی EE‏ ا 


للاستقبال» وَكَدَا ضار غ ارون بالسّين أو سوف. 

(YY;‏ (قولهُ: ک: حه م بكذا | ع قال في "الفتح لفت : : ((فَإنهُ ون كات بلي 
اديه أعني: الأمرَ بالأحل - يُستدعي سابقة ابقة ابع 208 كالاضيء إلا أن استدعاءَ الماضي م" سبق لي ا 
بحسب الوضع» واستدعاء' *' حه سبق بطريق الإقتِضّائ فهو كما إذا قال: بعك عَبدِي هذا بالف 
فقال: فهو حر عتی ویشت: اشتریت اقتضايٌ پنیلافی ما لو قَالَ: e‏ 


[YYYTY]‏ (قول: ع وَفرْج) بأ ؛ قال: 50 وبحة هذا اعد ا و أو فرج هذه الأَمَة؛ أنه 


ور 


يعبر 2 عن الکا. 


3 


YY]‏ (قولهُ: وگل ما وَل إلخ) تفصيلٌ لقوله: ((وَهما عبار 3 ع > لین إلخ)). 


rs 


وهر حالف لما يهم مِنّ "التحفَة" حيث قَالَ: (روائا إا كان لفن ير بها عَنِ الستقبل إا على 
سبل الأثر 0 لخر ع ية الحال 1 لا نقد إلخ))» 3 قَولَه: : ((مر غير بيه الخال» مهم الانيقاد ؛ به 
إا وی لال 55 ي "اموي" على "الأشباه". 

)١(‏ في "د" و"و": ((وتصيخ)) بالتاء. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع دأارد . 

() في "م": ((الييع)) بتقديم الياء على الباء وهو حطا. 

)٤(‏ في "الأصل": ((واستدعام)). 

(د) في "ك": ((هر)). 

(5) في "م" ((باشتريت)). 

(۷) نقول: ف النسخ جميعها: ((عبارتان))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الدر" التقدمة ص۳۸ وقد َه على ذلك 


مصحّحا "ب" و"م". 


الجزء الرابع عش د ٣‏ ا كتاب البيوع 


امن وهو لَك أو عَبِدُكَ أو فداه" أو ذه رول لكِنْ في 
"لواحيو «(إذ بدأ بايغ قل لسري ب: لقم لم يعي لآنه لس 


۲۳ (قولة: ول حر قوله: ((وکل))» وَظاهِرُه آنه قول سواءٌ كات ِن البَائع أو 
امْشترِي» 18 لا کون إيجابا مَعَ أنه یکول وي كه عليه 4 بقوله: ((لكِنٌُ فى 
ولولح » 00 يجاب أيضاً» قال في "التحر": رلو قال: أتبيعني عَنْدَكَ هذا بألف؟ 1 
ا 4" فهو یع لازم فوقعت كلِمّة نعم ابا وکنا تق ولا يما فِيمًا لو قَالَ: اشترّيتُ 
منك هذا بألفر فقَال: E‏ اه وة 2 "الف" . 

r]‏ (قولهُ: لكن في "الولوالحيّة' إلخ) كك مَافِي "التتارحَايّة": ((بعت مناك هذا 


بألفي فقَالَ المنتري: قد فعلت» فهّذا بيع ولو قال: نعم لا يكو بيعاء وذكر في "فتاوى 

ا يا لغيرو: اشترَيّت عَبِدَكَ هذا بالف ۽ دې فقال البَاِمٌ: قد فعّلت» أو قال: 
نعم أو 
من 


ين المشتر 
[YYYTY]‏ (قولهُ: ا بتحفيق) أن قول المشتري: نم تصديق لقول البائع: سل 


م 


ل: هات ت لشم صح ابي وهو الأُصّحٌ)) اه. هذا أيضاً صَرِيحٌ في أنه لآ يكوث قبولاً 
ي 


(۱) في "و" (رفداؤك)). 

.ب/٠١۹ق "الولوالجية": كتاب البيوع  الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها البيع إلخ‎ )١( 

م ي هامش "م 
فَعلْتْ كان هذا احتياراء ولو قالت: نَع لا. اه "ط". 


.185/5 "البحر": كتاب البيع‎ )٤( 


((قول "الشارح" : ليس بتحقيق إلخ)» ألا رى إذا قال لامرأته :احتاري نُفسَكٍء فقالت: قَدْ 


(ه) في "": (رعذه)). 
»( 'الفتح": كتاب البيوع درؤةغ. 


(۷) تقدمت تر هتها ۱١٠/۳‏ . 


حاشية أبن عابدين کے 56 ECOG‏ قسم المعاملات 


له حَوَابْ))» وَفِي "القنية: ((دنعَمْ) بَعْدَ الاستفهام ك: هَل بعت مني يكذَا؟ 


ي إن نقد الم لن النقدَ ل التحتيق)). ولو قال: عه قلع يا د لع 
2 جات كيتيا SESE AR SEAS‏ لبا وام اود 
ا بعل بجلاف قول البايع: نَع با فول المستري: اشتتر 1 53 


جو 


أنه حوب ل فَكَأنَهُ قَال: نعم اشترّيْت ؛ يني والشراء يتوقف على .ب" سبق البيع» 03/6 هتا 
مَا ظَهَرَ لي فتامَلهُ. 

۲۲۳۸١‏ (قوله: وقي "القنية' إلخ) استدرالك أيضا أعلى ان 1 يكوث ! إيجابا أيضا ك0 اا 
وعبارتھا - كما في "الببحر"97 اروكاس بعت مني بكّنا؟ أو هَل اشتريت مني بكّنا؟ إلح)» 
وظاهره: ES‏ ن قائم مَقَامَ القبول ؛ اَن : نعم بعد الاستيفهام | زات قط فكات اعد عنؤلة قولة: 
ا ُشترط في القبول أ يكون فول کا تقلناة”"؟ سابقاً عن "الفتح". 

۲۲۳ (قولهُ: ولّو قال: بعت إلخ) انايب كر هذا الفرع عقب قوله الي رلا إذا 
كان بكتابة أو رساّق)» ووّحةُ الحواز: ما ُقِلَ عن "الحبط ٠"‏ ((أنه حينَ قال: بلغة قد اهر 


2 بالتمليغ؛ فكل مَنْ بَلَُّ كان التبليغ برضا فان قبل صح البيع)). 


(قوله: بخلافب قول البائع: َعَمْبَعدَ قول الُشتّري: اشتريت إلخ) فيه: أن السّراء الصّادرٌ معنى إنشاء التملك» 
وهو لا يقتضي الي فالتصديق به لا يقتضي ابي كالبيع وو نير الإحبار؛ فان كلا يستلزم الآعحر تَأملْ. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع دخات انا ساد e‏ ق ۹۷/ بتصرف. 

(۲) في هامش "م" : ((قول "الشّارح": إِنْ : قد المنَ)): يفهُمٌ يِن هذا: أنه إذا قل المشتري ب ((نَعَمْ) كما في مُسالَةٍ 
"الوّلوالجيّة" ود لمن عق بل هو أول؛ لعَدَم الاستفهام فيو. اھ "ط". 

(۳) "البحر": كتاب البيع ۲۸۸/۵. 

(4) ((به)) ليست في "الأصل" و"ك" واب" و"م". 

(5) ی هامش 'الأصل" : ((قولة: ES‏ ا للقي عله عبن "الفتح' ' قبل ورقنين ونصغ أن 
القبولَ هو الفعلٌ الثاني نَم بعد عبارة “الفتح” HE‏ ل عن "الخانيّة' ' أن القبض يَقَومٌ مقا القبول. اه 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الأول فيما يرحع إلى انعقاد البیع ٣/ق٣۳/.‏ 


(ولا يُتوقفْ شَطرٌ الق فيه) أي: البيع (عَلى قبول غائبي) فلّو قال: بعت فلانا 


الا فقبل لم ينقد (انفاقا) إل إذا كان بكتابة أو 2 فيخي ملس 
بلوغهاء (كّما) لا يَتَوقَفْ رفي | لكاح على الأظهر) عيلافاً د "الثاني e‏ 


00" 0 0 (قولة: ولا توف أي‎ Y6 
الختفقة (قولة: شط العقد) اراد به 5 الصّادر ا ولا‎ 


۲4 (قولة: فيه) أي: البيع» احتِرارٌ عَن الخلع والعتق ) كما تي 0 
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مثلم (قوله: : فلع أ أي: : مِنْ غير أن يام أحدا بيغ كما في الا ن ال 
مر أحداً به فبََهُ وقبل يصح وأو كان البلغ غَيرَ المأمور كما مر م0 آنفا 
[مطلب في بيان العقد بالكتابة والمراسلة] 
)۲4 رك إلا إذا كان بكتابة أو رسال و الكتابة أَنْ كت ا ا 
بعت عبدي فلاناً منك بكذاء فلم بلَعهُ الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت م ا 
لد سال: أن مضل رقو و بعت هذا مِنْ فلان الغائب تالف 
ا يا فلا دوا اوشم زنيوك E‏ مل لساري و ادام 
ذلك وي ال : ((وكذا هذا في الإجارة والهبة والككتابة))» ا 
قلت : قلت: ويكون بالكتابة مِنَ الحانبّين» فإذا كتب: اشتريت عبدَكَ فاون ذا فكت إليه 
البائع: o‏ "التنارحانبة". 
ه014 (قولَهُ: فيُعبَبَرُ مجلس بُلْوغِها) أي: بلوغ الرّسالة 


ا 


و الكتابق قال في 


)١(‏ "ح”: کتاب البيوع ق۰ ۲۸/أ. 

(؟) في هامش "م": ((قولة: اراد بو إلخ)»» لأ هو الذي يُوصّفُ بون يوقف ألا لا القبول؛ لوقوعه ممما للعقد. اه "ط". 
(۳) ص ٤۷‏ "در". 

(؛) "الخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني: فيما يكون بیعاً وفیما لا يكون ق١4١/].‏ 

(ه) المقولة [۲۲۲۳۹] قوله: ((ولو قال: بعتة إلخ)). 

(3) "البحر": كتاب البیع 59/5. 


حاشية ابن عابدين کک کی 5 له کڪ د قسم المعاملات 


"الهداية": ((والكتابة كالخطابي وكذا الإرسال» حتى اعتبرٌ مجلس بلوغ الكتابة وأداء الرّسالة)) 
ا ل 2 و , 3 0 ١‏ 5 ل ١‏ م 
اه. وي غاية البيان": E‏ ا ف كاب 0 
زاده" في 22 : a a‏ سَواءٌ إلا و وهو أنه 8 اا 
بالنكاح فلم تحب في مجلس الخطابيه م أحابت في مجلس آحر فك النكاح لا يصح ولي 
الكتاب إذا بلّفها وقرأت الكتاب ولم توج تفسّها منهُ في المجلس الذي قرأت الاب فيي ثم 


2 


ر اه 


زوحت نفسها في مجلس آر ين دي الهو وق سَمعوا كلامها وما في الكتاب يْصِحٌ لتكاح)؛ 
أذ اغائ إنمااما” تعاطا لها بالكناي) والكتاب باق في المجلس الشاني؛ فصاز بَعَاءٌ الكتاب في 
مجلسه وقذ سّمِعٌ الهو ما فيه في المجلس الثاني ترلة ما و كر الخطابُ مِنَ الحاضر في مجلس 
آخر فَأمّا إذا كان حاطيراً فإنْما صارّ خحاطياً لها بالكّلام e‏ تي ال العف 
الثاني» وإنما سْمِعٌ الشّهودٌ في المجلس الثاني أحد شطري العَقدِ)) اه. 

وحاصلة: أن قولهُ: تزوجتكٍ بکذا إذا لم يُوجَدْ قبولٌ يُكون جرد خيطبة من لهاء فإذا قلت 
في مجلس آحر لا يَصِحٌ بخلاف ما و كنب ذلك إليها؛ لأنها لما رت الكتاب ثانيا ST‏ 
ey‏ وقَبلَتْ عند الشُهودٍ صح العَقدُ كما لو حاطبها به ثانياء وظاهرٌهُ أن ليع كذلك 
ومو حلاف ظاهر "الهداية'» فتأمّل. 

لا فی أذ قراءةَ الكتاب صارت عنزلة الإيجابب مِنَ الكاتبي فإذا قبل كنوب إليه ليون 
المجلس فقذ صدَرٌ الإيحاب والقبول في مجلس واحدء فلا حاجة إلى قوله: ((إلاً إذا كان بكتابة أو 
رشق الوق إن ر ی ون نااك بع اح تلك بر ل 


71/9 "الهداية": كتاب البيوع‎ )١( 
بتصرف.‎ ١1/5 "المبسوط": باب الوكالة في النكاح‎ )۲( 
في 17" : ((بالكتابة)).‎ )۴( 


الجزء الرابع عشر تت تت ۷ ا كتاب البيوع 


فلا رجو ع لق ع "انهاية". روا انعا ا وهو ا اقا 0 


وإن كان ذلك القبول مُتوقفاً على قراءةٍ الكتابي فافهم. 

Ye]‏ (قوله: فله الرحوع ليش اراد أن لوحب ل الحو ق دة الصورة؛ فاد 
الإيجاب إذا كان ا بل الْرادُ اه أن الموحب له الرّحوعٌ قبل قبول الحاضرء 
قال في ال 1 5 کل توضع لا يتوقض شطرٌ العقد فان مور من العاقد : الأحوع عن 
ولا يجوز ر تعليقة بالشرط؛ لأنه عمد معاواطة» وني كل موضع يتوق كاخلع والیتق على مال 
لا مح الحو (؟اق“اب] وصح التعليق بالشّرط؛ حرم ييا و عا الروج وكوك 
ار بن کات ازرعور ي ند 

]£۷ (قولة: لاه يمين) أي: 8 0 الرّوج الول وذَّلكَ أن اليمين بغیر الله تعال 
وک الشرط والجزاء» واملع والعتي تَعليقٌ الطّلاق والعتق بقبول رأة وال وهُما مِنْ حانب المرأة 
والعبٍ مُعاوَضَة فحيث كان يُميناً مِنْ انب الرّوج والمولى امتنعَ الرحو ع وتمامة في "العرمية. 

٠٠۸‏ (قول: وأا الِعل) عطفٌ عَلى قوله: رما القول»). 

مطلب: ايع بالتعاطي 

١‏ (قولُ: وهو التساول» "قاموس') قال في "لحر : ((وهكنا ن اشح" 

و"الإصباح"» وهو إنما يققضي الإعطاء بِنْ حانب والأخد من جانبيه لا الإعطاءً مِنَ الحانيين كما 


)١(‏ "القاموس": مادة ((عطي)). 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ۲/ق۲/أ. 

(۳) "ح": كتاب البيوع ق ۲۸۰ بتصرف نقلاً عن "النهاية" وغيرها. 

.۲۱۱/۳ على "الدرر والغرر"» وتقدمت ترجمتها‎ )ه٠١‎ ٤١ هي "حاشية عزمي زاده" (ت‎ )٤( 
.۲۹۲/۵ (ه) "البحر": كتاب البيع‎ 

() "الصّحاح": مادة ((عطي)). 

(۷) "المصباح": مادة ((عطي)). 


حاشية ابن عابدين A E‏ جع سس 7 قسم المعاملات 


(في حسیس ونفيس) جلاف ك لري 777070 


(Jn 7 H2‏ 3 5 2 3 1 0 (۲) ماه 
فهم الطر سو سى »)أي حيث قال إن حقيقة التعاطي وضع الثمن وأحذ المثمن 
تراض منهما مِنْ غير لفظ» وهر يفي أنه لا بد مِنَ الإعطاء مِنّ الجاتيين؛ لأنه مِنّ المعاطاة 


وهي مُفاعلة)) اه 

e Ta eo اا ا‎ 2 I ھە 2 ا‎ e .““ 3ا‎ 

قلت: وقوله: ((مِن غير لفغ)) فيد ما قدّمناه عن الفتح : ((مِنْ أنه لو قال: بعتكة 
بألفيء فقبضة المشتري ولم يقل شيعا كان قبضة قبولاء وليس مِنْ بيع التعاطي خخلافا لمن عله 
منة؛ فان التُعاطي ليس فيد يجاب بل فض بعد مُعرفة اللمن)). 

(YY19۰]‏ (قولهُ: 2 حسیس ونفيس) النفيس: ما کشر ثُمنهُ كالعبب والتشيد” ماق ا 
كالخبز ومِنهُمْ مَنْ حد التفيس ينصاب السرقَةِ فأكئر والخسيس ما دونه والإطلاق هر الحم 
Gn‏ عن "البَحر"””. 

قلت : لين ف الفح" فر رامدو خر مف نه دة ق برل انما الس 
والنفيس فقال: (روهُو الصحيح المعتمدٌ)). 

۲۲۲۱[ (قوله: حلافا ل "الک > فاته قالَ: ((لا ينعقد 0 ف ال ن)): مل C1‏ عن 


"الفهستاني د وما ة في "الحاوي فم ': ((مِن اَن هذا هو ر الشهونْ) فهو حلاف الشهور 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص57 - 7514 - بتصرف. 

(۲) في "ب": ((وأخط الشمن))» وما أنبتناه من بقية النسخ هو الصّواب الموافق لعبارة الط سوسي في "أنفع الوسائل". 

(5) المقولة ]۲۲٠۹۹[‏ قوله: ((ما يُذَكرٌ ثانيا من الآخر)). 

(4) "ط": كتاب البيوع 7/7. 

(5) "البحر": كتاب البيع ۲۹۲/۰. 

(3) "ط": كتاب البيوع ۷/۳. 

(۷) "جامع الرموز": كتاب البيوع 5/7. 

() "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق8١٠/أ‏ ثم قال: ((وقول محمد أصحّ)) أي: من أنه يصح في الخسائس والنفائس 


الجزء الرابع عشر 7 تا 484 خب تتم كتاب البيوع 


1 التعاطي 5 A‏ ي الجاتيين على الأصّحّ) او وه ف ا (إذا ليم 
صرح مَعهُ) مع م التعاطي (بِعَدَم الرّضا)» فلو دَفعٌ الدَّراهِمَ وأحذ البُطاطيخ والبائع 
يقول: لا اميف اويا بها MEE ASSES DSSS ARENAS AES‏ 


كما في "البحر"9”. 

RET َهُ: أن تيا على الثَمَنِء‎ E (قوله: ولو التعاطي من أَحَدٍ المحانيين)‎ ٠٠٠١, 
a اش‎ 
يذهب يِن غير تسليم المبيع؛ فن البِيعَ لازم ءَ علي ای جي لو انت جیا بی نره‎ 
القاضي» وهّذا فيما تَمنهُ غير معلوم» أَمّا الخبرٌ واللحم فلا يحتاح فيو إلى بيان الشمّن» ذكرهُ‎ 
E O ليع ترج‎ A 
((دفع إلى ببائع الخنطة خحمسة دنانير لياح منهُ‎ N اه ولم قبطل الوا بوي‎ 
خط وقال له: بكم تبیعُها؟ فقال: دائة يذينان فتكت الشتري» ته طت منة اة‎ 
ليأحذها فقَالَ البائع: غدا أدفعٌ لك ولم يُجر ي وذهب المشتري» فجاءً غدا لياح‎ 
الجنطة وقد غير امع فعلى البائع أن يَدفعَها بالسّعر الأَرّل))» قال رضي الله عنه: ((وفٍ‎ 
هذه الواقعة أربعٌ مُسائل: إحداها“: الانوقاد بالتعاطي. افاي الانفقاذ ق اسن والفيسن»‎ 
وهو الصّحيح. اا الفا ف جاتب راجت رابغو كما ينعد بإعطاء ابيع يُنعقدُ‎ 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ٠٠٠/١‏ بتصرف. 

(۲) هي فتاوى إبراهيم الكركِي (ت 177 5ه المسماة: "فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم" وترجم له اين عابدين رحمه الله 1/. 
(۲) "البحر": كتاب البيع 791/5. 

(؛) ((فيه)) ليست في "ك". 

(5) "البحر": كتاب البيع 795/5. 

(5) "ط": كتاب البيوع ۷/۳. 

(۷) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وفيما يملع انعقاده ق917/أ بتصرف. 


(۸) في "الأصل": وك" و"7": (رأحدها))» وهر تحريف. 


حاشية ابن عابدين عبج .ب و :66 ل | قسم المعاملات 


لم ينعد كما لو كان بعد عقا فاسل ا ' وايزازيّة ف و صرح في ف "البح ر 00 


((بِأَنُ الإيجاب الول بعد عقا فاسِدٍ SR‏ سا 


بإعطاء 00 اه. 
قلت: وفيها مُسألة خامسة: أنه ينعد به وأو تأحرت معرفة لع '"؛ لكون ٠‏ دقع امن قبلَ 

مُعرفته» "بحر "7" . 

[YYYoY]‏ (قوله: لم ينعقَد) أي: وإ كان يعلم عادة السوقة أن البائع إذا لم رض و لمن 
أو يسترد المتاع» وإلا يكون راضياً به ويّصيحٌ عتلفة: لا أعطيها تا لقاب الشتري: فاته مع هَذا 
ل مي الي اي 

]126 (قولة: كما لتو كان) أي: البِيع بالتعاطي ((بعة عَقَدٍ فاسلي). و 
"اخلاصة": ((اشترى رحلّ من وسائدي وساد ووجوة ة الطّنافس وهي غير مس وجة بعد 
ولم يضربا له لاحلا 5 بُح فلو نسَح الوسائد ووجوة ة الطلفافس وسلم إلى المشعري لا يَصير 
هذا بيعا بالتعاطي؛ لأنهما يُسلمان حکم ذلك اليم السّابقٍ وأنة وقح باطل) اه. وعبارة 
"البراز ية" : : ((والتعاطي ! إا 1 2 إذا لم يكن بناءً على بيع فاسیا أو باطِل سابق» ّا إذا 
كات بناء عليه فلا)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع 95/5؟. 

(۲) في "الأصل" و"1":((الثمن))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "البحر 

(۳) "البحر": كتاب البيع ۲۹۲/۰ بتصرف. 

(5) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما ينعقد به البيع وفيما نع انعقاده ق ۹۷ إب. 

(ه) "الخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ‏ مسائل التعاطي ق 47 ]/١‏ - ب» وليس 
فيها: ((لأنهما يُسَلْمان بحكم ذلك البيع السسّابق واه وق باطلا)). 

(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً - نوع في التعاطي 1 (هامش “الفتاوى الهندية"). 


11/6 


الجزء الرابع عشر 22ب ا o١‏ ب تت EE‏ كتاب البيوع 


لا ينعقِدٌ بهما البَِيعُ قبل متا مُتاركة الفاسدء ا ااا ا ا 


5 a (قولة: لا يعفد بهما ايع" قبل متا كةا للا ع‎ [Y0] 
عدا فقال: قد بعتني وبك هذا بالف‎ E "خان" ((لو اشترى 0 شراءٌ فاسدا» ثم‎ 
درهم؟ فقال: بلى» فقال: قد أحذتة راقم فهو باطلء وهَذا على ما كاك قبله من ابيع‎ 
الفاسيدء فإ كانا تتا ركا البِيعَ الفاميد فهو جائرٌ اليَوم)) اه.‎ 

Ia 1 2 0 8 1 31 5 3 3 0 -‏ 1 عه اع 

قلت: لكن في "النهاية" و"الفتح'”" وغيرهما عند قول "الهداية": ((ومَن باع صبرة 
طعا كل فيز بدرهم الخ)»: («لتيعْ ارتم 7 فاسی؛ لان فيه زيادة جَهالة یف في صلب 
العقد» وهي کا اشن برهم لا يعلمة الأشتري» فصار مترلة القمارء وعَنْ هذا قال شمس 
الأئمّة "الخلواني” : : وإن عَلم بالرّقم 9 المجلس لا يَنقَِبْ ذلك العَقَدُ جائرا0), ولكن إن كان 
البائع دائما على الرْضّى فرّضي به المشتري يَنعقَدٌ بينهما عَقَدّ بالتراضي)) اه. 

وعَبّر في ان بالتعاطي 87 , والمرادُ ر وسيأتي” أيضا في باب البّيعٍ الفاسدٍ 
ایا س وأ أو اعا ثم عاد رسا یم ابيع في روايق» وظاهر الرواية ل 
ال عاك وز ارلا اللرواية الأول اه معد يبعا بالا اه. وظاهرٌ هذاعدم 
اشتراط متا ركة الفاسد» وقد يجاب على بُعَدٍ بحمل الاشتراط على ما إذا كان التعاطي بَعدَ 
)١(‏ ((البيع)) ساقطة من "الأصل" و"ك" و"1". 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع 8 - ١١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الفتحم": كتاب البيوع 4/4/5 

(4) أي: ك"الكفاية"» كما صرح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق" 2797/5 وانظر "الكفاية": 
كتاب البيوع 4/4/0 (ذيل "فتح القدير ") 

9 الرّقم: علامة يعرف بها مقدار ما وقَعَ به البيع من الثمن» كما ا ابن عابدين في المقولة [۲۲۳۸۹]. 

(5) عبارة "7" (( حيط جائزً)). 

007 "الفتح": “كات البيوع V4 o‏ 

(۸) عبارة ابن عابدين في "منحة الخالق" :۲۹۲/١‏ ((وعيّر في "الفتح" بقوله: بالتعاطي» وار بالتراضي والتعاطي» فالراد واحدٌ)). 

(9) المقولة ]۲۳١۲۲[‏ قوله: ((والآبق)). 

۸١/١ "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين o۲‏ قسم المعاملات 


ففي بيع التعاطي بالأولى))» وعليه فَيُحمَلُ ما ني "الخلاصّة” وغيرها على ذلك.. 


فلا بد من الاركة» نّا في المحلس فلا يَتقرّرُ مِنْ كل وجو فتحصل المتاركة ضيمناء تمل 
رسكنا دوكر لسار د أت يكون في المسألة ة قولان» i‏ يأتي 9 عبن قله و ف 
الكل في بيع َل إلخ)). 
هذاء وما ذكرَّة عن " الحلواني أ" ف البيع بالرقم حرم بخلافه قي "الهداية'”؟ آحرّ باب 
اراح وذكر”": رأ العلم في المجلس يُجعلٌ كابتداء العَقَدِ ويصيرُ كتأخير القبول إلى آحر 
الجلس))» وبه حرم في "الفتع"“ هناك أيضاً. 
۲۲ (قولة: : ففي بیع التعاطي ‏ “ بالأولى إلخ) ES 3 Ee‏ 
((ففي ليع التعاطي بالأولى» وهُوَ مو صريح "الخلاصة" و"البرازية"“: أن التعاطي بعد عق 
فاسيا أو باطل لا يَنعقِدُ به اليح لأَنهُ بنامٌ على الستّابق» وهُوَ محمولٌ على ما ذكرناة)) أه. 


)١(‏ المقولة [۲۲۳۸۳] قوله: ((وفسد ف الكل)). 

(؟) في "ب" و"م": ((الهنديّة)): وما أثبتناه مِنَ "الأصل" و"ك" و"7" هو الصواب كما هو ظاهرٌ مِنّ السّياق» انظر 
"الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ۹/۳د. 

(۳) أي: صاحب "الهداية". 

٠١١/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب المراجحة والتولية‎ )٤( 

N‏ 7 1 0 ا ا 0 ا ريه ركة 
بل يُشْهّدُ على e‏ له "ط". 

(5) "البحر": كتاب البيع ؟. 

(۷) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيغا وفيا لا يكون ‏ مسائل التعاطي ق47١/ب.‏ 

(8) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون بيعا - نوع ف التعاطي ۳٠۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء الرايع عشر ملتسي حي کک or‏ بد حي بي يت كتاب البيوع 


وتقاقةق "الأنياوا ون افوا إذا بطل اصن بل القن الى على 
الفاسدٍ فاس (وقيل: لا بد في التعاطي (مِن الإعطاء مِن الحائبّين» وعليه الأكثرٌ) 
قال لظ شو 7 وهار رارف E‏ وأفتى به "الخلواني"» واكتفى 
"الكرماني" بتسليم المبيع مع بيان الشْمَنِ؛ ا ا 
وقولة: ((عَلى ما ذكرناة) أي: من أن عَدَمَ الانعقادٍ قبل متا ركة الأول وَمهُوَ مَُعنى قول 
"الشتارح" : ((فیحمَل ما في 5250 وغيرها على ذلك))» ومراده ما في ا 
قدّمه؛" من قوله: ((كما لو كان بعد عَقَدٍ فاسِدٍ))» ونقلنا عبارتها وعبارة "البرَازيّة" ولس 
فيهما”" التقييد .ما قبل مُتاركة الأول فقَيِّدَهْ "السار" به تبعاً ل"البحر" لفلا حالف كلام 
غيرهما )» فافهم. 

ه۲۲ (قولة: وتام في "الأشباو"”" من القوائد) أي: في آخر القن الثالث ولَيسَ فيه 
زيادة على 0 بالق نللة | رقا EE‏ ذلك 2 أو ما أَشبَّهَ هذو 
المسألة ما تفرع عا على الأصل المذكور. 

10 عل تن کے ل ئن نا م ت بن ا 
الأو بطل ما تمه ِي ابض إذا كان قبل الا ركت قال IS‏ لفوائدٍ بَدلَ 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص۲۳۳ بتصرف. 

(؟) "البرازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون بيعاً - نوع في التعاطي ۳۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(6) أي: العقد الأول الفاسدٍ. 

)٤(‏ صضاءه 'در'. 

(ه) في "ك" و "ب" و "م" :((فیها)) ر((غیرها)). 

(5) انظر "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الجمع والفرق فائدة: إذا بطل الشيءٌ بَطَلَ ما فی ضمنه ص٣ .-٤٦‏ 

(۷) نقول: قوله: ((بالکسر)) وقوله: ((بالفتح)) من كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى كما هو ظاهر. 

(A)‏ ' اح ': كناب البيرع ق۰ ۲۸/أ. 


حاشية ابن عابدين ع و س o‏ ا قسم المعاملات 


يد تی بده وحررنا في "شرح الملتقى" ف الإقالة 
والإجارة والصّرف بالتعاطي» فليُحفَظ 7 3 TESA SAAS‏ 


عض کل اه "ط"» وف هذه القاعِدَةٍ ببحث سنذ كر عند الکلام على بيع الثمر ق البارزة. 

]0۹ (قوله: تحر اة أقوال) هذا الاحتلاف نشاً 0 كلام الإمام محمد فان ذكرَ 
يح التعاطي في مَواضم فصّوّرهُ في موضع بالإعطاء مِنَّ الحاتيين فقهم منة البَعض أنه شرطء 
وصورة في موضيع بالإعطاء من أحدهما هم البعض آنه يُكتفى بي وصور في موضع تسليم 
ابيع مهم ا أذ تساي ْم لا يكن ر عن ل 

[مطلب: تنعقد الإقالة والإجارة والصّرف بالتعاطي] 

1750 (قولة: وحَرّرنا في "شرح لق" إلخ) عبار “عن "البرارية": : («الإقالة تعفد 
اتعاطي أيضا ن أحد الاين على الصّحيح اه وكذا! االإحارة كما ني 'العمادية"» و 
كما في ا مسدلا عليه عا في "التتارحايَة”": اشترى عبدا بألف ورج على أن المشتّري 
بالخیار فأعطاهُ مائة دينار نت ل ؛ فعلى قول "الإمام ": الصّرف جائرٌ ويرد الدّراه وعلى 


قول "أبي يوسف": الصّرفْ باط E ISS‏ 


.۸/۳ "ط": كتاب البيرع‎ )١( 

(۲) المقولة [775575] قوله: ((كما حرّرناه في "شرحه")). 

(۳) "البحر": كتاب البيع ۲۹۲/۵. 

(؛) "ط": كتاب البيرع ۸/۳. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ۲/د بتصرف (هامش "ممع الأنهر"). 

ْ 59 "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون ا نوع في الإقالة 7077/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(۷) "النهر”: كتاب البيع ق٠55/ا.‏ 

(۸) "التاترنحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات 4 /ق ١۷/ب.‏ 

(9) نسب في "التاترحانية" هذا القول لأبي يوسفء وتسّب قول أبي يوسف الآتي للإسام» وكذا نقله في "البحر" */4؛ لكن 
الذي في "الدر المنتقى" 7/د و"فتح المعين" 74/7 و"ط" ۸/۳ يوافِقُ ما نقله ابن عابدين رحمه الله هنا عن "النهر". 

)٠١(‏ هنا تنتهي عبارة "التاترحانية". وني "الدر المنتقى" بعدها زيادة: ((قال)) يعني بها صاحب "النهر"» والمقولة 
بتمامها في "ط": ۸/۳. 


(فروع) 
ا س الان م كاه اوا اة على اانا بدن انهلا كا جار امانا e‏ 


ر 
2 


طالب مديوتة فبَعث إليه شعيراً قدراً معلوماً وقال: خذة بسيعر اليلد والسسّعرٌ لهما 
علوم كان ا وإ لم علماه فلاء وين بيع القعاطي 26 المشتري [+إق«اب] ما اشتراة إلى من 
يطلب بالشفعة في موضع لا شفعة فيه» وكّذا تَسليمٌ الوكيل بالشّراء إلى الو كل بعدما أنكر 
الو کیل وة حكما ما إذا جاء اودع بأمةِ غير المودّعة وحلف حل للمُووع وطؤهاء وكان 
بيعاً بالتعاطي» وع "أبي يوسف": لو قال للحيّاط ليست هذه بطانتي» فحلف الياط انها هي 
006 ويتبغي تَقبيدةُ بما إذا كانت العَينُ للدّافع» ومنه أو رَدّها بخيار عي الباق مقن 
أنها ليست ل فأخذها ورضيئ بها كما ف "الفيم"”") وعلى هلا فلا بد ين الرّضا في جاريّة 
الوَديعةٍ والبطانة وتّمامة في "الببحر”". 
مَطلبٌ في بيع الاستجرار 
۲۲۲۹۱ (قوله: ما يستجرةُ الإنسان إلخ) ذكر في "الب ": م شرائط ل المعقود عليه 
یکون موجوداً» فلم ينعقد بيع المحدوم))» نّم قال : ((ومًا تسامحوا فيه وأحرجوه عَنْ هذو القاعدةٍ ما 
في "القية": الأشياء الني تۇ حل مِنَ لياع على وجه ارج - ا ل غير بیع کالعدس 
والح والرّيت ونحوهاء اشتراها بَعدّما انعَدمَتْ صح اه. يحور بيع عدوم هُنا)) اه. وقالً 
عضر الفضلاء: يس هذا بيع معدو إنما هو مِنْ باب ضّمان التلفات بإذن اا ا 


.٤٠١/١ "الفتح": كتاب البيو ع‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": کتاب البیع .۲۹۲/٣‏ 

(۳) "البحر": كتاب البيع ۲۷۹/۱. 

.أ/٠١١ق "القنية": كتاب البيوع  باب ف بيع الجنس بالجنس وما يتخذ منه‎ )٤( 
(د) في "ك":((المعدرم)).‎ 
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حاشية اين عابدين : 5ه البح کے قسم المعاملات 


أن 


للأمروكفما رع كينا هو العا وفيه أن الضّمان بالإذن ما لا يعرف في كلام الفقهای 
اموي" وفيه أيضاً أن مان الات بال لا بلقيمة؛ اتويات بلقيمةٍ لا باش اس" 
قلت كل هذا قياسٌ» وقد عَلِمت أن السالة استحسا» ويُمكِنٌ تحرًها على رض 
الأعيان» انا امن اجا 05 حل الانتفاع ق الأشياء القيميّة؛ أن ا 
فَاسِدٌ لا جل الانتفاغ به وإ ملكت بالقبض» رخفا في "ھر" على کون المأحوذ من 
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العَدَس ونَحوه بيع بالتعاطيء وا لا يُحتاج ي مثلو إلى بيان اشن ؛ لانه نه مَعلومٌ اه. واعترضة 
الللخرن"! وا ا يطلا ن ا له 
قلت: ما في "نهر" مَبنيّ على أن ان تمو لكل على ها ا کو بن تع اوي جل 
كلما أحذ شيا انعفد يسا بسنو العلوم؛ قال في "الولواجيّة"7: ((دفع دراهم إلى خباز فقال: 
اشتريت منك مالة من من ميزه وتعل بأد كل يوم حمسة أمضاء فال فال وما أكل فهْر 
E OS‏ حبرا غير مُشار إليه فكان المبيعٌ مجهولا» وأو أعطاة الدَّراهمَ عل يأحذ مده 
E ORE‏ 
3 ال عاد اة لا ينعد انيم وإنما ينعد الَيعُ الآنّ بالتعاطي» والآن اميم مَعلومٌ 
E‏ تقد" الب صّحيحاً)) اه. 
قلت: وهه أ تمن الخبز مَعلومٌ فإذا نقد بيعا بالتعاطي وقتً الأخار مع فع لمن 
قبل فكذا | إذا حر قم اسن بالأول وهذا طا فيعا كان كمنه علوم وفع الأ حل مع ابر 


1 ks 


)١(‏ هنا ينتهي كلام بعض الفضلاءء كما في "ط". 

(۲) كذا في النسخ» ولعله وهم من ابن عابدين رحمه الله ف"'ط" نقله عن أبي السعود في "حاشية الأشباه" وليس عن 
الحموي» على أننا لم نعثر على المسألة في مظانها في "غمز عيون البصائر" للحموي. 

وم "ط": کناب البيرع ۳ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع قد /ب. 

)٠(‏ "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها البيع وما لا ينعقد إلخ ق77١/أ‏ بتصرف. 

() في "ك": ((فينفذ)). 


الجزء الرابع عشر ست اله سس كتاب البيوع 


MM 


واللّحب أَما إذا كان نَّمنهُ مجهولاً فإنة وق الأخار لا يعفد يبعا بالتعاطي لجهالة الثمَنء فإذا 
تصرف في الآخذ وقد دَفعة اليا ' برضا بالدّفع وبالتصرف فيه على وجه تعيض عن لم 
ينعقِد بيع وإنا کان على نه البيع؛ لما لمت من أن ابيع لا ينعد الت فيكون شبية القرض 
اأضمون ثل أو بقيمته إذا وافقا على شىء بَدَلَ اللي أو القيمة ترئتا ذم الاخ لكي بعس 
الإشكال في جواز التصرّفب فيه إذا كان ة م قيمياء فإ فرْض القِيمي لا يصح ف E E‏ 
ایا كرض الخبز والمخميرة» ويُمكِنُ تخريجةُ على الهبّة برط العِوّض أو على المقبوض 
على سوم الشّراي ثم رأة ي "الأشباو" في القول في نّم المغل حَيث قال” ور اعدو 
SS‏ 
قيمته» هَل تعتبر قيمتة يوم الح أو يوم الخصومة؟ قال في "التدمّة”": تعتبرٌ يوم الأحذ قيل له: 
و لم یکن دقع إليو شيتأه بل كان يأححذ منة على أن يدع إو من ا عل كان : يُعتَبرٌ 
رقت الأ لان سوم جين ذكر الشمَن)) اه 
[مطلبٌ في حكم بيع البراءات 
]11 (قولة: بيع البراءاات) حمع براي وهي الأوراق لني يُكتبها كك الدّيوان على 
لعاملينَ على البلا ع كعطاي © أو على الأكارينَ بقدر إعاقة/ل ما علیهې SY,‏ ا 


3 


ارا تفع ما فيهاء 
- و َه مض و 3 
7555 (قولة: بخلاف بيع حُظوظ الأَئمّق) بالحاء المهملة والظاء المشالّق حَمعْ حَظ مَعنى 


rH‏ رز" 


)١(‏ في "ك": ((البائع)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق - القول في ثمن المثل ص۳۲٤‏ بتصرف. 
(۳) في "الأشباه": ((اليتيمة)) بدل ((التتمة)). 

(1) في "ك" و"7": ((جخط) بالخاء المعجمة والطاء المهملة» وهو تصحيف. 

(د) في "الأصل":(رالعطاء)). 

() "ط": كتاب البيوع ۸/۳. 


حاشية ابن عابدين > > > رڪ oA‏ ڪڪ قسم المعاملات 


لذن مال الوّقف” 20 قائ : نهت 10 كذلكَ هناء " 0 E‏ و"قنية")» ومفاده: أنه 
7 ر ی 1 000 030 ل 1م (Dr‏ 
جو للمُستحق بي خبزه ف e‏ بحر 0 


التصيب ارتب لَه من الوقضي أي: فإ جوز بيع وهذا مالف لما في "الصيرة"» فك مُوَمَها 
سيل عَنْ بيع الحف فأحاب: ((لا يجو»)» "ط"“ عَنْ "حاشية الأشباو". 
قلت: وعبارة "الصيرفية" هكذا: ((سيلَ عَنْ بيع الحظ”"؟ قال: لا يحور فان" لا لو 

ن باع ما فيه أو عَينَ الحظ» لا وجه لاَوّل؛ N‏ ن 
هذا قر كاد ل ر عو او ا مذو الك م ا 

قلت: ومُقتضاة أن الخط بالخاء المعجمة والطّاء الهملة وهذا لا حالف ماذكرهُ 
"لش لتتارح"؛ لأ اراد مظوط الأب ة ما كان قائما في يد التولي مِنْ نحو مخز أو حنطّة قر © 
اسنَحقَهُ الإما وكام "اصرف" فيما ليس وجود. 

0555 (قوله: نم أي: هناك أي: في مسألة ة بيع حطوظ الأَئمّة مق 3 وأشارَ إليها بالبعيد 4 
الكلامَ كان في ع البراءات» ولذا أشارَ إليه بلفظ: ((منا)). 


]1° (قولة: م ار أي: بار الذي يوأ قيض از 
]77[ (قولة: خلا ۽ اجندي) أي: إذا باع الث لمي" الي للف ديه 0 خاس 3 السيّد 


)١(‏ في "ط": ((الواقف)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص۸٤‏ ۲- بتصرف. 

(۳) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما جوز بيعه وما لا يجوز ق7١١/أ‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ۲۸٠/١‏ بتصرف. 

(د) "ط": كتاب البيوع ۸/١‏ بتصرف. 

(5) أي: "حاشية أب بي السُعود على الأشباه' ' كما يفهم من سياق عبارة "ط"» وتقدمت ترجمته 5/؟1؟1. 
(۷) في "ب" و"م”:((الخط)) بالخاء المعجمة والطاء المهملة. 

(۸) ف "م":((لأنه)). 

(9) في "ب" و"م": ((الخط)) بالخاء المعجمة والطاء المهملة. 

)٠١(‏ في "م" :((فد)) بالفاءء وهو حطأ. 


الجزء الرايع ععشر   .‏ ه۹ عع مسد يتك كتاب البيوع 


نا 

لم (قوله: وتعقبة فى "التهر') أي: تعقب ما ذْكِريِنْ مسالة يع الاسيجرار وما 
ھا ی قا ((أقولٌ: الاه اَن ما في ا E‏ لاتفاق که على أن بيع 
ا معدوم لا يصح وكذا غيرٌ المملوك» وما الانع مِنْ أن 


3 
0 


بالتعاطي» ولا يُحتاج في مثله إلى يان | :. ۽ لأنُ مَعلومٌ كما سيّأتي؟ وحَظ الإمام لا يُملكُ 
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لكيه يض للج رس رايع 


قبل القبض» فی بح بَة؟! وکن على ذكر ما قال "ابن وهبانا ' في كتاب الشرب: مافي 
ل إذا کان مُخالفاً للقواعد لا التفات اه نا الم په تق من غيرِو)) اه. وقَدَّمنا9» 

كلام على بيع لاستحوار» وأا َع حف امام فالوجة ما ذكرة م عدم صِحَةٍ بيعو ولا يُنائي 
ك آنه لمات يورك ع لاله اجره اها ولا يَرَمُ ِن الاستحقاق الملل كما قالوا 
ف الغنيمّةِ بعد إحرازها بدار الإسلام فإنها ‏ حَق نأك بالإحراز» ولا يَحصُلٌ الك فيها 
للغانمين إلا بعد القِسمَةِ والح تكد يُورَث كح الرّهن والردٌ بالعيب بخلاف الضّعيف 
كالشفعة وخيار الشرط كما في "الف" ا 'البحر ٠"‏ هناك : ((بأنه بغي 
لصيل ف معلوم سحن بأ إلا مات بعد روج ال لغلة وإحراز الناظر لها قبل القسمَة يُورثْ 
تصريُةُ؛ اكد الح فيه كالعْنيمَةِ بعد الإحراز» وإن مات قَبلَ لك لا مُورَث))» لکن قشمد 
هناك أن مَعلوم الإمام لَهُ شه الصّلةٍ وسَبَهُ الأحرةء والأرحَح الثاني وعليه يتحقق الإرث ولو 


.371/7 "فتح المعين": كتاب البيرع  فروع‎ )١( 

(۲) في "م ":((بعده)). 

(۳) "النهر": كتاب البيع ق ۸١٣ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة [97771؟] قوله: ((ما يستجرٌّهُ الإنسان إلخ)). 

(د) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ©/777. 

(5) "البحر": كتاب السیر - باب الغنائم وقسمتها 97/5 بتصرف. 
(۷) المقولة [717179] قوله: ((قلت: قد جرم في "البغية" إلخ)). 
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حاشية ابن عايدين ‏ ...س 1 کے قسم المعاملات 


وأفتى "المصنف" ببطلان بيع الجامكيّة؛ لما في "الأأشباو"00 ((بيع الدّين إنما يتجوز 
مِنَ المديون))» وفيها وق "الأشباه "600 1000101001011 


قبل إحراز الناظرء تم لا يَحقَى نها لا تملك قبل قبضيهاء فلا يْصِح بَيعُها. 
مَطلبٌ في بيع الجامكية””" 

77954 (قوله: وأقتى "لصتف" إلخ) 3 لکلام "النهر"» زعا "الصف" فى فار 
((سيِلَ عن بيع الحايكيّق» وهُو: أن يكوث لرحل جابكيّة في بت المال» ويُحتاج إلى دراهم 
مُعجّلةٍ قبل أن تحرج الحامكيّة فقول له رَحْلٌّ: بعتني جاِكيَكَ التي قدرها ذا بكذا؟ أنقص 
نحنو ایکا 0 حلفا فمل نهل انيع اذكو متحي 00 3 ك 


رو ور و 


و 


المفهومّة من ((أفتى))» وأمّا ضَميرٌ ((وفيها)) الآنية" فل"الأشباو". اه "". 


(قوله: تيد م "النهر' ' إلخ) لا تأييد فاد بيع م الجامكيّة ب بيع الدين» لاف 3 الحفل تأمل. 


ر "الأشباه والنظائر": الف الغالث: الجمع والفرق ‏ القول ف الدَّيْن صده ؟4- بتصرف. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفينٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صة 4 7 بتصرف. 

(۳) الجامكية: هي ما في الأوقاف لأصحاب الوظائف» وتقدّم التعريف بها .5514/١‏ 

)٤(‏ أي: شيخة زين الدين بن نميم. ولم نعثر على النقل في "الفوائد الزينية": وهو في "فوائد الأشباه والنظائر": الف الفالث: 
الجمع والفرق - القول في الدّين ‏ الفائدة الخامسة صده؟54-. 

(ه) في هامش "م": ((قولة: ولو باعهُ مِنَ المديرن أو وَهبهٌ إلخ))» قال "ط": ((بقىّ ما إذا باعّها من ملتزم عليه ميري 
للدّيران» وقد رَه عليه والظّاهر: أذ هَذا منزلّة الحرالة» فإف حاصلَة أن الإمام أو نائبَةُ و لی هذا 
الشحص فإذا أحذ منهُ بقدره لا يُقالٌ: إن يب ا ْ 

)لم نعثر عليها ف "القنية"» ولعلّها في "تارك الُْصنفي" كما أَشارَ إلى ذلك ابن عابدين تقلا عَنْ "ح". 

له ا کر 

(۸) "ح": کتاب البیو ع ق ۲۸۰/ا. 


الجزء الرابع عشر د 8١‏ س كتاب البيوع 


((لا يحور الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة E‏ 
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مَطلبُ: لا يجوز الاعتياض عَن الحقوق ا الْجردَة 

۷۰ (قولة: لا يجوز ا عَنِ الحقوق المحردَة) عن الك قال في 
"البدائع "00 ررالحقوق ارد لا تحقيل المليك ولا تجوز المصُلحُ عنها)). 

أقول: وكذا لا تضمَنٌ بالإتلاف» قال في "شرح الز الريادات" ل لعي 0 : ((وإتلاف 
جرد الح لا وجب الضَّمانَ؛ أن لاعتياض عَنْ محرد الحق باط إلا إذا فوت ا 
يلح بتفويت حَقيقةِ املك في حى الضّمان كحق المرتهن؛ ولذا لا يضمن الاي شي) ين الغنيمّة 
أو وطع اقهاب] جاريّة منها قبل الإحراز ؛ لأنّ الفائت مُحرَّدُ الحق وأنة غير مضمون؛ وبعد 
الإحراز بدار الإسلام دراك" ا TE‏ للف وش لي SR‏ 
رد سه ی ا راد بقوله: ((لتفويت حقيةَة المللي)) 

حو الو کد إذ لا تحصلٌ N‏ م م | 

ہ۷ (قولة: كحَقّ الشف قال في "الأشباو'”: ((فلو صالح عَنها يمال بطلت 
ورَحَم ولو صالَحَ المحيّرةبمال لماه بَطَلَ ولا شيء لهاء ولو صَائحَ إحدى رَوجتيه عمال 
ترك نوها لم يلم ولا شَيءَ لهاء وعلى هذا لا جور الاعتياضٌ عَن الوظائف في الأوقافي 


(قولُ: فلو صالحّ عنها مال بَطَلَْتْ إلخ) بخلاف ما إذا صالح عَنْ دعراها يصح ويَكونُ فِداء لليمين» 
927 على الا ا ي ن ا 


(1) "البدائع": كتاب الشرب .٠۹۰/١‏ 

(۲) شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرحسي (ت48 ه) على "الزيادات" للإمام محمد. 
("كشف الظنرن" 4٦۳/۲‏ "الجواهر المضية" »)۸۷/١‏ وعزا إليه في كتابه "المبسوط” في عدة مواضع» انظر مغلا 
ل ل VAN 1 AXE‏ 

.1١45/١ أي: ف "حاشيته على الأشباه": وتقدمت ترحمتها‎ 00١ 

)٤(‏ المقولة ]۲۲۲١۷[‏ قوله: ((وتعقبه في “النهر")). 

(ه) "الأشباه والنظائر": إلفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صة4 ؟- بتصرف. 


عا ابو اديت تت نيت اا 7ك كك كت قسم المعاملات 


وعلى هذا لا جور الاعتياضٌ عن الوّظائف بالأوقافي))» وفيها'' في آجر بَحث 
تعاض العف مع اللغة: ((المذهَبُْ عدم اعتبار العُرضِي الخاص» 5507007000 


ورج عنها حى القصاص”'' وملك التكاج وحق الرّق فإنة يجوز الاعتياض عَنها" كما 
ذکره 'الررل “0 ف الشُفعق والكفيل بالنفس إذا صالحّ اقول 2 عال لا يْصِح ولا بحب 
وفي بطلانها روايتان» ولي بیع حق رور 3 ايق روایتان» وكذا, بع ارب إلا نَع اه. 
مَطلب في الاعتياض عن الوظائف والثزول عَنها 
(YY‏ (قولة: وعلى هذا لا يجوز لاعتياض عن الوؤظائفب بالأوقاف) مِن ! إِمامَةٍ و 
وأذان» وفِراشَة وبوابَة ولا على وَحه الع أيضا؛ لن یع ا ا في "شرح 


ال ورل ر أذ الذار بالشفعة ا ة مر عرف بخلافب القياس؛ فلا يَظهَرٌ 


وة في حَقّ حّواز الاعتياض عَنة)) اه.. افو لوسر ورر سلف لك E‏ 
مَطُلْبُ في العف الخاص والعام 


[YYYYT}‏ (قوله: المذهب عَدَمُ اعتبار العرف الخاصاً) قال ٤‏ 2 2 ا ((التعام ”00 العا 


أحذ 


(قولة: وخرّج عَنها حَق القصاص إلخ) حروج ما ذكر بقيد المحرَّدَةٍ عن الملك. 
(قَولَهُ: قال في 'المستصفى": التَعامُلٌ العام إلخ) عِبَارتَهُ ‏ عَلَى ما في "ط" ‏ : أن العِبرة للتعَامُل العا 


NE "الأشباه والنظائر": الف الأول: الا - القاعدة السادسة: العادة حكمة - فصل فى تعارض راي اناميا‎ )١( 

(۲) في هامش "م": ((قولة: و حرج عَنها حق القصاص إلخ)»» أي: حرج عَن القاعدةٍ المذكورة لني هي قَولهُ: رلا يُحوز 
الاعتياض عن اقوت المحردةٌ))» ولس E‏ رج عن الحقوق المحردةٍ للقٍصاص إلخ؛ معنى: أله حرج عَنْ أحكابها؛ 
لأنّ القصاص ن وما ذکر حقوق لا تضم بالإنلافي» ألا ری أنه َو قل اقات ضَحص' لا يضمن لورئة مقتولو يا أه. 

(۴) أي: ((بالدّية وال والكتابة)) كما في "َد تار" ؛/ق ٠۷١‏ للإمام أحمد رضا خان ابن المفتي نقي علي 
حان البريْلُوي الحنفي القادري (ت.4١١ه)»‏ وهي تعليقات على "رد المحثار": وقد أفدنا منها في هوامشنا. 
("نرهة النواطر" 4 "الإمام الأكبر المجدد" للأستاذ حازم محمد المحفوظ). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة 1//5د؟. 

(ه) انظر "شرح الصدر الشهيد على أدب القاضي" للختصاف: الباب الخامس والسبعون في الشفعة ‏ الصلح على الال إلخ 45/4 - 47 . 

(0) في هامش "م": ((قولة: قال في 'الُستصفى": التعاملٌ إلخ))؛ عبارة "ط": ((وتقل العلأمة "البيري" عن 
"المستصفى" أ العبرة عامل العام أي: الشائع الأستفيض» قال: والعُرفُ المشتركُ لا يصح الحو إليه)) اه. 


أي: لايع السفيض: والثرفا لتر لا يصح الرحوع | إليه مع التَردُو)) اه. وق ات 
نهُ: ((ولاً يُصلحْ مُقيّدا؛ لِأنهُ لما کان مشت رکا کان مُتعارضاً)) اه "بيري". 

وف "الأشباأه"0) عن "البزازية 0 ا أ تفا الإحارة - لو فع إلى حَائِكِ 
غرلا 0 اثلث وَمَشايخ بلع وخوارم أفتوا بجّواز إحارَةٍ الحائك لِلعُرْضْيٍ وَبه 
شی "أبو علي اسف" أيضاء والفتوی عَلَى جواب الكناب» لأت مُنصوص علي هرم 
إبطال النص)) اه. فَأَفَادَ اَن عدم اعتباره بمُعنى نه إذا وُحدَ الاي بخلافِه لا صح اا 
هر ولا ددا ل 00 مراضح كثيرة و ينها مَسَائْلُ الأبمان» وکل عا 
وَوَاقِفٍِ وَحَالِفِ يُحمّلُ كَلامُهُ عَلَى عُرفِهِ كما ذَكْرَهُ "ابن الهُمام””". وَأَفادَ ما مر أيضا 
العف العام صلع مدا وذ نفل "البيري" فى مسالة الاوك الد ورو برقال "لكي 
الشهيذ": لا تاخز باستحسان a‏ بل بل تأ بقول أصحابنا امتَقَدّمِينَ؛ لذن التعامُلٌ 
في بد لا يدل عَلَى الجَوَاز ما N AE‏ فيكو ذَبِكَ ذَليلاً 


عن ارون اق عله كذ امكل كف EEE SEDO E‏ يكل كلل 


قل 
3 
ل 
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أي: الشائم الستفيض» والعرف اترك لا يصح إلخ)). 


.-١ ١8ص "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية  القاعدة السادسة: العادة محكّمة - فصل في تعارض العرف مع اللغة‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الإججارات ‏ الفصل الثاني النوع الثالث ني الدّواب ٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "م": ((فبلرم)) بالراءء وهو حطأ. 

9) لم ر على هذه الاق ها ي مخ الح هي لاء الى قو دیا وق عل ملام ان عادين رجه اله فى 
رسالته المسمّاةٍ "نشر العرفب' ' هذه الوبارة بتَصرّض عن العلامة قاسم في مَوضعَينِء وَل عن ابن الهمام ف وقفي 
"الفتح" ما فيد معناهاء انظر "رسائل ابن عابدين' ا 0 ٤‏ و"الفتح" 5/؟45. 

(د) أي: في هذه المقولة. 

(1) لم نعثر على ترجمة لصاحب هذا اللقب في كتب الحنفية وكتب التراحم التي بين أيدينا. 


خاشية ابن عايقين ٠‏ ااه 54 م ا قسم المعاملات 
لكن أفتى كثيرٌ باعتباره» وعليه فيفتى بجَواز النزول عن الوظائف بمّال e‏ 


لا يكوك فِعلَهُم حُجَّةَ إلا إذا كان كذلك مِنَ الناس كافة في البلدان كلهاء فيَكونُ إجماعاء 
والإجماعٌ حجّق ألا ترّی أنهُم لو تعاملوا على بیع الخمر والربا لا يُنتى باخيل» اه 
34 2 ر د رز ضر 1 5 30 ع عي جد ا 
قلت: َبِهِ ظهَر الفرق بين الغرفٍ الخاص والعَامٌ وَتَمامُ الكلام عَلَى هله | لمسألة 


ال 1١‏ 
لعف" 


مبسوط في رسالتنا سما ب شر اعرف في بتاء عض الأحكام عَلَى | 
مَطلبْ في النزول عن الوظائف بمال 

۷ (قول: وَعَلَيهِ فى بكرا الروك غ بمال) َال العَلامّة "العيي" في 

((لَيسَ للتزول شيءٌ يمد علو ولَكِنَّ المُلَمَاَ واكام موا ذلك للضرورق 

ر اشترطوا إمضاءً الناظر لملا يْقَعَ فيه نرا ً)) اه ملخصاً مِنْ "حَاشِية الأشباو" ل" السَيدٍ أبي 


"ا واه 


السعود CS‏ نظ ذُرَرٍ ور في باب القسلم 
بين الو جات: 0 E‏ عة التزول عن 


الوؤظائفب الدينيّة انا على راك المرأة ق 


1 5 
5 


قلت: وَقَدَساا”“ في الوقف عن ار ١‏ ال e‏ القاضي» واد مِنَ 
العرل القرَاع لغيرو عَنْ وظيفة النظر أو غير وأَنَهُ لا يعر ل بمُجَرَدٍ عَرل لو نفواكد كلد 


1110/9 انظر الرّسالة المذكورة ضيمن "مجموع رسائل ابن عابدين":‎ )١( 

لم ذز عب راحم للقي موقا ی الاری غير عضرو "ازى الهرية لسك اکسا في انر 
"الضّوء اللأمع" .174/٠١‏ 

(*) غمز عيون البصائر”: الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة عحكّمة ۳۲۳/۱. 

(4) السمى "الدرر الفاحرة" لأبي محمد محمود بن أحمد, بدر الدين الحلبي العيني ثم القاهري (تد د ۸ه)» شرح "البحار الزاحرة" لأبي 
المحاسن حسام الذّين الرهاوي وهو نظم ل”درر البحار" لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس القُونري الدمشقي (ت۷۸۸ه). 
('كشف الظنون" ٤۷١ ۲۲١/١‏ "الضوء اللامع" ۰ "الفوائد البهية" ص۷١۲‏ "هدية العارفين" 5/9 4). 


(د) المقولة [د ]5١ 5١‏ قوله: ((فلو مأموناً لم نصح تولية غيره)). 


١ 


0 بل لا بد من تقرير القاضي للفرو لَه :ند hi.‏ اومن أنه لأَيَارَمُ القاضي تقریره ولو َا 
ا ى العُرفْ بالفراغ بالتّراهي ولا يُخفى ما فيب قينبغي الإبراءُ العام بَعدَه) ا أي: لما فيه مِنْ 


شبهة الاعتياض عن مُجَرَّدٍ الحق» ر 7" آنه لا یجو 0 فيما ذْكرَ عن "ا يني" حَوارُهُ لکن قال 
sS E‏ "ثور الدّين على القدسي" صِحَّة ميك لاعياض 2ن ن 
"شرح" على "نظم الكنز "من فرع في "سوط رحسي وهو: أن اعد الُوصى بريه لشخص 
وبخدمته د عر أو لع ر أو شح ويح فى لأر فل كات اجدبة تصن اة يشترى به 
عبد آخر يخدمُه أو ت يضم ليو ثم اعد بعد بیعه فیشتری به عبد قوم مام الأول فإن احتلفا في يبعه لم 
ين وان اسح على ارش تدا يعن مهدا ال را كول ملستو اوسني ا اده 
مِنَ الأرش بَدَل الخدمة؛ لأنهُ لا يَملك الاعيياض عنهاء ولكنّهُ إسقاط لحقهٍ بي كما لو صالح 

لوط ال ونه على حال دزت لكوع انا E‏ المجقالة a EA‏ رشي هذا 


(قولُ: مره أل الع ارصن برجو لشعص وعندمته لتر لو قط إلخ) لظام عدم ميس الاسيدلال 

هذا لتر عل ماكر اا ذو لكتوق الْحردةٍ؛ فان اراد أنها محرّدة عن املك والحق السو كر 
مما ملو فلم یکن جردا عن كما نحن في رقا 'الريلعيَ” : حن الع بس قري الح ؛ إنما هر و محرد 
حو المي فلا يحور اح العوض عن لاقف و الاعتياض عن ن القصاص ں وملك ال ا ارق أن 
ِلكَهُ في هذه الأشياء مقر في لحل ولهذا يستوفيه ويَنفردٌ بي ألا ترى أن للولي قله قصاصا بلا رضاء 
ولا قضاء؟ فلم أن حه ثابث في للْحلّ في حى القتلء وولا ذلك لما تمكَنَ من لقتل بغيرٍ قضاء ولا رضاع) اه. 
ولا شك أن حى الموصّى له بالخدمة ملوك مقر تي امحل كحقّ القصاص والنكاح والرّق» او اه ف 


)١(‏ المقولة ]۲۲۲۷١[‏ قوله: ((لا يجوز الاعتياضٌ ع عن الحقوق المجردة)). 
(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ١/؟8.‏ 
(۳) المسمى "أوضح رمز على نظم الكثر"» وتقدمت تر هته ۱۰۸/۲. 
(4) "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالغلة والخدمة ۱۸١ - ۱۸٩/۲۷‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 15 مك كه مك قسم المعاملات 


للترول عن الوّظائف (Je.‏ اف قال اموي رفي حفط هنا فان فیس حدا) اه. 
وذكر نحوةُ "البيري" عند قول "الأشباء": ((ويبّغي و تزل له وقبض البلغ ثم أراة 
ا عليه لا يَملِكُ ذَلكَ))» فقال: ((أي: على وجه ! إسقاط الح إلحاقاً لهُ له بالوّصيِّةٍ بالخدمةت 
والصّلح عن لأف على خمسيمائق فإنهم قالوا: يجوز أذ العوض وح الإسقاط للحق» 
ولا ریت أن الفارغ يَستَحِقُ نزول يوك اا اا بالتقرير. ويُؤيّدهُ ما في "خيزانة الأكمّل": 
وإن مات العَبدُ الموصّى بخدمته بعدّما بض اموصى له بدل الصّلح فهو جائرٌ اه. ففيه کک 
أنه لا رُحوعٌ على النازل» وهذا الوّحهُ هُرَ الذي يَطمينٌ به القَلبُ لقربع) اه كلام "البيري". ثم 
تُشكل ذلك .ها مر ين عَم جواز المح عَنْ حى الشفعة والقسي فإنة ينع ا 
العوّض هناء ثم قال: ((ولقائل أن يُقول: هذا حق حَعلَهُ الشّرعٌ لقع الضَّررِء وذلك فا 
ولا جامعٌ بينهُما فافترقاء وهو الذي يَظهَرٌ)) اه. 
وعدا ارك ب رفن لاقي ل لتر ير توي لا لكا 
للمُخيّرةٍ ‏ إنما هو لدفع الصرّرِ عن الشّفيع واَأقِ وما تبت لذلك^ لا يصح الصّلحُ عَنهُ؛ لان 


(قولهُ بالهايش: لر يَستَحِقٌّ المنزول به كذا ا وَالظّاهرٌ أن يقَال: المنزولٌ عنم فيه أَنَّ الْرادَ 
ين النزول به البدل كما يذل غلبو نمام عبارة "اييري' الذكورة» وما ذكرَه م عن "البيري' ریا 
سیذکره بقوله: ((م إذا فرغ عَنهُ لغيره ولم يُوحههُ السلطان إلخ)). 


.57+/١ "غمز عيون البصائر": الف الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة محكّمةٌ‎ )١( 

0 الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة - فصل في تعارض العرف مع اللغة ص .-١١‏ 

* ((قولة: ي يستحق ازول به)) كذا رأيتف والظاه أن يقال: النرول عَنَهُ. اف ي حط المؤولف. کذا فی هامش 
'الأصل" و"ب" و"م". وانظر كلام "الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(۳) المقولة ]۲۲۲۷١[‏ قوله: ((كحق الشفعة)). 

)٤(‏ في "ك": ررثبت كذلك)). 


الجزء الرابع عشر سس ات 09# اكت كتاب البيوع 


ايحي ای لذ رضي غلم اله لاجرل بذاك فلا تی ا اناس لومي ا بان ان 
كذلك» بل ثبت ا له على وجه البرّ والصّلقء فيكون ثابتا لَه أصالة ف صرح الصّلحٌ عَنهُ إذا نَرَلَ عَنَهُ 
لغيره» ويه ما مرا عن "الأشباو' مِنْ حَقّ القصاص والتكاح وار حيث صح الاعتياض عن لان 
بت لصاحد أصالاً لاعلى وح رقع ار عن صاحب ولا قى أن صاحب الإظيفة ني ل 
احق فيه بتقرير القاضي عَلى وجه الأصالة لا على وجه رفع الضَّرَرء فإخاقها : بق الوصّى له 

دة وحن القصاص وما بعد أو بن إخاقها بن اشع وان وهنا كلام رجي لا يَقّى 
کل و اندع ما كر عض مُحشني "الأشبا ن الال الذي باد ا ار عن 


الوطيفة ازمر و ر ا رف لا پر انم يواح ميدي لطن 


عَنْ حَق كما في تظائر والرّشوةٌ لا کون بحق» واستدل بَعضّهمْ للجواز بنزول سنا "اخسن" 
لبر" فى اله كال E‏ يلار يا "على تروط اتوطو سام O‏ 


(1) المقولة [۲۲۲۷۱] قوله: (ركحق الشفعة)). 

(۲) ونقله الحموي في "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ,۳۲٣۳ 7759/١‏ 

(۳) أخرّج محمد بن سعدٍ في "الطبقات" كما في "تهذيب الكمال" 2345/5 والذهبيُ في "السَّير" 558/8 754 
قال: ارا عتدبي ع غيد عد محال عن التمية» وعن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه» وعن أبي السفر وغيرهم 
قالرا: باي أل العراق الحسنَ بن علي.... فذَكَرَ خحيانة E N E‏ 
سراد ما ذاه إلى مُصالحة معاوية رضي الله عنه وفيه: وكنّب إلى معاوية بن اأ بي سفيان يسال الصّلحَ ويُسِلّمُ له 
الأمرٌ على أن لم له ثلاث حصال» فقال 
هو ومن معه من مال أبيه وأهل يته ولا سب علي وهو يُسممٌ» وأن يحمل إليه حراج فسا وذرابجرد من أهل 
أرض فارس كل عام إلى المديئة ما بُقِي» اچاب ماربا 0ه 

وف رواية: وكات فيه يومئثر سبعة ألافب ألفي درهم فاحتمَلّها الحسن... ثم ل: فأجرّى معاوية على الحسن 
كل سنة ألفّ ألفي درهي» وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين. 
وأخحرّج الطبري في "التاريخ": ۷١ - ۷٤/١‏ والطبراني في 'الكبير” (179) قال: عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي = 


1 


: يُسلَم له بيت المال فيقضي منه ديه ومواعيده التي عليه» وحمل منه 


حاشية ابن عابدين  .‏ ۸ > س قسم المعاملات 


أولى ما قدّمناة”'' في الوقف عن 'الخبريّة" مِنْ عَدَمٍ الحواز ومن أذ للمفروغ له الرّحوع بالبَدَل اء 
على أن ا لهب عَدَمْ | عتبار العُرف الخاص» زاك مضل لاشو فين 
ع اقفو لسن سا على اعتار ارف الخاص» لن على ما ذكرنا مین نظائرء | الدَالة عَليهء وأ 


ل عن الحقّ ليس على إطلاقيء وريت خط بعض العُلماء عن المي ", 


2 


Ne‏ 5 العوض اق ق :لمر ر ولصافم وع ۳ اما 


7 & 


فالأول ما قله 5 "الب ”27 ((مِن اَن ینبغی الإبراء العام بعده))» والله سبحانة 0 اعلم 


١ 5‏ 
EG 2 1 0100‏ 
= حدثنا عثمانٌ بن عبد الحميد. أو أن عبد الرحمن الحزاني الخراعي أبو عبد الرحمن قال: حدثنا إسماعيل بن راشب فد كر 


حو ما سبق وفيه: ((فأعطياه ما أراد وصالحاه عنى أن يأحذ من بيت مال الكوفة خمسة ألاف أن في أشياء 


ر 0 


ا 2 م ا ا ه ١ + 4 o‏ 5 وم 
اشتر طهاء لم قال الحسن: 8 اهل العراق إذ- سّحى نفسي عنكم ثلاث. قتنکہ ابي وطعنكم إياي؛ وانتهابكم 


قال الهيثميٌ في "المجمع": مرسلٌ» وإسبادة حسنٌ. مع أن إسماعيل بنّ راشد السُلميّ محهولٌ ” 
دک السيوطي في "تاريخ الخلفاء": ص ؟؟-: ران الحسنّ رضي الله عنه أُرسُل إلى معاوية رضي الله ةه تد 
له تسليم الأمر إليه على أ تكون الخلافة له من عدي وعلى أن لا طالب أحداً من أهل المدينة والحجاز 
والعراق بشيء مِمًا كان أيامٌ أبيه» وعلى أن يقضي عنه ديوته» فأجايَهُ معاوية إلى ما طلبْ ورل ا لجسن له عن 
الحلاف ود استدل البلقيني بذلك على جواز الترول عن الوظائفي). انتهى بتصرفي وملهُ في 
"تهذيب النُووي" ٠١۹/۱‏ . 
نقول: وليس في هذا الخبر ما يدل على أن رول سينا الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية كان على 
عرض فحسبء وإنما رل عنها بشروط عِدَّة بنها: قضاءً ذَيْنِو فبياك ذلك مفضّلاً وى من ؤكرو على نر ما 
نقلهُ 5 عابدين رهه الله هنا فلِيْتمّل. 
)١(‏ امقولة ]1١٠5[‏ قوله: ((فلو مأموناً لم صح تولية * غيرة)). 
ومع البح كناب الوق ا91 


ot 


الجزء الرابع عشر .د ل المي هك كتاب البيوع 


(تدبية) 

ما فلا ف الف اغ أل هة ا فتلت ال او ع لق ال و مد ية 
الأراضي» ويَأتي''' بيانها قربياء وكذا في فراغ الرَّعيم عن" تيماروء ثم إذا فرغ عَنه لغيره 

و انور 3 I ER A E.‏ ۴ كم N‏ ا ق 057 و 
ولم يوجهه السلطاد للمفروغ له» بل أبقاه على الفارغ أو وجحهه لغيرهما ينبغي أن يثبت الرحوع 
للمفروغ لهُ على الفارغ بل الفراغ؛ لأنه لم برض بدفعه إلا عقابلة بوت ذلك الحق لك لا جرد 
الفراغ وإن حصا لتر وبهذا أَفتّى في "الإاسماع ل“ و"الحامدية" وغيرهماء حلافا لما اتی 
به تعضهم مِنْ عَدَم الرحوع؛ لان الفارغ فعَلٌ ما في وسعِهِ وقدرته؛ إذ لا يُخفى أنه غير الأقصود 
ا da‏ ا 0 ESTE‏ 
من الطرفين» ولا سيما إذا أبقى السلطاد أو القاضي التيمارٌ أو الوظيفة على الفارغ» فإنه يلرم 

ع ام م 0 عم 2-6 39 ii‏ کو م إو ل 
اجتماع العوضين في تصرفيء وهو يلاف قواعد الشرع؛ فافهم» والله سبحانه أعلم. 

مَطلَب في حل الحوانيت 


95 ,و 75 31 8 z‏ 
الحوانيتي) عبارة "الأشباو” ': ((أقول: على اعتباره - أي: اعتبار 


2ص 


۲۲۲۷۰ (قوله: وبلزوم خملو 
م 0# عي د ٤‏ £ 8 2 3 ب كلاس 
العرف الخاص - ينبغي أن يفتى بان ما يقع في بعض أسواق القاهِرة من حلو الحوانيت لازم» ويصير 
2 3 0 ع و ع 1 1 وى 0 ّ 3 3 
الخلرٌ في الحانوت حقا له فلا يَملِكُ صاحبُ الحانوت إخرابجَةُ منهاء ولا إحارتها لغيره ولو كانت 
ا 2 7 O A‏ ا TA AE e‏ ل ا 
وقفاء وقد وقمّ في حَوانيت الجملون بالغوريّة”'' أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلوَ 


)١(‏ في آخر المقولة الآنية. 
(؟) في هامش "م" ((قولة: وكذا في فراغ الرّعيم عن إلخ)) الراد به كير القرية» والتيمارٌ: هو الاستحتاق في الأراضي الْيرية. اه. 
() أي: "الفتاوى الإسماعيلية"» للشيخ إسماعيل الحائك» وتقدمت ترجمتها ٠٥۹/۱۳‏ . 
(4) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف _ الباب الثالث في أحكام النظنان: راضحاب 
الوطائف...إلخ .5١5 - 7184/١‏ 
(ه) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكّمة - فصل في تعارض العرف مع اللغة ص٤ .-١١‏ 
(:) في "ب" و "م": ري الغورية))» وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما في "الأشباه". 
قال علي باشا مبارك في "المنطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة" :۱۷١/۳‏ ((الحملون: سوق يقع في شار ع الغورية» = 


حاشية ابن عابدين او اك .7 ج اا ا قسم المعاملات 
فليس لرَبّ الحانوت إحراحة» ولا إحارتها لغيره ولو وقفا)). انتهى مُلخصا 5 


وجَعل لكل حانوت قذرا أَحذهُ منهم» وكتب ذلك .كنوب الوقفي)) اه. وقد أعا د "الثنا رح" ذكر 
هذه الُسألة فيل كناب الكفالة تم قال: ((قلت: وأيّدهُ في "زواهر الجواهر" ما في "واقعات 
0 ا : رجحل في يده دكا فغاب فرفعَ م اولي ا للقاضي» مره القاضي بفتجء وإحارتي 

عن شرل ذلك رس a‏ بد حاو ور كو نا للا نهر أرق شر لضا E‏ 
في ذلك فإن شاء سح الإحارة وسک في دكاتو وإ شا أحارّها ورَحَمَ لو على الُستأجرء 
ويوْمرُ المستأجرٌ بأداء ذلك إن رضي بو ولا ومر بالخروج مِنَ الذكان. اه بلفظه)) اه. لکن قال 
اناري ورأقول :ما لقاع "واقعات الف يري ده ذكر لفلة اللو فضا عن أن 
یکرت اراد بها ما هر البعا ف ب كدي وان الآثبات من الق کا و "جامع الفصولًین "© 
قل با زیر“ رلم يدن فها فط الخ هذاء وقَدِ اشتهرٌ نسبة مسأ الخو إلى مدهب 


06 


الإمام "مالك" والحال 1 0 فيه ا ع ولا اج م أصحابه حتى 4 "الد ر القراق ا 
(قولة: فهر أولى بدُكانه إلخ) حَيث كانت مده إحارته له باقية "سيندي" فيل الكفالة. 


(قولة: وإ شاءً أحارّها ورَحَع لو على المستأجر إلخ) هَذا وما بعد غير مُوافق للقواعد والنظائر. 


= عبر عنه "المقريزي" بسوق الحمالون الكبير: وقال: أنشئ فيه حوانيت سكنها البرّازون» وقفه السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون على تربة ملو كه يلبغا التر كماني اه. 
وقال ابن أبي السسّرور البكري: هذا السسّوق الآن جار في وقف السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري اه. قلت: 
وإلى الآن أغلب حوانيت الشرم والحمالون تابعة لوقف السلطان الغوري)). انتهى بتصرف. 

)١(‏ انظر الدر آحر باب الصرف عند المقولة: [ه ١ع‏ قوله: ((وكذا أقول إلخ)). 

(۲) لم هتار إلى مُعرفته. 

(۳) "غمز عيون البصائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة .٠۲١/١‏ 

(4) لم نعغر عليها في مَظانها من "جامع الفصولين". 

(5) هو مُحمّد بن حى بن عمرء بدر الدين القرائ المصري الالكي رتم كمع ولعل النقلّ ي رسالته "الدرر المنيفة 
في الفراغ عن الوظيفة"؛ وانظر "إيضاح المكنون" 4۷١/١‏ و"خلاصة الأثر" ۲۸/٤‏ و"الأعلام" 41/907 .١‏ 


الجزء الرابع عشر ج س 41 كت كك کتاب البيوع 


مِنَ الالكية: إنه لم بقع في كلام الفقهاء التعرضٌ لهذو السألةِ» وإنما فيها فيا للعلامة "ناصر الدّينٍ 
ا 0# 3 را د 0 ر 2 ه5 3 )( ب وعدي 5 5 
اللقاني" المالكي بناها على العرف وخحرحها عليه وهو مِن أهل التخريج » فيعتبر ترجه ول 
وزع فيه وقد انتشرات فتياةٌ فى الشارق والغارب» وتلقاها علماءُ عصره بالقبول)) اه. 
بورع قو لاسر ي اكشارق والعاربى و عصرد 44 
مر 2 3 5" ا 2 7 NT OE‏ عو 5 0 ِ 
قلت: ورأيت في "فتاوى الكازّرونى”” عن العلامة "اللقانى": ((أنة لو مات صاحبب الخلو 
يُوفى منة ذُيونة ويُورث عَنَهُ ويَنتقِلُ لبسو لمال عند فقد الوارث)) اه. 
0 و 3 0 E‏ 2 06 و العلا ال “ل ا نوم 
سكنى له قي حانوت لغيرةء فأبّرٌ المشتري أن أجرة الحانوت كذاء فظهر أنها أكترٌ مِنْ ذلك 
3 2 وسرت 7 . 5 ر 2 “لمع لدت 
قالوا: ليس له أن يرد السكنى بهذا العَيبي)) اه. وللعلامة "الشرنبلالى" رسالة”” رَد فيها على هذا 
7 3 7 اا 2 2 f a‏ ي 2 ا 
المستدل: ((بأنه لم يهم مُعنى السكنى؛ لان المرادَ بها عن مركبة في الحانوت» وهي غير الخلوء 
قف "الخلاصة"0): اشترى سکئے حانوت ف حانوت رجل مركباء وأخيرةٌ البائع أن أجرة 
1 9 شتر بوك ف جايو ع حل مو احا وبر د 
الحانوتي كذا فإذا هي أكثرٌ ليس له أن يرد وني "جامع الفصولّين"9”" عن "الذخيرة": شَرَى 


٤ 


ا ا E‏ ر و ا 
سكنى في دُكان وقفيء فقال المتولي: ما أذِنت له - أي: للبائع - بوضيها“) فأَمَرَه - أي: 


.۱۰۷/۱۰ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((الترجيح))» والصّواب ما أثبتناه من "غمز عيون البصائر"» وقد به عليه العلامة 
البرِيُلوي في "حَدَ المنتار" 4/ق 178. 

(۳) لعلها فتاوى عبد الله بن حسن العفيف الکازرُونيٌ المكيّ (ت بعد 7 ١١١ه).»‏ وتقدمت ترجمتها /05د. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيرب ۲٠۳/۲‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

5غ اها "لقيدة الست لدفع ظَنّ انلو بالسكتى"» انظر "إيضاح المكنون" 391/7 و"هدية العارفين 
وقد طبعت الرسالة تحت رعاية وزارة الأوقاف في الكويت سنة ۱۹۸۹م وانظر الرسالة المذكورة ص٠۸‏ وما 
بعدها ضمن كتاب "رسالتان في الخلوات". 

(7) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق58١/ب.‏ 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 0/١‏ ١بتصرف.‏ 

(۸) في "جامع الفصولين" ورسالة الشرنبلالي: ((بالسکنی)) بدل ((برّضعها)). 


0 


و 


حاشية ابن عابدين > د YY‏ خی ج قسم المعامللات 


ر نقصانی)) اه. |۱٠۵۲‏ م تقل عن عد وب مار ا 5 1 0 عن قائمة في 
الحانومتيء ورد يها“ أيضاً على "الأشباو": (ربا الو لم يَقَلْ به إلا تأر من المالكية حتى أفقى 
بيس قوثوم مه أن أوقاف امسلمون صارت للكافرين بسب وقف ختلرها على تائيه 
وبأ 5م راح ملحب نوتم هي اخ ارم منة حجر الخ المكلف عن يلك وإتلاف 
مال مع أن صاب الأو" لا عطي أجر الل ET‏ يحور 
e‏ وقد نصوا على أن مَنْ ا يازمة اجر الث ليمع الناظر مِنْ ارا 
نفع الوقف وتعطيلُ ما شَْرَطهُ الواقف مِنْ إقامة شعائر مسج ونحوها)) اه ملخصا. 
تطلب في اكد 
قلت: وما ذكرةٌ حقّ حصوصا في زمائنا هذاه وأا ما مسك بو صاحب الو - 


3 


9 
اشترى خلوَةُ مال كثير» وان بهذا الاعتبار تصيرٌ أحرة الوقف شيعا قليلاً - فهو مسك بدن لاد 
١ق‏ برا رذ رازن د اح جه لاه لوقو بوك3 EE‏ لمك فلك 
فكيف بحل له طلم الوقفي؟! بل حب عليه ذف أحرةٍ مثله وإ كان لهُ فيد شيم زائد على الخو 


من بناء ونحوو ما يُسمَّى في عرفا بالکدك وهو الذي ؛ أفظر الستكنى الا فإذا لم يدقع أجرة 
مثله ومر برفعه ون كان : موضوعاً بإذن الوق أو خا ! ل 
لحك ة افر ف قاف اماف خت فال رارك أصلة زعت وعمارتة لرل و 


عا دلقي 


ارقي أل بام ار بار اال قر ل ل 


** قوله: ((نرجع على بائعه))» أي: لأنّ ابيع إذا اوقع بهذا الشرط ق فاسداء وإلا فهر صحيح» فلا رجو ع له على البائع بشيء. له منه. 
(0)أي: ورد الشرنبلائيٌ في رسالته المارة آنقا: ص 65م وما بعدها. 

(5) في "م": ((الحلو)) بالحاء المهملة: وهو طا" 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ لم نعثر عليها في مظانها من كتب "المخصاف" التي بين أيدينا. 


11/4 


الجزء الرابع عشر vr‏ كتاب البيوع 


باک ما يسأر صاحب لبناء كلف رقت وُو من یری وللا يُتركُ في يد بذلك الأحر)) 
اه. وقولة: ((وإلاً ترك في يدو)) يفي أ الااعايا لرويعة E‏ امثل فهنا يقالٌ: 
يس للمُوجّر أن يُحَرَجَهُ ولا أن يَأمرهُ برفعه؛ إذ يس في استبقائه ضر على الوقفي مع الرفق به 
تفع رر ع كما ضحت في لوقف وحن هذا قال في "جام لصوا" وغيرو: (ى 
الستأحر أو عر ف ف أرض الوقفم صار لهُ فيها حَقٌَ القرل وهو الْسمّى بالكرداں لَهُ الاستبقاءً 
بأحر الل»» أه. وف "ال ئ : ((وقذ صرح عُلّماؤنا بان :لفات و الكردار حق القرار وهر اَن 
يُحَدِث الْرارِعٌّ والْستأحرٌ في الأرض بناءً أو NE‏ بإذن الواقف أو لناظر 
0 وقد يُقال: إن اد E‏ بناء 
ري بك ارس بد رد قمر حق القرار» فلا يُخرَجٌ مِنْ يدو إذا كان يدقع حر 
و م أو كل يم كا لوق وتو ورهن و اد .أن محر وضع + 
على الدکان ونحوهاء وکونۀ يَسِتَأحرُها عِدََ ينين بدُون شيء ا ذْكِرَ فهو غير مض 
فلمو جر | اها مِنْ ياه إذا مَضَتْ مد إحارته وإيجارُها لغيره كما أُوضّحناهُ في رسالتنا 
"تحرير العبارَةٍ في بيان مَنْ هو احق بالإحارَة””2» وذكرنا حاصلها في لوقف ''» وعلى ما ذكرناةُ: _ 
((ينْ ان صاحب الخلرٌ الع أحق من غَيرهِ و اسأر بأحر المثل)) ‏ حمل ما ذَكْرهُ في "اک 


)١(‏ المقولة ٠٠١۳۹‏ قوله: ((وأمًا الرّيادة في الأرض الْحبَكّرة إلخ)) وما بعدها. 
(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "جامع الفصولين". 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .٠۷۹/۱‏ 

)٤(‏ في "ك": ((غراساً)) بالجمع. 

(ه) في "م": ((فللمؤاحر)). 

(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١57/5‏ وما بعدها. 
(۷) المقولة [47 ١5‏ ؟] قوله: ((وإلا تترك في يده بذلك الأحر)). 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ۱۷۹/۱. 


خاشة این عابذية ‏ ت س ا کے ا س قسم المعاملات 


ين الوقفيء حَيث سول في اوا E‏ الأوقاف المصريّةٍ والأوقاف الرُوميّة في 
الحواني بر هَل يُصيرٌ حقاً لازما لصاجبب الخلوٌ ويجوز بیع سكناه وشيراؤة؟ وإذا حكم 
به حاكمٌ شرعي يَميَِمُ على عير ين حُكَامٍ الع الشتريف تقضة؟ ثم ذكر”" في اواب عبارة 
"الأفمان و" واقعاضك السروى ونويقا د كرقاة زر SN‏ الح دواد حَقَّ القرار 
ومَساألَةِ بيع السكنى» م قال (رأقول» ليس عرض با يراو هذو الحم ال م بالحكم بل لقع 
القن بارتفاع الؤلاف بالحكم حَيث استوفى شرائطة من : مالكي يرا أو عبرو صح ورم وارتقع 
الخلاف» حصوصا فيما لاس إليه ضّرورة لا سيّما في ادن الأشهورةٍ كيصر ومَدينة لِك 
انم نعطو ولهم فيه تفخ كل ویر بهم تقض “ وإعدامه فلربّما بفِعلِهِ تكثرٌ الأوقاف 
ألا تری إلى ما عله الغوري كما مر وما بلغني اَن بعض ن ادابم الوك عَسّرَ عل ذلك 
بأموال التسار ولم صرف عليه نْ ماله الهم والدينار: و کان و ُب ما + دن 2 01 


.٠۷۹/۱ أي صاحب "الفتاوى النيرية":‎ )١( 
في "الأصل" و"ك" و"1": ((ويضرهم نقضه)).‎ )۲( 
في هذه المقولة.‎ )۳( 
هو بهذا اللفظ جُرءٌ من حديث عن عائشة رضي الله عنها: ((واللبي ذهب به تعني رسول الله و ما تركهما حى‎ )٤( 
َي الت وما لقي الله تعالى حتى َمل عن الملا وكان يُصلّي كثيراً من صَلاتَه قاعدً؛ وكان النبي 4 يُصَلَيهِما‎ 
تعني الركعتين بعد اذ تعصر - ولا اهما في المسجد عاف أن بقل على مه وكان يحب ما يخفُ عنهم)).‎ - 
أخر جه البخحاري (230) ف الصلاة  باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء والطبراني في "الأو سط‎ 
.fonlY والبيهقي‎ «(TVIY) 
وروی عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ((ما كان رسول الله ل سبح سبحة‎ 
الضشّحى))؛ قال: و كانت عائشة تُسبِّحُهاء وتقول: ((إنّ رسولٌ الله يكل كان يرك العمل وهو يحب أنا يعمل‎ 
حشية أن يسس به الناس فيُفرَضَ عليه وكان بب ما حف على الناس)).‎ 
. ٤۹/۳ والبيهقي‎ »)۱٤۷۸( وعنه آحمد 4/5 + و۸٣۱ وعبد بن حُميد‎ A ارج عه الوراق‎ 
وروی عروةٌ عن عائشة رضي الله عنها أنها الت را ع رشو ؛ الله يك بين أمرين قط إلا أعذ‎ 
يرما ما لم يكن إثمَا؛ فن كان إنمَاً كان أبعد الناس منه)).‎ 
35 خرچ لبعاري و أن لاقب نباك س التي کے ررك ميق لقتنن ديات اقول ا كلق وار رر‎ 


والديرم ب سر ولا مَفْسَدَة في ذلك في ادبن ولا عار : به على لخدي وال تعالى أعلم) اه 
اا اف روم الو - الذي يُكوث قاب راهم يدها مولي ا 0 
"عبد الرحمن أقندي اليمادي" صاب "هديّة ابن اليماد" وقال: ((فلا ملك صاحب الحانوت 
عاك وا" زعارتها ا 
الوّفاء الذي تعارفة المتأحرون احيالاً على الرّبا إلخ)). 
قلت: وهو ميد أيضاً.مما قلنا: عا إذا كان يُدفعٌ جر الثل وإلا كانت سكناه مُقابلة ما دَفعَهُ 
من الد ام ع ا ا لا ف نه لتر حر سگھا أو جار رکه بل مسو 
رض 4: إِنهُيَلرمُُ أجرة مئل" الذار أو الحمار» على أَنّ ما يَأحذة اتوي مِنَ الد راهم تفع به 
ل فلو لم بارخ صاحب الخو حه لال للمستحقین َم صاع حه الِإ أذ : 2 
َة اتوي صرق في عمارةٍ لوقف حَيث تحن ذلك طريقا إلى عمارته ولم يوجَد م 
أحرة اليل مع تفع ذلك الع للآزم الما ا ال ره ر سكناه بثون أحرَةٍ المدل 
ال و ن ےق ا ق ' في الوّقفيء والله سبحانة أعلم. بق 
طَرِيقٌ معرفة أحر المثل» وينبغي أن يقال فيه: إنا تَنظرٌ إلى ما دَفعَهُ صاحب الخلوٌ للواقف أو 


0 


° 
من 
و 


(قولة: ويتبَغي أن يقال فيه: نا تنظ إلى ما دَفَعهُ صاحبُ حب الخلرٌ للواقف إلخ) لك كن أَفتّى في "الخيريّة" 

= وكان يحب التخفيف واليسر على الناس» ومسلم (د4 )٠١‏ في الفضائل ‏ باب مباعدته ي للآئام» واختياره من المباح 
اسه وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته» وأبو داود )٤۷۸٥(‏ في الأدب - باب في التجاوز في الأمر» وغيرهم. 

)١(‏ روى سعيدٌ بن أبي سعيڊ الْقبُريُ عن أبي هريرة عن انب ل قال: ررد الدّينَ يُسرّء ولن يشا لذبن أحد إلا 
عَلَبّه؛ فسدّدوا وقاربوا وأبثيروا واستجِيئوا بالغدوةٍ والرّوحَةٍ وشيء من ن الشبلحة»). 
أخرجه البخاري (۳۹) في الإيمان ‏ باب الدّين يسرء وقول النبي يَلِكِ: راحب الدّين إلى الله الحنيفيّة السّمْحة)» 
والنسّائي 9171/8 ١١7‏ في الإبمان ‏ باب الدّين يسرء وابن حبّان (١د٠)»‏ والبيهقي 1۸/۳. 

(۲) تقدمت ترجمته 5377/11 


(۳) ((مثل)) ليست في م 
(4) المقرلة ]5١0[‏ قوله: ((فلا جور بالأقل)». 


المتولى على الوّحه الذي ذكرناف وإلى ماينفقة ف مَرمّة الدّكان نره فإذا كان اتا 
برغبون في دفع جميع ذلك لصاحب اللو وَمَعّ ذلك يُستأجرون الدّكَابعائةٍ مكلا فلمائة هي أجرّة 


و وت 3 
ا 


اقل ولا فر إلى ما دَفعةُ هو إلى صاب الخلوٌ السّابق مِنْ مال كدير طَمَعا في أن 
لكان عثرة ا كما هر لوقع ف رمن لأ ما فة من لال الكير لم ترسخ من من نفع لوقف 


ا 


حرة هذه 


صلا بل هو مَحض صررٍبالؤقفي» حيث رم من اعجار الأكان باون أحرتها يقبن فاحشء 
E U SNE,‏ قالمد ا شاع للراعين 
ل يُستاحرٌ دكا بالأحرةٍ ةيدف للناظر راهم تسى خجدمة هي في الحقيقة تكيلة أحرةٍ ادل 
أو ڈونهاء وکنا إذا مات صاحب الخلوٌ أو زل عَنْ لوه لغيه ا مِنَ الوارث أو ازول 
له راهم تسمّى تصديقاء فهذو تُحسسَبُ مِنَ الأحرةٍ أبضاًء ويَحبُ على الناظر صرفها إلى جهّة 
الوقف كما قدّمناه'" في كتاب الوّقف ف مَسألة العَوائدٍ العرفيّةء والله سبحانة وتعالى أعلم. 


د ا ا و ا ی ا على الأعياة تورات دار ردقا بالعين المتصيا 
اتصال ا بغر وكذا ا المتعار ف في الحوانيت المملوكة وتحوها کالقهاو ي ا يتعلق 
عا لَه حو القرار كالبناء بالحانومتي» وار تسن اهو م وذ ذلك والذي بطي أل لق 

ر ا 7 2 1 01 5 8 0 ر 2 و 
الحكم بجامع وُحود العرف في كل منهماء والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع لا ليفصل کالبنای 
بأروم الأحرَةٍ الرَائدَِه ولَعلَهُ مَحمول على ما إذا كان في الرّقفي مال وأراة الناظرُ دفع الْرصّدِء فحيتيذٍ 


0 


لاشلك في اروم الريادَة كينا قله "الحشي" في الوؤقف عنها. 


)١(‏ في "ك": («أو لنمترلي)). 

(۲) المقولة ]2١857[‏ قوله: ((ويّحب صرف إلخ)). 

(۳) لم بد لد ذكراً في كتب اللغة؛ وف "العقود الدرية" :۱۹۹/١‏ ((وهدًا الكِرْدان يوحدٌ في زماننا أيضاً في 
الوائيت؛ ويسم خد كاء :وهو ما يبه اتاج ق لاتوت من ماله لنفسه وما يضح فيا مر آلات الصتاغة 


و نحو ذلك من الأعيان القائمة بإذن الم لتولين له بذلك)) اه. 


١/4 


لحانوت ا عة الحلاق مل إن لامٌصال TT‏ وحه ا ونا سناد 


مجر د النفعة المقابلة للدّراهي لكنْ ينفردٌ الحدكُ بالعين الغير المتصلة أصلاء كالبكارج'” والفناحين 


> والشونة بالنسبّة للفرن» وبهذا الاعتبار کون 
ادك أ عم بتي لو كان اللو بناءٌ أو راسا بالأرض ض المحتكرة أو الملوكة يجري فيه حن الّفعَة؛ 
لا لما قصل بالأرض اتصال قرار التحَّقّ ت بالعقاں)) اه. 
AS‏ 
قلت: ما ذَكرَهُ مِنْ حَرّيان الشفْعَة فيو سه ظاهرٌ؛ افيه الخصوص عليه في كنب 


المذهَبٍ كما ساني“ في بابها إن شاءً الله تعالى» فافهم. هذا غاية ما تحرّرٌ لي في مَسألَةِ الخلىٌ 


ا للقيو ف و وا ا 


ا 


لفل و نه Ea‏ 2 2 ا وم Moe‏ 9 2 
فاغتدمه فإنهُ مُفرَدُ وقد أوضّحنا الفرق في باب مسد المسكة من "تنقيح الفتاوى الحامدية” ) 

3 2 1 52 م 0 و‎ 2 5 ê 
والقيمَة» والمرصّد المتعارفة 2 رَمَانئا إيضاحا لا يوجَد ق عير‎ IY E/rj المشك والخلو والجدك,‎ 
ذلك الكتاب» والحمد لله الك الوهاب.‎ 


)١(‏ في "ك ': ((يصرفان)). 

(۲) مفرده: ((بكرج)) وهو الإبريق الذي ينقع فيه الشايء انظر "ديد الصحاح": مادة ((بكر ج))» ولم نعثر عنى 
مادة ((بكرج)) في غيره من الكتب والمعجمات التي بين أيدينا. 

(©) القيشّهُ: صوفَة الهناء إذا عَلِقَ بها الهناء ودُلِكَ بها البعير وألقيت» والهناء: ضرب من القَطران» انظر "اللسان": مادة 
((قشش)) و((هنأ))» نقول: ولعل المراد باليِشة هنا ما يعرف اليوم بالليف الذي يستعمل في الحمام. 

(4) الشُونة: خرن القلة. انظر "القاموس": مادة ((شون)). 

(د) المقولة 8١5191‏ قوله: ((تبَعا ل"البرازيّة” وغيرها)). 

(7) "العقود الدرية قي تنقبح النتاوى الحامدية": كتاب المساقاة 133/5 .٠١ ٠١‏ وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى قي بيان 


: : 
د 5 5-58 520 : 8 ا ي e‏ 
الملسكة: ((هي عبارة عن استحقاق الخرانة في ارض أنعير. من اسهد وهي ذا تماق يدث وكا کو ر ی ن 


لد م ن صاحبها في كلوه فار ل يتسسث بها في آخر ت فا إلخ)) اه تنج ا SRE‏ 


حاشية ابن عابدين .ن ۸4 الس قسم المعاملات 


وف "مُعين امفتي" اش 0 0 ل"الولوالية"20: رة ف أرض ب۳ 
ا كاء او اشارا کان ون كزانا و O‏ بمال 


ولا عع مال لم جز)) اه ASSESS‏ 


]۷7 (قولة: وي "معين التي" إلخ) أَفادَ به أن املو ! إذا لم یکر غينا قائمة لا صح بيه 

Y1‏ (قولة: جاز) رك ا ذکرهُ ي 'معين ا > وهو قوله: ((إذا لم د 
ترکھا)) اه. ومثلُ في "الخايّة”7, أي: لأنهُ شرط مُفسيدٌ للببع. 

1۲۲۲۷۸ (قولة: وإن ا أو 255 أنهار) ي ا ((كرَبَ الأرضَ كراباً: قلَيّها 
للحَرثء من باب صلب وكرَيت النهر كرياً: حفرتة)». 

(۲۲۲۷۹] (قولهُ: ولا مَعنى مال) لذن املد يوتري للح كسا كوا ANE E‏ 


(قولة: فا أن اللو إذا لمر يكن عيناً قائمة لا صح بيعم قياساً على عدم صِحة بيع الكراب ونحوه 
المنصوص عَليها في "مُعين التي ". 

(قولة: ترك قدا ذَكرَهُ في "م مُعين المفتي"؛ وهو قولة: إذا لم يُشترط تركها) الظَاهرٌ أنه على اعبار 
روم اللو وعَدَم صِحّة إلزام ريه برفعه م مِنّ الأرض لا يكو رط تَركِه في الأرض مُفسيداً للبيع؛ إذ هُوَ 
نو ر ابيع فیکون مِنْ مُقتضيَاته. 


. 47/5/10/ "معين المفتي على جواب المستفتي" للمصنف التمرتاشي» وانظر‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليها في مظانها من نسححة "الولوالجية" التي بين أيدينا. 

(۳) في "د": ((عمارةٌ في أرض رجل بيكتأ)). 

(؛) في "ب" و"ط": ((أو نحوة)) ب((أر)). 

(د) في هامش "م": ((قولة: إذا لم يشرط ب ركها))» أي: ترك اليمارة المباعة في الأرضء وسّرٌ استٍحقاق البقاء في 
الأرض» وقول: ((لأنهُ شرط مُفسيد)) أي: لأ أمرٌ زائ ليس من مُمعَضيات المَقد وفيه تفع للمُشتري اه. 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدل في البيع من غير ذكره إلخ ‏ فصل في بيع الزروع والثمار ٠51/1‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) "المغرب": مادة ((كر ب))» و((كري)). 


قلت: ومفاذة أن بيع اک ل يجوز وكذا رهنهاء ا ا ا ا 0 


أي: تم وتسوّى» فأئل. وف "ط”": ُو كالسُّكنى في الأرض الوقوفة بطريق الخُلوٌ 
وكابحَدَكٍ على ما سلّف)). 

۲۸۰7 (قولة: اااي الك لا يجو لأنها ا ا ۳ الأرض وكري 
أتهارهاء سْمَيْتْ مسكة لأ لأ صاحبّها صار ا َه سک يها بحيث لا نَع ِن يده تستتيهاه :وتسم 
أيضا ا AE SEN EOS‏ الماك ونيا LSS‏ غنيم 
أُوامِرَ سلطائّة اى بها عُلَماءُ الدولة العَمائيّة» ذكرت كثيراً منها في بابها مِنْ "تنقيح الفتاوّى 
الحامدية" منها: ((أنها لا تورث وإنما تو للابن القاِر عَليها دون التي وعند عدم الابن 
تعطّی للبت فإ لم توج فللأخ اټ فان لم بود فلاحت الماكنة في القريق» فان لم توج 
فللأمم). وذ 7 ا ف خراج "ادر فى "07 (أنها تقل للابن ولا تعطّی لبنت حصت 
وإِن لم ترك ابا َل نا لا ُعطيهاء ويعطيها صاحب التيمار ِمَنْ راء وفي سنةٍ نمانيةٍ وخمسين 
وتسعمائة في يشل هذه الأراضي ني تی تلم بعمل وكلفة درام فعلى تقدير أن تعطّى 
للغير بالطابو فالات لما کان يلرم a‏ ين الال الذي صرفة ابوه ورد الام السلطاني 


(قولة: لأنها عبارة عَنْ كراب الأرض وكري أنهارها إلخ) الظاهر أنها عبارة عَنْ حقّ استٍحقاق 
لمزارع مَنفعَة الرراعة في الأرضٍ وإِلْ لم يُوَجَدْ منهُ كراب أو كري أنهار. 


(1) في "و": ((الستك)» وفي هامش "م": ((قولُ الشارح: ومُفاقة: أن يع لسلكة إلخ) النسححة التي كسب عليها 'ط" («السمكة) 
ون يت تجا عن للزور وقال: EE‏ اعم در E‏ عير يقل لاحن ge N‏ تدارا 
العام وباع حق استطراقه من غير النافذةٍ لصاحبو دار ر ليس له حق الاستطراق فيهاء وقدّمنا أذ في بيع حق لمرو روايتين. اھ 

(۲) "ط": كتاب البيوع ٠١/۳‏ . 

(۳) في هامش "م": ((قولة: لأنها عبارة عن كراب إلخ))» فيه: أنها عبارةٌ عن التُسّكِ الحاصل ببس لكي والراب 
لا نفس الكراب والكَرّي» وإلاً لكان عَدَمٌ جواز يها ريح كلام "الرلرالجية". اه 

(4) "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ‏ باب مد المسمكة .1١١1//7‏ 

(ه) "الدر المنتقى": كتب السير ٠٦١/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابديين لش اله سيم قسم المعاملات 


ولذا علو ه الان فراغا كالوظائفف» فليحرّر انتهى. RET‏ 2 بيع الوّفاء. 


بالإعطاء لمن لك ا الأحت لبنت في ذلك فيؤتى مجماعة ليس له رای مقدار 
قدّروا NS‏ مي قا وعد الأرض)) اه. رل الاد : (أنه ! إذا و 
التفويضٌ بلا إذن صاحب الأرض ۔ د يعني تي الماروةانى وخ ةلتلااذا مدعو 
وو ارت نتو ر حتف کات ف تد شرن ای تخ ونا کات لأر 
قفا فتفويضّها موف على إذن الناظر لا على إحازة التيماري OEE‏ 
ا بون وجه شرعي» وإذا إذا َع أحنب فبها بلا إن صاحب السك بور بقع الرّرع» 
ویسقط حن صاحبها نها بتَركها ثلاث سّئوات اختيارا)) اه فافهم. 

351 (قولُ: لذا جَعَلوةُ) أي: حَعَلوا بيعّهاء ولراك به ء الشروج عنهاء يعني 
لكل نزم ع دنک ته وزد مان مر ها شرو مخض 
جَعَلوا ذلك بطّريق الفراغ» > كالترول عَن الوظائفي» و عن امفتي "بي السسّعو : ((أنهُ 
أفتى جوازم))» وکا "الشًا رح" لم بطع على ذلك فار بتحريروه والله سيحانة 

۲ (قولة: وسنذ کر في بيع الوفاع) أي: قَبيلَ كتاب الكفالَة» والذي ذَكْرةُ هناك هُوَ 
ارول غ الرفان واه ل رل عر ما اة 

مَطلْبٌ في انعقاد الع بأفظر واحل مِنَ الجاتتين 

05185 (قولة: ويَنعَقِدُ أيضا) أي: كما يَنعَقِدُ بإيجاب وقبول مهما أو بتعاط مِنَ 

, ١ EES 


5 
ن 


ہیں 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة ]۲١۳١١٤[‏ قوله: ((فأقول: على اعتباره إلخ)) وما بعدها. 

(؟) انظر "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ‏ باب مَشَدٌ الْملْكةٍ 7 09 308 بتصرف. 
() في "ب" و"م": (التيمار)). 

(4) المقولة [15174)] قوله: ((وعليه فیفتی بجواز الزول عن الوظائفي عال)). 

(هع "ط": كتاب البيوع ١١/7‏ 


الجزء الرابع عشر 7 و کے A۱‏ حيبت یج كتاب البيوع 
(بلفظر واحِدٍ كما في بيع) القاضي ا a E‏ 


2 وو و 7 و £ 
۲۲۲۸| (قوله: بلفظٍ واحد) ظاهره: أنه لا کون بالتعاطي هنا. 
۲۲۲۸ (قولة: كما ف یم القاضي) أي: بيعه مال البتيم م اک ا 
كذلك» أا عَقَدُهُ لنفسه فلا يُجور؛ لان فعلَهُ قضائٌ وقضاوه لنفسيه باط أَفادَهُ في "البح "© 


اعا بذَلكَ كك ما ٤‏ "البدائع"””" ف الجواز وا ف "الؤرانة" 3 عَدَمه ر" 


(قولهُ بالهابش: لا وجه لإلحاقه بالأب هناء وكذلك الوص فان وإ جار بَيعُهُ وشرلؤةُ مِنهُ بشرط 


ایرب لكن لا تكني عبارتة عَنْ عبارتین كما هو مُصرَّحٌ به في "الخائّة" إلخ) في "الخائية" مِنْ باب بيع 


اس 


غير المالك: ((رَجُْلُ باع ماله ِن وَلَدهِ فقال: بعت بدي هذا بألفي رهم من ابني هذا جارء ولا يَحتَاجُ 
لل ا E‏ 
تعر و كنل ماك كز نال عرو ANE NE A‏ 
(«(الواحِدٌ لا يَصلَحُ بائعاً ومُشترياً إلا الوالد والح عند عَدَمو ويُكتفي بعبارَةٍ واحدق))» وذّكرٌ في "زيادات 
الأسترو شن ": ((أنَ القاضي إذا باع مال أَحَدٍ الصّغيرَينِ من الآحر حار ولو قعل ذلك الأب أو الوصي لم 
يجز)» وذكر "الوتار" على عكسيهء وضّمٌ الوصي إلى القاضي, وقال: ((يلي الأب ذلك لا الوصي والقاضي)). 


un HM 


)١(‏ في هامش "الأصل" و"'ب" و"م": ((قولة: أي: بيعو مال اليتيم من ينيم حر إلخ) أقول: ما ُقِلَ عن "البدائع" مالف ا هُوَ 
اقول عن الأئمّة المعتبَرينَ كالفقيه "أبي تعفر الطّحاوي" أحد الحتهدينَ في السائل: والقاضي "أبي جعفر الأستروشني" 
وغيرهماء قفي "أحكام الصّغار" قلا عَنِ الا "بي جعفر القاضي": ((إذا باح مال أَحَدٍ ايتيمون من الآعر» وكا الأب 
والوصي لو قعل لا يجوز بالاتفاق))» وذكر "رَشيدُ ادن" في "فناوه': ((القاضي ف بيع مال أحا الصّغيرينٍ من الآعرٍ مدل 
الرصي بحلاف الأبى)» وني الحاصل من "شرح الطّحاري": ((لا يجوز من الوصي يم مال أَحَد التيمين مِنَ الآحر» ويجورٌ 
ذلك من الأب إذا لم حش العَنُ)) اه. إذا لمت ذلك ظهرٌ للك أ لا وجه لالحاقه بالأب هناء وكذلك الرصئ فإنهُ وإذ 
جاز بيعة وشراؤة منه بشرط الخيريّة» 6 لا تكفي عبارثهُ عَنْ عبارتين كما هو مصرحٌ به في "الخانيّة" و "البزازية" وغيرهما. 
كنب ويه "عبد الق المي" هكذا وجد بهامش تُسخة الولفي. اه. نقول: وان كلام "الرافعي" رحمة الله تعلق . 

(۲) "البحر": كتاب البيع 3/5/ا7,. 

(۳) "البدائع": كتاب البيوع 4/5 .١17‏ 


(5) "ط": كتاب البيوع .١١-١٠٠١/۳‏ 


اة ابو کا کک ا 5 س ج قسم المعاملات 


والوصي ولات ف طقلة وزيا ميم E‏ كا اف كن O‏ 


٤ 


[TYYAY‏ (قولة: والوصي) أي: إذا اشترى تيم مِنْ مال : نفسسه» أو لنفسيه منه بشرطه 
المعروفء وقيّدَهُ في "نظم الرندويستتي" ما إذا لم يكن نصبة القاضي. اه "فح" أي: 
وعم لقاع رك مخض وال ري لا بلك انيع كو ال يي علد وار 
بالشتّرط العروف الخيريّة”"» وهي في الشّراء مِنْ مال اليتيم لنفسه: أن يكون ما يساوي 
۱۲7ب عَشَرَة بخمسة عشرء ويي ابيع مِنةُ بالعكس» وقيل: يكتفى بدرهّمين في العشرةع 
لكوك المنية E E‏ لبيوع. 

۲۲۸۷ (قول: والأَبِ من طفل ولا ُشترط فيه الخيريّة كما في "البحر” وزاة فين تولى 
العقَدٌ مِنَ الطرقين العَبدَ إذا اشترى : نفسه من مُولاة بأمروء والرشول من الجانبين» لاف ٠‏ ال وكيل 


(قولة: والوّصي لا يلك إلخ) لعلة: والوكيل. 


(۱) في "و": ((وشراه)). 

(۲) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((الزندويسي)) وما أثيتناه من "م" هو الصّواب» والرندويستي هو أبو علي - 
وقيل: أبو الحسن ‏ الجسين بن يى - وقيل: علي بن يحيى؛ وقيل: يحيى بن علي البخاري (ت ۳۸۲ ه) له 
كتاب "نظم الفقه". ("كشف الظنون" ١۹1٤/۲١‏ "الجواهر المضية" ٤ 1۲١/۲‏ "تاج التراجم" ص٤‏ ۹ 
"الفوائد البهية" صد ۲۲ء "هدية العارفين" ٠۷/١‏ "الأعلام" .)١٠/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ٤٥۸/١‏ بإيضاح مِنٍ من "ابن عابدينَ" رجحِمَّهُ الله تعالى. 

)٤(‏ في النسخ جميعها : ((والوصي لا يملك))» وما تناه من "الخلاصة" هو الصواب» وقد أشار إليه مصحح "م" وانظر 
"تقريرات الرافعي" . 

(ه) في "1": ((والشراء)) بالواو. 

(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن في بيع الآمر والأب والوصي إلخ ق1١١/ب.‏ 

(۷) في "م": ((الخيزية)) بالزاي» وهو ححطأً. 

(8) المقولة ]7١57[‏ قوله: ((ولو آجَر لابنه)). 

(9) "البحر": كتاب البيم ه/1079؟. 


١/1/4 


الجزء الرابع عشر م كتاب البيوع 


تق 


Wu cu ٠ TT ا‎ 1 


)ا مشترياً SES‏ م ا eS‏ 


مِنهُما اه. رَادَ في 'الدرر ””" قوله: Ey‏ برهم فقيْضْهُ المشتري ولم يقل 
شا يعد لليع» ا وقال ي "اميه (وولطام” أذ هذا ين باب التعاطي له وفنه تيه أن 
بيع التعاطي ليس فيه يجاب بل فض بعد معرفة لمن فَقَط كما فمن عن 'الفتح"» > وقد 
عَنه: ((أنّ القبول کر وأنّ القبض قبولٌ))؛ فحيتئل لم يُوجد انفراد أحهما بالعقد. 

]۲۲۲۸۸[ (قوله: فان لوفور 2 شفقته إلخ) أي: “ررضتي الأب نائيٌ عَنهُ فْلَّهُ حُكمُةُ؛ ولذا 
سكت عن وأمًا القاضي فكذلك. 


1 2 


53 (قولة: وتمالة في "الدرر") كر فيها بعد عبارة "الشارح" ما نص : ((فلمْ حح إلى 
القبول» وكان أصيلاً في حَقّ تفسيه ونما عَنْ طفلوه حتى إذا بلع كانت العٌهدةٌ عليه ُو أي بخلاف 
ما إذا باع مال طفله من حي َم كانت العٌهِدةُ على أيه فإذا رم عليه لمن في صُورة شيرائه لا يبرا 
عن الدّين حتى يصب القاضي وكيلاً يمضه للصّغيرء فيردُهُ على أَبيهِ فيكون أمانة عِنْده)) اه 
[ مطلب في خيار المجلس ] 

۰ (قولة: قبل الآحر) بكسر الباء مِنَ القبول قبل لجاب وقولة: (أو تَرَلك) 
عَطف عليه أي: يُخيّرُ الآخرُ بين القبول والترك في الّجلس ما دام الأوجحب على إيجابي فو 
رَحَعَ عن قبل القبول بَطَلَ كما يأتي. ولا بد أيضاً مِنْ كون القبول في الحلس» وكونه مُوافقا 


.٠٤١/۲ انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 417/79 .1١‏ 

(۳) المقولة ]۲۲۲٤۹[‏ قوله: ((وهو التناؤل» "قاموس")). 
(:) المقولة ]۲۲٠۱۹۹[‏ قوله: ((ما يذكرٌ ثانياً من الآخترِ)). 
(د) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع 417/9 .١‏ 


(5) ص ۸۹ در . 


حاشية ابن عابدين بے ا A‏ << چ gg‏ قسم المعاملات 


رف الّحلِس) لأنّ حبار القبول مُقيدَ به وكل المبيع بكل الثمَن أو ترك a‏ 


اوجاب كما به علي وكونه في حياة الموحبي فلو مات قبطل | لي مالو غل ا فهية في 
"البحر "7' ورد و ف ا لا اسيئناً))» فراجعة. و كوه قل د اقباط الإيجاب» 


r 


رکون قبل تغیر لی كان لطي الاي a‏ اعاب ود لب أَرشّها لم يصح قبول المشتري 
كبرق اا ا الام أن اا اخ د الأرش ا تفاقی "نهر"0. 

قلت: ويُويّدهُ قول "التتارحائية": ((ودقعَ أرش اليد إلى البائع أو لم يّدفع)). 

3 قر : الَحِس) حتى لو تكلم لبائع مع إنسان : حاجَة له فإنة ييطل» 
60 ا 
الم يك للإعراض» أفادةٌ في "النهر "» فان وج بَطْلَ ولو اتَحَدَ اتحَدَ لمكا "ط"0, 

1141 (قوله: كل البيع كل الشمّن) بيان لاشتراط موافقة القبول 9 الإيجابي» بان يقبا 


تت 


(قولة: فلو مات قله َل إلا في مسالة إلخ) هي: مالو أوصّى بيع دارو من رَحْلٍ فقال: داري باح 
أنه بالف درهمء ومات» فَبلَ المُوصى لَه بعد موته حار كما في "الخاضّة" ففهم ی "لحر" أن اراد حَوادُ 
اتيم وهم في "النهر" أن اراد وار قبول الوص وعلى الوص أن بيع لَه يجاب وقبول» شم رى في 


.YAA/o "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق۹١٣‏ إب. 

)٣(‏ "الخانية”: كتاب البيوع ١121/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب البيع 785/5. 

(5) "النهر": كتاب البيع ق759/ب. 

(5) "البحر": كتاب البيع YAR‏ 

(۷) "النهر": كتاب البيع ق۰٠‏ ۳۹/أ. 

(۸) "ط": كتاب البیوع ۱۱/۳. 

(۹) في "": ((موافقته للقبول)). 


5 لم يد إل ي لوحم فسا في شروط لتقا و إل فم إذا كاك الإيجاب مِنَ 
شري فقيل ا امار تسرف واه عله كا و الاو سراي ريا مين 
ركلا زهان اللي رم أنهي "يسر وذكر: رأة هة َس تة اليماب 
ل ابول مطل اهاب وقيل: لا وکود إبرا وکوت الْشتري عن لق مفسية للي) له.. 
)۲۲۲۹۳ (قوله: لملا يلرم تفريق الصّفقة) هي ضَرْبُ لي على الي في لبي ثم ولت عيارة 

عن العقا تفسري "مغرب" . قال في "الح ر ": (إولا بد ین ترفد ما موب اتحادها وتفريقها 
وحاصلٌ ما ذكروة: أن وجب إذا اتح وتعدة المحاطبُ لم بُ جز التفريقٌ بقبول أحدهماء » بائعاً 


كان لوحب أو مُشترياًء وعَلى + م يشر الفبول في بيصم َ حص اعم وإذ عدا لم يصع 
بول E E‏ داك ليا 


2 


(قولة: وسُكوتث المشتري عن الثمّن مُفسد للبيع) لعل مراد ما إذا أوحب المشتري بلا بيان تمن وقبل 
اباتع زوع پات لکن جرا يكوه الشتزي خر و ادي اداع اركر لوس براح افاي E‏ 


ر تر 


الشتري بون كرو النمَنَ مع ذكرو في كلام البائع؛ إذ يكفي لصح ابيع مُجرَدُ قوله: قبلت. 


(1) في هامش "م": ((قول الشارح: لتلا يارم إلخ))» هو تعليل لمحذوفي تقديرة: ولا قبل في البعض. اه. "ط". 
(۲) المقولة ]۲۲٠۸۷[‏ قوله: ((وشَرْطَة: أهليّة لمتعاقدين)). 

(۳) "البحر": كتاب البيع ۲۷۹/۵. 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((صفق)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ۲۸۹/۵. 


حاشية اين عابدين سس ده كم ج ج ي قسم المعاملات 


E‏ ولو في الإعضرة وکر ابيع کا ين سيم لمن عليه 
بالأحزاء كمَبدٍ واحدٍ أو كيل أو مُوزون» فیکون القبول ! إيجابا والرضى قبولاًء وبل الإيجاب الأول 
د ٠530‏ ما لا ينسم إلا بالقيمة كتويّين وعَبدين لا جو 0 
(): ما أن يكز ابيع فلاتما على أله متنتسان» فإذا ل في يها صح كقوله: 


يخلو : | 


بعتك هذين العَبدَينِء بعك هذا بالف ۽ وبعتك هذا بألفي وإ E‏ ل لمن فظاهٌ 
ية التعدف وبه قال بعضهمء ومتعه الآخرونٌ وحَملوا كَلامَهُ على ما إذا كر لظ البَيع. 
مطلب: يرجح القياس“ 
وقيل: إن اشتراط تکراره لحو امياد رر رل ا وعدا شا و 
قولهماء ورجِّحَهُ في "القتح"”/ بقوله: والوجة الاكتفاءٌ مُحرّدٍ تفريق الْمَن؛ لأنّ الظَاهرَ أن 
فاده لیس إلا قَصدهُ أن بيع مِنهُ ّما شائ ا عه 
جُملة لم تكن فائدةٌ لتَعيين تمن کل اه. واعلَم أن ر 


97 


أن تفصيل الثمَن إنما يُحَعَلّهُما”" عَقَدَ 

على القول به إذا و ل UE‏ 
باعتبار الأحزاء كالقفيرينِ مِنْ جنس واحدٍ فلك التفصيل لا يَحعلّهُ في حُكم عَقدين؛ 
للانقسام مِنْ غير تفصيل» فلم يعتبر التفصيلٌ كما في "شر ح الجمع" "الصف" و هو تَقييدٌ 


(1) في هامش "م": ((قولة: وعَبدينٍ لا يجوز أي: إذا لم ین تمن ما قبل فيه بأَنْ قال: قبلت في أحدهما اما 
إذا قالَ: قبلتٹ في هذا بكذا ورّضِي البائ قيُجورٌ. اه. 

(۲) في "ب": ((يحلو)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 

(۳) انظر "الهداية": كتاب البيوع 71/7. 

)٤(‏ هذا المطلب من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع 4514/9 , 

(5) في "ك": ((تجعلهما)) بالباء المفردة. 

(۷) أي: "شرح ججمع البحرين وملتقى الّرين" لمصنفه ابن الساعاتي ت4 54ه)» وتقدم التعريف به .٠١١/۲‏ 


الخزةالراع غ « > ج لأ ا دح كتاب البيوع 


رالا إذا) أعاد”" الإيجاب والقبول» أو رضي الآحرٌ وكان الثمَنْ مُنقميما على المبيع 
بالأحزاء كمّكيل ومّوزونء وإلا لا وإن رضي الآرٌ لعَدَم جَواز البيع باليصة ايتداءً 


لقنن ل ادر ره كدو 

دو (قوله: إلا إذا أعاد الإيجاب والقبول) كأ فال: اشتريت نصف”2 هذا الأكيل بكذا 
ا NE‏ 

11م (قولة: أو رضي الآحن أي: بذون ! إعادة الإيجابيء يكوك القبو لقبول إيجا يجاب والرضى 
را 

1۲۲۲۹۹7 (قولة: کمکیل وموزون) دحت الكاف العبد الواحد كما سل ذکره 5 عبارة 
"البح ر" "ط". ووجه الصحة: أنه إذا كات لشم شا عَليهما باعتبار الأحزاء تكونٌ ا 
کل عض مَعلومة. 

771/1 (قولة: ولا © أي: وإ لا يکن ال من" مُنقَسيماً علبهما ذلك بل كات ا 


و 


عار اليم كما إذا كان لمع عبتن أ ويه لا يح اقول في أحيعما وذ رضي الآ 


لجهالة ما ا أُحَدَهُما من الشمن. 
۲۲۲۹۸ (قولة: لعَدَم جواز اليم بالحصّة ابتداء) صو رت“ ما إذا قالَ: بعت منك هذا العَبدَ 


)١(‏ في "و": ((أعادا)) بالشية. 

(۲) انظر "البحر": کتاب البيع ۲۸۹/۰. 

5 في "ك": ((بعض نصغ هذا)). 

(5) المقولة [۲۲۲۹۲] قوله: ((لثلا يلرم تفريق الصّفقق)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ۲۸۹/۰. 

5 "ط": كتاب البيوع ددر 

(۷) نقول: في النسخ جميعها: ((وإِن کن الثمَنْ) بالإثبات» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه كما هو ظاهرٌ من عبارة "الادّر" 
وبدليل الإضراب بعده» وقد أشار !ل ولك ضا "بن و" 3 


(۸) في "ك": («(وصورته)) 
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حاشية ابن عابدين سے AA‏ حت كا جه قسم المعاملات 


كما حَرَّرَهُ "الوانی" ا کک كقوله: بعتَهُما کل واحدٍ بمائة E‏ 


ضيه مِنَ الألف الور ع على يميه وقيمة ذلك العبد الآختر فاه باطل؛ هة امن قت البيع» 
كذا في فصل قصر العام مِنَ "التلويح"" "عرمية". وقولة: ((ايتداء)) حرج به ما إذا عَرَضَ البَعْ 
باليصّة بان باعَه الدَارَ مايه" فاستحِق بَعضّها ورضي المشتري بالبافي, فإِنْهُ يميج لُروض 
البيع بالحصّة انتا وقذ علمت أَنَّ محل عَدَم الجواز فيما إذ“ لم يكرّر ا ويد ايع أو 
فصل لمن فقط على ما ذهب إليه صاحبُ "الهداية'”, ر 
739ل (قولة. كما بعر ا الم | باكر "الواني" اال تب ا 
70 (قو ا 2 


(قولة: وقولة: ابتداءٌ حرج به ما إذا عرض ابيع بالخصّة بان باعَهُ الدَارَ رَبَمايها إلخ) لعل الأحسّنَ في 
التصوير أن يال بان باعة الدَارَين فاستحيِقٌ أحدهما إلخ؛ فإنٌ ايع بالحصّة في الدار الواحدةٍ صّحيمٌ ايتنداءً 
وانتِهاء؛ لانقسام امن عَلى أحزاء امبيع. 


.٠٠١/١ في حاشيته المسماة "نقد الدرر"» وتقدم التعريف به‎ )ه١‎ ٠١ ٠تر أي: وان قري الرُوميّ‎ )١( 

(۲) "التلويح" EE‏ اتاد وض للفلل لقني - فصل: قصر العام على بعض ما تناوله ٤۷/١‏ . 

(۳) في هامش "م": ((قولة: بان باعَهُ الدَارَ بمابِها إلخ) فيه: أن الدَارَ كالعبد اذ لواحا نا يَشَيِمْ مَس عليه 
بالأحزاء فَهُوَ وإِنْ کان بيا بالحصّة إا أنها مَعلومةء فالظاهر: أن يُصِورَ ببيع عَبادٍ ودار ملا استححقٌّ أَحَدُهما 
ورَضِي الشتري بأل الآخر بحصي إل أن يُقَالَ: اراد بقوله: EE REIL‏ 
E‏ راد دنع وق كلاط و لكر ا قي دن 
عليه بالأحزاء اه. 

)٤(‏ في "م": ((فيما ذا لم))» وهو حطاً. 

(ه) انظر "الهداية": كتاب البيوع 71/7. 

(1) "ط": كتاب البيوع شان 

(۷) في "م": ((تعريزا)) بالزايء وهو حطأً. 

(م)"ط": كتاب البيوع ۱۲/۳. 


اكز الزابو عه برا .ا ا كتاب البيوع 


o‏ و 


وإن لم يكرر لفظ: ((بعت)) عند "أبي يوسف" و "محمد وهو ّالمختارٌ كما في 
"الشرلالة" عن "البُرهان". (وما لم يَقبَلْ بطل الإيجابث إن رَحَعَ الموحب) قبل 
القبول (أو قام أحدهما) E e RS e ER ES AAAS TR ER‏ 


كحَبدَينٍ ونُوبين. 

1۳17 (قولة: وان لم یکر لفظ: بعت) د تفصيل لمن دة المفقة على 
ما هُوَ ظاهرٌ "الهداية" كما م . 

۳۰ (قولة: ومو لمحتا تقد" وجه ترحيجه عن "الفتح". 

مطلب: ما بطل الإيجاب ستبعة 

.0 (قولة: بَطَلَ الإيجاب إن رَحَعَ لوحب إلخ) قال في "البَحر"””: ((والحاصل: 
الإيجاب يطل بما يذل على الإعراض» وبرّجوع أَحَدِهما عَنهُ ووت أَحَدهما ‏ ولذا قلنا: ! 
يار القبول لا يورث - وبتغير اليم بقطع يد وتلل عصيرء وزيادَةٍ بولادق» وهلاكدء مخلاف 
ما إذا كان بَعدَ قلع عَينه بآفةٍ سَماويّة أو بَعدَ ما وهب للمَبيع هة كما NS‏ 
أنه يطل بهبّة امن قبل قله فأصل ما بطل سبعة» فليُحفظ)) اه. 

Tf]‏ (قولة: قب القبول) وكذا مَعَهُ فلو حرج القبول ورجو ۶ الموحب بع كا 
اجوغ ول ماني الا" ایر 


ا 


ا 
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)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١٤١١/۲١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) المقولة (۲۲۲۹۳] قوله: ((لكلاً يلرم تفريق الصّفقة)). 

(۳) "البحر": كتاب البيع 4/2 75. 

(؟) في "م" و"1": ((ورحع)). 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ٠١١ - ٠۳۰/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "البحر": كتاب البيع 788/5. 


حاشية اين عابدين ل ي ۹۰ ا قسم المعاملات 


وإن لم يذهب (عن مجلسه) على الراحح» و 7 و "ابن الكمال" A TRS‏ 


يا (قوله: وإ لم يذهب عن مجِلِسِهِ على لاحي وقيل: لا 0 ما دام في مُكانى 
ا - بالقيام وان كان لَصلَحَةٍ ل9 2 کہا 58 "القية". قال و لاله 
((واختلاف 0 باعتراض ا على الإعراض ٠‏ 2 الاشتغال بعل كم كأكل | إل إذا 
كان لقم وشرب لا إذا كاك الإناء 2 یدو ونوم إل أن يُكونا 7ق /ب] جالسین» وصلاة إلا 


ْمَامٌ الفريضة أو شفع تفل وكلام ولو لحاحق وشي مطل في ظاهر لوانت حت لي اا 
و ُسيران وأو على داب واحدةٍ لم بص واتار غيرُ واحاوٍ ك"الطحاوي م 
إن أحاب على قور كلامو مصلا جار وصّحَّحَهُ في "الحيط". وقالَ في "الخلاصة": لو قَبِلَ 
ينا مَشَى خطوة أو خخطوتين جان وفي ابجمع التفار: يق : وبه أذ وفي "المجتبى": 
المجلس المتجد أن لا يشتغل أحذ المتعاقدين بغير ما عَقِدَ له للجلس» أو ما مو دلي الإعراض 
والسفینة كالتيتء فلا فطع الس محريايها؛ انما لا يُملكان إيقاقه)) له ملع ٣رز‏ 
ونی "الجوهرة””'': ((لّو كان قایما فقعَدَ لم بطل "ر" وكذا لو ناما جالِسَينء لا کو 
م مُضطحعَين أو أُحَدُهماء فت" تأمل. 


)1١(‏ "النهر": كتاب البيع ق755/أ. 

(۲) "البحر": كتاب البيع .۲۸۸/١‏ 

(۳) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع إلخ ق۹۷/ب. 

(4) "النهر": كتاب البيع - ق١٠‏ ١٣/أ.‏ 

(5) في "م": ((الاعتراض)). 

(5) في هامش "م" : ((قولة : ومّعي مُطلقاً إل) أي: سواءٌ أحابهُ على فور كَلايه أ لا كما يذل عليه ما قله عن "الخلاصة". اه 
(۷) "الخلاصة": كتاب البيررع - الفصل الثاني فيما یکو بيعا وفيما لا يكون ق 4١‏ ١/أ.‏ 
(۸) لزين المشايخ لبقالىَ» وتقدّمت ترحمته ۳/۱د٦.‏ 

.۱۲/۳ "ط": كتاب البيوع‎ )٩( 

)٠١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ۲۲٠/١‏ بتصرف. 

.79 4/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١١( 

(؟١)‏ "الفتح": كتاب البيوع 471/5. 


«fH 4 r OR e.‏ إل ر 1 ام مدي 
فإنه كمّجلس خيار المخيرةء و كذا سائرٌ التمليكات» فتح". (وإذا وحدا لزم البّيع) 
ا 2 کد ار ۶ 2 5 ا و 
بلا جيار إلا لعي أو رؤيّة حلافا ل الشافعى" رضى الله عنه» وحديثه SS‏ 


(TTY‏ ) (قوله: إن كمجلس جیار المحيرَق) أي: التي مَلَكها وها طَلاقها بقوله لها: 
احتاري تفس وني "البَحر”" عن "الحاوي القدسي"”": ((ويَيطلٌ مَحِلِسْ ايع عا ES‏ 
خيار ال ت) اه. وهذا أولى؛ لان حيارها يقتصر على مجلسها ا لا على مجلس الروج 
بخلاف الب ٠‏ فان يَمَتَصِرٌ على مَجلسيهما كما في "البحر””” عَنْ "غايّة البيان". 
."1م (قولة: وكذا سار التمليكات» 'فتح") لم 00 ایی" ا ا 
"ط"””. وني "ال ": فيد بالبيع أن املع والعتق على مال لا يطل الإيحاب فيه بقيام الروج 
ولول لكزنة ا بقيام الراقوالعي لكرفه تعاوطة N O‏ اھا اه 


f‏ 2 مال 


۲۲۳۰۸ (قولةُ: عيلافاً د"الشافعی") وبقوله قال "امد" وبقولنا قال "مالك" كما 
في "الفتح"0". 

ه.ا (قولة: وحَديئة) آي ليان أو "التشافعي ارق روي بروايات 
مُتعدّدَةٍ كما في "الفتح""» ينها ما في "البُحاري" مِنْ حديث "ابن 
تعالى عنهما: (المتبايعان بالخيار ما لم يُتفرّقاء أو يكود البِيع ارا : 


11 ار عا جو عم 


رضي الله 


.55 "البحر": كتاب البيع 5/غ‎ )١( 

(۲) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق8١٠١/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب البيع 5914/5 

. 4501/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب البيرع ۱۲/۳. 

(5) "البحر": كتاب البيع 594/5 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع 2 بتصرف. وزاد: ورواه البخاري أيضاً من حديث حَكيم بن جزام عنه يه قال: 
((البیعّان بالخيار ما لم يتفرٌقا)). 

(8) اما حديث ابن عمر: فرواه مالك في "الموطأً" 1۷1/۲ - عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. = 


حاشية ابن عابدين 0 نسسش ‏ ۹ سدم قسم المعاملات 
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الأنصاري وَالريعٌ بن صبيح وَالصتّحَاكُ بن عثمان وإسماعيلٌ بن أميّقء كلهم عن نافع به. 

وقال نافمٌ: وكاث ابن عمرَ اه إذا اشترى شيئا يُعجبّه فارق صاحبّهُ كما في رواية يحبى بن سعيد» ورواية 
ابن أبي عمر عن سفيات» ولفظ الليث: ((إذا تيع الرّخُلانَ فكل واحِدٍ منهُما بالخبار ما لم يتفرًَا وكانا جميعاء أو 
ير أحدهما الآخرَ» فإن حير أحدّهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيم وإن تفرقا بعد أن تبايّعا ولم يترك 
واحدٌ منهما البيع فقد وَحَبّ البيم)). ونحره رواية سفيان عن ابن حريج» ورواه هشیم عن يحيى بن سعيدٍ - عند 
النسائي - بلفظ: ((المتبايعان لا بَيْعَّ بينهُما حتى يُتفرّقا إلا بيع الخيار)). وقال إإسماعيلٌ قال أُيَوبُ: ربسا قال 
ا اق للع ا N‏ ا 5 A Ek‏ 
نافع: ((أو يقول أحذهما للآحر: اختر)). وألفاظ باقي الروايات متقاربة. 

أخرجه البخاري (۲۱۰۷) في البيرع ‏ باب كم يجوز الخيار؟ و(۹١٠۲)‏ باب إذا لم يوقت الخيارء 


2 


و(۲۱۱۱) باب البیعان بالخيار» و(۲۱۱۲) باب إذا حير أحدّهما صاحبّه, ومسلم )١57١(‏ في البيوع - 
باب ثبوت يار المجلسء وأبو داود (755314) و(7452) اي البيوع ‏ باب في حيار المتبايعين» والترمذي 
(د14١)‏ في البيبوع ‏ باب لي الببّعين بالخيارء والنسّائي في "المحتبى" في البيوع 2744/97 و"الكبرى" 
(50519) و(5055) وحوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء وابنّ ماجه )1١81١(‏ في التجارات ‏ باب 
البيعان بالخيار» والشافعي في "المسند" ٠١ ٤/۲‏ و"الرسالة" (57م), وأحمد ف "المسند" ١/5د‏ و95/؛ و4د 
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و7 و۱۱۹ واب الجارود في "المنتقى" (118).؛ والحميدي (134)» وإبراهيم بن طهمان في ' 
»)۱۸١(‏ وعبد الرزاق في "المصئف” (15775) و(5771١)؛‏ والطيالسي (1870)» والطحاوي في "شرح 
المعاني" 217/4 وابنٌ حِبّان في "صحيحه" (1517) و(5١451)‏ و(49135)» وابنُ عدي في "الكامل”" 
۳ - 374 والطبري (411) و(53١3)‏ [اللساء/۲۹]» والدارقطني ۳/د: وا في "تاريخ 
أصبهان" 7/9د", والبيهقي في "الكبرى" ۲۹۸/١‏ - ۲۹۹. 

وأخرجه الدارقطني في "الستن" 7/7 من طريق ابن وهب عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما به ثم قال: تفر به ابن وهب عن مالك وروا شُعبة والسّفيانان وإسماعيلٌ بن جعفر 
وريد بن الهاد كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال رسول اللدقة: ((كل عن لايع 
ينهما حتى يُتفرَقا إلا بيع الخبار)). وروي باللّفظٍ الأوّل. 

أخر جه الجُميدي (٥د»‏ وأحمد ٩/۲‏ واه و٣۳‏ والبخاري (۲۱۱۳)» ومسلم .)١5171(‏ والنسائي 
في "المجتبى" ٠١٠١/۷‏ وادى و"الكبرى" (303107) -(301775)؛ واب الجارود في "النتقى" (11۷). 
والطحاوي في "شرح المعاني" 217/4 وعبد السرزاق .)١5575(‏ وابنٌ ان (4415)» والبيهقي في 
"الكبرى" .۲٣۹/١‏ 
وأمًا حديث حكيم بن حزام: فرواهُ قَنادةٌ عن صالح أبي اليل (ح) همام عن أبي الاح كلاهما عن 2 


PT 


٠٠۳٠٠‏ (قولة: مُحمولٌ على تَفرّق الأقوال) هُوَ أن قول الآحرُ بعد الإيجاب: لا أشتري» 


۴ کے 


د ل ف و ا به تَفرق أ قوالهم كثيرٌ في الشّرع والعُرفي 
قال اللة تعال: «ومائقرةَ بلكب لا بد اجام (اليسة:؛]» وقسال 2 


5 ET 
2 (رافترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسَبعينَ فرقة » وستفترق أُمِّي على نَّلاثٍ وسَبعينَ فرقة)‎ 


= عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن حرام أنّ الي بك قال: ((البيّعَان بالخيار ما لم يُتفرّقا))» قال همّام: وحَّدتُ في 
كتابي: ((ما لم يختارا)) ثلاث مرار ((فإن صدقا وبا ...)). 
أخرجه البخاري (4١١1)؛‏ ومسلم ))١317(‏ وأبو داود »)۳٤٠١۹(‏ والترمذي :.)١1557(‏ والدسائي في 
"المجتبى" ۲٤۸/۷‏ و"الكبرى" (7053)» والطّحاوي في "شرح المعاني" ٠۲/١‏ والبيهقي في "الكبرى" 
. 
قال الترمذي: وقي الباب عن أبي يَرْرَة وعبد الله بن عبّاسء وعبد الله بن عمرو» وسَمُرة وأبي شريرة د 
() "ط": كتاب البيوع ۱۲/۳. 
(۲) روى عمد بن عمرو عن أبي سلّمة عن أبي هُريرة ظينه عن النبي ل قال: ((افترقت اليَهودُ على إحدى أو ينين 
وسبعينَ فرقة» وتَفرّقت النصارّى على إحدى أو البتين وسبعين فرقة» وتفترق أمّي على ثلاث وسبعينَ فرقة). 
أحرجه أبو داود (4597) في السّنة ‏ باب شرح السنة» وعنه البيهقي 7٠١8/٠١‏ في الشّهادات ‏ باب ما 
د اة أهل الأهواء والترمذي )١5140(‏ في الإبمان ‏ باب افتراق هذه الأمة» واب ماجه (5991) في الفان 
- باب افتراق الأمم» وأحمد ۳۳۲/۲ واب أبي عاصم في "السنة" )٠١(‏ و3079)؛ والروزي في "السّنة" رمدي 
وأبر يثلى ( ۰) و(خ290) و(1۱۱۷)» واب بان (3774) و(01791)» والخاكم وماك والآحريٌ 
في "الشريعة ' (11) و(۲۲)» من طرق امُختافة ع عن النضر ب بن شُميل والفضل بن موسى وعحمَّدٍ بن بشر وابن أبي 
ار 0007 به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هُريرةَ حَسَنْ صّحيمٌ. وقال الحاكيٌ: هذا حَديت كَثْرَ في الأصولء E‏ 
عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وعَوف بن مالك 9ه عن رسول الله ب مغل رفا اسیج سدم 
جمد بن عمر و عن أبي سلّمة عن أبي هر يرة طقن واتفقا جميعاً على الاحتجاج ج بالقضل بن مُوسَى وهو القة. 


وتعقبة ا بان سلما لم يُحتيج محمدٍ بن عمرو منقرداً بل بانضيمامه إلى غيره. 2 
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وروى صفوات بن عمرو حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي الهوزني عن معاوية بن أبي 


سُفيان طه أله قام فينا فقال: ألا إن رسُول الله ل قام فينا فقال: ((ألا إن مَنْ بكم من أهل الكتاب افترقوا على تين 
وسبعين مل وإ هذه الله ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعوثٌ في الثار وواحدة ف اة وهي الجماعة»وإنة 
رح ن أمّي أقوامٌ تَحارى بهم الأهواء كما يُتجارى الكل بصاحبه لا بى من عرق ولا يفصل إلا دخلة...)). 

أخرجه أبو داود (45437) والدّارمي )٠١٠۸(‏ في السير ‏ باب ف افتراق هذه الأمة, وأحمد في "المسند" ٠١/4‏ 
والمروّزي في "السّنة" هع و(1ه)» واب أببي عاصم في "السنة" (1) و(؟) و(35) و(35)» والطبراني في "الكبير" 
۹ و(د8)» ويعقوب الفسّوي في "المعرفة والناريخ" 2751/7 والآحري في "الشريعة” »)۳١(‏ والحاكم في 
"اللستدرك" -۱۲۸/١‏ وعنه البيهقي في "الدلائل" (541) و(547)؛ واللالكائي في "أصول الاعتقاد" »)١50(‏ من طرق 
مُختلفة عن أبي المغيرة وأبي اليّمان والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وإسماعيل بن عيّاش» كلهم عن صّفوان بن عمرو به. 

وخالفهم عبّادُ بن يوسف فرواهُ عن صفوان بن عمرو عن راشا بن عا عن عَوفب بن مالك به تيك أخرحه 
ابن مایحه (۳۹۹۲)» وابن أبي عاصم في “السّية" (1۲)» والطبراني تي "الكبير” 1179/1 و"مسند الشناميين" )٠١۹۰(‏ عن 
عمرو بن عثمان ويزيد بن عبد ره عنه» وأحطاً فيه عبد والله أعلم. وسيأني من حديث ابن وهب عن صفوان. 

وروى عبد الرّحمن بن زياد بن اَم الإافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو ضيه مَرفُوعاً: ((ليأتِينَ 
على امي ما أنّى على بني إسرائيل... وإ بني إسرائيلٌ تفرَقت على تين وسين ملّة, وتفترق أمّسي على ثلاث 
و ملم كلهم في الثار إلا مله واحدة))» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال:((ما أنا عليه وأصحابي)). 

أخرحه الترمذي (75541)» والمروّزي ف "السّنة" (9ه), والآخُري في "الشريعة" »)۲١(‏ و"الأربعين" 
(40)؛ والحاكم ۱۲۸/۱ و۲۹٠‏ من طرق مُختلفة عن سيان وعبد الرحمن بن محمد المحاربيّ وإسماعيلَ بن 
عياض كلهم عن ابن نكم به. 

قال الترمذي: هذا حديث مفسّرٌ غریب لا تعرفه إلا من هذا الوحه. وقال الحاكم: وعبة الرحمن بن زباد 


وأخر جه الغقيلي في "الضعفاء" 777/9 عن يحي بن عثمانٌ حذثنا نعیم بن حَمّاد حدّثنا عيسى بن يونس 
وأبو أسّامة وعَبّدة بن سليمان عن عبد الرحمن بن زياد بن أُنعُم به. وهذا هر الاب عن عيسى بن يونس. وقد 
رواه نعيم بن حماد على وجوه مختلفة؛ فأخرجه البرّارٌ في "البحر الرّحار" »)۲۷٠١(‏ والطبراني في "الكبير" 
4 و"مسند الشاميين" »)٠١77(‏ وابنّ عدي في "الكامل" ۷/۷ وأبو رُرعة الدُمشقي في "تاريخه" 
(178)» والحاكم في "المستدرك" 47/9ه و570/4» والخطيب في "تاريخه" 2308/17 و"الفقيه والمتفقه" 
(477)» والبيهقي في "ادحل" »)۲٠۷(‏ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" :)١7177(‏ من طريق عمر بن 
النطاب السحستاني ويحيى بن عثمان بن صالح والفضل بن محمد بن المسيّب وعصام بن رواد َِ 


بق 


الجزء الرابع عشر ا تا أت كتاب البيوع 


وأبي زُرعة ويعقوب بن سفيان» كلهم عن نعيم بن حماد» أخبرنا عيسى بن يونس عن حُريز بن عثمان عن 
عبد الرحمن بن بير عن أبيه عن عوف بن مالك ميه قال رسول الله 346: ((ستفترق أمّسي على بضع وسبعين 
فرق أعظّمُها فتدة على أمّتي قوم يُقيسونٌ الأمور برأيهم مون الحلال ويون الحرام)). وقال الحاكم: على 
شط الشيخحين ولم يخرجاة. 

واضطرب فيه نعي فرواه عن ابن المُبارك عن عيسى. أخرجه اين عبد البر (1345) و(۱۹۹۷)» وابن حزم 
في 'المحلى" ,77/١‏ و"الإحكام" 07/4 5؛ من طريق قاسم بن أُصبّعْ عن محمد بن إسماعيل الترمذي وعبيهٍ الله 
بن عبد الواحد بن شريك حدثنا نعي بن حمّاد حدثنا ابن المبارك حدَئنا عيسى بن يونس به. 

قال الخطیب ۲۰۸/۱۳: واف نعيماً على روايتو هكذا عبد الله بن جعفر الرّقَيّ وسُويدُ بن سّعيد» ثم 
أخرجه من طريق عبد الله بن جعفر ومن طريق سُرَيدٍه كلاهما عن عيسى به. وقال الذهبي في "السيّر” 
۰ وروي من وجو غريبي عن عمرو عن أبيه؛ أخرجه الخطيب ۲۰۹/۱۱۳ من حديث عمرو بن 
عيسى بن يونس السبعي عن أبيه» وأخرجه أيضاً 7١١/17‏ من طريق عبد الوهّاب بن الضّحَاك عن عيسى به 
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" -١83/١‏ وعنه النطيب 4510/17 من طريق أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب 
عن عمّهِ حدثنا عيسّى بن يونس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرّحمن بن بير بن ثفير به. 

قال الخطيب: كذا قال عن صفوان بن عمرو لا عن حَريزٍ بن عثمان» وسافة على لتقل تيح كم أحريطه مق 
حديث عم بن سّلام انبحي عن عيسى بن يونس عن حَريز به. وحم بن سام ليس ْح 

وأخرحه الطبراني لي "الكبير" 41(/14) من طريق مَعدَان بن سيم الحضرمي عن عبد الرحمن بن نحي عن 
أبي الرَاِريّة عن جُبِيرٍ بن نفير عن عَوف به. وزاد [قلت: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: ((إذا كَتْرسٍ الشُرّط 
ومُلِكَتٍ الإماءُ وعدت الحملان على المنابر ...))] في خبر طويل يُذكر في الفتن. 

وقال ليمي في "ادحل" صم !: تفرد به نُعيمُ بن حابي وسرقه عنةُ جماعة من الضتغفاء» وهو منک وي 
غير من الأحاديث الصّحاح الواردة ف مَعناهُ كفاية» وبالله التوفيق اه. 

واتهم نيم بن حَمَادٍ بوضهه» قال ابن عبد البَرَّ:ِ هذا عند أهلٍ العلم بالحديث غي صحیح» خلا فيه غاب 
نعم بن حمّادء قال يُحبى بن معين وأحمدُ بن حنبل: لا أصل له وقالَ أبو زرعة الدَمشقي: سألت دُحَيماً عنة 
رده وقال: هذا حديث صفوانٌ بن عمروء [يعني حديث معاوية]» وسأَلَ أبو رُرعة الرّازيّ وغيره يى بن 
معين عن هذا الحديث وصيسّته فأنكرةٌ؛ وقال: ليس لَه أصلّ قال: فنْعيمٌ بن حَمّاد؟ قال: نُعيمٌ ثقةٌ قال: كيف 
يُحَدّث ثقَةٌ بباطل؛ ومن أين يُوْتّى؟! قال: َيه لَهُ. 

تال الفريابي: ا أردث الخروج إلى سُويدٍ قال لي أبو بكر الأَعَيّنُ بحضرة أبي زرعة وحمع من رؤساء 
أصحاب الحديث: سل سُويدا عن هذا الحديث. فوقفة عليه وتتبت منة هذا الحديث» هل سَّمِعٌ عيسى بن 


يونس؟ فجعت [أي سويدا] فأملى عَلي: عيسى بن يونس فوقفته عليه فأبى» ودار بيني وبينه كلام كثيرٌ. قال - 
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أبو بكر الإسماعيلي: في قلبي من سُويدٍ شيءٌ [يعني: ابن سعيد] من جهة التدليس» وما ذْكِرّ عنه في حديث 
عيسى بن يونسء الذي كان يقال: تفرد به تع ابن اد قال أبو زرعة الرّازي في "الضعفاء" ص۷٠‏ : كان 
يُدلْسُ حديث حریز بن غئمان. 

وقال ابن عدي: وهذا إنما يُعرف بنعيم بن حماد عن عيسى بن يونسء والحديث لَهُ وأنكرُوه عليه فتكلّم 
الاس فبه َر ثم سرَقَهُ قومٌ اء من يُعرفون بسرقة الحديث. منهم عبد الوهّاب بن الاك والنضر بن 
طاهر وأبو بيا الله ابن أحي ابن وهب وسُويدٌ بن سّعيد الحدئاني الأنباري» وأبو صالح رجحل من أهل 
ختراسان» يقال له: الحكم بن مارك الخاستي [أو الخواشتي] و كان من قدماء اهباب الد ويقتال: إنه 
لا باس به» صّدوقه ونّقهُ ابن حبّان واب منده. 

وقال أيضاً: وأنكروه على أبي عُبِيدٍ الله عن عمّهِ عن عيسى» وكتب أبو حاتم إليو: بلغني أنك ريت 
عن عَمّك عن عيسى بن يونس حديث عوفم بن مالك ففنه: ((تفسترق أي ...))» وليس هذا من حديث 
عمك ولا روى هذا عن عيسى أحدٌ غير نعيم بن حّمّاد. 

وقال عبد الغني الأزدي: کل من حدّث به عن عيسى بن يونس غير ُعيم بن ماد الما أده من تع 
وبهذا الحديث سقط عيم بن حماد عند كثير بو ارا ا 1 


الكذبب بل كان ية إلى الوّهمء فأمّا حديث ابن وهب ف بيت من ابن أيه لا منة؛ لأ الله قد رفعة عن 


يُحيى بن مُعبين لم يسيبه إلى 


ادّعاء مثل هذاء ولأ حَمرةً بن محمد حدّئني عن عَلّك الرازي أنه رأى هذا الحديث مُلحَقاً خط طري في 
قنداق من قنادق ابن وهب لَمّا أخرجة إليهِ بَحْشَلٌ أي: ابن أي ابن وهب. 

أمّا حديث أنس: فقد أخرجه أحمد 217/7 من طريق الماحشُونٌ عن صدقة بن يسار عن زياد بن عبد الله 
التمَيري عن أنس بن مالك طن قال رسول الله : ((إنّ بني إسرائيلٌ افترقت على يُنشين وسّبعين فرقةء وأقم 
تفترقون على ينيهاء كلها ف الثار إل فرقة). والَيرِي: ضعفة أبر حاتي وابنْ مُعون وغيره؛ وقالَ ابن عَدي: إذا 
حدّث عنهُ ثقة فلا بأسّ بحدينه. ْ 

وأخرجه بَحشّل (أسلم بن سهل) في "تاريخ واسط" ص4 -١‏ وعنه العقيلي ٠۲٦۲/۲‏ والطبراني 
في "الأوسط" (4810) و(٠٤۷۸)»‏ من طريق عبد الله بسن سُفيان الواسطيّ حدثنا يحيى بسن سعيارٍ 
الأنصاري عن أنس وه قال رسول اللموللة: ترق هذو الأمّهُ على ثلاث وسبعينَ فرقة كلها في الثار إلا 
اكه 'واتحدة :قال أ: وما تلك الفرقة قة؟ قال: مَنْ كان على ما أنا عليه وأصحابي)) . قال الطبراني: لم روه 
عن يحبى إلا عبد الله بن سيان وياسينُ [الزيات)» قال أبر جعفر العقيلي: عبد الله بن سفيان عن يحيى 
ابن سعير لا يُتايّعُ على حدیثو وَلَيسَ له من حديث يحيى بن سعيدٍ أصلٌ» وإنما يعرف هذا الحديث من 
حديث الإفريقي. 


وأخرجه ابن عدي 2184/1 والعقيلي 23١1/4‏ وعنه ابن الحوزي ف "الموضوعات" 275717/١‏ من طريق ‏ = 
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موسى بن إسماعيلَ حدثنا معاد بن ياسين الزيّات حدثنا الأبردُ بن الأشرس عن يُحبى بن سعيدٍ عن أنس ينه قال 
رسول الله ب ((تفترق أمّسي على سبعينَ أو إحدى وسبعينَ فرقة كلها في اة إلا فرقة واحدةٌ)) قالوا: 
يا رسول الله مَنْ هُم ؟ قال: ((الرّنادقَة وهم القدريّة)). وأخرجه ابسن عدي ٠٠٠/۳‏ عن موسى بن إسماعيلٌ 
أيضا عن خلّف بن ياسينَ عن الأبرد بوء وقال العقيلي: مُعاذ بِنْ ياسين عن الأبردٍ بن الأشرس ‏ رجحل ججهول - 
وحديثه غير محفوظ. قال ابن عَدي: الأبرد ليس عروفي» وقال ابن خترعة: كدَّابٌ» وقالَ ابن المُوزي: وضعَةُ 
الأب وكا وضاعاً كذاباء وأحذه منه ياسين فقلب إسنادّه وحلَطة وسَرقةٌ عنمانٌ بن عفان: قال فيه ابن خزيمة: 
أشهد أنه كان يِضّمْ الحديث على رسول الله ل 

وأحرحَة العُقيلي 27١1/5‏ وابن عدي 018/7 من طريق لعيم بن حماد والحسسنٌ بن عَرَفةَ في "حُزئه" كما 
في "السا" 55/5 عن يحبى بن يمان عن ياسين الرّيات عن سعد بن سعيدٍ أخي يحبى بن سعيل عن أنس هه 
نحوه. قال المُقيلي: هذا حديث لا يرجم من إلى صحَةء ولعلٌّ ياسينَ أده عن أبيه أو عن أبرد هذاء وليس لهذا 
الحديث أصلّ من حديث يحيى بن سعيدٍ ولا من حديث سعدء قال ابن عدي في ياسين: وکل رواياته أو عامتها 


غير محفوظة. 


عن مِسعرٍ عن سعدٍ بن سعيدٍ سمعت أنس بن مالك نه مثله وحفص بن عمر: قال أبو حاتم الرّازَي: كان 
كذاباً. وياسين: قال يحبى: ليس حديثه بشيء» وقال النسائيي: مُتروك الحديثيء وقال البعاري: مُنَكُرُ الحديشء 
وقال ابن عَديّ: كل رواياته أو عامَتُها غير محفوظة. قال ابن حجر ف "اللسان" 35/5: وله طرق أخرى عن 
ياسين [الزيات] فقال تارةٌ: عن يحبى بن سعيدٍ» وتارةٌ: عن سعد بن سعيد» وهذا اضطرابٌ شديدٌ سنداً ومتناء 
والّحفوظ في اللّعن: ((تفترق أُمتي على ثلاث وسبعينٌ فرقةٌ كلها في التار إلا واحدة)) قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: 
((ما أنا عليه اليم وأصحابي)). وهذا من أمثلة مُقلوب الْعن انتهىء والله أعلم. 

قال ابن الحوزي: وهذا الحديث على هذا اللفْظٍ لا أصل لَه بلى ... قد روه عن رسول الله يلك علي 
ابن ابي طالبيء وسعدٌ بن ابي رقاصء وابن عمرء وأبو الدرداء» ومُعاوية» وجابرٌء وأبو هريرة» وأبو أمامةء 
وواثلة» وعوف بن مالك وعمرو بن عوف ارتي رضي الله عنهم. قالوا فيه: ((واحدة ق الجئة وهي 

أحرجه ابن ماجه (۳۹۹۳) وابن أبي عاصم في "السنة" »)1٤(‏ والضياء في "المختارة" )۲٤۹۹(‏ 
و(۰٠٥»‏ عن هشام بن عمّار ثنا الوليدٌ بن مُسلم ثنا أبو عمرو الأوزاعي ثنا قََادةٌ عن أنس طقف مرفوعاً: («إد بني 
إسرائيل ارقت على إحدى وبين فرقة» وإ مني ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في الثَار إلا واحدة 


وهي الجماعة)). 0 - 
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قال البُوصيريٌ في "الروائد": إسناده صَحيح ورجاله قات اه. وقد بَرِىّ الوليد بن مسلم من تدليس 
الإسناد والتسوية بتصریح کل در بالتَحديك, 

ورواه أبو الُغيرة ويحبى بن عبد الله وأبو إسحاق القزاري ومُعاوية بن صالح فرووةُ عن الأوزاعي ثنا بريد 
الرقاشي حدثني أن قال: ذْكِرَ عند رسول الله لله رحلٌ فذكروا فونه في العمل واحتهاده في العبادةٍ في قِضَّة...» 
فقال رسول الله ول: ((إنّ هذا اول قرن د في أمتي: لو قتلته ما اختلف اثدان بُعدهُ من أُمّنِيء إن بني إسرائيل 
قرفت على إحدى وسبعين فرق وإ أي تيرق على النتين وسبعين فرقة كلها في السار إلا فرقةٌ واحدةٌ)) قال 
يريد الرقاشئ: وهي الدماعة. 

أحرحجه المروزي في "السنة" (7ه) و(٣٠)‏ عن أبي المغيرة» وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ۲/۳د» مطولاً عن 
يحيى بن عبد الله عن الأوزاعي به. وأخرجه الطبري في "تفسيره" [آل عمران/7١٠]‏ (7275)» وابن أبي حاتم ف 
"تفسيره" (751) واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )١44(‏ من طريق يعقوب الفسّوي» كليم عن مُعاوية بن 
صالح عن الأوزاعي عن بريد سَمِع أنس نحرّةُ. وزاد: فقيل لرسول الله لل وما هذه الواحدة؟ قال: فقبطض يده 
وقال:(( الحماعة #إواعتصموا بحبل الله حميعاً ولا تَفرقوا» )). 

وأحرجه النطيب في "الفقيه والمتفقه" )٤٤٠(‏ من طريق ابي إسحاق الفراريّ دون قراءة الآية. 
قال أبو نُعَيم: ورواه عكرمة عن عمار وغيره عن يزيد نحوه. أخرحه أبو يعلى (1750) عن عمرر رن 
Ek‏ اجون ري اقل سرض SERENE gE e A‏ 
على عَهِدٍ رسول الله ل يُغزو مع وذكرٌ من عبادته» [... وأ رسول الله أمرّ قله فلم يُقَدّرْ عليه] نحو من 
حديث أبي المغيرةٍ عن الأوزاعيّ عن يزيد به. وفيه: قال يزيد: فقلت لأنس : يا أبا حمزة أينَ الجماعة؟ فقال: مم 
أمرائكم؛ مخ أمز ناكم . 

وأخرجه ابن عدي ١53/5‏ من طريق عنبسة بن عبار الواحد القرشي ثنا محمد بن يعقوب عن يزيد الرّقاشيّ 
عن انس نمرّه دون الققِصّةء وفيه: قال: الجماعة حماعتکم وأمراؤٌكم. وأخرحه في "الفقيه والمتفقه" )٤٤١(‏ مسن 
طريق أحمد بن عبد الرحمن الوَهبِيّ حدثنا عمّي أخبرني عمرو بِنْ الحارث أن عبد الله بنَ غزواك اليمصي حدثةُ 
أن عَمرو بنّ سعدٍ مولى فار حدثه أن يزيد الرّقاشي حدته أنّ أل ير یاف ... فذكر نحره. 

رخالف هؤلاء كلهم معمرٌ فرواه عن يزيد الرَقَاشَيّ مُرسلاًء وذكر القِصّةَ بطُولهاء وزاد: ((وآخرُها في 
الثار)): أخرجه عبد الرزاق ف "المصئف" »)١۱۸٠۷٤(‏ وابن مردويه كما "الدّرّ المغور"» وابن كثير [المائدة//55]. 
وأخرحه عبد الرزاق في "المصئفى” )۱۸٦۷۵(‏ عن معمر عن قتادة قال: سأل ای يله عبد الله ن ستلام: ((على 
كم تَفرّقت بو إسرائيل؟)) فقال: على واحدة أو اثنتين وسّبِعينَ فرقة» قال: ((وأمّسي أيضاً ستفترق مثلهم أو 


تزيدوت واحدةٌ كلّها في الثار إلا واحدة). وأحرجه الآخُرّي في "الشريعة" (۲۸)» ج 
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وابن بطّة في "الإبانة" (۲/ق۱۸١/ب)‏ من طريق شَبابة بن سور المدائني أخمبرني سليماك بن طريف عن أنس 5 قال 
رسول الله : ((يا ابن سّلام على کم ترقت نو إسرائيل ؟...)) فذكر مشل حديث قنادة. وسُليماكٌ بن طريف عله 
مُقلوبٌ عن طريف بن سليمان أبي العاتكق فهو يروي عن أنس» قال البحاري: نكر الحدیث» رلا فلم أعرفة. 

وأحرجه الآحري في "الشريعة" (15) و(55) و(۲۷) من طريق أبي مَعشر عن يعقوب بن زيدٍ بن طلحة عن 
زَيدٍ بن أسلمٌ عن أنس ذكر حديثاً طويلاً قال فيو ... وحَدّلّهِم رسول الله وَل عن الأمم فقال:(( تقَرّقت أُمَّةُ 
مُوسى على إحدى وسّبعينَ مِلةٌ سبعون ملة منها ف النار وواحدة في الجنة؛ وتفرّقت أُمَّةٌ عيسى على النشين 
وسبعين مله إحدى وسبعولٌ منها في النار» وواحدةٌ في الجشة))» وقال رسول الله وك: ((وتعلو أَنّمَي على 
الفرقتين جميعا َة واحدةٌ اثنتان وسْبعون منها في الثار اة ف 00 قالوا: من هم يارسول الله؟ قال: 
((الجماعة)). قال يعقرب: فكان علي إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله ج تلا فيه قرآناً ظومِنْ قوم 
مُوسى امه هدوت باحق وبه يُعدلون4. أبو مُعشّر: نجيح بن عبد الله المنّندي ضعَفة ابن مين والبُحاريٌ 
والنسائي وأبر داود وغيرهم. 

وأحرجه أبر يعلى (۳۹۳۸) و(٤٤۳۹)»‏ وابن عدي ۳۲۲/٦‏ والآحري في "الشريعة" (۲۹) من 
طريق سويد بن سعيد ومحمدٍ بن بحر عن مُبارك بن سحيم بن عبد الله البناني ثنا عبد العزيز عن أنس عن 
الي يه نحرف إلا أنه قال: را السَّوادَ الأعظم)). ومُبارك: مترو قال البحاري: منك الحديث؛ وقال 
ابن عَديَّ: لا أعلم يرويه إلا عن عبد العزيز وكان مولاه. 


وأخرجه أحمد ۳ ٤‏ امن طريق ابن لهيعة حدثنا حالد بن يزيد عن سَعيدٍ بن أبي هلال عن أنس... وفيه: 
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((تهلك إحدى وسبعون فرقة وتَخلْصُ فرقة))» قالوا: يا رسول الله! ومن تلك الفرقة؟ قال:(ر الجماعة 
الجماعة)). ابن لهيعة: سى الحفظيء وسعيدٌ لم يسم من أنس. 

ورواةٌ كثيرٌ بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد بسن آدمٌ الدّمشقي حدثئي أبو الدرداء وأبو أمامة 
ووائلة وأنسُ قالوا: حرج إلينا رسو الله يك ونْحنٌ تتمارى في شيء مِنَ الدّين ... في حديث طويلٍ في النهي 
عن المراء... وفيه: ((ذروا المراءَ فإك بني إسرائيلَ افترقوا...)) قالوا: وما السنّوادُ الأعظَم؟ قال: (( من كان على ما 
أنا عليه وأصحابي» ولم يُمار في دين الله» ولم يكر أحداً من أهل التوحيدٍ يدّنبو)). أخرجه الطبرانيّ في "الكبير” 
»)۷٦۵۹(‏ وابن حبان في "المجروحين" 557/7 والآجْرّي (7١١).وكثير:‏ ضعّفه ابن مَعينء وقال ابن حبّان: 
مَك الحديث لا يجوز الاحتحاج به ولا الرّواية عَنهُ إلا على سبيلٍ التعجّب. وعبدٌ الله بن يُزيد: قال أحمد: 
أحاديثة موضوعة. وقال الحوزقائي: أحاديثه مُنكرة. 

ورواة جماعة عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً نحو حديث أنس. 


0 4 ا 0 7 ا . 
أحرجه الطبراني في الأوسط (۷۲۰۲) من طريق معمر بن سهل عن ابي علي الحتفي ثنا سلم بن زرير ثنا 


4۹ 
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= أبو غالب بلفظه. وأخرجَهُ الطبرانيّ في "الكبير" (8004) عن سعيدٍ بن يمان عن سلم به. وأخرجَةُ الْروزي في 

"السنة" (5) من طريق داود بن الفرات حدثني أبو غالب بلفظه. وزاد: قد تَعلّمُ ما في السّراد الأعظم!! ولك 
في عجلافةٍ عبد الملك بن مَروانَ. فقال: والله إني لكارة لأعمالهم؛ ولكن عليهم ما خُمّلوا وعليكم ما حلش 
والسّمعُ والطاعة حير مِنّ الُجور والعصية. 

وأخرجه المروّزي في "السنة" (هه) عن قطن أبي الهيثم عن أبي غالب به. وأخرجه الطبراني (ه )۸٠‏ عن 
النضر بن شُميل عن قطّن به» لكن باختصار. وأخرجة ابن أبي شيبة 0771/4 وعنه ابن أبي عاصم في "السلّنة" (۸) 
عن قطن أبي مُرّي عن ابي غالب نحوه. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "ية الباحق" ٤(‏ ۷۰( 
من طريق أبي جعفر عن أبي غالب به. وأبو جعفر هو الرّازيّ وفيه ضَعف. وأخرجه الحارث (ه »)۷١‏ والطبراني 
)۸۰١۱(‏ و(37١8)‏ عن عمرو بن قيس الملائيّ عسن داود بن السّليل عن أبي غالب نحوه. وأخر حه البيهفي في 
"الكبرى" ۰۱۸۸/۸ من طريق محمّد 5 بكر ثنا حماد» هو ابن زيدء عن أبي غالب نحوه» [وفيه قصّة قتل الخوارج 
بالمنّام]. وكذلك أخرجه الطبراني ف "الكبير" (0175) من طريق عمد بن عُبيد بن ساب عن حماد به. وأخرحه 
الطبراني” )8١14(‏ من طريق طالوت بن عبّاد وأحمد بن يحسى بن حُميد الطويل» كلاهما عن اد بن سلّمة نحوه. 

وأخرجه الطَبراني (80585) من طريق قُريش بن حَيّان عنه. وكذلك رواه معمر عن أبي غالب فذكر القصّة 
دون رواية: ((ستفترق أمتي...)) أخر حه عبد الرزاق ))١8751(‏ وعنه أحمد 57/5 25 والطبراني (8077) 
وغيرهم دون هذه الرّيادة. وقد اسْتَهرَ هذا الحديث من طرق كثيرة عن أبي غالب. 

وأخرجه المروزي في "السّنة” (/ه)» وعبد بن ميد (58١)؛‏ والبزار في "البحر الرّعخار" (199١)؛‏ 
والدورّفي في "مسند سعد" (85)» والآحري في "الشريعة" (0) من طريق أبي بكر بن عياش عن موسى بن 
عُبيدةَ عن عبد الله بن عبيدة عن عائشة بدت سعدٍ عن أبيها سعد رضي الله عنة: قال رسول الله #: ((افترقت 
بنو إسرائيل على إحدى وسَبعين مل ولن تذهب اليالي ولا الأيّامُ حتى تفترق أُمّي على بثلها ‏ أو قال: عن 
مغل ذلك - و كل فِرقةٍ منها في النار إلا واحدة وهي الجماعةٌ))» قال البرَارٌ: وهذا لا تعلمَهُ يُروَى عن سعد إل من 
هذا زیر تلم زوى .غيذ الله ب ينغن عا عن بها إلا داشرف 1 

وأخرجه المروّزي في "السّنة" )٠0(‏ من طريق أبي صخر حُميد بن زياد المدني عن أبي مُعاوية البَجَليء 
ويقال: إنهُ عمّار الذهني» لا بس بو عن سعيد بن بير عن أبي الصّهباء البكري - وهو صهيب وله أبو زرعة - 
عن على بن أبي طالب كلك ((أنْهُ سألَ علماءً اليهود والنصارى: على كم افترقت بسو إسرائيل اليهوَدُ؟ فكذيواء 
فمَالَ: ((لقد كذبت» لقد اقتَرقَتْ على إحدى وسبعينٌ فرقة) - وكذلك قال للنصارى مثله» فكذبواء فقال: 
((على اين وسَبعينٌ فرقةٌ كلها قِ التار إلا فِرقةً...)) م قال: ((أمّا نحن فيقول الله: ويم لقنا أمة يدون 
باحق وبه يعون وهي التي تنجو من هذه الأمّةٍ)). 

وأخرجه أبو ليخ كما في "الُرٌالتثور" [ الأعراف/181] عن علي نحوه. وأحرجه المروزي (11) من طريق = 


الجزء الرابع عشر ست اللا سم كتاب البيوع 


= العلاء بن المسيّبو عن شّريك الْبُرجْمِيَ حدثني زاذان أبو عمر قال: قال علي: ((يا أبا عُمر أتدري على كَمْ 
اقترقت اليَهوُ؟)) قال: قلت: اللهُ ورسله أعلَمْ قال: على إحدى وسبعين فرق كلها في الهاويّة إلا واحدة ثم 
قال ((تفتَرقُ هذو الأَمَهُ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية ا واحدة)). وشريك: سكت عنة البحاري في 
"التاريخ" 5١/5‏ 1غ وابن أبي حاتم .٠٠١/٤‏ 
ورواه محمد بن سرقة عن أبي الطّفيل عن علي قال: ((تفترق هذه الأ على ثلاث وسَبعين فرقة شَرُها 
فرقة تقحل بنا وتفارقٌ أمرّنا)). أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في "الحلية" ۸/٩‏ من طريق إبراهيم بن حسّن التعلبيّ 
عن عبد الله بن بكير عن محمد بن سسوقة به. نم قال: ورواه أبو نعيم عن عبد الله بن كير نحوة؛ ورُواه مُحمَّدٌ بن 
سلّمة عن محمد بن عبد اللو الفزاريّ عن محمد بن سُوقة. قال التارقطتيٌ في "العلل" ١88/4‏ و"الأفراد" كما في 
"أطراف الغرائب" ق؟5/ب: وقال أبو مُعاوية العمرِيرٌ عن محمّدٍ بن سُوقة عن حَبيب بن أبي ثابت مر سلا عن 
على ورواهُ نعيم بن يحبى السعيدي الكوقٌ [ثقة له كاب مُصنْفٌ في القراءات؛ وله عن يسعر لسخة] عن 
محمدٍ بن سُوقة قال: قال علي: ولم يَذْكرٌ بينهما أحداً. 
وروی اصع بن حزن عن عقيل بن يحبى المعدي عن أبي إسحاق الهُمداني عن سسُوَيٍ بن غقلة عن ابن 
مسعود قال: حلت على رسول الله يل فقال:(( يا ابنّ مسعووا)) قلت: لبّيكَ يا رسو اللو قال:(( ندري أي 
الناس أَعلّمُ؟)) قلت: الله ورسوله ألم قال:(( فان أعلم الناس أبصَرهُمٌ بالق إذا احتف الاس وإ كان مقضرا 
في العمّل» واختلف من كان قبلي اثنتين وسبعين فرقة نحا فيها اة وطْبل ضارعا ). 
أخرجه المروزي في "السنة" (٤د)»‏ وابن أبي عاصم في "السّنة" »)۷١(‏ وأبو داود الطيالسي (۳۷۸) 
[مختصرا]: والطبري [الحديد//؟] (357137)؛ والشاشي في "مسنده" (7/7/): والعقيلي في "الضعفاء" :)١445(‏ 
والطبراني في "الكبير" ١ ٠٠١١(‏ و"الأوسط" (475 4)» و"الصغير" (174)؛ والحاكم ٤۸٠/١‏ وأبو لعيم في 
"الحلية" 2١71/5‏ والبيهقي ني "الشعب" (4505) و(١451)»‏ قال الطبراني: لم يروه عن أبي إسحاق ِلأَعْقَيلٌ 
الحعدي تفرد به الصّعق بن حَرن. 
وقال أبو نعيم: غريب من 0 سُوَيادٍ وأبي إسحاق تفرد به عقيل المعدئ. وقال الحاكمٌ: صحيح الإسناد 
وتعقبهُ الذهبئُ قله ليس بصحيح» فد الصّعْقَ ون كن ا فان شيخة كر الحديثء قالهُ البحاري. 
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ؟/177: قال أب داود [الطيالسي] وهر حرب المُعدي والناس يُقولون: 
عُقيل» سألت أبي عن ذلك فقال: هذا خطأء إنما هو الصّعْقٌ بن حزن عن عقيل الحعدي عن أبي إسحاق» وليس 
ري م راع ددن کک ا جديت إن داو ويس أن بكرن عقن هذا ارا ر إلا 
باس به. وقال العُقيلي: حديعهُ غير مُحفوظ ولا يعرف إلا به 
ورواه هشامٌ بن عمّار عن الوليدٍ بن مُسلم أخبرني بكيرٌ بن مُعروضو عن مقاتل بن حيّان عن القاسم بن عبد الرّحمنٍ 


عن أبيه عن عبار الله [بن مسعود] نحوه. أخرجَةُ الطيرانيُ في "الكبير" 0٠١751‏ وابنٌ أبي حاتم كما في "تفسير ١‏ - 
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إذ الأحوال ثّلاثة: قبل قولهماء وبعدة وعد ا 


(ptt 


ا 


و9 (قو له ئة إلخ) أن حقيقة المتبايعين المشتغلان ١‏ بأمر البيع لا مَنْ 


تم اليم يَينهُما وانقَضّى؛ لأنهُ محازة واتشاغِلان ی التساومين فاو عد 
إيجاب أَحَدِهما قبل قبول الآعر أنهما مُتبايعان فكو ذلك هر لراك وهذا ُو خيارٌ القبسول» 
وهذا حمل "إبراهيم الحم" رج أخنة الله عل يقال ينذا اا ان له لناب شر 
قبول الآخخر بائ واحد لا متبايعان؛ ا هذا من المواط ضرم التي تصدق الحقيقة فيها يخرء من 
معتى الف ولأنا : نفهمٌ مِنْ قول القائل: زيدٌ وعَمرٌو هناك يتبايعان على وجه بارا 


= ابن كثير" [ الحديد/۲۷]» وابن أبي عاصم في "السسنة" »)۷١(‏ قال الهيغمي في "المجمع" ۲۹۰/۷: رجالة رحال 
المتّحيح غير ُكير» ووقةٌ أحمدٌ وغيره وفيه ضعف. 
وأخرجه الطبراني ۷ ) والحاكم ۱۲۹/۱ من طريق إسماعيل بن أبي اويس نا كير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوفب الزن عن أبيه عن جد قال: كنا قعوداً حول رسول الله يك في مسجد الّديدةٍ فجاءه حبري 
بالو حي. ..[وفيه قِضّة] م قال: ((جاءكم حبريل تماد وینکم» تسكن سنن من کُم شيراً. ثم قال: 
لا أن بني إسرائيل افترقت على موسى سبعينَ فرقة كلها ضالة َه إلا واحدة؛ ا وخماعتهم...)). وكثير: 
ضعیف تكلم فيه جماعة» وس له الترمذي» قال الحاكم: وکثیر لا تقوم به ححَة. 
وأحرحَهُ الرافعي في "التدوين" ۲۹۹/۲ من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عيسى بن موسى عن 
الهّذيل بن بلال عن عبد الرحمن بن يحبى الفزاريّ عن عَوف بن مالك نحوه» ثم قال: لم يروه إلا ابن ربالة» وليس 
بالقوي اه. بل هو مترولكٌ. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع 155/5. 
(۲) في "ب" وكم": ((از)). 
(1) أخرجه عبد الررّاق (۲۲۷۱ ۱) عن القوري عن الْغيرة قال: کان إبراهيمٌ ری الِيعَ جائرا بالکلام إذا تَبايعا إن لم يتفرقا. 
(4) في "م" ((ولأنهما))» وهو خطأء وف "الأصل" و"7" و"ك" و"ب": ((على وجه التبادر إلا أنهما... )) بزيادة ((إلا))؛ و 
خطأء والصّواب فيا كما هي فا "الفتح" و "طا وإنما يصح م السياق بوحود ((إلا)» لو سبق ى الفعلٌ بأداة نفي» فيكون 
التقدير: ((ولأنا لا نفهم... إلا أنهما... إلخ))» واللهُ أعلمٌ وقد أشار إلى ذلك مصمّحا أب" و "م" 


وإطلاق المتبايعين في الأول مَجارُ الأول ب E OR‏ 


شغلا بأمر اليم مُتراوضان”2 فيوء فليكُنْ هو العنى الحقيقي» لحو عي قدي 


تع فيكو الحديث لنفي توم هما إذا اتفقا على امن وتراضيا علي أ اح 
أحدهما البيع يلرم الآحرّ مِنْ غير أن یقبل ذلك أصلاً؛ للاثفاق ال اض السّابق» على أ 
السّمع والقياس معضيدان للمَذهَببء اما السَّمعٌ فقولة تعالى: ا ار املا 
ولقود دس » وهّذا عق قبل التحييرٍء وقولة تعال: [ لكأ ڪل رانور 
بتڪم بطل لان کک رہن انگ [النساء: ٠)٠١‏ وبع الإيجاب والقبول 
تصق بحارة عَنْ براض من عير توق على التحيبر» فقد أباح الله تعالى كل اأشتري قبل 
لير وقوه تعالى: (رانيةة كا البقرة: ۸۲ مر بالترفق بالْشَهادَةٍ حتی لا 
يقَعَ التجاحد راح يَصِدْق قبل الخيار بعد الإيجاب ۽ والقبول» فلو ۵ ست الخيارٌ وعدم رو 
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قبل کان إبطالاً لهذهو النصوص» وأما ما القياس فعلسى اللكاح والخلع والعتق والكتابة» کل 
ينها" عَتَدُ مُعَاوّضّةٍ يتم بلا هيا الغلس كج و ا ذال علين ا ابيع 


وتمامة ف "لیے © و "لفت" ا 
۲ (قولة: مَجارٌ الأؤل) أي: باعتبار ما توول إليه عاقبتة رماق»1/ "ط"”' عن 


(۱) في "م": ((متراضان))» وهو حطأ. 

(5) في "الأصل" و"”": (رمنهما). 

(۳) انظر "المنح": كتاب البيوع ۲/ق۲/ب. 

)٤(‏ انظر "الفتح": كتاب البيوع 5/ره"؛. 

(ه) "ط": كتاب البیوع ۱۲/۳. 

(5) في "الأصل" و"7" و"ك" و"ب": ((يؤول)) بالياء. 
(۷) "ط": كتاب البيوع .٠١/۳‏ 


حاشية ابن عابدين 7 سشسش 3064 ليس قسم المعاملات 


وف الثاني مَجارٌ الکون» وف الثالث حقيقة فيحمَل عليه. 


(وشرط لصحت مُعرفة قذر) مَبيع ونمَنٍ جه عفر EE‏ ع فد DEE a E NA‏ به إل بو لا ول لد ووم قوز A‏ ليك 


11 1 5 < 
اتح ' بثل: إن أ آعم رتا 17 n‏ 
۲۲۳۱۳ (قولّة: محا الكون) أي: باعتبار ما كان عليه ِن قبل مئل: «إوَمَانوا ليتع 
5 , 2 
أمولهم 4 [الساء: ۲]. 
E‏ فار ام ور عه م 26 SE‏ 2 ا -)( 
٩‏ (قوله: وشرط لصحتو مُعرفة قر مَبيع وثمّنِ) ككر جنطةٍ وحمسة ذراهم 
€ 2 3 چ E SE‏ 3 4 2 ا 2 
أو أكرار حِنطَقٍ فخرج ما لو كان قدرٌ ابيع مجهولا”» أي: جهالة فاجشة» فإنهُ لا يَصِح 
وقيّدنا بالفاحِشّة لما قالوةٌ: لو باعَهُ حَميعَ ما في هذه القرية أو هذه الدّارء والمشتري لا يَعَلَمُ 
م ل ل ع ل ل ل الجوالق 
؛ لن سیر اك 0 إذا ل 00 
شر حل ولم يعرف يقهار) ام 0 
0 زناف را وذ كر وھا ذرعها طولاً و عضا ان وكذا إن لم يذكر الحدود 
0 0 1 5 )2 8 ا 
ولم يُعرفه المشتري إذا لم يق بينهُما تجاحدٌ))» وفيها : ((جَهِلْ البائع مُعرفة ابيع لا يمني 


فان 


١ 
1 
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)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ۲/ق۲/ب» لكن ليس فيها: ((إليه عاقبته)). 

(؟) الكرٌ: مكيالٌ لأهل العراق» وهو )۷۲١(‏ صاعاً. فالمكيال عند الحنفية: (د ,8< . 0-0 15؟) كيلو غرام» وعند 
الجمهور: (5 )١ 458 - 1١.7١0‏ كيلو غرام. 
والدرهم عند الحنفية: )۳,٠٠١(‏ غراماًء وعند الجمهور: )۲,۹۷١(‏ غراماً تقريباً. انظر "المكاييل والموازين 
الشرعية" للدكتور علي جمعة محمد صة١472-,‏ 

(م في هامش "الأصل": (رحهاة ١‏ القدر ل ن اراد بالقدر ما قالوا في ف الرّبا بل هنا اعم منة؛ د ابيع قد يُكونٌ نحو 
العَبِدِ وَالدَابّق فاْرادُ بالقدر ما ممه عن نظا "نهر")) اه. وانظر "حاشية منحة الخالق" ٤/٥‏ ۲۹. 

(4) "القنية": كتاب ار ا جهالة المبيع والشمن إلخ ق ١٠١١‏ إب بتصرف. 

(ه) "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا جوز ۳۷۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


وجَهلٌ المشتري يممَع)) اه. 

وعَلى هذا تَفرعَ ما في "القت ((لك في يدي أرضُ خربة لا تساوي شيئاً في مُوضع 
كذاء فبغها يني بن دراه فقال: بعتها ولم يَعرفها البائع» وهي تساوي أكثرٌ مِنْ ذلك جار ولم 
كن ذل بيع الُحهول” *؛ لأَنْهُ لَمّا قال: لك في دي أرضْ صار كأنه قال: رض کذا)؛ ونی 
"الْجمّع" و e‏ - أي: عند "الإمام" ويجارة ي 
ابو يوسف" مُطلْقَء وشرَط - أي: "ع" - علم الأشتري وحدَة)) وني "الحا" : ((اشترى 
كذا كذا قربة من ماء الفراتي قال "بو يُوسف" : إن كانت القربة بعَييها حار لكان التعامل» وكذا 
الراوية واحرة وهذا اسيحساتء وني القاس لا يجوز إذا كان لجرك كر عار وهر فرك 
"الإمام ا وخرج أيضاً ما و كان ا تحهولاً"' كلبيع یی أو برس الب أوعا اشر 
أو ل ما اشتراة لائ فلا عل لأشتري بلقدر في الس جار وين أيضاً ما لو باع مغل ما 

ا إلا أن يكون شيعا لا يعارن ھر 

۲۲۳٠ (‏ (قولة: : ووصف مني لان إذ كان مجھول الوصفب فق الاعف فا مشتّري 
يريد دَفعَ الأدوّن» والبائع : يطلب الأرفع فلا يحصل مُقصودٌ شرعيّة اعقب "نهر" . 


(قولة: وحهل اأشتري من فرع في "ايرا على هذا ع 
ره e‏ باع مالك الأشجار جَمِيعَ أشجاره ولم مرها ولم يعلم المشتري جار 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب جهالة المبيع والشمن إلخ ق١1١٠/ب‏ باختصار. 

0 قوله: ((جاز ولم يكن ذلك بيع المجهول)) قال "انير الرّملى": لم يذ كر خيار الغبن للبائع» ولا شلك أن له ذلك 
على ما عليه الفتورى حيث كان الغبن فاحشا للتغرير» وقد أفتيت به في مثل ذلك مراراء والله سبحانه أعلم. 

قلت: وبه صرح ف "الحاو ي اه منه. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١717/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) هنا ينتهي النقل عن "الخانية". 
(4) في هامش "الأصل": ((استظهرٌ 
(ه) "النهر": كتاب البيع ق۳۹۰ /ب. 


an‏ رقم 


الرملي" أن جهالة لسن فاحيشّة أو غَيرها مُفْسيدَة)) اه. 


وماموي فوم م يمر وي ومو ةو ةو رو رو يوم م مي ورم ورفء يفريم رم مار مر ات فرءاي ررقم ماي ممم فلم نر مفي مم مرو اير يه امهم ها مم ررم من 


م 
آل 


ظاهِرٌ كلايه مه ک"الکر ٩‏ يُعطي أن مُعرفة صف ي غير شرطء ار نفى اشتراطة في 
"البدائع ی يي لشم ن» وظاهرٌ "الفتح" إثبانة فیهماء ووفو : 'البَحر””” ' حمل ما في عت 
على شار إليه ؛ أو ل ا وما في "الفح" على غيره و لکن حقق في ا ورك مافهمّهُ 
' من "الفتح" و رهم فاجش؛ دن كلام 'الفتح " فيا لشم ن فقط)). 

قلت: رظاهرة الاثفاقٌ على اشتراط مُعرفة القذر في ليع والشمّن؛ وإنما ا لحلاف في اشتراط 
الوَصفي فيهماء وللعَلامةِ "اشرتلالي" رسالة سمّاها "نفيس الْنَجَرِ بثيراء الذرر" حقق فيها: رن 
ليع الْسمّى حدس ااخانع ويل وان انزو ولا رضي واو بر كدان و ا لذن الجهالة 
المعة مِنْ الصحة تتفي بثبوت جار ارو 9 إذالم بوافقة رده فلم تكن الجهالة مفضيية إلى 
النارّعة))» واستدلٌ على ذلك فروع صححوا فيها الي بذون بیان قدر ولا وصفيء منها ما قَدّمنا۶ 


"النهر 


(قولة: و نما الخلاف في اشتراط الصف فيهما إلخ) کلام "النهر" الساب ى إنما يُِيِدُ المخلاف في شراط 


الصف في 0 لا المبيع. 


.3/7 انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما شرائط الصحة إلخ .٠١۳١/١‏ 
0 ابر کاب البيع 4/0 

.ب/٠٠١ق "النهر": كتاب البيع‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع 4510/5 . 

(7) ذكرها البغدادي في "إيضاح المكنون" 1۷۳/۲. 


(۷) المقولة ]۲۲۳١١[‏ قولة: (روشرط لصحنه معرفة قدر مَبيع ولّمن)). 


ب ل ل غص أو 


وَديعَة وبيع الأرض مقتصرا على ذكر حدودهاء وشراء الأرض الخربة الارة عن "القنيةٍ", 
وينها ما قالوا: لو قال: بعتلك عبدي ولس له إلا عبد واحدٌ صح بخلاف: بعك غبداً 
بدُون إضافق فة لا يميخ في اأص وينها لو قال: بعك كرا من الينطَةء فإث لم يكي 
کل الكْرّ ني ملكه بطل ولو بَعضهُ في ملك بطل في العدوم» وفسد في الوجودء ولو كله في 
بلکه لكنْ في مَوَضعين أو مِنْ نوين مُختلقين لا يَحورُ ولو بذ ع واحِدٍ في مَوضع واحدٍ 
حار ون لم يضف ايع إلى تلك الحنطةٍء و : بعشك |اق»٠اب|‏ ماقي كمي 


فعامتهم على الجوازء وبعضهم على عَذَيِهِ 7 ول قول ا "7" رولا ن مَعرِفَةٍ قدر 
ووّصفب ُمَن)) ن لفظ ((قدر)) غير مُنون مُضافا لما يعد مِنَ الثمن مدل قول العَرَ 
بعك ينصفبي وربع درهم. 

قلت: ما ذکره مِنَ الاكتفاء بزكر الجنس عَنْ ذكر القذر والوَصفب يل ا ا 
ليع في : نحو : بعتك حنطة بره ولا قال ب ومثلة: بعتك عبدا أو دارا وسا قال د مِن انتفاء 


)١(‏ ف هامش "م”": ((قولة: نها ما قدّمناهُ مِنْ صِحّةٍ إلخ) فيه: أن الجَهالةَ في بيع ما في ايت أو الصندوق يسيرة 
لا تفضي إلى ا المنارّعة» والمقصودُ إثبات جَهالّة فاحجشّة: وقولة: ((وشراء ما في يده مِنْ صب أو وَديعة))» هذا 
أيضاً لا صح ليلا للششعى؛ ؛: ن الجهالة فيه لم تعتير» عدم الحاحة EEN‏ وَالْدعَى وُحودُ جُهالة 
فيما يحتاج فيه إل اليم والتسلمه » على أن الْجَهالة المفضيّة ! لى المنازعة إنما هي جهالة المشتّري قدو 0 
ولَيِسَت موجودة هنا حَيث كان ابيع في يدو وكولة: ((وبيع الأرض مقتصيرا على ذكر حدودها)) فيه: أيضاً أن 
ا کو ا کو وذ ر 
تَأمّلتَ حَميعَ ما ساقةُ حرج جَمِيعْهُ عن الصّلاحيّةِ للاستدلال به على مُدَّعاة. اه. 

(1) المقولة [۲ ۲۲۳۱ قول: ((وشرط لصح معرفة قدر ميم ونمن)». 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع .٠/۲‏ 

(5) في "م": ((وما فاله)) بالفاءء وهو خحطاً. 


1/4 


3 3 ر‎ 5 3 E 22 20 7 a 


إلى اعت وکنا قد طن حي کک HC e‏ 
بابهاء E E‏ هُناك: ((صح البيع" والشراءُ لما لم ریا والإشارة ! إليه أو إلى مَكانهٍ 
ا الجواز)) اه. فأفاد أن انتفاء الحهالة بهذه الإشارة رط حواز ا صل البيع؛ ليشت بُعدَه خيارٌ 
اروق نعم صح بعضهّم الحواز بون الإشار“ لذ كورة» لکن مَحمولٌ على ما إذا حَصَلَّ انتيفا 
اَهالة بدُونهاء وِذا قال في "النهاية" هناك: ((صّحٌ شيراءٌ ما لم بره يعني:“ شيعا مُسمّى موصوفاً أو 
شارا إليه أو إلى كانه ويس فيه غيرمُ بلك الاسم) اه. وقالَ في "اليناية": ((قالَ صاحِبُ 
الأسرار"”*: لان لانن في غین هی عاو كانت زؤب حاصلةً لكلا الع حاتم ا ون 
"حاوي الراهدي": (رباعَ حنطة قرا معلوما ولم يُعيّها لا بالإشارة ولا بالرصف لا يْصِحٌ)) اه. 
هذاء واي يظهر م اد تفرزيعا ري ا ارا رة القدر والوصف ا قن 
الجهالة الفاحشّة, وذلك ما يُخصّص الْبِيعَ عَنْ أنظارو وذلك بالإشارة إليه لو حاضيراً في مجلس 
العقد» وإلاً فبیان مقدارهِ مَعَ بيان ا بعتك كر حنطة بَِديّةِ ملا بشرط 
كونه في ملك أو بیان مكانه الخاصٌُ ك: بعتكَ ما في هذا ابت أو ما في كمّي» أو بإضافته إلى 
البائع ك: بعتك عبدي ولا عبد له غير أو بیان حُدودٍ أرض» قفي كل ذلك تفي الجهالة 
الفاجشّة عَن الييم وتبقى الحهالة اليسيرة التي لا ثنائي صح البيع؛ لارتفاعها بشبوت خيار الرَؤيّة؛ 


)١(‏ المقولة [۲۲۸۳۸] قوله: ((وهو مبطلٌ خيار الشرط)). 

: در‎ 1 A) 

(۳) في "م": ((لبيع))» دون ألف» وهو حطأ. 

(4) ف "م ": (الاشارة))» وهو حطا. 

(ه) ي "م": (ايعني))» وهو خخطأً. 

.)" (هامش "فتح القدير‎ ٠٠٠/١ "العناية": كتاب البيوع  باب حيار الرؤية‎ )١( 


00 "الأسرار" لأبي يايد الدبوسي (وت7 لهي وتقدمت ترجمته دم 


الجزء الرابع عشر 0 د ١١4‏ لس د كتاب البيوع 
ع 
كمصري أو 007 (غير مُشار) ! إليه» (لا) ي يشرط ذلك في (مُشار إليه) 0 


فإك حيار الرّؤيّة ! إنما ُت بعد صح ايع رفع تلك اججها اليبسيرق لا رفع الفا 
المنافيّة ليحي » فَاغبَدِمٌ تحقيقَ هذا المقام ما يَرفَعُ م القلدوث والأوهام؛ ودقع به التناقضٌ 1 
عن عبارات القوم. 

۲۳۹ (قولة: ek,‏ أو دمشقي) ونظيرة: : إذا ١‏ كان لمن مِنْ غير التقودٍ كالحنطّة 
لا بد م بيان قدرها وسفيدا E a E‏ كبن ام 
ولح ف "نهر" 

TY)‏ (قولة: عبر مشار إليه) أي: إلى ما دک ناليع وشن قال في "البحر”": (رات 
سايم ولسم وبحب بالعقده وهذو اها في إلى لزع ف بے ای وا E‏ 
جَهالةٍ هذهو صفتها تمنَعُ الحَوان) اه. 

8 (قولة: لا پشترط ذلك في مشار إليه إليه) قال في "البحر": (روقولة“: غير مشار هد 
فيهما؛ أن امسار إيو ميعاً كان أو مالا يحتاج إلى عة درو ووصفي فو قال: بعتك هذو 
الصبرة مِنَ الحنطق أ أو هذو الكورَحَة" يِن لأر" والشًاشات - وهي مجهولةٌ مدو - بها 
الذراهم التي في بك وهي مرية له فقيل حار وزم لان الباق جهالة الرّصف يُعني: القَدْنَ 
وهو لا یضر إذ لا يمع من التسليم واسلّم) اه. 


.551/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب البيع ق١‏ ۳٣/ب.‏ 

(۳) "البحر": کتاب البيع .۲۹٤/٩‏ 

.591//5 "البحر": كتاب البيع‎ )٤( 

(ه) أي: قول "الكنر"» وهو أيضاً قول المصنف التمرتاشي. 

(5) أي: هذه الدُفعة جملةٌ واحدة بلا تمييز, 

(۷) في "ك" و"7" و"ب" و"م": ((الأرز)) بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة:؛ وما أثبتناه من "الأصل" هر 
الصواب الموافق لما في "البحر". 


حاشية أبن عابدين ی ١٠‏ السستح ص قسم المعامللات 


تفي ا هة بالإشارةٍ ما َم يكن بويا قوبل بجنسيه أو سَلّما اتفاقء أو نس مال سَلَمٍ لو 
مكيلا أو موزونا جلافا لَهُما كما سيجيء. 

«فرعٌ) 
و كان اله لمّنُ في صر ولم يُعرَفْ ما فيها مِنْ حارج A O RN EAN‏ 


1+ (قولة: ما لم يَكُنْ) أي: اللْارٌ إليه ((ربويا قويلَ بحنسيه))؛ أي: وبيع مُجازفة 
مثل: بعت هذه الصبْرة من الحنطة بهله الصبرة قال في "البحر"0"©: ((فإنهُ لا يْصِح؛ لاحتمال 
الزن ا ماخ كحتقيقتة)). 

(YY‏ (قولهُ: Ae‏ أراة بو الْسلَمَ فيه بقرينة ما بعد لكنة لا حاجّة لذزكره؛ ل 


الْسلَمَ فيه مول غير حاضير» فلا صح أن يكوث مُشارا لی والكَلامُ فيه. 

١‏ (قولة: لو مكيلا أو مُوزوناً) فلا تكفي الإشارة إليه كما ارد 
وحيران”” حلاف لهما؛ لأنه ريّما لا يدر على تحصيل السام فيه فيحتاج إلى رد راس 
ال وقد ينق بعضَة كم جد باقيَهُ معي ET‏ السلم في مجلس (٣لده ٠٠‏ 
ام اه ويَبقَى في غيروء فتلزم جهالة الُسلّم فيه فيما قي وجب 
كانه ا في باب السسلم: 


)١١‏ "البحر": كتاب البيع دا ؟. 

(۲) في هامش "الأصل": ((قولة: كما في مَذروع وحيّوان)) أي: لأنّ الذرع وص ف المذروع؛ وَالِْيمٌ لا يقابل 
بالأوصافيء فلا يعلق العقد على قَذره ولهذا لو نَقَصّ ذراعا أو تلف عض أعضاء الحيران لا يُنقَصُ من اللسلم 
فيه شي بل الْسلّمُ إليه بالخيار إن شاءَ رضي به بككلٌ الْسلّم فيو وإِن شاءً فَسّحْ؛ لقَرَات الصف الرغضوب فيي 
وتاه ال اه. وهذا عليه وبين ذهب الصّاحيّين. اه. 

)في 0 ((فتلرم)) بالراء» وهو خطاً. 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲٤۷٤۸[‏ قوله: ((إث تعلق العقَدٌ عقدا رو)) وما بعدها. 


خيرَه ويُسمّى حيار الكمية لا جيار الرؤية؛ لعدّم ثبوته في النقود. "فتح” 
م م # 
(وصح بثمن حال) منسا جه مسا 0ه اد أ اق سلطا وس اه ا و و يي 1 


4 ا i‏ 01 ل 1 + 2 5 

757 (قوله: خير) أي ي: البائع» والذي في في الفقح 0 لببحر د عدم التخيير» غبار 
"النتج”": ((ولّو قال: اشتريتها به الصّرة مِنَ الدراهي 5 با ما فيها لاف تق الل ذل 
ن يرع بتقلد البَلدِ؛ لان مُطلى الدراهم في البيع صرف إلى تقد لبد ون وجدَها نقد البلد جار 
ولا خيارَ للبائع» بخلاف ما لو قال: اش TT‏ 


كان لَه الخيارٌ ون كانت نقد ابد لان الصرّة ة يعرف مقدارٌ ما فيها من خارحهاء وني بية 
لا عرف ذلك مِنَ الخارج ذ فكان له الخيارٌء ويُسمّى هذا الخيارٌ حيار الكميّة لا حيار الرّؤيَة 0 


ak 


حيار الرّؤية لا ينبت في النقود)). اه "ط". 
و E‏ 00 ا 5 (on Aa‏ م ر a‏ 
"75 (قوله: وصح كم حال) بتشديد اللام» قال في المصباح 7: ((حل الدين يل 
بالكسر حلولا) اه. فيد بالشمّ”" لان تأجيل ابيع لمعن لا يجوز ويفسيدة "بر ". 
مَطلبْ في القرق بَينَ الأئمان والمبيعات 


و ا کر ا EA‏ يا ا و 4ع ê‏ 
واعلم أن كلا مِنَ النقدين من أبداء والعَينُ الغير الثلي مَبِيعٌ آبداء و كل مِنَ المكيل والموزون 


(قولة: والذي في الفح و"البحر" عَدَمْ التخيير 0 لول e‏ : ((ولم يعرف ما فيها)) على 
أن اراد أنه لم يعرف صيفة ما فيها ب بولق ساي الف اساي ((ویسمی خياز الكَميّق))» 
فالأولى أن يقول: ويسمى جیار رَ الكيفيّق كذا يُفادُ 5226 ف 


EE "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب ابيع TAA‏ 

)۳( "الفعح": كتاب البيوع Vo‏ . 

.۱۳/۳ "ط": كتاب البيوع‎ )٤( 

(5) "المصباح": مادة ((حلل)). 

(5) أي: بتأحيل الثمن كما في "البحر". 

(۷) "البحر": كتاب البيع 2901/5 نقلاً عن "الجوهرة". 


/: 


حاشية ابن عابدين اا د NY‏ عت e‏ قسم المعاملات 


وهو الأصلُ (ومُوَجّلٍ إلى معلوم) للا يفضي إلى التراع 0 LAD‏ 


ا ا لي ا E EAS‏ 

الغير النقدٍ والعَدَدي المتقارب'" إِنْ قويل بكل مِنّ النقدين كان مبيعاء أو قول بعين فإ كان ذلك 
لكيل واللوزوثٌ المتقارب”' متعيّنا كان بیع أيضاء وإِن كان غير معن فإن دحل عَليِهِ حَرفُ 
الباء مثل: اشتریت هذا العَبدَ بكر حنطّة كان تمن وإن استعول استعمالَ E‏ 


E‏ ا 


اا ی 75 ھا و قاد بد ين رعاية شرائط اسل 'غررُ الأذكار شرح ذرر 
البحار"0 وسيأتي لهُ زيادة بيان في آخبر الصّرف. 


ت 


لفل (قولة: وهو الأصل ل ال مُقَتَضَى العقد وموحبة والأجَلٌ لا يبت إلا 
لوط بر" عن تراج" 
[YY‏ (قولة: قلا يفضي إلى التزاع) تعليكٌ لاشتراط كون الأحَلٍ ا أن علمة 
لا يفضي إلى النزاع» وأما مهوم ارط الأذكور - وهو أن لا صح إذا كان الأحل محهولاً - فيأدة 
كونه يفضي إلى التراع» فافهم. وسيذكر 'المصدف ا في الع الفاميد يان الأحَل ال لفسيد وغيرو. 
مطلب في التأجبل إلى أجل مجهول 


مِنْ جَهالَةِ الأَحَل ما إذا باعَهُ بألفي على أن يُوْدّيَ إليه الشمَنَ في بلدٍ آخر ولو قال: إلى شهر 
على أن يودي امن في بَلْدٍ ر جار بألضي إلى شَهرء بطل ارط ؛ لان تعيينَ مَكان الإيفاء فيما 


)١(‏ نقول: في مخنطوطة "رر الأذكار" التي بين أيدينا: ((المتفاوت))» والصّوابُ ماذكره ابن عابدين رهه الله 
وهو الوق لكتب المذهب ك"الفتح' و"الشرنبلالية" و"حاشية الطحطاوي". 

(۲) في "غرر الأذكار": ((متعينا))؛ وهو تحريف. 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب البيع ق٤ ١‏ ١/أ.‏ 

(4) المقولة ]۲٠١٠١١[‏ قوله: ((مُبِيمٌ بل حال)) وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب البيع د۳ 

(0) ص ٦٤۷‏ 'در". 


(۷) أي: شرط الإيفاء كما في "البحر". 


ولو باع مؤجلا صرف لشهر» به يفتى. ولو احتلفا في الأجل فالقول لنافيه e‏ 


لا حَمْلَ له ولا مورنة غير متحي a‏ 

على التفاريق أو كل أسبوع البعض» فان لم يشرط في البيع بل ا ا ا 

اغد ال تيلف وو وقول ((لم يَفْسدْ)) - أي: ليع - فيه کلام يَأ ل وريا 
۲۲٣۲۹‏ (قوله: ولو باع موه أي: بلا بیان مق بأن قال: بتك بدرهم مۇجل. 


TTY]‏ (قوله: صرف لشهر) کان أنه et‏ ي الشرع فال روي ليَقَضين 
د 538 ا 

۲۳۲۸ (قولة: به ۾ يُفتى) وعند ال عض اة ام "بح ر "0 عن "شرح | لمحمع". 

قلت: ل ل ل ا 
الفاسيدء وكذا لو عرف 0 دون الآخر َمل 

۲۲۳۲۹7 (قوله: فالقولٌ لنافيه) وهو البائع؛ أن الأصلّ الحلول كما ا 


(قوله: قلت: ويُشكل على القَولَين أَنّ شرط صِحَّة التأحيل أن يَعرقَهُ العاقدان إلخ) فيه نامل فان إذا 
كان العهود أن الأَحَل المتِّرُ أو الثلاثة يام شرعاً وغرفاً يَكونٌ ذلك مُعلوماً عند العاقدين» حتى لو لم بكر 
هد له ُرفاً كما في مانن فالفاهر عَم الصّحَة. 


(1) في هامش "م": ((قوله: ومنها اشتراط أت عة لمن إلخ))» أي: أن بهذو الألفاظ همق أي: لظ التفاريق ولففلٍ العض اه. 
(۲) في "ك": ((لم يشترط)). 

(۳) انظر "البحر": كتاب البيع 701/5 وما بعدها. 

)٤(‏ المقولة 5553 ؟] قوله: ((صار مُوَجخلا)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع 01/5.”. 

EE E وام‎ 


(۷) ص 1 ب در 


n" Mm 


(۸) ص ۱۱١‏ - وما بعدها "در 


حاشية ابن عابدين ا بت ١1١‏ سے قسم المعاملات 


إلا في السسّلمء به يُفتى 2277 ولو في قرو فلِمُدّعي الأقل» والبينة فيهما للمُشتري» ولو 
CT TT E OPS‏ 


الفا (قوله: ا ف ا اللي فون القول لمشبته؛ أن افيه يدعي فاد ی ا سه 
وهو التأحيل» ومُدَعِيْهُ 9 صرحن بوحودوء والقول لدعي الصحق "س" . 

[YY]‏ (قولةُ: فلمدّعي الق لإنکاره الرّيادةء ا 

٣٣٠‏ (قولة: واب فيهما) أي: في السألتين ((للمُشتري))؛ لأنة بت يلاف الظاهي 
ولات اچیای ا 

٠ ۳٣٣(‏ (قولة: فالقول والبينة شري اا ا ا على الأَحَلٍ فالأصل بَقاؤْهُ فكا 
القول للمُشتري في عَدَم مضب ولأَنهُ مر توح المطالبق» ل | ظاهرء وما تقديم يِه على 9 
البائع فعللهُ في "البح ر" عن "احوهرة": ((بأن الينة مُقَدَمَة على الدّعرّى)). ا وهو مشكل؛ 
فن شأ البينةٍإثباتث وك ؛ لامر وهو هنا دَعوّى لبائع» على أذ ينة المشتري على عَدَم | للضي 
شهادة على اني زا ع مده ٠ابع‏ الشاني Na Gea‏ 


EE 


باق» تمل . وحيتئارٍ فوجه تقديم يتت تيه كونها أكترٌ إثباتاء ودل لَه ما سيأتي” ی اسم اپا 


(قولة: : فو جه تقديم یو كوه اکر إثباتا إلخ) فيه فيه أن موز ع المسألة وأا اتفقا ف قدره واختلفا 
في مُضيّوء فليس ف يَيةٍ المشئري إثبات زيادة الأحلء إلا أن يُقال: اراد أن ية وجب زيادةً الأجَل عى 
أنها نافيّة حُلولُ وقائلة: إَِهُ 3 كذا مِنَ الأيام. ْ 1 
)١(‏ قوله: ((به يفتى)) ليس في "د" و'و". 
(۲) "ط": كتاب البيوع 4/8 .١‏ 
(۳) "ح”": كتاب البيوع ق۲۸۰/ب. 
)2 "ح”: كعاب البيوع ق.٠م؟/ب‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 
(ه) "البحر": كتاب البيع 701/5 
(5) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ۲۲۷/۱. 
(۷) انظر الدر عند المقولة [4474؟] قوله: ((فالقول للمطلوب)). 


الجزء الرابع عشر ا EEE SEE ١١١‏ كتاب البيوع 


ويبطلٌ الأحَلٌ. وت المديو ن لا لاد" . 
(فروع) 
7 و م 2 ربع 
باع بحال د اله احلا علوم أو مُجهولاً كتيروز وحَصادٍ صار مولا منية". ا 


و اختلفا في مُضيّ الأَحلِ فالقول للمُسلم إليه ييمينِه» وإنا برهنا ية أولى» وعلَلهُ في "الس ©١"‏ 
بإثباتها زيادةً الأَحَلِء قال: ((فالقول قوله والببنة يَينه)). 

هذاء ولم يذكر الاحيلاف في شمن أو في اليا ا ساق © في كناب الدّعوَى ني 
فصل دَعوى الرّجلين. 

الشف (قوله: وط 0 وت المديون) لذن فائدة التأحيل أَنْ جر يودي الثم مِن 
ثماء المال» فإذا مات من له له الأحل تي عي المتروكُ لقضاء ء الدّين» فالا اا ا ا عون 
"شرح المجمّع". وصرح 5 ا رواو مت عع لايل لاخ 

اللضفقة (قولة: 7 رن أي: ا 0 بدليا ل التمغيل» ؛ فیخر ج ما لو اله إل أحلٍ 
مجهول جَهالة شه كهبوب الرّيح. 

(YT‏ (قولهُ: صار وان کذا | جزم به اا في باب ء الع الفاسد 5 شیا 
م و : "اله دات" أيضاً» وكذا ف E‏ ن ا 1 ادر (r‏ 


i 


)١(‏ قوله: ((لا الدائن)) ساقط من "و 
(۲) "البحر": کناب البيع 5.1/5 

(۳) انظر الدر عند المقولة [Ya]‏ قوله: ((فالسابق أَحَقُ)) وما بعدها. 
(4) "البحر": كتاب البيع .۳٠۲/١‏ 

(ه) ص "54# "در" 

(2) "الهداية": كتاب 0 باب البيع الفاسد ١/٣‏ 5. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/4. 
ر( "ملتقى الأجحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/5 ؟. 
(4) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .٠۷۳/۲‏ 


وعَرَاهُ في "التتارسحاتية ٠٠‏ إلى "الكاق". وقي "الخانية": (ررحل باع شيا كر 
المَنَ إلى الحصاد أو الّياس» قال: َس اليم في قول الف طبن فوع عمد أده 
ل" يقس اليم وصح التأخير؛ لأَنّ ؛ القأخيرٌ بعد الع تبر فيْقبَلُ الشأحيل إلى الوّقت 
الممجهول: كما لر كفل عمال إلى الحصاد أو الدّياس» وقالَ القاضي الإمامُ "أبو على النسفي": 
ا ان لحر بكو وري اع ا 
ولو أقرّض نم ار لا يْصِحٌ أيضأًء فكان الصّحيح ِن الجواب ما قال "ليخ الإمام": إن 
فس البيع سواء أله إلى هذه الأوقات في البيع أو بَعدَهُ)) اه. 

٠‏ قلت: وهذا تصحيحٌ ر لخلاف ما قدّمناة””'' عن "الهداية" وغيرهاء وفيه بحث» فان إلحاق الع 
بالقَرض غير ظاهرء ليل أن امرض لا مح تأحيل أصلا وإنا كان الل معلوماء وتاجيل ابيع 
إل أَجَلٍ معلوم صّحيحٌ اتفاقء على أنه كر في النّاسع والثلاثينَ بن "حاب لفُصولين"”©: ارمز 
الفا ر ا ا ناتس كل الح مضل اعد عي "لحي ييف حنيفة"؟ قيا : ا لا وهو 
الصّحيح)) اه. م قال” بَعَدَهُ: ((استأحرَ 35 EE‏ اا إلى الحصاد أو الدّياس 


)١(‏ 'التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثامن في الشروط المفسدة للبيع > /ق 5 إب. 

(۲) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١47/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) ((لا)) ساقطة من "7". 

(4) في هذه المقولة. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل ۳۷-۲ بتصرف» ناقلاً المسألة 
الأول عن "فوائد صاحب المحيط"» والمسألة الثانية عن "فوائد شيخ الإسلام" لبرهان الدين صاحب "الهداية". 

)١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((تعجيل الأجرة))؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما هو ظاهِرٌ من سياق الكلام وكما يدل 
عليه وله بعد: (ركما في البيم))» وقد أشار إلى ذلك مصممّّحا "ب" و"م". 


0 


الك الرائح عق . ج 0 جي جي كتاب البيوع 


2 
لها 


مائة فليس بتأحيل» "بر EE‏ 


0 


له لف ِن تمن بيع فقال : 


فس العَقد» sS‏ ا في ای فإ الرواية م محفوظة 
َو باع مُطلقاً * لم أحَلَ الشمَنَ إلى حَصادا " ودياس لا یفسد وصح الأَحَلُ)) اه. 
(تنبيةٌ) 

غلم ما ا أن الآحالَ على ضَربين: : مَعلومَةٍ ومَحِهولَّة والجهولة على ضربين: متقاربَةٍ 
كالتصاد» ومتفاوتة كهبوب الرّيح» فالشمن العَينُ يَفسّدُ بالتأحيل ولو معلوساء والدَينٌ لا يجوز 
هول لكن لو هله متقاربة وأِطلهُ الُشتري قبل مَل وبل فَسحه للقساد انقلبّ حازاء لا لّو 
بعد 1 أَمّا لو مُتفاوكة وأبطلهُ المشتري قبل التفرق RE‏ في "البحر””” عن "الستراج". 

هذاء وذكرّ "الشّار ٩‏ في البيع الفاسيدٍ عن "العيني" ما وهم ا لاتقل ا 
ليس كذلك» فافهم. 2 "الشارحٌ ا N‏ عن "ابن كمال" و"ابن مَلك": 
رن اطا قبل التفرق رطق 0 يان شقارب متام وشو ا 
هناك إِنْ شاءً الله تعال. 


٠۲۳٣۷‏ (قولُ: فليس بتأحيل) لن محرد الأمر بلك لا يستارزم التأحيل» تَأمّلْ. 


e 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الغالث عشر فيما يتعلق بالثمن ‏ نوع آحر في التأحيل 217/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "ك": ((لم يشترطه))» وف "حامع الفصولين": ((لم يشترط)). 

(5) في "1": ((حصادم). 

)٤(‏ أي: في هذه المقولة. 

(2) "البحر": كتاب البيع ه/50. 


ال ل 


(1) ص ة 54‏ وما بعدها "در". 


(۷) ص 5149 وما بعدها "در". 


(8) المقولة 403 575] قوله: ((اب بن كمال وان مَلَلئو)). 


حاشية ابن عابدين د ج قسم المعاملات 


عليه لف نَمَنْ عله ر نحوماً: إذ أل بنَخْمٍ حل الباقي فالأمرٌ كما شَرَطاء 
مقط" وهي كثيرة الؤقوع. 

قلت: ومّما يُكثرُ وُقوعٌةُ ما لو اشترٌ ی بقِطع رائجّة فَكَسَدَت بضّرب حَدِيدَةٍ 
يَحِبْ ها يوم ابيع من لشي عر إذ ز لا مک تکام اکم ثل“ 
نع السّلطان منهاء ولا يدق يمتها من الفِضّّة الحديدَة؛ لأنها ما لم يَغْلِبْ غِشها 


فجَيّدُها ورديئها سوام إجماعا. eS‏ 
۲۲۳۳۸ (قولة: إن 0 بنجُم) حال يِن فاعل ((حعلة)) بتقدير القول» أي: حعلة ربه 
e 1‏ 
i‏ قائلً: إن أل إل ! هااح 


تل مهي 0-6 إذا كَسَدَتْ أو انقطعَّت أو عَلّت أو رخصّت 

۲٣۴‏ (قولة: قلت: وما يكر وقوعه إلخ) اعلَم أنه إذا اشترى بالدراهم السو عب 
غشها أو بالفلو س ولم يُسلّمْها لبائع م تم كَسَّدَتْ بطل الي ؛ والاتقطاع عَنْ أيدي الناس 
كالكسادء ويُحبْ على المشتري رَد ابيع و قائماً وه أو يمه لو هالكاء وإنا لم يكن 
قرف توك لهذا الع صلا وهذا عنده» وعندهما لا بطل البيع؛ لأ الْتعدّرَ التسليم 
بَعدَ الكساد وذلك لا يُوحب الفسادَ؛ لاحتمال الرّوال بالرُواج» لكِنْ عند "أبي يوسف" 
تحب قيمته يومَ اليم وعند "محمد" يوم الكسادِء وهو آعيرُ ما تعمل اناس بهاء وني "الذّخيرة": 
(«الفتوى على قول "أبي يوسف")» وني "حيط" و"التتمّة" و"الحقائق"”": ((وبقول "محمد" 


ا "اللتقط" لأبي القاسم السمرقندي. 
(0) في "و": ((ما لو شرى)). 

(۳) في "ب" و "و" و"ط": ((الحكام)). 

)٤(‏ ف "ب": (رملها))» وهو خطاً. 


) 6 ح : كتاب البيرع ق ۰ اب بترضيح من "ابن عابدين' ' رحمه الله تعالى» والعبارة بنصّها في "ط": 12 
(5) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق٤۷/.‏ 


يُفتَى رفقا بالقاس)) اه. رم/ق+4/0 والكساد: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاده فلو في بُعضيها لا 
بطل لکن َب إذا لم ترج في بيهم فع الباقخ: إن شاءً حه وإ شاءً أذ قِيمنَهُ و 
الانتبطاع أذ لا يُوجَد في السوق وإن وحدفي يَدٍ E‏ هکذا في "الهداية"0". 
ولا م كالكّسادٍ كما ي كثير 52-0 لک قال في "الضمّرات" : ((فإن نَع ذلك فعَليِه 
ِن اذهب والفضّة قيمتة في آنجر بوم انق » هو المحتان)) اه. هذا إذا كسذت أوانقطعت ا 
إذا" غَلْتْ قيمتها أو التَقَصَسْ فايع على حال ولا بر اأ شتري» وطالب بالتقد بلك الييار 
الذي كان وقت الي كذافي ا . وفي "البزازية"“ عر عن 'التقى' : ((غلت فلوس ٤‏ 
رصت فين الإمام "الأول" و"الثاني" أ ليس علو غيرهاء وقالً اكان اا عليه ها س 
الدراهم يوم ليع والقّبض» وعَليه الفتوّى))» وهكذا في "الذحيرةا ا والخلاصة"” عَنٍ "الْتقى", 
قله في "لحر" وأقر فحَيث صرح بأد الى عليه في كير من ارات قحب أذ ب 0 
عليه إفتاءُ وقضائّ ولم أَرَ من جَعلَ الفتوى على قول "الإمام؟', هذا حلاص ما ذكرَهُ "اممف ! 
رحمة الله تَعالى في رسالته "بل المحهودٍ في مسأَلة تغير التقود"9©. وق الدع اع ڪن "امنتقى": 


(قولهُ: لكر قال في "المضمّرات": فإن انقطع ذلك فعليه إلخ) فيه أن ما في "اضمرات" لا حالف ما في 
كير ِن ابوه نما ری فيها على قول محمد واعتبارٌ افع مِنَ اذهب واليضّةٍ فيما إذا كان البيع بالفلوس 
أو الفضمّة الغالية الغش. 


(1) في "الأصل": ((وفي البيوت)). 

(۲) ليست في "الهداية", وإنما هي ي "الفتح" شرح "الهداية": كتاب الصرف ۲۷۱/۱ - ۲۷۷ بتصرف. 

(۳) في "ب": ((ذا))» وهو حطأ. 

9( "الفتح": كتاب الصرف 5//ا/70. 

(د) "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن 5٠١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ‏ جنس آخر في كساد الثمن ق15١/ب.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصرف 519/5 

(۸) لم نقف على اسم هذه الرسالة في المصادر التي ترجمت للتمرتاشي المصدفء وعبارتهم: ((وله رسالة في النقود)). انظر 
("حلاصة الأثر" 34/4 و"طرب الأمائل" للكنوي ص٣1٠‏ و"هدية العارفين" ۲٠۲/۲‏ و"الأعلام" ٤٠/١‏ ۲). 


((إذا عت الفلوس قبل القضٍ أو رخص قال اس ال 


سا م ص سم لاس 


مَواء» ولیس لَهُ غيرهاء ثم رَحَعْ ' أبو يوسض" وقال: عليه قيمتها مِنَ الدراهم يوم وقع البيع يوم 
رقع القبض)) اه. وقولة: روم وع الْبغ)) أي: في صورة البّيعه وقولة: ((ويوم رقع القبض)) 
أي في وره القرض كما نه عَليو ف الله في باب الصّرف. 
وحاصيلٌ ما مر" أنه على ول أن رسع "الس حو نوق بَينَ الكساد والانقطاع 
والرّخص والغلاء فق ا تحب قیمتها بوم وق ايع أو الفرضٌ ّم بعلن وفي دَعوى "البرّازية"0" 
من التوع الخامس عشر عن 0 الإمام أي الكبير "”'): ((استقرض منه دانة ت فلوس حال 
کونها عَشَرَة بدانق» ا سيتة باق ا أو رخص وصار عشرون بدانق أذ مده عَددَ ما 
أعطّى» ولا یرید ولا يَنَقُص)) اه. 
قلت: هذا مي على قول "الإمام'» وهو قول آي يوساق" ارلا وقد عَلمت أن الفتى به 
قوله ثانياً بوُحوب يمتها و م القرض» وهو دانقٌ» أي: سدس درم سوا صارٌ الآنّ ميتة فلوس بدانق 
أو عشرينَ بدائق» تمل ومثلهُ ما سيّذكره "لصتف" في قصل القرض من قوله: ((استقرَض من 
الفلوس الرائجة والعدلي © ENES‏ مالي ني ا ا اه. فهو على قول "الإمام'؛ 


.]/4١7ق "النهر": كتاب الصرف‎ )١( 

(۲) أي: في هذه المقولة. 

(۳) "البزازية": أنواع الدعاوى إلخ 4/5 47 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "الفوائد": لأبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري (ت5514ه). ("كشف الظنون" ١۲۹٤/۲‏ "الجراهر 
المضية" :١55/1١‏ "الطبقات السنية" 2859/1١‏ "الفوائد البهية" ص۸١‏ 

(ه) انظر الدر عند المقولة 4577 5] قوله: ((والعدالي)). 

(3) في "1": رو العدالي)) ب((أر)). 

(۷) في "الأصل": ((فعليها)). 


وسياتي ٠‏ في باب الصّرفب متنا وشرحاً: ((اشترى شيا به - أي: بغالب اليش - وهو نافقٌ 
أو بفلوس نافقة» فكسد ذلك قبل التسليم للبائع بَطَلَ الي شان و ن اندي 
الناس فاته كالكسات وكذا حكم الد راهم 00 القفافت بطل وخا يمه 
اليم بو" يفتى رفقاً بالناس» "بحر" و"حقائق"7”)) اه. وقولة: ((بقِيمَة البيع)) صوابةُ: 
بقَيمَة ة الشمن الكاسِدء وني "غايّة البيان" e‏ "أ بو الحسن © e‏ تحتف ا 


ا في رض ا و e‏ او فو" : عليه 


00 وای وق "عنمل ا في آخر نفاقهاء ل ال u‏ 


عه 


"أبي حنيفة' ' في قرض الفلوس ما د كرنا فالدراهم البُخارية فلوس على صفة ممخصوصة» والطيرية 


ل ل ل ل "الرّملي": 
(أي: الد راهم التي لم يغب ليها افش فاقِتِصارٌ "امصنف" على غالب الغ والفلوس لعب القساد فيهما دون 
الحيّدة)) اه. قلت: لكر عَلمت أن بُطلان بيع في كسا غالب لش والفلوس معلل عند "الإمام" ُطلان 
السك فقي نيعا بلا نس ولا شك أن ميا لا بطل تمنتها بالكساو؛ لأنها بأصل اة لا بالاصطلاحجء فلا فلا 
وجه لبُطلانه عِندَهٌ بكساد الحياد» فَالظاهٌ أن مراد "البح" بالتّراهم غالبة افش ؛ لكنهُ مُكرّر ما في العن. اه 
"محشي" في الصّرفب. لكر يُوافقٌ ماقالهُ "الماح" ما ذكره "الريلعي" و"اقدسي" كما يأتي تله في الصّرضيء فانظرة. 


)١(‏ انظر الدر عند المقرلة [13717] قوله: ((وهو نافق)). 

)١(‏ ((لو)) ساقطة من "الأصل". 

() أي: بقول "محمد" وهو جوب قيمة ابيع يَومّ الكساد» وهو آخيرٌ ما يَتعامّلٌ الناسُ بهاء وعند "أبي يوسف" 
حوب القِيمَةٍ يوم البِيع» كذا في "البحر" ۲٠۹/۱‏ . 

(5) "البحر": كتاب الصرف 7١9 - 75١8/5‏ بتصرف. 

(د) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق٤۷//.‏ 

(7) أي: الكرخي» والله أعلم. 


(۷) لم نعثر على المسألة في "مختصر القدوري"» ولعلها في غيره. 


7” 


حاشية ابن عابا-ين الال ت ۲ کج سڪ قسم المعاملاات 


واليزيدية هي التي علب اش عَليهاء فتجري مَحرَّى الفلوس؛ فلذلك قاسّها "أبو يوسف" 
على الفلوس)). اه ما في "غاية الببان". وما ذكرةُ في القرض جار ”© في البیع أيضاً كما قدّمناة"" 
عن "الذحيرة" من قوله: ((يومَ وم اليم إلخ)). 
نَم اعلم أن الذي فهمّ مِنْ كلاه أن الخلاف الْذكورٌ إنماهو ف الفلوس والدّراهم 
الغاليّة العش اق ٠>‏ اسم ويل عليه أنه في عض العبارات اقتصرٌ على ذكر الفلوس» وف بعضها 
ذِكرٌ العدالي مَعَهاء وهي كما في "البَحر”" عن "البناية": ((بفتح العَين اليك والدّال وكسر 
اللام: دراهم فيها غْش))؛ وفي بعضها تقييدُ الدّراهم كالية افك و كنذا یا قول "الإمام” 
بالاصطلاح» فإذا ترك الاس امُعاملةَ بها بَطَلَ الاصطلاح فلم تب ما فقي الع بلا تمن فطل 
فلار مَنْ صرح بكم الدّراهم الخالصّة أو المغلوبّة الْغْش سوى ما أَفادَةُ "التتّارح" 500 
أنهُ لا حلاف في أنه لا يطل البِيعُ بكسادهاء ويحبُ على اللشتري يها في الكساد والاتقطاع 
والرخحص والغلای َا عَدَمُ بُطلان اليم فلأنها تمن عيلقة؛ فتك الا يها لا بطل ها فلا 
اتی تَعليلٌ البطلان كود يخر ا أا حوب مثلها ‏ وَهُوَ E‏ 
العَقَدُ كمائة ذهب ۽ مشخحص أو مائة ريال فر نجي فابقاء مها ا وعدم بطلان ريا 
وتم بیان ذلك في رسالتنا ای الر ودف أحكام اود" وأا ما ذكرَهُ "الشارح": 
((ين آنه تحب قيمتها من الذَهَّب)) فير ظاهر؛ لان متها لم تبطل» فكيف يعدل إلى القيمة؟! 


Mt HT 


(0) في ۳" و"ك": ((حاز)). 

(۲) ف هذه المقولة. 

(۳) "البحر": كتاب الصرف 7١8/5‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البناية": كتاب الصرف 575/07 بتصرف. 

(د) "تنبيه الرقود في أحكام النقود": ٠٤/۲‏ (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدین"). 


)نص 117 حت در 


الخزة الران تعس ٠‏ .حمست ححصت 077 لمعيه د ت كتاب البيوع 


ما ما علب غه ففيه الخلاف OR GS E E‏ 
وقوة: (رإذ"“ لم يُمكرن”" إلخ) فيه نَظرْءٍ لنّ مَنعَ السلطان التعامل بها في المستقيلٍ لا يستلزم 
تخ الاک ین امک علق تحص ا وخب عله بنا ي الاطليء را فوا ((ولا دیع 
مها ناديد فاه وباق أذ ادما عب فبهاعاذةة لان الفضة لقالصه إذا 
كانت مَضروبَة رائحَة قوم بأكثر مِنْ غيرهاء فإذا كات العَشْرةٌ مِنّ الكاميدة نُساوي سعة مِنَ 
رأة مكلا فإن أرما المشتري بقِيمَيها - وهو تسعة من المَدِيدةٍ ‏ يلرم الرّباء وإن ألرمناه بعشرة 
ان رة SS‏ 
الترم؛ فلم يمك إلزا مه بقيمتها من الحديدة ولا عثلها منهاء فة فتَعيّنَ إلزامُةٌ بقيمتها مِنَ الذهب؛ 
ر ای س ا ای رک لين علب ی 
هذا ما ظْهرَ لي في هذا اقام واللهُ سبحانة وتعالى أعلم. وقي ما لو وق الشّراءٌ بالقروش كما 
عو غ اتا وټأني ۱ اكلام عليه قريباً. 

[0740 (قولهُ: أا ما علب غِشُّهُ إلخ) فاد أن كَلامَهُ لابق فيما كان اليا عن الفش 
أو کان عش مُغلوباء وأ لا لاف فيه على ما يُفهُمُ مِنْ كَلامِهِمْ كما قرّرناهُ آنا 2 


(قولةُ: وقولة: إذ لم مكين إلخ فيه َر لان إلخ) فد يُقَال: إن كلام "الشارح" مَحمولٌ على ما إذا 
مَنعَ السلطان التعامُلٌ بها باي وجه كان ولو بقضاء ما عليه مِنَ الدّين منهاء فتححقق الضّرورة إلى القول 
بوجوب يمتها من الذهب. 


)١(‏ في "ب" و"م" ((إذا))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الدر". 
(؟) عبارة الشارح: ((إذ لا يمكن)). 

(۳) عبارة الشارح: ((من الفطنّة الحديدة)). 

)٤(‏ المقولة [14 5775 قوله: ((مع الاستواء في رواجها)). 

(ه) في "آ": ((فيما إذا كان)). ۰ 


(5) في المقولة السابقة. 


حاشية اين عابدين س 155 وح مش ع سه قسم المعاملات 

كما سيّجيءٌ في فصل القرض» فتدبّة. وبه أحاب "سّعدي أفندي". وهّذا (إذا بيع 
. 1 557 ا 7 

معرواتيي ا "فتح” ر اكلا a‏ لين ندر اسه 


زوم (قولة: کاس ی فصل القرض) صَوابُهُ: في باب ب اصرف کا غل 
ما قدمناة7 . 

Fe]‏ (قولة: وهَذا) أي: ما ذکره ق ا" مر صحة الع شمن موحل إلى معلوم. 

Ye)‏ (قولة: بشن دين إلخ) اراد بالدّين ما صح أن ينيك اق الدمّة سوا كاذ ا 
أو ره وبالعين ما فَابَلهُ فيَدحلٌ في الدّين الوب الوصوف عا يعرفة؛ لقوله في "الف "© 

و: ((إد الثياب كما تبت مبيعاً في ادم بطري الم تت دين مولا ع 

أنها ل ره سن َل لتصير فم ملحَقة بالسَّلَمٍ في كونها ينا في 
الذة فِذا قلنا: إذا باع عبد وات موضوقب في الذمّة إلى حل حجان كينها في حقّ 
العبدي حتى لا يشترط فَبضَةُ في الأجلسء بخلافي مالو أسلم الدّراهم في الوب وإنما 
ظَهِرتْ أحكامٌ اسم فيه في الثوب يدعت ترط تيو الا وامتنع بَيعْةُ قبل قبضه لإلحاقه 
بالسلّم فيه)) اه؛ فافهم. 

۲١‏ (قولة: ومخلافب حنسره) عطفٌ على قولٍ: ((سَمَنِ دَينِ))» وثي بُعض النسخ: (أی) 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "الحواشي السعدية" لسعدي أفندي. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع 551/5 

)١(‏ انظر الدر" عند المقولة ]۲٤٠١١[‏ قوله: ((ومفادة)). 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة [53717] قوله: ((وهو نافق)). 

)٥(‏ في ”7": ((قررناه)): وقدمه ابن عابدين في اللقولة: [۲۲۳۳۹] قوله: ((قلت: وتنا يكر وقوغٌة إلخ)). 
(0) "الفتح": كتاب البيوع 5510/5 

(۷) كما قي لسخحة و ومثله ي ر 


واعا مه ها واه و فور و وا فم و فو واي وا مه مامه قفوي ف هه فواه يي م فامه مام هايم مامد م فقاية فقاة enan aac‏ 


IE كينا‎ EAE BNO oO 
((ولم يَحمَعْهما قَدْرٌ)) حُملة حاليّة والقدْرٌ كيل أو ور وذلك كبّيع توب بدراهم‎ 
SE واحتررٌ عدمًا لو کان جس وحَمَّعَهما قدر ککر بر بعثلي أو كان متسه‎ 
ب كد ي فاته‎ E OS E قر كوي موي‎ 
لا ييح التأحيلٌ؛ لما فيها مِنْ ربا النساء» فقول "الشّارح" : ((لما فيه من ريا الساي)‎ 


ع أي : التاحير (*/ق1/] تعليلٌ لمفهوم لمعن وهو عدم صحَّة التأحيل في الصور 
الثلاث» فاده "ل" , 

قلت: بق شرط آعرٌء وهو أن لا يكوت ابيع الكيلي أو الوزن هالكاء فقَد ذكر 
"الخيرٌ الرّملي" اول البيوع عن "جواهر الفتارَى" #ررلافق اراسي الك مني 
منهُ بدن معلوم إلى شّهر لا يجور؛ لا يع الكالئ بالكالئء وقد نهينا عن" » وإِن باعها من 


.1١ 5/9 "ط": كتاب البیرع‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب البيوع ق۲۸۰/ب.‎ 
رواه إبراهيمٌ بن أبي يحبى الأسلمي [مترولكٌ] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن مر كه قال: ((نْهَى رسول الله‎ )۲( 
د عن بيع الكالئ بالكالى؛ وهو َ بي الدّين بالدّين)). ارچ عبد اروف و‎ 
وروی أبر عاصم وزيدٌ بن اباب والواقديٌ وبُهلول وعبید الله بن موسى ومحمد بن بی كلهم عن موسى بن‎ 
عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه.‎ 
أخرحه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في "مُسنديهما” كما في "نصب الراية" 240/4 والبزار كما في‎ 
والبيهقي في‎ ۲٠/١ "كشف الأستار" (١٠۱۲۸)»ء والعقيلي في "الضعفاء" 2157/4 والطحاوي في "شرح المعاني"‎ 
٩ "الكبرى" د/.‎ 
ونَصحَّف ابن دينار في "كشف الأستار" إلى ابن رومان والصّواب: ابن دينار كما في "نصب الراية". وقال‎ 
البرّار: باج روا ی عد الى خا عو ابعر‎ 
وك رواه مزه له بن دينار به» كما أحرحه البيهقي عن المقدام بن‎ 
= داود عن ذُؤيبٍ بن عمامة عن جمزة به. ثم قال البيهقي: ولم بسب شيعا أبو الحسين [بنْ م بشراث] عن أبي الحسن‎ 


اة ابو ادیو لت = يست ا شت سدقت قسم المعاملات 


المصر يي أي: عن مقدام فقال: عن موسى وهو: ابن عُبيدةَ بلا شك وقد رواه أب الحسمّن الدارقطني رحمه الله عن 
أبي الحسن الإصري فقال: موسى بن عُقبة» ورواه شيخنا أبو عبد الله [الحاكم] بإسنادٍ آخر عن مقدام الرعَيني فقال: 
عن موسى بن عُقبة وهو وه والحديث مَشْهورٌ عوسی بن عُبيدةَ مر عن نافع عن ابن عمرء ومرةٌ عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر ذل اه. 

أحرجه الدارقطني في "السئن" ۷۲/۳ عن علي بن محمد [أبي الحسّن الإصري] عن يقدامٍ عن ذُؤيب ...وقال: 
موسى بن عقبة. وأخرجه الحاكم ٥۷/۲‏ عن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران عن أبيه عن مقدام عن ذُؤيب 
وقال أيضاً: موسى بن عُقبة» وتعقَبهُ الذّهبِىّ وقال: ويب واو. 

وقال ابن حجر في "التلخيص" 15/7: وقد حرم الدتارقطنيّ في "العلل" بأ موسى بن عُبيدة تفرد به» فهذا 
يدل على أن الوهَمَ في قوله: موسى بن عقبة. وكذلك أخرجه التارقطني 1/7 عن على بن محمد عن سليمان بن 
شعيب الكسائي (ح) والحاكم ٥۷/۲‏ عن الأصمٌ عن الرّبيع بن سليمان» كلاهما عن الخصيب بن ناصح حدثنا 
عبد العريز بن محمد الدَّراوَرديُ عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط 
مُسلم ولم يُخرجاة. 

وأخر جه البيهقي 550/5 عن شيخه الحاكم بإسنادو» وعن ابن بشران عن أبي الحسن علي بن عمد المصري» 
كلاهما من طريق الدَرَاوَردِي عن موسى عن نافع به. ثم قال: وموسى هذا هو ابن غبيدة الذي وشيخنا أبو 
عبد الله قال في روايته: عن موسى عقب وهو خط والعجب من أبي الحسّن الدارقطني شيخ عصره أنه روى هذا 
الحديث في كتاب "السنن" عن أبي الحسن علي بن أحمد المصريّ هذا فقال: عن موسى بن عُقبة. وشيختنا أبو الحسين 
رواه لنا عن أبي الحسّن الإصري في الحزء الال من "سن المصري" فقال: عن موسى غير متسود م أردقةُ ابصري 
عا أخبرنا أبو الحسين عنه عن أحمد بن داو عن عبدٍ الأعلى بن ماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد العريز 
لبذي عن نافع عن ابن عمر به. وأبو عبد العزيز الربَذَي هو موسى بن غبيدة. 

وأخرجه البيهقي من طريق ابن عدي ["الكامل" ]۳٠١/١‏ عن أبي مصعبٍ عن الدَرَاوَردِي عن موسى بن 
عُبيدة عن افع عن ابن عمر به. وزاد: قال موسى: قال نافمٌ: وذلك بيع الدين بالدّين. 

وقال ابن عَدي: وهنا مُعروفٌ عوسی بن عُبيدة عن نافع وجعل هذا الحديث من حُملةٍ ما نكر على موسى بن 
عُبيدة وأنهُ غير محفوظ وقال: الضّعفْ على رواياته بين وقال العُقيلي: لا يتابَحُ عليه إلا من جهة فيها ضعف وقال 
أحمد: مُنَكرُ الحديث» وقال: وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنهُ ليس عبد الله بن دينار ذاك» وقال: ما هو الذي روّى 
عنة الثُوري» قيل: فمن هو؟ قال: لا أدريء وجَزمٌ العُقيلى أنه هر اه. "التهذيب" (ترجمة عبد الله بن دينار)» وقال ابسن 
مَعين: وموسى بن عُبيدةَ ليس بالکذوبي ولكنة روى عن عبد الله بن دنار أحاديث مناكير. 


ما روايقه عن نافع فان لم كن اضطرابً من فلع الدراوَرديَ أحطاً عليه كما أخطأ عليه 0 


الجزء الرابع عشر 7 تا ۷ اسيم كتاب البيوع 


(و) الأجل (ابتداژه من وقت التسليم) 1 1 121177070101 


عليه وقد المشتري الثم في المجلس بخان فک ديا بتين)» اه وذكر المسألة في "الإ" 
قبل باب الرّبا. ومثله كل مکیل ومّوزون» وكالبّيع الضّلحٌ قفي الثلانينَ من "جامع 
الفصولین: و فصَالْحَهُ وهو قائمٌ على دَراهمٌ مُوَجلَةٍ جار وكذا الذهبُ 
والفِضّة وسائرٌ الّوزونات» ولو صالَحَهُ على د موحل لم 0 إذ لجنس باتفراده يحرم 
السا ولو كان ال هالكاً لم لمع على شيء ون ها تة ا دين بدّين» لا إذا صالَحَ 
على بر ملل أو أل مه مولا جار كل ' جار د والصّلحُ 
على يعض حقو في الكَيلي والوزني حال قيامه لم يجز)) اه. وفي "البزازية": ((الحيلة في جواز 


تيم الحنطة المستهلكةٍ بالنسيئة أن يها بوب ويقبض الثوب ثم عه بدراهم إلى أحل)) اه. 


(قول "الشّارح": وَالأَحَلٌ ابتداؤه من وَقت التسليم إلخ) في إطلاق عبارته تأَمّلٌه وذلك لأَنَهُ إذا كان 
الأحلٌ معيّاً كرسي فايتداوهُ من وقت العَقدِء ويس لهُ مِنَ الل غَيرُه ا ا مقلع البائع ا ولا اثفاقا وإذا كان 
نکر فابتداوه مر قت العقَدٍ بدون ا ومن وقتٍ التسليم عنده» ومن وقتي العقد عنذهماء فكلامة 


إنما يستقيم على قوله في صُورةٍ انكر مّع عدم الامتناع. 


9 محمد بن يعلى نبور فرواهُ عن عيسى بن سهل بن راقع بن ختديج عن أببه عن جلده: ((نهى سول الله ل عن 
المحاقلة واكراية وابد ونهى عن ككالئ بكالئ ودب بن بدين)). أحرحه الطبراني (4775) عن زنبور به 
والوَهَّم منه كما قال ابن حجر في "التلخيص' E‏ قال البحاري: ذاهب الحديثي» وقال أبوحاتم: 
مترولك» وش من ولقة. 

)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - فصل في أحكام القرض في الفلوس ۲ق 

(؟) "جامع الفصولين": التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ؟/70. 

(۳) في "م": ((کیل)). 

)٤(‏ في "ب": ((الحظ)) بالظاء العجمة» وهو خطاً. 

(ه) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز نوع آخحر في الحنطة والدقيق ٠۹۰/۲‏ 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 


of‘ 


حاشية ابن عابدين تت ۸ لت تتش قسم المعاملاات 


وو فيه جيار فمُذ 0 الخيار عندمُ "خانيّة”". (وللمُشتري) بشمّن مُوحل إلى 

SE‏ تسم لمع 0 السّلعة) عن اأمُشتري (سّنَة 
لأحل) ال تحضتا اة ة التأجيل» ف 
التسليم لا اتفاقا؛ لان التقصيرَ من. (و) ا الس 0 لا وَصفة TEE‏ 


0, 


3 


1 ا 


قول: وتحري هذه الحيلة في الصّلح يضاًء وهي واقعة الفتوى» ويُكثر وُقوعُها اه 

(YT fo]‏ ر 8 سقوط الخيار عند أي: عند e‏ تة أن ذلك وَقَتْ استقرار 

٣م‏ (قولة: مذ تَسلّم متعلقٌّ ب: ((أحَلُ)). 

1Y‏ ا لمع الام للتَعليل أو لتر قب م ا 4 قو لنحه: 
((وللمشتري)): 

59 و جا لفائدة الأحبل) وهي الصف ق المبيع» وإيفاء امن مر ربحه‎ [TEA] 

1۲۲۳۹ (قوله: فلو م كسئة كذاء ومثلة: إلى رمضان مثلاً. 

]10°[ (قولة: ل ا منه) تعليلٌ للثانية ما الأول e n‏ 
ينه فلا يبت في غيره. 

الف (قولة: والشمرثُ اس قَدره لا رصنم ا کان قول اا ((ينصرف 20 


(قولة: تعليلٌ للثانيةم عل "الستندى" تعليلةٌ للذولى أيضاً فقال: وما اة فظاهر وائ الأول 


فلتحديده الال دة مُعيّنَق))» فافهم. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما موز من التصرّف إلخ ‏ فصل في الأحل ۲۹۸/۲ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "ط": ((منذ)). 

(5) في "ب" وكط": (رلم عنع)). 


الجڑء الراببع عش بيش ۹ اسيم كتاب البيوع 


(ينصرف مُطَلقهُ إلى غالب تقد اليم ؛ بلد العققد» » "مجمّع الفتاوى"؛ لأنة المتعارّف؛ 
(وإث احتلف ا مال قري 22 44 84824 ف وعد 4 ف 4 4ج ده عه و د ا و هد وبع ونع 4ر4 و 42 PETIT OTP OTT‏ 


مُوهما أن ارا بالمطلتي ما لم بذك فدرم ولا وصفه بقرينة قول أو ((وشرط لصحتو معرفة 
قدر ووَصفُ تمن)) فع ذلك بان المراد: ا ا ارس قط 
مَطلب: يُعبرُ الَمَنُ في مُكان العقد وميه 
[ro‏ (قوله: "مَجمّع | الفتاوّى") فإ قال 0 إلى وع "الخرانة"": ((باع ئ من 
رل بأصفهان بكذا ِن اناي لم يقد امن حى وجه اأشتري حار يحب عليه اَن 
بعيار اصفهان فيُعتبَرٌ مَكانٌ العقا)) اه "منح”". 
1 قلت: وتظه تَمرةٌ ذلك إذا كانت ماليّة الدّينار مُختلفة في البلدين» وتواققَ العاقدان على 
أخلٍ قبمَةِ اينار لققدو أو كساوه في البلدةٍ الأحرى» فليس للبائع أن ارم أا يمي المي في 
بُخحاری إذا كانت أكثر مِنْ قيمته التي في أصبّهان. و كما يعبر كان العقد يعبر زمنه أيضاً كما 


ر 


يهم ا قدّمناه“ في مَسألةِ الكساد والرّحص» فلا يُعتبَرُ رمن الإيفاء؛ EE‏ 
وقت العقد» وفي "البحر" عر "شر ح المجمّع" : («(لو باعَهُ إلى أجل معن وشرط أن يُعطيَه 


(قولة. نة قال معزي إل يوع "للبرو : باع ينا مرحلل اأطتور بعتم : أذ غايَة ما 
فاده عبارةٌ "مم الفتاوى" انصراذ ف الديدار إلى ينار مکان العقن ول فيهاة تا يدل 7 انصيرافهٍ إلى 
غالب تقد البَلدِء وقد يُقالُ: القصد مِنْ هذا العَرْرٍ إفادة ن اراد مِنّ البَلدٍ قي عبارة الي" بَلَدُ العقد» 
كنا عر كك و رة "المع" زان كان اوضرع سكا 
(1) ص ؛ ١١‏ - وما بعدها "در". 
(؟) لم نعثر على النقل في "حزانة الفقه" لأبي الليث السمرقندي. 
)٣(‏ "المنح": كتاب البيوع ۲/ق۳/ وفيه: ((فلم ينفذ الشمن)) بدل ((فلم ينقد الثمن)). 
(4) المقولة [573] قوله: ((قلت: ونا كر وقوه إلخ)). 
(د) "البحر": كتاب البيع .۳٠۳/١‏ 


حاشية ابن عابدين 1١‏ 22510510 قسم المعاملات 


ا ا و ل ا نل 
كذهب شريفي وبندقي (فسد العقد مع الاستواء في رواجهاء RIALS‏ 
المشتري أي تقار يروج تومو كان لبي فأميدام). 


اغ 


[YYToF]‏ (قوله: كذهب فر بتدقِي) فإنهما اتفقا ي الرّواج لك نّ ماليّة أحيهما أكثرٌ 
فإذا باع .ماثة ذهب ملا ولم ين صفتة قَسد للتناع؛ ن CE‏ والمشتري 
يَدفْع الأقل. 

ret‏ (قولهُ: مَعَ الاستواء في رَواجها) نّا إذا اختلفت رواحا مع احتلاف ماليّيها أو 
بدونه فيح يتصرف إلى الأروّج» وكذا يصح لو استو مالية ورواحاء لكن يخير المشتري 

والحاصل: اَن المسألة رباع ون الفساد في صورة واحدة وهي الاحتلاف ي المالية فة فق ط» 
7 2 الثلاث الباقيّة كما بَسطَهُ 54 "البحر 4 و ف e‏ مسال الاستو ا في الماليّة 
والرّواج اشا رالائ واعترضَة ارا : بان ماليّة الثلانة ا ر مِنَ الاثنين» وأخات فق 
"لحر ": ران اراد بالائية ما قطعتان منة برهي وبالثلانيّ ما لا منة بدرهم)). 


1 


قلت: وحاصله أ ا إذا اشترى بِدِرهّم له دَق رهم كاملٍ أو دقع ورهم مُكسر”» قطعتين 


(قولة: کان البيع فاا وهه أنه لا يلرم من رواج التقودٍ اتحادُها في الماليّة» فيفضي إلى جهالة 
الٿمن. اه "ميندي". 

(قولة: وكذا يميخ لو استوت مال ورَواجاً إلخ) كذا في "البحر" عن "لابوا وزاد عقب قوله: 
((لكِن يُخيّرُ الُشتري إلخ)) : ((لكنْ في الدَعوَى لا بد من التعيين)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ملعم 

(۲) "الهداية": كتاب البيوع ۲۲/۳. 

(۳) انظر "الفتح": كتاب البيوع 470/0» و"الكفاية" و"العناية”: 4٠/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؛) "البحر": كتاب البيع ١4/5‏ بتصرف نقلاً عن "الزيلعي". 

(ه) في "1": ((مكسرر)). 


الإزءالزابع شرا ر نتم سحت ا هه كتاب البيوع 


اذاهو ورو دا حيت ا والرواج ولق ردان انس کون اماه 
ونصفين وأربعة أرباع, وكلها سواء 3 المالية والرواج» بل م ذكرَ ي "القنية 8 ي باب ي المتعارفْ بين 
تار كامشروط» برمز (عت): (رباع شي بعَشَرةٍ دنانين واستّقرت العلدةٌ في ذلك البلد أَنَهِمْ 
يُعطون كل خمسة أسداس مكان اينار واشتَهَرَت بينهم فالعَقدُ يتصرف إلى ما تعارَقهُ الاس فيما 
ينهم في تلك التّحارق)» نَم رَمرَ (فك): ((جَرتِ العادة فيما بين أهل خوارزم أنهم يُشترون 
يلع بدینار؛ ثم يدون تي دينار محمودية أو ّي ينار وطَسو ج“ نيسابوريق قال: يجري على 
المواضعة ولا تبقى الريادة ديناً عليهم)) اه ومثلة في "البح ر" عن "التتارحانية". 
مَطْلَبْ مهم في حكم الشّراء بالقروش في زماننا 

- بعلم حُكمٌ ما تعورفَ في زماننا من الشراء بالقروش» فن اقرش في الأصل قطعة 
مضروية و و و د و ب ا ل في مصر نصفاً. 

م إن ا العملة الأضروبة تقوم م بالقروش» فينها ما يساوي عَشَرة قروش» ومنها اقل ومنها 
أكثرء فإذا | شترى بماثةٍ قرش فالعادة آنه يدع ما راد ا وش أو ا 
لمُملة مِنْ ريال أو ذهب ولا يهم أحد أن الشراء وفع بنفس القطعة المسمَّاةٍ قرشاء بل هي أو 
ما يُساويها من أنواع العملة المعساويّة ف الرّواج ج المحتلفة في الماليّق ولا يرد " أن صورة الاختلافب 


(0) في "7": («أو الرّواج)) ب((أو)». 

(۲) "القنية": كتاب البيوع ق1١٠إب.‏ 

(۳) رمز ((عت)) عند صاحب "القنية" لعلاء الدين التاحري. وانظر "الجواهر المضية" 1717/4 418. 
(4) رمز ((فك)) عند صاحب "القنية" لأبي الفضل الكرماني. 

(ه) "الطسوح": ربع دائقء مُعَرّبِ. اه "القامرس" مادة ((طسج)). 

(0) "البحر": كتاب البيع ٠١٠/١‏ 

(۷) في "ك": (رولا يراد)). 


">: 


خاشة ابو غار ی ج ا ۴ س ت قشم المجابلات 


في المليّةِ مع التساوي في الرواج هي صورة الفسادٍ من الصوّر الأربع؛ لأنه هنا لم يحصّل احلاف ماليّةٍ 
لثمن حيث قَدَرَ بالقروش» وإنما يحصل الاختلاف إذا لم تدر بهاء كما و اشترَى عائة ذهب وكا 
ال و لس سيا ا الالو 
ا ا بر 
e‏ ھک 
e Ed‏ 
ال لبان ا رح" أو مثلها على ما بحنناه وهذا إذا اشترى بالرّيال أو الذَهَّب ما 
ا إذا اشتری بالقروش - انراد بها ما یخم الكل کما قرّر a‏ 
أنواع الملة أو كلهاء واختلقتا في الأحصٍ كما وقع مرار | في زماننا فَفِيه اتباث فإتها إذا 
كانت غالبة الغ وقلنا: تحب قيمته ا بوم ابيع ها لا سكن ذَلكَ؛ لأنة لس مواد 
بالقروش نوعا مُا مِنَ العُملة حتى نوجب قيمتة وإذا قلنا: إن الخيار للمُشتري في تعيين 
نوع منهاء كما كان الخيارٌ له قبل أن ترخص» فاته كان مُحيّراً في دفع أي نوع أراده فإيقاءً 
الخيار له بعد ارحص يودي إلى التزاع والضّرر» فان خيارَه قبل الرّعخص لا ضَررٌ فيه على البائع» 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) "البحر": كتاب البيع 7١04/5‏ 

(”) المقولة [۲۲۳۳۹] قوله: ((قلت: وما یکر وقوعة إلخ)). 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(ه) في النسخ جميعها: ((نوعٌ معيّنَ)) بالرّفع» وما أثبتناه هو العنّواب؛ لأنه حبر ((ليس)» وقد أشار إليه 


CR 3‏ ل 


الكزه الزابة عضن .ع يمي 1317 معطي كتاب البيوع 


أَمّا بعده ففيه ضَررٌ؛ لان المشتري يَنظرٌ إلى الأنقع له والأضرٌ على البائع فيُختارٌه فاد ما 
کان يساوي عَشرة إذا صار نُوعٌ منهُ بثمانية ونُوعٌ منه بثمانية ونصفي يُختَارٌ ما صارَ 
بثمانية فيّدفعة للبائع» ويّحسبهُ عليه بعَشرةٍ كما كان يوم البّيم» وهذا في الحقيقة دَفَعْ مثل ما 
كان يوم الع لا قِيمتِه؛ لان قيمة كل نوع تعتبر بغيرو» فحيث لم يمك دَفِمُ القيمة لما 
قلناء ورم مِنْ إيقاء الخيار للمُشتري لُرومُ العّرّر(" للبائع حَصّلَ الاشتباةٌ ف حُكم الَسألةٍ 
كما قلنا. والذي حررتة في رسالتي "تبي الرّقوو'”": ((أنة يبي أن يُومَرَ المشتري بدّفع 
المتوسّط رُخخصاء لا بالأكثر رُخصاً ولا بالأقلٌ حتى لا يارَمّ احتصاص الضرَرٍ به ولا بالبسائع» 
اك هه زرحي اع لمم أبواج المبلةة ان لوبت بياش على بذ مجني أ 
يقال بإلزا م الُشتري الدع منة؛ لان احتيارة ذف غير يُكوث تُعنتاً بقصده إضرار ر البائع مع 
کان یر ا بن حصل الرّخصُ للحميع))» فهذا غاية ما ظَهرَ لي ي 
هذه المسألة» وا لله ر ۳/ ق۸٣‏ سيحانة أعلم. 


فهو زقولة: إلا إذا مين ن املس قال ى "لار روفاد ارقت الجهالة يان 


(قولةُ: فحيث لم يُمكن دَفع القيمةٍ لما قلناء ولزمّ من إبقاء الخبار للمُشتري لزومٌ الضّرّرٍ للبائع إلخ) قد 
يُقال: إن ا للبار للمُشتري كما كان تق اي سو e‏ العَقَدِء ولا نظي لتضيّر ر البائع بذلك؛ 
الي لعي مع د افيد سمو رز باع بالقروش وفرّض الأمرّ للمُشتري في التعيين مَعَ 


و ت 


علمه باه ريما حصل عير ميعر النقود. 


)١(‏ في "1": ((فإث كات)). 

(1) قوله: ((لرُومُ الّرر)) الأول حذفُ قوله: ((لڑوم)) كما لا يخفى. اه مصمّحا "ب" و"م". 
(۳) "تنبيه الرُقود": 7/7 (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ٠٠٠/١‏ بتصرف. 


حاشية أبن عابدين ما سو EER E‏ 17 بكمب حججحجب تت چ قسم المعاملات 


(وصح ب يع الطعام) هو في عُرفٍ ا ا E OE DER‏ 


جیا ف قحلي وي اا تع لياع سد کن زره نسار جد تار 
[مطلب في مسائل ببع الطّعام] 

TT‏ إلخ) كذا قالَهُ في "الفح" واستدّل لَه بحديث 

النفطرة: (رکنا نرج على عَهد رَسول الله اڈ صاعا مِنْ طَعام أو صاعا من شّعی)"» لك قال 


ون “اليم + كاين البيوع د/ EY.‏ قط : 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٤۷۰/۳‏ : قال الخطابي: قد كانت فة الام تعمل في الحنطة عند 
الإطلاق» حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فُهمّ منهُ سوق القمح» دا علي :العرفة رل الفط عة + أن 
ما علب استعمال اللّفظٍ فيه كان خطُورُه عند الإطلاق على العُرفم. وقد رد ذلك ابر المنذر بأد هذا غلط؛ 
وداه 151 Es‏ شيل روالة حفص بن مسرم وهي ظاهرةٌ فيما قال» ولفظّةُ: ردك 
نخرج ضَاعا من طعام» وكات طعامنا الشّعيرَ والزبيب والأقِط والثمر)). ثم إن عدم ذكر كثير م بن الترواء عن 
عياض لفظً: ((صاعاً من طعام)) دليلٌ على أن ما بعد تفسيرٌ لَه قال: وف قوله: ((فلما جا معاوية وجاءت 
السسّمرائ)) دليلٌ على أنه لم تكن قو لھم قبل هذاء فدلٌ على آنھا لم تكن كثيرةً ولا وتء فكيف لو أ أنهم 
أخرجُوا ما لم يكن قُونا ولا موجودا؟ اه. وكذلك قال الكرماني: إنه من باب عطفف الخاصٌ على العام. 
قال الكمالٌ بن الهُمام في "الفح" ۲۲۷/۲: وعلى هذا يزم كن الطَّعامٍ رادا في الأعم لا الحنطة 
خصوصها؛ فيكون الأقطٌ وما بِعدَهُ فيه من عطف الناصٌ على العا دعا إليه - وإ كان حلاف الظاهر ‏ هذا 
التصريحٌ عنهء ويلزمُةٌ كو اراد بقوله: ((لا أزال أخرحه ...)) أي: لا أزالٌ _ الصّاعٌ أي: كنا ا م 
ذكرثه صاع وحين كثر هذا القوث الآآخرٌ فإنما حرج منها أيضاً ذلك القَدرُ 
(*) تقدّم ريج هذا الحديث في (زكاةٍ الفطر) المقولة [8157] قوله: ((وحديث: فرض إلخ)). إلا أن اللقصوة الآن 
تحريج ما يدل على أن الطعامٌ ا 
فتقول وبالله الترفيق: هذا الحديث رواه مالك والقوري وروح بن القاسم واوو غر فن بن مَيْسرةَ عن زي بن 
أسلمعن عياض وغ الاي هدي السرع عن أبي سعيد الخدري قال: E‏ طعا 
أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من ااا مل سدع من زجي رلك باع الي 14 
أما مالك فاتفقت عنةُ الرّوايات: عبد الله بن يوسف والشافعيّ ويجبى 0 وهي وخالدٌ بن 
ملد كلهم عن مالك به بهذا اللفظٍ. ۰ 
أحرجه في "الموطأ" ٤/١‏ ۲۸ء ف الزكاة ‏ باب زكاة الفطرء وعنه البخاري )٠١٠١١(‏ في الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 
صاعاً من طعام؛ ومسلم )4۸١(‏ في الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» والشافعي = 


الجزء الرابع عشر \To LERNER‏ ا كتاب البيوع 


= في "الأم' ؟/57 و۸ - وعنه اليهقي في "الكبرى" 2154/4 والدارمي )١ ٠١ ٤(‏ في الزكاة ‏ باب زكاة الفطرء والطحاوي في 
"شرح المعاني" ٤۲/۲‏ و "بيان المشكل" E‏ وسُحنون في "ا مدونة" ٠١۸/١‏ والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 
5 . قال البيهقي: ولي رواية للشافعي: ((صاعاً من طعا صاعاً من تتعر) لم ُذكر کلمة رای وذ كرما بعلا ذلك 
وهکذا رواه عن الثرري وكيمٌ وعبيدٌ الله بن موسى وقبيصة ويزيدٌ بن أبي حَكيم, وزاد سفیان: فلا جاء 
معازية::وإخَاءت ا قال: أرَى مدا من هذا يَعَدِلٌ مُدّينَ قال: فأعد الاس بذلك» قال أبو سعيد: فلا أزالٌ 
ار جه كما كنت أُخرجُه. ْ 
أخرجه البخاري (۸ )بي الزكاة ‏ باب صاع من زبيب» والترمذي (1۷۳) في الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء 
وقال: حَسَنْ صجيح» والنسائي في "المجتبى" ١/5‏ ت» و"الكيرى" (۲۲۹۰)» في الزكاة - الزبيب» وعنه ابن عبد البر في 
"التمهيد" ١/٠١٠ء‏ والطحاوي ف ع المعاني" 241/7 ايان المشكل" )۳۳۹4 والبيهقي في "الكبرى"1714/4. 
وأخرجه البخاري (د١5١)‏ عن قبيصّة عن سفيان به» عختصراً على : ((صاعاً من شعي ر)). 
وخالَفةُ عبد ازاق عن الثرري به» ولم يَقّل: ((صاعاً من طَمَام))» فرراه في في "المصنف" (٠۷۸د)»‏ وعنه 
أحمد ۷۳/٣‏ و الخطيب في "الفصل للوصل المدرج' ۲ ورواه الخطیب أيضاً عن الفريابي عن الترري فلم 
يٌذگر ذلك. 
وقال أبو داود عقِبّ حديث (011۷: وقد ذكر مُعاوية بن هشام ني هذا الحدريث: عن التوريّ عن زيدٍ عن 
عياض عن أبي سعيدٍ الخدري: ((نصف صاع من يُر))» وهو وهم من مُعاوية بن هشام» أو من روه عنه 
وأحر حه البخاري )١531١(‏ في الزكاة ‏ باب الصدقة فول اليد رابو ري "الأوسط" كمافي " 


0 


الباري" 2417/9 عن أبي عم حفص بن ميسرة عن زي به. ولفطة: (ركنا نُخرِج على عَهِدٍ رَسُول الله علي في يوم 
الفبطر صاعاً من طَعَّام))» وقال أبو سعيدٍ: وكان طَعَامُنَا الشّعيرَ ولريب والأقط والتمر. ش 

وأحرجه الطحاوي ف "شرح المعاني" 247/9 و"بيان المشكل" (4)5404 من طريق روح بن القاسم عن زيد 
به ولفظة: قال أبو سعيد: كانوا في صَدَفَةِ رَمَضان من حاء بصاع من شعير قبل منه» ومن جا بصاع من تمر قبل 
منه...)) وهكذا. 

ورواه زهيرٌ بن محمد عن زيل بن أسلم عن عَطاء عن أبي سعيدٍ يقد قال: ((كُنَا تعر صّدقة الفطر على عَهدٍ 
رسول الله يي صاعاً صاعاًء ركان طَعَامُهم من التمر والرّبيب). أحرجه أبو داود الطيالسي (15؟5). وهذا حطاً 
من زهير ونما هو عياض لا عطاء. 

ورواه داود بن قيس عن عياض به» واعشلف عليه فيه: فرواه عبد الله , بن مسلمة ووكيع وإسماعيل بن حر 
وعبڈ الرحمن بن مهدي وعثمال بن عمر بن فارس وعبدٌ الله بن نافع وأبو مزة كلهم عن داو به» ولفظه: ((صاعا ن 
طعام» أو اعا من أقِطر» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب))» قال أبو سعيد: فلم رل مخرجُه 
حتى قَدِمّ مُعاوية E‏ حديث زيد. 1 1 

أخرجه مسلم (ه 8 8)» وأبو داود )١71(‏ باب كم يؤدي من صدقة الفطر؟ - وعنه المخطيب في "لقص 
للوصل" 1۷١ - 1۷٠/۲‏ والبيهقي ٠١١/٤‏ والنسائي في "المجتبى" دراه وف و"الكبرى" (37؟5): 


حاشية ابن عابدين ج ج حر ا E IEE EE‏ قسم المعاملات 


= وابن ماجه (۱۸۲۹) في الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء والدارمي »)١7777(‏ وابن خجزيعة (108؟) و(4)54148 وابن حبان 

(770)» والطحاوي ف "شرح المعاني" 5/7 4» و"بيان المشكل" (4.5©) و(540)؛ والدارقطني 57/7 .١‏ 

ورواه یی القطان عن داودء فلم يُذكر: (صاعاً من طعام). أخرجه أحمد ۲۲/١‏ والنسائي في "المجتبى" 
٥د‏ و"الکبری" »)۲۲۹٩(‏ وابن الجارود في "المنتقى" (/ات7)» وابن خزيمة »)۳١١۷(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 
A6‏ الت 

ورواه عبد الرزاق عن داود» أحر جه في "المصنف" (5/الاد)» وعنه ابن الجارود في "المنتقى" .)۳١۸(‏ وأخخرجه 
الدارقطني 2147/7 والخخنطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 151/9 من طريق أبي يدر شحاع بن الوليد ثنا 
أبو سعيد الذي بسكن الحزيرة [وهو سابق] عن عياض به» وقال: (صاعاً من طعامٍ أو صاعاً ...). فذكر نحوه. وهو 
سابقٌ البربري» ولّقه اب بن حبّان» وقال: يغرب ويّهِم؛ ولم يجرحة البخاري ولا ابن ابي حاتم. 

ورواهُ مَعمر عن إسماعيلٌ بن أميّة أخبر ني عياض بهء بلفظٍ: ((كنا تحرج م رکا الفط من نَّلانةٍ أصنافم الأقِط 
والتمر والشعير)). أخر جه عبد الرزاق (0781)» وعنه مسلم (48غ)؛ والخطيب في التصيل VY‏ 

ورواه مُحرز بن وضاحٍ عن إسماعيل بن يه عن الحارث بن عبد الر من بن أبي قباس عن عياض به. ومُحرر 
صَدوق» ولم يذكر: (صاعاً من طّعام). أخرجه النسائي في "المجتبى" ١1/5‏ د و"الكبرى" (۲۲۹۰) - وعنه ابن عبد البر , 
٤‏ - والطحاوي ف "بيان المشكل" (5415). 

قال الدارقطني: الحديث محفواً عن الحارش ولا تعلم إسماعيل روى عن عياض شبئاًء وقال ابن حجّر: في 
التصريج بالإإخبار عند مسل 3 لقول الدارقطني. 

وأرجه مسلم (4/43): من طريق عبد الرزاق (۷۸۷د)» عن ابن جر بج عن الخارث عن عياض ب 
هكذا رواه إسماعيل ل والحارث عن عياض ولم يُذكُرا: إصاعاً من طَعَام). قال عياض": قلت لَهُ: ما شأنٌ الحنطة؟ قال: 
5 كثرت بعد على عهد معاؤزية, 

ورواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان وابنٌ عجلان فلم ذكرا الطّعامٌ أيضاً. رواه سيان وحاتم بن إسماعيل 
ويحيى وأبو خالد الأحمرُ وحماد بن مسعدة» كم عن ابن عَجلان سّمِع عياضاً بو» ولم يُذكر (صاعاً من طَعامٍ). 
أخرجه مسلم »)4۸٥(‏ وأبر داود (17148)» والنسائي في "المجتبى" 7/3 د وابن خزيمة )۲٤۱۳(‏ و(1414)» 
وأبو يعلى (1771)» وابن أبي شيبة في "المصنف" 231/9 وابن حبان .)۳۳١۷(‏ 

ولفظ اين عيينة: ((مَا حرجا إل صاعاً من دَقيقء أو صاعاً من تمي أو ضاعاً . )ب ل ما سيق :فال علو :بكرن 
المديني لسُفيَانَ: يا أبا محمّد! أحدٌ لا يُذَكْرُ في حَدينِه ((الدقبق))! قال : بلى هو فيه. ولم يصححة ابن خخزيمة بل قال: 
إن كان ابن غيينة ومن دونه حَفِظهُ. وف رواية الستالي: و ((دقیق أو سلْت))» فقال النساء 


ع 


5 أعلم أحداً قال ل هذا الحديث ((دقيقا) غير ابن عييدة. قال ا داود: قال حامدٌ: فأنكروا عليه ((الدّفيق)», فتر که 


ي 
س 


سُفيات» فهذه الزبادة وهم من ابن عيينة. 


ورواه أيضاً بدُون ذكر الطعام محمد بن إسحاق ويزيدٌ بن الهادٍ عن عبد الله بن عبد الله عن عياض به. 

أحرجه أبو داود »)١7117(‏ والنسائي في "المجتبى” 9/"د, و"الكبرى" (۲۲۹۳) و( )۲۲۹۷‏ وعنه ابن 
عبد البر ٠۲۹/٤‏ - والطحاوي في "شرح المعاني" ۲/۲٤ء‏ و'بيان المشكل" (د ١‏ 4”) و(5105) و(5178) 
و(۲۱٤۳)»‏ والدارقطني ؟/د5 2١57-١‏ وابن خزعة (819 5)» وابن حبان (3707)) والحاكم :4١١/١‏ والبيهقي 
٤‏ -177. وزاد المَّحاوي: ((فلَمًا كر الطَمَامُ في رمن مُعاوية جعلوةُ مدي من حِنطّة)). 

قال أبو داود: رواه ابنُ عليّة وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
شمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن ابي سعيدٍ بمعنى حديث داو وذكرٌ رل واحدٌ فيه عن ابن عُليَة: ((أو 
صاعاً من جنطة))» وليس .عحفوظر. وقال ابن خزعة: كر الحنطة في حبر أبي سعيد غير مُحفوظ؛ ولا أدري من 
لوَهَمُ ؟ وهذا كله يدل على أنّ قولةُ: ((صاعاً من طَعام)) يُحتمل ار والتمرَ والشعيرَ وغيره مما يطعم يدلبل قول 
أبي سید ای رواية: حفص بن مینز ة: اك نرج صاعاً من طعا وكا طعامنا الشّعيرَ» والربيب والأقط 
والنمرَ)): أمّا رواية داود ومالك وسفيانٌ عن زيد: ((صاعاً من طَعامء أو صاعاً من شعير ...)). ف (أو) تحتملٌ أن 
كوت لعطف العام على الخاص لا سما وقد ذكر البيهقي أنَّ في عض روايات الشافعي عن مالث: ((صاعاً من 
طعام» صاعاً من شعير))» بدون (أو). وكذلك قولة: ((لَمّا جاءً معاوية وجاءت السّمرائ). 

ورواه مالك وأيوب وعبيدٌ الله وعمرٌ بن نافع وعَُيلٌ والعلى بن إسماعيل وأبو ليلى والليث وموسى بن عقبة 
وعبدُ العزيز بن أبي رواد والعتمَاكُ بن عئمان وعبد الله بن عمر وان إسحاق وسليمان التيمي وأَيَوِبُ بن موسى 
كلهم عن نافع عن ابن عمر اه قال: ((فرض رسولٌ الله يخ زکاة الفطر صاعاً مِن مر» أو صاعاً من شعيء فل 
كان زمنٌ مُعاوية عَدَلَ اناس بعد به صف صاع ا وټ رواية ((مّدين من ٌ). 

آحرجه مالك ۲٤۸/۱‏ وأحمد ۲/دد ر1۳ و55 ولا و۱۰۲ و٤۱۱‏ و۱۳۷ والبخاري (۱۵۰۳) و(٤ )٠١۰‏ 
و(۱۵۰۷) و(۰۹١۱)‏ و(۱۵۱۱) و(۱۵۱۲)» ومسلم )۹۸٤(‏ و( ۹۸)» وأبو داود ( ۱٣۱۰‏ 1515): والترمذي 
٩۷ (‏ - ۷۷)» والنسائي ف "المجتبی" 9/5 4و9 4. و"الكبرى" (۲۲۷۹ - ۹ ۲۲۸)» وآبن ماجه (۱۸۲۵) و(۱۹۲۸)» 
والدارمي (1771) و(1577) والحمیدي (۷۰۱)» وابن ربحويه في "الأموال" (۲۳۵۷) و(۸٣٣۲)»‏ وعبد بسن ميد 
(74) و(780)؛ وابن الجارود ف "المنتقى" (57”)ء وعبد الرزاق (دلالاه) و(٤١۷٥)»‏ وابن أبي شيبة 285/17 وان 
حزبحة (۲۳۹۲) و(۲۳۹۳) و(۲۳۹۵) و(۲۳۹۷) و(5107-7407) و(١551)‏ و(5517) والطحاوي في "شرح 
المعاني" ٤/۲‏ ٤ء‏ و "بیان المشکل" (۳۳۸۹ - ۳۳۹۹)» و(۲۲٤۳‏ - ۲۷"). والدارقطني ۱۳۹/۲ و١٤۱‏ ود٤‏ ا 
وابن حبان (۳۲۹۹) و( ۳۳۰۱ ۳۳۰۲)» والحاكم 505/١‏ و۱۰٤‏ والبيهقي ١33/5‏ و۲١۰‏ وابن عبد البر 3. 
"التمهيد" "١ 14/١1‏ ۳۱۸. 


ولفظ ابن خزعة (407؟) من طريق فضيل بن غزوانٌ عن نافع عن ابن عمر: ((لم تكن الصّدقة على عه = 


حاشية ابن عايدين شت ۸ سس قسم المعاملات 


= رسول الل إلا التي والرّبيب» والشعير» ولم تكن الحنطة)). وقي رواية ابن أبي رواد زيادة: قال عبد الله: فلمًا كان 
عم وكرت الخنطة» عل عم صف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. 

قال اهن عبد البر في 'التمهيد Ive‏ : وابنُ عيينة يقول فيه : فلا كان مُعاويةء وقول ابن عُبينةَ عبد عندي أولى 
والله أعلم؛ أنه أحفظ وت من بن أبي رؤاد. 

وروی عُمر بر فكه ابن اصيبانة عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه أن اللبي يقل 
قال: ((أحرجوا صدقة الفطر صاعاً من طعا و كان طعامنا يومعلٍ ال والتم والربيب)). 

أخر جه الطبراني (717)» والدارقطني 2١47/5‏ وابن قانع في "معجم الصحابة" (۳۲)» وابن أبي عاصم في "الآحاد 
والمثاني" (۳۷ »)١‏ وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (38)؛ قال ابن حجر قي "الإصابة" :۸۲/١‏ وذكرة ابن منده» وقال: 
إن طلا . وعم بن محمد بن صهبان ضف ابن مَعنِء وقال البُخاري وأبو حاتم: مك الحديشي» وقال السائي والدارقطني: 
متروك الخديث» قال ابن عَدي: عامّةٌ أحادينه ما لا ابع قات علي وغَلَبَت على أحاديته المناكيرٌ. 

ورواة داودٌ بن شيب عن يحبى بن عا و کان من خيار الثامسى» عن ابن جخريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ا أمرَ صارخا ين مكة يُنادي:(( إن صدقة الفطر حق واحبٌ ...صاع من شعيرء أو تمر)). 

أخر جه الدارقطني ١ ٤۲/۲‏ والحاكم اولبقي قلخام صحيح الإسنادء وتعقبة الذهبي 
فقال: بل منک جداً. قال العقيلي: يحيى بن عبّاد عن ابن ريج حدينه E E‏ طحا 

وروی سالم بن نوح وعلي بن صالح عن ابن ريج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن حدده أن ابي يل قال: 
زلا إن EE‏ ابطر 4 مان من قمح أو سواه صاع من طعام)). 

أحرجه الترمذي »)1۷٤(‏ والدارقطني ٠١١/۲‏ و58 ١ء‏ والبيهقي 171/4. قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ 
e‏ لوسرل لوديا سألت محمد بن إسماعيلٌ عن هذا الحديث 
فقال: ا ري لخدب كور بين 

قال الثر مذي: وه کار بن هارو هذا الحديث عن ابن جُريج» وقال: عن العباس بن ميناء ۽ ن النبي ل 
فذكر بعضّ هذا الحديث. 

وأخر جه الدارقطني ١11/7‏ - 2147 والبيهقي 177/4 - 1۷۳ عن عبد الوهّاب وعبد الررّاق» عن ابن 
جرج قال: قال عطاء ... فذكر نحوه» وقال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب: بلغني 

وروى محل وعبد الرزاق وعبد ا قفي وعبد الأعلى عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس 
قال: ((أيرنا أن نعطي صدقة رمضان .. . صاعاً من طعامء من ی برا قل منه. ومن أذّى 5 شعيرا قبل منه» ومن ن ادى 
زيباً. ..)). قال البيهقي: وابنُ سيرينٌ لم يُسمّع ابن عبّاس. وألفاطظهم متفارية. 

أخر جه عبد الرزاق (2/510د)» والدارقطنى 2١14/7‏ لفقا الدارقطنى: ((زكاة الفطر ...صاع من طعام)) 
موقوف على ابن عبّاس. 


وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١‏ قف و"الكبرى" (۲۲۸۸)» وابن خزعة (۵ ٤۱‏ ۲)» و(514117): والبيهقي 0154/4 = 


Tu Om Mi (N) 11‏ ع رامع اعم 8 ذا 3 
ف البحر'" : (روفي "المصباح ا و ا اسم لما 
يُؤكل» مثلٌ الشّراب اسم لما يشرب وجمعه أطعِمّة اه. والمرادُ به في كلام "المصنف" الحبوب 

كلها لا البرُ وَحدَه ولا کل ما بو کل قري قولو: كيلا وجزافا)) اه. 


(قولهُ: وقي العُرضي: اسم لما ُو كل إلخ) اراد بو اعرف العام فلا يُناني كلام "الشّارح" والقصذ 
بال ما يْشمَل ذَقِيقَهُ فاه أحزاؤه وحينيٍ لا مُخالفة بين ما في "المصباح" و"القتح". فالقصد - بقوله: (رالر 


خاصّة)) ‏ الاحرارٌ عَنْ نحو الزربيب ونحوو لا عن الدّقيق» تمن 


= ولم يذك کر محل ((صاعاً مِنْ طعام))» ولم يُصحَّحهُ ابن م خزيمة بل قال: إن صح حبر ابن عباس. 
و بن اراح عن حماد بن زيل عن أيوب عن أبي ر رحاء الُطارديّ عن ابن عباس قال رسول الله ل 
((أَدُوا صاعاً من طعام))» يعني الفطرة. 
ایر أبو نيم اا ۳ ۲۹۲/٢‏ والبيهقي ٤‏ وقال أبر تعيم: غریب من حديث ماد وآیوب» 
ولا أعلمُ له راويا إلا عبد الله بنَ الجرّاحء وقال: غريي من حدييشه يري عن آيي رجاء. 
وراه سليمانٌ بن حرب عن ماد بن زيد به مُوقوفاًء أرجه النسائي ف "المجتبى" 1/5د» و"الكبرى" 
(۲۲۸۹)» والبيهقي 2107/4 وقال النسائي: هذا أت الثلاثة. قال البيهقي: هذا هو الصّحيحٌ مَوقوفُ. وسأل ابن 
أبي حاتم أباه في "العلل" 715/1 عن حديشر رواه مطه بن علي عن عبد الأعلى , عن هشام عن محمد عن ابن عباس 
قال: ((أمرنا رسول الله يي أن نودي زكاةً رمضان صاعا مِنْ طعامٍ .. من ی سلتا قبل منة))» وأحسييةٌ قال: 
((ومَنْ ادى ذقيقا قبل منه» ومن دی سويقاً قبل منة)) قال أبو حاتم: هذا حديث کر 
ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: ((ُمَرتُ أهل البَصرة إذ كنت فيهم ... مدن مِنْ حنطة)). 
أحر جه الطّحاوي مت ّْ 
ورواه الحسن ع عن ابن عباس ((.. . رض رسولٌ الله يه صاعاً مِنْ شعير شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح)). 
أخر مجه النسائي ۵۰/۵ واف و"الكبرى" (۲۲۸۷) و(٤۲۲۹)»‏ والبيهقي ۱۱۸/٤‏ ومن طريق هشام عن قتادة عن 
الحسن قوله أحرجه البيهقي 101/4 
وللحديث طرق كثيرة ليس فيها فط الطّعام تر كنا التَعرّضِ لّهاء والله أعلم. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع د/١٠٠.‏ 
(۲) "المصباح": مادة ((طعم)) بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ١4 Er‏ 3 ل 1 قسم المعاملات 


(كيلا وجزافا) مُثلث الحيم معرب كزافب: المجارّفة (إذا كان بخلافب حسيه ولم يكن 


[YYYov]‏ (قولة: كبلا وجراف منصوبان على الال اأنهينا ی اليس م الفاعل أو 
الفعول» فافهم. 

[Y۸]‏ (قولة: ملت اليم ل أي: الحو ي جحيمه 4 الح ر کات اللات في "القامو 
(زاكراف واجكرافة مثاثتين؛ والمجازفة: الح في البيع والشر ای معرب كزافي)) اه. iy‏ 
ال 

وحاصلة: ما في "لغرب : ((ين أ ليع ولراك بلا کیل ولا وَزن))» وتّقلَ "طا”": 
روَد شرط ججوازو أن يُكوت مُميّراً مشار إلين)»). ا 

941[ (قولة: إذا کان خلاف حسيه) ما بينسه فلا يجوز ماوق لاحتمال التفاضل؛ ل 
إذا ظهرٌ تساويهما في المجلس» "جر" حد حتی لو لم يُحتول تفاطل ۔ كأنا باع کف ميزان من وة 
بكفة منها - جار وإ کان حاوف كما "الفتح'” "بوالهازة دوسي 9 


0 


(قولة: منصوبان على الحال إلخ) وف موري ما رافق اط من وله تمنيزا: 

(قولُ: ونقلَ "ط": أن شرط جوازه أن يكونٌ 0 إلخ) نقل ذلك عن "لكي" ولا يظهّرٌ إيقاءً قوله: 
((ممیرا)) على ظاهری إذ يصح بي نصفي هذه العسيرَة اأ لمشار إليهاء وني "السندي" : («والمرادٌ -أي: بالجزافب - 
أن يصح بع العام بلا کیل روزن ! إذا كان مشار إليه)) ام. فالظَامُ: أن قولّة: ((مشاراً إلبة)) بان لقوله: 
(«(مير»» تأمّل. 

(قولُ: ون كان مُجَارََة كما في "الفتح" إلخ) ولا يفيه ما في "الصيرفية": ((تبايعًا تبرا بذهبي مضروب 


)١(‏ "القاموس": مادة ((حرف)). 

(؟) "المغرب": مادة ((حرف)). 

(۳) "ط": كتاب البيوع .٠١/۳‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع 3/5 7٠١‏ بتصرف. 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع د/٠۷٤.‏ 


اوق ا ار و كان يحسيه وهو دُونَ نطف صاع إِذْ لا ربا 
فيه كما سيّجي6”". yT‏ ابيع (بإناء وحَجَر لا يعرف قدرة فيد فيهما» 
السو قن O‏ 111131071717010 


5 
2 


۲۳۹ (قولة: لشرطيّة مُعرفته) لاحتمال أن ن يتفاسحا السَلَم يريد المسلَمْ إليه دف ما أذ 
ولا يعرف د ذلك إلا ععرفة القذرء ا 

۳ (قوله: وين الحازقة ليم إلخ) صرح بأنهُ مِنَ المحاركة مَعَ أن ظاهر امان أنه ليس 
ا وا ا أنه عن ضور الكل والورك ولس E‏ 
و 

رتملل (قولة: وللمشتري | لخيار فيهما) فاد دَ أن البيعٌ حائرٌ غير لازم» وهذا ايار حيار 
کشف الحال» ا ٤‏ وي رواية لا 5 ابيع والأول أصح وأظهرُ كما ف "الهداية") وول 


كفة بكفة وأحذ صاحب التبر الذهَب لا يَحُورٌُ ما لم يغلا وَرْنَ الذَهَب؛ لأنه وزني)) اه؛ لأنّ الذهَب الخالص 
أقل؛ لأنه لا ينطع بنفسيه. اه "نهر". ومرادُةُ بالذَب الخالص المضروبُ كما في "الحمّوي"؛ ولم يَظِهَرْ هذا 
التعليل؛ أن حيّدَ مال الرّبا ورديئة سواء. والظاهر: أن وجه عدم ابحواز هنا عدم إمكان المساواةٍ بين امضروب 
والتبر بمخلاف مسألة "الفتح"» تأمّل. 


)١(‏ انظر الدر" عند المقولة ]۲٤۷٤۸[‏ قوله: ((إنْ تعلق العقدُ عقدارو)). 

(؟) انظر الدر" عند المقولة [47571؟] قوله: ((وبلا معيار شرعي)) وما بعدها. 
(؟) في "ب": ((وللمسترى)) بالسين المهملة» وهو خخطأ. 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع 9 بتصر ف. 

(ده) "ط": كتاب البيوع 15/9 

(1) "النهر": كتاب البيع ق 571 ب. 

(۷) *البحر": كتاب البيع ۳٠۷/١‏ بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ۲۲/۳. 


وهذا (إذا لم يَحتَول) الإناء اقا و( ا وت فإن احتَمَلهُما0" لم يَجُرْ 


في "الفح" قولّةُ: ((لا يَحورٌ) : ((بأنهُ لا ارم توفيقا بين الروايتين))» أي: فلا حاحة إلى 
التصحيح؛ لارتفاع الخلاف فاعتراض 0 عليه: ‏ ((بأنَهُ حلاف ظاهر 'الهداية')) - غير ظاهر. 
وني "الح ر عن ا : ((ويشترط ا على الصّحَّة بقاء الإناء والحجَر عَلى 
حالهماء فلو تلفا قبل التسليع فس ابيغ؛ لأت لا بعلم مبلغ ما باعَهُ ينة)) اه 

ر۳۹ (قولة: وهذا إذا لم يُحتول الإناءُ النقصاتٌ) بأث لا کس رلا ينقبض» کان 
يكرد ين خا أو حديلي أا إذا كان کالزنبیل“ والحوالق فلا يجوز لأف قرف الماء 
امانا للتعامل» ار 1 

ام (قوله: والحجَرٌ التفنَتَ) هذا مَروي عن "أبي يوسّف"» حتى لا يَحُورُ بوزن هده 
البطيحة ونحوها؛ لأنها تنقصُ بالمفافيء وعَول بعضهم على ذلك وليس بشي فان البيع بوزن 
حر بعينه لا صح إلا بشرطر تعجيل ا لتَسليم ولا حضاف يُوحبُ نقصاناً في ذلك" الرّمانء 


وما قد عرض من تأرو یوما أو يومين منوج بل لا يجوز ذلك كما لا يَحُورُ في السلّم» وکل 


(قوله: فاعتراضٌ "البحر" عليه: بِأنهُ حلاف ظاهر "الهداية" إلخ) نه بعد توفيق "الفح" ((وهو غير 
تاج ليه بل ظاهرٌ "الهداية" أنه على حقيقتء ولذا قال: إن الجوارٌ أصّحٌ وأظهَرُ)) اه. ولم يظهَرْ ما قالة 
"الحشي": (إنه غير ظاهر))» تأمّل. إلا أن يقال: حيث لم يحنج إلى التصجبح لارتفاع جلاف لم يبق ظاهِرٌ 


"الهداية" معتبراء وفيه أن ظاهرّها ما قال في "البحر" يِن الخلافي. 


)1١١‏ قي "د": ((احتملها)). 

0 "الفتح": كتاب البيوع دكن 

7E "البحر": كتاب البيع‎ )٣( 

(5) الرّبيل والوّنبيل: الحراب» وقيل: الرعاء يحمل فيه والرييلٌ: التقة. انظر "اللسان” مادة ((زبل))؛ وفيه: مادة 
((زنبل)): ((والزنبيل والرنبيل: لغة في الرّبيل)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ق571/إب. 

(5) في "ك": ((تأحيرم)). 


"0/4 


الجزء الرابع عشر ۳ كتاب البيوع 


كبيعه قدْرَ ما يملأ هذا البيت» ولو قدْرَ ما يملأ هذا الطشت حار "سراج". (و) صح 


(قي) ما سی (صاع في يبع صبرةٍ A‏ 


لعبارات تفيدُ تقبيد صِحّة البيع في ذلك بالتعجيل وتمامهُ في "الفتح" قالَ في "البح ر" : ((وهو 
حي نع وفوا فق ا ايها 

81م (قوله: كبيعه إلخ) عبر في رر برا روغ "الي جر ب وهاه 
الحنطة قدرَ مابلا الست “ جار ولو باعَهُ قَدْرَ ما يملا هذا الت لا يحوز) اه 

۷ (قولة: وصح فيما سّمّى) أشارٌ به إلى أن الماع ليحن بيده نی لوقا کل 
صاعين أو کل عار ار صح في اثنين أو عدرة) وي هذا فقول "المتن": ((صاع)) بدل مِن: 
((ما)) بدل بعض ِن كل» وفيه من الخَرَازةٍ ما لا يححفَى. اه 18 

07.3 (قوله: في بيع صَبْرَة) هي 0 الحموع» سيت بذلكَ لإفراغ بعضيها على 
بعض» ومنة قيلَ للمسّحابٍ و فوق : الستّحابي: صِييْر”"» قال "الأزهري" وأراة"“ صُبرَةَ مشاراً إليها 
كما سياتي 3 ول درا ل كن كدر امورل اسار وى سو وا إذالم 
تختلف قیمته هُ كذلك» "نهر © . وقيّد بصبرةٍ و احترازا عن صبرتین ص جنسین كما ف "الغرّر رد 


.٤۷١ - ٤١۷١/١ انظر "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع .٠١٠۷/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب البيع 5713ب 

.4177/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )٤( 

(ه) في "ب" وك"م": ((الطّشت)) بالشين المعجمة؛ وهي ع كما أفادة في "القاموس' مادة ((طسست)). 

)٦(‏ "ح": كتاب البيوع ق۲۸۰/ب. 

(۷) في النسخ جميعها: ((صبر)) دون ياء وما أثبتناه هو الصراب» أما ((ُبَّر)) فهي جمع ((صبّْرَة))؛ وانظر "تهذيب 
اللغة" ۷۳/١١‏ و"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ص١ »5١‏ وكلاهما 
للأزهري» و"اللسان" مادة ((صبر)). 

(۸) في "ك": ((وأراه)). 

(۹) المقولة [579175] قوله: ((أو سمّى جُملة قفرانها)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ق 371 /رب. 

.١ 1417/5 انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين کک ت Ê‏ ي د هه قسم المعاملات 


كل صاع بکذا) مَعَ الخيار للمُشتَري 20111110 


وال ا ا : (رأي: لا صح ا المسمّى إذا بيع صبرتان من 
جنستين كصبرتي بر وشعيرٍ كل قفيز ار فيزن يكذ حيث لم مع ابيع عنده في قفيز واحا؛ 
لتفاوت لصبرتین [۳/ق۱۸/ب] وعندهما: : صح ين ف وذکر 5 "حيط 00 
أن العقدَ يصح على قفيز واحا منهما)) اه. -. وقولة: : «تصح» أي: عند كما في "الكافي"» 
وقولهُ: ((منهما))؛ أي: مِنَ الصبرتين من جنسّين» أي: مِنْ كل واحدةٍ نصف قفيز كما به عليه 
OD‏ ش 
م" (قولة: کل صاع بکذا) قِبلَ: جر ((كل)) بدل من ((صْبرَة)) وقیل: مبتد 
والحملة صفة ((صْبْرقٍ)) اه أي: على تقدير القول» أي: مقول فيها: کل 00 بكذاء ا 
كوك ابحملة صفة 0 وكونها في عل نصبي على الحال بإضمار القول | 
التشفقة (قولة: :معا لخيار للمُشتري) أي: دون البائ "ز 0 7 00 
E 0 0‏ لیر على قول 'الإمام"» قالوا: وله الخيارٌ في الواحليه كما إذا رَآهُ ولم 
آه وَقتَ الي أ نم تق | عن "غاية البيان” : أن لكل عو لير بل ) الكيلٍ » وذَلكَ لأ 
0 قائمة» أو لِتَمَرّق الصّفقة)» ثم قالَ"2: ((وصرّح في "البدائع"”" بلزوم 5 في الواحاد» 


(قولهُ: وذلك لأ الجهالة قائمّة إلخ) يام الجهالةٍ إنما فيد السا لا الخيارَ لأحَدِ وتفرق الصّفقةٍ إنْما 
فيد إثباتة للمشتري. 


٠٤١۷/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "المحيط البرهاني”: كتاب البيع - الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه “/ق 5د /أ. 
9 لم تعثر على المسألة في أي من شروح "الهداية" التي بين أيدينا. 

ra "النهر": كتاب البيع‎ )٤( 

(ه) "البحر": کات البيع ۷/5 

(3) "البحر": كتاب البيع Af‏ 

E "البدائع" : كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الصحة فأنواع إلخ‎ (Y) 


الخرةالرام فش س حل 450( سد بے كتاب البيوع 


700 ل 4 ب ك 8 م 50 # ل 5 0 
لتفرق الصّفقة عليهء ويسّمى يار التكشف (و) صح رفي الكل إن) كيلت في 
الحم رال اة RR O E‏ 


وهذا هو ااه وعندهُّما البيعٌ في الكل لازم ولا خيار)) اه. 

٠۲۳۷٠‏ (قوله: فرق الصّْقةٍ عليو) استْشكلَ على قول "الإمام"؛ له قائلٌ بانصرافِه إلى 
الواحدء فلا تفريق» وأحاب في "المعراج": ((بأنّ انصرافةُ إلى الواح مهد فيهء والعوامٌ لا علم 
لهم بالمسائل الاجتهادية» فلا يرل عالماً فلا يكوك راضياء كذا في "الفوائد الظهيرية"» وفيه نوع 
تأمّل)) اه "بحر”0". ولعلّ وجه التَأمّلِ: أنه يَْرَمُ عليه أن مَنْ عَلِمَ أن العقة مُنصّرِفٌ إلى الواحد 
لم بت له ايار نمدم تاق الصَّفقَةٍ عليوه مع أن كلامّهم شَايلٌ للعالم وغيرو» وعَنْ هذا كان 
لطاع ا عن "البدائع" من روم البيع في الواحدٍ. 

(YYTY1]‏ (قولة: اس حيار التکشن أي: تکشف الحال بالصّحَّة في واحب وهو من 
الإضافة إلى السب "طط" . 

YYTYY‏ (قولهُ: إن كيت 2 المحلس) لَه الخيارٌ أيضاً کا ف "الف" را 
0 'النهر 

000 (قوله: لزوال المفسيد) وهو ا المبيع والشمن. 


(قولة: استشكل على قول "الإمام'؛ لألهُ إلخ) وذكر 'السّندي" في وجو تفرق الصفقة: ((أنه اشترّى 


ر وَانعَقَدَ اليح ي صاع)). 


.۳١۸/١ "البحر”: كتاب البيع‎ )١( 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(۳) "ط": كتاب البيوع ۱۷/۳. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع 9/5/ا4. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 5/8 
(1) "النهر": كتاب البيع ق5517/). 


خاش اق غابد ٠‏ ت کے 7 ١‏ کے قسم المعاملات 


قبل و وو ا ریا ا ار عاد اا ويه لو ی 


بوبسوم (قوله: قل قزرو أي: قلا سوته بانقضاء اجس ل 

زه900ى (قولهُ: أو سَمَّى E‏ لزني كن توس من الجميع ولم بن جملة 
الصَبْرةٍ كما لو قال: بعتك هذه الصبرة عائةٍ درهم کل قفيز بلإرهمء فإنة يحور في الجميع 
او 

والحاصل: ا ل E E‏ 
الكل كا تمن الكل وين تي بيان ما لو ظهرَ ظهَر الب أزيد أو أنقص. 

وبقِي ما إذا باع ف كاد مد لمارف والظاهر أنه صح بلا خلاف للعلم م بالمبيع؛ 
و ة كل قِيز بكذا إذا سَمّى مله ايها ولذا أفتى في "الخيريّة"2 بِصِحَّةٍ 
ا ر م ری رار علوم بن رة رو 
اا و ا جح ویر ولا ججَهالة م ا : الغرَائْرِ)) أه. 

۳۷ (قولة: بلا خيار لو عند العقد) صرح به "ابن كمال" وال لظَاهرٌ: أن التسميّة قبل 
لد في جلو كذلك. 

م05 (قوله: وبه لو بُعدَُ إلخ) امير الأول للخيار» والثاني للعقدء قال "9": ((أي: 
وصح في الكل بالخيار للمُشتري لو سَمّى جُملة قفزإنها بعد العقد في الجلس)). 

مارم (قولة: أو بعد أي: بعد المجيس. 


.۱۷/۳ "ط": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع .۳۰۸/١‏ 

(۳) ص۱۹۷ وما بعدها "در". 

(5) "الفتاوى الخيرية”: كتاب البيورع YF‏ 

(ه) الغرائر: جمع الغرارة» وهي شِبْهُ العذل. كذا في "المصباح" مادة ((غرر)). 
() عبارة "الفتاوى الخيرية": ((من صبرةٍ كبيرة)). 


رم 


(۷) "ح":.كتاب البیوع ق ۲۸۰/ب - 77381 


ال زه الوائع ترم > تبي يه 0100 ممم ميقي كتاب البيوع 


03 5 00 8 ا اس سو‎ 000 a 
الفضففة م لم راجع لقوله: ((أو بعده))» لكن لا حيار للمشتري في هذه الصورة‎ 
°" عندهما خخلافا لما تقتضيه غبار تف أفادة‎ 
e قلت: : فكان الأصوب أن يقول: لا بعد وصح عندهماء وعبارة "التق" مع وش‎ 


5 


(زلا يصح لو زالت الحهالة بأحيهما بعد ذلك أي ي: الحلس ب لتقور | 0 وقالا: : يمح 
مُطَلَقَم) اھ. رلا فی آل عم الم عند ما هو فيما زا5 على صاع أكنا فيه فال حة اة 
وإ لم توحد تسمية أصلاً کہا تفيدةُ عبا هة رة "للعن". 

۲۴۸۰ (قوله: وبه يُفتَى) عََاهُ في "الشّرَلائيّة”" إلى "البرهان". وني "النه ر" عن 
"غيون المذاهب"00. ((وبه ؛ يُفتى لا لضعف ۽ ذَلِيلٍ "الإمام 1 0 يسير)) اه. وفي "لبس "60 
((وظاهِرٌ "الهدایة" 7 تر حیح م قولهما؛ لتتأخيره ديما 2 هو عادتةُ)) اھ 1 

قلت: لن رح في "الفتح” قول وقَرّى دليلهُ عَلى دليلهماء وتقل تَرحِيحَهُ أيضاً العلامة 
"قاسم" عن "الكافي" و"الحبوبي""“ و"النسفي" و"صدر الشريعة""'» ولعلَهُ مِنْ حيث 


(۱) "ح”: کتاب البیوع ق۲۸۱/. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ٠١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

() "الشرنبلالية": كتاب البيوع 40/5 ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

./۳۹۲ "النهر": كتاب البيع ق‎ )٤( 

() لم نعثر على النقل ني "عيون المذاهب" للكاكي. 

() "البحر”: كتاب البيع 000 

(۷) "الهداية": كتاب البيوع 7/9 

(۸) سيأتي في المقولة [507 ۲۲] أن "القهستاني عزا إلى "المحيط" أن الفتوى على قولهما. 

)2 "الفتح": كتاب البيوع {Vo VE‏ 

.-8 "التصحيح والترجحيح”: كتاب البيوع ص0‎ )٠١( 

)١١(‏ هو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمدء جمال الدين المحبوبي البحاري (ت. *7ه)» وينقل عنه العلامة قاسم من كتابه "الجامع” 
وهو شرح 'الجامع الصغير" للإمام محمدء وتقدم الكلام عليه 55/7. 

)١۲(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع ۳/۲ (هامش "كشف الحقائق'). 


1 


حاشية ابن عابدين 777 ث2 ۸ قسم المعاملات 
فان رضي هَل يام لبَيعٌ بلا رضا ابيع '©؟ الظاهرٌ نع "نهر”2. (وفسّدَ في الكل 
ي بيع ل بقعم فتشديدا : قطيع الغنم (وتوب SRA‏ 


قوة الدَليلِ» فلا ينان ترحيح قولهما مِنْ حَيث التيسيرٌ» تم رأية في "شرح قى" فاد ذلك 
وظاهرة ترجيح التيسير على قُوَةٍ الَليل. 

٣‏ (قولة: فن رَضي) تفريعٌ على قوله: ((وبه لو بَعَدَهُ في الّجإس)). 

[YYTAY]‏ (قولة: الاه م هو رواية "عمق" عبن 0 الإمام'» faa‏ استظطهرَها ف 
"اهر" على روايةٍ بي يوسف" عَنة أنه لا يُحوز لا بتراضيهما. 

۳۸۳ (قولة: وفسّدَ ف الكل أي: عندة خيلافاً لهما؛ لأ الأفراد إذا كانت مُتفاوتة لم 
يصح في شيء» راثا أي لاي ولسواولا ی كن بخلافي مسأل اللا 
ترحيح فولهماء وهذا شرو في ځکم | لقِيْميّات بعد بيان حُكم اللات كالصبرة ونحوها مِنْ 
کل مكيل ومُوزون. 

[YYYAE]‏ (قولة: بفتح) أي: بفتح لاء اة 
وبكهرها الولكة اى الا 

9م (قولة: زو أي رة اع 
كما في الطعام الواحاى "بحر" عَنْ "غاية البّيان". 


تلفق أَمّا ب 


ا 


ما في في الكرباس يتبَغي حَوازَة في را واحار 


قلت: ووَحْههُ ظاهِرٌ» فإك الكرباس في العادَةٍ لا يحتلف راع منهُ عَنْ ؤراع» ولذا فَرَضّ 


)١(‏ في "و": ((بلا رضا من البائع)). 

(۲) "النهر": كتاب البيع ق557/أ. 

(5) في "د": ((وتشديد) بالواو. 

(4) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ٠١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(د) "اليحر": كتاب البيع ۳۱۰/۵ بتصرف. 

)٦(‏ ص ۱١١‏ ۔ "در" 

(۷) "القاموس": مادة ((ثلل)). 
(8) "البحر": كتاب البيع .۳٠٠١/ ١‏ 


الجزء الرایعمعشر ‏ الت 23584 .س كتاب البيوع 


كل شاو أو ذراع) ف وتشر (يكذا) وإ عُلِم عَدَدُ الغنم ف الس لم بقلب 
صحيحاً عِنْدَهُ على الأصّمٌ ولو رَضِيا انعقَدَ بالتعاطي» ا Ae‏ 


اللا الّسألة فيما يُحتلِفُ في القيمَة وقال: ((فإنٌ الذراع من مُقَدَم البق اورف 
اك ق ين ورم ا افا ان ها ل سلف مقا و موه فهو كال 

:مم (قوله: کل شاق أمّا لو قال: كل شاتين بعشرين وَسَمِّى الجملّة مائة مثّلاً كان 
باطلاً إجماعا وإنْ وَحَدَهُ كما سَمَّى؛ لأنّ كل شاو لا يُعْرَفُ ثمنها إلا بانضمام غيرها إليهاء قالَهُ 
"اوي" وني "اټ" : رولو كان ذلك في مكيل أو مَورُون أو عدوي مقار جاز)» 
ا 

رم (قوله: وإن عل أي: بعد العقد كما يفيدة ما باز ت 

[YYTTAA‏ (قولة: وأو رَضِيا إلخ) في "السسراج ": ((قال "الحاواني 0 : الأصح أ أن عند "أبي حنيفة" 


(قولةُ: لأن كل شاقٍ لا يعرف ثمنها إلا بانضيمام إلخ) هلود عة لا تيد عَم بخواز؛ إذلم يقل أحدٌ 
باشتراطٍ معرفة تمن ٍ کل يع على ديه فيما لو طلم تبيخ إلى حر ويا صفقة؛ ثم رأيت في "الغاية" عن 
"التتامل" ما نَصُّ: ((لأنّ كل شاو لا يعرف مها إلا بانضمام غيرها إليهاء ونه بمهول لا يُدرَى أنه جيذ أم 
رديء)) اه فتملةُ. 

(قولُ: أي: بعد العقد إلخ) فيه: أنّ الفساد إذا رفع قبل تعرّره نمب الق صحيحاء وقد ری أل 
في مسألةٍ السَبرةٍ لو كيت في المجلس بعد البيع على لصح فيَحمَلُ ما تَقَدَمَ على مُقابل الأصّمٌ الذي 

بى عليه هناء ٿأمَل. أو فرق بين ما هنا وبين ما تقَدَمَ. 
(قول "الثّار ح": ولو رضييا إلخ) أي: بأن عَرَلَ المشتري الشياة فذَهَب بها والبائع ساكت» كذا في "اهر . 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع ؟/5. 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ۲۲۸/۱ بتصرف. 

(۳) "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ٠١٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ق 757 رب. 

(ه) المقولة [۲۲۳۹۰] قوله: ((ولو سَمّى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ج 10۰ جج > ا ي قسم المعاملات 


ونظليرة البيع برقم 0 (وكذ/ اکم (اثي كل معدود متفاوت) کل وعبيك 
وبطیی» ودا کل ما في ت يصة تبعيضيه ضرر رر كمصوغ أوان» ا ESS EC‏ 


إذا أحاط عِلْمُهُ بعَددٍ الأغنام في الجحلس لا يِب صحيحاًء لكِنْ لو كان البائ على رضاهُ رضي 

المشة ري ينقد ابيبح بينهما بالتراضي؛ كذا في "الفوائد الظهيرية"؛ ونظيره ليع بارقو) اه 

بحر””". وفي "المحتبى" : ((ولو اشتر ری عَْْرَ شياو من مائة شاق أو عَظْرٌ بيات تومن ور 

فالبيعٌ باطل؛ وكذا الا ولو عَرَلها البائع وقبلها المشتري بكار اتسين N‏ ماقا 

يمنزلةٍ يجاب وقبول)) اه. ومثلةُ في "التتارحائيّة" وغيرهاء قال "الخيرٌ الرّملىُ": ((وفيهٍ نوع 

إشکال» وهو أنه َمَدَمَ أن التعاطي بعد عقَدٍ فامِدٍ لا يَنعَقِدُ به البيع)) اه. وانظر ما قدّمناه9) 
ف 5 عند الكلام عَلى بيع التعاطي. 

تلب اليم بلقم 

۲۳۸۹ (قولة: ونَظِيره ابيع بالرّقم) بسُكون القاف: علامة يعرف بها مقدارٌ ما وَقَعّ به 

البيعٌ من الثمن» فإذا لم يعلم | و ل ترقا قَبْلَ العلم 

بط و ٢‏ من باب البيع الاو تنص "ال و ا" الثافدً لازم وهذا 


(قولة: وإن تفرّقا قبل العلم بطل "دُرر") ما مشّى عليه في "الدُرر" لا يناميب التنظِيرٌ الواقع في 
"التّارح"» وما تَقََم له كاف في المسألقه وفي "الثهر"- عند قول "الكبر": ((ومَنْ باع رة كل صاع برهم 
إلخ)) - : (روله - أي: ل "الإمام" ‏ أن الشمَنَ مَجهولٌ وذلك مُفيدء ولا جَهالّة في القفيز فصّع فيه» وكون ˆ 


)١(‏ "البدائع": كتاب البيرع ‏ فصل: وأمّا شرائط الصّحّة فأنواع ١55/5‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب البيع 537/5 

(©) المقولة ]۲٠٠٠٠١[‏ قوله: ((لا ينعقدُ بهما البيعٌ قل مُتاركة الفاسي)). 

.٠۷١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )٤( 

(ه) "الشر نبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١77/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع عشر لح کے ١١‏ تت یب كتاب البيوع 


وأو سى عَدد العم أو الذّرْع”" أو جُمَلَة الَمَنِ صح اتفاقا........ a‏ 


فيه الخيارٌ بعد الم بقذر الثم في المجلس» وبأكّ قوله: بَطَلَ غير مُسَّلَّم؛ لأنَهُ فاس يُفِيدُ 
الك القبض EGE,‏ ۽ الباطل). . وأحيب عن الأرّل: باه لیس کر ناف لازم فقد 
3 دهم | افد مقابلا EE‏ "لنت 7 ((أنّ البيع بالرّقم فاسة؛ لأنّ الجهالة 
تمكنت صلب اعفد - وهو جهالة ا - بسب ارقي وصارت مزل القَمارٍ للحطر 
الذي فيه أذ E‏ كذاب كذل ور لقنن إذا عم في املس يقار آخر هو التعاطي كما 
قال "الحلواني”)) اه. وانقر ما من “ ني بحث ابيع بالتعاطي . 

۴٠‏ (قولة: ولو سى إلخ) أي: في صلب العقلدء فلا ينان قولة”©: ((وإن عُلِمَ عَدَهُ 
العم ف ا مجلس إلخ))؛ قال في "البحر": ((قيّدَ عَدَم ت من الكل أنه لو سشمی كما إذا 


عقن بيووما إزالة حهاة في صب العقد لا بحب صيحة ابيع قبل إزليهاء بدلانة الإجماع على غا 
جوازٍ بيع | لوب برقيو مَعَ أن بيد البائع إزالتهاء وقرّرَ في "فح القدير" ولا أنه موقوف» وثانياً في دلبل 
أنه فاسد» وهذا نما يم بن على أن الرقوف فاسيكه وهو فول مرو )»م م قال: ((وغايئه: أنه 1 
AEE‏ لاقن جك BLY‏ ان الأول IEE‏ 
"الخلواني" في الرقم إذا ين في المجلس» وأنت بير بأد هذا لا يُناميب التوَقف» بل ولا الفسا؛ لله إذا 
رفع قبل ره الب الع بعد بج ةد إلى انعقادهٍ بالتعاطي)) اه. 

(قولة: وبأ قولَه: َطَلَ عير مُسلْمٍ إلخ) كيرا ما بطلقون الباطِلٌ على الفاسيدٍ وبالقكس. 


مزع العو 


(قولُ: وجرّزاه فيما إذا عَم في المجلس إلخ) و"الإمام" حوره كذلك. 


MH MM 


)١(‏ في اد واو ((والذرع)) بالواو. 

6 ا : كتاب البو 4/9 

(r)‏ قله ((وهو هال الشمن)) هكذا خط والصّواب: ((وهي)) بالتأنيث» أي: الجهالة اه. مصحّحا "ب" وم 
نقول: وعبارة "الفتح": ((وهو)). 

)٤(‏ المقولة ]۲۲٠٠١[‏ قوله: ((لا ينعَقِدُ بهما البيعٌ قبل مُتارَكةٍ الفاسد)). 


1٤۹ ص‎ )٥( 


(5) "البحر": 5 2 ام 


حاشية ابن عابدين = چت \o¥‏ تا ب د قسم المعامللات 


والصتابط لِكَلِمَةٍ «ركل»: أن الأفراد إن لم تعلّمْ نهايتها فإن لم نود للجهالة 
فللاستغراق کیم وليف A‏ اج تمر ارج E a ra STE GE‏ ماه لماج اماد قرم لوده 


قال: بعتكَ هذا الوب بعشرَةٍ دراهم كل ذراع بدرهم فإنة جائرٌ في الكل اتفاقاء كمالو 
بك ل الذرعان أو القطيع)) اه. 
مَطلّب: الضابط في «ركل) 

]۳۹۱ (قولة: والضابط لكلمَّة 0 إلخ) اعلم 3 كرا فروعاً في اکل 
ظاهرُها لتنائي» فإهم تارة لوا مُفِيدة للاستغراق» وتارة للواجلد» وتارة لا تفي تفي شيئاً 
منهماء فاقتحَمَ صاحب "البحر” في 5 ضابط ب يَحصْرٌ الفروع اللذكورة بعد تصريجهم 
أن فغ ((كُل)) لاستغراق أفرادٍ ما دخاته من انكر وأجزاه في الْعرّفٍ. 

فلن ولذا مح فوللك: کل رمان مأكول» بخلاف قولك: کل الرّمّانَ مأكولٌ؛ لان 
بعض أجزائه كقِشرهِ غير مأكول. 

۲ (قوله: إن لم تعلَمْ نهایتها) أمّا إن عُلِمَتْ فالأمرٌ فيها واضحٌ» كما إذا قالَ: كل 
زوج لي طالق وله أربع زوحاتٍ مثا فان ركلا تستغرقها. اه "ح "۳ أي: بلا تفصيل. 

سوسوم (قولة: فان لم رعق ة داب تو د للجهالة) أ أي: الفضية إلى المنازعة والأولى قول 
ال ((فإن لم تفض الجهالة إلى مُنارّعَة)). 

۹٤‏ (قوله: كيّمِين وتعليق) عطف تفسير» عبار "البحر"”: ((كمسألة التعليق 


)١(‏ في "الأصل": ((لا يفيد)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع ۳۰۸/١‏ ۔ .۳١۹‏ 
(۳) في "الأصل": ((رمانة)). 

)٤(‏ "ح": كتاب البيرع ق۲۸۱/أ. 

© ) "البحر ": كباب البيع مارم 


وإلاً فإن لم تعلَمٌ قي الْجلِس فعَلّى الواجد اتفاقا كإجارةٍ وكفالة a‏ 


والأمر ر بالدّفع عنة))) 00 1 ميال التعليق» وکال انها لل ااا كينا إذا قال: 
ا ا وت ا ا بن 


5 


لدان ند يقوف "ابو 0 بين اکر وال في الكل وتمامُةُ في "الزريلعي" من 
التعليق» ؛ وق لخا : : كلما أكلت الحم فلي درهم فعيّه بکل قم ة درهم))» وذ کر مسألة 
الأمر بالدفع فيمًا إذا راا أن يدقع رو جيه تَفقق فقال: ادفعْ عدي کل شهر كذ 2 َدَفَعَ 
امور أك من شهر َم لآير 

00-1 قر وإلآ) أي: بان ادت للجهالة المفضيّة و إلى انارعة. 

Y۹]‏ (قولة: فن لم تع ئ يُمكن عِلْمّها كما ق "لبر" ؛ ففي عبارته سامح 

]۳۹۷ (قولة: كإجارة) رد آجَرتكَ داري كل شهر بر بکذا صح ق تهر واحد. وکل 
شهر سکن وله لرمَهُ. 

]11۳۹۸ (قولة: وكفالة) 007 إذا ضّمِنَ لها تفقتها كلّ شهر أو كل يوم رمه تفقة 
واحدة عند "الإمام” ادها ل أى ف يندا 


(قولُ: فرق "أبو يوسف" بين انكر والعيّنٍ في الكل إلخ) حيث كر اميت في المعرف لا الكر. 


(0)أي: صاحب "البحر": كتاب البيع ۳.۸/5 9 

(۲) في "7": ((بين انكر والمعرّف العيّن))» وف "البحر": ((للعرّف) بدل (العيّن)). 
(۳) انظر “تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ا ETT‏ 

(4) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الأكل ٠٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) أي: صاحب "البحر” : كتاب البيع ID‏ نقلاً عن كفالة "الخانية". 

(5) قوله: ((كل شهر كذا)) ساقط من "الأصل". 

(۷) "البحر": كتاب البيع ٠٠۹/۰‏ 

(۸) "البحر": كتاب البيع .۳۰۸/١‏ 


4/4 


حاشية ابن عابدين 270 سس سد ٤٥ا‏ کک قسم المعاملات 


AEDS ASD ESA EASA TOR E وإقرارء وإلاً فان تفاو تت الأفرادُ‎ 


۲۲۳۹۹ (قوله: وإقرار) صورته: إذا قالَ: لك علي كل درهم» ولو راد من الدرامم فقياس 
قول "الإمام" عشرة وقالا: ثلائق "بعر" . 


3 0 0 
من 


راد فى 1 في "البح ر هنا قسماً آخر وعبارئة: م رأيت بعد ذللك في م اللثانية 
مسائل الإبراء: لو قال: کل غریم لي فهو ني حل قال 1 بن مقاتل : لابا عرسا لأ الإبراءً 
إجاب الق للغرماع» وإيجاب الحقوق ا يجوز إا قوم بأعيانهم» ل وکا ل)) في باب الإباحة 
فقالَ في "الخايية"”” من ذلك الباب: لو قال: کل إنسان تناوّل من مالي فهو لَه حَلالٌ قال 'محمّد بن 
01 للقن او اا ار ا ايا الوم كر تله إلى الاش 
والإباحة للمجهول جائزة و"محمّد" حعلَهُ إبراءً عمًا تناولّة والإبراء للمجهول باطل والفنوّى على 
قول 'أبي نھر “اه ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله: فهو على الواحد اتفاقاً: إن لم يكن فيه 
ب حو وکوین خا لم را في ونج کت ری الف کو ا 

وك كو وفولةة وإ آي با غل ي الحلس»والمراك امک غلمها فة كنا قدا 
عن "البحر" في قوله: (رفإن لم تعلّم)» وحيعا فلا رد أن العم إن علِمَتْ في صلب العقدِ صح 
في الكل وأنّ الصَبْرة إن عُلِمَتْ في المجلس صَّحَّ في الكل أيضاًء فافهم. 


E "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "البحر": کناب البيع 505/5. 

(۳) "الخانية": كتاب الغصب - فصل في براءة الغاصب والمديون ۲٠٠/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ أي: الرازي قاضي الْرَيّ (ت 48 اه) من أصحاب الإمام محمدء وتقدّمت ترجمته ؟/97. 

(ه) "الخانية”: كتاب الغصب ‏ فصل ف براءة الغاصب والمديون 570/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) تقدمت ترجمته ٥۲/۳‏ . 

(۷) تقدمت ترحمته ۱۲۲/۲. 

(۸) في مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((رالفتوى على قول نصير))» وهو خطأ. 

(4) المقولة 953؟؟5]. 


الجزء الرابع عشر م ات تس #واهنا سماد ام كتاب البيوع 


كالغنم لم صح في شيء عن واا صح '" في واحدٍ عنده كالصِيْرق وصَّحَّحَاهُ فيهما 
في الک ا وف وان ا 2 عن "العغيون (On.‏ و"الشربلاة" عن 2 ¿ "البرهان" 
a 3 Un U OP 6‏ 5 

و القهستاني عن ل و راا ی ی EE‏ 


541 (قولةُ: كالغتم) أدحلت الكافُ کل معدود متفاوت "طط" . 

٠‏ (قولة: ول بأن لم تتفاوت. 

٠۴‏ (قولة: وصّحَّحاهُ فيهما في الكل أي: وصح "الصّاحبان" العقاد في الل 
وَالصبْرةٍ في كل العم وكلٌ الأقفرة. اه "ح"» أي: سواء عَم في امجيس أو لاء والأولّى 
3 ضمير ((فيهما)) ‏ إلى المثلي والقييي؛ ليَشْمَلَ الذروع وکل معدو عار 
وعبارة "مواهب الرّحمن" هكذا: ((وبَيعُ صَبْرةٍ مُجهولَة القذر 03 0 بدرهو؛ وة أو توب 
كل شاةٍ أو راع بدرهم صحيحٌ في واحدٍ في الأول فاس في كل الثانية والثالفقه وأحازاه في 
لكل كما لو عَلم في المجيس بكيل أو قول» وبه بفتی)) اه. وعبارة "الفهستاني ني : ((وهذا 
ES‏ وأما عتما قن فق التق المتُوركين» أي : صورتي اللبى والقييي بلا جیار 
للمشتري إن رآ وعَلب الفتوى كما في "المحيط" وغيرو)) اه. 


)١(‏ في "و": ((رالأصح))» وهواخطأ. 

(۲) "البحر": كتاب البيم 701/5 بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب البيع ق537/أ. 

(4) أي: عن "عيون المذاهب”؛ كما في "النهر": وانظر المقولة [۲۲۳۸۰] قوله: ((وبه يفتى)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ٠١۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل السادس فيما يجوز وفيما لا يجرز بيعه ۳/ق 55/أ. 
(۷) "ط": كتاب البيوع ۱۸/۳. 

(۸) سبق بيانها من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في المقولة 71785 ؟]. 

(9) "ح”": كتاب البیوع ق۲۸۱/أ. 

)٠١(‏ في "ك": ((فيها)). 

)١١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع 7/ت. 


حاشية ابن عابدين 5 مجسنت قسم المعاملات 


روڈ باع بر على أنها مالة : تقر ع و رمي امن ارا حل لري 
(الأقل بحصت إن شاءً (أو فسخ لتفرق ‏ الصّفقة» وکذا کل مکیل ا أو مُوزون 1 


0 (قولة: وإ باع 0 إلخ) قيل: هذا مقابل قوله: ((وق صاع ف بيع صُبرق)). 

قلت: وفيه نق بل مُقابله قول : ((وصّم في الكل إن سى جُمِلَة ففزانها))؛ وما شنا 
يال ذلك القابلٍ وتفصيل كفني 

زه. 194 (قولة: على أنّها مائة قفین) فيد بکونه بیع مكايلة؛ أنه و اشر ری حنطّة مُحارقة 
ی ایی که ان حر ون احيها يكن لدم وتركهاء وكذا لو ا ری بغرا من 
نطو على اھا كذا وكذا ؤراع”» فإذا هي اقل وإذا كان طعاما في حب فإذا اح 
شف ال أن لف وعاء کال في فصارٌ المبيعٌ حنطة مُقَدَّرة والبيت والبئر لا يكال 
بهماء د اا كان درا را بالعادة؛ لما في "البرازية”: ((اتفق أهل يَلْدةٍ 
على ميعر الخبز والنّحم وشاع على وجو لا يتفارت» فأعطى حل تما واشترى" وأعطّاة قل 

ا إن من أهل البلدةٍ ب حع (r. J/r)‏ بالتقصان فيهما من اَن ولا رَحَعٌّ في الخبز؛ 

لأنه فيه متعارَف قرم الكل. لا ف اللّحْمٍ فلا يحمي اه 0 

5ه ۰ (قولة: حل ا فل بحصي أو فسخ أطلقَ في تخبيرو عند التقصان في المثلي؛ وذکر له 


(قول: وإلاً رَحَعَ في الخبز؛ لأنّهُ فيه مُتعارَفٌ إلخ) عبارة "البحر": ((لآ0 التسعيرَ فيه إلخ))؛ ولو 
فرض التعارفُ أيضا في الأحم في بد المشتري ولد البائع فالظاهر أن حُكمَهُ كحكم الخيٍ. 


)١(‏ في "ط": ((قفيزة)). 

4:5 اب در 

(۳) ص۹٥٤ 135-1١‏ ١ك‏ "در". 

(4) في هامش الأصل": ((صاعا)). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فعا يكون با د نوع في التعاطي 555/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ف النسخ جميعها: ((واشتراه))؛ وما أثبتناه من "البحر" و"البزازية". 

(۷) "البحر": کتاب البيع م 


الجزء الرابيع عش س 389 سيم كتاب البيوع 


في "البح ر" قيڌين 

((الأول: عدم ضيه كل ابيع الت فإ “دض EGLE A‏ 
يعني : : بل يَْحِعُ في التقصان. 

والثاني: عدم كونه مشاهدا لَهُ؛ لما في "الخائيّة'”": اشترى سُويقاً على أن البائع لَه ب 
بوك كار مي ند رو د لان امور جا ولا 
و اح E‏ نتفى الغرُورُ كما لو اشترٌ اوت على أنه 

دز و ا ِن الدُعن, فَظَهرَ أنه مُتَْحَدٌ من قل وامشتري ينظ إلى الصّابون قت 


ت 


ور 


الشراء» وكذا لو | شترى قميصاً على أله معد من عَشَرةٍ أ افرع وغو ينر لبه فإذا هو مِنْ 
تسعةٍ جار الي ولا خبيارَ للمُشتري)) اه. واعترض في ا الأول: ران لوحب للتخيير 
المعو عا صفق وهذا الد ثبت فيما َو دعن اسه ااا يقال إن 
لض صاز راضيياً بذَلكَ» فتَدَيّة)) اه 

قلت: هذا ظادرٌ إذا عَم بنقصرو قبل القبض» E‏ 
0 واعترض في "النهر” أيضاً الثاني: ((بأَنَ لكلا في ميم يقم م أحزاءُ الثمن فيه على 
أحزاء ابيع وما في غائ يس ينم مره بألا السو قبسي ا ية السو مئ 
التفاوؤت الفاجش بسب القلي» وكذا الصابون كما في "جامع الفصولین". وأا ارب فقا 


.١٠۲/١ "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۱۳۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد . فصل في الشروط المفسدة ٠١۹/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "1": ((متخذه)). 

(ه) في "ب": ((السراء)) بالسين المهملة» وهو خخطأ. 

)٦(‏ "النهر": كتاب البيع ق۲٣۳‏ /ب. 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ۹۸/۲. 


حاشية ابن عابدين 2 م 2ے 10۸ 1 کے قسم المعامللات 


وعَلى E‏ تقص القيمي بين أحذه بل امن أو ركد مدعا إذا لم 
6 ماهد فتديّرةُ)) اه. 

قلت: ويبَغي أذ يكز حؤاانينا بك ا لنقصان فا رة اة ولك ! إا 
يَظهَرٌ فيما يفحش نقصانة فإذا شاه کون راضيا به. ثم | إن الظَاهِرَ مِنْ كلام "المخائيّة" أنه 
عند اة لم التي يكل اس بلا خجيارء CE U‏ 
لا بک لثمن فلذا جَعَلَ في "النهر" عدم المشاهدةٍ يدا في القيميٌ لا في 00 أي: أنه في 
القيمي ياد الأ“ ل كل امن بلا خجبار ! إذا کان مُشْاهَداًء وعن هذا لم يذ کر "الشارح" هنا 
بل في القيمي. 

100 (قولة: ليس في تبعيضه ضَرَرٌ) حرج ما في تبعيضه ضَرَرٌ؛ لما في "الاي" : رو 
باع ولو على أنها رن يتقالأء فوَحَدَها أك سمت للمُشتري؛ لأنّ الوزن فيما يره التبعييض 
وص نزة الذرعان في الوبى) اه. وفيها: (رالقول للُشتّري في التقصان وإ ورن له الباق 


(قولة: د نم إن اهر ِن كلام "الخانيّة" نه عند المعاينة ة يلرم ليع إلخ) الاه في التعبير أن يُقول: ” 1 
طاهر کلام انا ا ج اعات ب الع ي يدث اله سخ ب الأعيذ 04 ا ب عند العائة يرم الي بع 
ل س رلا ي ایر لع بوافعة يان 3 الوا اعد e‏ 
اتحادهماء ولا وهم من کلام "البحرٍ"» غات أنه قبَّدَ الخيارٌ الُذكور هنا في الغلي بالقيدٍ الذي ذكرَهُ في 


"الخائيّة" في القيمي مع ما ا من الفرق الّذكور ق "النهر". 


)١(‏ في "ب": (إساهدم)) بالسين المهملة» وهو خحطأ. 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ٠١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۳) "الخانية": کناب البیو ع ۔ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١59/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


روما زاد للبائع) لوقوع اعد على قذر مُعيْنٍ o‏ 
ما لم يقير باأنه فض من المقدار) اه "نهر . 

اليلق (قوله: وما زاد للبائع) راح إل قوله: راو اکث))» قال و اا 
((وقيّدهُ "الرٌاهدي”" .ما لا دحل تحت الکیلین أو الوّزئينء اما ما دحل فلا تحب رذ 
واحتلف ي قدروى فقيل: نصف درهم في مائقء وقِيل: دان في مائة لا حكم لَك وعَنْ "أبي بي 
يوسف": داق في عَشَرَةٍ كثير» وقِيلَ: ما دُونَ حبَّةٍ عفر في الدّينار» وفي القفيز الاد : 
مانا صف مَنْ)) اه. 

مَطلب: العتبرُ ما وقمَ عليه العَقدُ وإن ظنّ البائغ أو المشتري أنه اقل أو أكثر 

]€۹[ (قوله: على قر مُعيْنِ) فما زادَ عليه لا يدخ في العَقَدٍ فيكو e‏ ا 
و حر ما وق عليه القن لدد ونا كان َل البائع N‏ اقل أو أك 
لقال ى اة وعد الكراغة قطتها أربعة وعشرية وأ البائع ت ثم أضاف العَقدَ 
إلى عَينها ولم يُذكر العَدَد ثم زات على ما ظَنَُ فهي حَلالٌ للمُشتري. 

ساومة الخنطّة كل قفيز بكم معن وحاسبواء فلع ستمائة رهم فعِطوا وحاسسبوا الشتري 
بخمسيمائة وباعوها منة با لتمسرمائت E‏ لا يمه إلا حمسمائقا”2. 


لر 


أَفرَرَ القصًاب أَربَعٌ شياو» فقال بائعها: ی كل زا ینار وريع» فا القصات 


00 


ار با قال: N‏ أنها حمسة صح اليم > قال: وهذا 


إشارة إلى أنه لا يعبر ما سبق أن 1 واحدةٍ بدينار وربع»» اه وأقرهُ في "البحر"0. 


)1١(‏ "النهر”: كتاب البيع ق 517 /ب. 

(۲) لم نعثر عليها ي مظانها من "القنية". 

(۳) "البحر": كتاب البيع ۳٠٤/١‏ بتصرف. 

(5) "القنية”: كتاب البيرع ‏ باب في ظهور الغلط في قدر المبيع إلخ ق ١١5‏ إب. 
(ه) نقل صاحب "القنية" هذه المسألة عن "فتاوى صاعد". 

(5) "البحر": كتاب البيع وام 


حاشية أبن عابدين و ج کے حل OES ENE‏ قسم المعاملات 


(وإن باع الدروج مثلة) على أنه مائة ذراع 39 (أحذ) المشتري لاقل بكل ال“ 1 
دم ا (Dr‏ 


03 7 إلا إذا قيض البيع أو ناهد قاذ حار له لاتتفاء الغرور» 
الاك بلا بيار للبائع) E‏ ا NEES‏ اي 


(و) أذ 


On A wn 


413 (قولة: وإن باع المذروع) ۳ق ربع کثوب وأرض» در منتقى 

,1۲۲۹ (قولةُ: على آنه مالة ذراع) بيان للمتلية E‏ يزيد: .عائة درهم لم الممائلة. 

۷ (قولة: لا إذا بض ابيع أو شَاهَدَهُ إلخ) قدّمنا(" قريبا: أن صاحِب "البحر" 
E SS‏ ليع ناقصاء وأنة في "النهر" بَحَث في الأول اة 
و دو E‏ 
ذكرّ "الشارح" ذلك في الذروع؛ أنه قيمي» ورك ذِكرَهُ في المخلى» لماه 
ال في الأول وهر اعتِبارٌ القبض» وقدّساا" أنه بغي ي التفصيل» > وال 
مشاه ينبغي أن يكون فيما يدرك نقصانهُ الاھ 

(Ye11‏ (قولة: وأحذ الأكثر) أي: قضاك ل له الريادَة ديانة؟ فيه جلاف نقلَهُ 
ف "اليحر ٩"‏ م ا 

قلت: وظاهِرٌ إطلاق ٠‏ اون ااا وق ار غ الم رر ار طا 


3 
و 


على أنه شروت وفرأًء فوحدَهُ تلان طابَت له الريادة كما في اا قال في "البح "20: 


.ب/۳٠٣۲ "النهر": كتاب البيع ق‎ )١( 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ١١/7‏ (هامش "ممع الأنهر'). 

(5) المقولة [605 17] قوله: ((أعد اقل بخصّيه أو فسسح)). 

.51 4/5 "البحر": كتاب البيع‎ )٤( 

(د) أي: "عمدة الفتاوى": لحسام الدين الصّدر الشهيد (زت5*ده)» وصرح بذلك صاحب "البحر" في عدة مواضع من 
كتابه. انظر "البحر" ۳٤۹ ۲٤٥/۱‏ 0 ۰ ۳ ۷ وانظر "كشف الظنون" ۱۱۹۹/۲. 

() "البحر": کتاب البيع 4/5 71 


لأ الدع وَصف؛ ل اك 0 ضيد لقره الصف لا يُابلةُ شيء من اَن 
إلا إذا 0 ا الول كما أَفادة شولك (وإن قال) في بيع ال لذروع: :کا 


ذراع بدرهم أحدذ الاق بخصته) ESA OSS‏ اا SARS‏ 


(رومُرَ مُشْكِلٌ» ويتبّخي أن يكوث مِنْ قبي القذر؛ لن الحطب لا ُتعيّبْ بالتبعيض؛ فينبَغي أن 
تكون الريادة للبائم تخصوصاً إن كان مِنَ الطَرفا(" التي تعُورف وزنها بالقاهِرق) اه. 

1414م (قولة: أن الذَرْعَ وَصفٌ إلخ) بيان لوجه الفرق بَينَ القدر في المثليّات مِن 
مکیل ومّوزون وبين الذرع في امات حيث جعل القَدرَ أصلاً والدرع وصفاء ونوا على 
ذلك أحكاماء ھا ما ذكروة ها م جارك ف عي يزيت E‏ بيع 
ار ا وقد انختلفوا في وجو الفرق على أقوال» ينها: ما ذكرَهُ هُ 'الشارح" هنا وكذا 
ف "شرحه" على "اتی" حَيث قال: ((قلت: وما كان الَرْعٌ وصفاً ون عدار أن 
الشقيط 0 بط ب الول ون اني SA‏ بالتشقيص والرّيادة والتقصان متف 
وما ليس كذلك أصل» وکل ما هو وَصفُ في البيع لا يُقابلةُ شيم مِنَ اَن إلخ)). 

]41[ (قوله: لا إذا كان ا بالتعاوؤل) أي: تناؤل امبيع لَهُ کان حعل کل ذداع 


(قولة: أي: تناول الّبيع له إلخ) وف "الستندي" عَقِب قوله: ((بالتاول)): ((حقيغة أو حُكماء ائ 
حَقيقة بأَنْ قَطَعْ ابائع يد عبد قبل القبضء فإنة سقط نصف الثمّن؛ لأَنهُ صار مقصوداً بالقطع» 
والحكمي بأن ي 1 يعن دلق البابع عجر ذا عش ليع ينه المشتري» أو لحقّ الشاري كما إذا حاط 
ليع ّم ود به عيبا فالوصفُ متى كان مُقصوداً بأحدٍ هذين الوجهين يأحذ قسطاً مِنَ الشمَن» كذا في 
"الفوائد الظّهيريّة”)) اه. 


)١(‏ في "البحر": ((الطزفاء)) ممدوداء وهي جمع طرفاءة وطرّفة» وهي نوعٌ من الشّحر ليس له حب وإفا يحرج 
عِعِيًاً سَمْحَة في السماء. انظر "اللسان" مادة ((طرف)). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ١7/5‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(T)‏ قال ي المغرب ماده ((شقص)): الشقص: الجزء من الشيء والنصيب» والشقيْصُ مثلة ومنه: التَشُقِيص: التجز 


حاشية أبن عابدین ج TY‏ ل قسم المعاملاات 


08 أصلدً و 00 لندن 0 0 0 أ لصفمة (وکذا) اخ 


1 

(قولة: لصّيرورت) أي: الذَرْع ((أصلا))» أي: مقصودا كالقذر في الْثليّات. 

400" (قولة: بإفرادو) الباء للسبيية. 

۲۱۸ (قولة: كل ؤراع بډرهم) بتصب ((كل)) حال مِنَّ ((الأكتر))؛ لتأوله 
بالمشتقٌ أي: ا 5 داع بلإرهم. 

0 (قولة: أو فسخ حاصِلة: : أن لَه الخيار في الوحهينء أمّا في النقصان‎ ٠ 
الصّفقة» وأمّا في الرّيادَة و ضر التِزام الزائ مِنَ الذمن, وهو قول "الإمام"» وهو‎ 
الأصَح» وقِيل: الخيارٌ فيما تَتفاوَتُ جَوائبُهُ كالقميص والسّراويل» وأا فيما لا تتفاوت‎ 
20" كالكرباس فلا يأحد الزائد؛ لأنهُ في مَعنى المكيلء كذا في "شرح اللي‎ 
فسا" وه ره معنن الْكيل» أنه حرم بو في "البَّحر" عَنْ "غايةٍ البيان"» ويأتي‎ 
فصان بنصف ؤراع»‎ ORES أيضاء 0 يد ي ي ا لفان" ما إذا‎ 


(۱) في "ط": ((ضرور))» وهو خطاأ. 

5 "ط": كتاب البيوع 1۹/۳ 

(5) "الدر المنققى": كتاب البيو ع ٠١/۲‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع .٠۹/۳‏ 

(ه) المقرلة [۲۲۳۸۰] قوله: ((ونّرسو)). 

(5) المقرلة ]۲۲٤۳۹[‏ قوله: ((جارٌ بيمُ ذراع منه» "نهر")). 


OM‏ ينا 


(۷) ص ۱۷۰ وما بعدها در . 


ارو اراتم عش . ر بے ا دی كتاب البيوع 


قال في "الدّر "00 : ((إنما قال في الأولى: أو تر وقال مهنا أو فس أن ابيع سا كاذ 
ناقصاً في الأولى لم يُوجد اليم فلم ينعد الي حقيقة وكان أحذ الأقلٌ بالأقل كالبَيع بالتعاطي» 
وي لثانية وج ابيع مع زيادة هي تابعَة في الحقيقق فتدين) اه 

]14۲ (قولة: مِنّ مائة ذراع) يد به ون كان فاد عند ب جُملة ذرعانها ا لا 
لتفع قول "الخصّافي”": ((إنّ محل القساد عِندهُ فيما إذا لم يسم حُملتها»» فان ليس 
ا لصح م قول : (زلا سم فإِنَهُ لو لم ين حملة السّهام کان فاسيداً فاق وحِيتئزٍ 
يَكونٌ الفسادٌ فيما إذا ا ل ال رعان i‏ ولوا فاده في "ابر" 

(Ye‏ رك مر دار أ وام ار إلى ل لأ هرق بين باتسيا] اة 
را چ 

1477م (قولهٌ: وَصّحَّحَاهُ إلخ) دک في "غاية البّيان" تقلا عن "الصّدر الشهيد" والإمام 
"العثادي ي": ((أن قولهُما ججواز البيع إذا كانت الدَارُ مائة فراع)»» م 00 يا 


e s6 (VU 2 4‏ 32 مم ون f‏ م 0000 
حَيث قالا: لال عشرة افرع ون ما ورام عر الدار» فاشيه عشرة ای ين ا و 


(قولة: لن تيع لما كان ناقصا في الأول لم يُوجَد الَِعْ إلخ) لا يَستَقيمٌ ما قألهُ في "ادر رر" مع 


کے و 


تعليل التركٍ بتفريق الصّعقَةه » فالظاهر أن القصة لقصد نن في العمارق» وو كال البيع عير مق َم إثباتُ الخيار 
للبائع أيضاء ولع تقل بو اح 


(1) "الدرر والغرر": كتاب البيرع ٠٤۸/۲‏ 
0( لم نعثر عليه في كتابه "أدب القضاء". 


ون ال 


(۳) ص 1١54‏ "در". 


)٤(‏ "البحر": كتاب البيع درام 
(ه) "ح": كتاب البيع ق581/!. 


)٩(‏ في "": ((العشرة)). 


ifs 


حاشية ابن عابليين  u‏ ٤ا‏ السام قسم المعاملات 


1 


لذت بطم ای المحم لأذ إزاتها نوما ر تقش تبغ عشرة 
(أسهُم) مِنْ مائة : سهم اتفاقا؛ لشيوع الهم لا اذ راع» بْقي لو تراضّيا على تعيين 


و لبج وتم على قر تعر ين الا على اي لذن ال راع في الأصل اسم لنشبةٍ 
e‏ واستعیر هنا لما حل وو معن لا مُشاغ؛ لاوم المع فإذا 


ع نا 2 م ر 


via/r;‏ ريد د ما حا وهو معين لکن مَحِهولٌ لومي بَطِلَ العَقدُ 
قلت: ووه کون اوضع مُجهولاً انه لم ين أنه من مُقدَم 50077 وحوانيُها . 
ارت قيمة؛ فكان الْعقودُ عليه مُحهولاً حهالة مُفضيّة إلى التزاع» فيفْسُدُ كبيسع بيست من يوت 
الدّار كذا في "الكافي", "غرميّة". 
(Yé)‏ (قولة: على الصّحيح إلخ) حاضيلة: أنه إذا سم جهلة الذرعان صح ولا فقِيلَ: 
لا جور عندهما للجهالة» والصّحِيحٌ الموازٌ عِندَهُّما؛ لأنها جهالة ييّدِهما أي: المتبايقين- 


2 


. إزالتها بأن تقاس كلها فيُعلمَ نسبة العشرة نها عَم لبي "فتح”". 


454 (قولة: لشيوع السّهم) لان الهم اسم للجزء الشّائع» فكان المبيعٌ عَشرة أحزاء 
شائعَةٍ ِن مائةٍ سهم كما في "الفتح"*» أي: فهو كبّيع عَشَرَةٍ قراريط ملا مِنْ أَربَعةٍ وعشرين» 


(قوله: وله أن ابيع وهم على قذر معن إلخ) وفي "ط" : ((ومبتى الخلاف في مُودی التركيبي» فعِندَهُما 
شائ وعِندَهُ قذر مُعيّنٌ فلو اتفقوا على موده لم يختلفوا)) اه. وَالظَاهِرُ اعتِمادٌ قولهما الآن؛ لموافقته الغرفَ 
حملا لكلام العاقدٍ على عرفب تَأَمل. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ١4۹/۲‏ وفيه: ((إلا على شائع))» وهو خخطأ. 
(۲) في "7" و"ك": ((أزالتهما))» وهو تحريف. 

فيه "الفتح": كتاب البيورع بتصرف. 

. 5/9/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )٤( 


الجزء الرابع عشر تدا ١88‏ ا م كتاب البيوع 


و رودا عطي نور الجلاي كرا ان a‏ 
٢‏ ا 1 (TIM‏ 


(اشتری عَدَداً من قيمي) ثيابا أو غنما9, جحوهره مادام او E IT‏ 


f‏ لكا 


فإ شالعٌ في کل جءِ ِن أجزاء الدار بخلافب ال e‏ 

زه؟4؟5) (قولة: فبیع م بالتعاطي) بناءً على 5 لا يلرم في صِحَبَه متا ركة العقَدٍ الأول 
وقدمنا“ الكلامَ عليه 

(YET‏ 7 اشترى ل أي: معدوداء وقوله: ((مِن قيمي) بیان ل واحترزٌ بو عن 
المغلي کالصبرق وقد س٥‏ » وبالعددي عن ا ومر حُكمة أيضاء فما قِيل: - إن 
الأولى أن يُقول: اشترّى ق قيميا على أنه كذا؛ لأَنّ كذا عبارة عن العَدَدِ - مفو ع» فافهم. 


(قولُ 'الشارح": ويبغي انقلا صّحيحاً إلخ) ينغي أن يكو هذا على يلاف الأصّحّ كما تَقادم 
ل في تيع ل أو وب كل شاق أو ؤراع بكذا من أنه لو َلِم عد الم في المحلس لم يقب صحيحاً عند 
على الْأَصّح. 

(قولة: أي: معدردأ) بتأويل العَدَدٍ بالعدود لا يُحتاجٌ لإخراج الثي والمذروع؛ إل لا يُطلَقٌ عَليهما 
اسم العدود عرف عَم يُحتاج لإخراج لدي التقارب؛ لأنهُ ِن الْثيّاتِء فلِذا أخرحَةُ بقولو: ((مِنْ 
ع نات اموي كح مدنلا 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ق757/ب. 

(۲) في "ب": ((عنما)) بالعين المهملة» وهو خطأً. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ۲۲۹/۱. 

(4) المقولة ]۲۲٤١۲۲[‏ قوله: ((وصحّحَاه إلح)). 

(ه) المقولة [5555] قوله: ((لا ينعقد بهما ابيع قبل متا رك الفاسد)). 
(3) المقولة [۲۲۳۹۷] قوله: ((في بيع صَبْرَةٍ)). 


(۷) ص ١5.‏ "در". 


خائ ان 0 ا ي او سے قسم المعاملات 


(عَلى أنه ۾ كذا فنقص أو زاد فسَدَ) للجهالة» ولو اشتر 


لخلا مشير فإذا واحِدَةٌ فيها لا تور فسَّدَ A e Gara SS‏ 


[YEY]‏ (قولة: على نه کذا) بان قال: بعك ما في هذا العدل على أن عَشرة أثوابي يعائة 
رهي "نهر" وفسر اشر في كلام زگ" “بي »> فلذا صوّرة به 0 غيرٌ لازم. 

[YEA]‏ (قولة: للجهالة) أي : جَهالةٍ لمن 2 لتقصان؛ أنه لات تنقَسِم أحزاؤةُ على أجزاء 
البيع القيمي» فلع يام او او و ماو مِنَ لثمن السمى ليتقص ذلك القَدرُ من 
فكان الَاقِصٌ مِنَ امن قَدْراً محهولاء فيصر امن ممجهولاً. وجَهالَة ابيع في فصل الريادة أنه 
يُحتاجٌ إلى رَد الزائ ل دري ن" 

۹1 (قولة: ٣‏ مور فيد ب لان لو باع أرضاً على أذ فيها كذ تحلة » فوحَها 
المشتّري ناقصة حار اليم ويُحيّرُ المشتري إن إذ شا أحذها يمميع اَن ولذ شاءَ تَرَك؛ لان 
الشّحَرَ يدل في بيع الأرض نيعا ولا يكونُ له قسط من الدمّنِه وكذا لو باع دارا على أ 
E‏ فَوجَدَها ناقصة جار اليم ويُخيّرٌ على هذا الوح "بعر" عن 
"النانية". 


٠۲٠٠٠‏ (قولة: فسن لان لمر له قسط مِن الثم فإذا كانت الواجدة غير مُثوِرَةٍ لم يدل 


دك 


06 


(قولٌ ا : مُشوراً لع أي: بالفعل كما يُفيدُهُ التعليلٌ» وعبارةٌ لحر ": روون "لايّة": وكذا لو 
باع دارا على أَنّ فيها كذا ذا نحل عَليها مرها إلخ)). 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ۳۱۳/١‏ و315. 
(۴) "النهر": كتاب البيع ق 5517 /ب. 
(۳) في "1": ((كذا وكذا)) بالواو بينهما. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع 117/2" 


(ه) "الخانية" : كتاب البيرع - باب البيع الفاسد - فصل في الشروط اله لمفسدة ٠١۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الم الزابغ عقن أ > جح ¥ ١‏ ب ج ب كتاب البيوع 


ابی 00 RIEL‏ بان قال: 8 منه يكنا تق 
وب رصح البيع7"'(بقائرو) عدم الهالة روح لتفرق الصفقة (وإن زاق وبا (قسد).. 


المعدوم في » فصارّت و تخیر فيكون هذا ايتداء عقَدٍ في الباقي شمن مُجهول» 
(Tr 1‏ 572 38 ا 
ار زفق ر ٤‏ 

(قولة: كما لو 0 تنظيرٌ لا تمثيلٌ» وقولة: ((عذلا)» بكسر العينء في 
"الُغربي"”: ((عذل الشّيء: مِئلهُ مِنْ جنسدهء وف المقدار أيضء ومنة: عِذلا الجمل”)) اه 
فودل الجملٍ ما يُساوي العدل الآخرٌ في مقدارو. وهذا شاملٌ للوعاء وما فيه مِنَ الثياب 
وتحوهاء والْرادُ بو هنا الغيابٌ. 

Yer‏ (قولة: فَسَّدَ) انه دى إل التنارّع ف المْستتى بخلاف ما إذا كان معا 

(Yer;‏ (قولة: ور ن إلخ) راع إلى قوله: ((اشترَى عَدداً مِنْ قيمي)). 

(TYEE‏ (قوله: وص ا الأول 0 يقول: اا قال في طرف الريادَقَ فيکوڻ في 
(«(تقص) ضَميرٌ عودٌ على القيمي» و((وبا)) تميير» وعلى علو فاعل ((نقص)) يحتاج إلى 
تقدیر ضَمير مجرور ب: ((ين)) يَعودُ إلى ليمي فتدیر. 

(ه4 77 (قولة: بِقَدْرِو) أي: .ما وى قدر الناقص» "فتيح ”00 و"نهر". والأولى: بقدر 


فف ا 


2 
2 
3 


)١(‏ "الخنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد ١50/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "د": ((للبيع)). 

(۳) "البحر": كتاب البيع 511/8 

)٤(‏ "اللنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة 58/7 ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "المغرب": مادة ((عدل)). 

)١(‏ في "المغرب": ((الجمّل)) بالحيم المعحمة. 

(۷) في "ب" و"م": ((على القيمي)). 

(۸) "الفتح": كتاب البيرع .٤۸۰/٥‏ 

(9) "النهر": كتاب البيع 7533 رب 


حاشية ابن عابدين ER SRE 1A۸‏ صمي قسم المعاملات 


0 ليقع وو د أو عَرَلَّهُ مَل يِل لَهُ الباقي؟ جلاف مذكور 


e‏ و"التهر . (اشتَرى توا تتفاوت جوانبهُ - فلو لم تتفاوت ` ككرباس 


a ne ل ا‎ 


ما وى الناقص أو بقدر الوجود العلوم من اقام» أو بقدر القيمي المذكور الذي نفص توب 
وهذا أقربُ بناءً على ما قلنا مِنْ أن الأولى تصب ((وبا))» فيتَحِدُ مرحم الضّمير في 
(«(نقص))» وتي ((بقدرو»). 

Yé‏ (قولة: لِجَهالَة الريد) فته فتة فتَقَع المنازعة في : تعيين العَشَرةٍ المبيعة بيعَةٍ من الأحَد عَشَّرَ 
کتاق ال 

940 (قولهُ: ولو رَد الزائ أي: إلى البائع إن کان ار وو ری غ آی: 
ره وأبقاهُ عِندهُ إن كان البائ غائبا. 

[YETA‏ (قولة: حلاف مذ کور قي "الشّرح : و"النهر”") لم ٤ en‏ ا حلاف كه ذَكرَهُ 
في "شرح اأصتف"» وعبارت: ((قلت: وفي "اليرازيّة'”©: اشترى دلا على آنه ذا فوجدة 
ا والبائع راق١”اب]‏ غائب يعزل الرائد ويستعملٌ الباقي؛ ل مِلكهُ إه. وکا استحساك» 


)١(‏ قوله: ((مذكور في "الشرح" و"النهر")) أثبتناه من نسخة "د" وقد أشار مصحّحا "ب" و "م" إلى أذ سياق كلام 
ابن عابدين رحمه الله يقتضى أن تكون هذه العبارة من كلام الشارح. 

(0) في "1": ((ثوب)). 

وم ال كتاب البيع ۳ اب. 

./٤ "المنح": كتاب البيوع ۲ق‎ )٤( 

(د) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع في البيع بشرط الكيمل والوزن 4754/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


ا 


ارو الرات غق جر ا ا و كتاب البيوع 


000 ا ا اا ا‎ enenne 


n "2 


وإلا فالبيعٌ فاسِدٌ لجهالة امريد و صرح نیالنا" ا بان مدا 


ل فيه: 
أستحسين أن يعزل تُوبا من ذلك ويُستعول البَقيّة. رها مله اشترى شا فوجدة ارود 
يدف الريادة إلى البائع والباقي حَلال لَه في اياي وفي ذوات القيّم لا يحل له حى يشتري 
منة الباقي» إلا إذا كانت 3 العا ياد ا ی كيه الف ا ر کک 
قله تررح ONE E OE‏ "قري مسي 


م ع 00 
کن دفع ا القياس؛ تاذ ان ا اله اتاد 
ا لكر كرو I a‏ 


25 


اا : ((فإث غات البائ قالوا: : يعزل ل المشتّري من * ذلك دا ويُستعملٌ الباقي» وهذا 
اکا اعد و ر ا أ لاه عند غيبة البائع يلرم الصَّرَرُ على 


المشتري : GT a‏ 
00 "محمد" عَرْلَ توب واستعمالَ الباقي نظرا للمشتري» وهذا لا يجري 9 ي صورة 


رار ام 22 


حَضرة البائع؛ لإمكان دة ال ا وا بقاۋه على القياس» وبه ا أنه 
عار الكَلامين؛ وأنَّ ما ذكرَهُ هُ "الشارح" م ن إحراء الخلاف في الصورتين غير 


مُحرر» فافهم. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع - فصل ف الشروط المفسدة ١59 ١58/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)7١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب أحكام البيوع الفاسدة ق١٠٠,أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب البيع 5/5 91. 

(4) في هذه المقولة. 

(د) "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في الشروط المفسدة ١59 ١58/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين فنك ا ا ي قسم المعاملات 


وحار بيع ؤراع من "نهر" (عَلى أنه عَشَرة أذرُع كل ؤراع برهم أَحَذَهُ بعَشَرَةٍ 


في عَشَرةٍ و) زيادَة (نصفي بلا خيار) أنه ا (و) أخذة (بتسعة في تسعة ونصفي 


بخيار) لتفرق الصفقة» وقال "محمّة فك ا “ في الأول بِعَشَّرةٍ ونصفي بالخيارء ا 


14 (قولة: وجار بیع ؤراع من "نهر" ) عبارة ا ووقانا شالف ا 
لوك تاوت #الكرياس لا جسم له الزيادة لأثة مره الوروك تحيدث لا يضر الصا وعلى 
هذا قالوا: يحور بيع ؤراع منة)) أه. 

7440 (قولة: في حشر وزيادة نصفي أي: : فيما إذا ظَهرَ E‏ 

Ye61]‏ (قولة: : لان ن نق كما لو اد شارك ميا فک سانا ا أي: ين ل 

5447 (قوله: في د ر في تقصانه نصفاً عن العشرة. 

۲٠‏ (قولُ: وقال "محمد" إلخ) وح بل هذا في بعض السخ: ((وقال "بو يوسف": 


يأحذة في الأول" بِأَحَدَ عَشَرَ بالخيارء وفي الثانية بِعَشرةٍ بي)). 


(قول "المصدني": أَحَذَهُ بحرو في عَشرةٍ وزيا نصفي بلا حيار إلخ) لن الذراع وَصفُ في 
الأصل» وإِنْما اَذ حُكمٌ الأصل بالشرط وهر ميد بالذراع» ونصفة ليس ذراعاً» فكات الشّرط 
وا وحينقل لأ وجه لثبوت الخيار مَعّ الريادة» ووه قال أبن بوي ا بإفرادٍ لثمن صارٌ 
کل ؤراع کوب على ار إذا بیع على ن كذا ؤراعاً فنص ذراعاً لا سقط شَيءُ مِنَّ 
ن عليو» وي التقصان فوات 


A و2‎ 


الثمن»› انا حير في الأمرين؛ 2 في الريادَة تفعا يَشُوبهُ ضَرَرٌ بزيادة الفمن 


وصفي مرغوب. 


)١(‏ في "و": ((يأحذ)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق9514/أ. 
م2 "النهر": كتاب البيع ق٤٦۳‏ /ب. 
(4) في "ك": ((يأحذ من الأولى)). 


الجزء الرايع عشر تا للا كتاب البيوع 


و الثاني 5 1 روت به وهو أعدّل الأقوالء 2 Jn‏ وأقَرهُ aS‏ وغيرة. 
قث وك حح "القه نار 7" وعيرة فول 00 


4 (قولُ: وف الثاني يتسعَةٍ ونصف بع لأَنّ مِنْ ضَرورَةٍ مُقابلَةٍ الذراع بِالدّرهَم 
مُقابلة نِصفِه ينصفِه؛ فيُحري عليه حُكمُهُماء "دُرر”. وقَولّهُ: ((به)) أي: بالخيار؛ لأَنّ في 
الريادَة فعا يوب ضر بزيادة امن َل وف التقصان وات" صف مرغوب فيي "نهر" 

14607 (قوله: وَهُوَ) أي: قول "محمد" أعدَلٌ الأقوال» قال "الإتقاني في "غاية البيان": 
((وبه تأعت». 

١‏ (قولة: لکن 'القهستاني" وغيره إلخ) وفي "لفت" عن ن "الدحيرة": ((قولٌ 
"أبي حنيفة" أُصّح)) اه. وفي "تصحيح العلامة قاس" عن "الکیری": (ه امحتان)). 

وو رار الك تكله لتو ارول على جا د LS‏ تصحيجه ومشي اون عَليهِ؛ لأنه 
إذا الَف التصحيح لقولين» وكا أُحَدُهُما قول "الإمام" أو في امون ا 
"الإمام"؛ ساس انمي واي الدون؛ ا لتقل لذبي وهُا اجحتمَعَ 
الأمران: فافهم» واللَهُ سبحانة وتعالى أَعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع دام 

)( "المح ": کات البيوع a‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب البيوع 5/9. 
(4) في "الأصل" و "1": ((الثانية)). 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١45/7‏ 
(5) في "ك": ((فوت)). 

(۷) "النهر": كتاب البيع ق ۳٣۳/ب.‏ 

(۸) في "م": ((وف))؛ وهو حطأ. 

ك2 "الفتح": كتاب البيوع Ar‏ 

.-۲ "التصحيح والترجیح": كتاب البيوع صدهغ‎ )٠١( 
في "ب": (المنرن)) بالئرن؛ وهو خطاً.‎ )1١( 


حاشية ابن عابدين اح ت قسم المعاملات 


لقصل فيما يَدخل في البَيٍِ بع وما لا يدخ 


الأصل أن مُسائلَ هذا القصل مبنية على قاعدتين: إحداهُما ما أَفَادهُ بقوله: 
رک ماكاة ي الذار من الماع EASES‏ 


#قصل فيما يُدخل في البّيع تبعاً وما لا يدخل) 
فيه ما يصح استشاؤه مِنَ المبيع ومسائلٌ أَخَرُ 

41 (قولة: الأصلٌ إلخ) في "المصباح””©: ((أصل الشيء: أسفله» وأسائ الحائط: 
أصلهء حتی قِيلَ: صل كل شيع ما تند وجودُ ذلك الشّيء إليو)) اه وفيو" أيضاً: 
((القاعدة في الاصطلاح .ععتى الضّابط وهو الأمر الكلي النطبق على يع زات | 
فالا ها أذ الأصل الذي تنفد زليه معرفة عدا المضل بهو أن مسائلة مَبئِيّة على قاعدتين» 
ولا يُخفى أن هذا تر کیب صَّحيحٌ فافهم. 

]۲۲44۹[ (قولة: على قاعدتين) الأول أن يُقُول: على تلات تراعد كما فَعَلَ ف 
الل وقال: ((والثالث: أن ما لا يَكونٌ من الِسمّين إن كان مِن حقوق البيم ومرافقه 
0 في ابيع بذزكرهاء ولا فلا» اه. وذ ذَكرهُ "الشّارح" بقولو“: (روما لم يكن مِنَ 

لقِسمّين إلخ))» فاد "ط "0 , 


قصل فيما يّدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل إلخ) 


(قولهُ: الأولى أن يُقَولَ: على ثلاث قَوَاعِدَ إلخ) قد يُقال: ترك القالث لأَنّ الكَلامَ فيما يَدحلٌ وما 
لا يدل تع والحقوق إذا ذكِرَتْ تَدحلٌ أصالة لا تبعاً. 


)١(‏ "المصباح": مادة ((أصل)). 

(؟) "المصباح": مادة ((قعد)). 

() "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن ههنا أصولاً .٠٤۹/۲‏ 
)٤(‏ الآتي صاد/ ال. 

(د) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدحل .7٠/8‏ 


الجزء الرابع عشر YT‏ فصل فيمايدخل في البيع 


يَعني: كل ما هُوَ مُتناولٌ اسم المبيع عرفا يُدححلٌ بلا ذكر» وذكر الثانية بقوله: (أو متصلا 
به تبعا لها دحل في بيعها)» يعني : أن کل ما کان مُتصلاً بابیم" اتصال قرار nt‏ 


[10٠]‏ (قولة: يعني : 05 ماهو متناول اسم المبييع) أُشارَ به إل ن البناء 5 کلام 
E YI a‏ 

رذه4؟ (قوله: اتصالٌ قرار إلخ) فيدحل الحجارة الُخلوقة ايه في الأرض والدار ل الكو 
ل علية قولهم: لو ماق اشترى أرضاً بحقوقهاء وانهدم اط ونه اا فيدر ا أو ضر 
اح ا يذ له اه اي كرة حت عاط وك وا عا نوق يه 
للبائع؛ وإ قال البائٌ: ليس لي فَحُكمُهُ حُكمُ اللقَطة. فقولهم: شيئاً مُودَعاً يدل فيه 
الأحجارٌ الدفونة ويقعٌ كثيرا في بلادنا أنه يَشتّري الأرض أو الدَارَ فيرى المشتري فيها بعد 
حَفرها حجار لمر والكَدَان9» والبلاطء ولك فيه: إن كان ی و وإ 
مُوضوعاً لا على وجه البناء وهي ا ا فاغتنمٌ ذلك. بَقيّ لو ادَعَى البائ أنها 
كانت مدفونة فلم ا والمشتري آنا ب ف يقال : يُتحالفان؛ أنه يرجع إل الاحتلاف 
ق قدر الي وقد يُقَالَ: يصدّق البائع؛ لان احتلافهما ق ا عليه العقد» السات 
Ey‏ 


(قول "الشارح": 0 ما هو مُتناولٌ اسم المبيع عرفا يدل إلخ) انظر "المح" إن قال فيها: 
((فإن قلت: لا سل اول ناء في ارقي إل لم دسل في باب الأمان المي يناؤها على الشرفي كما 
تدم قلت: إن تناوله إِيّاها باعتبار کونه صيفة لَه وهي إذا لم تكن داعية إلى امین لا تَتقيّدُ بها كما تقرَّرٌ 
في محلو والبناك ليس بداع إلى اليمين» فلا تقد به وحَيث بالدّحول بَعَدَ الانهدام) اه. 


(۱) في "ط": ((بالبیم)). 

320 "ول ": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدحل ۲۰/۳ - ا 

(۳) السنّاجُ: ضربٌ عظيم من الشجرء والسّاج: شب أسودٌ رزين حلب من الهند. انظر "اللسان" و"المصباح” مادة (رسوج)). 

(4) في "الأصل" و"ك" و"آ" و"ب": ((والكدان)) بالدال المهملة وهو خطأء وَالكَدَان: جم الكذانة وهي ف خجارة فيه 
رخاوة» ليست بصلبة. انظر "اللسان" و"التاج" مادة ((كذن). 


حاشية ابن عابدين NYE‏ قسم المعاملات 
- وهو ما وضع لا لأن يفصلة البَشَرُ ‏ دحل تبعاء وما لا فلا توافت a‏ 


والأصل بَقَاءُ ملكهء فتأمّلْ. اه ملخخصاً مِنْ حاشيّة "انح" ل"الخير الرملى". 

۲ (قوله: وهو ما وضع لا لان يَفْصِلهُ البَشَرٌ إلخ) ا الجر كما باق ؛ 
لاتصالها بها اتصالٌ رار إلا ليابس؛ لاه على شرف القلْع كما يأتي"» ولا دحل الرّرَعٌ؛ لأنَهُ 
مل لأ تفص فا متاعا فیا مان الدرر ز إنما دحل المفتاحُ لأنهُ َع لى 
التصل» فهو كالجخرء منة؛ إذ لا بقع به إلا به بخلافب مفتاح اقل كما بأتي. 

والحاصيل: أ قد دحل يعض النقول الْنفصل إذا كان عا للمبيع بحيث لا يُتفَعُ به إلا ب 
صر كابر كول البق الرضيع بخلاف وك الأتان» وقد دحل عرفا كقلادةٍ امار وثياب العبلد. 

۲۵۳ (قولة: وما لا فلا) تع فيه "الشرّر””"» وللْناسيِب إسقاطة يصح التفصيل في قوله: 
((وما لم يكن مِنَ السمّين إلخ»»» تَأملْ. 


(قولة: والأصل بَقَاءُ ملكهء اَل الظاهر أن هذه الَسألة الحكم فيها هر الحكمُ في مسألة الباب الآنية 
عَنِ "البحر"» فانظرة. 

(قولهُ: تبغ فيه "الدرّر” والناميب إسقاطه إلخ) كأنُْ هم أن اراد بقوله: ((وما لا فلا)) ما لم يوضع 
لأن يله اشر وهر صادق عا وضع لقصل وَغَيرِو» مح أذ ما وضع لقصل لا دحل وَغيرَةُ فيه التفصيل 
الذي ذَكرَ ولیس ذلك مراد بل الْرادُ أن E‏ لحل أن يَفصيلهُ البَشرُ ٤‏ ثاني الحال لايدحل وهذاما 
حل به "السندي" كلام "الشّارح" عا ل"الهناية" قيكون القصد تفي القيد وهو قوله: (رلا لأنا إلخ)) فقطء 


وحمل أن "الحشي" فم أن قوله: ((وما لا إلخ)) راحع لكَلام "لصتف" ومُقابلٌ لَه تم 
)١(‏ المقولة ]۲۲١۸4[‏ قوله: ((وتمَامُةُ في "شرح الوهبانية'))- 

(1) المقولة ]۲۲٤۸۰[‏ قوله: ((أنها على شرف القلع). 

(۴) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصولا ٠١٠١/۲‏ . 

(4) في "م": ((للعلق)) بالعين المهملة» وهو خطأً. 

(ه) المقولة ]۲۲٤۱۰[‏ قوله: ((لا القَفْلُ)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً ٠٤۹/۲‏ . 


لم 


الجزء الرابع عشر ب Vo‏ فصل فيما يدخل في البيع 


وما لم يكن من القِسمّين فان“ مِنْ حُقوقِه ومَرافِقه دحل بلوكرهاء وإلا لا (فيتدحلٌ 


54 48؟5؟] يل فال مر حقوقه ومرافقه) امراف هي قوق ق ظاهر الرّوايَة؛ فهو 
طف مُرادفيء والحق ما هو تبَعٌ للمبيع ولا بد له من ولا يُقصّدُ إلا لأحله كالطريق والشرب 
للأرض كما سيّأتي”'" في بابب الحقوق إِنْ شاءً الله تعَالى. 

هدهع كمع (قولة: دعل بذكرها) أي: بد كر الحقوق واكرافق. 

۲٤٥۹‏ (قولهُ: وإلاً لا) أي: ون لم يكن مِنْ حُقوقهِ ومَرافقِهِ لا دحل وٳڻ ذكرّهاء فلا 
دحل الم بشيراء شجر؛ أَنَهُ وإ كات اتصالهُ لقا فهو للقَطّع لا للبقای فصّارٌ كالرّرع إلا إذا 
E‏ أنه حي بكري المييع كناف ا 

[YYéo¥]‏ ا ا البناءً والفاتيحٌ إلخ) وكذا 0 والكيفُ كما ف 
الآتي: ((في بيع داري مُتعلقّ ب (يَدحلُ))» أي: إذا بها ڪدودها دحل ما ذْكِرَ وإ لم يَق: 
2 لها أن عزافتها کا ی الد رر ل ورن لار اسم ا در عليه ار و 
منهاء وکنا البائ)» تم قال : ((لا دحل في يها الله والطَريقٌ والشّرب وسيل إلا بيه أي: 
بكُلٌّ حى لها وتحووء ما الظلّة فلألها مبئيّة على هواء الطريق فأحدت حُكمّهُ وأا اربق 
والشرب والَسيلُ فلأنها حارج عَن الحدودٍ لكنها مِنَ الحقوق فتَدخْلُ بذإكرهاء وتدحخلٌ في الإحارة 
بلا ذكرها؛ لأنها 2 للانتفاع» ولا يَحصُل إلا به بخلاف البيع؛ 2 قد کون للتجارة)) اه. 


ا ل 


0 5 03 3 U 
وقوله‎ ٤ الدرّر”‎ 


(1) في "ط": ((فاز))» وهو حطاً. 

(؟) المقولة 45٠1‏ ؟] قوله: ((أي: حقوقه)). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً ٠١٠١/۲‏ . 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً ؟/59١.‏ 


Ml 


(5) ص۱۷۸ در 
() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً ٠٤۹/۲‏ . 
(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً .١50/7‏ 


حاشية ابن عابدين 5 دعست تا © قسمالعاملات 


2 
2 ب 


فلع د ق ر ایل ا لا يكوه هر ا لكان ور نميا بهذا 
لا يدل إلا إذا كر مراف كرك البائع لا يَمنعهُ عن المشتريء فالمفتاحٌ دحل استحساناً 
لقاش عدم اتصاله» وقلنا بذحوله بحكم العرف)) ا ومقتضاه: أن شرب الدار 
يدل في ويارنا مشق الَحميّة للتعارفي بل هو أولى مِنْ دُول السلم النقصيل في عرف 
مص القاهرة؛ لأَنّ الدَارَ في مشق إذا كان لها مام حار وانقطع عَنها أصلاً لم يُسَمَعْ بهاء 
وأيضاً إذا عَم المشتري أله لا سيق شيريّها بعقد اليم لا يرضى بشيرائها إلا بسن قَليل دا 
بالنسبة إلى ما يدل فيها شيربهاء وتّمامٌ اكلام على ذلك في رسالتنا المسمّاة”“ "نر العرفمٍ 
عا يحض الأحكام على ر۰٩‏ 

7447ل (قولة: المتصيلة أغلاقها إلخ) جَمعْ غق بفتحتون» أي: ما غل على البابي قال 
في "الفتح””": ((الْرادُ بالغلق و وهذا إذا يي لق #ابع لا إذا كانت 
E‏ ي الدّار)) اه 

هذاء وإنما اقتصرَ على ذكر الّفاتيح للعلم بدُحول الأغلاق المتصلة بالأول؛ لان دُحول 
المفاتيح بالتبعيّة لهاء فافهم. 

رده ؟] (قولهُ: كضيّة وكيلون) قيل: الأول هُوَ المسمّى بالسّكرَةٍء والثاني المسمّى بالغال. 

Y6]‏ (قولة: لا افع بضَم فسكون» أي: ا سوام د کر E‏ لاء وسواء 
کان الباب معلا َو لاء وسّواءٌ كان الْبيعٌ حاون O U a‏ ا 


)١(‏ ((المسماة)) ساقطة من "الأصل" و"ك". 

(؟) انظر الرسالة المذكورة ضمن "محموع رسائل ابن عابدین": .۱۳١۷ - ۱۳١/۲‏ 

(۳) "الفتح": كناب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع نما لم يسم وما لا يدحل .]4٥/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب البيو ع - باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل - فصل فيما يدخمل في بيع الحمام 
والحانوت ۲٤۲۳/۲‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار د/۷٠۳.‏ 


لعَدَم اتصاله» (والسلم المتصل والسرير والدرّ ج المتصلة) والرحى 1 200101 


1ه4؟؟) (قولة: عدم اتصاله) وإنما تَدخلٌ الألواح وإذ كانت مُنفصيلّة لأنها في العرف 
كالأيواب ال و بهذو الألواح ا ر را الكان» وقد م 
الدُعول. فلا يُعوّلُ عليه. ا أي: لأنها لا تفع بالدّكان إلا بها. 

0145 (قولة: والسْلم التصِل) في عرف القاهرةٍ ينغي دُحولّه مُطلّقا؛ لاد ييوتهم 
یقات لا بقع بها يثوفه» ولا رة عَم حول الطريق مح انهلا تفاع إا بي د يلك رقا 
قد يُقصّدُ للأحد بشفعَةٍ احوار» ولهذا دحل في الإحارَةٍ بلا كر كما سيّأتي» ا 
إحارة الأرض لا يُقصَدُ بها إلا الانتتفاع برها فيذا حل الطريق فيها بخلاف الييع؛ > لکن 
لايُخفى أن هذا ناقِضٌ للجَواب؛ أن لقائل أن يقول: 3وة ماهر يدحتل الم 
اموضوع؛ أنه قد يُقصّدُ بثيراء البيت الأحذ لشم أي: كا ذ بالشفعة ما يجاور فلم 


يكن لقصو الانتفاع بربته حتى يدل فيه الم تع م َمل 
1é]‏ (قولة: لقص هذا يغني عن قوله َبلَهُ: e‏ لأنهُ عت للثلاّة المذكورق 
ولو جْعِلَ عتا للسّرير والدَرَّج لكان الناميب أن يقول: المتصلان» قال في "البحر": (رويدحل 
الباب اركب لا الوضوع ولو الفا فيه فادّعاهُ كل فلو مركبا متصيلا بالبناء فالقول 
قلت: ا الشبابيكي» وَذَلكَ أن الأبواب التي كلها مِنَّ الدف تَدحلٌ 
إن كانت مركبة قصلت والني من الور لا دحل إل إذا كانت متصلة أيضاًء أن عير التصلة تُوضع 


فال 


3 ولا فللمشتري) ل كالتاع الّوضوع فيهاء فالقولٌ لذي اليل EE‏ اه ' 'سيندي". 


.49/5 "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل‎ )١( 
۷/5 "البحر" ا - فصل: ل‎ )۲( 


() من: ((لا يَدَحْلُ الُلّم)) إلى ((بالشفعة)) ساقطٌ من "الأصل". 
(غ) "البحر": أكتاب البيع .. فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ٥‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ¥۸8 لاست قسم المعامللات 


لو أسفلها مبنياء والبكرَة لا الدَلوُ وَالحبلُ ما لم يَقَلْ: عرافقها رف بَبعِها) أي: الدَار 


3 
وع‎ G3 0 


وتَرقَم 4 تال. وما الف“ الذي ي فرش في إيوان البيوت لدفع العَمَّنِ والنداوَةٍ فاا 
كالسزير ا ا ار E 1 E‏ إن Ea‏ 
يحول وأَمّا هذا فإنه لا ثل ین مه فهو في حك المتصيل» فليتأمّل. 

الله (قولة: أ ل اهلها ا أي: دحل الحجرٌ الأعلى E‏ 
ديارهم» أَمّا في ديار صر لا دحل الرّحا؛ لأنها بحجَريها تَقَلُ وتحوّلٌ ولا تبنى؛ فهي 
ا ضوع لا دحل بالاتفاق» د 

]6 (قوله: 00 أي: ا لبئر التي عليهاء دحل مُطلقا؛ انها مک ار اه 

بحر”". وظاهرٌ التعليل أنها لو لم نَكُنْ ل أن كانت مُشدودة بحبل أو مَوضوعَة جخطاف 

في حَلْقَةِ الخشبة التي على البثر- أنها لا تدحل» ويُحرّرُ. وفي 00 («والبكرة والدل 
وس وان ا يدي فال ا سيد ' بو القاسم ا : في عرفا 
للمشتري» كذا في "مختار القتارتى””2)) اه. وهذا يقتضي أن لحر 0 09 

01455 (قولة: في بيعهاء أي: الدَار) وهو مُتعلق بقوله: ((فيَدحَلٌ)) كما قدّمناة9. 


(قولة: ولا تبتى إلخ) مفتضاة أن الْبنيّة تدحل. 

)١(‏ في "1" وم" ((لدف))» وهو خطأ. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 5/8/5. 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار .۳٠۷/١‏ 

.٠۳۳/۳ "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع  الباب الخامس - الفصل الأول فيما يدحل في بيع الدار ونحوها‎ )٤( 

(ه) "الملتقط": كتاب البيوع ص١‏ ١۲ء‏ وتقدمت ترجمة السيد أبي القاسم .۲۳٠/۳۲ 0781/١‏ 

)١(‏ الذي في النسخ جميعها: (("مختارات الفتاوى"))» وقد تابع ابن عابدين "ط" في ذلك وما أثبتناه من "الفتاوى 
الهندية" هو الصواب. و"مختار الفتاوى": للمرغيناني صاحب "الهداية" (ت595ده). ("كشف اللنون" 
5/7 "الجواهر المضية" 1۲۷/۲ "تاج التراجم" ص4 ؟ ا "الفوائد البهية" ص١‏ 4 .)-١‏ 

(۷) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما یدحل ف البيع تبعاً وما لا یدحل 51/9. 

(8) المقولة 541 1] قوله: ((فْيَدحل البناء والمفاتيح إلخ)). 


refs 


اکرو ال زام عقر ته و م 1۷4 س افص وا دلق الع 


ات N‏ ک۶ n‏ ا ا 5 و و 
وكذا بستانها كما سيجيء في باب الاستحقاق. ويدخل في بيع الحمام القدور 


ر۷٠٠‏ (قولهُ: وكّذا بستانها) أي: الذي فيها ولو كبيراء لا لو خارحّها وإِن 
كان باب فيهاء قَالَهُ "أب لان" وقال الْفْقَيهُ بو رد ((يدعل لو أصغرٌ منها 
ومفتحه فيهاء لا لو أكبَّرَ أو مثلهاء وقيل: إن صّغرَ دحل وإلا لا وقيل: يحكم الثمّن)) 


اه اا OU‏ 


[Ye1۸]‏ (قولة: كما سيّجيءٌ في باب الاستحقاق) صوابِهُ: في باب ا 
وعبارتة: ((وكذا البُستان الدَاعيل ون لم صرح بدَلكَ» لا البُستانُ رع إلا إذا كان أصعَرٌ 
ھا دل رک قل إلا ا ی ی و وا 
حرم أيضاً في "البحر””” و"النه ر" هُتالة. 

4" (قولة: ويَدحلٌ في بيع الحمّام القذون) جَمعٌ قدر بالكسر: آي بطخ فيهاء 
"يصباح". والظاهر: أن اراد بها قِدرُ انحاس التي بسحن فيها الملا '" وتسمّى حَلّة» أو المرادُ 
الفساقي التي ينزل إليها الماك ويعتس منهاء ومن اانا لکن إن كانت متصرلة فلا كلام 


)١(‏ في "و" هنا زيادة وهي: (روأمًا الب الكائنة في الدار فتدحل» "فتح القدير")). 

(۲) أي: الجوزحاني» بفتح الزاي وتسكينهاء وتقدمت ترجمته 175/9. 

ر اھ کاب الین فصل ابل و اللبيع کا لم ي وما لا يدخل 419 
(؛) انظر "الدر" عند المقولة [54309] قوله: (رفيدحل تَبَعأ)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 9/8/14. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع ٠٥/۲‏ . 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق .١143/5‏ 

(۸) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق۳۹۷/أ. 

(9) "المصباح": مادة ((قدر)). 

)٠١(‏ عبارة "1": (إيُسحْنْ فيها الماءُ ويُغْتَسلُ منها)). 


حاشية ابن عابدين کے N‏ ت قسم المعاملات 


ما إن كانت مُنفصلة موضوعة فإن كانت كبيرة لا تقل ولا تحول فالظاهر أنها كالْتصِلّقٍ 
وإلا فلا تأمّل. قال في "الفنتم”": ((وأَمّا قدر الصبَّاغِينَ والقصّارِينَ وأحاحينُ”” العْسَّالِينَ 
1 2 0 7 ف 00 ذم ور 9 
وخحوابي الزياتين» وحبابهم» ودنانهم» وجدع القصار [/ق75/] الذي يدق عليهء المثبت كل ذلك 
في الأرض فلا يدل وإن قال: بحقوقهاء قلت: يَبَغى أن تدحل كما إذا قال: .مراققّها)) اه. 
أقول: بل في "التتارحانية” عن "الذحيرة": ((أنة على قياس مسألة البكرة والسلمء 
ما كان مسا في البناء مِنْ هذه الأشياء بغي أذ يدل في البّبع) اه. أي: ون لم 
يقل: بحقوقها. 
ا ما كاوه . "الق KOL‏ كاف لجما کک ع 5 
۷۰7 (قوله: وفي الجمار إكافه) في القاموس : ((إكاف الجمار ‏ ككتابي وغراب : 
ا 2 0 اه 0 وس ر 7 ر ا 
بردعته» وهي الجلس تحت الرحل» وقد تنقط داله)) اه. وظاهر كلام الفقهاء أنه غيره» والعرف 
أنها ١‏ 70 3 فوقَ البردعةء ا 
ل 5 ا ر و و ماعو و ل مر ا 0 
(YY£¥1]‏ (قوله: لا لو من الحمرين) جمع حمر ي) وهو من يبيع الحمير» وكأنة لان 
عادتهم التجارة فيها مُجرّدة عن الإكافيء "ط"20. 
قلت: يؤيده قوله في "التتارحانية": ((وهذا بحسب الغرفي)» وفيها أيضا: ((إذا باع 


جمارا مُوكفا دحل الإكاف والبّردعة كم العغرفي))؛ وني "الظهيرية": ((هوّ المحتار)»؛ 
)0 5 0 وو" ((شراه)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل في المبيع نما لم يسم وما لا يدحل 484/9. 

(۳) الأحاحين: جمع إجّانة؛ وهي إناء يسل فيه الثياب اه "المصباح": مادة ((أجن)). 

(4) "القاموس": مادة ((أكف))؛ و((بردع)) بتصرف. 

(ه) "البحر": كناب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©ه/571. 

(3) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدل ۲۱/۳. 

(۷) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدحل تحت ابيع تبعا قە /. 


الجزء الرابع عشر ۱ فصل فيمايدخل فيالبيع 


وتدحلٌ قِلادَتهُ عُرْفاء ويَدحلٌ ولد البَقرة الرَضِيمٌء وفي الأتان لا رَضيعا أو لاء به 
و و ا وچا ی وة مها e E‏ 


وإن “لغ يكن عله دة ولا إكاف دحلا أيضاء كَذا امتارَةُ 00 التّهِيد"؛ و 
قالوا: إذا كان غُریانا لا یدح شي وفي "الخاني": بن الفضل" قال: لا 7 

ل ري رن" الورك لطا 1 نم إذا دحلا لا يكوك لهما حِصّةٌ يِن 
لشم كما قي ثياب الحارية)). 

كمع (قوله: وت قادن عرفا ي 0 إن اع و دحل العذار کم 
العُرفبء والعِذارٌ ولقود واحجد) اه. لك في "الخانية: رزلا 0 المقود في بيع الجمار؛ 
لان قاد دونه بخلاف الرس والبَعير)»» قال في "لقح ": (رولیتال في هَذ). 

ر٣۷‏ (قولة: وفي الأتان لا إلخ) القرق: أن البَقَرةَ لا يُسَقَمٌ بها إلا بالعخلء 
ولا كذلك الأتادء "ظهيرية"". 

01 (قولة: وتدحل ياب عَبِدٍ وجاريّة إلخ) هذا إذا بيْعا في الثباب الذكورة 

وإلادَحلٌ ابت الموورة فقظ :اف ففي "البح ": زواع عند اوت صارقة كان ملل 
البائع م من الكسوة و ما يُواري عَورَكهُ يت ناه جلها E‏ ومثلهُ فى 
)١(‏ في "و": ((ويدحل)) بالياء. 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدحل في بيع المنقول 
من غير ذكر ۲٤۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
6 في "ك": ((موکوفا)). 
(5) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدحل نحت البيع تبعا قە 5 /ا. 
() "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ‏ فصل فيما يدخمل في بيع المتقول 
من غير ذكر ۲٤۸/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 484/5. 
(۷) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدحل تحت البيع تبعاً ق 588 /أ. 
(۸) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 319/5" 


حاشية ابن عابدين 77 سس ۸۲ قسمالمعاملات 
يعطيهما هذه أو غيرهاء لا حليهاء إلا إن سَلمّها أو قبضّها وسكت وتمامّة في "الصيرفية". 


"الفتع" ودحول ثيابه المثل بكم العُرفي كما في "التتارحاتية"» و يتين فالّدارٌ على العُرف. 

۲٤۷‏ (قولة: يُعطِيهما هذه أو غيرّها) أي: يُحيّرُ البائع بين أن عطي ما عَليهمااً 
غير هلان الداخل بالف يسر الل ولهذا لم يكن لها حصّة من الفمن بى لو اسيق 
عي لايْرجعٌ على البائع بشي وكذا إذا وَحَدَ بها ا ا 
زاد في "البحر”": ((ولو هلكّت الثياب عند المشتري أو تعيّبت ثم رَد الخاريّة بعَيسو رَدها 
جميع النْمَنِ)) اه. وقول "لريلعي": ((لا يَرحعُ على البائع بشَّيء)) قال عض الفضّلاء: 
((يُعني: مِنّ الشمّنِء وأا رُحوعُهُ بكسوة متها فاب لَه كما بعلم مِنْ كلايهم)) اه. وي 
"التتارحائيّة": ((وكذلك إذا وَحَدَ بالجاريّة عيبا رَذّها ورَدٌ مّعها يابا وإن لم يُجَد بالثياب 


ويب :© 


عيبا)) اه. عليه فما في "الرّيلعي””'' من قوله: ((لو وَحَدَ بالجاريّة عيبا كان لَه أن يردا 
و 42 ر 8 6 75 e‏ مار 7 1 
بدون تلك الثياب)) فمُعناة ‏ كما ق الج" أ ((إذا هلكت» وإلا لزم حصولها للمشتري 
بلا مقابل» وهو لا یجوز)). 
ا ا ا ا ا غو n‏ 0 

0 (قوله: أو قبَضّها) أي: المشتري ((وسكت)) أي: البائع؛ لانه کالتسلیم "منح‎ ٠۲٤۷٠ 
e 3 02 ا ا‎ (V)~ ig 052 E A FN 2 
عن "الصيرفية". وني "التتارانية": ((فإن سلم ' البائع الحلي لها فهو لهاء وإن سكت عن‎ 
طلبه وهو براه فَهُوَ كم لو سلم لها))» وفيها عن "المحيط"“: ((باع عبدا مّعهُ مال فإن سكت‎ 
.484/9 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدخحل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدل‎ )١( 
OF "تبيين الحقائق": کتاب البيوع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 
715/8 "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )۳( 
.٠١/٤ "تبيون الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )4( 
.71 5/0 (ه) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح ف بيع الدار‎ 
"المت ": کتاب البيوع ق٤ ب بتصرف.‎ 3١ 
في "م": ((قاما سلم))» وهو خطأ.‎ )۷( 
٤١ - "الحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الخامس فيما لا يدل تحت البیم من غير ذكره صريحا إلخ ۲/ق 45 إب‎ 2 


oft 


الجزء الرابع عش سس ۸٣‏ فصل فيما يدخل في البيع 


(ويدحلٌ الشّحَرُ في بيع الأرض بلا ذكر) قي للمسألتينء فبالذكر أولى (مُثيرة 
كانت 0 لا) صغير کا إل اليابسّة؛ ا 


عَنْ ذكر المال جار البَيعُ ولال للبائع» هو الصّحِيحٌ» ولو باعَهُ مع ماله وسَّمِّى مقدارَةُ فإ 
د اسه لانة أذ يكين انر ار يدي مال العانه نكوة اران اعد عدر 
من القمّن والباقي بإزاء العَبدِ))» وتَمامةُ فيها. 

٤۷۷‏ (قولهُ: ويدحل الشّحَرُ إلخ) نالف ال ل ماله ساق ولا يُقطعٌ 
صله كان شَجَرأ دحل تحت بيع الأرضٍ بلا كي وما لم يَكُنْ بهذو الصّمَةٍ لا دحل 
بلا ذكر؛ لأنهُ رة الشمّرة)) اه "ط " عن "الهندية"". 

O EOE E SEE E Sa 

لاغ ”الع (قوله: ا کازے(“ ا لا إلخ) أت" لم تعر يها ولا سين 
الصّغيرةٍ والكبيرةء فكات الحقٌ حول الكل خجلافاً لمن قال: إِنَّ غيرٌ الشيرة لا تَدحَلُْ إلا 
بالذكر؛ لأنْها لا تعرس للقرار بل للقطع إذا كبر حسشبُهاء فصارت كالرّرع» ولِمَّن قالَ: إنَّ 
اا ا ت ا وف "التتار حاب" عَنِ ا رود هذا اصح 
آي: عدم التنفصيل)) اه. 


(1) "المحيط اليرهاني": كتاب البيع - الفصل الخامس فيما لا يدحل تحت البيع من غير ذكره صريحاً إلخ 
٣ق ٤١‏ /أ بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدل في البيع تبعاً وما لا يدخل ۲۲/۳. 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب اللخامس فيما يدحل تحت البيع إلخ ‏ الفصل الثاني فيما يدخل في بيع 
الأراضي والكروم .٠٤/۳‏ 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدل ۲۲/۳. 

() ((كانت)) ساقطة من "الأصل" و"ك" و"7". 

.485/0 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدل في المبيع نما لم يسم وما لا يدحل‎ )١( 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الخامس فيما لا يدحل تحت البيع من غير ذكره صريعاً إلخ «إقهغ /أ. 


حاشية ابن عابدين 077 7 _سسسسس 388 2 قسعالمعاملات 


Oe 02 2 33‏ ل ذا 5 0 8 3 
لأنها على شرف القلع » "فتح" (إذا كانت مُوضوعة فيها) كالبناء (للقرار)» فلو 
فيها صِغارٌ تقلع زْمَنَ الربيع إن من أصلها تدحلء وإِن مِن وجه الأرض لا إلا 


قلت لك فق "الدصيرة": رات الا واا جار راو تناخ ره لأنها کے اا 
مده مُعلومّة» فتكون للتأبيد فتبّعٌ الأرضّ» بحلاف الرّرع والشمر؛ لان لقَطيهما”” غايّة 
و ل 0 : أن غير المثمر مشير انعد للقطع كالرّرع؛ ! إل 
أن يقال: | إلد ليد 1 له نهاية ا 

544 (قولة: لأنها على شرف الق فهي كحَطب موضوع فيهاء و" 

۲۸ (قولة: کالبنای أَشارٌ لكر إلى أن العلَةَ في مُول الشّجَرٍ هي العِلّةَ في 
ذُحول البناء» وهي أنْهُما ضرعا للقرارء ا 

ال (قوله: فلو فيها صيغارٌ إلخ) قله 2 "الفتح””” عَنِ 1 بي "الخانية "0 ويأتي © 
ما فيد أن صِعْرها وقَطْعَها في كل سن عير قَيدٍ 

E (قوله: وإ وجه الأرْض لم أي: لا 3 نها تکونٌ جيني‎ [YAY] 
كما يُعلَمْ م مادك ا‎ 


5 


يبا 


وذ 


)١(‏ في "و": «القطع)). 

(۲) في "ك" و"'ب" و"م": ((لقطعها)). 

(6) "الفتح”: كتاب الببوع - فصل: ما يدخعل ف الميع ما لم يسمٌ وما لا دحل 418/9 

.۲۲/۳ "ط": كتاب البيوع  فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدحل‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل ف المبيع تما لم يسم وما لا يدحل .٤۸٥/١‏ 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدحل في بيع الكرم إلخ 
5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) المقولة [57484] قوله: ((وتمامه في "شرح الوهبانية')). 

(۸) في المقولة الآنية 


الجزء الرابع عشر همد دع سد فصل ‌فیمایدخلف‌الیع 


مهاه 0 


47 (قولة: وتمامُةُ ف "شرح ا حاصلة: أنه في "الواقعات" صَرَّحَ: ((بأنّ القصّبّ 

لا حل بلا قرط أنه ما بقعم فكان تل شمر وأحة "الطرسوسي””" مى اتعليل بالقطع: 

و ما ق في أوقاك و يكح واد وا بلميلة ا رها ران ال 

E‏ بحلاف ۽ حش الور فلا وجه للإلحاق)») اه. لكِن في "الواقعات" 

يضاً: (( لو فيها أشجاز تَقطَمُ في كل ثلاث مينينَ فلو تَقطَمُ مِنَ الأصل تَدل ولّو يِن وجه الأرض 

فلا؛ لأنها تة لمر)» قال "ابن الشحة': (إفيه إشارة إل أذ لهلة كوه باح شحراً بأصيدوء 
فلا ر رد 0 بحلاف و امقطوع ا الأرضن مع يّقاء أصله؛ أنه كالمّرةِ») اه. 
قلت: والحاصل: ن اشر اأوضوع رار وغو الذي شا لر E‏ إل ذا بيس 

كنا خط جا "اماس ا ا 


5 
مسد 


(قولهُ: ونارَعَهُ تلميذه "ابن وهبان": بن القصب قط إلخ) ولا شك أن كلام "الطرّسوسي" 
اعتبرٌ فيه كونة م يُقطع ف أوقات مواق وحينئلٍ فلا ترد منازعة "الشارح". اک 00 "السندي". 

(قوله: فإ لم يكر لَه نهاية معلومّة فلا دحل أيضا) القَولُ بِعَدَم الدّعول إنما يوافق ما قالَّهُ 
"الطرّسوسي" أحذا ِن التعليلٍ بالقطع الواقع في عِبارَةٍ "الواقعات" لا ماقاله "ابن رهبا" يِن عدم 
صحة الإلحاق المذكررء وحَيث سُلمَ لَهُ ذلك فالمناسب أن يجري فيه على الدّخول؛ نعم ما يأتي له عن 
E 39 5‏ 0 4 2-1 3 “قر و ي 
الخانية" ين تصحيح عدم الدخول في قوائم الخلاف يوافق ما قاله هنا من عَدَمِهِ. 


.ب/٠١١ق "القنية": كتاب البيوع  باب فيما يدحل في البيع من غير ذكر‎ )١( 

(۲) "انظر تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن لقعب لا يدحل في بيع الأرض إلسخ 80/١‏ 1. ونلفت نظر 
الباحث الكريم إلى أننا انتقلنا في توثيق نصوص "تفصيل عقد الفرائد" ‏ ابتداء من هذا الموضع إلى نهاية التحقيق في الحاشية ‏ 
من المخحطوطة التي بين أيدينا إلى مطبوعة الوقف المدني الخيري (ديربند ‏ الهند) لسهولة تداولها والوصول إليها. 

() لم نعثر عليها في مظانها من "أنفع الوسائل"» ولعلها في "فتاويه" 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن الَصّبّ لا يدحل في بيع الأرض إلخ ۲۸٠/١‏ بتصرف. 

(ه) المقولة [4؟5] قوله: ((لأنها على شرّف القَلم)). 

(1) نقول: في النسخ جميعها: ((فلا يدحل)) بالنفي؛ ولعلّ الصّواب ما أنبتناه» وهو المفهوم من قوله: ((أيضا)) ومن 
الكلام بعده» وقد أشار إلى ذلك في هامش "م" وانظر "تقريرات الرافعي". 


حاشية اين عايدين كلا قسم المعاملات 
دحل الوثائل ا E O O‏ 


RS o‏ ال و غ کک 1 قاط 
بحلاف ما أعد للقطع في رَمَّن حاص كايام الربيع أو في كل ثلاث مينين» فهو على التفصيل 


و 


الُذكور, ولا قى أن احور بالُهملتين ليس لقَطْعِهِ نهاية معلومةء واللهُ سبحانة أعلّم. 
هذاء واعلم أنه تقل في "البْحر”" وكذا في "شرح O‏ ررانة لبن 
باع أَرْضاً فيها رَطبةء أو ُعفرانٌ» أو جلاف يُقلَعُ في كل ناث سنن رَياحين» أو بُقولٌ قال 
'الفضلي": ما على وَْهِ الأرض عُنرلة الشمّر ا بلا شرط وما في الأرض ا 
دحل لأ أصولها للبقاء نل البناء» وكذا لو کان فيها قصب أو حَشيشٌ أو حَطِبُ نابث 
ا أصوله لا ما على وجه الأرض» واختلّفوا في قوائم الخِلافب والصّحيحٌ أنه لا تدحل)) 
اه. وفي "شرح الرمبائة': راد هذا اتفصیل نسب قتضی واجيهم) اه.. 
[446 كم (قولة: دحل الوئائلٌ إلخ) الول بالتحريك: لحل م الى والوثيل حت 
كذا في "جامع الغو اه "ح". وهو النقول عن "القُنيوا, وفي نسحة: ((الوتائ))» وهو 
جَمعْ وٽ» وهي O TE‏ ال 0 في "القاموس "» 


(قرة: واختلّفوا في قَوائِمٍ الإبلافي إلخ) فقيل: لا تدحل؛ لأنّ لقطيها نهاية معلومة كالما 


وقيل: تدخ مِنْ عير كر كالأشجار والأرَّلُ هر الُحنار كما ق "الخانية". ام ' اندي 


(1) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ۳۲۲/۰ باحتصار. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن القصّبّ لا يدحل في بيع الأرض إلخ .581/١‏ 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدحل في بيع الكرم إلخ 
۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن القصّبّ لا يدحل في بيع الأرض إلخ 2841/١‏ بتصرف. 

.۷۰/۱ تقدمت ترجمته‎ )٥( 

)٦(‏ "ح": كتاب البيوع ق۲۸۱/ب. 


(۷) "القاموس": مادة ((وتر)). 


الجزء الرابع عشر ١ AY‏ فصل فيما يدخل في البيع 


الشدودة على الأوتاو" المنصوبّة في الأرُضء وكذا الأعيدة المدفونة في الأرض ' 
التي عَليها أغصانٌ الكرّم المسمّاة بأرْض الخليل بركائز الكرم))» وفي "النهر": (ركل 
ما دحل تبعا لا يقابل شيءٌ من الشمّن؛ لكونه كالوَصّف) وذكره "المصنف" في باب 


۴ 


م قال: ((وترها بَيِرها: علّقَ عليها)) اه. فالمرادُ ما يُعلَقُ عليه الكرْم والذي وَقَعَّ فيما رأيقة 
من نسح "ال "”: : یدل تابر الشدودة على الأوتار المنصوبَةٍ في الأرض)) اه "ط". 

قلت: 0 رأيتهُ في لر وكذا في "انح" : ((الرتائد الشدودة على الأوتادٍ 
إلخ)) بالدال ف الموضعين» تَأَمّل. 

[YEA]‏ (قولة : کک الأعمدة الدفونة ق الأررض) قال في "ال : ((تقبيده بالمدفوئة ا 
أذ قا على الأرض لا دس لأنها رة الب للوضوع ف الكر» وصازت اساك وف 
الفتوی» فیفتی بالحول ٤‏ ابيع ! إن كانت مدفوئة» وهي | اا ف ديارنا ب برای لز اه 

{YAY‏ (قوله: وي لتر" 1 لخ) قال فيه: ((ولذا قال و ف "ال" | اشتری دارا 1 فڌهب 
بناؤها لم يُسقط شيءِ من ع القن وإن ات أحذ الدَارَ بالحصّةق ومنهم من سوق يَينِيُما)) اه. 
ونحو ذلك بياب الخارية كما سلف "ط". وفي "الكافي": ((رجل له أرضُ بيضاءُ ولآخرّ فيها 


ررر 


حل فباعهما ر الأرض پان الآ بالف وقِيمَةٌ كل واحد حمسمائةٍ فلم يتما نصفان» 


(قولٌ "انشّارح": وكذا الأعمدة للدفونة في الأرض إلخ) أي: الدفون أصولها. 
)١(‏ قوله: ((المشدودةٌ على الأوتاد)) ليس في "د". 
(۲) "ا منح": كتاب البيوع - فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين 7/ق4/ب. والذي في نسختنا: ((الوتائد)) بالدال 
المهملة في الموضعينء» كما في نسخخحة ابن عابدين رحمه الله. 
() "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدل ۲۲/۳. 
وق أي عيازة "الدز عفار" فا 
(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين ۲/ق +/ب. 
(3) "النهر"': كتاب البيع ق5514/ا. 
(۷) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يتعلق بقبض المبيع وتصرف المتعاقدير ين قبل القبض وهلاكه ق59/أ بتصرف. 
(۸) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا دحل ۲۲/۳. 


حاشية ابن عايدين ا ايت حب ا ب قسم المعاملات 


نان هلك النحل ة قبل القبض بافَةٍ سَماويّ ير المشتري بين التركٍ وأخماد الأرض يكل النمَنِ؛ 
أن التخل مادم الو ضقي واللمن مُقابلة الأصل لا لوصف فِذا لا سقط شَيءٌ مِنَ 
للّمَنِ)) اه. وده في "لحر" .ما إذا لم يُفَصّلْ نَمَنَ كل فلو فَصّلَ سقط سط لفحل 
بهلاكها كما في "تلخيص امام" . 

57000 


(تنبية) 


م 


في "حاشية السيّد بي السعوو": ((استفي د ا آنا إن كان لناب ؛ الدَار 
ية كيلون من َة لا يشترط أن ينقد من الم ما يقابل قبل الافيراق؛ لدُحوله في ايع با 
ولا يكل ما سيّأتي في الصّرفب من مسأ الأمَِ مََ الوق والسيف المحلى؛ أن حول الطوق 
وليو في الب لم يكن على و جه لتبعيّة؛ لكون الطوق غير مُتصيل بِالأَمَ: واليلية وإن اُصلّ 
الي ا لنت و لد لد سان و عرف E‏ م مسيم الست 
إذا عم هذا َر أ في بيع الاش ونّحوو إذا كان فيه عَلَم لا ترط نقد ما قال العَلّمّ مِنَ 
انس قبل الاتراق ميلاقا ِمَن وخم ذلك من تعض أهل العَصر؛ ل للم لم يكن من مُسمّى 
لمبيع» ؛ فکان ڈول على وخ الع فلا لقال جه من اشن ) له. 
قلت: وما ذكرهُ في الكيلون” غير مسل وستذكر” تحرير الَسأَلَةِ في باب ارف 
إن شاع الله تعالى. 


001 "المنح": كتاب البيوع باب الاستحقاق 5 رق 750 

(۲) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 1م 

(۳) أي: تلخيص الخلاطي رت۲٥٦‏ ه)» ل"الجامع الكبير" للإمام محمد وتقدمت ترجمته 175/9. 

)٤(‏ "فتح المعين": كتاب البيو ع 57/7 4ت بتصرف. 

(ه) في "الأصل": ((واستفيد)) بالواو. 

(1) في "ب": ((ذا))» وهو خحطأ. 1 0 

(۷) عبارة "أبي السعود": ((كما في "الدر" من الصرف)). وانظر المقولة 551517 قوله: ((لأنه اسم للجلية أيضا إلخ)). 
(۸) في "الأصل" : ((كيون))» وهو تحريف. 

(9) المقولة [55155] قوله: ((کمفضتض ومز ركش )). 
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الجزء الرابع عشر ۱۸۹ فصل فيما يدخل في البيع 


(ولا دحل الرّرعٌ في بيع الأرْضٍ بلا تسميّة) إلا إذا نبت ولا قِيمّة له فيتدحلٌ في 
الأَصّمّ "شرح المجمّع" ane a Nees‏ 


[مطلب: لا يدخل الرّرْعٌ في بيع الأرض بلا تسمية] 

۸۸ (قولُ: ولا يدل الرّرعٌ إلخ) إطلاقة يحم ما إذا لايك - لأنة جيعد يمك اد 
بالغربال ‏ وما إذا عَفّنَ واخحتار "الفضلي" - وبع في "الذحيرة' : ((أنهُ يِن يكو للمُشتري؛ 
ل ايحور ية على الانفيرلو”4) وبالإطلاق سد أبو الث" "تهر" وقال في 
"الف ": ((واختارَ الفقيه "أبو الليث": أنه لا دحل بك حال كما هو إطلاق ا 

ردم 09 (قولة: إلا إذا نبت ولا قِيمَّة ل ذكر في "الهداية" قولين فى هذه السألة 
يوسي تيا e‏ 
و"الإسبيجابئ")), والخلاف مني على الاخقلاف في جواز بيعو قبل أن تنالةُ لشاف و ا 
قال في "الفعح": ((يعني: أن مَنْ قال: لا حور ييعُهُ قال: دحل ومنْ قال: يحور قال: 


f 


ر و کک ا و و 118 عن عل 5 روي "عا ا 
لا يدحل» ولا يحفى أن كلا مِنَ الاختلافين مَبني على سقوط تقومه وعدمهء فإن القول بعدم 


(قولة: لأنهُ تيار مك أحذةُ بالغربال إلخ) أي: فلَمْ يكن با للأرض حِيتيڊ. 


(1) في "م": («الإفراد)). 

(؟) "حزانة الفقه": كتاب البيوع ‏ ما يدحل في البيع ص۲۲۸-. 

(۳) "النهر": كتاب البيع ق ٤٣٠/ب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدل ٤۸۷/١‏ . 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل ف المبيع تما لم يسم وما لا يدحل 59/7. 

(5) أي: في شرحه على "عنتصر الكرعي" كما صرح بذلك في "الفتح" نقلاً عن "التجنيس". 

+ قولهُ: ((قبل أن ماله اشاق والناحل) أي: قبل أن يمك كل الدواب لَهُ وتناو تمشافرهاء وقبل أن يمك 
ER‏ قد بطلل يعوا عور وي جب بطي الور اليك E‏ ميم 


(۷) "الفتح": کتاب البيوع - فصل ما يدخل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 48/3 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


جَواز بيعو وبعَدَمٍ دُحولِه في البیع كلاهما مني على سقوط تَقوّيهء والأوجَةُ جَوارُ بيعه على رَجاء 
ركب ما تتحوة تیم حش كما دوه حت جم بوذي رطان عبان 
"الفتح" . وظاهرة: اختِيارٌ عدم الدّحول لاختيارو حَوازَ بیع وبه صَّرَّحَ في الي حَيث 
قال: ((لو باع عتما ّت ولم تنل السار والماحل ففيهٍ روايّقان» والصّحيح: أنه ل دعل 
إلا بالتسميّة ومسا الخلاف: هَل يجوز بَيعْهُ أو لا؟ الصّحيحٌ الخواز)) اه. 
1 كي لدع لم E: 60 ea a RE E‏ # خم م 
والحاصل: أن الصوّرٌَ ارتم لأنهُ إِمّا أن يكوك بعد التبات 0-07 ولي كل مان 
یکو له مه أذ لاه ولا دسل ي الكل لکن وه لاف يمالس ل قنك قر ا 
بَعدَهُ قفي الثانية اصح الدّحولٌ كما ذكرةُ "الشارح“ E‏ اواب رطام 
لود اخحتيارٌ عَدَمِف ويه صرح في 'الشراج و احتف الترحيح» فاحتار 
"القضل"" الو ر ا ا عن الهش" 1 "الفح" » واقتصارٌ 
كا على استثناء ل فقط يُفيدُ ترحيح ما حار "أب ال OE‏ لکن قدّم 
عن "الفتح” : ((أنّ احتيارَ ا ليث" أنه لا دحل بل حال كما هُوَ ! إطلاق ا 20 
يعني : : صاحب "الهداية'» وظاهره: 0 م الأول في الصو الأرئع؛ وق رقع في "الب "© 
مهنا لل في فهم كلام 'السراج ' لتقد وني بيان الخلاف في الصور الذكورَة والصّواب 
ماذكرناهُ كما أوضّحتهُ فيما علقت علي فافهم. 


2 


(تنبيةٌ) 


ا 5 5 ٤‏ ر ا و ا 3 2 الله و 5 
قيد بالبيع؛ لأنه في رهن الأرض يدحل الشجر والثمر والزرع» وف وقفها يدخل البناء 


(قولة: وبعَدَم دحوله في اليم إلخ) حه الحَدَفُ فإك الذي ينبني على سقوط التقوم الدحول في البّيع 
لا عَم نم راحَفْت "الفح" فوجدذت ما فيو: ((فإنّ القول بعَدَمٍ حواز يوه وبدحوله في الي إلخ)). 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ۳۲٠/١‏ وعبارته: ((وصحح في "السراج الوهاج" عدم 
الدخول في البيع إلا بالتسمية؛ وصحح جواز البيع» وهو من باب التلفيق...)). 

,5717 - ۳۲۱/۵ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق":‎ )٣( 


الجزء الرابع عشر سس سسش لل فصل فيما يدخل في البيع 


(و) لا (الشمرُ في بيع الجر بون التترط) عبر هنا بالترط ونّمّة بالتسمية ليفيد 
ا ا رواد هذا الط ر مرن ESE SB‏ 


0 
3 


والشّجَرٌ لا الرّرْعٌ» وكذا لو أَقرَ با رض عَليها رَرْعٌ أو شَجَرٌ وَل ولا دحل الرّرعٌ في إقالة 
الأرض» وتمامه في "التحر". 
[مطلب: لا يدخل التمر في بع الشجر بدون الشرطع] 

]14۹° (قولة: ولا العم ف بيع الشّحَر) لمر ,عثاقة: ال الذي تخربحُه الفككرة وإن 
لم يوكلا فيقال: ثَمَرُ الأراك والتوسع وال ق "الف ا 8 
رة الوّردُ والياسّمينُ ونحوهما من الشموماتي)» "نهر”". وشَّمِلَ ما إذا بيع الشَّحَرٌ مع 
الأرض أو رحد کات له ق أ ل "ب “ار ۰ 

)1۲۲4۹1 (قولة: ا لا فرق أي: ا يسمي الزرع ولو بات كول ان بنك 
الأرض ورَرْعَها أو برَرْعِهاء أو الشّحَرَ وثَمرَهُ أو مَعَهُ أو ب به وبين أن يُخْرِجَهُ مرج الشّرط فقول: 
بعتك الأرض عَلى أن يُكون رَرعُها لك أو بك لحر على أن يكون اعم كه کنا في "لیے 


(قولةُ: ولا يُدحلُ الرّرعٌّ في إقالّة الأرض) أي: بعد هلاك الرّرع الذي دحل بالتّرطء حتى لااتسقط 
ره ِن التمَنِء قال "السندي": ((ولّو اشترى أَرْضاً فيها أشجانٌ فقَطّعها ثم تّقايّلا صخت الإقالة يميم 
اشن ولا شيءَ للبائع مِنْ قِيمَةِ الأشجار» وتسلَم الأشجارٌ للمُشتري» هذا إذا عَلِمَ as‏ 
الإقالةء وإ لم يعلم يخير: : إن إن شاءً رح يجميع اَن إن شاءً ترك اى ونقلَهُ في "البحر" . عن "القنية”. 
)١(‏ في "د" و"و": (أن لا)). 
(7) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح ف بيع الدار م 
(۳) "المصباح": مادة ((ثمر)). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 485/5. 
(د) "النهر": كتاب البيع ق7715/ب. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار .۳۲۲/١‏ 
(۷) "المنح": كتاب البيو ع - فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين ۲/ق ٤‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين ا مدقتم المعائلاث 


د 
2 


اة بالشمّر اتباعا لقوله : ((الثْمَرَةٌ لل للبائع إلا أن شت رط المبتاغ))”") eS‏ 


ا 0 00 ٤‏ ا 
(۲۲4۹۲] (قولة: و حه بالشمّر) أي : حص دک الشرط ,مسأل الشمّر دون مَسألةٍ الزّرع 


مع إمكان الععكس اباعا الخدت ي الذكور الذي استَدَل بو الإمامُ "عكة فل أنه ادرف 
بين کون الثمر مؤيرا أ لا والتأبي: التلقيح» وهو أن شق الكِمْ ويَذر ذ نه ين طلم الل يصح 
إناتهاء والكم بالکسر: وعاء لطع وام حَديث "الكتب الستة" و باع تلد 0 


(۱) في "د": ((يشرط)). 
(؟) قال الكمال بن الهُمَّام ي "فتح القدير" A1/5‏ : وقد روّى ذلك محمد في شفعة شفعة "الأصل" أه, ولم أحد ي المطبوع مسن 
"الأصل" كتاب الشفعة وقد استشهد عمد رَحمَهُ الله في "الج على أهل المدينةا ' ٥۰۹/۲‏ بالحديث بلفظ: ((من باع 
خلا مُؤْيرأ)). وكذلك ستأتي الرواية عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله لهذا الحديث و بزيادةٍ فيد التأبير. 
قال الرّيلعيَ في "نصب الرّاية" ٤‏ /د : غريب بهذا اللفظ. لكن احرج نحوةُ ابن أبي شيببة ۲/١‏ لاعن أبن 
صمل عن أشعث عن يي اير عن جاب وعن أشعث عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُما قال: ((مَنْ باع خلاً 
فالثّمرةٌ للبا 1 ع إلا أن يُشترٍط المبتاغ)) دون قد التأبير. 
وواه أبو معي حفص بن يلا عن سلما بن مُوسى عن نافع عن ابن عَم رضي الله عنهماء وعن عَطاء عن 
حابر به أن رسول الله يه قال: ((مَنِ ابتاعٌ داخ ومن أَبرَ خلا فاع بعد تأبيرو فة مره إلا أن يَشترط المبتاع)). 
احرج اسائ في "الكُبرى" (4485) في الهدتي - وکر ابد بی ول مال واب ان (4414) والطُْيرانيت في 
'الساميّينَ" ( ۳د د ١‏ دده ا وابنٌ عدي في "الكايل" 378/5 والبييّقي في "الكبرى"5/ه 77 و۲۲۹. 
وروا أبو حنيفة عن أبي الزبير عن حابر اله عن النبيّ ك قال: ((من باع تخلاً مُوَبّرا...)). أخرجةٌ أبو 
يُوسف في 'الآثار" صه 040 وححمّد في "الآثار" ص٣۷۳‏ وأبو عي في "سند أبي حنيفة" 55/١‏ والتيهفي في 
لک ٥‏ والخْطِيبُ ف "تاريخ بغداد" ٤1۹/5‏ . 
ورواهُ فيان عن سلّمة بن كَهيل حي من سَمِعَّ جاب بن عبار الله رضي الله عنهما قال رسول اللوك: 
((مَنْ باع غبدا...))؛ دون قِصّة التحل. أحرحّة ابن أبي شيبة ۳۰۲/۵ و ٠۰٥/۸‏ و٦۰٤۰‏ وأبو داود »)٠٤۳۵(‏ 
والبيهقي في "الکبری ۰۳۲٤/٥"‏ وقال النيهقي: وهو مُرِسّلٌ حَسَنٌْء وسيأتي من حديث نافع وسالم عن ابن عم 
رضي الله عنهما. 


(۳) "ح": كتاب البیوع ق۲۸۱/ب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح قي بيع الدار .۳۲۳/١‏ 


00 + کے ا ج ھا ا 


چ 


ن يُشترط المبتاع))”") فلا يُعارضةُ؛ ۽ لذن مفهوم م الصّفة عير معتبّر عندّنا. 


اة للبائع إلا أ 
(1) روى مالك وأبوب وعد الله وعبذ الل اران وعبة رل بنْ سعيد ولت ايوب بن موسى وكير الاش كلهم 
عن نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أ رسول الله يه قال: رمن جاع تعد قد ارت كتر این لاد 
Ls‏ ((وأيْما رَجُلٍ باع موک وله مال فمالة للبائع إلا أن ترط المبساغ)). بينسًا رّوى 
أصحاب نافع هذه ال رَيادةٌ عنه عر ن ابن عمرَ عن عم رضي الله عنهما قولة. 
أحرجَة مالك في "اللوطأ" 11۷/۲ ف البيوع - باب ماجاء في لمر الال باع أصلهء والبُعاري (4 OS‏ 
۔ باب من باع نخلاً قد أُبُرت» و(707؟) باب بیع الل بأصلء و(9715) في الشّروطٍ ‏ باب إذا باع حلا قد أبّرت» 
ولم ر٣٤‏ )ي البيرع - باب من باع تخيلا وعليها تم وأبو داود (7474) في : ي ابرع - باب ف العبد يباع وله 
مال والنسائي في ' ۷ و"الكبرى" (3511) في البيوع الل ياغ أصلهاء و(493) في العتق -ذكر 
العبد يعتق وله مال» وان مّاجه ( ۰ ) و(۲۲۱۲) ف التجارات - باب من باع تخلاً موب ومد ٠/۲‏ 7و٤و۳‏ 
و۷۸ و١٠‏ والشّافعي في "الأم" /41» و"الستن الأثورة" »)۱۹١(‏ وأبو يعلى (0750)» والبغوي ي "مُسندٍ علي بن 
امعد" )۱١۸6(‏ و(۸۷ »)١‏ والطبراني في "الأوسط" (١۳۸)ء‏ وأبو أمية الطرسوسي في "مستا ابن عمر" »)۳٤(‏ وأبر 
غوانة (5:57 ۹ ۰ واليهفي في "الكبرى” ۲۹۸/۰ و٤۲۲‏ و۲٠‏ والخطيب في "لقصل للؤصل الددرّج 
5 وابنٌ عبد ال في ' التمهيد " 384/٠‏ والبغوي في "شرح السو" (TA)‏ 
قال الدارقطني في "العلل" ؟/37: كذلك رواةُ أيوب ومالك والليث عن نافع» واختلف عن عبيد الله بن عمرَ 
قروا أبر مُعاوية الصّرِيرٌ عن عبيدٍ الله عن نافع عن ابن عم عن عمرٌ رضي الله عنهُما عن النبي بك [في العبد]» 
ووَهِمَ في رفع [وكذلك روه محمد بن إسحاق عن نافع. أحرجة النسائي في "الكبرى" (4985)»] رالراب عن 
ڪيڊ الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قولة» كذلك قال حَمّادُ بن سلّمة وَهْشيمٌ ومُحمَّد بن بشر 
وابن نمیر» وهر هر الصّحيح وانظر "الفصل" للطيب .555/١‏ 
وقال شعبة: الي عر اد E‏ ابي بك والمملوك عن عمر طف 
قال عبد ربّه: لا أعلمهما جيم إلا عن الب ل م قال مره أخرى: فحَدّث عن النبيّ يله ولم يَشُلك. 
وأخرحَة الطبراني في "امین" )۲١۰(‏ عن عبد الرحمن بن ثاب عن تبان عن رَخُلٍ حدنَهُ عن ناقع عن | بن 
عمر رضي الله عنهما في قصة العبي وكذلك احتلف على اليش عن عْبِيدٍ الله بن لشي عن كر لدج عونا 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء وأحطاً ابن لهبعة فرواةُ عن عُبِيدٍ الله بن أبي جعفر عن عار بن ) بي فروة عن زي بن 
ُسلَمَ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
أحرجه الطبرانيّ في "الأوسط" (۸۳۹۰) وقال: لم برو هذا عن عار بن أبي رو إل بيد الله بن أي جعفر» تفرد 
به ابن لهيعة. وروا عار بن بي فَروَةَ عن سَالم عن ابن عم رضي الله عنهما عن الى ل4: ((مَنْ باع تخل قل أن بر 
شمرتها للبائع. ..)). أخجربحه ابر عدي في "الكايل " د/4لاء وعمّار: ما اقل ما له من الحديث» ومقدارٌ ما يرويه لا أعرفُ له 
شيثا كرا وروی الڙهري عن سالم عن ايه ڪهه عن الي يله قال: ررم ابتاع حلا بعد أن تور مرتها للبائع إلا أن 


حايث 


شية ابن عابدين .-- سس ۹4 قسهالمعاملات 


يُشترط المبتاعٌ ومن ابتاعٌ عبداً وله مال ماله لذي باعَةُ)) » فجَعل القِصّتين ابي والعبد عن ابن عُمرَ رضي الله 
عنهما عن النبيّ يك بينما فصل نافع فرّوَى عن ابن عر رضي الله عنهما عن الي 98 َة الاير وروی قم 
العبدٍ عن ابن عمر عن عمرٌ رضي الله عنهما قول وقد تقلم. 

وسأل الترمذيٌ البُخاريّ فقال: حديث الرُهري اصح ما في هذا البابي وقال في "العلل" 85/١‏ 1: كلا 
الحديثن صّحيحٌ > وقال الحافظ في "الفتح" ”> ١‏ وخم مسل والنسائي والدارقطني بترجيح رواية ناقع الْفصّلة 
على رواية سالمء ومال ابن الّديني والُخاري وابنُ عبد ابر إلى ترجيح رواية سالم. وروي عن نافع رقع 
اليمتتون» أخرحه الاي من طريق عبار ريه بن سعيار عنه» وهو وَهم. 

وروی سُفياك بن غيبنة ومَعمّر واللَمث بن سعد واب ريج وصالح بن كيسان وعبَادُ بن إسحاق ويُونسُ 
وابن ن أبي ذئب» كلهم عن ابن شهاب الرُهري عن ال عن أن ا 

أخرجه البحاري (۲۳۷۹) في المساقاة ‏ باب لُحُلْ يكونُ له تمر أو شرب في حائطر أو في نحل ومسلم 
»)٠۰٤۳(‏ وأبو داود )۳٤۳۳(‏ والترمذئ »))۱۲٤٤(‏ وان ماجه (۲۲۱۱)» والنسائي في "اللحتبی" ۲۹۷/۷ 
و"الكبرى" )٤۹۹۱(‏ و(5437) و(۹۹۳٤)‏ و(۲۳۲)» والدارمي (1531) والحمیدي (1۱۳)» وأحمد ٩۹/۲‏ و۸۲ 
و۰٠‏ وعبدُ بن حميد (۷۲۲)» والشافعي في "السسّن المأثورة" (۱۸۸) و(۱۸۹) و(۱۹۰» والأمّ ٤١/۳‏ وعبد الاق 
في "لصتف" )١4770(‏ وابنْ أبي شيب ۰٠۰۲/١‏ واب الجارودٍ (11) و(۲۹)» والبغوي في "مسن ابن امعد" 
(۲۷۷۸) و(۲۷۷۹) - وعنه أبو يعلى (36۲۷) و(0408) و(۷۹٤٥)»‏ وأبو عَوَانة (۰۰۷۰- 3۰۷۹)» وإبراهیم بن 
طهمان في "مشیخته" (۱۷۹)» والطيالسئ »)۱۸۰٥(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ۲٦/٤‏ وان ان )٤۹۲۱(‏ 
و(۹۲۲٤)‏ و(۹۲۳٤)»‏ وأبو غبيد في "غريب الحديث" 0/١‏ هل والطبراني في "الكبير" (۱۳۱۳۰)» واليهقي ف 
"الكبرى” ۲۹۷/۵ و٤۳۲‏ والبغري (۲۰۸) و( ۲۰۸)» وابنُ عبد ابر ف "التمهيد" 3 ه38 

ووو وی بن ا بن حسمو قن سنال عن مره ر رضي :اانه ی ی أخر جه 
عب بن حمیاږٍ (۷۲۲). بينما رواه هشيم عن فيان بن حُسينٍ عن الرهري عن سالم عن اق عي رضن الله 
عنهما عن الي يلل نحرَهُ. أخر جه الْنْسَائي في م )٠٤۹٠(‏ في العتق» واليرار في "البحر الرحار" »)١١۲(‏ 
وابنُ بي حاتم ي "العلل" ۳۹۲/۱ والدارقطنيٌ في "العلا ل" 51/7 و"الأفراد" كما في "أطراف الغرائب" لابن 
ليران ق٤‏ /أء قال الدارقطني: غير لا يدك فيه عم کا قال البَرَّارُ؛ ولا نعلَمُ أحداً قال فيه: عن سالم عن 
ابن عمرٌ عن عم رضي الله عنهما عن اللي ل إل سيان بر ن حُسين وأخطأ فيه والحْقَاظ يروونةٌ عن الزُهريّ 
عن سالم عن ابن عم رضي الله عنهما عن اللي يق وهو الصواب. 

وقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث محفوظاء والصّحيح: سالم عن أبيه ڪه عن الب فلة. وروا عبد الررّاق 
عن مُعمَر عر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن التي . أحرجه في "الصف" 
(ET)‏ والْسَائيُ 5 "الكبرى" 243939 وأبو عَوَانةَ إ/ا/ا١‏ ه). 

وروا حمّادُ بن سلّمة عن عكرمّة عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن رَجُلاً ابتاح تخلاً قد أَيّرها صاحبّهاء قخاصّمة 
إلى البي ل فقَضّى: أن رة لصاحبها الذي أَيرّها. أخرجه أحمد. ۳/۲ والطحاوي في "شرح المعاني" 115/4 والبغري 


a1 


في "مستا علي بن اعد" .)۳۳٤۲(‏ - 


مَطلَب: المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له 
5 قِيل: مِن أَنّ الحديث الأول عرو N a‏ مدو كان 
تصحيحاً لَه كما في "التحرير”'/ وغيرو. 0 
مَطلَبْ في حمل المطلّق على اليد 
َعم يَرِدُ ما في 0 ((أن حَمْلَ حَمْلَ اطي على اميد هنا واحب؛ لاله في حاو واحِدَةٍ في 
حك واجلر)» نم حاب عنة”": ((بأنَهُم قاسوا الثْمَرَ على الررع» كما قال في "الهداية"": إنه 
صل للقطع لا للبقاء وهو قياس صّحيحٌ» وهُم يقدّمون القِياسَ على المفهوم إذا تعارضا)). 
واعترض في "لحر قولة: ((إنّ حَدْلَالطلّي على اليد واحب إلخ) بأنَهُ ضتعيف؛ إا في 
"النهاية": («(منْ أن لصح أنه لا تجو لا في حاونةِ ولا في حاوشين حتى حور "أبو حنيفة" اليم 


2 وروا تید بن أي غروبة راکم بن عبد املك عن قتادة عن کرم بن خالل عن ابن عم رسي الله نها 
وا من خدیت سنالم: رجه الترمذی في "العلل الكبير” كما ف ترتيبه »)۳۲٣(‏ واب عدي في "الكامل" ۲۱۳/۲ء 
والبيهقيٌ في "الكبرى' ' ۲ واک وإن كان ضعيفاً إل أن سعيداً بْقة قال ابن أبي حاتم في "العلل" :۳۷۷/١‏ 
قال أبي: وقد كنت أستحمينٌ هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيته من حديث بعض الثقاتِ عن عكرمة بن حال 
عن الرُهريّ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي اك قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الرهري عن سالم عن ابن 
عمرٌ رصي الله عنهما عن النبي 2 
قال البيهقي: وهذا مُنقَطِمٌ وقد روى هشامٌ الدّستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالل عن الڙهري عن ابن عمرٌ 
کہا عن بر وق رعق ا عن الم ف اک لخر موا د و اد 
(۳۲۹)» والنسائي ف 'الكبرى" ٤۹۹ ٤(‏ قال التبهقي: وروي عن علي وعبادة بإسنادين مُرسلين. 
ورواهُ موسى بن عُقبة حي إسحاق بن يحبى بن الوليدٍ عن عبادة بن الوليدٍ نحرٌ حديث سالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. أخخرجه ابن ماجه (۲۲۱۲)» واليهقي في "الكبرى" 5/0 .٠7‏ قال البخاري وأبو حاتم: إسحاق لم يدرك عبادة. 
)١(‏ لم نعثر ف "التحرير" لابن الهمام على نص صريح في ذلك. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل ف المبيع نما لم يسم وما لا يدخل 485/9 بتصرف. 
(۳) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدخحل .٠٠/۳‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار .٠۲٠/١‏ 


حاشية اب غاباین ۲ > ت و بے قسم المعاملات 


يجمِيع أحزاء الأرض بحَديث: «حُعِلت لي الأرض مُسجدا وطهورا»» ولم يحل هذا الطلق 


)١(‏ روى هشیم حدّثنا سيار أبو الحككم حدثنا يزيد بن صهيب الفقيرٌ أخبرنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله ل قال: ((أعطيت حمسا لم يُعطها أحدٌ من قبلي؛ نصيرت بالرعب مسيرة شهر» وحيلت لي الأرضُ 
مسجداً وطهورا؛ فأيُما رَجُلٍ من أُمّي أد ر كته الملا فليْصَل..)). 

أحرجه البخاري رم في أل التيسّمٍء و(۳۸٤)‏ في الصلاة - باب قول انب و ّت لي الأرضُ مسحداً 
وطهوراً و(۲۲٠۳)‏ مُختصراً في الفسل ‏ باب التيسّم بالصّعيدٍ - وعنه ابسن عبد ابر في "التمهيد"771/0؛ ومسلمٌ 
(011) في المساجد ومواضع الصلاةء والنسّائي في "المحتبى" ۲٠۹/۱‏ و9/ه ف الصّلاة ‏ الأحصة ف الصّلاة في 
أعطان الإبل» وأحمد 7٠١ ٤/۳‏ والدّارميٌ (۱۳۸۹)» وان أبي شيب ۲۹۳/۲ ف الصّلاةٍ ‏ الأرض كلها مسجد 
ر۷/٠٠٠‏ في الفضائل ‏ باب ما أعطى الله تعالى مُحمّدا يلل وعيدٌ بن حميار .)١١84(‏ وأبو غَوَانة في "مسد" 
011077 وان حبّان (1۸۹۸)» وأبو نعم في "الجلية” 2717/8 و"المستخرّج على مُسلم" »)11١90(‏ والللكَائِيُ 
ق "أصول الاعتقاد" (159 20١‏ والبتيققيٌ فی "الكبرى" ۳۲۹/۲ و۳٣٤‏ و ۲۹۱/٦‏ و۹/٤»‏ ونی "الدلائل" ٤۷۲/١‏ 
و۷۳ و"الشّعب" )۱٤۷۹(‏ و(480١).‏ قال أبو نعيم ۲۷۸/۳: معن هذا الحديث في حصائص ابي کل ثاب 
مشهور مُتفقٌ عليه من حديث جابر وغيره. 

وأخ رجه الطبرانيُ في "الأوسط" (4585) من طر يى إسماعيل ين عياش عن عبا العزير بن عبيد اللو عن محمد بن التكدرٍ 
عن أبي سلَمّة عن جابر به. قال الطبراني: لم بروه عن أبي سلّمة إلا محمد ولا عنه إلا عبد العزيز تفرد به إسماعيل» وهذا .- 
لا شك - نحط من عبد العريز بن عبد الله اليمصي فهر مترولكٌ واي لا من إسماعيل فروايته عن الشاميين صحيحةٌ مُستقيمة. 

والصسُوابُ ما رواه يزيد بن هارون وعَبدة وأنسُ بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلَمّة عن أبي هريرة 
فإ عن النبىّ يك قال: ((أوتيت جوامعٌ اكلم ولت لي الأرضُ مسجداً وطهو رأ)). 

أخرجه امد ۲۵۰/۲ و۲٤٤‏ و۲٠‏ واب الجارود في "النتقى" ۳ وابن ابي شيبة ٠4١١/۷‏ والطّحاويٌ في 
"بيان المشكل" (485 »)٤‏ والخطيب في "الكفاية" ص۱۷۹ والبغوي (۳1۱۸)» وابنٌ عبد البرّ في "التمهيد" /777. 
ورواه يونس عن الرهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ذه أخرجه النسَائي 1/1 
ورواة فيان ومَعمَرٌ والزبيدي عن الزّهري عن سعيد بن المسيّب وأبي سَلّمّة عن أبي هريرة هه لكن دون لفظة: 
((وجْهِلَت لي الأرضْ مسجداً وطهورا)). أخرجه امد ۲۲۰/۲ و538؟: ومسلمٌ (07)؛ والدسائي 7/5 و4 
وعد الرّزاق .)7٠077(‏ والحميدي (440)» والشافعي في "السنن المأثورة" (17/8): وعنه الطَّحَاوِي )٠١۲۳(‏ 
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و4807 4) إلا أن سفيان شك فمرَةٌ قال: أبو سلمة» وقال مرّة: سعيدء وقال مرة: إِمّا سعيدٌ وإمًا أبو سلمة. ٠‏ = 


الجزء الرابع عشر ا 89( مس ست فصل فيمايدخل فيالبيع 


ورواه يونس وعقيلٌ وإبراهيمُ بن سعد واب أي الزُهري كلهم عن الرُعريّ عن سعيدٍ عن أبي هريرة ل 

أخرجه البحاري ومسلمٌ وغيرهما. وكذلك روا الأعَرج وهمّامٌ بن مه وأو يونس مولى أبي هريرة 5ه عنه 
لم يُذكر أحد منهم هذه اللْفظة. 

وكذلك رواة يوب عن حمل بن سيرينَ عن أبي هريرة ذه. أخرجه البخاري (1۷۷۸)» إلا أن ماد بن يراط رواه 
عن هشام بن حسّانَ عن محمد عن أبي هريرةٌ يله نحو رواية أبي ذر الآنية» أي: بزيادة: ((جُعلَتْ لي الأرض...)). 

أخر بحه الطبرانيٌ في "الأوسط" (7401) وقال: لم يروِهِ عن هشام إل حناد. وابنْ قيراط: مُتروكٌ؛ قال ابن 
عَديّ: عامّة ما يرويه فيه نط 

وكذلك رواهُ إسماعيل بن جعفر ومحمّد بن جعفر وعبد العزيز بن ابي حازم وعبدٌ ارهن بن إبراهيم؛ كلهم 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة خه وفيه هذه اللفظة. 

أخرجه أحمدٌ 517/9» ومسلم 07 والترمذيٌ بعد حديث 5079 )١‏ في السّيّر - باب ما حاءً في الغنيمة» 
وقال: حَسَنْ صّحيحٌ؛ وابن ماحه (077) في الطهارة ‏ أول التيمم» وأبو عوانة »)١١59(‏ وأبو يُعلى (1451) 
و(۹۲٤)»‏ والطحاوي في "بيان الأشكل" »)٠٠٠١(‏ واب الّمذر في "الأوسط" (005) وابسن بان (1816) 
و5401 و(340) والتيهقيٌ في "الكبرى" 480/9 وؤه » والبَغري (۳۹۱۷). 

رواه ججاهد بن بر ؛ واحتلف عليه فيه» فرواه حازم بن خخزيمة [من تيم الرُباب] عن مُحاهد الَكَيَّ عن أبي 
هريرة ضف وفيه: ((وجعلت لي الأرض...)) ثم قال أبو هريرة ذك: قال لي صاحبي أبو ذر... فذكرّها. أحرحه 
الطحاوي ف "بيان الُضكل” »)١١۸۸(‏ والعُقيلي في "الضّعفاء” 70/7 - ۲۷ء وحازمٌ: قال العُقيليَ: يحالف في 
حديثهء ووه ابن حبّاء ثم قال: ربّما أخطأ يعر حديثه بروايته عن الثقات. وقال المسعودي عن مراحم بن فر عن 
مجاه عن أبي هريرةً اه عن النبِيَ 3#: ((أعطيت مّمساً...)). وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 124/4 عن محمد 
ابن فيح عن عبد الله العُمَري عن مراحم بن رُفر عن مُجاهد عن أبي سعيد الخدري ذه عن الب 8 نحوه: وقال: 
محمد بن فليح لا يُتابَمُ على حديثه. 

ورواه رَوْحُ بن مُسافر عن الأعمش عن أبي يحبى الفنّات عن مُجاهد عن بيد بن عُمير عن أبي ذر 5ه قال 
رسول الله يلِ: ((حيلت لى الأرضُ مسجداً وطهورا)). ورواه أبو عوانة وريز بن عيد الحميد وأبو أسامة وحم بن 
إسحاق ويندلٌ بن علي كلهم عن الأعمش عن مُجاهد عن عُبيد عن أبي ذرَ ضه: حر جه أبو داود (485) في الصلاة 
- باب في المواضع التي لا تحور قيها الصلا والدًارمي 4707 ؟) ف السّيّر ‏ باب الغنيمة لا تل لأحد قبلداء والحسينٌ 
موق في "زوائده على رهد ابن المبارك” )٠١59(‏ و(157١)‏ والحاكمٌ ٠۲٤/۲‏ وأبو نعيم في "الحلية" ۲۷۷/۳» 
والبيهقي في "الثّلائل” ۷۲/١‏ وابنْ أبي شيبة ۲۹۲۳/۲ و1/7١4»‏ قال الحاكم: صّحيحٌ على شرط الشّيخين ولم 
بحر حا بهذو السياقة: إثما أخرمنًا ألفاظاً من الحديث متفرقة. 

ورواه عبد الكريم ري عن مُجاهد عن بيد بن عُمير عن أبي ذر نحو رواية أبي عوانة ومن تابه عن الأعمش» 
ورواه قطبة بن عبد العزير عن الأعمش عن إبراهيم بن مُهاجر عن مُجاهد عن غبيد بن عُمير عن أبي ذر. وحالفَ = 


خاش ابو عابني لم ت ا الت تي قسم المعاملات 


= بحر السّقَاءُ [متروك] فرواه عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن مُجاهد, وقيل: عنه عن الأعمش عن 
عمرو ابن مره عن مُجاهدء ففي هاتين الرّوايتين بان أن الأعمشّ لم يسمعْهُ من مجاه ورواه القضل بن موسى 
السيناني أخبرنا الأعمش عن مُجاهد مُرسلاً مختصراً على الشّفاعة. وأرسلّةٌ وكيم عن الأعمش عن مجاه عن 

ورواه أبومعاوية وعليّ بن نُسهر ومحمد بن عُبيد وعبد الواحد ويونس بن كير كلهم عن الأعمش عن 
إبراهيم التيمىّ عن أبيه عن أبي ذر ضيه عن لنب لك وفيه: ((أينما أد ر كتك الصّلاةٌ فصل فهر مسجد)). 

أخرجه مسلمٌ (070)» وأبو عوانة »)١١51 -١١04(‏ واب أبي شيبة 391/7 والبيهقيٌ في "لبر" 
وان عبار الب ه/777. وروا أبو مَريمَ عبد الغقار [مُترولةٌ] عن الأعمش بإسنادٍ آخر فقال: عن الأعمش عن إبراهيمٌ 
التيمي عن سهم بن سينجاب عن ابن عمرو. 

ورواه شعبة عن وَاصلٍ الأحدب وعمر بن ذر عن مُجاهد عن أبي ذرَ مُرسلاً. أخرجه الطُبالسيُ »)٤۷۲(‏ 
وأحمدٌ ۱۱۱/١‏ و3277 والبرَّارٌ 077 4)» واب أبي شيبة 2747/9 واللالكائي .)١445(‏ ورواه عبد العزيز بن 
أبان عن عمرٌ بن در عن مُجاهد قال رسول الله له لأبي ذر: فذكرُ. أخرحه الحارث بن أبي أسامة كما في 
"بغية الباحث" (447) - وعنه أبو نُعيم في "الحلية" .١١7/5‏ وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري ٠٠١/١‏ و"علل 
الدارقطني" 757/5 و"زوائد المروزي على الزهد" )٠١58(‏ و(1514) (0518)» و"حلية الأولياء" ۲۷۸/۳. 

واعشلف عن يزيد بن أبي زياد فيه» فقال أبو عُوانة وعبد بن حميد وجرير وعبيد بن عير بن القاسسم وعبد العزيز 
ابن مُسلمٍ وعلي بن عاصم: عن يزيد بن ابي زياد عن مُجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي 6. 
أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۳/۲ و ۰4۱۰/۷ وأحمدُ 350/١‏ والبرار .)۳٤١١(‏ وعلي بن عاصم ويزيدٌ: ضعيفان 

ورواه عبد العزيز بن مُسلم القسْمَلي عن يزيد بن أبي زياد عن بِقْسّم وحده عن ابن عبّاس. أحرجه أحمدٌ 
۱ ورواه ابن فضيل عن يزيد عن مُجاهد ويسم عن ابن عَباسٍ. أخرجه ابن أبي عاصم في "السّنة” 
(۸۰۳) والبَرّررُ )487٠‏ والآخْرَي »)۱۰۱٤(‏ والحفوظ قَولٌ من قال: عن مجاه عن عُبيد بن عُمير 


2 - 
ع أبي ذر. 
i‏ 4 ع 2 
وقال الغقيلي: هذه الأحاديث مُضطربة كلهاء والحديث ثابتٌ من غير هذا الوجه في قوله: ((جُعِلت لي 
الأرض...)). 


ورواه حُصّين بن مير حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مُجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي وَل 
نحوه. وابن أبي ليلى ضعيف. أخرجه الطبراني 40 ١١‏ والبرار و40 "كشف الأستار" وقال اليثار: لا 
تَعلمُه يُروَى عن ابن عبّاس إلا من هذين الوجهين» وحديث الحكم لا تعلمٌ رواه إلا ابن أبي ليلى عنه» وقد 


4 


5 21 5 2. اس‎ ٤ 5 0 5 5 EEE 
= ولف فيه فرواه الأعمش عن مُجاهدٍ عن عبيد بن عُمير عن أبي ذرء ورواةٌ واصلٌ عن مجاه عن أبي ذر»‎ 


المزع لايع مس ع ب ب ۹۹ فصل فيما يدخل في البيع 


2 ورواه عبيدٌ الله بن موسى عن سالم أبي حمّاد عن المنّدَيّ عن عكرمة عن ابن عبّاس. أخرحه البرّارٌ "كشف 
الأستار" (537) و(7441)؛ والبیهقی في "الکبری" ۳۳/۲؛ء ون "الدلائل" 474/5 قال البرَارٌ: ورواه سَلّمةٌ 
ابن هيل عن مُجاهد عن ابن عمر. أخرجه الطّبراني )١97(‏ عن سَلّمّة بن إبراهيم بن إسماعيلٌ بن يحيى بن 
سلّمة بن كيل حدثني أبي عن أبيه عن جدّه عن سلّمة بن كهيل به. وإسماعيلٌ بن يحيى ضعيفٌ متروك. 

ورواه يزيد بن الهاد عن عمّرو بن شعيب عن أبيه عن جد وفيه: ((و جلت لي الأرضُ مسجداً وطهورأء أينما 
أد ركني الصّلاةٌ مسحت وصليت...)). أحرجه أحمدُ ۲۲۲/۲ والطّحاري في "بيان الشكل" (4485) والبيهقي في 

"الكيرى" 0 وصحِّحَه المنذريٌ في "الترغيب" 477/4 » وقال ابن كثير: إسناده جيد. 

ورواةُ حًا الأماطي ثنا ماد عن ابت وحُميارٍ عن أنس ضيه أذ رسول اللو قال: ((جعلت لي كل أرض 
طيبةٍ مسجد وطهورا)). أحرجه ابن ارود في "المنتقى" )١١١(‏ واب النذر في "الأوسط" »)٠٠۷(‏ قال الحافظ في 
"فتح الباري" 7/١‏ : إسناذة صحيح. 

ورواه حُسين الّروزي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بُردةَ عن أبيه نحوّه مرفوعاً. ورواه عُبيد الله بن 
موسى وأبو أحمد الرُبيري مُرسلا ولم يسنداة. أحرجه أحمد 1417/4 واب أبي شيبة 411/9» والطبراني كما في 
نکی ۸اا مر رر 

ورواه ابن أبي فديك عن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن مُوهّب عن عباس بن عبد الرحمن بن ميناءَ الأشسحعي عن 
عوفب بن مالك ضيه عن الي ك وفيه: ((وجْهلَت لي الأرض طهوراً ومسجداً)). أخعرجه ابن بان »)1۳۹٩(‏ 
وعْبِيدٌ الله صالح الحديش» قال ابن عدي: حسن الحديث يكبب حديثه. 

ورواه عامرٌ بن مدرك عن فصتيل بن مرزوق عن عَطيّة عن أبي سعيار 5ه قال رسول اللقة: ((أعطيت 
مْساً...)) نحوّه. رجه الطّبراني في "الأوسط" (4779/)؛ ثم قال: لم يرو عن فضَيل إلا عام وعاميٌ: قال أبو 
حاتم: شيخ» وقال ابن حبّان في "الثقات": رَبّما أخطاً. ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة [مَتروكً] عن يزيد بن 
خصيفة عن السّائب بن يزيد عن رسول الله ول نحرّه. أخرجه الطُبراني (531/4). 

رواه سليمان اتيم عن سيّار أبي المنهال عن أبي أمامة مرفوعاًء وفيه: ((وجعلت الأرضُ كلها لي ولأمني 
مسجداً وطهورا)). أخرجه أحمدُ ۲۲۸/۵ و١٠٠۲‏ والترمذئ )٠١١١(‏ في السّيّر ب باب الغنيمة» والطبراني ل 
"الكبير" (۸۰۰۱) و(۸۰۰۲) والبیهقی في "الكُبرى" ۲۱۲/۱ و۲۲۲ و499/9: وابن عبد البّر ۲۲۲/۵ من 
طريق ابن أبي شيبة» و "لفات" كما في "التلخيص" »١ 43/١‏ قال الترمذيٌ: حِسَنٌ صحيح» وقال ابن حجّر: 
إسناده صحيح. 


9 00 عراف 7 در 
وأخرجه الطبراني )۷۹۳١(‏ من طريق بشر بن نمير [متروك] عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة نحوه. 


ت 


انق E A ١‏ 
على المقيد» وهو حديث: «التراب طهور)) )) اه. 


)١(‏ ورواه أبو مُعاوية ومحمد بن فُضيل وابن ابي زائدة وأبو عَوانة وسعيدٌ بن سلّمة» كلهم عن أبي مالك سعد بن 
طارق الأشجعي حدثني ربعي بن جراش عن حذيفة 5د قال رسول اللدقك: ((فضلدا على الناس بشلاث: جعت 
صفوفا كصفوف الملائكة, وجْعِلت لنا الأرضْ كلها مسجد ولت تربتها لنا طهورا إذا لم تجا اماي وأعطيت 
هذه الآيات من آحر سورة البقرة من بين كثز تحت العَرش). 

أخرجه مسلمٌ (077)» والطّيالسيّ (41)؛ وابنٌ أبي شيبة ۲۹۳/۲ و411/97» وأحمد ۳۸٠/١‏ والنسائي في 
'الكبرى" (۸۰۲۲)» والبرَارُ في "الببحر الرّحار" (1810) و(د784)» وأبو عوانة »)۸۷٤(‏ والطّحاريٌ في "نيان 
الْشكل” )٠١74(‏ و(4430)» وابن خزعة (51؟) و(574): واب المدذر ني "الأوسط" (00)؛ والدٌارقطني في 
"لسن" ۱۷1-۱۷٥/۱‏ واب سان (17937) و( »)1٤٠‏ والآحُري في "الشريعة" (۱۰۱۲) و(۰۱۳٠)»‏ 
وَاللانَكَائِي في "أصول الاعتقاد" )١444(‏ و( ٤٤٥‏ ۱)» والبَيهقي في "الکبری" ۲۱۲/۱ ر۲۲۳ و١٠۲‏ وفي 
"الدلائل" 4/4/5 و٥۷٤۰‏ وان عبد البر في "التمهيد" ۲۲۱/۰ و23930/15 وقال ابن النذر: بت عن النبيّ E‏ 
((وحعلت تربتها نا طهورً))» قال البرّارٌ: وهذا الحديث لا تعلمُه يُروَى عن حُذيفة إلا بهذا الإسناد. 

ورواه الحسنٌ بن صالح عن سالم بن اعد سمعت نعم بن أبي هند حدانا ربعي بن جراش حدشي حذيفة نحوه. 
أخرجه الطّبراني في "الأوسط" (491/) الم قال: لم روو عن الحسّن عن سالم إلآّ أبو وكيز 

وروأه أبوخالد الدالاني [ضعيف] عن سعيد بن أبي بردة عن ربعي عن حذيفة مُختصراً على : ((أعطيت خواتم 
سورة البقرة...)). أخرجه الطبراني في "الكبير" (7075) و"الأوسط" )4١45(‏ وقال: لم يرو عن سعيد إلا 
أبوخالد» ولا عنه إلا عبد السلا تفرد به عبد الؤمن. 

ورواة زُهيرٌ بن حمّد عن عبد الله بن محمد عن عقيل عن محمد بن الحنفيّة عن علي بن أبي طالب 5ه قال 
رسول الله يَل: ((أعطيت ما لم عط أحدّ منّ الأنبياء.. .جيل لي الراب طُهورأء وجُعلت متي حير الأمم)). 
أحرحه أحمد 2.48/١‏ والضياء في "المخمتارة" 5 21559 وابن أبي شيبة ٠٤٠١/۷‏ وابنْ عبد الجر في "التمهيد" 
۹ والْبَرَارٌ في "البْحرٍ الرّخْار" (555)» وتمّام في "الفوائد" كما اي "الرّوض السام" »)١٤۲۸(‏ والبيهقي في 
"لكر" ۲۱۲/۱ و٤‏ ۲۱» و"الذلائل" ٤۷۲/١‏ . 


واا ۱ حدثنا أبو سعيد ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن 


علي الأكبر سمع أباه علي ب أبي طالب به. وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" قال: رواه سعيد بن سلّمة عن ابن عقيل عن = 


الجزء الرابع عشر ۰۱ فصل فيما يدخل في البيع 


(ويؤمر البائع بقطعهما) ERE‏ موسج الجا بحر Og‏ وا وا ا اير لاله مه اكع TOE ODA‏ م كمه 


أقول: أَجَبت عَنهُ فيما عَلمَتَةُ على "ابر ": (ربانٌ الد هنا لا يتفي الحكم عمّا عَداهُ؛ 
E EER‏ ومفهوم الق بر مر إلا نة ورو شا عن اعَبَرَ اأماهيبّ فيس ما 
يجب فيه الحمْلٌ» فلا لاه في ذلك على أنه لا يُحمَّلُ في حاهِنَةٍ عندناء كيف وَحَمْلُ المطلق 
عَلى الي ند اتحاو ا حکم واوو مشھور تنا مُصرّح به في معن "نار 0 و"التوضيح” 
0 "التاويح e‏ وغير ها؟! فما استَئدٌ إليه من کلام ا مُسلّم)» فافهم. 

1645 (قولَةُ: ويُومَرُ البائعٌ بقطعهما) أي: فيما إذا باع أَرْضاً فيها ررغ لم يسم أو 
ا ال 5 


(قولة : أَجَبِتُ عَنهُ فيما علَقتهُ على "الببحر": بان الْقيِّدَ إلخ) فيه: أن غاية ما أَفَادَهُ هذا 
اواب أذ مهوم الق غير مر ولِسَ الكلامٌ في اعتيارو وهذا لا يتفي أنه قذ وج مطل ولم 
يحم على ابعل أ نه لو قِيلَ بعْدَمٍ صح التفري يع الواقع في عبارةٍ "النهايّة" لا ينتج بُطلان 
دَعواهُ الذكورق وكوثٌ كلامِه مُخالِفاً لما في الكتب الُذكورَة ليس بشيءء فَإِنْهُ كشيراً ما تَصِحّحٌ 


الشروح حلاف ما في المتون. 


= محمد بن عقيل بن بي طالب عن علي به. - كذا قال قي "العلل" - قال أبو زّرعة: حاو ر بلي ري سما وهذا 
حديث هشير بن محمد عندي صّحيح) وسعيد: وثقه ابن ان» وقال النسائي: شيخ ضعيف. 
عبد الله بن عُقيل: مَُكلّم في حفظه؛ وحَسسنَ الحديث الترمذي» وحَسيّنَ الحدييث ابن حجر في "فتح الباري" 
۱ والهينميٌ في "كشف الأستار" .1171/١‏ 
)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5175/5. 
(۲) "المنار": بيان حمل المطلق على المقيد صاهم ١ل.‏ 
(۳) "التلويح على التوضيح": فصل في حكم المطلق ٦۳/١‏ - 514. 


)٤(‏ في "ب" و "م" ((لم يشترطه)). 


v/s 


حاشية أبن عابدين 5-7 ا قسم المعاملات 


الزرع والشمر (وتسليم ۾ المبيع) الأرض والشّجر عند وُحوب تسلييهماء فلو لم ينقد 
الثمَنَ لم ومر بو 'حانية" رون لم يَظهَر) صَلاحُةُ؛ لان يلك المشتري مَشغول 
نيلك البائع» فيُجِبْرٌ على تسليمِه فارغا رکما لو أوصّى بتخلٍ لجل وعليه بسر 
حَيث يحبر" الورّة على قَطْع الب هُرَ اتال مِنَ الروايَق "ولو ية" ب 


٠١‏ (قولة: الرّرع والمّر) بَدَلّ مِنْ ضمير التنديّة وقولة: («الأرض والسّجَر)» 
دل ((مِن البيع)). 

(4" (قولة: عند وُجوب تسلييهما) أي: تسليم الأرض والشّجَرء وذَلك عند تقد 

۲۲٤۹۹‏ (قو لم ومر بو) أي: بالقطع؛ لعَدَم حوب التسليج: 

۲۲4۹۷ (قوله: وإنا لم يَظِهَرُ صّلاحة) الأولى: صَلاحُهماء أي: الرّرع والثمَر» وهو 
الاب لقوله: شیم 

۲۹۸ (قوله: لذن ملك المشتري مَشْغولٌ إلح) عة لقوله: ((ويُومرٌ البائ بقطيهما 
إلخ))» دفي نھر" عَنْ من "جامع الفصولّين””': ((باع شرا عليه نّم أو كرما عليه عب لا 
دل ام فلو اسار ار " ي لحري ليتر غلبو َر لم جز ولكن يعار إلى 
الإدراك» فلو أبى المشتري يُخير بائ إذ شاء بطل الع أو قَطَع اْصَ) اه#. وسيذ كر 
'التارح" ار اباب فاه مع قول المدون: ((ويُومَرٌ البائُ بالقطع)) فَإنهُ سان احير 
أذكور» ولَعلَهُ قول حر فليْحرر. 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل ني مبيع الكرم والأراضي وما لا يدخحل ۲١۷/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "ب": ((تجبر)). 
(۳) "الولوالجية”: كناب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم البيع والمشتري على تسليم الثمن إلخ ق ۷۲١/أ.‏ 
(4) "النهر": كتاب البيع ق 585 /إب. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ ٤/۲‏ ۷. 


د ((الشجرة))» وما أثبتناه من "حامع الفصولين" وقد أشار إليه مصححا "ب" و"م". 
(۷) ص ۲٤۷‏ "در" 


الجزء الرابع عشر ۳ لب فصل فیمایدخل في البيع 


وما في الفصولين' ا أرْضاً بون ررغ ووي بأجر مثلها)) ‏ مَحمولٌ على 
ما إذا رضي الختريئ: ' نهر" . (ومَنْ باع تمّرة بارزة) ع لحا ماوع مجم اما ووه وشو افده 


101 (قوله: وما في ا أي: "جامع او لابن قاضي‎ 1۲٤۹۹| 
حَمَعَّ فيه ين فصوي الجادي ولاسر د ا‎ 

۰*7[ (قولة: محمول على ما إذا رضي ا ق تري) أي : : رضي بإبقاء ء الرّرع بأخر 
ثل الأرض» ولا ير البائع بالقلع ف ین کلایهم» وأا إذا الق ا في الإجارة 
فللمُستأحر أن يقي ا بأجر الثل إلى اتتهائه؛ لأنّها للاتتفاع, وذلك بالترك دُونَ القلع 
بخلاف الشراء؛ لأَنْهُ ملك الرقبةق فلا يُراعَى فيه إمكان الانتفاع» "بجر" 

مَطلبٌ في بيع لمر وال والخدر مقصودا 

لود (قولة: : ومَنْ باع نُمَرة ة باررة) ما فرغ من بيع الفصر عا للشجر شرع في بيه 
مُقصوداً» ولم يَذكر حكم 5 الزرع والشّحَر مقصودا» قال في 'الدرز DE‏ بح تبغ بيع الع 
قبل صیرورته بقلا؛ لان یس به د للأرض» فیکون کر فلا جوز إيراد العقدٍ 
عليه بانفرادوى وإِن باع على ان بتر که سے حتى يدرك لم يخزه ا والبقول» E,‏ 
حصت من شريكه مُطلقاً - أي: سَواءٌ بلغ أوان الحصاد أو لا - ومِن غير بغير إِذْنَهِ إذ لم 
فسخ إلى الخصادء إن حينئل يُنقلب إلى ۲۰3/۴7 الجواز كما إذا باع حع في السّقف رك 
يسح اليم حتى أُخربتةُ وسَلُمَة)) اه. ويّأني”" في "لعن" بيع لبر في سل وني "الس "© 


.۷٤/۲ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون نى بيع الغصب والرهن والمستأحر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ‎ )١( 

(۲) كنا في بعض مصادر ترجمته؛ واي بعضها الآخبر؛ ((ابن قاضي سيمَاونة)) وني "ط": ((سماوية)) كما في بعض الصادر أيضاًء 
وف "هدية العارفين" ٠١/7‏ : ((ابن قاضي سيماو ‏ بدر الدين محمود بن إسرائيل السيماوي يعرف بابن قاضي سيماونة» كما 
ذكره في "الكشف"» والصحيح: ابن قاضي سيماو» وهي بلدة من توابع كوتاهية)). وانظر "الأعلام" .١5/9‏ 

(۲) ”"ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما یدحل في البيع تبعاً وما لا یدخحل ۲۲/۳. 

.737 4/8 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )٤( 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصولاً .150/١‏ 

BAN مت‎ 

(۷) "البحر": کتاب ال يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ۳٠۸/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين * بت ر حصت قسم المعاملات 


ر اماس 


نّا قبل الظهور فلا يصح اتفاقاً (ظَهَرَ صّلاحُها أَوْ لا صح في الأصّحّ (ولّو يَرَرَ 


عن "الظّهیر 4ة : ((اشترى شجرة ة للقلع ومر بقلعها بعُروقهاء وليس لَه حفر حفر الأرض إلى انتهاء 
الغروق» بل يلها على العادقٍه إلا إن شَرَط البائعٌ القَطْعَ على وه الأرض» أو يكوت في القع مِنَ 
الأصل مَضرَة للبائع ککونھا بقرب حائط أو شر فيقطعها على وَْهِ الأرض» فإن مها أو قأعها 
فيك مكانها أخرى فالتابت لاني ! إل إذا 0 أعلاها فهو للمُشتري» "ميراج". ولو اشترَى 
لخن و انين للقلع أو للقر أو للقرار قال و وس :ل لاك اريك ادر عا 
مايا © وهو اتان وإن وق للقطع RET‏ ون للقرار تدخا اتثاقاء 
ون باع نصيباً لَه مِنْ شَجَرةٍ بلا إذن الريك حار إن بلغت أوان ان مها ولأ فلام) | اه. وقدش “° 
في الشركة كم نيع لجس ناعة بن مر أو ززع أو شر مفلا موتح فراحطة. 

٠‏ (قولة: اا قبل الفهور) أشارَ إلى أن البروزٌ.معنى الظهورء وَالّْرادُ به انيراك 

الزهر عَنها وانعقادُها مره ة وإن صغرت. 
[مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الشمر] 

۰۴ (قولةُ: ظَهرَ صّلاحُها أو لام قال في "الفعح ": ((لا جلاف في عدم جَوازِ 

بيع الثمار قَبْلَ أن تظهن ولا في عَدَمٍ جوازو بعد الظهور قبل بد الصّلاح NEE‏ 


(قولةُ: و ا ایو ای ر بع دحل ما تحت الشّحَرةٍ بن الأرض فَإنها دحل در 
ِلَطٍ الشّحرةٍ وت مباشرة ذلك لقُصرُفيء حمّى لو زاد ّما كان لصاحب الأرض أن يحت اه ' مدي 


)١(‏ نقول: لم نعثر على المسألة في "الظهيرية"» على أن صاحب "البحر" نقل المسألة عن "الخائة" لا "يري" انر 
"الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يدحل ف مبيع الكرم والأراضي وما لا يدل 548/5 45؟. 

(1) أي: كما لو أقرٌ لإنسان بشحرةٍ يدخُلٌ في الإقرار ما تحتها من الأرض» كنذا في "الخانية". نقله العلامة "ابن 
عابدين" رحمه الله في "حاشیته منحة الخالق": 8148/8 

(") المقرلة ]٠١945[‏ قوله: ((لكنٌ فيها إلخ)). 

رف "المع ف مطل ما يدحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 488/5 - 185 باحتصار. 


لواو ا ےم 0 كدت یھ ی شا روانم 


لا) صح إن ظاهر الَذضَبي) وصّحّحَهُ "السرحسي" 100000 


ولاني جوازه قبل بدو املاح برط القطع فيما يتح بيه ولا في اموا بعد ئو للاج لن 
بدو ا : أ و لما وال وعد "الشافِعي" : مو هور لنطلج وبر الحلارق 


وف نما هوق ا تكح عن رادل نون رعرع لصو » فعند "الشافعي" 
1 2 کک : لا يجوز وعندنا: إن كان بحال لا يتمع بو في الأكل ولا في علض الراب فيو 
وت ل ی لا يجوز ونسبةُ "قاضي حان" لعامة مو ماتا ولصّحيح: دراه 
مال ممع بو في ثاني ال حال إن لم يكن معا به في الحال» والجيلَة في جَوازه باتفاق الشايخ: خ: أن بسع 
الكمثرى اول ما تحرج مَعَ م وراق الشّحَرِء فیجور فيها بع لأوراق كأنهُ وَرَقّ كله وإ كان يث 
لوو ور E‏ لدف أهل اذهب إذا باع بشرط القطع أو مُطلَقا)) اه. 
4 (قولة: لا يصح في ظاهر المذهّبي) قال في "الفتح””": («(ولو اشتراها مُطلقا 

-أي: او أو ترام - فأمرتا لمر آحر قبل اقيض فس البيع؛ أن لي ا صلم 
المع لتعدر المي فأَشبة هلاح قبل التسليمه » ولو أثمرت بعد القبض يه يشت ركان فيه للاخلاط, 
والقَولٌ قول الْشتّري في مقدارو مَعّ يَمينه؛ لأَنَهُ في يدي وكذا في بيع الباؤيحان والبطيخ إذا 
حَدث بعد القبض خروج بعضيها اشتركا كما ذكرنا)) اه. وتقهناة الالو لسري عه 
القبض يصح البَيعُ في وود وقت ابيع فإطلاق اا اك مَحمولٌ على 
ما إذا باع الموحود والعدوم كما يفيده ما تي “عن "الخلُواني"؛ وما ذْكرهُ في "الفح" 
من التفصيل مُحمولٌ على ما إذا باع الو حود فقط» وعلى هذا فقول "الفتح "عقب ما قدّمناةُ”© 

151/١5 "المبسوط": كتاب البيع‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ قصل في بيع الزروع والشسار 
۲۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الفتح”: کتاب البيوع- فصل: ما يدحل ف المبيع نما لم یسم وما لا يدخمل 447/5 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع - فصل: يدحل في بيع الدار إلخ .٠١/١‏ 

(ه) ف المقولة الآنية. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 4537/0. 

(۷) في هذه المقولة. 


ا 


عَنهُ: ((وکان "الخلواني" يُفتي ججوازو في الكل إلخ)) لا يُناسِبُ التفصيل الذي ذَكَرةُ؛ لأنهُ 
لاوَحْهَ لحواز اليم في الكل ! إذا ع الب على الموحود ققَطء اتيم هذا التخرير. 

فتى "المملواني" بابوا (j‏ ورَعَم أنهُ مَروي عَنْ أصحابناء وكذا ځکي 
عن "الإمام الفضلي"» وقال: (استُحينَ ا الشاسء وتي تزع الاس عَنْ عادتهم 
حَرَجٌ))؛ قال في "الفتح””": ((وَقَدْ رايت روايّة في نحو هذا عَنْ "محمد" في بيع الور على 
الأشجارء فن الوَرْدَ مثلاق» وحور ايع في الكل وهر قول "ماللك')) اه. قال 
"الرّيعي””": ((وقال دن الأ ا : والأصح أنه لا ترد أن ا المصيرٌ إلى 
مثلٍ هذه الطريقة عند تحقق الصترورَةٍ ولا 0 رة هنا؛ أنه يمك أذ بيع الأصول على 
ما بيناء أو يُشتري الوجوة ببعض لمن ويور | العقد في الباقي إلى رقت وُحودوء أو يُشتريّ 
الأوحوة يجميع امن وح ل الانتفاعَ عا حذث مِنهُ فيَحصُلُ مُقصودُهُما بهذا الطريق*) 
”اذه "اب فلا ضرورة إل 7 تحويز لتقد في اأعدوم مُصاوماً لص ET‏ ۾ عليه 
الصسّلاة والسلامٌ نى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورّخص في السلم)” ")اه 


وأفتى 


]10.0[ وقول 


.٤۹۲/١ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ فصل: يدل في بيع الدار إلخ 17/4. 

(۳) "المبسوط”: كتاب البیو ع۱۹۷/۱۲ بتصرف. 

)٤(‏ من قوله: ((بهذا العذريق)) إلى قوله: ((لا يُقَنَضيهِ العقدٌ وهُرَ)) الآني في المقولة ]۲٠٠٠١۹[‏ ساقطٌ من نسخة 

(ه) قال الرّيلعي في "نصب الراية" ٤٥/٤‏ : غریب بهذا الف والذي يظهرٌ أن هذا حديث مركب وقال ابن حجر في 
"الدراية" ٠١۹/۲‏ : نعم هما حديئان أحذهما: : (رلا ت تبح ما ليس عندّك))» والناني: ((الرّخصّة في السّلم). ولم أره 
بهذا اللَفظٍ إلا أنّ القرطبي ني ' شرح مسلم " ٥/٤‏ ذكرّه أيضاً اه. 

ا حديث: ((لا بع ما ليس عندك))» فرواةُ حَکيم بن جزام وعبد الله بن عمرو بن العاص وعتاب بن أُسَيد د 
ری شعبة وأبو عَواتة ومُشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس وآيوب عن يوسف بن مهك عن حَكيم بن حرام ڪن 
قال: اتيت لنب يك فقلت: يأتيني الرحل يسألني فل ی ایی لبان لذن افر أَبيعه؟ قال: 
((لا تبغ ما ليس عِندك)). 5 


بن 


الجزء الرابع عشر ۷ لب فصل فيمايدخل فيالبيع 


= أحرجه الطبالسي (1109): وأحمدٌ ٠٠٠۲/۳‏ وابنْ أبي شيبة ٩/۰‏ وأبو داو (0.8) في البيوع - باب في 
الرّحل يبع ما ليس عنده؛ والترمذعيُ )١۲١۲(‏ في البيوع ‏ باب ما جاءً في كراهية بيع ما ليسس عددك والنسائي في 
"اللجتبى" ۷ و"الكبرى" (1705) في البيوع ‏ بيع ما ليس عند البائ وابن ماحه (۲۱۸۷) لي التجارات - 
باب النهي عن بيع ما ليس عددك؛ والطَبراني (۳۰۹۷) و(۹۸٠۳)‏ و(۹۹١۳)»‏ وأبو بكر الشافعي كما لي 
"الغيلانيات" (517) و(۲۱۷)» والبيهقي فی "الكبرى" 777/5 و۳۱۷٠‏ والخطيسب في "ترضيسح وهام لحنم 
والتفريق" ۲۲۸/۱ (049)» قال الخطيب: هكذا رواهُ غندّر ويحبى القعلّان وسعيدٌ بن عامر عن شعبة عن أبي بشر 
فقال: عن يوسف بن ماك كما رواة الماع وروا محمد بن يونس الكُتيمي متهم تالف وسيف تن سلبان 
[يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعة] عن الطّبالسي عن شعبة: فقالا: يوسفٌ بن يهرانٌ وهذا خطأ واضح منهماء 
وقال اي في "التحفة" ۷۸/۳: والمحفوظ قول غُندّر. 

وروا إسماعيلٌ بن علي ووهِيبٌ وعبدٌ الوارث و إبراهيمٌ بن أبي يحى» كلهم عن أيوب عن يوسف عن حكيم 
ته قال: ((نهاني رسول الله يي أن أبيعَ ما ليس عندي))؛ قال أيوبب: أو قال: ((سلعة ليست عندي)). 

خر جه أحمدُ ٠۲/۳‏ 25 والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (8457©): والشافعي في "الرّسالة" 
ردم و(۳۳۷)» و"المسند" ١٤۳/۲‏ والطبرانی (5 51١‏ و(ه١21).‏ 

أا الجمّادان.فاختافت الرواية عنهما فرواةُ هكذا حجَاجٌ بن | المنهال عن حمّاد بن سلّمة عن أيوب عن يوسفً 
عن حَكبم طت به. أخخر جحه الطبراني ٠ .٣(‏ أا عبد الواحد بن غياش فرواةُ عن ماد بن سلَمة عن أيوب عن 
يرسف أن رسلولَ الله و قال کیم اه . .. مُرسلاً. أخرجه الطَبراني »)۳١١۲(‏ وكذلك احتلفت الروايةٌ عن حمّاد 
ابن زی فرواة سليمانً بن حرو وقنية بن سعياو عن خاد بن زيل عن يوسف عن كيم ذه به» وهذا هو المحفوظ. 
أحرجه الرمذئ 1177 والعسائي في "الكبرىا ' كما في "التحفة"(2477©) والطُبراني١ 589١‏ والبيهقي في 
"الکبری ۲۹۱۷/۰ قال الترمذئ: وهذا عدن حسن. 

ما حال بن خيداش فرواهٌ عن مّاد بن زيدٍ عن يحبى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن ايوب عن يوسف عن 
حکیم طت به. عند أي تيم والتسبان ریاد قال حمّاد : وحدئيه يوب عن بوسف عن حَكيم عن الي و مثله. 

أحرحه النسائي في "الكبرى” في الشروط كما ي "التحفة" »)۳٤۳١(‏ والطبرانيٌ في "الكبير" ١(‏ 1 
و"الأوسط" (همه) و(٣٤ »)١١‏ و"الصغير" »)۷۷١(‏ وأبو نعيم في "الحلية” ۲٠٤/١‏ والخطيبُ في "التلخيص" 
۲ وتام في "انفوائد” كما في"الروض البسام" (1۷۸)»ء قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحبى بن عتيق 
إلا حمّادُ بن زید» تفرد به حالدُ بن جداش. وابنٌ تجداش ضعفه ابن المديني» وقال ا ی صدوق قد كتبت عنه» 
ينفردُ عن ماد بأحاديث؛ وقال أبو حاتم وغيره: صدوق» وولّقه ابن حبّان وابنُ سعدٍ ويعقوب. 

ورَوَى عوفٌ وابنُ عون ويونس بن عُبيد وهشامٌ بن حسّانَ ومنصورٌ بن رَاذان والريعُ بن صّبيح وداودٌ بن ابي 
هنار وخالد بن دينار وأبو هلال عن محمد بن سيرين عن كيم بن زام د به. : 

أحرج هذه الطرق اراي ي "الكير" ربو كك A‏ وأحرج النسائيٌ في "الكبرى" كما في "التحفة" 
(5474)» والعقيلي ني "الضعفاء' ' ۲٤۲۵/۲‏ من طريق عوف وآخيرٌ عن محمد بن سيرينَ عن حكيم طب 
وقال العُقَيلي: وهذا يُروى بأسانيد أصلح من هذا. قال الترمذي: وروى هذا الحديث عَوفٌ وهشامُ بن حسّان = 


حاشية ابن عابدين اتا 50# اليس قسم المعاملات 


= عن ابن سيرينَ عن حَكيم بن رام ڪه عن الي يه وهذا مُرسل إنما رواه ابن سيرينَ عن يوسف بن مَاهَك 
عن حكيم بن حرام طاند. 

وروا عب الصَّمدٍ بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيمٌ عن محمد بن سيرينَ عن أيوبً عن يوسفً عن حَكيم 
ڪه به. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. أخرجه الترمذی (ه0177)ء والبيهقيٌ في "الكبرى” ۳ قال 
الترمذي: وقد ری وكبعٌ هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيمٌ عن اب بن سيرينَ عن ايوب عن حَكيم بن حرام بء ولم 
يذكر فيه عن يوسف بن مَاهَكه ورواية عبد العسّمد أصح. وأخرج عبد الرّزاق في "المصنف" AED‏ ن مُعمّر 
عن آيوب عن يوسف بن مَاهَك عن رَجُل أن رسول الل ل قال لحكيم بن جام ڪهه: ((ولا تبغ ما ليس عندك)). 
قال عبد الزّزاق: وكان ا کی بحت ا أيوب» قال الترمذي: وقد رَوى يحبى ب بن أبي كير هذا الحديث 
ا ا ار الم بخان اك e‏ 

ورواه عامرٌ الأول عن يوسف عن ابن عطمة عن حكيم وه به. أخرجه الطيراني »)٠١١۷(‏ والطحاوي 
5 عن عمر بن عامر عنه. 

وهكذا رواه عبيدٌ الله بن موسى وحسينُ بن موسى وسعد بن حفص الطلْحي عن يبان عن يحيى عن يعلى به. 
رجه النسائي في "الكبر ى" ف البيوع كما في "التحفة" »)۲٤۲۸(‏ وأحمدٌ في "مسنده" كما في "أطراف المسند" لابن حجر 
00 - وعنه لري في "تهذيب الكمال" ٠٠١/٠١‏ في ترجمة عبد الله بن عصمة» وابنٌ الجارود في 'المنتقفى" »)٠٠۲(‏ 

الطبرانئ في a‏ ' (۳۱۰۸)» والبيهقيّ في "الكبرى' ' 117/5 قال البيهقي: : هذا إسنادٌ حسن متصل. 

ورواه معاد بن فَضّالة عن هشام الدٌستوائيئ عن يحبى بر بن أبي كثير عن يعلى [هو ابن حكيم] حدثني يوسفُ 
كا 1 م اك جر أخرجه ابن الجارود (؟70). ورواه يى بن سعيار وعبدٌ الصّمد بن 
عبد الوارث والنضارٌ بن شميل وخخالدُ بن الحارث الهُحَيمِي عن هشام عن يحيى ثنا رَخُلٌ من إخواننا حدثني 
ترسف إن ماهلة به 

أحرخه أحمد ٠ ٠۲/۳‏ والنسائي في کف" وا "التحفة' ' 7414 وذكره ابن حرم في 
ا 8 ورواه عبد الوهاب الثقفيّ والطيالسي عن هشام معن يحيى عن يوسف به. ارا ا 
<(T1۸)‏ واليهقي في "الكبرى" ۳۱۳/١‏ وابن عبد البّر في "التمهيد" .٣٣۲/۱٣۳‏ 

وأخرحه عبد الرزاق (4 )١ 57١‏ أخبرنا عمرٌ بن راشد أو غيره عن يحجى عن يوسف عن ابن عصلمة عن حَكيمٍ ڪه به. 

وكذلك رواه همام بن بجی وأا العا عن يحبى بن أبي كُنير» ولف أبان: ((إذا اشتريت بيع فلا تبعْه حتى تقبضّه))» 
وععناه رواية همّام. أخرجه الدَأرفْطنِيّ ٩/۳‏ من طريق عبد الصّمد ثنا بان ثنا يحبى حدثني يعلى بن حَكيم ه به. 

رای ارم" ا من رس ابيع ا ا غ ب راسد کے ا د ها 
حَرْبٌ ثنا يحبى حدثني يوسف عن عبد الله بن عِصْمة أن حكيم بن حِرَامٍ و ضيه حدّثه فذكرّه. 

EIGEN AG ا د يقاس ومسد يع عر‎ N, 
و عسي ع الدارقطني» وكذلك رواه‎ a الغو متيو دكا واكك‎ 


بان بِنْ هلال عن أبن عن يحيى عن يعلى عن يوس به» بلفظ: ((يا ابنَ أخمي إذا اش شتريت يبعا فلا تبغه حتی = 


لارام من المح ديم ١,‏ ي امل فم شن دلي 


= تقبضه). أخرجه الدارقطني ۹۰۸/۳ والطّحاوي 41/4» ورواه بان أيضاً عن همام عن يى كما رواه عن 
أبان. أخ رجه ابن الجارود (1۰۲)» والدارقطي ۳ وان حبّان 485 4). 
وقال ابن حرم في "المحلى” 4< وروينا عن قاسم بن طبع أخبرنا أحمدٌ بن هير بن حَرْسٍِ ثنا أبي أنا حيّانُ بن 
هلال آنا همام بن بجی ثنا يحبى بن أبي كثبر أذ يعلى بن حَكيم حائثه أن يوسف بن مَاهَك حذثه أن یم ن 
حرام ضيه حدّنه فذكره.ثم قال: فإن قيل: هذا الخبر مضطّربٌ لرواية هشام السابقة في قوله عن رَخُلء وکل من رواه 
بزيادة: عبد الله بن عِصّمة [وهو مُتروك]» قلنا: نعم إلا أنّ هنام بن يحبى رواه كما أوردنا قبل عن يحبى بن أبي كثير 
فسمّى ذلك لحل الذي لم يسمه هشام» وذكرٌ أنه يعلى بن حَكيم وهو ثقة» وذكرٌ فيه أن يوسف عة من 
حكيم: وهذا صحيحٌ فإذا سمه من کی فلا بضره أله سمه أيضاً من غير حُكمٍ عن کیم« ؛ فصارٌ حديث حال 
باكترا كاد E‏ 

وهذا خطأ من ابن حرم ولع سقطاً حصّل في نسخته فكل من رواه عن حبّان عن هام كر عبد الله بن عصمة» 
بل اتف کل الوا عن يحسى على ذكر عبد الله بن عة إلا ما روا الحاو 41/4 من طريق الولياد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن بجی عن يعلى بن حَكيم بن حرام أن أباه سأ الب ب فذكره» ولعلٌ لفظ (ابن حرَام) حطا وأنه را من 
حرام أن أباهم. ومع ذلك فان أبي كثير لم يروه عن غير ابن عِصنْمةء وإلا فيعلى بن حَكيم ليس ابن حِرَام؛ بل هو قي 
سكن ابصرة متأخرٌ؛ كان صديقاً لأيوب» مُستقيمٌ الحديشو قال أحمذ واينٌ مُعين وأبو رعة والنسائي: ثقة. 

وحاصل ما سبق يدل على أن يوسف بن مهك لم يسمع من حكيم بن رام» فقد قال أحمدُ بن حنبل: مُرَسّلُ. قال 
العلائي ف "جامع التحصيل" (419): أخرحه ابن حّانَ في '"صحيحه"» كج ماقال أحمدٌ: بينهما عبد الله بن عصمة. 
وقال البحاري في "التاريخ" 38/5 :١‏ عبد الله بن عصْمة سمعَ من حكيم. سمع منه يوس بن مهك اه. 
وعد الله بن عِصْمة كما تری سكت عنه البخارعي» وكذلك ابن آي حاتم وروی عن یوسف بن مَاهَك وعطاء بن أبي 
رباج وصفوان بن مرمب كما سيأتي» وقال ابن حَجَر: : قال شيخحنا: لا أعلمٌ أحداً من أئمة ارج والتعديل تكلم فيه» بل 
ذكره ابن حبّان ف "الثقات”" اه. فقول ابن حَرْم: مترو مترو لا يلعفت إليه» قاله لقول عبد الحق: عيش بخدا. 

ورواه رَرْحّ وحسمّاجٌ والضّحالكُ أبو عاصم اليل وسعيد بن سالم الَدّاح وعثمان بن عمرً» كلهم عن ابن 
حريخ ار غطاء أن فوا ين موخت اير عن علا الله بون عمد بن صني عق حكيم برج جام ع قال قال 
لي رسول الله كلق: ((ألم يأتيني أو ألم غي - أو كما شاءً الله من ذلك - ألك تييع الطّعا؟)) قال: بلى يا رسول | الله! 
فقال رسول الله يل: ((فلا تب طعاماً حتى تشتریه وتستوفيه))» وقال عطاءٌ: وأنخبرنه أيضا عبد الله بن عصمة a‏ 
المي أنه سمعَ حكيمٌ بنّ حرام ده عن الى 9. 

أخر جه اهم ٠ .٣/٣‏ والنسائي في "الُجتبى' ' ۷ و"الكبرى” (3194) و(3195)» والشافعي في 
"المسند" 2١ 49/١‏ و"الرسالة" (417) و4419 والطحاوي في "شرح المعاني' ' 8/4 والطُّبراني ف "الكبير" 
«(F4)‏ وابيهقي في "الكبرى" 11/5 و"معرفة السئن" (۱۲۸۸) و(۱۱۲۸۹). 

ورواه حال الطّحانٌ وعبدُ الوهاب عن خحالد الحذّاء عن عطاء بن أبي ربا عن حكيم بن زامء قال: : ( ركنت 
أشتري العام وأبيعه» فنهّاني النبى' ل أن أبيمّ ما ليس عندي). أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" »)۲۳١(‏ 
والطبراني في "الكبير" (2©21777)» ورواه أبو الأحوص وجَريرٌ عن عبد العزير بن رفيع عن عطاء عن جام بن حكيم = 


حاشية اب غابد د ت 1 ب ية قسم المعاملات 


= ابن چرام عن أبيه نحره» وفيه: ((لاتبعه حتى تقبضّه)). أخرجه ابن أبي شيبة ١٠١/١‏ والنسائي ۲۸١/۷‏ 

والطغاري ي * شرح المعاني" ۰۳۸/۲ والطبرانی (۳۱۱۰) وابنُ حِنّانَ »)٤۹۸(‏ والمحَامِلي في "الأمالي" .)٠٠١(‏ 

ما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: ((نهى رسرلٌ الله ك عن بيعدين في بيعي 
وعن یم وسلّف؛ وعن ر عن بيع ما ليس عندَك)). فرواه عنه هكذا الأوزاعي وحسين للم 
والضّحاكُ بن عثمان وححّاج بن أَرْطَاة وحم بن عَجِلانَ ومطرٌ الورّاق وداودُ بن قيس وعامرٌ الأحول وداود بن أبي 
هن وعبد الملك بن ي ايان وعطاء راسا رد لكر يرد آي لحار واد بن أيوب. 

أحرجه احم 5 وه ۰۲۰ والنسائي في "المجتبى" ۰۲۸۹/۷ و"الكبرى" (1705) و(1775) ف البيوع - بیع ما 
ليس عند الإنسان» والدَارميٌ »)٠٠٠٠(‏ والدارقطنيٌ 4/5 وه/؛ والطحاوي 45/4 و۷٤‏ والطبراني في "الأوسط" 
(4187): و"الشامیین" (۰ ۳۵)» وابنُ عدي في "الکامل" ۱۷۷/۲ و ۸۱/٥‏ » والحاكم ۱۷/۲ والقاكهي في "أخبار مكة" 
(18) والبيهقي في "الكبرى" /1". واختصرّه حسين وعبد املك وعامرٌ وداودُ بن قيس وابن أبي هناږ. 

أمّا أيوب فقال: حدثني عمرو بن شعي حدثني أبي عن أبيه قال: ذكرٌ عبد الله بن عمرو قال نحوه. هكذا 
رواه عنه إسماعيل ن عه وعد الوارث بن سعيد ويزية بن رع والحسّادان وحعفر بن يُرقان. وعند عطاء 
المراساني' ( عن حه عن عبار اللو بن عمرو)؛ وقال: ((فکان فيما كتبّ عن رسول الله يل أنه نيفد عات ين 
أسيد إلى أهل مكة قال: أخبرهم أنه لا جور بيعان في بيع. ۰ وسيأتي الخلاف على عطاء. 

أخر جه امد ۱۷۹/۲ وأبو داودٌ )٠١ ٠١ ٤(‏ ف البوع باب الل بم لبس عند والترمذي (177) في 
الببوع باب كراهية بيع ما ليس عندك» وقال: رن می م والنسائي في "المجتبى" ۰۲۸۸/۷ و"الکبری" (3705) 
و في البيوع - َي ما ليس عند البائع» و(1757) بيع وسَلّف» وابنُ ماحه (۲۱۸۸) في التجارات - باب النهي عن بيع 
ما ليس عندك» وابنٌ ارود (501)» والطحاوي في "شرح العاني" 245/4 والطبرانيٌ في "الأوسط" :)١1551(‏ 
وابنّ عدي في "الكامل" ۲۹۲/۲ و/١۱‏ والحاكم ۱۷/۲ واليهقئ ف "الكبرى"ه/70؟ و٣۳۱‏ و۳۳۹ و٠٤٣‏ 
وابنٌ عبد الب في "التمهيد" .٠۳۳/۱۲۳‏ 

وقال الحمّادان ويزيدٌُ بن رُرَيع وعبدُ الوارث عن ايوب عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن حَدّه. 

a‏ رن سروس رس ا شي ا ل ب ا بن أسيدٍ إلى مكة 
فقال:((أبلغهُم عني اربع عيصال)) بوعللا الخر اساني. 
ونقل ابن عدي عن أبي عبد الرحمن الأَذْرَمِي [لعله تصحف عن الدارمي] قال: يقال ليس يْصحّ من حديث عمرو بن 
شح ال هذا أو هنا اها 

ورواه مَعمر عن أيوب عن عمرر بن شعيب عن أبيه ذه قال: نهى رسول اللدتك... فذكره» أخرجه عبد الرزاق 
»)١4715(‏ وعنه النسائيٌ في “الكبرى" (373717). 

ورواه عبد القدوس بن محمد ثنا عمرو بن عاصم الكلابي عن همام بن يحبى عن عماصم الأحول وابنُ خُريج 
عن عمرو بن شُعيب مرسلاً قال: ((نهى رسول الله ول عن سلف وټیم» وعن بیع ما لم يُضمّنء وتيع وزّرع مالم 
يُضمّن)). أخرحه الطبراني في "الأوسط” (إ1501)» وقال تم يروه عن عاصم إلا همام تفرد به عمرو. ٠‏ = 


الجزء الرابع عشر ۱۱ فصل فيما يدخل في البيع 


rra‏ ف ف اوار اه وو و ارو و م وو وا رار و رار و رار رار ور ف وومةه نيه ورور واه ور رماي رول يوار مم مرق 


قلت: لكن لا یحفی 7 تحقق الضرورة في زمانداء ولا سيّما في يشل د مشق الشّام كثيرة 
الأشجار والثمار» فإنهُ َل اهل على الاس لا يُمكِنٌ إلزائهم بالتحلص بأَحَدٍ اصرق الّذكورة 
وإِنْ أَمَكّنَ ذلك بالنسبَةٍ إلى عض أفراد الناس لا يُمِكِنْ بالنسبة إلى عامّيهم» وفي تزعهم 


3 و تقدم فيما رواه يزيد بن رُريع ملي ثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شيب عن أبيه عن مده عبد الله بن 
عمرو قلت: يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخحافف أن أنساها؛ أتأذنُ لي أن أكتبها؟ قال: ((نعم))» قال: فكان فيما 
كتبت عن رسول الله يل أنه لما بعث عتاب بن أسيد إ لى أهل مكة قال: ((أحبرهم آنه لا جر بيعان في بيع» ولا بيع ما 
لاعلك...)). ارج الماك 11/1 و ار ورن تسيا عن ای کر عن ع نا ا إن كر ين اعا 
قال...قذكره. أخرجه النسائي ي فی "الكبرى" (ه/7د) و(۸۲۷)» وابن حبّان في "صحيحه" »)٤۳۲۱(‏ و 
[كما في "التحفة" (۸۸۸) في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو]: هذا الحديث منك وهو عندي خطأء 
والله أعلم. وذلك أن الوليد بن مسلم قال: عن عطاء ولم يقل الخراساني؛ فلعلّه من تدليسه. وأما عبد الرزاق 
(؟477١)‏ فرواه عن ابن حريج عن عطاء الٌراساني فلا نكارةٌ في روايته لأنه صرح بأنه اراسان . وعطاء الخراساني 
لم يسمع من عبد الله بن عمروء ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه. 
ورواه هشام بن سليمان الحرومي عن ابن جُريج عن عبد الله بن عمرو لم يذكر فيه عطاء أخرحه اليهقي في 
"الكبرى" 375/٠١‏ وقال: كذا وجدته» ولا أراه محفوظاً مع أن هشاماً قال فيه العقيلئ: : حدييهُ عن غير ابن ريج وَهَمٌ. 
ورواه يحبى بن بكير عن يحبى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس نحوه. أخرجه الطبراني 
في "الأوسط" :)5٠07(‏ واليهقي في "الكبرى" ۳٠١/١‏ قال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلا جى بن صالح؛ ولا عن 
اد إلا إسماعيل» تفرد به يحبى بن بُكير. وقال البيهقي: تفرد به جیی ور وهو منك بهذا الإسناد 
ورواه اعد بق إنيحاق عن عطاء عن وات بن مل :عن انيد قال :اع ستعمل النبي َلك عتاب بن أسيد نه نحوه. 

أخرجه البيهقي في "الكبرى" .١1/5‏ ولعلٌ هذا حطأ دحل عليه حديث حَكيم السايق؛ وأخرجه ابن ماجه (۲۱۸۹) 
عن محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن عتّاب بن أسيد هه قال: ((لا بعه رسول الله يل إلى مكة ها عن شف ما 
لم يُْدْمّن)). وليت لم يسمع عطاءً ولعلّه الخراساني. 

٠‏ أما موسى بن عُبيدة الرّبّذي [متروك] فرواه عن أخيه عبد الله بن عُبيدة عن عتاب بن ابيد نحوه. أخرجه 
الطبراني في "الكبير" ۱۷/ (4375). 

وأحرجه محمد في "الآثار" »)71٠0(‏ وابن قانع في "معجم الصحابة" (۷۹۲) عن ابن اليا رك» كلاهما عن أسي حنيفة 
حدئنا يحبى بن عامر عن رجحل عن عتاب بن أسريد فذكره. ورواه أبو يوسف في "الآثار" (۸۲۸) عن أبي حنيفة عن 
انف مت جد ع عاب ين ابد بكر 


حاشية أبن عابدين ا ل ت قسم المعاملات 


RRS ا‎ 


عَنْ عادّتهم حرج كما علمت» ويَارَمُ َحريمٌ أكل الثمار في هن البلدان؛ إذلا تباغ إا 


كذلك» والنبي يل إنما رخص في المسّلمٍ للضرورةة" مع أنه نه بيع المحدوم» فحَيث تحققت 
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الضّرورة هُنا أيضاً أَمَكَنَ إلحاقة بالمَلمٍ بطريق دلا فم يكن مُصاوماً للنص» فِذا عله 
من الاستتحسان؛ لأذّ القِياسَ عَدَمُ الجوازء وظاهِرٌ كلام "الفتح" اليل إلى اجوازء ولذا أُورَدَ لَهُ 
الرواية عن عت ل د أ "دنواب" روا عَنْ أصحابناء وما ضاق الأ 0 اسي 
ولا حفى أن هذا مُسوّعٌ للعٌُدول عَنْ ظاهِر الرّواية كما يُعلَمُ مِنْ رسالينا ا ماو "ر ن العاف 
في بناء بعض الأحكام على العف" فراحعها. 
0۰[ (قوله: لو حارج كن ذكر في "البحر"”" عر عن "الف" : E‏ 
شمس الأئمّة" عن الإمام 'الفضلي" لم بيده i‏ أكثر» بل قال 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ فصل: يدحل في بيع الدار إلخ 2١7/4‏ وأورد الزيلعي هذا النقل بصيغة: ((قيل)). 

(۲) روى الثُوري وابن عُيينة واين عُليّة وعبد الوارث ومعمر وغيرهم عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي النهال 
سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِم رسول الله يل المدينة وهم يُسلفون في الثمر السّئتين والشلاث 
قتهاهم وقال: (مّن اسلف سلف فلمُسليف في كيل معلوم ووّزن معلوم إلى أجل معلوم)). 

أخرجه البحاري (۲۲۳۹) ر( ۲۲٤(۰‏ و0200 في الم - باب اسم ي كيل معلوم؛ روزن معلومء 

وإلى أجل معلوم» ومسلم ٤(‏ ۰ ف الببرع - باب السلّم؛ ویو داود 07475 في الببرع ۔ باب في السلف» والترمذي 
)١١١١(‏ ق البيوع - باب الستّلف في العام والتمرء والنسائي في "اللجتبى" ۲۹۰/۷ في البيوع ‏ باب السلفي في الثمارء 
E SAO Ae‏ ر۲۲۲ وه" والحمیدي ))51١(‏ 
والشافعي ۰۱۹۱/۲ وعيدٌُ بن مید »)1۷٩(‏ والدارمي (۲۰۸۳)» وعبد الرزاق )١٤٠١١۹(‏ و( »)١ ٠١٠٠‏ والطبراني 
(۱۱۲۹۳) و(1575١)‏ و(770١١)»‏ والدارقطني ۳/۳ و4» وأبو يعلى »)۲٣۰۷(‏ وابن حبان (4975). والبيهقي في 
"'الکبری ۱۸/٦"‏ ر٤۲‏ 

(۳) في هذه المقولة. 

(4) انظر الرّسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١١4/7‏ وما بعدها. 

وه "البحر کناب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار هه 7 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 4917/0. 


الجزء الرابع عشر ۳ فصل فيما يدخل في البيع 


(ويْقطعُها المشتري في الحال) جيرا عليه (وإن قرط تركهنا على الأشجار فَسَّدَ) 
البيع كشرط اف على البائع» خاو ٠‏ ق يس لل 
(إذا تناهت) الشَمَرةٌ؛ للتعار ف فكان شَرطاً يَقَتَضيه العَقَدُ (وبه يفتى): AA‏ 


ال ار جرد املد وا جد يعد ذلك ا 

]119۰۷[ (قوله: وَيَقطعْها المشتّري) أ 
ES‏ 

]10۰۸[ (قوله: 0 عليه) ا ا لا يار للمُشتري ف إبطال ابيع إذا امتنع 
البائع عَنْ إيقاء الشمار على الأشجارء وفيه بث لصاحب 'البحر" و'النهر" سیذکره 
E‏ 

رفوع زقولةة فسن أ ا كما رش إليه التتفصيلٌ في القول امقابل َه فافهم. 
وعَلَلَ في "البحر””" الفساد: (ربأنة شرط لا يقتضيه العقد وُو شْغْلُ ملك الغير)). 

0161 (قولة: كشرط القَطْع على البائع) في "البح ر" عن "الولوابية"“: و 
ِنبا حُزافاً ‏ وكذا الوم في الأرض واجَرَرُ والبَصّلُ - فعلى شري َة إذا حى بينة وبين 
المشتري؛ لذن القَطْمٌ إنما یجب على ای د رحس لم كلأ الول ولم يُجب؛ 
أنه لم يبع ُكايلة ولا مُوازن). 


[Y°111‏ (قولة: وب يُفتّى) قال في في "الفتح": ((ويُجورٌ عند "مممد' اعفان وهو 


ي إذا َب البائع تفريغ ملكي وهذا راحم 


.أ/١١‎ ٠ق "الحاوي القدسي": كتاب البيوع‎ )١( 
"در"‎ ۲٤۷ ص‎ )۲( 
.۳۲۷/١ "البحر": كتاب ا يدحل البناء والمفاتيح ف بيع الدار‎ )۳( 

و٤‏ ) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بیع الدار ۳۲٤/١‏ بتصرف. 

(5) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يُجبّرٌ البائع على تسليم المبيع إلخ ق75١/أ.‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في البيع نما لم يسم وما لايدخل .٤۸۹/١‏ 


حاشية ابن عابدين کے ج NE‏ قسم المعاملات 


ا "الأسرار"“ لک“ 58 "القهستاني" عن "الشكزات: («أنة على 


قول الأئمّة الات واشختارة 'الطجاوئ" ميرم البلوئ: 

101 (قولة: "بحر" عن "الأسرار" ( عار "الببحر"”": ((وفي "الأسرار' ': الفتورّى 
عَلى قول ' محمد" وبه أَحَدَ "الطّحاوي" وف "المنتقى' صم إليهِ "أبا يوسف"؛ وفي 
"التحفة"7: والصّحيحٌ قولّهما)). 

0" (قولة: لكِن في "القهستاني" عَن "الْضمّرات") حقة أن يقول: ((عَنٍ "لنهاية")؛ 
ا "الفهستاني ني" مع المن: ((وشرط تركها على الشتّجَر والرضًا به فيد اَيِعَ عندهما» 

عليه القتوى كما في "النهاية" » ولا يسيد عند "محمد" إن بدا صلاخ بض وقرُبَ صلاحٌ الباقي» 
وعَليه الفتوّى كما في "الْضمّراتٍ")) اه. وما قله "الفهستاني" قن العا زرا تدر يسا 
في "الهداية" و"الفت ٠"‏ و'البحر"" وغيرها مِنْ حِكايّةِ الخلاف في الذي تَنامّى ضلاحُةُ 
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(قولة: وما قله "الفهستاني" عَنِ "الُضمّرات" مالف لما في "الهدايَةٍ' إلخ) قد يُقال: إن ما في 
"الُضمّرات" ابت الخلاف في مسألة بدو الصّلاحء وما في عيره تة في التناهي» ومفهومة: أن مسالة بدو 
الصّلاح محل اتفاق ومَعلومٌ أن المريح معدم على الّفهومء فلا مانع من إثبات الميلاف في السألتين عَمَلا 


)١(‏ "ختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب أصول الشجر والنخل والثمار ص۷۸.. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ٠۲۷/١‏ 

(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ بيع الثمار على الأشجار والزروع الموجودة ؟/53. 

.1/١ "جامع الرموز": كتاب البيوع‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب البيوع - فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 2/7 ؟. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 488/5 - .٤۸۹‏ 
(۷) "البحر”: كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7710/5 


الجزء الرابع عشر ‏ م ١إ‏ .ب قصل فيمايدخل ناليع 


فته قد باك شتراط الترْكِ؛ له لو شراها مُطلْقاً وترَكها يإذن البائع طاب لَه الرّيادة 


وان بغير ر إذنه ه تصَدَّق .ما زادّ في ذاتهاء وان بَعدّما تناهّت لم يَتصِدّقا بشي E‏ 


فاته صريح في تناهي الصّلاح لا ق بدو وا التبادر مته صلاخ الكل تأمّل. 
(۲۱] (قولة: ا الا فشاء بأيّهما 


5 3 
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شام لكر يت كان قول "عمد" هو الاستحسان ترح ع > تأمل. 
916[ (قولة: قيّدَ باشتراط الترك) أي: فيِّدَ ال الفساد به. 
]91[ (قولة: مطلقا) أي: بلا شرط ترك 3 قَطع؛ وظاهرة: ولو كان الترك متعارفا» مع 

أنهم قالوا: العروف عرفا كالشروط نصاء ومقتضاه فسا ابيع وعَدَمُ حل الريادَةِ تأَمّل. 
]91۷[ (قوله: طاب ل الريادة هي ما زاد في ذات و البييع» ؛» فلا يناف ما قدّمناة2"0: : من 

أنه لو أثمرت مرا آخر فإ قبْلَ القبض قسّد" اليم أو يَعدَهُ يد يشت ركان فیه؛ لان ذاك في 

الريادة على على البيع ما لم يُقَعْ عليه الي وهذا REG‏ فاده في 

١‏ ا 
وحاصلة: أن المراد هنا الزّيادة المتصلة لا المنفصلة. 
رهده؟7 (قولة: دق مما زاد في ذاتها) لحصوله بجهة او ا اا E‏ 

2 ع ا 0 مام ا 2 2 01 OL‏ اليس سرك 

بالتقويم يوم البيع والتفويم يوم الإدراك» فالزيادة تفاوت ما بينهماء ط عن العيني 5 
]۱۹[ (قوله: لم يَتصَدَّق بشي ع) َعَم ["/ق" 5 /أ] عليه نم عُْصْبٍ المنفعة» او 

)١(‏ المقرلة [4 ]۲٠٠٠١‏ قوله: ((لا يصح في ظاهر المذهب)). 

(۲) في "۳آ : ((فسخ)). 

(۳) "النهر": كتاب البيع ق578/!. 

.۳۲۷/١ "البحر": كتاب البيع  فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدحل 71/7 

(7) "رمز الحقائق”: كتاب البيوع ؟/لا. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ قصل: ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 491/5. 
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حاشية ابن عابدين .. 891350 )2 صم الحاملات 


وإن استأجَرٌ الجر إلى وقت الإدراك بَطَلتٍ الإحارة وطابت الرّيادة؛ لاء الإذن. ولو 
E 3 e 2 EES‏ 0 2 ا و 0001 

استأَحَرَ الأرض لترك الزّرع فسسّدَّت لحهالة المد ولم تبي" الزيادة "ملتقى الأ "۳ 

لفسا الإذن فسا الإتحارة) خلاق الباطل كما شراق شر E‏ 


٠٠٠٠١‏ (قولة: بطّلت الإحارة) إن عيّنَ المدةء "در منتقى". فإ أصلّ الإحارة 
مقتضى القياس فيها البُطلات» إلا أن الشّرعَ أجارًها للحاجَة فيما فيه تَعامُلٌ ولا تعامُلَ في 
إحارة الأشجار المجرّدةٍ فلا يَجِورُء وكذا لو استأجَرٌ أشجارا ليجفف عَليها ثِيابَهُ لم يَجْنْ 
ذَكرَةُ اکر فت" . 

05 (قولة: لترك الرّرع) الأولى تعبيرُ "الهداية"“ وغيرها بقوله: ((إلى أن 
الرّرعُ))» أي: إلى وَقت إدراكه بلا ذكر مُدَةٍ. 

5059م (قولة: ولم تطب الزيادة) أي: الزيادة على الثمّرةٍ وعلى ما غرم من أحرة 
الئل pT‏ عن "الع "00 

ا 
٠۲۲۳‏ (قولة: كما حررناة في "شَرجه') ونصة”: (رلفساد الإذن بفسادٍ الإحارة وفساد 


المتضمّن يوحب فساد المتضمّن بخلاف الباطلء فإنه معدو شرعا أصلا ووصفاء فلا يتضمَنُ شيئاء 


۸ 


يدرك 


)١(‏ ف "ب": ((تطلب))» وهو خطأ. 

(؟) "ملتقى الأعر": كتاب البيوع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر إلخ ۹/۲. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدنحل في البيع تبعاً إلخ ۱۸/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

. ٤۹۰/٥ "الفتح": كتاب البيوع - قصل: ما يدحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدل‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في ابيع ما لم يسم وما لا يدخحل 5/9؟. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في البيع تبعاً وما لا يدخحل .۲٤/۳‏ وفيه: ((الفمن)) بدل ((الثمرة))» وهو تحريف. 
(۷) "رمز الحقائق": كتاب البيرع ؟/7. وفيه: ((الشمن)) بدل («(الثمرة))» وهو تحريف. 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدحل ف البيع تبعاً إلخ ٠۸/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 


الجر ع الرابع عر ٠‏ ج ي 0۷7 ج ع جيب فصل فيماتدخل قالع 


فقموعد يه قف فافة ووم م وان ررم رورم رمج ماران ورور ةوقو 6 وو مو وقوه ومين ثرو فون ووار وفو يو ثم و فققء ار رقو 


ل > 2 0 
فكانت مُباشرتهُ عبارة عن الإذن)) اه "ح"0". 


وحاصل ارق كما ف إل 8 و: أن الاد لَه 


رت اسل 2 


وحود؛ لاه فائت الوصفب دون 
الأصلء فكات اذ ثابتاً في ضيمنه فيفسُدُ جلاف الباطلء فإنهُ لا وود لَه صلا فلم يُوجَدْ إلا 
اه لسار ل ا البوع بن أن ابيع بعد عقر فايار أ و باطِلٍ 

ينع ينعد قبل مُتارَكة العقا الأول وان فرعا أخر مد كور 1 عير القن الامش م A‏ 


(قولهُ: ولا فی أ ارح ام اكرام عقي 
أنه غير تلاش حي قِيلَ عدم انعقاده بالشعاطي بعد مع أن مقتضی كَونهِ لا جود لَه له أن 
لك أنت بير بأَنَّ عَدَمَ الانهقادٍ لوُحودٍ ما يدل على أ لاطي بداء على قد الأول 0 
مَقصودٍ به العَقدُ» بل ل القصدُ تسليم المع والُمَنِ يُمقتضّى العقد الباطل» تأمّل. 

(قولة: ويُنافي فروعاً ار مذكورةً في آ- عير القن الثالث م مِنَّ "الأشباو" | إلخ) لم يود ني الفروع ما 


٤و٤‎ 


يذل على النافاة لما هناء وص عبارة "الأشباه' ' باخيصار: ((لو أبرأهُ أو أقر لَه ضِمن عَقَدٍ فاسِدٍ فسَّدَ 


ر ررد 


الإبرا. التعاطي ضرم عَقَدٍ فاميارٍ أو باطِلٍ لا ينعد بو البَيعُ. لو باع دمه فمَلَهُ وَحَبّ القصاص. ولو قال: 


۴ 


اقتلني» فقتل لا قصاص. رم ر المُوقوفُ عَليهِ ولم يكن ناظراً وأ لَه بالجمارةٍ فأَنفقَ كان مُتطوعاً. لو 
دد التكاح لوحي هر لم يَلرَمْهُ إلخ)). 


0 "ح": كتاب البيوع ق۲۸۱/ب. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في البيع ما لم يسم وما لا يدحل 4۹٠/١‏ . 

(۳) في هامش "م": ((قولة: ولا حف أن هذا إلخ))» قال شبخنا: لا مُنافاةَ صلا فن فسا الي بالتعاطي بعد 
الباطل لا يقتضي اعتبارة؛ نا إنما حكمنا ببُطلانه قبل اتارک لإفهام حالهما أن هذا السليم 0 العقد السسّابتي 
زعم مِنهُما اعتبارةُ وأبوت ؛ حکم ل ويس في هذا ما يدل على اعتبارنا له وقولة: ((وينائي فروعاً ار إلخ)) لتر 
تلك الفروعٌ» فلَعلُّها من هذا القبيل» فيم ما قال "الشّارح" مِنَ التعليل اه. 


)٤(‏ صضداءه د ١٥ہ‏ در. 


(ه) انظر "الأشباه والنظائر": ص75 4 وما بعدها. 


عند قوله: (إفائدَة: إذا بطل الشيءَ بطل ما في طيمنه))» فراجعها مُتأمّلاً. 

زقرلة: ولوق أن يَطيب للمُشتري ما زاد في ذات المبيع ونا يكن 
بارزا وقت العقد. 

انييس (قولة: اَن ا حت أي: المشتري. 

[Ye]‏ فول عامل أي : E‏ ده و مَعلومةٍ كما ف ا 

E EE ا على أن لَه إلخ) أي : للبائع»‎ [Ye1۷] 
ا‎ yT ((وينبغي أن برك تسيا زعم تفع الشمن:‎ 
لكَ جرءا مِنْ لفو زع ولي الف جز ا لا خُر أي: مِنَ الف كرو الي اررق‎ 
e أ الشتري كذ اعد ال را کف‎ 
وجحه ابرع ويكوث الاعتِبارٌ على ا المعاملق)) اه.‎ 

قلت: الشراءُ إنما َع على البارز وقت العقك والمعاملّة لأحل طِيب ما لم يبر بعد 
وطيب ما زا ف ذات البارزء نعم هذه الجيلة إنما تتأنى إذا لم کن السك وا أو ليتيم؛ 


3 


س 


(قولَهُ: وطيب ما زاد في ذات البارز) لا دحل للمُعاملَةٍ في طِيبي ما زا في ذات البارزء ولا تمي 
اک ف لی اف و ر کول ودن ل عا ا وا رف على العاملة وان کات م 
في انر قَبلَ الإدراك إذا كان باقياً على يلك ربو ولا تنأتى هنا بي البائم وامُشتري في الثم البيع. 


.ب/١١١ق "القنية": كتاب البيو ع - باب فيما يتعلق ببيع الأشجار والثمار إلخ‎ )١( 

(۲) "الدر النتقى": كتاب البيوع ‏ فصل فيما دحل في البيع 0 إلخ ۱۸/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(۳) أبو العباس أحمدٌ بن مُحمّد (ث ۸۷۲ه)» وتقدمت ترجمته .11457/1١‏ 

(4) في "الأصل" و" و"ك" و"ب": ((يأحذ)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: وطيب ما زا إلخ)) حاصلة: أنه اشتّرى الثمرَ الذي تناهى روه ولم نَم لاح فالحيلة 
ف إبقائها أذ الأشجار مُساقاةٌ» وفيد: أَنَّ عَقَدَ المساقاة حيتئن يكوك وارداً على ما هو مُملولكٌ له فِيَحتَاجٌ حيتي 


نّا حاب به في "شرح الملتقى" في هذا: دُونَ ما لم تناه بُرورُهُ اه. 


الجزء الرابع عشر  .‏ 898 سس سسب فصل فيمايدخل فيالبيع 


وأن ي شرف ره لط كابازغان وأشحار ابطخ والخيار ليُكون 90 الحادث للمُشتري» 
وني الرّرع والحشیش ب يشتري الوحوة يعض امن لووط وكام اوه فلوو اكه تلو مهاو ااه 


2 


لعَدَم الح , والمصلحة في حل من ألفي جُزء والباقي للمُشتري كما ذكر "الشارح 1 
ا ول كتاب الإجارة 0 

9074م (قوله: وأَنْ يشتري إلخ) مكو خيلة نايل ا ن ري إِمّا أن يكو ما 
وح ينا فيع وقذ جد بعص أو لم جذ ينه شيم كالباؤيمان والبطأمخ والخبارء أو بوخد 
لكل لم ُدرلا كالرّرع والمشيشء كر جا نينا درن مس تددر لجار 
المحتلفة : الأنواع» قفي الأول يقري الأول يعض لثمن ويستأحرٌ الأرض مُدةَ معلومة 
بباقي امه لا ئر ابا بالقلع ل روج الباقي أ و قبل الإدرالي وف الشاني يشتري 
اأوحود من الحشيش والرّرع ويُستأحرُ الأرض كما قلناء وفي الثالث يشتري الُوجود م من الشمرٍ 
بل الم 0 له البائع ما سَيوحَد؛ لان استفجارَ الأرض لا ياتى هُنا؛ لأ الأشجاز باقيّة 
على جلك اسان رفا اي الأرض ماع رن صِحَّةٍ اسيمجار الأرض» إل أن 
u‏ عيرق شرفي O‏ علي الات فإنها حِيتقِذٍ لا 
صِحَّة إجارةٍ الأرض 0 0 تي الأول والثاني أيضا. 


ادها ولا 


0 (قولة: ب يعض الَمَنِ) نار ع فيه ((يشترئ)) الأول ((ويشتري)) الثاني في اللَسألتين» 


(قولة: أن استفجار الأرض لا ياتى م هنا إلخ) لا دحل لخدم تأني إحارة الأرض شنا إل لو سل 
بصِحَّيها لا يَجِلُ للمُشتّري ما سيو جد من الثمارء فالعُمدَةُ في جلو هر الإحلال. 
(قوله: والثاني أيضا فيه: أنه لا يتأتّى فيه على تصويرو بأنه ما وحدَ كله لكنة لم يدرك. 


(0) ف "ب": ((لکون)). 
(۲) انظر الدر" عند المقولة 977 5] قوله: ((وأفاة)). 


(۲) ص۲۱۸ 


(5) في "ك : ((تأتي)). 


خاش ابن غابد ج ج > بے ٠‏ ا ج ا قسم المعاملات 


ويستأجرٌ الأرض مُدَّة مُعلومّة يُعَلّمْ فيها الإدراكُ بباقي الثمّنء وفي الأشجار 
الموحوة, ويُحِلَ | له الباِعُ ما بوخد فن حاف أن يرجم يَقَولُ: عي ی 


ل 


رَحَعْتْ في الإذن تكوث مَأذونا اانا كدو كو فاشو ارسق ف لبن امو ور اا ام و 


E‏ ((ويُستأجرٌ الأرض)) راح للمسألتين أيضاً كما عَم مما قررناة. 
.+076 (قولة: وني الأشجار المُوحوة) أي: وي يمار الأشجار يُشتري الوجود منها 
Yor;‏ (قولة: فن حاف إلخ) قال في "جا مع الفصولين"0©: («(أقول: كتبت في 
"لطائف الإشا رات" آنهم قالوا: لو قال: و كلتك بکذا على أني كلما عَرَلكَ فأنت وكيلي 


صح وقيل: : لاء فإذا صح يطل العزل" عن العلقة قبل وحودٍ الششّرطٍ عند أبي يوسف"» 


وجحوزة "محمد" فيقول في عزله: رجعت ؛ #اق<٠اب:‏ عن الوكالة امعلقة وعزلقك عن الوكالة 
المَجّرة)) اه 3 رملي". 1 
ا ا حلال بأَنْ يتقول: رَحَعتْ عَن 


الإحلال اعلق وعن الجر فيَتعيّنُ جيتنٍ الاحتيال بالمعاملة على الأشحار كما م 


(قولة: وقيل: لا إلخ) لأنّ تجويرَ ذلك يُؤدّي إلى تغيير حكم م اشع بعل ال 5*0 
(قولة: يتين جيتمنر الاحتيالٌ بالمعاملة على الأشجار) وني 'السندي" بعد كرو عن "التي" نحو 
E‏ "بام ((فالجيلة عند ذلك أن يَقول: على أني كلما رَحعت في الان E‏ الشتري- 


.۷١/۲ "جامع الفصولين”: الفصل الثاني والفلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر وبيع الأرض إلخ‎ )١( 

(۲) "لطائف الإشارات" لصاحب "جامع الفصولين" محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» بدر الدين الشهير بابن قاضي 
سماو نه زت؟مه) ("كشف الظنون” ١ ٠ه ١٠/۲‏ "الشقائق النعمانية" ص٣٣‏ "الأعلام" 50/10 1). 

(5) في هامش "م": ((قولة: يطل العرل إلخ)) أي: لد الله لا حمق إلا برُحودٍ الشّرط وهو العَرْلُ عن انرق 
قبل وُحودٍ شرط الْعلَقةِ لا يصح العرلُ عنهاء فقولة: ((قبْلَ وُحود الشّرط)) أي: شرط المعلّقة اه. 

(4) في "ك": (المنجرة)). 


() ص۲۱۸ ا 


الجزء الرايع عشر سسا 889 سس فصل فيمايدخل ناليع 
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a 5‏ 42 اھ ° 
(ما حار إيرادُ العَقد عليه بانفراده صح استنناؤةُ من إلا الوصيَّة بالخدمّق 5252900 


۲۳٢‏ (قولة: في الترك) المناسب: في الأكل؛ لان فرض السألة له حل له ما يود 
ن اراد ما يُوجَدُ من الريادَة في 


a 


في الستقبلء والترك إنما ينايب الوحود إلا أن يُدَحَى 
ذات بيع الوجود. 
من 

اشترى الثمارٌ على رُؤوس الأشجارء فرأى يِن كل شرو بَعضّها يت لَّهُ حيار 

0 وق "بحر”7". ثم ذكرة”2 حُكمَ بيع لعب في الأرضء وسيّاتي”" الكَلامُ عليه إن شاءً الله 
في اول ٠‏ الع الفاميد. 
[مطلب: ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ] 

00م (قولةُ: ما جار إيراد العََدِ عَليهِ إلخ) هذه قاعِدة مَذكورة في عامّة الْعمَبَراتِ 
فرع عَليها مَسائِلٌ ينها ما ذكِرَ هُناء "منّح"”©. 

۲۲۴ (قولة: صح استشلؤة مِنه) أي: من العقدٍ كما هُوَمُصرَّحٌ بو في عِيارةٍ 
"الفت ع" وهذا أولى مِنْ عل الضّمير في: ((ينْه)) راحعاً للمّبيع الُعلوم مِنَ الام فافهم. 
ولا يصح إرجاعٌةُ إلى ((ما)): لأنها واقعة على المستنتى» فيَلرَمُ استنناءٌ ايء مِنْ نفسيهٍ كما 
لايحفى. قال في "الفتح": ((وبيع قفيز مِنْ صَبْرةٍ ایز فكذا استنناؤٌة جلاف استنناء احمل 


مَأذوناً في الترك بإذن دين فلا يصح له رحو ع عن الإذن المعلّق وإبطال المنجّر؛ لمراعاةٍ لفظ: كلّماء كما 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5557/8. 
(59) صضاععوه "درا 


222( "المنحم": كتاب ابيرغ قە /. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدل في المبيع مما لم يسم وما لا يدل 455/5. 


t/t 


حاشية اين عابدين کے اک ته قسم المعاملات 


اء 01١‏ 42 وك 
صرح إفراڈها دون استشنائهاء "أ ه" '. ثم فرع على هلو القاعِدَةٌ بقوله: : فص 
استثناع) قفيز من صبْرة ae e‏ 


من الحاريّة أو السا وأطراف الحيّوان» لا جور كما لو باع هذه الشَاهَ 0 
هذا العبدَ إلا ندم معي مقر كا م ی مأ کے كان مهد کا على الشيوع» نه 

جائِر)) اه أي: كبيع العبا إلا نِصفَهُ مَئلاً؛ الع وو ق 
جميع أحزائِه فیجوڙ. 
aT‏ (قولة: م 

[Ye11‏ (قوله: دون کک أن يُوصي 1 عبد دون جدمته. اه ""0, وقيِّدَ 
بالخدمة ؛ لأ لحمل يصبح اسيثنازةُ في الو E ERE‏ 
والفوق :أن الرس اميف ار اكه رال رات يجري فيما في البَطن بخلاف الخدمّق والغلّة 
كالخدمق "ع "000 مِنَ البّيع الفاسيد. 

[YYerY|‏ (قولة: وشاة معينة ين قطبع) 
فن غدل فاده ق ا 


إفرادها) بأن يُوصي بها وَحدَها بدون الرقبة. اه ""“. 


5 5 
تم 


ا 


.-۲ ٤۷ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) في "ك": (رأو أطراف)) ب:(لأو))» وفي "ب" : ((وأطراف)) بالظاء» وهو حطاً. 

(5) في "1": (روهذا)) بالواو. 

(4) في "ك": ((فيصحٌ)). 

(ه) "ح": كتاب البيوع ق ۲۸۱/ب. 

(1) قوله: ((دُوث كيد هكذا بخطوء والذي في نسّخ "النشارح”: ((دُونَ اسيننائها))» ولعلها نسخة أحرى كتبّ 
عَليها. اه و" و" 0 

(۷) "ح": كتاب البيوع 0 

(A)‏ "البحر": كتاب البيع ۹/۹ بتصرف. 

(9) في "1": ((فلا يجوز كبيع ٹوب إلخ)). 

)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في 00 مام 


الجزء الرابع عشر س ۲٣٣۳‏ سس فصل فيمايدخل فيالبيع 


بطع هكم 1 وأرطال مَعلومّة) أفادَ أن الاحتلاف الآتي ما إذا استثنى ا فإن 


استينى ريا كريع وثُلْثٍ فان صّحِيح اثفاقاً» كما في "البحر”") عن "البد بدئع”. 

قلت: ووهه : أَنّ ما يدر بالرطل شيءٌ معي بخلاف ليع متلا فإنَهُ غير معن 
بل خو حر شائمٌ كما قلنا ابغا و تظیره 5 ارود عر 3 
مر مائة ذراع مِنْ دار لا أسهم)». . وقيّدَ د بالأرطال لأنهُ و استثتى رَطلاً رادا ار اتقاقا؛ 
لأنهُ استنناءٌ القليل مِنَ الكثير بخلاف 00 لجواز E NS Yo‏ 
استثناءً الكل من الكل عق ومقغضاة: آنه لو عم أنه ييقى أكثرٌ مِنّ 
السحتَى صي ولو الستعنى أرطالاً على رو "الحسّن" الآتية وهر يلاف ما يدل عليه 
کلام "الف" ف ) تعليل هذه الرّواية: ((بانً الباق ۲ بعد إحراج اج المستفتى ر مشا ر 00 
ولا مُعلومَ الكيل الُخصوص» فكان مُجهولاً وإ ظَهْرَ آخيراً أنه بقي” ‏ يقد : 
ا هو اا القائِمّة)) اه. مقطا الفساد باستثناء الرّطل e‏ اا 0 هذه 
ا 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار .۳۲۸/١‏ 
(؟) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأمّا شرائط الصصّحّة إلخ ٠۷١/١‏ بتصرف. 
(۳) في "م": ((وجهه) دون واو. 
(4) المقولة [505124] قوله: ((صح استشاؤه منه)). 
(5) المقولة [4 147 5] قوله: ((لشيوع السّهم)). 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار .۳۲۸/١‏ 
(۷) "البناية”: كتاب البيوع - فصل: من باع ثمرة لم يبد صلاحها إلخ /75/9. 
(8) المقولة [57511] قرله: ((على الظاهر)). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 497/5 49 باختصار. 
)0٠١(‏ في *ك": ((یبقی)). 


خاش ابن عاب ل E‏ بجت قسم المعاملات 


نصِحَّة إيراد العَقَدٍ عَليها ولو الثمَر”'' على رؤوس النخل على الظاهر (ك) صِحَةٍ 
5 0 ور 1 وع كِِ 
(بيع بر في سنيلة) بغير سنبل البر؛ ااا E SEES SSeS SEREM‏ ا SS‏ 


]۲۲۳۹ (قوله: لصحة إيراد العقدٍ عليها) أي: على القفيز والشّاة ا والأرطال 
علوم وهو تَعليلٌ لقوله: ((فصح) أفاد بو حول ما ذكِرَ تحت القاعدةٍ اذ كورَةٍ. 

٠١‏ (قولة: ولو القمرُ على رُؤوس النخل) فِيِصِحٌ إذا كان مجذوذا بالأولى؛ لأنهُ 
محل وفاق. 

(قولة: على الاه تعلق بقَولِه 4: ((فصّح))» ومقابل ظاهر الرُوايَةٍ رواية 
"الحسّن” عن "الإمام": ألكالة يحور ر وی ر 0 اليل يقد 


2 
0 


الاسيثناء ا وف "الفح ": ((أنهُ اس ذهب "الإمام" في مَسألة بيع الصيرة )1 
وأحاب عنهُ في النه ر" فراجعة. 

٠‏ (قولة: بغي سبل ال متعلق +( د والباءُ فيه للبَدَلء قال "الخيرٌ الرّملي" 
في حاشية ة "البحر" : ف۲۷ ((سيّأتي 9 ف الرّبا: أن بيع م الجنطة الخالصّة بحنطة ف اها 


ول رأحب خا ن "ایر" رست ااه رفا في "اسع وتم در راق خن "ا" في 
نيع صر کل قز برهم فس البيع؛ هة قذر البيع قت العقدء وهر لازم في استثناء أرطال معلومةٍ كا 
على الأشجارء ويس کل ما لا يفضي إليها صح مها بل لا بد في الصحَة من کون ليع على حُدودٍ التتّرعء 
ألا رى أن التايمين فد يَتراضيان على شرط لا يقتضيه العقث وعلى ايع بأل محهول ولا َر َك 
مُصححاً؟)) اه. أقول: مك أن جاب عَنه عا دمن من أن اقساد عِندهُ في بيع الصبرة بناءً على َهاة الشمَن؛ 


)١(‏ في "و": ((الشمرة)). 

(۲) "مختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب بيع أصول الشجر والنخل والثمار ص۷۸. 
(") انظر "اللباب في شرح الكتاب": .۲٠٣/۱‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع نما لم يسم وما لا يدحل ]5 . 
(ه) انظر "النهر": كتاب البيع ق9+5/ب. 

() في "م": ((وسيأتي)) بالواو. 


الجزء الرابع عشر ۵ فصل فيما يدخل في الييع 


2 ا 2 8 0 
لاحتمال الربا (وباقلاء وأرز وسمسم في قشرهاء وحوز ولوز وفستق في قشرها 


لايُجحور وجب تقيبدة ما إذا الم تكن الحنطة الخالصنة أكثر ِن التي في يلها وقد صرح بذللك 8 
"الان" . ويْعلم بذلك آنه يجوز بيع التي في سنبلها مَعَهُ بالأحرى ى التي في يلها مَعَهُ صرفا للجنس 
إلى عجلافه)) اه. رب ها فول "لصتف" : (رکیی بر نلم بذ أ e‏ 
شمر به قول "ارح" الآتي: ((وعلى البائع إحراجة)) - فتقييذة بقوله: ((بغير متيل الب احير 
عمًا إذا باعَهُ بستنبل الب أي: لير 
کان أكثر يكوث ارد قاب تن يجوز وذ راد به بيع لبر مع لل فلا يصِح تقيبة بقولو: 
((بغير ستبله))؛ لما علمت من جواز ببعه.كثله» أن 2 ف أحَدِهما مُقابلة التيْن في الآخر. 
79048 (قولة: لاحتمال الرّبا) تعليلٌ للمفهوم» وهو أنه لو بيع بسنل الْبْرّ لا يَحورٌ؛ 
لاحتمال أذ يكون لبر الذي بيع وَحَدَهُ مُساويا لبر الذي بيع مَعَّ سُنبْلهِ أو أقلّ فيكون 
الفْضلك 8 0 إذا علِم أن ما بيع وَحدة اک کا 
؟عه؟'ى] (قولة: وباقلاء) هو الفول» ا على وزن فاعلای يَشَْدَدُ فيُقَصَنُ 
وعدا شيث E‏ نااك ف الوّحهّين» "مصباح”207. 


٠٠٠٤١‏ (قولهُ: في قشرها الأرل) وكذا الثاني بالأولى؛ لأنّ الأول فيه حلاف "الشافعي". 


إذ ايع مُعلومٌ بالإشارّق وفيها لا يُحتاج إلى مُعرفة المقدارء والنمَنُ فيما نحن فيه مُعلومٌ. اه "نهر". 

n 2 2 EET 2008 1‏ 500 00 5 
(قول "الشارح": وفستق في قشرها الأول وهُوَ الأعلى) أي: الذي يُرمَى به ولا يُوكل؛ قلاف 

اللاصرق للشمّرةٍ الذي بو كل أيضا فلا جلاف فيه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب في بيع مال الربا بعضه ببعض ۲۷۷/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ص٣۲۲‏ "در" 

(۳) في المقولة السابقة 

.r.|o "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )٤( 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((بقل)). 


حاشية ابن عابدين 3 سس 7553 المح قسم المعاملات 


وى 


ا ' إذا باع مما فيهء وهل لَهُ جيار ارود ية الوّحة: تي 


7 


"فتح ". وإنما بَطَلَ بيع ما في قر وقطن وضع وقع ةم موقم م وفوف ووو ةو م و مي ةرم من م قله 


04( (قولة: فعلى البائع إخر حراحة) ف "البزازية"0": ولو باع جنطة ةق ناما 
رم البائع ال ۶ ' والتذريّة: ا وكذا الباق وما بعدّها. 


ر 3 
۲٤۷‏ (قولهٌ: إلا إذا باع عا فيه) عبار في "الد ر التق "”: («إلاً ! إذا بيعت ما 


هي فيه)) اه وهي أُوضّمٌ یعنی 3 إذا باع الجنطة ا لا ب ك5 يلرم البائع تخليصة 0300 


۲۲٠٤۸‏ (قولة: الوحة: 0 5 E‏ "وبا 
( 6 (قولة: وإنما بَطَلَ إلخ) قال في "الفتح””"'": ((وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا 
باع حب قطن في قطن بعَينه» أو نوى تمر في تمر بيني أي: باع ما في هذا القطن مِنَ الحب أو 
اع ل o‏ "أبو يوسف" إلى الفرق 
بأنّ التوى هناك مُعتبرٌ عَدَماً هالكاً في | العغرفبء فإنة يُقالُ: هذا تمر وقطر + وله يقال هذا نوی 
)١(‏ في "د" و'و": ((رؤية)). 
(5) قوله: ((فعلى البائع إلخ)) كذا بنطُوء والذي في : نسّخ "الشّارح": ((وعلى إلخ)) بالواو. اه مصحّحا ” 
)( "البرازية” + كثانت البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز 4/4 ا 1 
)٤(‏ في "7": ((الدرس)) بالراء. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار .٠٠٠/١‏ 
(1) في "الأصل": ((عبارة))» وهو خطأ. 
(۷) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل في البيع تبعا إلخ 7٠١/7‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۸) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البیع تبعاً وما لا يدععل 78/7. 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدحل .٠۹٥/١‏ 
)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ۳۲۹/۵. 
)۱١(‏ "النهر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق٤٦۳‏ /. 
)١١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل ف المبيع تما لم يسم وما لا يدحل 4414/0 د 


1 و"‎ e 


41 


الجزء الرابع عشر سا 559 فصل فيما يدخل في البيع 


ت 


من نوی وحب ؛' ولين؛ معدو م غُرفاً. 


(وأحرة کيل وولن وعد وَرْع على بائ لاه ِن تمام اليم (وأحرة وتان تََنٍ 


في تمر ولا حَبٌ في قطني ويُقال: هذه جنطة في سُنلِهاء وهذا لور وفستق في قشر 
ولا يقال: هاه قشورٌ فيها لور ولا يَهَبْ | ليه وهم وبما ذكرنا يُخرَّجٌ الجوابُ عن أمتناع يع 
الم في الضّرع» والنّحم والشحم في الَا والأليَِِ والأكارع والحلدٍ فيهاء والدّقيق في الجنطة 
والرّيت في الريتون» والعصير في العنب ونحو ذلك حَيث لا يُحورْ؛ لان كَل ذلك مُنْعَدِمٌ في 
اعرف لا يُقالُ: هذا عَصيرٌ وريت في محل وكَذا الباقي)) اه. 

]190۰[ (قوله: من نوی إلخ) نش م "0 

]001[ (قولة: لأنهُ مِنْ تمام ي إذ لا يتحقئ تسليم اليم | ا ت 
ونحووء ومُعلومٌ أن الحاجحّة إلى هذا إذا اع مكائلة أ ا و إِذ لا يُحتاجٌ إلى ذلك في 
الا و الجنطة في وعاء ا ا 

۴ (قولة: وأحرة وَزن من ونقلوو» نّا کون أحرةٍ وزن لشن علي ا 
باتفاق الأئمّة الأربعة, وأمّا ١‏ الثاني فهر ظاهِرُ الرُوَايَة ب يفضي "الصدر الشهيد وهو 
الصّحِيحُ كما "لامو اناه يُحتاج | ی تسليم امن رن N‏ كي E‏ 


(قولة: و es‏ النطّةٍ كما في "اندي" عن "البدائع”, وعَلَّلهُ: 
((بأنهُ لا يُصيرٌ يبنا إلا بالعلاج» وهو الدّق)). 


(1) "ط": كتاب البيرع ‏ فصل فيما يدل في البيع تبعاً وما لا يدل 3/5؟. 

(؟) في "الأصل" و"ك" و""": ((حب)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل ما یدحل في المبيع تما لم یسم وما لا يدل 485/5 4945 باختصار. 
(4) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ق1790١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين اکا ا کک ا كي هه قسم المعاملات 


ل سفيبة على مشت إلا إذا فض البائ النمَنَ ثُمّ جاءً 


يرد ا 


كك 
وفرع 
dr qf 2 E Tt‏ 2 ل 
ظهَرَ بعد نقد الصّرّاف أن الدَراهِم زيوف رَد الأحرة» وإ وَحَدَ البعض فبقدرو“ 


بالوّزن ولا فرق بين أن يقول: دراهمي منقودة أو لاء هو الصّحِيحُ يلاف لِمَنْ فصل وتمامُةُ 
ف E‏ 

1800 (قولة: : وقطع َم في لفت" عَنٍ من "الخلاصة": ((وقطة” العنب الشري 
i‏ على الشتري» وكذا کل شيء باعَهُ حزافا کالم والبَصّلٍ والحزر | إذا"؟ على ينها 
وين الشتري» وكذا لقره يعني يعني: إذا لی ينها وبين المشتري)) اه. 

[of]‏ (قولة: إل إذا بض لبي 07 إلخ) أي: فان أ 
نمام التسليم ا 5 ارد إذ لا تشر ُت زيافتة لا بقلو في "البحر"“: (( 
تقد الدّين فعَلى الديون» لا إذا اا ا 2 ادن الدَينَ نّم اذى عَدَمْ النقد 1 
على رب الدّين؛ ؛ لاه بابض دحل في ضمانه)). 


e 00‏ 3 ا E‏ 2 0ك فاك e‏ 
روهه؟؟] (قوله: فبقدره) أي: فيرد من الأحرة بقدر ما ظهر زيفاء فيرد نصف الاجرة 
(قولهٌ: إلا إذا حلى بينها وبين المشتري) حقة: حذف ((الآ)). 


0١‏ في "ط": ((الإجارة)). 

(۲) في "ط": ((فيقدرم). 

() انظر "النهر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق758/ب. 

.4945/8 "الفتح": كتاب البيوع  فصل فيما يدحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل‎ )٤( 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ق590١/ب.‏ 

(5) ف "1": ((قوله: د وهو خطأ. 

(۷) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((الا إذا)) بريادة ((إلا))» والصواب ما أثبتناه من "م"» وهو الموافق لعبارة 
'القعح" و"المخلاصة"؛ وانظر تقريرات الراقعي 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار .٠٠١/١‏ 


5 
ا 


ا عَنْ ! اجار اراو ر واا الدلال فإن باع ال يفي بإذن رها 
e‏ وان سَعى هما ويا الالك بنفسه يُعتَبّرُ اعرف و ق 


و 000 ولا في بيع ميلعة بدنانيرٌ ودراهم) إن ا 


إن هر صف الدّراهم زيوفاً. وماعزاة إلى "البرازية" را ابا ق "الخائيّة 
و'الولوابية") ورايت مُنقولاً عَنٍ "حيط" : ((أنه لا أحر لَهُ بظهور البَعض زيوفاً؛ ا 
لم يرقب غملة: ولا ضمات عليه)). 

ا (قولهُ: فأحرثة غل البائع) ولس له أشي شَيء مِنّ المشتري؛ أن هو اا 
حقيقة» ا وا أنه ا ی ا 

يي 0 يعبر اُرفْ) فتجب الدَلالةَ على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب 
العُرضيء "جامع الفصولين ". 

01657 زقولة: إن أحضَرَ البائ E‏ لإلدا المشتري بتسليم لثمن وك 
والشرط أيضاً كون الثمَنٍ حالآء وأن لا يكون في البيع يار للمشتري فلا طالب بالقمن 
قبل حُلول ب سوط ا وأفاد ال 0 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء وا مفاتيح فی بيع الدار ق770/ب. 

(؟) "البزازية": كاب الإجارات ‏ الفصل الخامس في الاستصناع والاستئجار على العمل 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة ‏ فائدة ؟8/5ل. 

(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأحر على المستأجر وما لا يجب ۲۲١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(دع "الولوالحية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الأول فيما تجوز الإحارة وفيما لا يجوز ق98١/ب.‏ 

(3) "المحيط البرهاني": كتاب الإحارات ‏ الفصل السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف إلخ ؟/ق4؟/أ بتصرف. 

(۷) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة ‏ فائدة ۷۸/۲. 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل الرابه والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام الدلال وما يتعلق به ٠١۴۳/۲‏ . 


حاشية ابن عابدين حتت ا قسم المعاملات 


000 ا‎ recess nnane naan 


فلو شرَّط فع ابيع قبل تقد امن فس البيع" لاله لا يقتضيه العقد وقال "محمّد": بها 
الأحَلِء فلو سَمّى وَقت تسليم البيع حارء ولَهُ الحبس وإ بقي ينه ورهمٌ كمافي 
اف و "لے" و"الدُر التق "290 رلو هلك المبيع بعل البائع أو بفعلٍ ابيع 
أو أن سماوي بطل الي ورج بان لو مقبوضاًء وإذا هلك بعل الشتري فلي مه 
إن کان ليع مُطلقا أو بشرط الخبار ل وإ كان الخِيارٌ للبائع أو كان ايع فاميدا لَرمَهُ 
صَمانُ يفلو إن كان يثليا وميه إن كان يميا وإن هلك بعل أحتبي فالُشري بالخيار: إن 
شاءً فسخ ليع يضمن الجاني للبائع ذلك» وإ شاءً أمضاهٌ ودّفعَ الشْمَنَ واتبع الجاني» 
رطب لالم إن كان العماة مر تاوف امن وإ فاج ا 


مَطلّب في حبس ابيع لقبض القَمَن» وني هلاك وما يكو قبضا 


للبائع حبس المبيع إلى قبض التمّن ولو بق مِنة درهم» ولو البيع شيئين بصفقَةٍ وَاحِدةٍ 
اه 2 ر ق ر ا 0 0 ر 
وسّمى لكل ثُمّنا فلهُ حَبسُهما إلى استيفاء الكل ولا سقط حق الحبّس بالرّهن؛ ولا بالكفيل» 


(قولة: فلو سَمَّى وقتَ تسليم اليم حار إلخ) قلت: قد مر لَنا أنه نقِلٌ عن "السراج" واو رة 
روه التأحيلّ ٤‏ اليم لا يصح مالم 3 سلما اه "ميندي". 
(قولة: ولو الي شيئين بصّفقة واحدق وسَمّى لكل نما فلَهُ حَبسهما إلخ) يُظهرٌ على أ الصّفقة 


لا تتعدّدُ بتعداد الثمَن. 


(0) ني "ك": («المبيع)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار .٠٠٠/١‏ 

(©) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل ف المبيع نما لم يسم وما لا يدل 497/5 بتصرف. 
)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيرع - فصل فيما يدحل في البيع تبعاً إلخ ۲۲/۲ (هامش "بجمع الأنهر"). 


الجزء الرابع عشر سسا 8#38 سس سس فصل فيمايدخل فيالبيع 


ل ل ا لا 0 


ولا بإبرائه عَنْ بُعض النْمَنِ حتى يستوق الباقي» ويسقط بحوالَةٍ البائع على الشتري امن 
اتفاقء وكذا بول شري البائع بو على رَحُلٍ عند "أبي يوسف", وعند "محمد" فيه روايتان» 
ويتاخيل اشن أمة ا وشستليم بانع Ea‏ بعد رده إليه» بخلاف 
ما إذا قَبِضَهُ المشتري بلا إذنوء إلا إذا رآ ولم يَمنَعهُ من القبض فَهُوَإذْنٌ. 


نط ليذ ركرة بت للح 

وقد یون القبضْ حُكمياء قال "محمّد”: (رکل تصرف يج وڙ مِنْ غير قيض إذا عله 
ا ما لا تجو إا لقيش كالهة إا عة اأستري قبل 
القبض خان وتضير الشترئ قابضاً)) a‏ بض الوه وب لَه يُقومُ مام بض 
EN‏ القبض ما لو أُودَعَةُ المشتّري م أعارةٌ وأمرَ اباقع بالسليم إلييي 
انق أو ان أو اف 505 إل مح قشي وال e‏ 
على الباقي» وين ما و قال للغلام: تعال معي وامش فَتحَطّىء أو أُعتَقَهُ أو أتلف ابيع أو 
اعدف فيد ما ا ا 0 أو أمرَةٌ بحن النطة فحن أو وَطِىّ الأمة 
فلت ونه ما لو اشترى ذُهنا ودع قارورة يرنه فيها فونه فيها بحضرةٍ الشتري فهو قيض 
ENS‏ أو مُوزون إذا دقع لَهُ الوعاءً فكاله ا 


ع ات 


يناما لو غب ا م إشتراة عار قابا بخان الوديمة و العا رة إلا إذا ذا وَصّلّ إليه بعد التحابة 


عر 


ا 


ي: لان ق 
عِنِدَاً 


5 


(قولةُ: وكذا حوالة المشتري البائع بو إلخ) للبْراءَة كالإيفاء» وفرَّقَ حملا ببقاء مطالبة 3 البائع فيما 
إذا كان مُحتالاً وسقوطها ! إذا کان مُحيلاً, ا 


1 


(قولهُ: قال "محمد": كل تصرف جور مِنْ غير بض إلخ) كالبيع والإحارة. 


)١(‏ ((ما)) ليست في "الأصل". 


T/4 


و من شه ا ات يك ا ڌينا كسَلَمٍ ومن مُوْ جل oss‏ 
و شتری وب أو -جنطة فقال للبائع: بِعْهُ قال الإمام مُ "الفضلي”" : ((إث كان قبل القسض والرؤيَةٍ 
كان سحا وإذا لم يقل البائع: نعم؛ لأن اأشتري يترد فسخ في حيار رتك وذ ال: به لي 
-أي: كن وكيلاً في القسخ - فما لم يُقبل البائع لا يكو ُسحاء وكذا لو يعد القبضٍ اي 
لکن يُكون د وکیل بلع سوا قال: به أو نه لي)»» هذا کله مص ماي لیر رادها 

رههه01 (قولُ: أو تمن ينل الراك بلشمَِ النقود من الدّراهم والدنانير؛ لأنها لقت 
أثماناء ولا تتعيّن بالتعيين. 

( ۰ (قولة: سلما مَعا) لاستوائهما في ال تعيين ني الأول وف عَدَمه ني الثاني» ا ف 
تيع سيلعةٍ يمن فإنما تَعيّنَ حن امضتري في ييي فلا أير بمُسليم امن لمن ارلا ليتعينَ حى 
البائع أيضاً تحقيقا للمُساواة. 

00 (قولة: ما لم يكن إلخ) القرف الذي نابت عة ((ما)) الصدريّة الطرفيّة 
تعلق بقوله: ((ويْس لم لْمَنَ)» فكان انايب ذكرَهُ عقب قوله: ((إن أحضّرٌ البائ 
السّلعة))» بأن يُقول: ولم يَكُنْ ذيناً إلخ. 

8905 (قولة: كسَلَمٍ وتم مُوَجّلِ) تمثيلٌ لما إذا كان أَحَدُ العوضين ديناء فالأوّل: 


(قولة: ولو اشترى ثوبا أو حنطة فقال ا بعهُ إلخ) عبارة "البحر": ((ولو اشترى ثوبا 0 
8 0 يله قال 5 ده : إن كان ف بل القبضٍ 0 ا ا 
Ss‏ فض ل 
بع أو بعْهُ لي)) اه نقلاً عن "الخائيّة". وَحهُ كون: ((بعةُ لي)) توكيلاً بالقسخ لا باليع: أن بيع التقول قبل قبضبه 
لايْصِحٌ فلا يُحمَلُ على التوكيل به فول على التوكيل بالفسخ» بخلاف ما بعد القبض والرؤيّقه كذا ظَهَر. 


. "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار وإ سس ۲ نقد عن "الخانية‎ )١( 
في ": (رأم تسن)) برو)).‎ 5( 


الجزء الرابع عشر - ا 88# ب سس سس قصل فيمايدخل ناليع 


مئال أن الْرادَ الْسلّم فيهء والثاني: مثا الشمن. 
)۹ وقول ا أي : في المبيع والشمن ول كان ليع فايِداً كما في 
ا OG‏ 
مَطا ب في شروط التخلية 
104 (قولة: عَلى وَْهِ يَتَمَكٌنُ من القبض) فلو اد شسترّى جنطة في يتم وفع البائ 
الْفتاح إليوء وقال: خليت ينك وبينها فهو بض وإنا دَفعَهُ ولم يَقْلْ شيعاً لا يكو قبضاء وإن 
بح دار ا غائِيقَ فقال: سلّمتها إليك» فقال: قبضتها لم يكن قبضأء ولذ كانتا فرية كان 


قبضاء وهي أن ا ب "جمع النوازل ل" 


((دفع المفتاح في بيع | لار تسليم إذا هيأ ينان ا 
السرح» فقال البائع: عن واف با يُرى بحيث يُمكنه الإشارة إلبه يكون بض 
ولو اشترى توب فمرهُ البائعٌ بقبضريء فلم يَقبَضهُ حتى أده إنسان إن كان حينَ أمرَهُ بقبضِه 


3 
م 


أمكنهُ من غير قِيام ص التسليم؛ وإ كات لا يُمكِنهُ إلا بقيام لا يميج »ولو اشترى طَيرا أو 
E E‏ عر ان با 


واه ف ال 
وحاصلة: أن التحلية بض حكما لو مَعَ القدرة عليه بلا كلفةء لكنّ ذلك يختلف بحسب 


٠٠۳/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدحل ۲۷/۳. 

(5) كذا في النسخ جميعها و"البحر" ولعل المراد "مجموع التوازل والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت445ه) وانظر 
المقولة [/51 4] » والمقولة 5571 .]۷٠‏ 

)٤(‏ ف "الأصل": ((بيت))» وهو تحريف. 

(ه) في "ك": ((قابضا)). 


(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ فصل : يدحا البناء و المفاتيح في بيع الدار .۳٣٣/١‏ 


حخاشية ابن غابدین ج > ی 3 م کے قسم المعاملات 


حال ابی قفي نحو حِنطَة في بيت سلا هكم | يفتاح إذا امک افيح بلا كلقة ِن وفي نحو 
دار فالقدرة على إغلاقِها بض أي: أن تكون في لبد فيما هر وي نحو بر في مَرعَى فكونة 
تين رع رطان رمو ا وخر اوقل ماكر I‏ 
رس أو طَيرٍ في يتم إمكان أحذيو من بلا من فض ١‏ 

0000 : بلا مان بأنا يكوث تُفرزا غير تشغول بق عبرو فلو كان الع اغا 
ا ابائع لم يمت "بحر”". وني "اللتقط ”: ((ولو باع دارا وسلّمّها إلى الأشتري وله 
فيها ماع قليل أو که ی لا يكوث تسليما حى يسمه فارع وکنا و باع أرضاً وفيها زرع) اهد. وفي 
"لحر" عن "الفنية"67»: رو اع جنطة في يها فسلمَها كذلك لم بصع كقطن ف فراش» وصح 
تسلیم يُمار الأشجار وهي عَليها بالتخحلية وان كاذك ص عا بال وعن ا ع 


الماع لير البائع لا يمني فلو ا أَذْنُ لَّهُ بقبض اناع والبّيتٍ صح ا 


(قولة: أي: أن نكوي الد إلخ) في: أن ن عبر في حَعل التخليّة قائمة معام التسليم أن يكون 
الُشتري قريب مين البيع» ؛ بحي يُتصوّرٌ نه القبض الحقيقي كما يأتي لَه عن "اة" ومحر کون في 
البلدة وهو بعد عَنهُ لا يتصور م القبض الحقيقي؛ فلا کون قبْضاء فالظاهر انه لا حمق إلا إذا كانت 
مضرته قارا على أغلاقهاء حَمغْ علي وهُوَ ما تفخ ؛ و. نعم برد على ما في "الخايّة ية" مسالة بيع البقر 
في لسر إلا أن يُقال: إنها مي على جلاف ظاهر الروايق أو إنها مستتات لك کر ِن لا يُظهَرٌ بنالؤها على 
لاف ظاهر الرّواية لما أنه لا يُشترط عليها رؤية اليم وَقت التحلية. 

(قولُ: لو باع جنطة في سّلها فسلّمَها كَذلك لم يْصِحّ إلخ) فيه: أن اليح في هذه الصّورةٍ 
وما بَعدّها شاغِلٌ لا مشغول» وهُوَ غير مازع من التسليم مع أنه تحقق في مَسأَلةٍ الحنطة عَم الإفراز كما 
في مسألة يمار الأشجار. 


"810 ۔‎ ۲۳۲/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 
.-١ "الملتقط": كتاب الببوع صكك‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5/8؟5. 

)٤(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بقبض المبيع إلخ 98.3ب بتصرف. 
(5) هو مير الوَبَرِيّ (توای في حدود ٠١‏ ده وتقدمت ترجمته 511/1. 


الجزء الرابع عشر Yo‏ فصل فيما يدخل في البيع 


ولا حائل» وشرّط في "ااناس "فرط اناه وهر أذ زر 10 علي ينك وكيز 
ال فلو لم به أو كان يعدا لم يي قايضاء والناسُ عَنَهُ غافلو فإِنهُمٌ يَشترونَ 
: فرت و بالتسليم والقبض» اوسن سفن Ae‏ ومو ام لوو a‏ 
مَطلَبً: اشترَى دارا مَأجُورة لا يُطالَبْ بالفمَن قَبلَ قَِضِها 
قلت: يدل في الل بحن ل ما َو كانت الا مَأحورك فيس للبائع مُطلبَةُالُشتري 
لشم عدم القبض» وهي واقعة القتوى سيت عَنْهاء ورأيت نقلها في القصل الثاني ولثلائينَ مِنْ 
جامع الفصولًین": ع المستأجره ورطي اأشتر ي أذ لا فسخ السرا إلى مضي مده الإحارةٍ» 
م يَقبضةُ من البائع فليس أ َه مطالبة البائع بالتسليم قبل م مُضيّهاه ولا لبائع مطابة اشتري باشسنِ ما لم 
يحمل الح مَحلالتسليم؛ وكذا أو شری غايا لا طا شه مال ا ابيع للتسليم)) اه 
1۴۲۲۹۹ (قولة: ولا حائل) ا كاد وقد علمت بيانه. 
e۹۷)‏ (قولة: تقول حليت إلخ) الظاهر: أن اراد به لذن بالقبض لا حصو ص لفظ 
لتحلية؛ ِما تي "الح ر ((ولو قال البائع للمُشتري بعد اليع: جد لا کرد ف ل 
ا ٤‏ يكوث تلية إذا کان يَصيل إلى أحذو)) اه. اهاب واي الفروع امار ما َل عليه أيضاً. 
۲۹۸ (قوله: أو كان بَعيدا) أي: ون قال: حایت إلخ کما مر وللراة اليد ها له فد 


a ع‎ 7 2 E o 3 5 9 قن‎ 2 EE n 
(قوله: ويدحل في الشغل بحق الغير إلخ) المتباور مِن الشغل بحق الغير إنما هو الشغل الحسي» نعم‎ 
ا ار ا و ر‎ 


(قولة: بان يون في حَضرته) على هذا التفسیر کون کر قرله: (رولا حائل)) زيادة توضيح. 


.057/1١ أي: أجناس أبي العباس الناطفي (ت”4 4ه)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 
.١/9 (؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن إلخ‎ 
في "الأصل": ((اشترى)).‎ )5( 

)٤(‏ في "ب": ((يتهايأ)). 

(د) 322 کتثاب البيوع ق ۲۸۱/ب. 

.٠٠۲/١ ”البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 
المقولة [175374] قوله: ((على وجو يُتَمكّنْ بين القبض)‎ )۷( 


حاشنة ابو عنمت لم را قسم المعاملات 


شمر 


على قیضره بلا كلفةء تلف باعټلاف e‏ و ا ی ر ار غلب ما ا 
ه٠٠۲٠‏ (قولة: وَهُوَ لا يصح به القبض أي: الإقرارٌ الّذ كور لا يتحقق به القبض» وقيّد 

بالقبض؛ ؛ لان العَقَدَ في ذاته صّحيحٌ غير آله لا يحب على الأشتري فع اَن عدم القبض. 
۲۷۰ (قولة: على الصّحيح) وَمُوَ ظاهر الرُوايَةٍ: ومُقابلُهُ ما في "الحيط' ' و"جامع 


3 3 2 2 537 
2 2 3 ھ ا H~‏ 


بون الأئمة": ((أنهُ بالتخلية يصح القبض وان كان العقَارٌ بعيدا غائبا عَنهُما عِندَ "أبى 


عيفة" كلها لبد امعد O‏ في "البحر " وفي "الخاية"7: ((والصّحيِح ما ذَكِرَ 
٤‏ ظاهر الرّو ايّة لن إذا كان فريا تقصورٌ فيه ابض الحقيقي في الحال» فتقامٌ التخلية مام 


القبضٍ» hS‏ مسيم ا ا 


ET‏ ور ار خر الاجارت نو قفي "الأشباو"؛ ثم م قال: 


م 


متى مضی مده بت 5 7 زل فاا ا راا فلا َيّة) أه. 
قلت: لكِن أنت خبيرٌ بأ هذا مُحالف للروايتينء ولا يُمكِنُ التوفيق بحمّل ظاهر الرّواية 


(قولة: لكِنْ أنت عبيرٌ بأنّ هذا مُحالف للروايتين ا 

ر 07 7 ا 
الهداية يَصلحٌ مُقيّدا لظاهر الرواية تتزيلاً لمكن مِنّ ن القبض بالذهاب إلخ متزلة الق ض» كما نرلت 
التحلية مُقَامَ القبض الحقيقي؛ لتصور اا َمل 


.87/ أي: شرح شمس الأئمَّةِ السّرّحْسي على "الجامع الصغير" للإمام حمد» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 771/6 

(۳) "الخانية": كناب البيوع - باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ٠١۷/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ انظر الدر" عند المقرلة [62014] قوله: ((أو غيره)). 


(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في تخلية المبيع ص۳۹ بتصرف. 


0 


الجزء الرابع عشر ا فصل فيما يدخل في البيع 


وأكذا اليية و العدق "ع0 رو نباف O‏ قفا عل الا ال 
(وَحَدَه) أي: البائع الثمَنَ (زيوفا ليس له استرداد السلعة وحبسها به) 21300 


عليه لان ا ا ای و هينه ا القبض كما عَلمتةُ مِنْ كلام "نا2" . 

ر۷٠‏ (قولة: وكذا الهبّة والصّدفة أي: لا تون تخلية ETE,‏ 
البح" (زوعلى هذا عله لدي الإحارة غ یی كك قرا سلاا ند 

قلت: ومفادة أن تخلة القريب.ق الهبة بض لن هذاق غير الفاسِدة كاي 
شاو مث قك: تعر على أذ نعلي ابيع دیز" ُكوث قيضأ وف المع 
الفاساد روايتان» راح أنه ميض ارق اله الفاسدة الى المضاع الذي يحتيل 
افيه له كن ا باتفاق الرُوايات» واحتلفوا ق الهبة الخائرق ذكر الفقية "أب اللف": 
أنهي يُصيرٌ قابضاً في قول "حوفت دود كي شين اا اود أنه يمي قابضاً 
ولم يُذَكُرْ فيه عجلافا) اه. 


a 


(تتمه) 
ف "البرًازة" ' : قيض المشتري الَشري قبل تقو بلا إذن لبائيء فطل جه فخ 
وين البائع لا يكون قبضا حتى يُقِضَةُ بيّدوء بخلاف ما إذا حى البائع بينة وبين الشتري. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع - باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ۲۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "ب": ((فيا))» وهو خطأ. 

(©) انظر "الدر المنتقى": کثاب البيع - فصل فيما يدخحل ف البيع تبعا إلخ 5 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) أي: المارّ قي هذه المقولة. ١‏ 

(ه) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 1010/9,. 

(5) في "1": ((بتسليمها)). 

72( "الخنانية' ': كتاب البيوع - باب ی قف قبض البيع وما يجوز من التصرف إلخ YoY‏ د-لاهت؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(۸) في "الأصل": ((بيع الجائز)). 

(9) لم نعثر على المسألة في "خرانة الفقة" ولا في "عيون المسائل". 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 507/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ل ٣۳۸‏ قسم المعاملات 
لسُقوط حقو بالتسلیې وال ذلك 00 


اشترى بقرة مريضة وخلآها في مزل البائع قائلاً: إن هلكت فيني وماتت فين البائع؛ لعَدَم 
القبض» وكذا لو قال للبائع: 5 سقها إلى مرك فأذهب فأتسلمها» فهلكت حال سوق البائع فإن 
ّى ابائع اليم فالقول للمشتري. قال المشتّري للعبد: اعمّلٌ كذاء أو قال للبائع: مره 
يَعمًا 217 کڏ كذ فا فط الد مل عم ار ا کے قال الشتري للبائع: لاأعتمدك 
على ابيع فسَلْمهُ إلى لان يُمسيِكُهُ حتى أدفعَ لك امن فقعل البائ وهلّك عند فلان هلك مِنَ 
البائع؛ لأَنّ الإمساك كان لأجلي“. اشترى وعاءً بن خخاثر في السوق» فأَمرَ البائ تقل إلى مزل 
SS‏ 
ادف إلى دب أنه 0 0 » والتّفعٌ إليه و كالتفع ! إلى ي ) اه 


۷ (قولة: لسُقوط حقو بالتسليم) فيه: ن التسليم موجحود AS‏ ا 


(قولة: لان عليه التَسليمَ في مُنزل التثّاري بالعُرفي) لا دحل لهذه الله في الحكم. بل اليلة هي 
تحقق الهلاك قل اشيا > ولا فرق بين کون البيع طب أو غير 
(قولة: لان ت وکیا“ يل إلخ) أي: الأول رسالة. 


)١(‏ في "ك": ((فأستلمها)». 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني عشر في قبض البيع 4/4 ٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في "1" و"ب": ((بعمل)) بالباء الموحدة. 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض البيع 4/4 ٠د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 199/4 (هامش "الفتاوى الهندية”'). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض البيع 507/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع ٠٠۲/٤‏ 507 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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كار وها رمات و 
بض بل دراهیه (اخيا) اني كانت له على رید (ژیوة) على فلن أنها جا ذم 


علم) i‏ روف يدها وير د الحياد إن كانت زا ESE OTP‏ 


ةا 


قة أو ع 1 r‏ ! وكالمرتهن» هة 


2 1 ل ا للم ا 
أو ستوقة» فالآأولى التعليل ما في المح 00 NS‏ الوا كرد له حق نقض 
لير "كين ا ی أذ ازيرت دراهمٌ لكنها OTS‏ كما ف "الي" بخلاف 


1 الرّصاص والستوقة فإنها ليست دراه فلم بوذ قيض اَن أصلء فل تقض اي وأفا فاد أن 


2 


هذا ل اما لو قبَضَهُ المشتّري بلا إن البائع فلَهُ تقعمُهُ في الريوف وغيرها زعاق ةثل 
كما ف "البؤازية"20, 

۲۲۷۳ (قولة: كما ل وَحَدّها) الأولى: وحَدَم أي : الثم المحدّث عنهُ. 

ق mf f‏ حل ل اا ان ا ا الف لم 

[YYTo¥é)‏ (قوله: أو مستحقا) أي: ناك انت رجحل أل المقبوض حمه فيثبت للبائع 
استر داد السّلعة لانتقاض الاستيفاء. 

ه7109 (قولة: وكالمرتهن) عبارة "منية المفتي": ((والمرتهن يسترد في الؤجوهٍ كلها)) 
اه أي: في الزيوف والرُصاص وغيرهاء أي: أو فق وا وس ارهن ارا م فلو ا 
ا E‏ سثوقة أو سحا فإلة يترد الرهن: 


(ننبية) 


أو تصرف المشتري في | ابيع بعد بيه نيعا أو هِب نم وَجَد البائع لثمن كذلك لا ين لطر 
التَصرّفٌ؛ لك تصرف الُشتري بعد القبض إن البائع كتصرفهه وإ كان قَبْضَهُ بعد تقد اتن 
ل O‏ 


ء 
1 


ايض ما لاء ا الق ا ئ ا التقضّ كالبيع والهبة» وما لا بحتولةُ 
كالعتق وفروعه. 
)١(‏ "المنح": كتاب البيرع ؟/ق5/أ. 


(۲) عبارة "المنح": ((قبض التسليم)) بدل ((نقض التسليم))» وهو تحريف. 
(۳) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن ٤/د ٠٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 6 ي ٠‏ اوت 


ررك 


اش ا وسات غلا قل تقد الس فليا أسوةٌ للغرّماء' ') وعند 


"لشاف" هو ان بو رکا لو لم يقبط RS 5 ١‏ 


ستوقة. 


1۲۲۷ (قولة: ولا أي: وإ لم 0 قائمة سّوَاءٌ كانت هالكة أو ام 

۲۷۷ (قولّة: كما لو عَلِمَ بذلك) أي: بأنها رُيوف؛ لأنهُ يكون راضياً بهاء 
فلا يكوك لَه رَد ولا استردادٌ. 

004 (قولَهُ: وقال "أبو يوسف": يرد مل الرُيوفٍ إلخ) لأنّ الرحوع بالتقصان. 


Ait 


باطِلٌ؛ لاستلزامه الرّباء ولا وجه لإبطال عقوف :ار دة لعَدَم رضاقٌ "دُرر”". قال في 
"الحقائق "7" نفلا عن "العيون (One‏ : إن ما قله "أبو ا حَسَن وأدفعٌ م للضَّرر 7 ولذا 
ااحترناة للفتوى)) أه. رکذلا صرح ی "الْجمّع" 2 : ((باه اتی به))» عة" : 

5 (قولهُ: كما لو كانت رصاصا أو ستوقة) فإنها ترد اتفاقاء "دُرر””2. وظاهِرُ 
إطلاقه أنها ترد ولو عَلِمَ بها قت القبض؛ لأنها لِيسَت مِنْ جنس الأثمان» "ط"”". 

( ۲۸۰ (قولة: وات فلس آئ: ا2 اا وين اشير تر دل 
القاضي أ لا. 

رحمه؟م (قولة: فالبائع أسوة للغرماء) أي: بقتسمو ن ولا کون البائع حو ب ان 
)١(‏ في "و": ((الغرماء)). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .٠١١/۲‏ 
(۳) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ۲/ق ١5١/أ.‏ 
)٤(‏ لم نعثر على النقل في "عيون المسائل" لأبي الليث» ولا في "عيون المذاهب" للكاكي. 
(د) في "الأصل": ((ولدفع الضرر)). 
3( "الدرر والغرر": كتاب البيوع 2/۲ 
(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل ف البيع تبعاً وما لايدحل ۲۸/۳. 
(۸) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .٠١١/۲‏ 


IE 
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مطلب: كر كد رمات للها دن لطر البق لعن بو 

[YYeAY]‏ (قولة: فان البائ احق به) الظَاهِرُ أذ اماد أ أن أله عن عافد حن سوق لمن 
ل Sl‏ 
لف لباقي الغرّماى وإن تفص فهر أسوة للغرماء فيما او حدر ا الخو ب 
أده مُطلقا؛ إذ لا وجه لذلك؛ لأ المشتري ملّكه واتتقل بعد موتو إلى ورت وتَعلّقَ به حق 
غرمائي وإنما كان أحقّ من باقي الغرّماء لاله كان لَهُ حق حبس ابيع إلى فض الدْمَّنِ في حياة 
EBI GEE‏ مزل في كرك لحل OD ES‏ 
مات لوجر وعَليهِ يون فالمستَأحرُ أحق بالدًار مِنْ غرَمائة))؛ أي: إذا كانت الذَارُ بدي 
و كان قَدْ دقع الأحرةً وانقستخ عق الإحارة وت الور فلَهُ حبس الدّار» وهو ر احق يقمنها 
لاف ما إذا عل الأحرة ولم يقبض الا حى مانت للوي فة : حمر ا 
الغرّماء» ولا کون أ ل حبس الدار كما في "جا مع الفصولين "» وكذاما سیاتن ي ليع 
الفاسد: ((لو مات بعد سيه فالمشتري احق به مِنْ سائر الغرّماءء فَلَّهُ حَبِسُّهُ حتى يَأمحدَ 
مالّهُ)): هكذا يبي حل هذا امحل وبهِ ظهَرَ حَوابُ حادثةٍ القتوى سبلت عنهاء وهي: ما 
و مات البائٌِ مُفِسا بعد قيض امن وقبلَ تسليم ابيع للمشتري يكون المشتري أحقّ به؛ لأنه ليس 


(قولة: واتقلّ بعت موتو إلى زتعي الفلَاهِرٌ حَذفة؛ إذ لا يُعَقِلُ الك للورّثة مع استغراق 
التركة بالدّين. 
(0 ((به)) لتت 3 ف 1 NT‏ و"ب" و"م" 
(۲) انظر "الدر" عند القولة ]۲۹١۰۲[‏ قوله: ((حتى فسخ العقَد)). 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ٠٠/۲‏ . 


OH‏ ل 


(£) ص ٦۹۹٩۹‏ وما يعدها در 


حاشية ابن عابدين 4 0 قسمالمعاملات 


ولا و الصّلاة والستّلامُ: ررإذا مات المشتري مُفلساء فَوَحَدَ البائع مَتَاعَهُ بعينه 
م ع( 


فهو اسوه للغرّماع»! 2 E o‏ اواو ا ل الم و ا ا و ا 


اموا عون عا لاحي حر عطي سيريا و افيد لا ورد كود / 


ع2 


أذ بعد موت البائع أيضا؛ إذ لا حق للغرماء فيه بو جه؛ لانه EE‏ 
مضمونا بالشمن أو هلّكَ عند ويثله ارهن فاد الراهنَ ٣‏ 
سبحانة أعلم. 


هن احق به مِنْ غرماء المرهنء واللّهُ 


)١(‏ روى مالك عن ابن شهاب عن ابي بكري عبد ن : الحارث أن رسول الله يله قال: رعا رح باع ماعا 
فأفلم ن الذي ابتاه منه ولم يُقبض' الذي باه من نمه شين فُوجَله بعينه فهو أحقٌ ب وإذا مات الذي ابتاعّه 
فصاحبُ المتاع فيه كوه العرمّاءع). 

أخر جه في "الموطأ" 778/7 برواية يحيى: وص ٤١‏ 1 برواية محمد وعنه الشافعي في "الأم" 4/7 51؛ وعنه 
الببهقي ف "الكبرى"47/7» وأبو داود )۳٠۲١(‏ في البيوع ‏ باب في الرّحْل يلسن وعبد الرزاق في “المصدف" 
»)١5154(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ٠57/4‏ و"بيان المشكل" (1505). 

قال الدارقطني في "العلل" :154/1١١‏ ورواه ابن وهب والشافعي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن عن مالك به 
وهكذا رواه الدبّري ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن مالك به. 

وأحرجحه الطحاوي في "بيان المشكل" (57057): عن ابن ختزيكة عن عبد الرحمن بن بشر ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به موصولاً. 

وكذلك رواه عبد الله بن بركة عن عبد الرزاق به. أخرحه ابن عبد البر في "التمهيد" ١5/4‏ 4. 

واحتلف على ابن شهاب؛ فرواه مرسى بن عَقبة عنه عن أبي بكر عن أبي هريرة؛ قاله عبد الرحمن بن بشر 
وعباس البمْرَاني عن عبد الرزاق» وقيل: عن عباس البَحْرَاني عن عبد الرزاق عن مالك عن الرُهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ولا يصح هذا. 

قال ابن عبد البر: وكذلك رواه محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصّعاني عن عبد الرزاق عن 
مالك بهذا الإسناد مسنداً عن أبي هريرة عن الي ل . 

وروا محمد بن يوسف ال مامي والدَبّري عن عبد الرزاق مرسلء كما رواه مالك ف "الموطا" ليحيى وغيره. 
وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبد الرزاق على إسناده عن سالك أحمذ بن موسى وأحمدٌ بن أبي طيية: وإغا هو 
ف "لوطا" مُرسلٌ» واختلفَ أصحابُ ابن شهاب عليه في هذا الحديث أيضاً نحو الاختلافب على مالك فرواه صالح 


ابن كيسان ويونس ومَعمّر تمن الزهري عن أبي بكر مرسلاء ورواه موسى بن عُقبة عن ابن شهاب عن ابي بكر = 
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عن أبي هريرة مسنداً ... اه قال محمد بن يحبى: رواه مالك وصالح ويونس عن الرهري عن أبي بكر مطلقا عر 
رسول الله ولك وهُم أو بالحديث ‏ يعني - من طريق الزُهري. 
ااا سا حديث يونس عن ابن شهاب به مرسلاً فأخخرحه أ بو داود ١١‏ ادلي والطحاوي فق "شرح المعاني SE‏ 

رادت موصي و غق را لاإعانة عبناي الرمانيا ااسجتادي كزين أبى إياس ثنا شعبة عن 
موسى بن عُقبة عن الرُهري عن أبي بكر عن أبي هريرة مرفوعاء أحرجه الحخطيب في "ناريخه' ۷ ولعا 
هذا حطأء وسيأتي الصّواب عن شعبة فيه. 

ورواه عبد الله بن عبد الحبار الخبائري وخالد بن مرداس وهشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة عن الزُهري عن اي بكر عن ابي هريرة عن النبي يلل به. أخر جه ابن ماجه (715359) في الأحكام ‏ باب من 
وَحّد متاعه بعينه عند رَجْلٍ قد افلس » وابن الجارود في "المنتقى" (581) و(1۳۳)» والدارقطنسي 75/9و8, 
و ۲٣٠/٤‏ والعقيلي ف الا 1 ؛والطحاوي في "بیان المشكل" (4707)» ثم قال: فکنا لا نری ذلك 
حجّة لفسادٍ رواية إسماعيل عن غير الشاميين» ثم وحدناه من روايته عن الشاميين الذين لا يكلم في رواية إسماعيل 
عنهم» قال الببهقي : وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الرُهري موصولاً ولا يصح. 

حر جه أبو داود (393375)» وابن الجارود (1۳۲)» والدارقطني ۲۰/۳ و2370/4 والبيهقي في "الكبرى"47/7 من 
طريق الخبائري عن إسماعيل عن الزبيدي محمد بن الوليد أبي الهُذيل الحمصي عن الزُهري به» قال الدارقطني: إسماعيل بسن 
عياش مضطر ب الحديث ولا يشت هذا عن الزُهري مسندا وما هو مرسلٌ» قال أبو داود: وحديث مالك أصحٌ. 

قال ابن أي حاتم في "العلل" ۳۸۸/۱ لأبي زرعة: فإك نش حاف ت ن الزيدي فقا ما ها دياف من 
نخدت أن ا ر رُوى هذا الحديث عن بقيّة؟ قلت: نُعيم بن اد » قال: : روى نعيم بن ماد عن بقيّة اخادرت 
ليست من حديث بقيّة أصلاًء ما أعلمٌ رَوى هذا الحديث غير إسماعيل بن عياش . وقال أبي: ولم يتاع ا 
وقالا: اس عا مق دیک ارجر ی ای وكير عن الي مسلا . 

وعلى کل ليس فی لفظ إسماعيلٌ عن موسى: (روإن مات الذي ابَاعَةُ)) بل ((فإن کان قطان مق و ا س 
بي فهو أسوة الغرمًاء)). وزاد ف رواية الزبيدي: ((وأيما امرء ئ هلك وعنذه مال امرئ ) بعینو اتتطلى منه شيئاً أ لم 
يقتض فهو أسوة الغرمَاء.)). قال ابن عبد البر: جممٌ إسماعيلٌ بين حديث موسى بن عقبة وحديث الأيدي جميعا. 
راغا ذكرٌ أبو داود روايته عن الرّييدي لأنه من أهل بده وحديلة عنهم مقهولٌ عند أكثر أها ل العلم بالحديث. 
وحديثة عن غير أهل بلده فيه تخليط كير . قال الدارقطني : خالفه اليمانُ بن دي في إسناده؛ فرواه عمرو بن 
عثمان عن اليمان عن الرُبيدي عن الرُهري عن أبي سلّمة عن أبي هريرة عن لبي نحوّه مع الزيادة» واليمانُ بن عدي 
قال أحمد: ضعيفُ الحديث» رفع عدي التقليس» قال البحاريٌ: في حديثه نظ . 

قال الشافعيي: وحديث ابن شهاب منقطمٌ ولو لم يُخالفه غيرٌه؛ لم يكن ما يثبته أهل الحديث : ولو لم يكن ف 


ترئه حح إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تر که من الوجهينء مع أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن رون ا فيه = 


حاشية ابن عابدين 0 د #4858 لمم قسم المعاملات 


= ما روى ابن شهاب عنه مُرسّلاً إن كان روه كله و لا أدري عسّن روا ولعله رُوى اول الحديث وقال برأيه آخره وموجوڈ 

ف حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن الى أله انتهى بالقول إلى: ((فهو أحقٌ به))» أشبّهُ أن يكون ما زا على هذا قولٌ من 
أبي بكر لا رواية. اه واه معمّر عن الرهري قوله مثلٌ حديث مالك عن الزُهري» أخرجه عبد الرزاق )٠١٠١۷(‏ . 

أخجر جه ابن ماحه »)۲۳٣۱(‏ والطبراني في "الأوسط" ٤(‏ ۸۲۵)» والدارقطني TFET‏ وابن عبد السبَرٌ 
في "التمهيد" ١3/8‏ 4؛ قال الطبراني: لم يروه عن الرهري عن أبي سَلمة إلا الرّبيديَ» ولا عن الرّبيدي إلا اليما ابن 
عَدي» تفرد به عمرو بن عشمان » ووّقعَ في رواية ابن ماجه ( الزبيدي محمد بن عبد الرحمن ) وهذا خطاء إا هو: 
محمد بن الوليد» ولعلّه من اليمان > وسأل ابن أبي حاتم أباة وأبا زُرعة في "العلل" ۳۸۲/۱ و۳۸۸ عنه فقالا: هذا 
طأء إنما هو عن الزُهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي.... » واليمانُ هذا شيخ ضعيفُ الحديث. قال 
الدارقطني: وقد خحالفه إسماعيل بن عياش عن الرّبيديّ وموسى بن عُقبة . واليمانُ وإسماعيلٌ: ضعيفان. 

قال أبو عمر: وهو حطأء وإنْما يُحفظ لرّهري عن أبي بكر لا عن أبي سلمة» وليس مُحفوظاً رواية أبي سلمة» 
وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن؛ وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة 
صحيحة ؛لأنّ يحبى بن سعيد يروي عن ابي بكر بن محمد ين عمرو بن حرم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الي ... ف التغليس مله سواءً إلا أنه لم يذكر الموت ولا حكمّه؛ وي حديث ابن 
شهاب: أن الغريم في اموت أسوة العْرمّاء وإن وح ماله بعينه ...» وروى بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبِيّ 
مئله ف التفليس» ولم يذكر حكم اموت والحديث محفوظ لأبي هريرةً لا يرويه غيره فيما علمت. 

فرواه مالك والثوري والثقفي ويزيد وهْشَيْم والتطان وأنس بن عياض وأبو خالد الأحمر وزيد بن أبي الوّرقاءء 
کلم عن يحيى بن سعيد الأنصاري © ورواه ابن جُريج عن ابن أبي حسين المكي» ويزيد بن عبد الله بن الهاد» 
ثلاثنهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال رسول الله 9 روما امرئ فلس وود سلعته عِنده بعينها فهو احق بها بن غيره)). 

أخرجه مالك في الموطأ ۷۸/۲ البخاري )۲١١۲(‏ في الاستقراض ‏ باب إذا وجد ماله عند مُفلس» ومسلم 
)١359(‏ في المساقاة - باب من أدرك ما باعّه عند المشتري» وأبو داود (۹٠د۳)»‏ والترمذي )١17557(‏ في رات 
إذا أقلس الرجلء والنسائي في "المجتبى" ۳۱۱/۷ - ۳۱۲ و"الكبرى" (1۲۷۲) و(77177)) وابن ماحه »)۲۳٣۸(‏ 
والشافعي في "الام" ۱۹۹/۳ وأحمد ۲۲۸/۲ر۲۲۷ و۲۹٤۲‏ و۸١۲‏ و2474 والطيالسي (۷٠١۲)ء‏ وعبد الرزاق 
(0اكقليى والحميدي (5م. ۱) وابن أبي شيبة ١8/5‏ و479/8: والدارمي »)٠١۹۰(‏ وابن الجارود (4)3 وأبو 
عوانة (2515 2755) و(2775) و(57748 -2781) الطحاوي في "شرح المعاني" ١٦٤/٤‏ و"بيان المشكل" 
(4500) و(4701) و(470) و(4 470 والباغندي ف "مسند عمر بن عبد العزيز" (۳۲) و(۳۵) و(74 0 4) 
و(٤٤-۷٤)»‏ والدارقطني ۲۹/۳ و350/4, وأبسو يعلسى »)1٤۷۰(‏ وابن حبان (2۰۳۹) و(۰۳۷د)» 


وتمام في "الفوائد" (535) كما في "الروض البسام" والبيهقي في "الكبرى" 4/5 245-14 و"العرفة" (۳۸۲۸)» = 


ار ج ج ا ی لفل جارف اليد 


وأبو تعيم في "الحلية" ٠٠٠/١‏ هذا هو الصواب عن مالك» إلا أذ عبد الرحمن بن مهدي رواه عن مالك ولم يذكر 
عمر ين عبد العزيز. أخرجه البَاغندي (۳۷) . قال الدارقطني تي "العلل": وخالفه يعلى بن حَكيم فرواه عن أبي بكر بسن 
حَرْمٍ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لم يذكر فيه عر بن عبد العزيز [أخرجحه عبد الرزاق (13151)] 
ورواه بيان الَْرّمِي عن سفيان عن عمرو عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز عن الب ل 
وحدّث به الباغندي [(۳۲) و(٤٣)]‏ عن المقرئ عن ابن عُبينة عن عمرو بن دينار عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن 
حرم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة متصلا وأخرج الحُميدي »)۱۰۳١(‏ وابن أبي 
شيبة ۱۸/٩‏ » وابن ماجه (5534)» والبيهقي :في "الكبرى"7/د4؛ عن سفيان» والصحيح من ذلك ما رواه یی بن 
سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد ومن تابعهما . 

ورواه سعيد بن أبي عُروبة وشعبة وأبان وهمَّام وحَرير وحمّاد بن سلمةه كلهم عن قنادة عن النضْر بن أنس 
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النْبىّ » وهو المحفوظ عن قتادة. 

أخر جه مسلم .)١359(‏ وأحمد ۳٤۷/۲‏ و۳۸۵ و١٠١4‏ و۱۳٤‏ و1۸٤‏ و۷۸٤‏ و۰۸٥‏ :وإسحاق بن راهويه 
)٠١١(‏ و(5١٠)»‏ والطيالسي »)۲٠١١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 175/4 ٠‏ و"بيان المشكل" (4705)) 
والبغوي في "مسند علي بن اعد" (۹1۲) و(۳۳۰۷)» والدارقطني في "العلل" 177/١١‏ : وأبو عوانة (775د) 
و(2574) و(٣۲۲د)‏ و(۲۲۷)» والبيهقي في الكبرى" 45/5» وابن عبد البر في "التمهيد" ٤١١/۸‏ . 

وكذلك رَوى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به» أحرجه مسلم والبيهقي ولم يصرحا بتتمّة الإسناد. 

ورواه وكيع وأبو سفيان عن هشام الدّمتُوائي عن قنادة عن بشير بن هيك عن أبي هريرة به. وأسقط النضر بن أنس. 

وأخرجه عبد الرزاق »)١5139(‏ وابن أبي شيبة ٠۸/١‏ »وهكذا ذكره الدارقطني في "العلل" عن هشام ثم 
قال: واختّلف عليه ای رقع فوققه مسلمٌ بن إبراهيمٌ عن همّامء ورَفعَه غيرٌه. ورواه سليمان بن بلال عن مثيم بن 
راك عن أبيه عن أبي هريرة به» أخر جه كذلك مسلمٌ والبيهقي . 

وروى أيوب وابن عيينة وابن جُريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يجيي المخزومي عن أبي هريرة به. 
أخرجه أحمد 2149/1 وعبد الرزاق )١5175(‏ و(13174) والحميدي (د8١٠))‏ وعبدُ بن حُميد :)١441(‏ 
والباغندي (9©) (41)؛ وابن أبي حاتم في "العلل" 2794/١‏ والبغوي في "مسند علي بن الجعد" (85) و(933)» 
والدارقطني ۰۳۰/۳ و9/4؟؟ والبيهقي في "الكبرى" 247/5 ار 

وهكذا رواه عبد الرزاق )١13155(‏ عن محمد بن مسلم الطائقي عن عمرو به متصلاً مرفوعا. قال البغوي: وروا 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار بلغني عن أبي هريرة قال رسول الله: فذكر مثله. ورواه هشيم عن عمرو بن 
دينار عمّن حدّئه عن أبي هريرة قوله. أخرجه ابن أبي شيبة 19/5 » ورواه شعبة وحمّاد بن زيد عن عمرو بسن دنار 
عن أبي هريرة قوله. أخرجه البغوي (771) و(٤١۳)»‏ وابن أبي حاتم في "العلل" ۳۹۳/١‏ وقال أبو زرعة: قصّرٌ به 


شعبة» وأحرجه الدارقطني في "العلل" ٠١۷۳ 1077/1١1١‏ عن علي بن المديني حدثنا به سفيان مرة أخرى عن = 


حاشية ابن عابدين ت ا د تت د کے قسم المعاملات 


الا 1 "الم E‏ 
(فروع) 
باع نصف الرّرع بلا أرض إن باعَهُ الأكارٌ لرَبّ الأرض جارء وبعكسه لا e‏ 


ا 


6 (قولة: باع نصف الزّرع إلخ) صورة المسألة: رل لَهُ أرضٌ ذَفْعَها لأكار» 


> عمرو بن هشام عن یی بن العاص المحزومي عن الي قيل لسفيان: إنك كنت تقول عن أبي هريرةٌ» فتبسّمَ سفيان 
وقال: إن هشام بن يحيى ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن وما أراه إلا سمعه من أبي بكر. 
ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال رسول الله ة: (( يما رجحل افلس فوحَد رجحل 
عنده ماله ولم يكن اقتضی من ماله شيا فهو له)). أخرجحه امد 5/9 ۲د. 

ورواه هشيم عن موسى بن السّائب عن قتادة عن الحسن عن سّمْرة عن ابي يل قال: ((مّن عرف متاعَة عند رجحل 
أده وطلب ذلك الذي اشترى منه)). وف رواية: ((مّن وَج عن ماله عند رجحل فهو أحق به ويم المشتري من باعَة)). 

أخر جه الدارقطني ۳ وقال أحمد: موسى روى عنه الناس وهو ثقة . قال في "الفح" : وإسناذه خسن 
و سماع اسن من سّمْرة حلاف معروفٌ . 

ورواه الحّاجٍ عن سعيد بن زيد بن عُقبة عن أبيه عن سّمْرة مرفوعاً نحوه. 

أخرجه الدارقطني 5/7/. والطحاوي في "شرح المعاني" ١732/4‏ عن الحجاج عن سعيد بن عبيد عن زيد بن 
عُقيل بد. ولفظه: ((من سق له متاح أو ضاعٌ له متاعٌ ووجحده في يدي رَخُْلِ بعينه فهو حن به» ويرم المشتري 
على البائع بالشمن)). 

ويخالفه ما رواه ابن أبي نبب عن أبي المعتير عن عمرو بن رافع عن عمر بن حَلدة ررقي إوكان قاضياً على 
المدينة] قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس» فقال : لأقضينٌ فيكم بقضاء رسول الله ي: ((مْن افلس أو مات 
فود رجحل متاعه بعينه فهو أحدٌ به)). أخحر حه أبو داود »)۳١۲۳(‏ وابن ماحه »)595٠0(‏ والشافعي ي "الأ" 
(355/5 وابن المارود في "المنتقفى” »)1۳١(‏ والدارقطني ۲۹/۲ والطحاوي في "بيان المشكل" (4709) 
و(۹۱۰٤)»‏ والحاكم ؟/.5 والببيتي ف "الكبرى"47/5» وف الباب عن ابن عمر أيضاً. 

ورواه هشام الدّستوائي عن غبلاس عن قتادة عن علي قال: ((إذا أفلس ولع اة بعيبها فهر متو العرماء)). 

أخرجه ابن أبي شيبة /15, وعبد الرزاق .)١5117:0(‏ 


)١(‏ في "ب" و"ط": (("شرح جمع العيني")). 


الجزء الرابع عشر سا ٤۷‏ - فصل فيمايدخل في البيع 


إلا إذا كان البذر مِنَ الأكار فيتبغي أنه تعوق القناية الال بان تبتر أو كريا 
ا لايَدخلٌ الثم Nz,‏ إلى الإدراك اا الشتري إعارتة 
البائع: إن شاء أبطل ابيع أو قط القمر "امع اااعو ا ف 


- أي 


ي: فلاح - ودقع له ادر ارس غ أن ف ا ينصفي الخارج» فعيل 
ورج الررع» فباع اكاز زصق لَب الأرض جار الي أمّا اوا الأرض نصفةُ 
لکا ر فلا يُجورُ؛ E‏ ولا مك إلا بقلم الكل فيتضرَرُ المشتري بقلع 
تصييه الذي كان لَه قل الشراء مستجقا للبتقاء في الأرض إلى وقت الإدراك» نَعَمْ إذا كان 
البِذْرٌ من الاک ر یکون مستأجرا الأرضَ بد بنصمر الخارج» ا رب الأرض ۳ق ۲۹ /ب] ره 
بقلع ما سيق اذ بز ويه ها نر رحن بور لمعل ون قرم العامة عن 
الرر ع» وقدّمنا" الكلام عَليها وعلى نظائرها اول كناب الشركة 

زغحة؟؟)] (قولة: قال ي "النهر " إلخ) أصلة لصاحب ال وحاصل البحث: انه بن 

(قوله: ودع لَهُ النذرٌ أيضا إلخ) يظهر أنه عير قي بَلْ لو كات البَذْرُ مِنَ الأكار كان الحكم 
كذلك ف هدو الصورة. 


)١(‏ في "ط": ((من البذر))» وهو خطاً. 

(؟) "الخانية": كتاب البيو ع - باب ما يدحل قي الببع من غير ذكره وما لا يدل إلخ - فصل في بيع الزروع والثمار ٠١٠/۲‏ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "جامع الفصرلين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ۷٤/۲‏ بتصرف. 

0 "النهر"؛ كتات البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتبح ق بيع الدار AEE‏ 

(د) في "ك": ((إليه)). 

ر المقولة ]7١3 ٤١7‏ قوله: ((وفيها بعد ورَقتين: أن المبْطحة كذلك)) وما بعدها. 

(۷) "البح" : كتاب البيع - قصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار و 


خاشة ابن عاك تسم س 5 بم تب قسم المعاملات 
((ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع)) eee‏ 1# 
على قياس هذا أنه لو باع نّمرِةَ بدُون الجر لشّجر ولم يَرْض البائ بإعارة الشّجَر أن يُتحيّرٌ 0 
المشتري أيضا: إن شاءَ أَبطَلَ الع أو قَطَعَها؛ لأنّ في ا الالء وفيه ضر غلبو 
0 ا للعو ر ِن اتون E OE‏ الحال))» وأيض 
EOS E‏ 
وَحدَهُ أو الأرض وَحدَها برل ": ((ويُوَمَرٌ البائ بقطعهما ‏ أي: الزّر ع ع والشمّر وتسليم 
امبيع وإ ليو اک ا كه علي ا و ا 


n ا‎ 


۲۱٣۳ ص‎ )١( 
ع أي: ف الصحيفة السابشة.‎ 
کر‎ ۲٣١۱ ص‎ )۳( 


)٤(‏ المقولة [594 ؟ اع قوله: ((لاثّ مِلَكَ ا لمشتري مشغول إلخ)). 


الجزء الرابع عش سس 4 سس © ياب خيار الشرط 


لإباب خيار الشّرط 4 
EA‏ 


وحه تقدعه مع بيان تقسيمه مين في "الدرر" . ثم الخيارات بلغت سبعة عشرٌ ا 


#إباب خيار الشّرط 4 
من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأنّ الشتّرط سببُ للخحيارء "بحر" فن الأصل في العقد و 
الطرفين» ولا يت لأحدهما اختيارٌ الإمضاء أو الفسخ ولو في جلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك. 
[eA]‏ (قولةُ: می ف "الدرر") حيث قال بعدما ترم ات ا و 
((وقدَمَهما على باقی الخيارات؛ لأنهما يُمنعان ابتداءً ا حکې ثم ذكرٌ حيار لوي لأنه منم تمام 
الحكي وأعرَ حيار العيب؛ لأنه يُمنَعُ ازوم الحكم. 
a‏ الشتّرط أنواعٌ: فاس وفاقاً كما إذا قال: افتزيق على انی بالخبارء ار جل الى 
بخان اناما را ۰ 
وجا وفاقاء وهو أن يقول: على آي بالخيار ثلاثة ام فما دونهًا. 
ومُختلف فيه» وهو أنْ يقول: على أني بالخار هرا او رو نه فا د 
و"زفر" و"الشافعي"» جائرٌ عند "أبي يوسف" و"محمّد')) اه. وفي "البحر": ((فرعٌ: لا يصح 
تعلیق خيار الشتّرطٍ بالنتّرطِء فلو باعَهُ حماراً على أنه إن لم يجاوز هذا الهرَ فردٌهُ قبل وإلاً لم 
يصمح وکنا إذا قال: ما لم يجاوز به إلى اعد كذا في "القنية'"600)) اه. 


باب خيار الشّرط» 
(قولة: كذا في "القنية") عبارة "القنية" بلفظها: ((بعت منك هذا الحمارٌ على أنك ما لم جاوز به 
هذا النهرَ فرددته علي أَبله منك إلا فلا لا يصح وكذا إذا قال: ما لم نجاور به إلى الغد؛ لأنه تعليقٌ 
خيار الشّرط بالتتّرطء فلا يصمّ)) اه. 


.٤ ٠٣ص عدّها في "الأشباه" ثمانية عشر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار القتّرط 7/3. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .1١51/9‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب ساز التترظ 1/1 

(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الشروط المفسدة للبيع ق٤‏ ١٠/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين .م الست سسسس تا قسمالعاملات 
ا e‏ 2 
hs‏ نه سم اس و35 o. e.‏ ا سے لے oy‏ 5 0 
الغللاثة ا مبوب لها وخحيار تعيين» وعبن» ونقد) و كمية» واستحقاق» وتغرير فعلي».. 


[مطلب: الخيارات سبعة عشر] 

هده (قولة: الثلاثة اموب لها) أي: التي دك لكل ر مها ناب وخی خبار 
الشتّرطء وخيارٌ الرّؤية» ويار العيب. 

[YYeAY]‏ (قولة: وخيار تعيين) هو أن 0 أَحَدَ الشيئين أو الثلاثة ة على أن يعي َا شای 
وهو المذكورٌ في هذا الباب في ك3 ا ديك عبدين على أن بالخيار في أحدهمًا إلخ)). 

وي (قوله: َعْبْنِ) هو ما ياي 0 في المرابحة في قوله: ((ولا رد بغبن فاحش في ظاهر 
الرُوايق ويفتى باليَدٌ إن غَرَهُ))» أي: عر الري | أو بالعكس أو عرد ادال وإلاً فلا. 

4 (قوله: وتَقّدِ) هو ما يأتي'" قريب في قوله: ((فإن اشتَرى على أنه إن لم ينقد 
الشمنَ إلخ)). 

]0۹۰[ (قولة: وكميّة) هوام ر اول البيوع فيما لو اشترى مما في هذه الخابيّة إلخ» 
وقدّمنا" بیانه. 

اق ف رق لقو E‏ وى يا ا ا 3 قر له ر ت 
البيع فان كان استحقاة قبل القبض لكل ير في الكل وإ بعت عير في الع لا في غيرو). 

۱ (قولةٌ: وتغرير 28 أمّا القولي فهو ما مر في قولو: ((وغبن))» والفعلي 
كالتطريَة» وهي أ يد الا ضرع الا ليحتمع لبنهاء قط الى ي أنها غزيرة لبن 


والخيارٌ اا غيها اله إذا خلا ضيه اكه وإ سَخِطّها رَّها وَضَاعاً من تمر» > وب 


0 

(۲) انغلر الدر عند المقولة ]۲٤۲١۹٤[‏ قوله: رلا رد يعن فاحش)). 

SEET‏ ا 

(4) المقولة (۲۲۳۲۲] قوله: (رس). 

. "در"‎ ٤۸۰ ص‎ )٥( 

(5) المقولة [۲۲۰۸۸] قوله: ((وغين)). 

(۷) جزء من حديث نبوي سيأتي تخريجه في المقولة [۲۳۲۱۲] قوله: ((بخلاف الشاة ١أ‏ لمصرّاة)). 


]هع 


الجزء الرابع عشر ١‏ باب خيار الشرط 


وكشف حال» وخيانة مُرَابحق وتوليّة نه :3 E‏ نو املو ل eS Esse‏ 


أذ الأئمة الثلاثة و"أبو يوسف” وعندهما برع بالتقصان فقط إن شا وسيأني”" تام الكلام 
على ذلك إن شَاءَ اله تعالى في عجيار اليب عند قوله: ((اشترى جارية ها لَبَنْ)). 

ملل (قوله: وكشفب حَال) هو مام أول البيوع فيما إذا 0 بوزن هذا 
الحجر ذهباً أو بإناء”" أو حَجَر لا يعرف قَذْره» فقذ ذكرّ "الشّارع" هناك: ررد للمشتري 
الخيارَ فيهما))؛ وقدمنا؟ عر ا " هناك: ((أنّ هذا الخيارَ حيار - الحال)). وَمنهُ ما 
ذکرهٌ بعده في بع صر كل صاع بكذكء 6 ار 

١‏ (قولة: وان مُرابحة» وتوليق هُوَ ما متيأني”" في الراجة في قوله: ((فإث ظَهَرَ 
افيه و راض ا نكولِه عن لبَمِين أُحَدَهُ المشتري بكُلّ 
ثمنه أو رده لفوّات لضا وَل ال قَدْرَ الخيّانة في التوليّة؛ نحق التوليّة))» (٣/ى |٠٣٠‏ 


1 


(قولة: ذَهَبا پانام لعلَهُ: : أو بإناء إلخ. 

(قولة: َي ما ذکرة بعت بنع منبرة كل اع بك إلخ) فعَلى هذا 520-007 اد بکشف الحال 
حال امبيع كما في الصُرةٍ الأولى: أ أو كشف حال ما نفد فيه العقدٌ كما في الصورة الثاني فان فا يعد 
SS‏ البيخ. 

رقو ٠"‏ ا توق أت کی باذ ار و ا قش بره ها 
أنّ له الحط كما أن ل أن لا طالب البائع بشيء. 


)١(‏ المقولة ]۲۳۲٠٠١[‏ قوله: ((اشتری جارية إلخ)). 


ھت ١٤ے‏ در 
)١(‏ في "الأصل" و "له" ر" 
(4) المقولة [15775] قوله: (روللمشتري اليا فيهما)). 
(5) المقولة [15170] قوله: ((قي بيع صَبرةٍ)) وما بعدها. 
(5) انظر الدر عند المقولة [083 5 1] قوله: ((فإث ظَهْرَ عبياتة)). 


1 و "ب" : ((ذهباً إناء))» وما نتاه من "م " هو الموافق لامر أول البيو ع» وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 


حاشية ابن عابدین 5 قسم المعاملات 


وفوات وَصْفي مَرغوب فيه وتفريق صفقة بهلاك بَعض مَبيع» وإحازة عَقَدٍ 


الفضولي» ED ESC e‏ ا ارو وات O‏ اي ا EES‏ 1 


قال "ح": ((وينبغي أن تكو الوضريعّة كذلك)). 

(۲۹ (قولة: وفوات وَُفم مرغوب فی ُو ما يذَكُرُهُ في هذا لباب" في قوله: 
((اشتری عبداً بشرط بزو أو كنبه إلخ)). 

مطلبُ في هلاك بعض المبيع قبل قبضبه 

505 (قولهُ: وتفريق صَفقةٍ بلا بعض ميم أي: هلاكه قبل القبض» ويد بالبعض؛ 
لاه هلاك الكل قبل قبضه فيه تفصيل قدّمناة”" فيل هذا الباب. 

وحاصِلَهُ ‏ كما في "جا مع الفصوين"”. : ((أنهُ إن كان بآفةٍ سَمَاويةٍ أو بفعل البائع أو بفعل 
البيع يطل البيعغ؛ وإ بفِعل أحنبي يخير الشتري: إن شاءً فسّخ البيعً وإِنْ شَاءَ أحاز وضَّمِّنَ 
المستهلك)) اه. وذكرّه في "البراز ال يا ث قال۵: ((وإن هلك البعض قبل قبضِه سقط من 
امن كَدْرُ لقص سُواءٌ كان قصال قذر أو وصفيء وبر لأشتري بين الفسخ والإمضاي 
وإِنْ بفعل أحنبي فلدوانا فد ر جميع المبيع» وإ بآفةٍ سماوية: إن تقصان ذز رح عن 
المشتري حصّة الفائتِ من الثم وله الخيارٌ في الباقي وإ نقصان وَصفي لا سقط شيءٌ من 
لمن لكله يعر بين الأحدٍ يكل لثمن أو الترك. والوَصفُ ما يدل تحت ايع بلا ذكر 
كالأشجار والبناء في الأرض» والأطراف في الحيوان» والجؤدة في الكَيْليَ والوَرْني» وإ بفعل 
قود عليه فابحواب كذللك))» ومام الكلام فيها فراجعه. ۰ 


n 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق٤‏ ۲۹/ب بتصرف. 
(؟) صاة 78 "در" 

(©) المقولة ]۲٠١۷١[‏ قوله: ((وكذا الهبة والصّدقة). 

.۳١/۲ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ‎ )٤( 

(ه) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الباب الثاني عشر في قبض المبيع 20١ 5.٠0/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر Yor‏ باب خيار الشّرط 


2 2 
ع 


وظهور اللبيع مُستاجر أو مُرهوناء "أ شباه” مِنْ أحكام الفسُوخ وامية ةقهرم واي وومةه فرق ث6 قه 


7 ف 3 2 7 3 ا 5 7 3 7 : 2 ا لي 1 7 TO‏ 
E‏ (قوله: وظهور ر اميم مستاجرا أو مرهونا) أي : لو اشترى دارا مثا فظهر أنها 
مرهونة أو مُستأجّرة يُيّرُ بين القسخ وعديو وظاهرة أنه لو كان عالما بذلك لا يُخيّنُ وهو قول 
"ابی یو سف" وقالا: يتخي ولو عالماء وهو ظاهر ارو أية كما ق "جامع الصو ولين'”'') وق 


2 


"حاشيته" ل "رمل ": ((وهو الصُحيح وعليه الفتوّى كما في "الولوابعية")) اه. وكذا يخير 
امرتهسنُ والستأجرٌ بين الخ وعديوء وهو الأصٌ كما في "جامع الفصولين” لكل في 
اخاشيق ل رمي عن ازيل ((أد المرتهنَ ليس له فسخ في أصسح الروايتين)). وفي 
"العماديّة": ((أن المستأجرٌ له ذلك في ظاهر الرّواية» وذكرٌ ت ا أن الفتوى على عديي) 
وسيأني”" ف فصل الفطئولي: ((أنّ من الموقوفب بيع المرهون والمستأجّر والأرض في مزارعة الغير 
على إحازةٍ مُرتهن ومستأجر ومُرَارٍع)) اى فإ جار المستأجرٌ أو متهن فلا حيار للمشتري» 
وان لم يجز فالخيارٌ للمشتري ف الانتظار والقسخ» وسيأتي ٠‏ مامه في فصل الفضولي. 
]۵۹۸+[ (قولة “4 شتاو قال فا“ : فر كلما يُباشِرها العاقدان إلا التحالف» 


ا 


(قولة: : وكذا ب يخير المرتهن والمستأجر بين الفسخ وعدمو) أي: بين فسخ البيع وعدمه. 


.1۷/۲ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ‎ )١( 

(؟) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية" : الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 1۷/۲ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(7) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه وخيار الرؤية والشّرط ق87١/أ.‏ 

. 1۷/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ‎ )٤( 

(ه) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية" على "جامع الفصرلين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن 
والمستأجر إلخ٣/1۷‏ (هامش “جامع الفصولين"). 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلخ .۸٤/١‏ 

() المقولة [۲۳۷۹۲] قوله: ((ووّقف بي المرهون والمستاحر إلخ)). 

(۸) هذه امقولة مؤخرةٌ في وك و عن التي تليهاء وما أثبتناه من "ب" و "م" من تقديمها هو الوافِقٌ لسياق "الد" 

(9) "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الجمع والفرق - أحكام الفسوخ ص۲ ٤٠‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين of‏ قسم المعاملات 


قال: ((ويفسخ بإقالة وتحالفي))» فبلغت تسعة عشَّر سببا وأغلبها ذكر“ 
إن 0 a‏ ا 0 32 م اس .2 7 
المصنف" 2 بعرو من ماران الكتاب. (صح شرطه للمتبايعين) معا ROARS TD‏ 


قان ا وإنما فة القاضيء وكلها تاج إلى القس EEE‏ يا 


نا E‏ 
بنفسية)) اھ € 


19۹۹ (قوله: رد بإقالةٍ ول لغي) لا يخفى أن الكلامَ في الخيّار لا في محرد د الفسخ» 
لك قد E E E E E e o‏ 
منهمًا بين الجلف ۽ وعدمه» فلو الحتار عدم الحلف يلزمة دعوّى صاحبه. ا التحالف: أن 
ر من أو مي أو فبهما ويعرا عن ال ولم برضن واحة مهما بتعوى الأحر 
تخالا فسخ لقاضي البيعَ بلب اا وا ال اتک اليو من 
کتاب الدعوی 

11[ (قولة: صح م أي : شرط الخيار لذ كوو وصرحَ بفاعل ((صّح)) ا إلى 
أن ضميرٌ ((صّحّ)) الواقع ف عبارة "الكنز"" وغيره عائدٌ إلى المضاف إليه في التّرحمة» قال ؛ 
"البحر””: ((والظاهر أن الضَّميرَ يعُودُ إلى الخيار» ل واي" و'النقاية"”” '': صح حيار التتّرط 
فأبرَرَهُ والأولى ما في "الإصلاح": صح قوط ليان أن مضق با خوط الخيار لا نفس 
الخيار)) اه. فالضّمير - على الأول في كلام "البحر" ‏ عائد إلى المضافي» وعلى الأخجير راك الصاف 


)١(‏ كذا في "د" وو" و'الأشبا وف "ل" و"ب": رسيا 

(۲) ف 'و": ((ذكرها)). 

(5) في "الأصل": ((كل)) بدل ((شيء)). 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار الشّرط 1/5853 

(د) بل هي في باب التحالف. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [717/1775] قوله: ((أو وَصفه)). 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط ۸/۲. 
(۸) "البحر”: كتاب البيع - باب خحیار الشّرط 5/5. 

(9) انظر "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط ۷/۲ (هامش "كشف الحقائق”). 
)٠١(‏ انظر "شرح النقاية" لملا علي القاري: كتاب البيع ‏ فصل: صح حيار الشرط 11/5. 
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الجزء الرابع عشر o0‏ باب خيار الشّرط 


إليد» وبه حرم في "النهر "“ فقال: ((الصّمير في: ((صَح)) يعودٌ إلى المضّاف إليه بقريدة: 
صح ولقد أفصّحَّ لك عنهُ في الع 00 قال : وصح شاط الخيار لها في 
الخلع لا لَهُ. ومَنْ غَمَلَ عَنْ هذا قال ما قال)) اه. 

قلث: فيه نَظَرٌ إن الط الواقع في الترجمة عامٌ بقرينة الإضّافة» ولقولهم: إِنْهُ من إضافةٍ 
الحكم إلى سببه) أي: الخيار الواقع بسب الشرط؛ فلا يصح عو الضّمير إلى الشترط ا 
أذ موف باع دسم خا انرود ابن و قرط الخيار الذي أفصّح عنهُ في الخلع» 
وان الام عن لاض وماق لامعا ۷ رمخ ديا على عرو لخر بهد 
ت ركيب آخرٌ صحيحٌ في نفسيه» والأحسنْ ما استظهرَه في "البحر ٠"‏ من عوده إلى الخيار لكن 
بقيدٍ وصفه بالشروطية» فإنه في الأصل من إضافة ار ال ی ی 

هذا لا يناي كوث التّرط سيّباً للحُكم كما أفادَةٌ "ا ا 

وقد يقال: إن حيار الشرط مركب إضاقٌ صارٌ علّماً في 58 الفقهاء على ما يت 
لأحد المتعاقدَين من الاختيّار بين الإمضّاء والفسخء وكذا حيار الرّؤيةٍ وخيارٌ التعيين وخيارٌ 
ا كما صّار القاعلٌ والمفغولٌ به ونح ذلك من التراحم عَلّماً في اصطلاح النحويين على شيء 


(قولة: قلت: فيه تَر فن الشرط الوَاقِع في الترجمة عَامٌ إلخ) فيه: أن الإضافة كما تكوث للعامً 
تكونُ للحاص» فيقال: غلامٌ رجُل والرَّحُلِ فلا تصلّحُ قرينة على الشُموم؛ على أذ الإضافة إنما تدل 
على عموم الصاف في تفس لا لضاف إليوء ولا شك أن سببّ الخيار معنى التخحيير بين الإمضاء والفسخ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار التتّرط ق555/). 

(۲) أي: مص مصنف "الكتز"» انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الطلاق ١5/١‏ ؟. 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط ۳/۹. 

(4) في "": ((الصفة)). 


حاشية ابن عابدين 83 لل ل د قتسمالمعاملات 


(ولأحدهما) ولو وصياء RAGS SESS‏ 


حاص عندهم؛ وعلى هذا يعُودُ الضّمير في ((صعٌ) إلى هدا ال ركب الإضّاق وهو 
ما أفصّحّ عنة في "الوقاية" ا کا فان ينبغي لالض" مقا بوا د 
من التكلف والتَعسّفي. 

۹۰ (قولة: ولو وَصِيَام وکتا لو وكيلاء قال في "البحر": ((ولو أَمَرهُ بيع مطلق 
فعقدَ نيار لَه أو للآمِرٍ أو لأحنبي صحاف ولو مره بيع بخيار لآير فشَرَطُ تفه لا وز 
ولو مره بشيراء بخيار للآمر فاشتراةُ بدون الخيار نفد الشّراءُ عليه دون الآمر للمُخالفة بخلافف. 


اذا ا بیع بخيار فباعٌ باتا حيث بطل أصلا)). اه ملخصاء "ط”". وسيذكرٌ 


"الشّارح" الفرق بين الفرعين الأخيرين. 


إنما هو التّرْط الَاصُ الذي هو هذا الاشتراط الذي تعلق به لا مطلق شرط؛ إذ لا معنى لثبوته بسببه 
إلا أنه إذا شرط في العقدٍ يكو ثابعاً به لا مطلّق شَرْطِء ونذا قال في "النهر": ((أي: حيار يت 
باشتراطو))» وبعود الضّمير للم ركب الإضّاق يرد عليه مافي "الثهر": رسن أن الذي سرف بالملكة خر 
لتر فليا زان نامرد التي انين VAS‏ الو عاتن بلحت نالك هالا بسر 

(قولة: ولو أَمَرَهُ بيع مطلق فعَقَدَ مخيار لَهُ أو للآمِر أو لأحنبي صحَّحاهٌ) للمخالقة إلى حير نّا أن 
البيمٌ بالخيار فيه راي وتدبيرٌ بخلافه بون تأمّل. ش 

(قولة: ولو أمرّه ببيع مخبار للآمرٍ فرط لنفسيه لا يجورُ) وإ كان اشتراطةُ لنفسيه اشتراطاً لآير 
إلا أله يكوك للآمر بطريق التبعيّةِ فيكون عفالفاء كذا في "البخر". 


)١(‏ في هذه المقولة. 
(۲) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب حيار الشّرط ٤/١‏ . 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خیار الشتّرط ۲۹/۳. 


)٤(‏ ص ۳۱۸ ۔ "در". 


الجزء الرايع عشر . سسسسسسسا ه8 لس سس © ياب خيار الشرط 


(وَلغَيرهِما) ولو بعد العقد لا قبل "تتارحانيّة" ري مَبيع) كله (أو عض كثلئه أو 


رة ولو فاسيداء و الها ف ارا N Oa‏ 


E‏ (قوله: ولغيرهِما) ويثبت الخيارٌ لهما مع ذلك الغير أيضاً كما ا 
"الصنف": ((ولو شَرّط المشتري الخيارَ لغيره صح إلخ)). 


0705 (قولة: ولو بعد العَقد) ربما يتوهم اخحتصاصة بقوله: ((ولغيرهما))» مع أنه حار 
في الأقسام الثلائق فلو قَدَّمّهُ وقالَ: صح شّرطة ولو بعد العَقَدٍ لكان أولى. اه "ل" 
(Tn‏ 


فلو قال أُحَدُهُمًا بعد الييع ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلانة يام صح إجماعاء "بحر 


]€[ (قوله: لا قبل فلو قال: جعاتك بالخيار ي الع الذي عقف ت اشترّی طا 
لم يشت» ا "التبار نا 

رقمخاى و ی لا فرق في ذلك بينّ كون انيار لبائ أو للمشتريء ولا بين أن 
فصل الثم أ لا؛ لن نصف الواحد لا يتقاوت» "ط عن "نهر 

195.5 (قوله: كثائه أو ربع مثلهُ ما إذا كان المبيغ متعددا وشرّط الخيارٌ في معيّن منة مع 


تفصيل الثمنِ كما يأتي”" فيل حبار التعيين. اه "ح "00 
٠٠٠٠١,‏ (قولة: ولو فاسيدا) أي: ولو كان العَقدُ الذي شُرط فيه الخيارٌ فاسداء وكات الأقعدُ 


(۱) ص ۳۱۲ - وما بعدها "در ". 

(؟) "ح": کتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط ق ۲۸۲/ب. 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط 5/". 

(4) "التاترحانية”: كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات ٤‏ /ق14"/ب. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط 8./8. 

)٦(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق657/ب. 

(۷) ص ۳۱١‏ "در". 


)۸ "م": کتاب البيوع ‏ باب حيار الشتّرط ق ۲۸۲/ب. 


حاشية ابن عابدين اااخقتت”ت” تت 0A‏ قسم المعاملات 


ارك أ يقرا ل: صح شَرطَةٌ ولو بعد لُق ولو ايد كما لا يخفى ' ”7 قاد 
ل اي : إنه يبس لمن اذ سه 
القبض» ولا يتوقفُ على القضاء به أو الرّضا اه 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنه إن كان 0 في قوله: ((ولا يتوق إلخ)) غائداً إلى الخيار فهو 
لايتوقف على ذلك مطلقاء أو إلى ة فسخ ابيع(" الام فكذلك» نعم تظهر الفائدة في في أنه لو كان 
الخيارٌ للبائع أو لهما وقَبَضَهُ المشتري بإذن البائع لا دحل في ملك المشتريه مم أنه لولا الخيارٌ 
مله بالقبض» فافهم. 

:07 (قولهُ: فالقولٌ لنافيه) لأنه حلاف الأصل كمافي "البحر” »؛ وهو مكرًرٌ َع 
ما يأتی(٥‏ ا ان 

ه٠۹٠‏ (قوله: على الذهيي وعند "عمد" القرل مدعي اة للح "27 
ا 


)ب 


(قولة: فهو لا يتوقض على ذلك مطلقا) أي: في فسخ بفسادٍ أو شرطي وقولُّ: ((فكذلاث) أي: ايار 
ولم يتعرّض لقوله: ((ولو بعد قبض)) مع الاشتراك فيه يبّنَ الفسخ بالفسادٍ والخيار تأمّل. ولا يخفى ما في كلامه 
ف الخفاء وَحَمْل الكلام على حلاف ظاهره. 
)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار الْقْتّرط ق ۲۸۲/ب بتصرف. 
(۲) في "ب" وكم": ((اشترط)). 
5" في "ك": ««لمبيع)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الششّرط ٠/١‏ . 


(ه) ص ۳۲۸ ہہ در" 7 


(5) "ح': كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط ق ۲۸۲/ب» بتوضيح من ابن عابدين رهه الله تعالى. 
(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط 8/3 


|1۲۲۱۰ (قولة: ثلاثة أيام) لکن إن اشتری شيعا م يسارع إليه الفساد ففي القياس لا يجس 
المشتري على شي وفي الاستحسان يقال له: ما أن تفسّخ البيعَ أو تأحذ المي ولا شَيءَ عَلْيكَ 
م لمن ی جر ايع أو يُفسسُدَ ابيع عندك؛ دفعاً للضرر من الحانيين» ع "01 

(تنبية) 

اعلَمْ أن الخيار في العُقُودٍ كلها لا يحور أكثرٌ من ثلاث يام إل في الكفالّةٍ في قول "الإمام"“ 
زا في "البرّازيّة”: ((وللمُحتَال وكذا في الوّقفي؛ لأنّ واه على قول "الثاني" وهو غير ميد 
عندهُ بالثلاشم))» "در شنتقی"*» وتمامة في "النهر"00. 

۳۲۹۱۱7 (قولة: وَفسّد نك إطلاق) أي: عند العقدء ما لو باع بلا حيار ثم لقي بعد مَذَةٍ 
فقال له: انت بالخيار فل الخيارٌ ما دام في المجلس» .منزلة قوله: لك الإقالة کا 
عن "الولو ية" وغيرهاء وحمل عليه قول "الف" : ((لو قال له: نت بالخيار فله خيارٌ 
المجلس فقط))» قال في ر۲/ق ۲ "النهر"20: ((ولم أرَ مَنْ فرق بينهماء ويظهّرٌ لي أن المفسية. 
ف الثاني آي : الاطؤلاق وشح الفقيت قار تر عمل تون الأرل بع نمام فين 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشّرط 5/ه. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١844/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية '). 

(۳) لم نعثر عليها في مظانها من "البرازية". 

(؛) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ۲٤١/۲‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 

(5) انظر "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ق۷٣‏ ٣/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب حيار النتّرط 4/5 . 

(۷) "الولواحية": كناب البيوع ‏ الفصل التاسع ف الاستبراء و إسقاطه و حيار الرؤية و الشّرط */ق87١/]‏ بتصرف. 
(۸) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط .٤۹۹/٩‏ 

(۹) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق777/ب بتوضيح من ابن عايدين رمه الله تعالى. 


٠١‏ في "م": (رأمّم بدل (رأي)). 


حاشية ابن عابدين 0 ل سس قسمالمعاملات 


وقد امك تة يإامكان” نشار له ق امجلس/) اه. 
(تنبية) 

فسا عو در ا لو قال ا أي ایا باه و ا قر بن 
"الشرنبلايّة"”": (ریان قولهم: لو حلّف لا یکلمۂ أياما یکو على ثلاثق ومقتضاة أن يكوث هنا 
كذلك تصحيحا لكلام العاقل عن الإلغاء» وإلا فما القرق؟!)). 

قلت: قد حاب بأد (رأياما)) في الحلف يصح أن يراد منه الثلاثة والعشرة ثلا لكن اقتصرٌ 
على اللاثة؛ لأنها ليقن وذلك لا ينان صحة إرادة ما فوقهاء حتى لو نَوَى الأكثرٌ حَيِت بخلافِه 
هناء فان الثلاثة لازمة بالنص ألبتةء ولفظ (رأياما)) صَالِحٌ لما فوقهاء وما فوقها مُفسِدٌ للعَقدِء 
فلا يفَعا حَمُلهُ E‏ الثلاثة؛ لأنه لا يَقَطَمْ الاحتمال. 

021 (قولة: فلکل نحم شَمِلَ من له الخيارٌ منهما والآحر وهذا ‏ على القول بفساده 
ظاهرٌء وكذا على القول ا بأنه موقوف» قال في "الفح””: ((وذكرٌ "الكرخي" نضا عن 
أي حنيفة": أن ا رو على إحازةٍ المشتري» وَأنْبَتَ للبائع حى الفسخ قبل الإحّازة؛ أن 
لكل من امتعاقدينٍ حى الع في البيع المووضي)) اه 

1۳7 (قولة: حلاف لهما) فعندهما يجوز إذا RF‏ ا "و فت" . 


(قولة: وقد أمكنَ تصحيحُهُ بإمكان الخيار إلخ) عبارة "الأصل": ((بإثبات الخيار إلخ)). 
(قولة: قد جاب بأنّ ((آام) في الحلف يصح أن يراد إلخ) هذا الجواب لا يلاقى ما في السّوال. 


)١(‏ "عبارة النهر": ((بإثبات)) بدل ((بإمكان))» وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(۲) المقولة [45د؟1ع قوله: ((مُييّنْ في "الدرر")). 

() "الشرنيلالية": كتاب البيرع باب حيار الشّرط والتعيين ٠١١/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) في هذه المقولة. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط 5.01/5. 

.۲۷/۳ بل هي عبارة "الهداية"» انظر "الهداية": كتاب البيرع - باب خيار الشرط‎ )١( 


20 


الجزء الرابع عشر ١‏ باب خيار الشرط 


غير أنه عو إل اجان قن له ادير :وق اللات تنب سا على السام 


0514 (قولةُ: غير أنه جور إن أحارّ في الثلائة) وكذا لو أعتق العَبِدَء أو مات العبد 
ا عن اتان" 

5518 (قوله: في الثلاثة) ولو في لیل“ الرابع» "3 نهستائي”7. 

(قولهُ: فينقلب صّحيحا إلخ) لأنه قد زالَ المفسيدُ قبل تغرروء وذلك أن افيد ليس 
هو شرط الخيار بل وصئله بالرًابم» فإذا أسقطة” تحقق زوالٌ المعنى المفسد قبل بحيده» فيبقى العقادُ 
ضجيحاء ني اختلفوا في حكم هذا العقدٍ في الابتداى فعند مشّايخ العراق حكمُّة الفسادٌ ظاهرا؛ إذ 
الظاهرٌ دوامُهُما على الشَّرط فإذا أسقطهُ تين حلاف الظاهر فينقِيِبُ صحيحاء وقال مشايخ 
تخ اسان والإمامٌ "الس جر رن ودياك ب ريا يرا زم 
موقوفء وبالإسقاط قبل الر رابع عبد صحيحأء وإذا مََى حزءٌ من الرّابع فس | لعقد الآنَ» وهو 
الأوجة))» i‏ ف اا إن و ادرو او لا وتمامة فيه. ولكن الأول ظاهرٌ 


.5/5 انظر "البحر": كتاب البيع - باب حيار الششّرط‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١61/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

( في "الأصل" و"ك" و"7": ((ليل)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل حيار الشرط ۷/١‏ وفيه: ((ولو في الليل الرابع)). 

(ه) في "الأصل": ((أسقط)). 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار في البيع 7١57/1؛‏ وليس فيه: ((هو موقوف)). 

(۷) أي: في شرحه على "الجامع الصغير" كما نص عليه في "البناية" ۷۷/۷. 

(۸) أي: "الفوائد الظهيرية" كما صرح يمنا خب "الخ" + :3/5 الصف في 'المنح": ۲/ق٦/ب.‏ 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط 5.01/5. 


حاشية ابن عابدين ع ی YY‏ قسم المعاملات 


عاواو م و و و و هيه مه مه ها وام و م م و و فيه يفوع م ولام ععة ع فاع وا فاج وه م و و و و م و ورد فم راف اماره م ماوع 6 وم نه م قم مم فا قم 


الروايق "بعر و"ينح”". 

ويي "الخاد" : ((فائدة الخلاف تظهر ي أن الفاسد ملك إذا ١‏ اص تصّل به ۾ القبض» 
E E E RI O ORY‏ بإذن البائم 
كما في "الجمّع" والأولى أن يقال: إنها تظهَرٌ في حُرمة المباشّرةَ وعديهاء فتحرُمٌ على الأول 
لاعلى الثاني ا 

قلت: وف لتنظير افا املك في القاسد يَحصُلْ بقبض المييع بإذن البائع» فالمتوقف 
فيه على إذن البائع هو القبضٌ لا نفس اللكِء وأمّا الموقوف كبيع الفضولي فإك الك يتوقف 
فيه على إجازةٍ المالك البيع؛ فتبقى ثمرةٌ الخلافب ظاهرةء لكِنْ ما قدّمناه قريباً عن "الخائيّة": 
((يِنْ أنه لو أعّق العبد يُنَقلِبْ جائزا)) يَسْمَلٌ ما قبل القبض» مع أن قولّهُ: ((يَنقلِبُ حائزا)» 
کک الول كآنه فاس لا موقوف؛ فيفيد حصول الملك قبل القبض» ويُويّدُهُ ما مر من 

ل حَكمَهُ عند مشاب يخ العراق الفسادُ ظاهرا» فيَدُلُ على أنه لا فساد في نفس الأ ولذاقال 

ا واد ف ا ا ا ل الرابع» ا 
الخلاف إل بإثباتب الا ود رت شرع بإاسقاط ا الخيار قبل بحيء الرّابع كما هو 
ظاهرُ "الهداية")). 


.5/5 "البحر": كتاب البيع  باب حيار الشتّرط‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب البیو ع باب في بيان أحكام خيار الشّرط ۲ق /ب. 
(۳) لم نعثر عليها في مظانها من "الحوهرة النيرة". 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار الشتّرط ق/9510/أ. 

(ه) المقولة [4 1571] قوله: ((غيرَ أنه يجوز إن أجارٌ في الثلائةع). 

(5) في هذه المقولة. 1 

(۷) "الفتح”: كتاب البيورع - باب خيار الششّرط 5.01/5 بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ۔ باب مار الشتّرط ۲۸/۳. 


الجزء الرابع عشر سس 88# سس باب خیار الشرط 


(قي) لاز يحتيل الفسخ كمزارعة ومعاملة.............. aA‏ 


مطلب: المواض ضع التي يصح فيها خيارٌ الشتّرطٍ والتي لا يصح 
11۹1۷ 5 ف لازم) أخرّج به الوصية» فلا محل للخيار فيها؛ لأ للمُرصي الرّحوعٌ فيهًا 
ذم نام وللط EP O AT E‏ 

4 (قولة: تول الفسح) احرج ما لا تول كنكاح وطلاق ولم وصلح عن قو 
واستشكلٌ في لت الفصولين" النكاح بفسححه بالردة وملك أحدهما e‏ بعد 
التمام نا فة بعدم الكفاءة والعتق والبلوغ فهو قبل التمام. 

قلت: قد يجاب بان المراد ما يتيل الفسخ ااه بتراضي ۲ف ٠۲/ب)‏ المتعاقدين قفد 
وفع کاخ ارز ولك تيك ا 

65 (قولة: كمُرارَعة ومُعَامَلَة) أي: ساقاق وهذان ذكَرّهما في "البح ر" بحا 
فقال: ((وينبغي صحتةُ في اأزارعة والْعاملة لأنهماا”' إحارة)» مع أله حرّمٌ بذلك في "الأشباه" 
قال "الحموي”": ((يُحبَمَلُ أنه ظفِرَ بلمنقول بعد ذلك فإك تصنيف "البحر" سابق)). 


(قولُ: قال "المَويٌ": حمل أنه فر بالمنقول بعد ذلك إلخ) فيه: أن عبارته في "الأشباه" تدلٌ على 
أنه قال ذلك بطريق البح حيث قال: ((الحاقاً لهما بالإحارة)) اه. ثم ريت في "شرح هبة الله" قال ما نضّة: 
((وقي "البحر" ما يُصرّح بان بوه فيهما على طريق البح وبه يشْعِرٌ كلامه هنا)). 


)1١(‏ قوله: ((لازم)) من كلام الماتن في نسححة "ط". 

(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط .٠١/۳‏ 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲٤٥/۱‏ ۔- 755. 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط 5/5 . 

(5) في النسخ جميعها: ((بأنهما)) وف "البحر": ((لأنها))» وما أثبتناه من "ط". 
(1) "الأشباه والنظائر": الفينٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص١٤‏ 7-. 

(۷) "غمز عيون البصائر": الف الثاني: في الفوائد ‏ كتاب البيوع ۲۸۰/۲. 


حاشية ابن عابدين حم ب بج تت 1 22ج کے قسم المعاملات 


زارو وق رعا عو مال ولو پیر غي رابع و عل ور زر 
مال) أو شرط لزوجةٍ وراهِن ون (ونحوحا) 0000 


]1۲۰ (قولة: وإحَارة) فلو فسخ في اليوم الثالث هل يحب عليه أحر يومين؟ أفتى "سط" 
أله لا يجب؛ لأنه لم يتمَكّنْ من الانتفاع بحكم الخيار؛ لأنه لو انتقّعَ يطل حيار "جامع 
ا 

117 (قولة: وقسمة) لأنها بیع من وجه. 


O 


۲ (قولة: وصح عن مال) احتررٌ ربو عن صلع عن فون لأنه لا يتيل الفسخ كما مر 
7*١‏ (قولة: ورَمْن) كان ينبغي تقدقٌهُ على الخلع أو تأحيرة عن العدق؛ لأ قول 
"المتن": ((على مال)) راجع للخلع أيضاء ولا يصح رجوعة للرّهن كما لا خفی» و کان ينبغي أن 
يَذْكْرَ الطّلاقَ على مال أيضاً؛ أنه مُعاوّضةٌ من جانب المرأٍ اللي وكمًا أن العنقّ على مال 


(Or ا‎ 
€ 


مُعاوّضة من جانب العباد. اه 
ا 5 5 01 ني ب« م 
۲٣۲٤ (‏ (قوله: لروحة و راهن وق قن) لال العقد في جانبهم لازم يحتمل = لاف 


رو 


الروج وا لسَيّدِء فإك العقد من حانبهما وإ كان لازما لكنه لا حل الفسخ؛ لأنه يب 
او ی من حا غير ورم اسل 0 


(قول "الشارح": وصلّح عن مال إلخ) يظهرٌ فيما إذا لم يكن ععنى أخذٍ بعض حقو وإسقاط الباقي 
وإلا قال فيه ما قيلَ في الإبراء على ما يأتي» كما أن إطلاقةٌ الكتابة شاملٌ لما إذا شرط الخيار للقن أو المولى. 


(۱) في "ط": ((عن)). 

(۲) أي: صاحب "المحيط" كما في رموز "جامع الفصولين"؛ ولم نعثر عليها في مظانها من "المحيط البرهاني"» ولعل 
المراد "حيط الس رحسي 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١/145؟.‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲۲٠٠۸[‏ قوله: ((يحتمل الفسنخ)). 

(5) في "ح": ((وتأخيره)) بالواو. 


3( چ کا البيوع باب خحیار الشتّرط ق ۲۸۲/ب. 


الجزء الرابع عشر ٥‏ ل د تس باب خیارالشرط 


ككفالة وحَوَالَةِ وإبراء وتسليم شفعة بعد الطَلبينء 121171 


اه "ح”» أي: فيما لا يصح فيه الخيارٌ» ويمكن أن يقال: إن الخلع والعتق على مال داحلان في 


- e 


قوله التي : ((وعین)» تأمّل. وقول : ((لازم يَحمَيِلُ الفسح)) أي: قبل ماه بالقبُول» أمّا بد 
القبول من الرّوحَةٍ والرّاهن وال فلا يَحعملة. 
)6( (قولة: ككفالة) أي: , نفس أو مالء ا الخيار ر للمكفول له أو للكفيل: 
"بجر ". وقدّمنا أن الخيار في الكفالة ةوالخوالة ر يصح أكثر N‏ ة ابام 
]1 (قولة: وحوالة) إذا شرط للمُحتال أو المحال عليه؛ لأنه 1 رضاةء ا 


(Vn HM #2 


[YYTYV}‏ (قولة: وإبراء) بأن قال: اراتك علق أي بالخيار» ذكره ه 'فخر الإسلام 
بحث الهزل» "ر" . قال 7 زرلک قل الشريف اا ''© عن "العماديّة": لو أبرهُ 


(قولة: أي: قبل تمامِه بالَبُول إلخ) فيه: أنه قبله لا يقَال: إنه لازم يحتيل القسخ 

(قولة: وشئط الخيار للمكفول له إلخ) فيه: أن الكفالة من جانبه غير لازمة؛ إذ له إيطالها منى اراد 
والظاهر أنه ليس كل المسائل مبيِّة على القاعدة اه. 

(قول "الشّارح": وتسليم شفع إلخ) فيه: أنه لا يَحتَمِلٌ الفسخ» فهر لازم لا يَحتَمِلهُ: وكذلك 
يقال في الإبراء. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ق ۲۸۲/ب. 

(۲) ساح ا "در" 

(۳) أي: قول "ح"' 

(4) "البحر": كناب البيع ‏ باب خيار الشّرط 4/1 . 

(د) المقولة 5713 قوله: (إثلاثة أيام)). 

(1) "ط”: کتاب البيوع د باب خيار الشتّرط 81/9 

(۷) بل العبارة للبخاري شارح "أصول البزدوي"؛ وليست ل"فخخر الإسلام البردوي"؛ انظر "كشف الأسرار": 
باب العوارض المكتسبة 554//4. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 4/5 . 

(8) "ط": کتاب البيوع ‏ باب خيار التّرط 81/6 

.۲۸٠/۲ "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع‎ )٠١( 


حاشية اين عابدين  .‏ لل قسم المعاملات 


وَوَققي ل اا "أشباه". وإقالق ا فهي ستة عشي لا 8 نَكَاح 


2 


وطلاق» ومین» ونذر» وصرض» وسل امنأك ربعن E ESSE‏ را او ادي ل E‏ 


من الدّينٍ على أنه بالخبار فالخيارٌ باطل؛ ولعلّ في المسألة حلافا)) اه. 

قلت: وبالثانى جرم "الشارح" قال "كانت الو وف انان تومل 

۲۸ (قوله: و فيه: أنه لا تسيل الفسخ» تأمّل. 

زكرن (قولة: عند "الثاني" ) E‏ لازم وعند "محمد" وإ کات كذلك لكيه 
اف ظط أذ لا يكو فيد كيار درط ولو علوم وق وار أن فلات ق 
المسجدء فلو فيه صّحّ لوقف وبطل الخيارٌ. 

i3‏ (قوله: فهي ستة عش أي : مع البيع. 

47[ (قوله: لاقي تِكاح إلخ) لأنها للا تحتمل ا فسخ. 

۳۲ (قولة: وَطلاق) أي: بلا مال لما عرفت» وينبغي أن يكو الخلمٌ بلا مال 
ل 5 لل 


(قولة: فيه: أنه لا يَحتَمِلٌ الفسخ) قد يقال بفسخو إذا حكّم القاضي بعلم زونه عا لقول "الإمام”" تأمّل. 
(قولُ "الشارح": وصرفو وسَلم) لأنّ شَرْطَهِما القبض والشرْط يمتح مامَة المستحقّ بالعقلد؛ إذ الخيارٌ 
استثناء لحكم العقد ‏ وهو الك - عن العقدء تيع الك ما بقي» وإذا امتتح اللاك امتح الذي يَحصلٌ ا 
الذي هو شرط جواز هذا العقدء قال "الرحتي": ((هذا ظاهرٌ في رأس مال السسلم» أمّا لو شرط في المسلّم فيه فإنه 
لا يمن تام القبضٍ لرأس الالء فينظة المانع من جوازو) اه "سندي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ کتاب البیو ع صه 4 45-7 7 بتصرف. 

(۲) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 20 نوع في الإقالة ۳۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) انظر الدر عند المقولة [۲۹۰۸۲] قوله: ((فلو شرّطةٌ)). 

(؟) القرلة: ]۲٠۲۷۹[‏ قوله: ((ولا ذْكِرَ مع اشتراط بيعه إلخ))» والمقرلة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((ويْحمَلٌ آيرةُ هة قربة لا تقطِع)). 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ق ۲۸۲/ب. 


الح الرابع ن د سحتب 439 مهستس باپ خيازالشرظ 


17 شاه"( . ووكالة ووصِيّة أتهر". فهى تسعق‎ ٣ الإقرارَ بعقاٍ و‎ YE 


و 


5 0 ما نظمَه ی تهر ذ فقلت: [رجز] 
يَأني نيار الث ط في الإحارة والبي ع والإبسراء والكفالة 
والرّمْن و العتق وتك ال عة والصلح e e‏ 


YY)‏ (قولهُ: وإقرار ر إلخ) بارت مع المتن ق E‏ بشيء على أنه 


بر بالخیار ثلاثة آي ام ره بلا عیار؛ أن الإقرار شوق ند و ميد ل 1 الخبار» 

إلا إذا 5 بعقد د بيع وفع بالخيار له فیرح باعتنان العقد إذا ا أو برهن ال( 

٣‏ (قولةُ: و وکال ووصية) فلا حيار فيهما؛ لعدم اروم و الطرفين» ولزومٌُ الوكالة 
ن الصو ادن فاده اط زهان دا ق "النهر"“ جا أحذا مما مر في قوله: 
رقي لاز)). 

ه475 (قولة: في بع يراد عاشرٌ وهو الهبة؛ لما سيذكرة للق بابها: 
((ينْ أن م حُكيها عدم صحَّةِ حيار الشّرط فيها إلح)). 

955 (قولة: وقد كنت يرت ما نظَمَهُ في "النهر") فإنّ نظم "النهر"" كان 


(قولة: لذن الإقرارَ إخبارٌ إلخ) فعدمٌ صحّة شرط الخيار لذلك» رالا فهو لازم يَحتمِلٌ الفسخ. 
(قولة: فن نظم "تهر" کان هكذا) فقد وق م التغييرٌ في الصدر الأول من البيت التَالت وفي الشطر 


.-۲ ٤١ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد  كتاب البيوع‎ )١( 
قوله: (ري الحملة)) وما بعدها.‎ ]۲۸٠۸١[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )۲( 
51/7 "ط": كتاب البيوع  باب خيار الشترط‎ )۳( 

- 1/5553 "النهر": كتاب البيع - باب حيار الشتّرط‎ )٤( 

() ص٣٣۲‏ - "در". 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۰۸۲] قوله: ((والقبرل)) وما بعدها. 
(۷) "النهر": كتاب البيع - باب خيار ارط ق٣۳۹۹/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ل دا ١088‏ قسم المعاملات 


RRS‏ طح واه هذا اميه 
هكذا: [رجز] 
Ng es‏ ةل 
57 والصّلح والخلع مع الحوالة 
EET‏ ا O‏ 


س في هذا التغيير كبيرٌ فائدةٍ مع أنهما لم يستوفيا الأقسامٌ كما قالّه "ح"'» أي: 


أسقطا من القسم الأول الرارعة ا والكمابةه ومن الثاني الوصّبة لك اللَاهرَ ار 
الكتابة ل وأمّا ما عداه! 7" فلكواته بحثا نا كما علمتة ا ۳ 
للشب رق ع لطت عيع e e‏ زياد اليه 


و 7 فقلت: [طويل] 


تصرح حيار التتّرطٍ في ترك شفعةٍ و وار ووقفي كنال: 
e‏ وصح عن الأموال ثم الحوالة 
مكاتبة رهن كذاك ا EET‏ وي له 
a e‏ وفي سم صَرْفٍ طلاق وكالة 
وإقرار ايهابب وَزِيْد وَصِبَّة ٠١‏ كمامرٌ بحثا فاغتدم ذي ماله 503/1 


(75] (قولة: والمخلع) بالرّفع بره (ركذا))» ولا يصح حَعْلٌُ ((كذا)) حبرا عن القسمة؛ 


الثاني من البيت الثاني وحَمَلَهُ على التغيير کون فافية ١‏ لیت بح ج رفن اة الأبيات الأول 
فحَعَلها أرحوزة» لكل بيت قافية. اه "كدي . 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار الشّرط ق ۲۸۲/ب. 

(؟) في "الأصل": ((عداهما))» وهو تحريف. 

(۳) المقولة (57715] قوله: ((كمرارعة ومُعامّلق). 

)٤(‏ ف "1": («الثالث))» وهو تحريف. 

(ه) الأليّة: ‏ على فعيلة -: اليمين» والجمع ألاياء والفعل آلى يولي إيلاءً: حلف. "اللسان" مادة ((ألا)). 


الجزءالرايععشر .س 888 سس م © ياب خيارالشرط 


والوقف والحوالة الإقالة للاالصّرف والإقرار والوكالة 
ولا التكاح والطّلاق والسلب نذر ومان فهذا يسم 
(فإن ات شترَى) شخص شيئاً (على أنه) أي: المشتري إن لم ينقد ثمهُ إلى ثلاثة أ يام 
فلا بيع صحّ) استحساناً خلافاً ل"زفر"؛ فلو لم ينقد في الثلاث فسّد 20000 


لأنّه بحرورٌ بالعطف على ما قبله نعم يصح عله مُتعلقاًمحذوفب حالاً من ((الخلغ)). 
مطلبً: خيارٌ النقد 
٠٠۳۸‏ (قوله: على أنه» أي: المشتري إلخ) وكذا لو نقد المشتري الثم على أذ البائعٌ إن 
EN‏ ثلاثق فلا بيع بينهما صح أيضاء والخياز في مسألةٍ "امن" للمشتري؛ لأنه التمكن من 


إمضاء البيع وعدمه» ويي الثانية للبائع» ج لو أعتقهُ هُ صح ولو أعتقةُ المشستري لا يْصِح ا 
(تنبية) 
ذكرَ في "البحر"“ هنا بيع الوفاء ا ا كات زولا مهو أفراق اله عجان 


النقدٍ أيضا))» وذكر فيه ثمانية أقوال» وذكره "الشارح" آخرٌ البيبوع فل اب الكفالة 
وسيأتي”' الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

امستهفة (قولة: فلو لم يعد في الشلاث فسّد) هذا لوبة بقي ابيع على حالف قال 
انرون ريق الورك ينقد الم في الثلاث حار البيع؛ وكات عليه ا 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق9717/أ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشّرط 8/5. 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١55 - ٠١٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار القترط 8/5. 

(ه) المقولة [5795] قوله: ((صورثة إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب خیار التتّرط ق۷٦‏ 9 /أ. 


حاشية أبن عابدين 211111110117556 TV.‏ قسم المعاملات 


عد عِتقه بعدّها لو في يده فلحفظ. (و) إن اشترى كذلك (إلى اربع آَم 3 


ص 


E‏ أو مات أو قتلّها أحني خخطأ و غرم القيمة» ولو وَطِمَها وهي بكر 


7 0 


وي ع 45 ل 


أو پء أو حي ى علبهاء أو ات ا يي لا بفعل ا اسم ت الأَيَامْ ولم ينقد حير 
البائع: إن شاء اها مع التقصان ولا شية له من ل نمو وا ا ا ی 
ق الا" 0(" اه 


(r) r 24 


4 (قولهُ: : فف عتقه 6 3 وعليه قیە ا مر ٠‏ عن "اة" وهذا تفريع 


على قوله: ((نسّد))» قال في "النهر””©: ((واعام أن ظاهر قول : («فلا بع»» يفيك أنه 0 لم 
9 ينها 5 و ف الثلاث ي قال ق 0 5 ادقع َه ا 8 لء شيخ 8 لو أَعتَقةُ 
بعد الك لغلاث نفد عتَقةُ إث كات في يدو)) اه. وأمًا عتقة قبل ا لو 


3 


باعة كنا 292 لأنه تى جار الشرط. 


و 
۲۲۹٤۹‏ (قولة: وإن ا شتی كذلك) أي: على أ أنه ال كمي انمي إلى أربعة أيام. 


(01) عبارة "النهر": ((أو ماقت أو قتلها أ عط غرم إلخ)). 

(؟) "الخانية": كتاب السبوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة۲/٤ ٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشتّرط +//. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١54/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "النهر": كتاب الميع - باب خبار الشّرط 00 

(5) أي: قول "الكر". 
(۷) في "م": ((ينفذ)) بالذال» وهو حطاً. 

(8) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فى الشروط المفسدة ٠١٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(3) في المقولة السابقة. 


الجر الرايع عش ے اللا لم سس سم © ياب خيارالشرط 


(لا) يصح حلافا ل "حم" (فإن نقد" في الثلاثة حا اتفاقاً؛ لأنّ حيار النقد مُلحَقٌ 
بخيار ارط فلو ترك التفريع لكان أُولَى O‏ 


عن الدع 

[1é]‏ (قولة: حلاف ل عمد إن حوره إلى ما سمياة. 

٠٠٠١(‏ (قولة: فلو ترك التفريع) أي: في قوله: ((فإن اشترى)» فإك الإلحاق يقتضي المغايرة» 
والتغر 7 يُقتضي أنه من فروعه» قال في "الدرر": ((لم يذكرهُ بالفاء ماد که في "الوقاية" 
إشارة إلى أله ليس مِنْ صُوَر حيار الشّرط حقيقة يتفرع عليه بل أُورَدَهُ عقيَهُ لأنّه في حكمه 
معنى)) اه. قال محشّيه "حادم أفندي””: ((أقول: الواقع في "الريلعي"”' كوثها من ضور وقد 


1ك 


قال "سردو نك يونا" فق وس اال ااه َع مسألة حيار الشّرط؛ لأنه إِنّما شع لدنم 


(قوله: فإنه حوره إلى ما سَّمّياه) ف "محمد" مر على أصله مر صحة الزَّيادةِ على ثلاث في خيار الششّرط» 


و"الإمام" مر على أصله أيضا من عدم صححَّتِهاء و"أبو يوسف" حالف أصلة هنا؛ لما ذْكَرَهُ "الرُيلعي”: من 
أخذه بالنص في هذا وبالأثر قى ذلك. 


)١(‏ في "د": ((نفذ))» وهو تصحيف. 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق ,./۳٠۷‏ 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط والتعيين ٠١١/۲‏ . 

(4) انظر "شرح الوقاية”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط ۷/۲ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "حاشية الخادمي على الدرر": كتاب البيو ع - باب خيار الشّرط ص۷٠۳-»‏ وهي لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن 
عثمان الحسيني الخادمي (ت ١۷٠١ه).‏ ("هدية العارفين" ٠٠۳/۲‏ "معجم المؤلفين" .)۷۲٠/۳‏ 

(5) "تبون الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار التتّرط ٠١/٤‏ . 

(۷) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار النشّرط ۷/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


(۸) في "شرح الوقاية": ((ليندفع)). 


حاشية ابن عابدين ۷ > دد نس ,فة العامئلات 


(ولا يحرج مبيعٌ عن ملك البائع مع خيارو) ا ا يق و مف خم 


0 


بالفسخ الضّررَ عن نفسيو» سوام كان الضّررٌ تأخيرٌ أداء الثمسن أو غيرة على أن قو 
حكمه ا يكون عل مُصححة لدحول الفاء)). 
]16°[ (قولة: ولا يحرج مبيع عن ملك البائع مع خياره) لأنه ا 
وق قوله: ((عن ملك د البائع») لاء إلى أن البائع هو المالك» فلو كان کان 
شتراط الخبار له مُبطِلاً للبيع؛ لأنّ الخيارٌ له بدون و کی ر ا ی 
(قولُ: فلو کان فضولياً كان اشتر اط الخيار 0 بعللا للبيع إلخ) تقل هذه المسألة في "النهر" نحو ما 
"شك کاو ا ررد لطر ار ي ت الفضرلي مل اب ورن 
لأن الخيار له بدون الشّرطى فيكون ارط بطلا لهم اه. وذكرها في "الأشباه" بقوله: ((حيار الشّرط 
دال على الحكم لا على البيع» فلا بطل إلا ني بيع الفضرلي إذا اشترط للمالك» فإنه يُطِلهُ كما في "فروق 

)١(‏ في هامش "م" : ((قولة: أن الي ر له بون الشرط))؛ فيه: أنه ت یکو حيعذ اشتراطاً لشنيء من مقتضيات العَقَدِ وهو 
لا يقتضي البطلان» وأحاب شيخنا.ما حاصلة: أنهُ لما كان الخيارٌ ثابنا له بدون الشّرط تعن صرف ما ثبت بالشّرط إلى 
نفس العقدء لا للحكم الذي هو امحل الأصليٌ للخيار؛ لشغله بالخيار الأوّل؛ صوناً لكلام العاقل عن الإلغاء» والعقاد 
يتيز" اشا برط امد 0 0 

(۲) كذا في النسخ جميعها و"النهر"؛ وصوابة: "فروق الحبربي" وأشار الرافعي رحمه الله تعالى إلى ذلك ولعلّ صاحب 
"التي " بع أخناه صاحب "الأشباه" ص88 4 ف أن "فروق الكراييسي" هو "فروق المحبوبي”. وهو وَهَمٌ كما تع 
صاحب "الأشباه” أيضاً صاحيُ "كشف الظنون” فقال 558/9 :١‏ (("فروق الكرابيسي": المسمى ب"تلقيح المحبوبي"» 
وس SSS NESSES‏ الكرئسي E‏ 

والغريب أن صاحب "كشف الظنون" أفرد "فروق المحبوبي" بالذكر أيضاً فقال :٤۸١/١‏ (('تلقيح العقول 
في فروق المنقول" للمحبوبي))» ثم عاد ففرّق بين "فروق الكرابيسي" و"فروق المحبوبي" فقال ٠٠١۷/۲‏ 
(("الفروق في فروع الحنفية" لجمال الدين والإسلام أبي الأظقر أسعد بن محمد الكرابي بيسي... وللإمام أحماد بن 
عبيد الله ب بن إبراهيم المحبوبي النيسابوري» ولا . سماها: "تلقيح العقود")). 
وذكر بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" 4/7 ۷١‏ "فروق لبوي" أ» وسمّاه: "تلقيح العقول في الفروق بين أهل النقول". 
وسمّاه البغدادي في "هدية العارفين" عند ترجمته للمحبوبي :30/١‏ "تلقيح العقول في فروق النقول والأصول” 


۹/6 


الجزء الرابع عش ۷٣۳‏ باب خیار الشرط 
فقط اتفاقاً (فيّهِلِكُ على المشتري بقيمتِه) أي: بدله؛ ليَعُمّ ا ملي 0 


ولا يرد ال وکيل ال إذا باع يشرظل فار له لأنه اا سكا ني قاقر 

E E (قولة: فقط) قيّد بو وإن ؛ كان الحكم كذلك إذا کان الخيارٌ لهما‎ (YE 
سیذ کر صريحاء ولا ارم التكرارٌ فافهم.‎ 

۷ (قولة: فیهل) بكسر اللآم؛ "ط". 

5544ل و على الشري بقيمتّه) لأنّ ا م بالهلاك؛ لأنه كان موقوقاء ؛ ولانفاد 
بدون بقاء لمحل فبقي مقبوضاً بيده على سوم الشّراء وفيه القيمة» كذا في "الهداية””©. ولا فرق 
وتنانه الفا E SUD SEA‏ 


الكرابيسي" )) اه من البيوع. وقال "أبو السّعود" في "حاشيته": ((يعني: : مع رفوع ع الملك))» وقال: 
((عللوا ذلك بأد اصرف الذي لا ينيا نعلي بالشرط كالبيع تعر جعلة معلقاء فقلدا بوحود السب 
في الحال» واعتّرنا الشرط داحلا في الحکم))» وقال في تعليل البُطلان نقلاً عن "المحبوبي": ((لأنّ الخيار له 
بون RE SE‏ یکو داحلا على ا بخلاف ما إذا 
كان خيارٌ التتُرط دالا في غير بيع الفضولی؛ فإنه کون داحلا على الحكم» والحكمٌ لايِطْلُ بالشّرط)) 
اه. وقال: «الصّوابُ كما ف "فروق المحبوبي" لا "الكراييسي"))» ونقل عن "شرح الخلاطي": ((أنّ 
اولك يثبت بالإحازة من وقت العقلي)) اه. 

(قول: ولا يرد الوكيلٌ بالبيع إلخ) لا وَج لوْرُودٍ الوكيل بالبيع؛ لعدم وجوج البطل في حقه وهو 
أن له اهار بدون الشّرط - فلا وعم عا سبق وه وه حتى يُحتاج لبيان أنه کالالك. 

(قولة: ا رمتا شع الجاع ا ته يفخ البائع ايع تقض جهة البيمه وكأله لم عوج فكيفً 
يضمن بقيمته بالهلاكِ؟! وأيضاً هو ماف لما سينقلُ عن "امنتقى". 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط ق۷٣٣‏ /ب. 
(۲) ص ۲۸۹ ۔ "در" 
(۴) "ط": كتاب البيوع ‏ ۔ باب نيار الشرط ۳۲/۳. 


.۲۸/۳ "الهداية": كتاب البيوع  باب حيار الختّرط‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين کک جد YY‏ باسح كيت لصوي قسم المعاملات 
(إذا قبضه بإذن البائع) يوم قبضيه كالمقبوض على سوم الشراءء AEA‏ 0 


مع الفصولين"”". وأمّا إذا هلك في يده بعد امد م ا 
الخبار. ولو ادَّعَى هلاكةُ في يد المشتري ورّحوب القيمة» وادَعَى المشتري إباقة مِنْ يده فالقولٌ له 


2 


بسو 1ن العام ا ويم البيعٌ. ولو اذَّعَى البائعٌ الإباقَ والمشتري الوت فالقول للبائع بيمينه» 
كنا ا 

ب (قولة: إذا قبْضَهُ بإذن البائع) وكذا بلا إذِْهِ بالأولى» " 
البائع («اق»*اب] انفس لبي ولا شيءَ عليهما كما في المطلق عن . وإن تعيب في يد البائع فهو 
على خیاره؛ لأنّ ما انتقص بغير فعلهِ لا يكون موتا عليه ولك المششرئ يتح إن اء أنه 
مجميع الشمن را شافع “كمي ال لطا E‏ ی Sa‏ 
بقدرو؛ EE‏ سير عليه و عدف به حِصنَهُ من الُمن) 10 
'الأيلسي"”", وباي حكم تسد فق يد الشتري 

۲۰ (قولة: يوم قبْضبه) ظرفٌ ل ((قيمته))» 


ط”". وأمّا إذا هلك في يد 


4 (ة) 
٠. 7‏ 
3 


(قولة: ا يتم الي الل a‏ ا 
(قولة: وإذا كان العيبُ بفعل البائع ينتةٍ يَتتَقِصُ المبيع إلخ) عا "البحر": ((يُنتقِض”' '' البيعٌ إلخ)). 


.5 45/١ "جامع الفصولين": الفصل النامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع - ابا كيار الشرول ١/5‏ بتضصرف: 

(۳) “ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشتّرط ۳۲/۳ بتصرف. 

)٤(‏ أي: كما في البيع الصحيح المطلق» كما في "الزيلعي". 

(5) قي "البحر": ((ينتقص البيع)) بالصاد المهملة» وقي "التبيين": ((ينتقض البيع)) بالضاد المعجمة. 
() "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط .١١/5‏ 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار الشتّرط ١5/84‏ باختصار. 

(۸) المقولة | ١551؟؟]‏ قوله: ((فانه بعد بیان الشمن مضمون بالقيمة)). 

(۹) "ح”: کتاب البيوع ‏ باب يار ر ارط ق585/أ. 

)٠١(‏ نقول: الذي ني مطبوعة "البحر" وعنطوطته اللتين بين أيدينا: ((ينتقص)) بالصاد المهملة. 


الجزء الرابع عشر 0 ہے ۷ سس ١‏ باب خيار الشرط 


مطلب في المقبوض على سم الشراء 
]191[ (قولة: انه بعد بیان الث ن مَضمون بالقيمة) أطلقَهُ فَشَمِلَ بيان الشُمن من البائع أو 
الُساوم وحص 'الطرسئوسي" ا بع الو اتل" 2 بالثاني» ورفق "لتر براه خطاء 
تماق اخافة ‏ للب م ا ليشتريٌُّء فأعطاهُ ثلاثة أثواب وقال: هذا بعشرةٍ وهذا بعشرينَ 


(قولة: ورَدَهُ في "البحر": بأنه طا إلخ) وقال "الرّيلعئ": م إذا كان حيار التعيين للمُشتري وقبُضَهماء 
فلك أحدهما أو تعيب لَرمَهُ البيع فيه بشمنه؟ لامتناع ارد بالعيب» وتعين الباقي للأمانة؛ لأنّ E‏ 
أحذهُماء والذي لم يدخ تحت العقل قبضَةٌ يإذن مالك لا على سوم الشتّراء ولا بطريق الوثيقة» فكان أمانة في 
يدي وتعيّنَ الباقي للأمانة لما ذكرناء بخلافي ما إذا طلّقَّ إحدى امرأتيه أو أعتق أحَدَ عبديهِ فهك أحدهماء حيث 
يعن الباقي للطّلاق واليتاق؛ لاله حون أشرّف على الهلا لم حرج ن أن بكرن عملا للطلاق واليتاق» 
ولا يعر عن الإيقا ع عليه قبل الهلا وبع الهلاك لم يب ن لهاك عل ايقاج فن فتعين الباقي له لبقاء لحت 
وفيما نحن فيه حين أشرف على الهلاك عجر عن رده وهو قابل للبيع» ولم قبطل مَحَلنَهُ فتعيّنَ له» وهنا الفرق 
يرم إلى أنهما استيا في بقَاء المحيّة قبل الوت غير أنّه في البيع حينَ أشرّف على الهلا عجّرٌ عن رده فتعيِّنَ 
هو للبيع؛ لأنه قابلٌ له» وني الاق والعتاق كذلك لا يعر من أن يكون علا للإيقاع قبل الموبتى غير أنه لا 
عجر عن فبقي مُحيّرا إلى الهلاك فإذا هلّكَ حرج من أ يكونٌ خلا فلو وم عليه لوقع بعد الموت» وهما لا 
يقعَان بعد فتعيّنَ الباقي ضرورة هذا إذا هلّكَ أحدهما قبل الآحرى وإن ملكا معا يلزمُهُ صف ثمنٍ كل انحل 
منهما؛ لشيُوع البيع والأمانة فيهما؛ لعدم الأَوَويّة َل أحدهما نيعا أو انانف ولا حرق ن أذ يكؤة ا 
مقا أو حتفا وكذا إذا هلكا على التعاقب إلخ)) اه. 

(قولة: لما في "الخانيّة": طلّب منهُ ثوبا ليشتريّةُ إلخ) لك ما في "الخائية' في حيار التعيين لا في المقيرض 
على سوم الشتراي ويُظهرٌ أن الحكم فيهما واحدٌ. 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صا ه؟. 


(؟) "البحر": كتاب البيع - باب يار الششّرط ١١/١‏ . 
(9) "الخانية": كتاب البيوع ۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ۷٦‏ قسم المعاملات 


عاراة م عم اث ةد من معنم يم ممع امءءارء مارم م م م عم و و م ووو ره 6 فو هن قم ممه من واو م قارو ف عي وو م6 م هه 6 و6 66006 66 6 6ه 


3 f لى‎ 


وهذا بثلاثين فاحيهَا فأيّ ثوب ترضى بعتةُ منلك» فحمّل فلكت عند المشتري قال الإمام ابن 
الفضل": ! إن لکت جملة أو متعاقباً ولا يدر الأول "وما يفف و ONE‏ 
عرف الأول لَمهُ ذلك التوبُ 0 ”» والثوبان أمانةء وإ هلّكَ اثدان ولا بعلم أيهما الأول ضَمِنَ 
نصف كل منهّما ورد اثالت؛ لأ أمانة وإن تقص الات ثل أو ربك لا يمن الْقصّاء وإن 
هلّكَ واحدٌ فقط لَزِمَهُ ثمنه ويرد الويين)) اه ملخصا. E‏ ((فهذا صريحٌ في أن 
بيان الشمن من جهة البائع كفي للصّمان)) ا اجات الفلذمة افد 2100 ونان جراد 
'الطرّسوسي" ' أنه لا بد مِنْ تسمية الشمن م E E E yy‏ 
الثاني فبأن يسمي أحدهما ويَصدرَ من الآخخر ما يل على الرّضا به))» ثم قال : ((ومَنْ نظ 
عبارة طرفو وحَدَها نادي ما ذكرناه)) اه. 

قلت: وبيان ذلك: أن المساومً إنما يلم لمان إذا رضي بأحذِهِ بالتمن الْسمّى على 
وجه شرا فإذا سى الشمن باع وتسم مساوم الثوب على وجه الشراء ء يكونٌ راضياً بذلك؛ 


a 


كما أنه إذا سی هو الثم وسم البائع یکول راضياً بذلك» فكأ اسمية در منهما معأ 
بخلاف ما إذا أعحذة على وجه النظر؛ لاه يعرم ارم لخر ا ل انق 


(قوله: أنه لا بد مِنْ تسمية امن م ين الحائيون إلخ) فيه أن ما يأتي له عن "القنية” يدل على كفاية 
تسمية الثّمن من الُشتري بدون أن يُوجَدَ من البائع ما يدل على التسمية أو الرّضا به إلا أن يُفرَضَ .مما إذا جحد 
منّ البائع ما يدل على الرّضا .ما سَماُ المشتري. 


)١(‏ أي: الذي هلك الأ كما في "البحر" و"الخانية". 

(۲) عبارة مطبوعة "الخانية": ((ضمن المشتري ثمن كل ثوب))» وهو خطأء والذي يضمن هو ثلث كل ثوب» 
وعبارة "الخانية" كما نقلها صاحب "البحر" و"النهر" موافقة لما في "الحاشية" هنا بلفظ: ((ثلث كل ثوب)) 
فليتنبه. انظر "البحر": باب خيار الشرط »١١/5‏ و"النهر: رق 558 /ا. 

(1) أي: لزمه من ذلك الثوب كما في "الخانية". 

. ١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط‎ )٤( 

(د) أي: في "شرح نظم الكنر"» كما في "حاشية منحة الخالق": .1١/5‏ 

(3) أي: العلامة المقدسي. 
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"القئنية"00): اسم عن أبي حنيفة: قال له: هذا الثُوبُ لك بعشّرةٍ دراهم» فقال: هاته حتى 
نر فيه أراقال: ت ريه غيري» فأدهُ على هذا وضاعً لا شيءَ عليه ولو قال: هاه فان 
رضيتةُ أحذتة فضاعَ فهو على ذلك الشمّن)) اه. 

قلت: قفي هذا وٴحدتِ التسمية من البائع فقط لکن لَمّا قبضَهُ المساومُ على وجو الشراء ف 
الصورة الأخيرةٍ صارً راضياً بتسمية البائع» فكأتها وُحَدَتْ منهماء أمَّا في الصّورةٍ الأولى والثانية 
فلم وجا القبضْ على وه الشّراء بلْ على وجه النظر منهُ أو مِنْ غيري فكان أمانة عندة فلم 
يَضْمَنةُ. ثم قال في "القنية": رط : أعيلٌ مه ثوبا وقال: إن رضرينه اشتريتة فضّاعَ فلا شيءَ 
عليه وَإِنْ قال: إن رضيته أده عة سل م ولو قال تاب الوب هو رة شال 
المْساوم: هاه حتى انظ إليه وقبَضّهُ على ذلك وضاعٌ لا يَلرَمُهُ شي) اه. 

قلت: ووجهة أنه في الأول" لم ذکر لمن مِنْ أحد الطَرّفِينء فلم يصح كونة مقبوضاً 
على وجه الشّراء وإ صرح الْساومُ بالشتراء» وف الثاني لَمّا صرح بالمن على وه الشراء صارٌ 
اش وي الالٹ وإلأ صرح لبائغ بالشمن لك اأساوم قب على وجه نر لا على وه 
الشراء فلمْ يكن مضموناء وبهذا ظهرَ الفرق بن القبوض على سوم الشّراء والمقبوض على سوم 
الث فافهم واغنم نقيت هذا الْحَل. 

]101[ (قولة: مَضْمونٌ د بالقيمة) أي: إذا هلّك» آنا إذا استهلكة فمضموثٌ بالشمن كما حققَهُ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان في القبض على سوم الشراء ق۹۸/أ. 

(؟) يرمز صاحب "القنية" ب"سم” لسيف الأئمة السائلي الحافظ. ذكره القرشي في "الجواهر المضية” 2575/4 ۳۹۸. 

(۳) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان في القبض على سوم الشراء ق98/) بتصرف. 

)٤(‏ في "الأصل" و"1" و"ب”: (("ظ")) بالمعجمة» وليس في رموز "القنية": (('ظ"))» وما أثبتداه من "ك" و "م" هو 
الموافق لا في "القنية"» وهو رمز لصاحب "المحيط". 


(ه) کذا في "م" وفي باقي النسخ: ((الأولى)). 


o. 
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اا و عع ّا فى "الخايّة"”": إذا أحذ وبا على 
وله لاوط ب يبان الشمن» فهلكَ في يّدِهِ کان عليه قيمتٌ» وكذا لو استهلكة وارث المشتري بعد 
ا 0 ا 4 2 (O) 0 u f9 e‏ . وعو 
موت المشتري)) اه قال : ((والوارث كالمورث)» فق أحاب في "النهر" بقوله: ((لا نسلم أنه 
غير صحيح؛ إذ "الطرسوسي" لم يذ كره تفقها بل نقلا عن المشايخ» صرح به في "امتتقى"» وعللة في 
"المحيط": بأنهُ صارَ راضيا بالمبيع حملا لفعله!"؟ على الصّلاح والسدادء وعرَاهُ في "الخزانة" أيضا إلى 
'المنتقى "2 غير أنه قال: في القياس””) تحب القيمة)) بماوء+ “انم اه كلام "النهر". 
قلت: ان عن "الخانية ية" لا دلالة فيه على ما يدعي بل فيه ما ينافيه؛ لذن 
قولهُ: وزو كذا لو اھک وار ف المشتري)) فيد أنَهُ لو استهلكة المشتري نفسة كان الواحب 
الفمنَ لا القيمة» ووهه أيضا ظاهرٌ؛ لما علمتهُ من تعليل "المحيط" والقرق بين وبينَ استهلاك 
الواركة أن العاقد عو لري اذا استهلكة كان راضيا بامضاء عفد الشراء بالك الد كور 
بخلاف ما إذا استهلكَهُ وارنة؛ لأ الوارث غير العاقدء بل العَمَدُ انفسّخ عوتَدء فبقي أمانة في يَدٍ 
الوارث» فيلزمة القيمة دون الثمن» فقولة في "البحر": ((والوارث كالمورث)) غير مُسَليٍ ثم 
واف الط سو شی ل عن "للف "ما ينيد ذلك وهو قولة: ((ولو قال البائع: رحعت 
عمًا قلت» أو مات أحدهما قبل أن يقول المشتري: رضيْت انمض جهة البيعء فإن استهلكة المشتري 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صد د ٣‏ نملا عن "المحيط". 
(؟) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 17/5. 
(۳) "الخانية": كتاب البيع ٠۳٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط 17/5. 
(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق۳۹۸/أ. 
(5) في "النهر": ((بالمبيع دلالة حملاً لقوله)). 
(۷) في "النهر": ((وني القاموس))؛ وهر تحريف. 
(8) "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صلات ۲-. 
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ا ا اة" آَم عل ت النظر 


2 


رمع سيوع 0 
قعير مون مُطْلقاء شه ف عع طن ER TESS‏ ف كحلا واكم داع قاع ADE‏ شع يع اس قله رع ع ل بل ا ع RS‏ 


بعد ذلك ليه فة كما ن ةة حقيقة البيع» لو انتقض ب ييقى المبيحٌ في يَدِهِ مضموناء فكذا هنا)) اه 
فهذا صريح بانفساخ العقد موت فكيف يزم الوارث الثم باستهلاكه؟! فافهم واغتنم. 

(Yer)‏ (قولة: بالغة ما بلغت) ر على "الطر ی قال: ((وظاه” كلام 
الأملحاب أنها شب بالعة ما بلغت ولكن ي أن بال لا يراد بهاعلى الست كما في 
الإحارة الفاسد)» قال في "اهر" : ((وفبه نَل بلْ يبغي أن تجب بالغة ما بء وقذ صرّحوا 
بذلك في البيع الفاسك فكذا هنا)) اه. ۰ 

Tod‏ ولو شَرَط المشتري أي: مرید الشراء» وهو المساوم. 

(هه*07) (قولة: ولو في يد الوكيل إلخ) قال في "البحر” عن "الخائيّة””': (رال وكيل 
بالشراء إذا خد الثوب على سوم الشراء» فأراهُ الو كل فلح برض به ورَدهُ علبي فهلّك عند 
الوكيل قال الإمام "ابن الفضل": ن الوكيل قي ولا َع بها على - إلا أن يأمرَهُ 
الأحٍ على سوم الشرای فحينئلر إذا ضَمِنَ الو كيل رح على الموكل)) اه 

مطلب: المقبوض على سوم النظرٍ 
TT EEE ) [101‏ ای 


)١(‏ "البزازية": كتاب الببوع - الفصل الثاني فيما يكون بيعا إلخ ‏ نوع في المقبوض على السوم ۳٦۷/٤‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "د" و"و": ((وأما)) ب«الواو)). 

(9) "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء ص5 1١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط ق۳۹۸/. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب حيار التتّرط ٠۲/١‏ . 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ - فصل ف المقبوض على سوم الشراء 


۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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(Dt 


ولا يقول: فإن رضييتة أحذتف وقولة: ((مطلقا) أي: سَواءٌ ذكر الثم أو لا. اه "ح 
النهر لك و ناف :ذا علد أثا كو استهلكة ا سين يسة 
وقدمنا وجه الفرق بينهُ وبين المقبوض على سوم الشراء» وني حكمه المقبوضُ على سوم الشّراء 
ذا لم بن لثمن أو مات أَحَدُ العاقدي ين قَبْلَ الرضاء SS‏ ان 
"التتقى"» وقدشا أل المسألة ما او ثلاثة أثوابو» وسَمّى ثمنَ كل واحد بعينه ليشتري 
أحدها فهلكَ واحدٌ NT‏ ١ء‏ دون الآحرين» وتقدم ا وهل هذا حاص ما إذا 
كانت ثلالة لتكون ما فيه حيار التعيين الآتي بيانُ أو أعَم؟ وَالظّاهرٌُ الثاني إِذْ لو كانت أكتر 
فلا شل أن واحدا منها مقبوض على سوم الشراء وإ كان فاسداء والبَاقي“ على سوم ا 
فهو أمانة بخلافي الأرل» فام 


(قولهُ: والظاهرٌ الثاني إلخ) يحتاح لنقل» وإلاّ فما الفرْقٌ بين الفسادٍ بعدّم تُسمية الثُمن فقيل بعدّم 
الضّمان فيه وبيئهُ بسبّب الرّيادة على الثلاث في مسألينا؟ تأمّل. 


./۲۸٣ "ح": كتاب النيوع  باب خيار الشرط ق‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب البيع - باب خیار التتّرط ق538/) بتصرف. 

(0) المقولة 55511 قوله: ((فإنه بعد بيان السب مضمولٌ بالقيمة)). 

٠ في "": ((المتعاقدين)).‎ )٤( 

(5) المقولة ]۲۲٠١۲[‏ قوله: ((مُضمون بالقيمة)). 

)١(‏ المقولة ]۲۲٠١۱[‏ قوله: (رفإنه بعد بيان الم مضموث بالقيمة)). 

(۷) قوله: ((والفظَاهرُ القاني)) قال شيخحنا: ارم بيان الفرّق بين هذه المسألة وبين المقبوض على سوم ثرا بدون بيان 
الث ن» فإنّه حَكَمّ فيها بعَدَمٍ العكّمان مع أنه مقبوض ن على سوم الشراء الفاسدٍ كهده؛ إذ الاه : أنّ علّةَ عَدَم 
الضّمان فيها هي فاد الشّراءء وهو موجودٌ هنا e‏ 1 ۰ 

(۸) قوله: ((وإث کان فاسداً والباقي إلخ)) أي: لأنَّ حيار التعيين لا يصحّ ف الزائ على الثلاث؛ لتبوته على حلاف 
القياس فيها فيتقيّدُ بالثلاث؛ ميه الأوصاف الثلاثة وهي الأعلى والأرْسط والأذون» وما زادَ يكون على أصل 


القياس ۽ ۽ لاندفاع الحماجة بالثلاث. اه مصحّح "م 


الجزء الرابع عشر A1‏ باب خيار الشرط 
وعلى سوم الرّهن بالأقلّ مِنْ قيمَته ومِنَ ¿ الدين» وعلى سوم القرض بقرض ساوَمّهُ به 


۲۲٠۷‏ (قولة: وعلى سوم اهن بالأقلّ مِنْ قيمته ومِنَ الدّيْنِ) أي: إذا سَمِّى قَدرَ الديْنِ 
فلا يناي ل 500 ارهن من قَولِه: ((المقبوض على سوم الرّهْنٍ إذا 
لم بين المقدارٌ ليس .-كضمون على الأصح)) اه. 

وقي "البزازية“: ((الرهن بالدين الموعودٍ مقبوضٌ على سوم الرّهن» مضموث بالموعُودٍ بأن 
وَعَدَهُ أن يُقرضَّهُ به ألا فأعطاة رهن وهلاث قبل الإقراض» تل القت تلوس كيش اتوت عاك نا 
في يد اُرتهن أو العَدل ينر إلى يميه و م قيض والدّينٍ”» وعن "الثاني": أقرضني وذ هذا ولم 
يسم القرْض» فأحذ الرَْنَ ولم يُقرضة حتى ضاع يلرم قيمة لرهن)) اه. وما عن "الثاني ' مُقابل 
الا المذ کو ر 

(T10۸3‏ (قولة: وعلى سوم القرض إلخ) في "ليحر" عن "جامع الفصولين"97: ((وما بض على 
سوم القرض مضمونٌ عا ساو كمقبوض على حقيقه عنزلة مقبوض على سوم ابيع إلا أن في ابيع 
يضمن القيمة» وهنا ِلك" ارهن عا سام من القرئض)) اه. وقولة: ((يهِلكُ ارهن .عا ساومة من 


ورو 


القرض)) أي: إذا كانت قيمته مل ارهن لا أل فلا اني ماهم '' من أنه يضمن بالأقل. وبي ظَهَرَ أن 
((ما)) - في قوله: ((وما قبض)) - نكرة موصوفة کی الرهن» فتكون هذه عينَ المسألة التي قبلها 


(قوله: فتكرنٌ هذه عَيّنَ المسألة التي قبلّها إلخ) وصور المسألة العلامة "السندي" بقوله: ((يعني: لو قال 
إنسانٌ لآضر: أقرضني هده العشرة الدراهم التي لك» أو أقرضني هذا الوب وقبِضة الأستفرضٌ في يدو قبل أن 


)١(‏ انظر الدر عند المقرلة ]654٠١ ٤[‏ قوله: ((إذا لم بين المقدارٌ)). 

(۲) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في الضمان ٠0/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

* قوله: ((والديْنِ)) معطوفٌ على قوله: ((قيمته)) أي: يضر إلى قيمته والدّين فيِضمَنُ بالأقلّ مِنَهُماء اه منه. 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 17/5. 

.59 "جامع الفصولين":! الفصل الثلاثون ني التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضمونا بالقبض إلخ 8/7 ۔‎ )٤( 
(ه) عبارة "جامع الفصولين": ((وهنا يملك الرهن))» وهو خحطاً.‎ 

(5) في المقولة السابقة. 
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كما يعم مما نقلناة”" عن "البرَازيّة" 3 1 المسألة السابقة فافهم. 

۲۹ (قولة: ر سوم النكاح إلخ) : يعني : لو قَبَض [؟/ق+*اب] أمة 1 يها بإذن 
مولاها فهلكت في يَدِهِ ضّمِنَ قيمتهاء "جامع الفصولين””". قال عشّيه ا 
وقول عدم اوا ا مير د اة وهو قان او الك س 0 ف أن 
ما فض على سوم النكاح من الَهْرِ مضموك ولو لم يسم الهر) اه. 

(تنبية) 


ST 


ظاهرٌ كلايهم ووب قيمة اة ولو لم يكن اله سى ویحتاج ! لى وو القرق بين 
وبين المقبوض على سوم الشراء أو سوم الرهن؛ فاته لا يُضْمّنٌ إلا بعد بيان لثمن أو بيان القرض؛ 
وقد أطال الكلامٌ فيه "اليد الحمَوي" في "حاشية الأشباو"”” من التكا ح ولم يات بطائل. 


يَرْضَى الَقرض بذلك» أو قال المقرض: أُنظرني حتى أستشير» فضاع من يد الُستقرض الدّراهم أو شوب قبل أن 
م رض يينهما يضمن الأستقرضُ عشرة دراهمٌ أو قيمة الثوب كمقبوض على حقيقته» وكمقبوض على سوم 
ایی الأ ايع تيك لقيمقه را تيك عا ساوت و م لاض لد. 

(قوله: وَيُحتَاج إلى وه الفرْق بينةُ وبين ن المقبوض على سوم الشّراء إلخ) ولا يُقال: رَه الفرْق 
أ امقبوض على سسؤم التكا ادل لا يلك علة؛ لصيو بدون تسميق فكانة مُذكور لفظاًء بخلاف 
المقبوض على سوم الشراء ء مثلأء فا الصنّحَة في ابيع تتوقف على سمي اَن مَن؛ لأ المهرّ بدل التعَةٍء 
والقيمة بدَلُ الع ولا توحبُ تسمية أحدهما الآخَرَ تأمل. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق۳۹۸/أ بتصرف. 

(۲) ف المقولة السابقة. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضموناً بالقبض إلخ ؟/9د. 

(5) "اللآلى الدريّة في الفوائد النيرية ": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضموناً بالقبض 
إلخ ۲ (هامش "جامع ع الفصولين € 

(د) انظر "غمز عيون البصائر": كتاب 3 33-1 


o\/ 4 


الجزء الرابع عشر سس تا ۸٣‏ باب خيار الشرط 


و Ds E a‏ 1 
(ويَخرّجٌ عن ملكه) أي: البائع (مَعَ حيار المشتري) فقط (فيهلِك يدو بالشمن 
کتعیبه) فيها بِعَيْبٍ O‏ 


ا (قوله: ریرح ص ملكه» أي: البائع) فلو أَعِبَقَهُ لم يصح علد ولو کان 

حَلّف: إن به فهو حر لم يخي روجو عن ملک "بحر ". 

1۲۲۹۱ (قوله: مع خيار المشتري فقط) شُمِلَ ما إذا كان الخيارٌ لهماء وأمقظ البائع خيارة 
بأن أحارّ البيع كما في "البحر 0 . قال 00 ((ومئلهُ ما إذا عل المشتري الخيارَ ر لأحبي). 

|111۲ (قولة: فيَهِلِك بده و بالشّن) لأنّ الهلاك لا يَعْرَى عر مَقَدمة علب وليه م الرَّدّ 
هلك وقد انبر ابيع فيلزم شمر بخلاف ما إذا كان الخيارٌ للبائع؛ ا “في هه الحالة 
لا يمع ارد فر N EE POE‏ 

مطلبُ في الق بين القيمة والنمن 

وإذا بطل اعفد يَضْمَنُ القيمة» والقرق بين امن والقيمة أن لمن ما تراضى عليه المتعاقدان مسَواء 
زا على القيمة أو تفص والقيمة ما قوم به اليم فر العيار من غير زياد ولا ُصان, 

YY]‏ (قولهُ: كتعيبه فيها) أي: في N‏ وهذا 5 تشبية بالهلاك ق الصورتين» أعني: 
عر ةسارد كاف يديا اكد المع ا ادر رَ كالهلاك يُوحبُ القيمة 


في الأولى والشمنّ في الثانيق "م "© . وَشُمِلَ ما إذا عه المشتري أو أحنبي» أو تعيّب بآفة سماويّة 


(قوله: أي: في يد المشتري) عل "السندي" ضميرَ ((فيها)) عائدا دة انيا فتأمّل ولعلّهُ الأحسنُ 


() في "د" وكو": ((في يدم). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ١1/5‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشّرط 5/5 .١‏ 

./ 587 "ح": كتاب البيوع  باب خيار الشّرط ق‎ )٤( 

(5) في "النهر": ((لأن تعينه)) بالنون بدل ((تعيبه))» وهو تصحيف. 
)٦(‏ "النهر" كتاب البيع - باب حيار الشتّرط ق۳۹۸ /إب. 

(۷) "المنح": كتاب البيوع - باب حيار الشتّرط ۲/ق۷/أ. 


حاشية ابن عابدين تڪ ی کے قسم المعاملات 


لا 2 ان ارو AEE‏ جا لق ا ماوت 41 تو 1 Ses‏ م و SEA SE‏ 


أو بفعل المبيع» و كذا بفعل البائع [عندهماء و]” ' عند ا الشتري» 
فإ أحاز ر اليم ين اليا اقسات وعندهما ارم البيع» "محر" أي: ويَرجع بالأرْش 
على البائع كما ذَكَرَهُ بعد : RE‏ 


(نسيةٌ) 


5 کم الهلاك والتقصان عند الُشتري» ولم يَذَكُرْ حكم الرّيادة عندة. 

وحاصلة: نها متصلة أو مُنفصيلة, ومُتولدة من الأصمل كالول والسّمَنٍ والحَمَال والبرء مِنَ 
امرَضء أ أو غير مُتولدةٍ كالصيغ والعقر والكسلبٍ والبداء» فيع الفسخ لاف الْْمصيلة الغير 
اتُولْدق "عم" ل "التتارتحائّة". 


ورور 


]134[ (قوله: لا برت ياي ' محترزة. 
55 ؟ 1 (قوله: فيلزمة یس أي: لو هلك ولو قال: فللبائع في المسألة الأول فسخ 
البيع إلخ لكان أولى؛ لان اطلوب بيان ما ازم بالتعَيّب في المسألتين» ا ياد ناي 


(قولة: وكذا بفعل ي ألبائع عند "مد" 03 فلا سقط ل ا "رز" : ((أو البائع عندهماء وقال اا 
لايسقط 1" إلخ» وقال ف ا" 8 عن "البناية": : ((التعجّبُ إذا کان بفعل البائع ق ك ل المشتري لم ب 


MF I 


يارٌ المشتري» فإك أجاز ليع ضَمِنَ به البائع النقصان. اه ولكن ذکر في "الفتم": : أن هذا قول "محمد وأمًا 
عندهما الاب في اباقع زم م البيع)). 
(قولة: أن الطلوب بيان ما يلرم بالتعيّب ب إلخ) القصلد بقوله: ((فَيَلرَمُهُ قيمتةُ إلخ)) بيان هذا التشبيه 


(1) في "ط": («المبيع)). 

(۲) في النسخ جميعها: ((وكذا بفعل البائع عند حمد» فلا يسقط به ا وما بين مدكسرين أثبتناه من "ط" لإصلاح العبارة؛ 
حيث إل ابن عابدين رحمه الله احتصر عبارة "البحر" اختصاراً خلا وقد تبه على ذلك الرافعي ومصحح "م" رحمهما الله. 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الشّرط ٠١/١‏ بتصرف. 

(4) في "ب" وأم": ((بعد)) بغير هاء. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ١5/5‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة [۲۲۹۹۸] قوله: ((ولو يرتفع)). 


الجزء الرابع عشر A0‏ باب خيار الشّرط 


لعنيه اران "لحذاوف "7 وانسة فق الشايق 098 5235 


٤ 


٠٠٠‏ (قولة: لشبهّة الرّبا) لأ المودة في المال الربوي غير مُعتَبَرَق لك قال في 
اة من العْصت :راذا غص فلب فضّةت وهو الع : السسُوارب إن عا امالك 
أجذة مكدو راء ون شاك تركة واعد قا ان فاق الاه إذ لو ارجام 
القينة من سبو آذ إل الرياء أو معلل وزنه أبطلنا حن الال ق اجرد والصحمم) اف 

و ف 2 ا و مل د ۾ تم ره oe‏ 3 
وذكر "الريلعي" هناك فيما لو نقص المغصوب الربوي: ((يخيرٌ امالك بين أن يمسيك 
لم ولا ټرحع على القاصب بشي وبين أن يُسلمها يعن مثلها أو قيسته اء لان فن 
التقصان معد لأنه يودي إلى الزب») اه. وبه عُلِمَ أنَّ الخيارٌ للمالك بين إمساك العين 

3 ىو 3 
بلارجوع بالتقصان» وبين دفيها وتضمين بها أي: مثل وَرنها؛ لأنه رضي بإبطال حقه في 
الحودَة وبين تضمين قيمتهاء أي: مِنْ حلاف الجنس» وف مسألينا الس د 
الربوي ويي المشتري واععتار البائعُ افلخ ليس له أذ نقصان العيب؛ لأنهُ يودي إلى الر ا 
وجي ايكون ارات اكور امن 

7859 (قولة: في الثانيّة) أي: ما كان الخيارٌ فيها للمشتري. 


في كلام المصنفي", وأ العيب كالهلاك في المسألتين في نروم القيمة في الأولى والشمن في الثائية إلا أنه 
على حُكم سكت عنه "المصنف" في الثانية بقوله: ((وللبائع فسخ إلخ)» وبهذا تون عبارة 'الشّارح" في غاية 
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الاستقامة تأمل. 
)١(‏ "التوهرة النيرة": كتاب الخصب ۲۸/۲ بتصرف. 

(؟) "الخلاصة": الفصل الثاني في انقطاع حى المالك إلخ ق٤‏ ۲۹/ بتصرف. 

(؟) "العناية": كتاب الغصب - فصل فيما يزول به ملك المالك 774/8 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 779/5. 


(د) في "م": ((لالك))» وهو خطأ. 


حاشية ابن عايدين ۰ س س كذ قسم المعاملات 


ولو يريع كمرّض فإن زال في ال فهر على خيارو» وإ لا لَرمَهُ العقَدُ عق تدر اليد 
اب ل يَمْلكهُ المشتري 8ب 300 


۲٣٣۸‏ (قولةُ: ولو يَرتَقِعٌ) مقابل قوله: ((بعيبي لا يَرتفِع)). 

0 (قولة: فهر على خيارو) أي: فل القسخ في مُدَةٍ ا خيار» ورد ي على بای لیر ا 

]۷۰[ (قوله: ول أي: وإن لم بزل امرض في ال 3E‏ العقد؛ لأَنَدُ لا ا 2 ف الد 
تيا ضر البائع» ولو زال بعد مضي اة رم العم بمطيتها. 

AA‏ (قولة: "ابن كمال ( E‏ و ا و"الجوهرة", 

: أي: فا كان اا وذ لكن في "لخا"‎ N (قولة: ولا‎ 1Y] 


ار 


(يمبخ إعتاقة ويكون إمضاءً))» وف السرم : (تجبُ TT‏ ولا ي 
9 و الخيار حار ع ويكون إجازة منهُ))؛ وی "جامع الفصُولين"” 1 ((لو رهن بالشمَن رهنا جار 
لعن به ) )2 E‏ دک فا اا 0 0 


ولا د علي لان من اق على بلك لأشتري بخلافب 8 رف ا الْوعُودٍ بی 


(قولة: جب النقَقَُ عليه بالإجماع إلخ) للملك على قولهماء وتَعلقِهِ على قوله. 


(1) نقول: قول ابن عابدين رحمه الله: ((لتعذّر الر) وهم منه؛ حيث إن العيمبّ إن كان برتفع كالمرض» وزال 
امرض في مدة الخيار لم يتعذر الرّدُ ثم إن هناك تناقضا بين قوله: ((فله رد المبيع على بائعه)) وبين قوله : تدر 
الرة))» وقد به على ذلك مصحّحٌ "ب" رحمه الله وانظر عبارة "البحر" و"اللدوهرة" في العزوّين الآتيين. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الششّرط ١5/08‏ 

(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الختّرط 779/١1‏ 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ۱۷۸/۲ - 179. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 45/١‏ ؟. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲١٤/١‏ . 


الجزء الرابع عشر دا ۸۷ سس © ياب خیارالشرط 


وب و 


حلاف لَهُما) للا يَصيرَ سائبةء قلنا: السائبة هي التي لا ملك فيها لأَحَدٍ ولا تعلق مل 


لكنْ في "المعراج": ((أنّ عدم صِحَيو(ا ا وا ا إبراء بعد وحود | 
وهو البيعٌ))؛ وثهامُهُ في "البحر" وفيه" عن "الخلاصة"40): : أن زوائد المبيع موقوفة: إن تم الي 
كانت للمشتري» وإن فسبخ كانت للبائع)). 

7507م (قوله: ملافا لَهُما) حيث قالا: إنهُ يملكةُ. 

د (قوله: للا ب يصير سائ أي: شيك لا مالك لَه له بعد دُحوله في الملك» وهذا دليل 
لقولهما: إِنَهُ يَمِِكَهُ بعد خروجه من يلك البائع» أي: آنه لو لم يَمِلِكْهُ َِمَ أن يرج عن ملك 
البائع لا إلى مالل فيكو كالسائبة ولا عَهدَ لنا به في الشّرعء يعني: في المعارّضات؛ لقلا یرد 
نح التركة المستغركةٍ بالدّين» فإنها تحرج عن ملك التي ولا تدحلٌ في ملك الوَرَنَةٍ 
ولا الغرّمای ا ا و'الفتح". 

[117e]‏ (قولهُ: قلنا) أي: م طرف الإمام"» وهو جواب مع كونه كالسائبة. 


(قولة: أن عَدَمَ صِحَّة الرّهْنٍ إلخ) عبارة "البحر": ((أنّ عَدَمَ صحَهِ إلخ))» يُعني: الإبراءً لا الرّهْنَ. 
(قولة: : ولا عه لنا بو في الت عء يعني : ا 
الستّائبة .مما ذَكرَة "الشتارخ” ؛ لوجود تعلق الك في التركة المذكورة» نعم على تفسيرها ما ذَكْرَهُ: من 
شيءٌ لا مالك له إلخ يحتاج. 


)١(‏ أي: عدم صحة الإبراء ونقول: في النسخ جميعها: : ((أنّ عدم صحة ارهن بالكمن قياس))» وما أبتناه من عبارة "البحر" عن "المعراج”" 
هو الصراب؛ لأن الرهن بالثمن جائرٌ كما نقل عن "جامع الفصولين"؛ وإفا الخلاف في عدم صحة الإبراء أو في صحته» ويدل عليه 
قوله بعده: ((والاستحسان صححتة؛ لأنه إبراء بعد وجود السبب وهو البيعه): وقد أشار إلى هذا في هامش "م" والرافعي في تقريراته. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط ١5 ١5/5‏ 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خیار الشّرط 14/5 1. 

(4) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب - جنس فيما ينع الرد بالعيب إلخ ق١١‏ ١/أ‏ بتصرف. 

(5) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار الششّرط ق558/- 

(59) انظر "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار القتّرط د/د.ه. 


حاشية ابن عابدين AA‏ قسم المعاملات 


والثاني مَوحُودٌ هُناء ويَلرّمُكم0؟ احتِمَاعٌ البَدَلَينء والعَوْدُ على مَوضُوعِهِ بالئقض 


بشراء قريبه. متك وكا ققد الطب و سد تمد كد مو و دحج ل مو 3 كو الس أ اا اذ 


۲۳۹۷٦‏ (قولة: والثاني موحود هنا) وهو عل الملل أي: للبائع؛ إِذ قد 0 عليه فيعود 
العا ا ول ايفاك و نط کار کن ۳ 

|1۷۷ (قولة: وَيلرمكم إلخ) استدلال ل"الإمام"”07) بطريق تقض الهاي لديل 
الخصم باستلزامه الفساد من وخهين: 

الأول ما في "التهر": ررأنة لو دحل في مك المشتري مَعَّ كون النمَن لم يرج من مله 
رم احتماع اين في حكم يلك أحد المتعاقدين حُكما للمُعاوَضَةِ ولا أل له في الشترع يعني : 
في باب العارّضَة فإنها تقتضي الساواة بينهُما في تبادل" مأكيهماء فلا يرد ما لو عضب ادير 
وای ھن ينو فاه بض قي ولا جرج به عن لك الالك فيجتيع العرّضان في ملك؛ لأنه 
شعن جارد EY‏ 

والثاني ما في "الفسح””: ((بِن أن حيار المشتري شرع نَظَراً له ليعرَرَى فيققِفَ على 


1 


المصلحةء فلو أثبتنا الك جرد البيع مع خياره ألحقناهُ تقيض مقصوده؛ إذ ريما كان المبيخ مَنْ عق 
(قولة: زم احتماغٌ البدلين إلخ) أن الثمنَ لا يحرج عن ملك المشتري إجماعاً كما في "البحر". 


)١(‏ في "و": ((ریازم)). 

(؟) في "ك": ((علة))؛ وهو حطأ. 

(۳) "ط": كتاب البيوع - باب خیار الشّرط 58/8 

(4) في "الأصل": (راستدل الإمام)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار الشّرط 1/5583 ب. 
)١(‏ عبارة "النهر": ((تنارل)) بالنون» وهو تصحيف. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط 5/5 ٠ه‏ بتصرف. 
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الجزء الرابع عش ا ۸۹ ب © باب خيار الشرط 


ps 
سا طاو دجو هذ ولي عم سنن تب‎ 
ا‎ O "العيني"200 في‎ 


عليه فَعتُ بلا اختياروء فيَعودُ شرع الخيار على مُوضوعِه بالتقض؛ إذ"“ كان مُفوّنا لتر 
وذلك لايجوز)). 

[۹۷A]‏ (قولة: ولا ر يحرج شيءَ منهما إلخ) فان : البائ جار وكات فا وكذا 
إن EN ETR‏ امن إن كان يدا وتَصَرفُ كل ا قا ان شترا باطلٌ» وأيّهما هلك 


ر اماه شار 


قبل التسليم بطل لبيع» » فان هلّك بَعْدَهُ بطل أيضا ورم قيمتة» ا 

1/9 ؟ ؟] (قولة: عن مالكه) لا حاجحة إل "طط" . 

]1114۰[ (قولة: و أحار بطل اة فقَط) أ أي: وصار العَقَدُ ياتا من جانبه والح 
على خيارو» وإلأ لم يُوجَد منهما إحازة ولا فلخ حى مضت اة لم الع ولو اجار 
أحذهُما وفْسّحَ الآخر ب بطل البيع بينهماء سواء سيق الفسخ أو الأحارة أن كانابساء بولا غبرة 
للإحازةٍ بكلّ حال. اه 'منح". 


وحاصلة: أنه إذا أجانَ أحذّهما فالآخخرٌ على خيارف فر 


ص 
5 


ن اجار أيضا الف وإ فسخ 
بطَلَء وإنا سنا حتى مََمَت اده رم العقد. 


]1۸1[ (قولة: وهَذا الخلاف) أي: الکو بين "الإمام” و"صاحبيه" في مسألة حيار 


(۱) "رمز الحقائق": كتاب فی بیان أحكام البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط في البيع ٠١/7‏ بتصرف. 
(۲) في "ك": ((إذا))» وهو الموافق لعبارة "الفتح". 

(*) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بیان أحكامٌ حيار النتّرط ؟/ق ۷/أ. 

5 ی كتاب البيوع - باب خیار الشترط ۳۳/۳. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشتّرط ۲/ق 77/أ. 


حاشية ابن عابدين کے ٠‏ ماب عت و ي قسم المعاملات 


(اشيجق غك فح (الألف): من الأمَة لو سترآه بخيار وجي ا ه بي 
النكاح» (والسَين): من الاستبراءء فحَيّضُها ف ١‏ امد ِو ع استبر ایی e‏ من 
الحرم فلا یعتق محر مه (والقاف): يِن القربّان نكو حته الُشتراق فله فلَهُ رَدُها ال 


E SE E O 
الآتيّة على قوله.‎ 

3A1]‏ ر قي التكاح) لأنهُ لم مها عند 16 سقط تقار بطل سأ التكاخ- 
نان أي: بين وت تع عك اليمين وبالعقدِه وعندهما اتفسخ النكاح لدخولها في مك 
الروج فإذا فسخ الُشتري البيعَ رَحَعَتْ إلى مُولاها بلا تكاح عَليها عندهُماء وعندة تير 
ب كماي ر قال في "البحر"": ((وعلى هذا لو اشترَّى زوحتة فاسدا وقَبضّها 

يس التكاح د ثم إذا فسخ ايع م للفساد لا تدقع فساد د اتكاج). 

YAT]‏ (قولة: لا يعت استبراءً) أي: غ وعندهما يعتبّرُ ولو ردت بحكم الخيار 
إلى البائع لا ب الاسعراء عند وعدا يحب إذا ردت بعد القبْض» "بحر . وهي 
المسألة الاي“ في رمز الفاء. 


40 (قولة: فلا ر يعتق يعتق مَحَرَمهُ) أي: ورو الخو لالس عيوي شك 


الخيار عه لق ؟ ٣‏ /إب] حتى تنقطي > َة وم فسخ » وعندهُما يعت ؛ لن E‏ 
(ه4ك5؟1) (قوله: فل رَدها) نه 55 لم تملكها نه ه كان وطؤة لها 2 مده الخيار بالنکاح 
)١(‏ في "د" و "و": ((شراها)). 
(؟) أي: على قول الإمام. 
(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط 5٠05/5‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الشرط .٠١/١‏ 
)٥(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار القتّرط .٠۷/١‏ 
(5) المقولة ۲۲۹۹۰7] قوله: ((فلا استبراء على البائع)). 


الجزء الرابع عشر حي جسن ننم کے . بات انا 


ع 


لا ملك اليمين: فلا يمع ارده لأنّهُ لم كن دليل الرضا بالبیم» فلاف وطء غير منكوحيِهٍ كما 
ا - لأنّ الوطءَ حصل في املك وقد بطل 5 فكان دليل الرّضا. 
هم (قولة: إلا إذا َقَصّها) أي: الوطء ولو ياء فيَمتبِعُ ارد "نهر" وفع" 
ومقتضاه: أن دواعي الوطاء ليست كالوطء لدم التنقيص بهاء فلا يجري يها 00 المذكورٌ 
بخلافِها في غير انكو حت فإنّ دواعي مثلة ES‏ مِم الد اتفاقاً كما 
ا وغ اك شرح منلا يسكين "۰ (وين أله تیم الك عد عند "الإ لإمام” 


(قولهُ: وعلى هذا فيُسْكِلُ ما في في "شرح منلا سكين" اي أنه يسيم تنم الرَّدُ عند "الإمام' ' إلخ) عبارئة مع 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار الششّرط ق۳۹۸/ب بتصرف. 

(۳) "الفعح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التشّرط 507/5 بتصرف. 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: فلا يجري فيها الخلاف)) صوابه: التفصيلٌ؛ لأ لحلاف جار وان لم تنص کالوطء الغير النقص. 

(ه) المقولة [۲۲۷۲۲] قوله: ((ونظر إلى فرج إلخ)). 

(5) قوله: ((وعلى هذا فشک ما في "شرح ملا يسكين” إلخ))» عبارة "المتّارح" المذكور: ((ولو اشترى منكوحقة 
مها ل رقا ایی ی ج لوحو هذا لو ار يكرا د عتنمُ الردٌ عنده أيضاء وكذا لو كلها أو مسّها 
أو مسن بشهوقء وكذا لو وَطِنَها غيره في يُدِو)) اه. فقد فهم العلأمة المحشي أن قولهُ: ((وكذا لو لها إلخ)) 
تاب لقوله: (رمتنع الرّهُ)) فاستشكل» ولس كذلك» بل هو معطوفٌ على قوله: (رفوطتها)) الذي هو محل 
الخلافب؛ وعليه فلا إشكال أفادَهُ شيخنا. نعمْ يَيقى الإشكالٌ في عَدٌ صورةٍ وطء الغير من محال الجلافي مع أنه 
ليس فيها إلا يجاب العقرء وهو زيادةٌ منفصلة غير متولدةٍ. والعجحبُ من العلأمة الْحَشني كيف استظهر وة 
امتناع الردّ فيها مع تصرعيه في التنبيه السابق عند قول "المُصئف": ((فيهلك بيده بالقّمن)) بعدم الَّدٌ في الرّيادة 
المذكورةء وده "أبو الستّعود" في "حاشيته" على "منلا مسكين" عا إذا عيَيّها الوط وحيتكلر بتع الرّدُ قولا واحدا 


أيضاء فلا ينبغي عدهُ في مسائل الخلا . اه مصحّح "م 
e E E 69‏ 


حاشية ابن عابدين د 7 کے قسم المعاملات 


لو لها أو مها أو مَس مشهوقه وكذا لو وطنها غير الرّوج في يه اه. ووّحه الأحير 
لاد لأ وط خيرو وسح للثقرء وهو زياد فصيلة لدم م اليح بعد القبضرء هسم اه 
كما 008 ويأتى". 


(ننبية) 
قال في "البحر"7": ((ولم ار حکم حل وطء المبيعة بخيار» أمّا إذا كان الخيارٌ للبائع فيُتبغي 


"المعن": ((فلو اشترّى زوحت بالخبار بقي النكاح» وان وطنها له أنْ يردها عند ' بي حنيفة حنيفة" خلافاً لهماء هذا 
ذا کات کیا إلا كان بكرا مع فر عة ضا وکنا ذا ها أ ها أو مس بشهوقه ونا لر 
وَطِنها غير الرّوجٍ في يَدو)) اه. وكان "لشي" فَهمّ أن قولة: ((وكذا إذا لها إلخ)) راجح لما قبل وهو 
قولة: ((وإث كانت بكرا امع ارد عندة)» وبإرجاعه لقوله: ((وإن وَطئها له أث يَرُدها عند وين 
لغ» يرول الإشكالٌ» وكذلك يقال ف قوله: ((و لا لو وفوا عير لاوج تبني : بدون أن ينقصّهاء فلا 
َمتَنِعٌ ارد عنده وإ وب العقرُ؛ له زياد شفصيلة غير مودق كما قم ل "لمحي" حلاف ِا قالهُ هّنا 
م أنها متولدةٌ والظًاهر أن مسألة وطء غير الرّوحة اتفاقّة وكتب في "حاشية 3 سكين" اموي" 
ا ((قوله: وكذا إذا قبّلها إلخ يعني : أن الخلاف في التقبيل وما عْطِفَ عليه كلاف في الوط اه 
ولتراجَع المسألة الأحيرة هل هي حلافة أو لا؟ 0 لكنّ ما تقدّمٌ له: ((من أن العُقَرَ غير متولدي) ذَكَرَ 
اق ف وأنها متولدة ونصّه: (رمًا م به العقَدٌ ما إذا زاد د يسع زيادة مُولّدة متصلة 
كالسَّمَنٍ وانحلاء بياض الین حلا ل "محمد ولا حلاف في امتناعه من غير المتولدة كالصيغ» وكذا ف 
الْفصِلَة امتولّدة کالعقر والشمّر إلخ))» وغحوة في "شرح الجسم“ فعلى هذا يكوك التَشبيةٌ الأخيرٌ راجعا لأصل 
تاع الد لا إيو مع في ود في "لحيرة": روان مقر والأرس في معنى الربادق تصلق رلم . 
)١(‏ المقولة [۲۲۹۹۳] قوله: ((كتعيبء منها)). 


(۲) المقرلة ]۲۲۷١۲[‏ قوله: ((بعد الفسلخ)). 
(۳) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب حيار القتّرط ٠١/١‏ . 


الجزء الرابع عش 000 سسا 58# 3د باب خيار الشرط 


(والعين): من الوديعة عند بائعهء فيهلك على البائع؛ لارتفاع القبض بالرد لعَدَم 
نر 


الك (والزاي): من الزوحَة المشتراقٍء لو ولت في المدة في يد البائع لم تصر أم 


َه له لا للمُشتري, وإ كان للمُشتري ينبغي أن لا يل لهماء ونقلهُ في "المعراج" عن "الشنافعي”)) 
اه. ولا يخفى أنّ هذا في غير منكوحته. 

ثم اعم أن مذو" المسألة غير مُكرّرةٍ مع الأولى اروز لها بالألف وإن كان مُوضوعُهما 
خراء ا لكر خهة لان القصود من الأول أن راا لا بطر كحي ومن هذه أذ رط 
زوجها لايَمنعٌهُ من رَدّها كما نه عليه "ط”"2» وهو ظاهر. 

[۹A۷]‏ (قوله: من الوديعة عند بائعه إلخ) أي: إذا ق المشتري المبيع بإذن البائع» ردقه 
عند البائع» هلك في يده في تلك للد هلك مِنْ مال البائع عنده؛ لارتفاع القبض بالرّد لعَدَم الك 
وعندهُما من مال اأشتري؛ لصحّة الإيداع باعتبار قيام اللاي وتمامة في "الب ". 

]3۸۸[ (قوله: عدم اللنى علة للعلة. 

]1۸۹ (قولة: لو وَلَدَتْ) أي : بالنکاح» ا 

۰ (قولة: لم نص أُمَّ ولد أي: للمُشتري؛ لعَدَم الك خلافاً لهماء "جر" . 


٠" (قولة: لزم العقدٌ إلخ) أي: اتفاقاء وتصير أمَّ ولد للمُشتري إذا اذعاف "بر‎ ٠٠٠۹٠١ 


)١(‏ في "و": ((لزمه)). 

(۲) ((هذه)) ليست في "الأصل". 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط ٠٤/٣‏ بتصرف. 

(4) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 10/5 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط 109//3. 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ۱۷/١‏ بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين ی که ج ع قسم المعاملات 


لذن الولادَة ع ابن و "ابن كمال". وي ا 7 عن "الا" ((إذا 
0 بطل حيار وإ كان الوَلدُ ميا ولم تنقصها الولادة لا يَبَطْلْ خيارَة))؛ 
و EEE‏ ا (والكاف): م ا للعبد في ١‏ ال فهو ر للبائع بعك الفسلخ» 


عن "ابن كمال"؛ لان تعس لمبيع - في ل الخيار بعد قبضه وله مطل خمارة. 

5ه (قولة: إذا لدت إلخ) أي: في يد ا مشتري» فيُوافقٌ ما قبل "سز" . 

(۹۴ (قولة: ولم ع الولادةم مقتضاة: أن الولادة ذل تكن قطان ونه ا 
الإطلاق السّابق» ويُوَيْدُ الاب ما في "البرّازيّة"”"2: ((اشتراها وقبْضَهاء م ظهرٌ ولادتها عند البائع 
لان البائع وهر لا يعلم: في روان ضار عير فا ا لتك الحساصل بالولادة لا رول 
أبداء وعليه الفتوى+ وق زوايةة إن تُقصنها نقصتها الولادة عيب» وفي البهائم ا : 
نقصاناء وعليه الفتوى)) اه وسيذكُرُ 'المتّارح" في حيار لعب عن "البرازيٌة" موت م كن 
عنهاء وهو تَحريفٌ كما سنوضيحُهُ هُالة”. 


0 (قوله: فهو للبائع بَعْدَ الفسلخ) لأنهُ عددةُ لم يَحدّث على ملك المشتري» وعندهما 


(قولةُ: لأ تعيب اليم - في مده الخيار بعد قبضره له - مُبطِلٌ لخيار) في "الواني": ((لا يقال قل ظَهَرَ 
تدا هذا لعب في ملك البئع يالوق الحاصل من الكاح؛ لان عرق حمل أن يُسقْط ما يديع من وضع 
الحمل» فلا يون معيّاً للعليّة)) اه ' دی 


. ٠١۳١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب حيار الشرط والتعيين‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط .٠۷/١‏ 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ۱۸۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب ف بيان أحكام خيار الشرط ۲/ق /أ. 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 8/9 8. 

)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ٠۳۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) المقولة [77571] قوله: ((واعتمده في "النهر")). 


]لاه 


الجزء الرابع عشر ۔ لسسسم 848 تسسسسس سس © ياب خیارالشرط 


(والغام: من الفسلخ بیع المت فلا استبراء على البائع» (والخاء): م من الخمرء فا شرا 
مي من مله بالخبار فأسلَمَ حدما فهو للبائع» "عبني" وَبعَهُ "الصف" لکن 
قناز “اين الال رو ا المشتري))؛ E SS‏ 


للمُشتري؛ لحدوثه على لک "بعر" . قال "ط"27: ((وأمًا إذا لم يه فسخ فالروائذ تع م للمبيع 
كما 1 ا 

]14° (قولة: فلا استبراءً على البائع) تما يجب بتجديد الملك ولم يُوحَدْء حيث 
لم تدحل 5 و فكأنة لم يرل ملك البائع» e‏ 

55 (قوله: لكنّ عبارة "ابن الكمال": وأسلم المشتري) وكذا في "الفح" وغيري 
فيكو هو الرادَ من لفظر ((أحَدهُما)) في عبارة "العيني"؛ لله لو اسم البائغٌ لا طهر فيه مره 

0 5 . الم الكل ea‏ ا 2 وا اک اا . 

الاحتلاف؛ لبقا الخيار إجماعا كما في الزيلعي © حيث قال: ((لر اشترى ذمي من ذمي مرا 
عَلى أنه -أع: المشتري - بالخیاں : a‏ بَطِلَ الخيارٌ ر عندَمُما؛ لأنهٌ 
مَلَكهاء فلا يَمِلِكُ تملیکها بالرد وهو ملي وعندة َل اليم TRE‏ وه 
ل ولو أجلم البائع والخيارٌ للمُشتري بي على خيارو بالإجماعء 
ولو رَدَّها الُشتري عاذت إلى ملك ١‏ لبائع؛ لن اعفد ِن جائب البائع بات فان أجارّه صارَ ل 
وإ فسخ صار الْحَمْرُ للبائع؛ ا اقل اة که اي الإرث» ولو 
كان ١‏ الخيارٌ للبائع فأَسلَم ُو بَطَلَ البيعٌ؛ لأنّ ابيع لم يحرج عن مله که E‏ 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب لي بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط في البيع ؟/١1.‏ 
(۲) "المنح": كتاب البيورع - باب ي بيان أحكام حيار الشرط ۲/ق ۷/أ. 
(۳) الواو ليست في "د" واوا. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خیار الشّرط ١8/5‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب البيوع - باب حيار الششّرط ٤/۳‏ ۳. 


0 "الفتح": “كنات البيو ع باب خيار الشتّرط /2.4. 
(۷) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ۱۷/٤‏ ۱۸. 


حاشية ابن عابدين <لّل 77 سے اا ب e‏ قسم المعاملات 


و E‏ 4 7 £ عو ع )1( 1 ےہ ت 1 7 ل ور 
(والميم): من المأذون» لو ابراه البائع من الثنمن صح استحساناء وبعي خياره؛ 
لأنة لى عَدَمْ التمّلكي كل ذلك عنده عجلافا لهما. 

3 7 ب و ° 2 ی اسو و 

فلت :وزيا على "ذلك مال مها العاء لعو 5د إن مله فهو 


دقرم و ا 


حر أ فشراه بخيار لم يعتق» انب ا E‏ 


الخمر» ولو أَسلَمَ المشتري لا بطل العقدء والبائٌ على حيارو مارك حي بات» 
فان أجاز ر اعفد صار له؛ لان اسم من أهل أن يلك الحَمْرٌ + حُكماء وإن فسّحَهُ كان للبائ» 
وهذا كله ينا إذا أسلَمَ احا بعد القسض والخباز ا عن بن 
العو ر كلها سَواءٌ كان البح بان رادان أو بخبار لأحَدِهما أو لَهُما؛ لأنَّ للقببض فيه با 

حيث إِلَهُ بيد ملك التصرضي فلا يملكة بعد الإسلام)) اه ملخخصا. 
۷ (قولة: مِنَ الأذون إلخ) أي: إذا اشترى عب مأذوث شقا بالخيار وأبرأة بائعة عن 
يُملِكْهُ كان رده في لدو امتناعا عن َمل وللمَأذون 


Aif ع‎ 


ولاه ذلك ف وهب له شىء فلَهُ ولاية أن لا قله 0 وعندهما يطل خيارة؛ لأنة 


عن وجا سراي مر أنه لماك : 


2 


لما ملَكَهُ كان الرّدُ منه تمليكا بغير عِوّضء وهو ليس مِنْ أهلوء وهذا يُقنضي صيحة الإبراء» وقدَّممًا 


أنه لج 5 : ت 00 "أبى ا قياساء و ص 227 محمد" ا ن 0 


۲۲۹۹۸ (قولة: كل ذلك أي: المذكور من أحكام المسائل العشر. 

۲۲۹۹۹ (قوله: لم يعتق) لأنهُ عنده لم يَملِكَهُ فل | يوج الشّرطء وعندَهُما وُحدّ 
فيَعيقٌ؛ لأنه مَلَكَهُء وأمّا لو قال: إن اشتريت بِدَلَ قوله: إن ملكت 4 فإنة ي اغاق لوجود الشرط 
(۱) ف "د" و "و" ((عن)). 

(۲) في "د" و"و": ((التعلیق)). 

(۳) في "ط": ((حرا)) بالنصب» وهو حطا. 

. ٠١۳/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار الشّرط والتعيين‎ )٤( 
17/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )5( 


الجزء الرابع عشر ۲4۷ باب خيار الشرط 


(والتاء): واستدامة السّكنى بإحارَةٍ أو إعارَةٍ ليس باختيار' "© (والصاذ): وصِيْدٌ 


5 
2 


E E J شاه‎ 


هو الشتّرا فيكونُ كالمنشئ للعتق بعد فيسقط الخيانٌ 00 ا 
.¥ (قولة: واسيِدَامَة السكنى إلخ) صُورتها: اشترّى دارا على أنه بالخيار وهو 
2 بإحارة أو إعارة فاستدَام سكناهاء قال ' ا زاده" : استدامتها اختيازٌ عندهما للك 
العين» وعندَة ليس باحتيار))؛ "فح" . ومثلهُ حيار العيب وحيارٌ الشتّرط في القِسْمَّةِ ولو 
ابتداً السّكتى بَطَلَ ا رقا ف "ال" 
1۷۰11 (قولة: فَأَخْرَم) أي: وهو في يِه بطل بطل الببع E‏ إلى البائع» و يلرم 
اضرم ركاه الذ لياع تالاه N N‏ له أن 


ر 


يردم ا 00 وعبا ره "الف" : ((ولو كان للمشتريق فأّحَرَمٌ البائع للمشتري أن يرده))» 


(قولة: رمتل حيار العيب وخيارٌ الشرط إلخ) عيارة ال بع کرو مادکره في "الفتح" ن الخلاف 
في استدامة السّكنى: روفي "التتارحائية": أن "ححمّداً" ذَكَرَ في البيوع: أن حيار ارط بطل بالسكنى» وني 
القِسمَة ذَكْرَ: أنه لا يطل فاحتطف المشايخ: فينم مَنْ حمل ما في البُيرع على الابتداء» وما في القِسمّةِ على 
لّوا ومنهُم مَْ أبقى ما في البيوع على إطلاقه فيطل بالابتداء والتُوام وأَبقَى ما في القسمة على إطلاقيء 
فلا يطل حيار الشتّرط فيها بالابتداء والدّوام)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((بإحار أو إعارةٍ ليس احتيار))» وهو حطاً. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب يار التتّرط ٥۰۷/١‏ بتصرف 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الششّرط 17/5 بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 503/5 بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الششّرط .۱۸/١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشتّرط ۱۸/١‏ بتصرف. 
00 "الفتح": كتاب البیو ع - باب حيار القتّرط 9/85 .ه. 


حاشية ابن عابدين ا 4۸ قسم المعاملات 


(والدَال): والرّوائدُ الحادئة"2 في مده بَعْدَ الفسلخ للبائع» (والرًاء): والعصيرٌ في بيع 
مسلمین» لو ا ف الد ESER PAE OBE SRS SÎ‏ 


وهي الصّواب. 

0 (قولة: بَعْدَ الفسلخ) متعلق .ها تعلق به قولة: ((للبائع))» 565 للبائع بعد الفسخ؛ 
لأنها لم تحدث على يلك الأشتري: وعندهما للمُشتري؛ لأنها حَدَنْتَْ على ملكه كما في "الفتح”". 
ثم لا ينفى أن الايد تمم التصيلة والنفصيلة متولدة رمطولي جعي حار زب ديه عن 
"اتنا رحانية" :ين أن اوها دد ا مشتري يمع الفسخ باللخيا إلا إذا كانت منفصلة غير متولدةٍ 
كالكٌسب))» فهنو يتَنّى فبها إجراءٌ الخلاف؛ لإمكان الفسخ فيهاء أمّا في بقيِّة الصُور الشلاث فلا 
بل هي للمُشتري قطعاً؛ لحدوثها على مله حيث امتنع بها الفسخ ولَرمهُ ابي تم ريت في "جامع 
الفصولين”؟ ذَكَرَ مسائل الَيادةٍ كما دما" ين امتناع افخ في الكل إل في صورة التفصيلة 
غير اتود وان الجلاف فيها فقط وحيعذر فإطلاق روا شنا ليس ما ينبي بل المراك به 
الصورة المذكورةٌ وهي مسألة الكَسْبٍ التي رَمَرَ لها بالكافب. فكان على "الشتّارح" إسقاط هاري 


انور توك وو بودن انه ل ب وا مووي 
هرق بیتهما في الحکم» نَعَمْ على تُصوير "البحر" کون هُرَ ما ذَكََهُ ولا في صر كلايي» فلا معنی لكر بعد 
ذلك فلذا كان الصّوابُ ما في "الفتح"» لكنّ هذا لا يقتضي التصويب بل الأولويّة تفع التكرار. 

(قولة: فكانَ على "الشارح اقا هذه إلخ) لا ينايب القول بالاستاط فإك ما كان كعنى 
الكسب كالكسبع له أن يُقيّدَ الرّوائد بانفصرلة الغير متولدة» و نالحد د كن ول 
ولا يَشْمَّلُ سائرٌ الروائډء فمًا ذْكِرَ ثانيا تعمِيمٌ بعد تخصيص. 


)01١‏ في "ط": ((بالحادثة)). 

(۲) "الفتح": كناب البيوع - باب خيار الشتّرط ١5/5‏ ه 

(۳) المقولة [1777] قوله: ((كتعيبه فيها)). 

6 "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 44/١‏ ؟. 
(ه) في هذه المقولة. 


الجزءالرابمعشر ‏ ۹۹ سس © ياب خيارالشرط 


فِسَّدَ ملافا لهماء فينبغي أن يُرمِرَ لها لفظ: ((تتصدر))» ويضم الرمرّ للرمز 
ولم أَرَهُ لأَحَدِء فليحفظ. (أجارَ مَنْ لَه الخِيان) 000 0000000 


لتكرارمًا مع إيهايها حلاف لرا كما نه من قال: إن الرّوائد تعم المتصلة والنفصرلة» فيُستغتى بها 
عن الكاف اا مشار بها إلى الكسلب. اه فافهم. 
ر۰۳ ۷۰ (قولة: فَسَد) أي: البيعٌ عنده لعَجْرْهٍ و عن تمجه بإسقاط حيار وشم ندا 


د ها م 21 ا" 


لعجزو عن رده بفسخحه» 5 
AEG‏ (قولة: جلاف لهما) راحع للمَسائلِ الخمس ريد فافهم. 
170٠ (‏ (قولة: وَيَضُمَ ازمر للرمر) كَذا ف بعض ب سخ أي: يضم الرمرَ لزيد بلفظ 
((تتصّدن) لارمز السّابق» وتي بعض الدبتخ: ((ويِضمٌ لرمز الرّمن)) بجر الأول باللام والشاني 
بالإضافة» وهذه ال املف ام ((يضّم)) ضمير يَعُودُ للرمز امريد ويكونٌ اراد 
بالرمز المجرور الام ارم لابق عن "العيني"؛ وبالرمز المحرور بالإضافة ' 3 الكنز" ل 
e‏ فإك اسمة "ارمز" وق "ط”": ((فيصيرٌ المعنى: اسح عِرَّكَ ‏ أي: انْحَقَهُ بتواضعاك - 
وعَظَم اله تال ف قلبك؛ فامتل ره ويه وَعَظمٍ النامنَ بإنزالهم مَنزلتهم تصر 2 E‏ : 
مُقدما وربا عند د الله الى وعِند التاس)). 
00.5( (قولة: ولم ا لاح أي: لم ار ب ((تتصدن)» ولا فالمسائلٌ في "لے 
Vit ff (Ym ff‏ 
و "الى " "ط. 
٠۷١‏ (قولة: أحارٌ من لَهُ الخيارٌ) أي: حار بالقول أو بالل كالإعتاق والوّطء ونحوهما 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط ه/9 ١‏ ه. 
(۲) ص ۲۸۹ وما بعدها "در". 
(۳) "ط": كتاب البيوع - باب خحیار القتّرط 86/9 
(4) لي النسخ جميعها: ((تصير))؛ وما أثبتناه من "ط" هو الصواب؛ لأنها بجرومة بجواب الطلب. 
١‏ "امنيح" کات البيوع باب ی بياك أحكام خيار الشرط E:‏ 


() انظر "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط 7/5 .١‏ 
)۷( "ط": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط ٤/۳‏ ۳. 


HE 


كما يأتي'» وفي "جامع 0 ل" ررد قال: أحرت شرا أو شعت أده أو رضت أحذة 
بَطَلَّ خخيارة» ولو قال: هویت حه أو أحيّلت» أو أرذت» أو أ أعجبني» أو وافقي يطل 
رع اليا" الى اقطان ارد أو اقول" نه بقلبه فهو باطل؛ لی الأحكام بالظاهر لابالباطن)). 
]۷۰۸[ (قولة: وومع حَهْلٍ صاحِيه) أ أي: : العاقدٍ مَعَهُ مالو كان للمُشتريّين ففسخ 
داق هعاب أحدهما بعيبة 3 الآخر لم جز كما في "جا امع لسرن 
|۳۲۷۰۹ (قولة: لَهُما أي: لكل 0 امتعااتين. 
۷۱۰۱ (قولةُ: فليس للآخخر الإحازة) أي: إلا إذا قبل لأا 


- 


1 عدم‎ OT 

(قولة: ولو قال: هوت أحذة أو أحيّنت» أو ردس أو أعجَبّديء أو وافقني لا بطل إلخ) لعل 
الفَرْقَ في هذه الألفاظ هر تمرف وإلاً فما ارق بين الح والرّضا مثلاً؟! تام مع أنه كر في "تتمّة 
الفتاوى" اول الركالة ما نَصّهُ: ((في "المنتقى": "بقل" 
عبدي هذاء أر هریت أو رَضِبت» أو وافقنيء ,أ شعت أو ارت فهذا كله توكيلٌ ومر بالبيع) اه. 
ومُقتضاة أنه 05 حيار في الألفاظ الكذكورةٍ كلها 

(قول "الّارح": ولو مَعّ حَهلٍ صاحجبه) لأنّ الخيار إذا كان للمُشتري فين عرض البائع أن يكذ له 
البي» فإذا أَحَارَهُ قد فعَلَ مُرادَه إن كان للبائع فين عرض المشتري أن بم ابيع فإذا أَجَارَهُ فقذ أك لهُ 
ما قَصّد. اه سردي" عن "السسّراج". 

(قولهُ: أنّا لو كان للمُشترئين فَفْسّحْ أحدُهُما إلخ) الكلامٌ في الإحازة لا في الفسلخ؛ فلا ينايب ذكر 
ما في "الفصولين" هنا. 


ع ل يوسف": إذا قال لآحر: أحببت أن تبيعٌ 


(1) ص ۳۰۷ وما بعدها "در". 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 1414/١‏ 7. 

(۳) ما بين منكسرين من "جامع الفصولين"» وهي مسألة مستقلة عن الأولى. انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس 
والعشرون في الخيارات 2571/1١‏ نقلا عن "المبسوط". 

(4) في "1": ((والقبول)) بالواوء وهو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .7147/١‏ 


الجزء الرابع عشر ديع ب ياب خیارالشرط 


اَن ١‏ کک لا تلحقَةُ الإحاة (فإن فسخ ع بالقول (لا) يصح (إلاّ إذا عل الخ 


5 ع خر 


َي فلو لم يَعلَمْ َم العَقدُ. والقلةة أذ بسو كدي عاد لحيل 0١‏ 


جامع الفصُولين"2"0: ((باعة بخيار فة ففسخة حه في الح ةَ اتفسخ» فال قال بعده: جرت وقبل ال مشتري 
حار اا ولو كان الخيارٌ للمشتري فأحازٌ ثم فسخ وقبلٌ البائع حار و اه فیکون 
الأول يا ا ا "الشارخ”0, والثاني ! إقالة. 


د ا 


ASAR‏ شرل :ن المفسُوخ لا لَه الإحارةم فيه إشكال سید كرة "الشّا ر 


مع جوابو. 

]۷11۲[ (قوله: 3 يصح إا إذا علم لخر هذا عندهماء وقال "أبو يواش" يَصِحٌ) وهو 
قول "الأئمّة اللاثة"» قال "الكرحي": وخيارٌ الرُوية على هذا الخلافي وقي اليس لا يصح 
فَسخةُ بدون عليه إجماعاء ولو أحاز اليح بعد فلخو قبل أذ عم لأشتري حار وبل فسح 


"n ميم‎ 


ذَكرَهُ الإسبيجابي" » يعني : : عندهمالء وفيه يَظهَرُ أن الخلاف وفيما إذا باعة بشرط أن إذا غاب 
E‏ خلافاً ل "بي پوسف"» ورحځح قولهُ في "الف "» 1 ا 
9915ل (قولة: فلو لم يَعلم) أي: في مدة الخيار» سوا عَم بعدها الاريك اا 
v4‏ وقول أن يُستودق بكفيل) الذي في الي“ : رأث يُأخذ منة و کیان يعني : 


(قولهُ: الذي في "العيني": أن يأحدَ مِنهُ وكيلاً إلخ) لعل ما في "الشتارح" وَقَعَ من استنباطاء يعني: 


يَأَخدُ مِنْهُ كفيلاً يُحَطَيرَهُ في امد للرَّدٌ عليه. اه "سندي". 


72321 - ۳۳۰/۱ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 
'در".‎ ٣٣١۹ ص‎ )۲( 

م اکر 

5 "الفتح": كتاب البيوع - باب خیار الصتّرط ١/5‏ ه. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار الشرط ق ۳۹۸/ب - 709 /أ بتصرف. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب في بیان أحكام الببوع ‏ باب في بيان خيار الشتّرط .٠١/5‏ 


حاشية ابن عابدين 077 سس ۳ قسمالمعاملات 


أو رقع لمر للحاجم نْب من يرد علي "عيني”7. قينا بلقل معدو 


بالفعل بل" علمه اتفاقا کا أَفَادَمٌ بقوله: e 0 aA SERA‏ 


إذا بدا لَهُ الفسنخ رده عَليه)) اه ومثله في "الب "© وغیری 0 

]۲۷1° (قولة: أو يَرفْعَ الأَمْرَ للحاكم ا إلخ) في "العماديّة": ((وهذا أَحَدُ 
قولّين وقيل: لا ينصِب؛ نه ترك اَل لنفسيه بِعَدّم د الوكيل» فلا 0 القاضي إليه))» 
وتمامة ف 1 الت "29 

۲۷1۹ (قوله: لصحته ۾ بالفعل بللا عِلمِه) مثال الفسلخ بالفعل: أن يتصرف البائع ي مده 
الخيار تصرف اللاك كما إذا أَعْتَقَ ابيع أو اقلم أن SO E O‏ 
الم عيبا فتصرّف فيه المشتري تصرف اللاك فيما إذا كان الخيار ر للمشترئ صرح به 
"الأكمل" في "العناية””” وعيرةُ مِنَ المشايخ» "ينح" . والراد بقوله: ((أن يتصرف البائ إلخ)) 
أن يكو انيار له و لن کر نلعا كه اولي استبقاء المبيع على ملكي ' 
وأمّا لو كان المخيارٌ للمُشتري وفعَلَ ما ذْكِرَ فإنهُ م البَيعْ كما يأني ”© 

۷ (قولهُ: كما أَفادَهُ إلخ) أي: أفاد الفِعْلَ الذي يصح به الفَسْخ. يعني: أَنّ أمئلة 
الفسلخ بالفِعل تستفَاة مر قوله الْذكور وإن لم يکن الد كور من أملة الفسلخ, 00 لمم 
والإجازة» قال في "الفح" ((وجميع ما قدّمنا أنه إجازة إذا صَدَرَ من المشتري يِنَ الأفعال فهو 


)١(‏ "رمز الحقائق”: كتاب في بیان أحكام البيوع ‏ باب في بيان خيار الششّرط ٠١/۲‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خحیار التتّرط .١8/5‏ 

(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ق۳ ۲۸/أ. 

.ب/٣۹۸ق انظر "النهر": كتاب البيوع  باب خیار التشّرط‎ )٤( 

() "العناية": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشتّرط 5.05/5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "المنعم": كتاب البيوع - باب في بیان أحكام حيار الششّرط ۲/ق۷/ب. 

(۷) ص ۳۱١‏ أدر”. 

(۸) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط 511/5. 


فسخ إذا صّدَرَ مِنَ البائع)) اه. وقذ أفاد "الشّارح" ذلك بقوله الآتي: ((ولّو فعَلَ البائعٌ ذلك 


کان فُسْحا)), وراد به الإعتاق وما بعد وحیننٍ فليس في كلامو علط بل هو يِن رموزه 
التي تَخفى على المعترضيينَ» فافهم. 

]11۸[ (قولة: وت العَقَدُ إلخ) أي: تحصن الإحازة واد وركام مُوهم 
فإنّ في بعضيها یکو إحازة سوام كان الخيارٌ لحك اولسار رن هو الموت ومضى لد وك 
بَعْضِها إذا كان للمشتري وهو الإعتاق وتوابعة فلو للبائع کا فسا أفاده في ا 7 

۷٠۹‏ (قول: مَوتِه) أي: موت مَنْ لَهُ الخيارٌ بائعاً كان أو مُشترياً؛ لأنّ مُوتَ غيره 
لا ب اذك بل لخي با لمن رط ل فا أمضى ال تی وڈ مس اسح کی 


EE 


8 "الفتح""» اا ويي "جامع ا («(لو ایا رما E EE‏ لزم البيبع 


من جهّته» والآخر على جبارة))» وفيي" أيضاً: ((و كيل البيع أو الوصي باع بخيارأ و المالك 
باع جخيار لغيروء فمات الوكيل أو الوَصِي أو الو كل أو ول أو من باع بنفسييء أو من 
شرط ا 0 ر قال "محمد" محمّد": يدم ابيع في كلّ ذلك؛ ار ي الخيار» والجنون 
کارت تع ركذا اا ر و 


(قولهُ: واللنونٌ كاكوت) حلاف التحقيق كما يأتي» والتحقيق أ اسقط للخيار مُضِي ادو 


19 صد ااه در 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خیار الشتّرط .١5/5‏ 

(۳) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط 5/5 51. 

)٤(‏ "النهر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق838/]. 

22( "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 457/1١‏ 7. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .711/١‏ 
(۷) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط ق1/8+8. 


ر سير 


1*1[ (قولة: ا الوارث) أنه لکن إل مشيئة ة وإرادة ولا و1 انتقالة 
زالإرت فا قل لامعال "هدا" 

Y1]‏ (قولة: کخیار رية) نض على ذلك في "الغرّر و"الوقاية 

و "حختصر ھا" "القت "0 و"الإصلاح" 8 "البر "» وال وکا : a‏ 

و"الفتح "من بابي خيار روي ولمْ أرَ مَنْ كر فيه خلافاء وعليه فما في فرائئض و 

يري" عن شرح لحني" لابن لياو" -: وين أن شيع أذ حيار لوب 


الكل n‏ و نقاية 0ك 


بُورّ ٹ١‏ )) - فهر ری ولعل أل العبارة: لا ورت تم 
۷۲۲ (قولة: : وتغرير وَنَقْيِي لم يذكرهما في 'الدرر بل ذكَر "الصنف" الأول منهما 


ف "لے" جحت و5 انيار كو "لتبير 9 A‏ شار OB E‏ امدوى الجر 
0 3 ھر 0 9 1 oo‏ الإ ع 8 ê a e‏ 
لا تورّثء» و کان الوحة لما قوي عند راق م/أ) الشارح جرم به» وقد رأيت مسألة النقدِ 


.٠٠١/۳ "الهداية": كتاب البيوع  باب حيار الرؤية‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب البيع ‏ ذكر خيار الشّرط ق17١/ب.‏ 

م ' شرح الوقاية" : كتاب البيوع - - باب حيار الشتّرط ۲ (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) انظر "شرح ملا علي القاري" : كتاب البيع - فصل : صمح حيار التّرط15/7. 

(د) نقول: قوله: ((ومختصرها)) كنا في د ومعلومٌ أن "النقاية" هي "مختصر الوقاية"» ولم تذكر كتب التراجم التي 
بين أيدينا ختصرا ل"التقاية"؛ ولعل صواب العبارة في "الحاشية": (رو "الوقاية" و'النقاية" مختصرها)) دون واو عطف» فليتنبه. 

۰ .٠١/۲ "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع  باب الخيارات‎ )١( 

(۷) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب حيار الشّرط »۱۹/٦‏ وباب خيار الرؤية 55/5. 

(۸) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية ق1/9؟/ب. 

(9) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية ٠١/۳‏ 

.٠ ٤٤/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب يار الرؤية‎ )٠١( 

)1١(‏ المسمى "الَشْرَّع في شرح الَجْمّع" لأبي البقاء محمد بن أحمد» بهاء الدين المعروف بابن الضّياء لَك (وت؛ ۸١‏ ه). 
("كشف الظنون" ١۹١١/۲‏ "الضرء اللامع" 6/7 ۸ء "هدية العارفين" ۱۹۷/۲). 

(۱۲) في "7": ((يررث عنه)). 

)1١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب ف بیان أحكام خيار الشرط ۲/ق۷/ب 

)١4(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار التتُرط ق559/أ, 


]هه 


في “شرح البيري عن ال N E‏ 
لوارثه قد وان مسال غير ققد وهم فيها اضطرا كفل "الشارح" في آحر باب المرابحة 
عن "المقدسي": ((أنهُ أذ فى ثل ا ا كر زان لصف كر 
شرح منظو مته" الفقهة 1 3 حيار التغرير واف كخيار العيبي» أك ابن ال يده 
وسئذ 5 إن شاءً الله تعالى ما فيه E‏ "الخيرٌ الرُملي” اران E‏ 
((أنهُ بُورَث قياساً على خيار فوات الوصف الٌرغوب فيه كشراء عبد على أنه حبار))» وقال: (رإنه 
به أَسبَةُ؛ لأنه اشتراة بناءً ۳ قول لبائم» فكانٌ شارطاً لَه افا وا رغ فيان مكلاف وقد 
لف ت تفقة الشيخ "على المقدسي" و س "محمد الغرّي" في هذه السألة؛ لأنهما لم يرَياها 0 5 
ومال الشيخ "علي" لما لته فقال: والذي ميل إليه أنه مل حبار اليب يعني: قورف ET‏ 


وبه عَلِمٌ أن ما نقلهُ "الشارح" عن E‏ لماهلة E‏ الک ميا 
اأراصة أنه لو هر لَه حيانة في الرابحة رو قنور شت بوم مسر 
ا جميع الثمن و سقط خخيارة» وعلَُوهُ هناك: : بان محرد حيار لا قابلة عو بن انحن 
كخيار ية ولط بخلاض يار العيبي؛ لأ امتح فيو حر فا EEE‏ 
من 3 في "لر" هنالة: : ن حيار لور الحيانة لا يُورَث)) كما سند کر هناك ولا فی 


أن التغرير أَسبَهُ بظهور الخيانة في المرايحة» فكانٌ الاق ني أو | اسن لقاو الوم دي لويد 


5 
5 


32 ا تی في 


(1) انظر الدر عند المقولة 4١143‏ ؟] قوله: ((استظهر "المصنف": ل)). 

(1) انظر الدر عند المقولة [9١41؟]‏ قوله: ((قلت: وقدّمناه إلخ)). 

() المسماة "مواهب الرحمن شرح منظومة تحفة الأقران"» كلاهما للمصنف التمرتاشي» ذكرهما ابن عابدين رحمه الله عند 
ترجمة التمرتاشي المصدف .59/١‏ 

(4) المقولة 41١57‏ ؟] قوله: ((قلت: وقدّمتاة)). 

زاف صل ر ر وار )ار 

(5) المقولة ]14٠١1[‏ قوله: ((بقي ما لو كان فَيْمِيَا)). 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابمة والتولية .٠٠١/١‏ 

(8) المقولة ]۲٤۰٤۲[‏ قوله: ((َرِمَُ جع الشُمن)). 


حاشية ابن عابدين ل و ا إن إن ف 8 تك ا كد 0د قسم المعاملات 


ا 


2 0 7 05 or 3 10 E: E E 
5 لأن الأوؤصاف لا تورّث» وأمّا حيار العيب والتغيين وفوات الصف المرغوب فيه‎ 
0 کک فيقابله ا ا‎ TS 


اجا كر م 2 


انال شير بل مل خالل ف رمي وواه أن لاتوت عن 2 


وكع 
ل 


4 
Im‏ َقولُ: الث الأصاف لا تورف هذا اال اا يناتسب ام ينانا عبار الشرظ 

ونْحوَةٌ لا يُورث كما وَقَعَ في "الدرر '”" و"الوقاية" و"الشارح" إنما عَبر: ((بأنَهُ لا فة 
الوارث))؛ لأنه أضبط؛ لأَنّ ما اا الوارث فيه كخيار 0 فكان الأول التَعايِلَ 
بأنَّ الأوصاف لا تنتقلٌ كما م 
وذلك وَصفْ لصاحب الخيار» فلا مک انتقالة إلى الوارش لا بطريق الإرنشو ولا بطري الخلافة: 


ومثلُ حيار الرّؤية والتغرير» ولا فى ,أن هذا لا ياتى في حيار ا النقَد؛ أن تقد لثمن فل فعل 
و ل عير العيب» تأمل. 


2 
539 
5 


رج 
في ' 2 NE‏ امن الضياء" : ((وأجعو | أن خيارَ القبول 
لديو ور كذ ع الإحازّة في بيع الفضو لفضولي)) اه. 207 بخيار القبول حيار الملجلس» 


وهو: أذ يل ني بلس العقد بعد إيجاب لوحب 
907 (قولة: وقوات الوصفب ازغ هذا غير موحود في ١‏ ا رر ال كه 


2 


به "الشارح 2 رال تخا 


و ما سير 


عن 'الهداية"» أي: فإ خيا ارط مجرد م رادة» 


5 
3 


ا ا يق م و 5 0 5 راوع ۶ ا 
(قوله: لأن نقد لثمن فِعْلٌ لا وَصْف) ليس الكلام في النقدٍ بل في خيارو» فما قاله متأث في جيار النقد أيضا. 


.١ 519/9 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار الشّرط و التعيين‎ )١( 

(۲) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ٩/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(©) المقولة [۲۲۷۲۰] قوله: ((ولا يُختلفه الوارث)). 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: لأ نقد امن إلخ)) فيه: أذ الكلام في الخيار التعلق بوه وهو وص بلا ريب فلا ينتقلٌ اه. 


(5) وهو غير موحود في نسختنا أيضا. 


الجزء الرابع عشر ۳.۷ ناتك فيان الط 


لم يَعلّمُ لِمّرَض أو إغماء (والإعتاق) اا O‏ 


3 کی ا‎ TT mM. OM AM ر ' 2 0 2 مع‎ E 
فيخلفه الوارث فيهاء لا أنه يرث خیاره» درر »> فليحفظ. (ومضي المدة) وإن‎ 


(Yn N,‏ ا (Tn‏ ا ا a‏ 6 1 مه 
في البحر ٠‏ و النهر ٠ ٠‏ ووجهه ظاهر؛ لآنه ثي معنى العيب. 
17796 (قوله: فیخلفه الوارث فيها إلخ) لان المورث استحق البيع سليما مِن العيبيء فكذا 
يله يلك غيرو؛ لا أن يُورَث الخيارٌ 
E ! tf‏ اه د ul‏ كه ol‏ 00 2 
هدای" . ویدل على أن ذلك ليس بطريق الإرث ما قي الدرر " : ((من أن الوارث يبت له 
الخيارٌ فيما تعيب في يد البائع بَعْدَ موت الورّث وإذ لم يبت للمُوَرض)) اه. وفي "غاية البيان": 
((والدليلٌ على أن هذا الخيارَ للوارث غير ما كان للمُوَرَثٍ: أن المشتري كاك له أن يَحتارَ أَحَدَهُما أو 
الاير ليد زرك رز تقار ونير BEE E‏ 
00 م ت e‏ ا ع عه 5 
]13 (قولة: ومضي المذة) أي: مدق الخيار قبل الفسخ» أي: سواءً كان الخيارٌ 
للبائع أو للمشتري؛ لأنة لم يشت الخيارٌ إلا فيهاء فلا بَقاءِ له بَعدها» ا 
E 7 a, 5‏ مھ 
97779 (قوله: وإن لم يعلم) أي: بمطريها. 
ادم (قوله: امرض أو إغماء) مَشَى على ما هو التحقيق مِن أ 
N 0‏ 8 7 عر ناهر E E a‏ 
لا يسقطان الخيار إنما إعلق< اب المسقط له مضي المدذة من غير احتیار» ولذا لو أفاق فيها وفسخ 


د الإغماءً و الجنوت 


(Du M~ 


جاز» حر 


الحمضظفهة (قولة: والإعتاق) ولو يشرط وُحدَ ف امدق ا 


(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط والتعيين 1١84/9‏ 
(؟) "البحر": کتاب البيع ‏ باب خيار التّرط 19/5. 

(©) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط ق58"/أ. 

(5) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط ٠١/۳‏ بتصرف. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشتّرط والتعيين 5/9 13. 
)٦(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط ۲١/١‏ . 


حاشية ابن عابدين لاٌ-سسسسصست ‏ ارين قسم المعاملات 


ل ان 


ولو لبعضيه (وتوابعه) وكذا کل تصرف لا نفد 
ولو بلاتسليم في الأَصّحَّ ا AEs‏ 


۲۷۳٠١‏ (قولُ: ولو لبعضيع) أي: لبعض العبدد ال قال في "النهر": (روقد أغقلوه هنا)). 

[TTY]‏ (قوله: وتوابعه) كالكتابة والتدبير. 

]1۷۳۲ (قولة: إل ف الل أي: ملك المباشر للفعل بطريق الأصالة. 

( (قولة: كإجارق) تخل لقوله: ((لا تنفد إلا في الإللك))» قال في "البحر":‎ ٠۲۷۳٣ 
وبلق اومن ا مر‎ E RE تلز وراد نارق‎ E اعدف إن‎ 
وإن لميْسَلُمٌ على الأصمّ أو أبرأه من لثمن أو اشترى به شيعه أو ساوَمَهُ بيو أو حجَمَ العبد‎ 
أو سَّقَاهُ دوا أو حلى رأة أو سقى رَرْعَ الأرضء أو حَصّدَه أو عَرَضَ المبيعَ للبيسع» أو أسكتةُ‎ 
في الدَار ولو بلا أَحْرء أو رم منها شيئاء أو بنى بنا أو طيّنكُ أو هَدَمَه أو حلب البَقَرة أو شق‎ 
أوداج الدب أو برها لا لو قَصّ حوافرها أو اح من عُرْفِهاء أو استخحدمَ لخادم مره أو لبس‎ 
E الذوني هر وه او ا أو أَمَرَ الأَمَة بإرضاع ولدي اآلة الجعداة:‎ 


2 


إحازة إلا إذا كان في نوع آخر)» اه ملخصا. وبّقيّ ما لو زاد المبيع في يد المشتري» وقدمن“ 


(قولة: أي: ملك اللباشير للفغْل إلخ) فيو: أن مك الآير كفي لاذ إذا كان للباشير وكيا تأمّل. 

(قولة: أو وَعَبَهُ وسّلمّه أو رَهَنَ) ينظر الفرق بين الهبة - حيث شرط التسليم فيها - وبين ارهن 
حيث لم يشرط فيه. 

(قولة: a‏ إلخ) ير اشرق بين وما بَعْدَهُ وبين ما و لق رس العبدء ولعله العُرفُ 


(قولة: أو أَحَدَ مِنْ عُرْفِها) شَغْرُ 0 القرس» "قاموس". 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ۔ باب حيار التتّرط ق559//. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 70/5. 

() برع البَيْطارٌ والحاجمٌ برغا من باب قََلَ: شرط وأسال الدّم. اه "المصباح انير" مادة ((بزغ)). 
(؟) المقولة [177777] قوله: ((كتعيبه فيها)). 


0/4 


ارقم ججحب ا ت ا 
ونظر إلى فرج د بشهوة» والقول لمدكر الشهوة» 'فتح"» E‏ 


حكمه عند قوله: ((كتعيبة)). 

رأ «لاكلع 00 عر الى فرج إلخ) قثيل لقولة: ((أو ا الملك))» وأورة 

قلت: Eo A i‏ 
فعلا لکت لیس بتصرفي لأ إذا كان إلى القرج الدَاعل؛ فإنهُ تصرف حُكماً بمنزلة الوطء بدليل 
وت حرمة ا به» فافهم. قال ي "البح ": ((واعلم أ أن دواعى الوط EE‏ فإذا 
اشترَى غير زوجَيه بالخيار فقبّلها بشهوةٍ أو لَمّسّهًا بهاء أو نظرَ إلى فرجها بها سقط خيارة 
ر اسان اليد أذ وا وو بالتديوواة ان ی فر باذ شوو و لين وی 
الكلّ)) اه. وقيّدَ بغير زوجته إذ لو شَرّى زوجتة ووَطئها لم سقط خيارَة؛ لعَدَمِ دلاليهِ على 
الرّضا إل إذا نقصّها كما قد 0 0 لص ا 

[ ۷۳ (قولة: e‏ مقط د ذلك نل فى عر لت و اة 
NE E NS‏ تہ" 

]۷۳۹ (قوله: N‏ عبارة ا ((ولو انكر الشّهوة في هذه أي: 
في الدواعي- كان القول قولَةُ؛ ر خیارو» و ذا فعلش اطخارية ذلك سقط حيارة 

(قول: وكذا إذا فلت احارية ذلك سقط حبار إلخ) لن حُرمة الصاهرة تت بهو الأشياء» فكانت 
مُلحَقَةٌ بالوّطع, "نهر" 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الشتّرط 7/5 
)٠(‏ في "الأصل": ((وحَدة)). 


(۳) ص ۲۹۰ "در" 
)٤(‏ في "ب" وما 50 وما أثبتناه من بقيّة التسخ هو الموافق لعبارة "الفتح". 
20١‏ افج اكات الوم ساب خيار الشتّرط ١/5‏ ١ه.‏ 


(5) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الششّرط 5١١/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا ع ۳1۰ قسم المعاملات 


ومُفَادهُ: أنه ُو اشترَاها(' بالخيار على انها بكر فرَطتها 1 هي بكر أمْ لا کان 
26 1 0 


ار ولو و جا يا وك يتك كله لذ بهذا ا 3 واه اه ا وک ر ام اماع 


في قول "ابي حي A UE‏ لذيكرن فدلها النة سناد للييع؛ اماقم E ET‏ 
اتيا وإنما يلرم 0 الخبار في غير | الباضعة إذا أف بشهوتها) اه. و اا 
منها أو مِنْهُ لا يمدق في عَدَم هوق ولذا قالَ في "البحر"“: ((لو اذعَّى عَدَم الشّهوة في التقبيل 
ف الم لم يقب أي: لأ التقييل على القم لا يلو عن الشّهِوةٍ عادةء فاباضعة بالأول)). 
اما رقر لم أ وتفاات 81 OE E E E E‏ 
((كاث إحازة)): ((لأثّ هذا الفعلَ وإن احييْجَ إليهِ للامتحان إل أنه لا ل في غير الك بحال)). 
۷۳۸ (قولهُ: ولو وَحَدَها يبا إلخ) ألو اع أنهنا بكر وا وج ا 
ا 5 الوصف المأغوب وهو البكارة أمّا لولم يشترطها 
لوه أصلا كنا یا اک خيار العيب. م اعلَم أن التفصيل بين الع عض جلاف ما يفيدة 


زرل ب عل أ التفصيل بهن الث وعَدَمِه حلاف إلخ) الحق أنه لا مُحَالمَة بين الضابط والفاد؛ لن 
الضابطٌ في حيار الشرطٍ والاد فيه وي حيار المَيْبِ والتفصيل بين الث وعَدَيهِ فيو قط لا في حيار التّرط 
وعبارة "النهر” مُساوية ل "الشّارح” والقَصْدُ بها بيان أن قَولَهُ: ((كان إجازة) إنما هو بالنسبّةِ لخبار الشّرط 
لا بالنسبة انيار العَيْبي فالأصوب ما قالَهُ أحيرا بقوله: ((عَلى أنّ هذا الاب إلخ))» والقصد بيان أن حيار 
الشترطٍ مقط برطي وله حيار اليب والفلاف الَذكورٌ إنما هو في حيار اليب لا في خيار الشرط. 


)١(‏ في "و": ((شراها)). 

(؟) "النهر": كتاب بيع - باب حيار الشتّرط ق559/أ. 

(۳) في "7”: ((اعتيارا)) بالنصب» وهو حطأً؛ حيث إن الكلام مستأنفٌ على الإبات» وليس معطوفا على النفي» 
وعبارة "الفتح" صريحة في الاستعناف والإثبات حيث قال: ((وأما المباضعة مكرهاً كان أو طوعاً اختيارٌ)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط 117/3. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار الشّرط ق514//. 


N f 


(95) ص ١۰د‏ وما بعدها در . 


الجزء الرايع عشر ۳۹۱ باب خيار الشرط 


9 عل ا 0 و 3 ا 8 نك 
وسيجيء في بابو e‏ الشفعة) وإن لم ياحذهاء 


"معراج" (بها) أي: بدار فيها خيارٌ الششّرط بخلافب خيار ر ؤي وعيبي» "معراج 90 


5 


الصتّابط؛ إِذْ لا شلك أن الوّطءً لا يل في غير اللّكِ مسَواءٌ كانت تيبا أو بكرا فلا رق فيه بين 
الث وَعدَيِهء وعبارة "النهر'”" لا غبَارَ عليهاء حيث قال: ((وقَد قالُوا بأنُّ لو وَجَدَها تيا إلسخ))» 
فان قولّهُ: ((وقد قالوا)) استدراكٌ على ما ذكرَهُ مِنَّ ص ا أي: ما قالوة بح م 
الماد وما اسدَدْرَكَ به ذَكَرَهُ في "القبية" تم رَمَرَ يَعدَهُ وقال: ((والوطء يمنع ارد وهو 
الَذَهَبْ) اه. وبه عَلِمَ أن ماد الضّابط هُوَ اللذهب» فلا وَجْة للاستدراك عليه على أنَّ هذا 
الضابط إنما هو في خيار الشتّرط» وهذو الْسألة مِنْ مسائل خيار العّيب. 

روما (قولة: وسيجي 7" ي بابه) أي : في باب حيار العَيّبي والذي سيجيءَ حكابة 
أقوال في السألةء وقد عَلمَّت ما هو المذهب» وعليه مَشَى r‏ هناك داق فافهم. 

٠۷٠٠‏ (قولة: ولو قَمَلَ البائ ذلك) أي: التصّرّفَ الذي لا ينفذ أو لا يِل إل في 
املك وكات ايار لدأ "00 , 


35 


ر١٠۲۷‏ (قولة: وطلب الشفعة بها) صورتة: أن يُشتري دا E‏ لَك م تباغ دار 
بجوارهاء فطلب الشفعة بسبب الدّار التي اشتراهاء سقط حيارةُ فيها وتم البيع. 


0745 (قولة: بخلاف خيار رَؤيّة وعيب) فإنة إذا اشترّى دارا ولم يَرَهاء فبِيعت دار يجنبها 


(قولة: فإنهُ إذا اشترى دارا ولم برها إلخ) وأما بعد الرّو ية والاطلاع على العَيْبٍ إذا طَلَّب الشفعة 
تع عاك کا ا كه 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق559/أ. 

(۲) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه ق ٠١٠‏ /ب. 
(5) ص 20١‏ وما بعدها "در". 

(4) ((له)) ساقطة من "الأصل". 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط .۳٣/۳‏ 


حاشية ابن عابدين ا &” NF‏ قسم المعاملات 


ومن امقر اا كان اراز ل لاله وليك 00 
ولو 00 المشتّري) و البائع كما يفيه کلام ۱۳ ر 95 VER ES‏ 


فأحذها بالشفعة فلَهُ أَنْ : يرد ادر بخيار رةه رر وک خيار العيب. 


۲۲۷۳ (قول: مِنَ الُشتري) متَعلَقٌ ب ((طَلّب)). أو به وب:((الإعتاق)). 
[YY]‏ (قولةُ: إذا كان الخيارٌ لهم ظاهرة: أنه لو كان للبائع' 0 يُبقَى خخيارة بعد د طلب الشفعة 
لأنّ مِلْكَهُ باق جنياره بمخلافب الُشتري؛ لأنَهُ لا ملك له مع حياري فع الشفعة دليل المي ي 
عللوا لسا بان 56 إلا بالك فكان دليل الإحازة» و سقوط الخيار اهف فافهم. 
[مطلب: حكم ما لو شرط المشتري أو البائع الخيارً لغيره] 


( ۲۷ (قولة: أو البائعٌ إلخ) هو مذكورٌ في "غاية البيان" عن "الجاايع الصغير " 


غبار 
(قولة: لأنهم عللوا المسألة بأنهُ لا يكو إلا بالك إلخ) فيه أنهُم عللوا أيضاً ‏ كما في "الريلعي"-: ((بأن 
لنفعة شعت لطر للاك لتقم رر بارهم على الوا فكان الأحذ بها ليل الاستبقا» ممن سقوط 
الخيار سابقاً إلخ))» فهذا وغوه فيد أن البائع سقط حيار بطلبهاء م قال "الريلعي": ((وهذا الثقرير يُحنَاجُ إليه 
ص ولي ار يمك ار فلا ساح إلى هذا القرمر اوت اللاك وإتما 
يُحَاجإليه قوط الخيار لا غين وهذا لأ عحيارَةُ سقط به إجماعا)) اه. وأيضاً عبارة "الكثر" غير مقيّدةٍ بالمشتري 
حيث قال: والح بالشفعة وكُلٌ ما هر إحازة مِنَ الأشتري يكو قلعا مِنَ البائع كما تقدّم عن "الفتح"). 


. ٠١٤/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار الشتّرط والتعيين‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط والتعيين .٠١١/۲‏ 

(۳) تي هامش "م": ((قوله: ظاهره أنه لو كان للبائع إلخ)) فيه: أن الشفعة إنما شرعت لدفع رر اللاك يمار السوء 
على الدّواې فطلب الشفعة من البائع يكون دليل الاستبقاء؛ إذ لولا إرادةٌ استدامة ملكه ما طَلَبّ الشفعة 
ولا يقال: إنه أراد بطلب الشفعة دفمٌ ار في مدّة الخيار؛ لأنها لقِصّرها لم يتحقق فيها الضُّررُ» خصوصاً وقد 
قالوا في تعليلهم: لدفع ضر اللاك على الوا وما يُفيد أن طلب البائع الشفعة فسخ قولّهم: کل ما كان إجازةٌ 
0 يكونٌُ سخا إذا فعلّه البائ فتأمَّنُ وأنصف أه. 

)٤(‏ "الجامع الصغير": كناب البيوع ‏ باب خيار الرؤية وحار الششّرط ص٣٤‏ 7 بتصرف. 


الجزء الرابع عش ٣۳‏ سس © باب خیارالشرط 
وبه حَرَم "اتيس "27 راعباز لري عافد كان أو عير "الهس" e‏ 
((اعلم ت أَحَدَ العاقدين إذا اشترّط الخيارَ لفيرهما كان ای“ جائزاً بهذا الشّرط)) اه وصح 
به "منلا e‏ ر کک ية" و"الكافي"» وقال: ((إنّ التقبيد بالمشتري اتفاقي))» وتَقَلَّهُ 
المت“ 7 عن"المفتا ويأني' 00 5 ريا عن "البحر". 

74J‏ 00 0 أي: حيار الشرط؛ ل حيار العيب ا لا ينبت لغير 
العاقدين» "بحر" عن "المعراج' 

2 ٤ 4 (A) 1 و 8 ر‎ 0 7001 4 5 : 

[YEY]‏ لك عاقداً كات أو غَيرَه) تَعميمٌ للغير» لكِنْ قال "ح": ((الأولى أن يراد 
بالغير الأحنبي؛ لأنّ مسألة ما إذا جَمَلَ المشتري الخيار للبائع لفكي كذ درت اول 
الباب في قَولِهِ: ولأحدهماء و" أيضاً فيما إذا جَعَلَ المشتري الخيارٌ للبائع لا يوذ الخيارٌ 
لهما بل للبائع فقطء وف العكس يُكوثٌ الخيارٌ للمُشتري فقطء فكيف يصح قولهُ: فان أجارٌ 
اها إلخ؟! ولذلك قال ف a e‏ و قال "ا تاك ولو شَرَط كه 
امتعاقدين الخيارَ 2 صح لكان ا لِيَسْمَّلَ ما إذا كان الشّارط البائع أو المشتري» 
وليُخرّجَ اشتراط أَحَدِهما للآخر فن قولهُ: لغيري صادقٌ بالبائع» وليس .راء ولذا قال في "المعراج": 


ا 


(۱) محمد بن محمد بن رحب (ت٩۹۸ه)‏ له شرح على "ملتقى الأجحر" وتقدمت ترجهته ۳۱۱/۲ ۳۱۱/۳. 

(؟) في "الأصل": ((المبيع)). 

(۳) "شرح منلا مسكين" على "الكتر": كتاب البيوع - باب حيار الشّرط ص ١ل .-١‏ 

)٤(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ۱۷٤/۲‏ (هامش "فتاوى قاضي خان"). 

.1۹۸/1 هو والله أعلم - ا ' لكمال الدين بن آسايش الشّرواني (تون قبل ۹۹۲ه)» وتقدمت ترجمته‎ )٥( 
المقولة 507419 ؟] قوله: ((قولهُ: عاقداً كان أو غَيرَةُ)).‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الكتّرط ۲۱/۱ - ؟7, 

(۸) "ح": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط قم ؟/أ. 

(5) الواو ساقطة من "م". 

.۲۲ 51/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشرط‎ )٠١( 
أي: النسفي صاحب "الكنر".‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين للخخشضخت**”ت”تت تت ا E‏ ب عيبب سح م قسم المعاملات 


E 


رمح ا 00 الخيارٌ لما (فإن أحارٌ أُحَدُهُما) مِنَ النائب وا 

f (1)‏ ارا ا ر ل 0 
أو نقض ع إن واف فْقَهُ الح (وإن e‏ أحدهما وعكس الاحر فالاسبق 
ا لدم ازاجم جم (ولو کا فالقسخ ا so‏ 2070100 


e 5 مل‎ 


اناوه الغير هنا غير العاقدين؛ لِينَأنَى فيه ولاف زفر )) اه 
قلت: ومثلهُ في "الف" أل وبه زالَ ردد صاحب "النهر" حي : حيث قال: E‏ ساكو 


ر 1 
N‏ ایا غا افا د د فتدبر) اه. 
الم 08 


1 (قولة: صح امتحسانا) والقياس أن لا يَصِح» وهو قول "رُفر". 
۲۷۹ (قولةُ: إن وافقه REE‏ هم ال ل | الإطلاق» وهو مُفاد 


ror 


التفصيل الذي بعده. 

۰١‏ (قولة: لدم اراج لا الأسبّق يت كمه قبل التأحر؛ فلم عارضة وإذ كان 
انار أقوى کالفسلخ. 

عات رقولة: ولى كايا ها بان 0 الكلامان 5 كما في "السّراج"» وهذا قد بعس 
وَالظظَاهرُ 3 يكفي عدم العم بالسّابق ا 


(قولُ: والقياس أن لا يصح إلخ) وَجْهُهُ أن أحكامٌ العَقَد تحص بانعاقب فاشتراطها على غيره 
يفسيدة كاشتراط الثم على غير المشتريء ووه الاستحسان أن الخيارَ لغير العاقَدٍ لا ينت إلا نيابة عن 
العاق فَيْقَدَمُ الخيار له اقتضاء نم يُحِعَلٌ هو ابا عنهٌُ تصحيحا لتصرفه. 


)١(‏ في "د" و"و": ((فإن)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب خخيار الشتّرط 515/5. 

(©) نقول: نم حللٌ في نسحة "النهر" التي بين أيدينا؛ حيث ذُكِرٌ طرف المسألة» وهي قوله: ((ولم أرّ ما لو اشترطه 
المشتري للبائع....)) وسقطت تتمتها. انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار الشّرط ق8594/ب. 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق 59 /ب. 


:لاه 


الجزء الرابع عشر ٥‏ ہہ ياب خیارالشرط 


زيلعي"”"؛ لان چ ا واعترض: ا 
لمان" ا ری اا 3 اشا عن فسخ لدج وعلى (إعادَةٍ العَقَدِ 


م 


بينهُما جَارَ) إِذْ فسخ القسخ إجا ره ا : مع كونه إحازة بل بيع ابتداء. 20 


2 


r‏ إ 


صِحَّحَهُ "قاضي خان" م مَعِيَا ل "البسوط") وفي رواية 
ترجيح تصرف العاقد لقوَبّه؛ لأنّ النائب يستفيد الولاية a‏ 
N a Er EN‏ 

۷۴ (قولة: والفسُوخ لا يُجَارُ) أي: فصَارً الفسخ أقوى؛ لكونه لا يُنقَضُ بالإحارَة 
فلذا كان اح ت 


]°۲[ (قولة: : الأصّح) صحَحةُ 


(ves;‏ 1 بل بِيعٌ ابتداءً) وعليه فقولهُ: ((وإعادة العقد)) معنى عَقده ثانياً بالإيجاب 
ولول أن ااا اف ا 


(قوله: وعَيهِ فقولة: وإِعادةٍ العم بمعنى عَقَدِهِ انيا إلخ) يحالف هذا ما قدمَةُ عَنْ "جامع الفصولين" فإ 


مقتضاة ألم رحد عق أصلاء بل الذي رحد بعد الس لفظ: ارت وقبول الشتري وإذا كان القَصد أنه 


حَصّلٌ إعادة الق كما ذَكْرَهُ لا وجه حي لتقييد الجواز فيما سبق بالاستحسان؛ إِذْ هر حينئل قياس أيضاً. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خیار الشتّرط 7٠١ ١9/9‏ باختصار. 

(۲) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار في البيع 55/117 . 

(۳) في "شرح الجامع الصغير”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية وخيار الختّرط 7 رق77/ب. 

)٤(‏ أي: "الأصل” المعروف ب"المبسوط" للإمام محمد رحمه الله كما نص عليه قاضيخان في "شرح الجامع الصغير" 
وأبو السعود ف "فتح المعين" ٤٤/۲‏ د. 

(ه) أي: في كتاب المأذون من "المبسوط" للإمام محمد رحمه الله تعالى كما نص عليه الزيلعي في "التبيين" 33/4 
وأشار إليه منلا مسكين ١0١‏ 

57/1 "البحر": كتاب البيع  باب خخيار القتّرط‎ )١( 

(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 65/6 


حاشية ابن عابدين سس سما 8مم رس تا قسمالمعاملات 


(باځ عبدین على أنه با خيار في أُحَدِهِما إن قصل نَمَنَ كل وا حل منهما (و” عيّنَ) 
الذي فيه الخيارٌ (صّمّ) البيع؛ للعلم بالمبيع””) والثمّن شمن a‏ 


لفق (قولة: باع عبدَينٍ إلخ) أر ادب بهما القيميين احترا راا ی أو مين 0 ٤‏ 

القِيمي الواحد إذا شرط الخيارٌ في نصفه صح مطلقا وټ ملين كذلك لعَدم التفاوتي ا 
: 0 في "النهر": ((الظَاهرٌ أن القِيميّن ليسا بقَيِْ؛ إِذْ و كانا مين أو أُحدُهما 

مثلياً والآحرُ يميا فصل وعَيّنَ فالحكمٌ كذلك فيما ينبغي)) اه. 

قلت: هذا لا رد على ما قَبْلهُ مِنْ كوه 0 احترازياً؛ إذ الْرادُ الاحترارٌ عمًّا عدا 
القيميين؛ لصحيه مع م التتفصيل والتعيين وبدُونهماء ولذا قالَ: يصح مُطلقاً؛ لأنَهُ في القِيميّين 
لا يح بدونهما؛ الج سور التعيون يصح في القميّين وغيرهماء فتدبر. نعم 
يُنبغي تقييد المثليّين ما إذا كانا مر“ و إذ لو تعَاوتا كبر وشعير صارا كالقيميّين في 
اشتراطر التفصيل والتعيين؛ يقح اليل بالمبيع والقمنء تمل 1 

(YY‏ (قولة: على نّم بالخيار) أي: ثلاثة ايام كما في "الهداية". 


ر۲۷۷ (قولة: إن ق۷٣‏ ابم فصل إلخ) كقوله: 0585 هذين العبدين کل واحِدٍ بخمسيمائة 


(قولهُ: قلت: هذا لا يرد على ما َبْلهُ مين كونه قيْدا احترازيا إلخ) لا شلك في ورود ما في "النهر", فان امثيّين 
المذكورين فيه لا يَصِحٌّ العقد فيهما بون التفصيل والتعيين إذا كان الثليّان من حنستين» كما يذل عليه التعليل بِعَدَم 
التفاؤت الواقع في عبارة "الريلعي"» وكذلك الحكمٌ لو كان أَحَدُهما مثلياً والح و 


)١(‏ الواو ساقطة من "ط". 

(۲) في "ط": ((بالبيع)). 

(۳) "البحر”: كتاب البيع - باب خيار الشتّرط 9/5 7., 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار التتّرط 7١/4‏ بتصرف. 
)٥(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق859/ب. 

50/8 "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار الشتّرط‎ )١( 


الجزء الرابع عشر لالم باب خيار الشرط 


ر ا فصا أو ع فقيل أ د م يَصبِح؛ بیان لمبيع 

والقمّن أو ادها (وكذا لو کان الخيارٌ للمشتري) تات ا يضا الأنواعٌ الأربع. 
(فرعٌ) 

کله ببيع بشرط الخيار, فبا ۶ بلا شر 111 12111111 
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على أ بالخيار 5 هذا ثلاثة اپام 

[Y۸]‏ (قولة: :و a‏ قصل ) كقوله: بعتك هذين ال على أنى بالخيار في 
أحَدِهما. 

۲۲۷ (قولة: أو عَيّنَ فقط) أي: عن مَنْ فيه لار مط ای ولم فصل الثم كقوله: 
بعتك هذين بألفي على أنى بالخيار في هذا. 

499 زقوله: اد فصل فقل) كقوالة: بعك هذين بال كل واد مما على 
أنى بالخيار. 

۹ (قولة: لجهالة ابيع والشمن) أي: فيماإذالم ع ولم يُفصّل؛ لأنّ الذي فيه 
کک 3 لي 
بالأحزاء» 55 ق e‏ 

01 (قولة: أو أَحَدِهِما) أي: الثمن فيما إذ" عَيّنَ ولم يفص أو المبيع فيما إذا فصل 
ولم يعين. 

۷۹۳ (قولة: الأنواغٌ الأربع) أي : الصو ا 
() ف "د" و "و": ((فباعه)). 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار الشّرط 519/5. 


م ف "ب": ((إذ))» وهو حطاً. 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشترط .٠۷/۳‏ 


حاشية ابن عابدين ۳۱۸ قسم المعاملات 


لم يج ولو و كله بالشراء - والحالة هذه - نقذ على الوكيل. والفرق: أن الشراء متسى 
لمي على الآبر بُ على الاثور جلاف البيع؛ TS‏ ام 
والوكالة فايحفظ. (وصّحّ حيار التعيين) في القِْيَاتٍ Re‏ 

۷ (قولة: لم UE‏ بيع لا يريل املك بدون رضاة .وقد حالف" 

مطلب في خيار التعيين 

]۷1°[ (قولة: وصح حيار لتعيين) أي: بان ية ف ابيع على واحدٍ لا بعينه بخلاف المسألة 
السابقة» فليست مِنْ خيار اتعيين؛ ؛ لوقوع ابيع فيها على القبدين» وأا قول "الهداية" هنا: ((ومّن 
اشترى توبين)) فامرادُ اح وبين كما له عليه في "اليناية"“ وغيرهاء وف "الفح" : (رالُراڈ أن 
070 23 
خد تعيبنه و ليع اا قال باق عبن من هذين ائ ولم بک قر على أك ار ف أيهما 
شت شت لا جوز اتفافاً كقولو: تلك عبدا ن يدي E‏ لايحون)) اه. 

وقد استفيد مِنْ هذه العبارة أُمورٌ: الأَوَّلْ: أنّ خيار التعيين إنما يكو ابيع فيه على واحادٍ 
من اثنين أو ثلاثة لا بعينِء وهو ما قُلناة. 0 

لثاني: E‏ واجِدٍ من أَربعَةٍ كما يأتي 0 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 4/5 ١ه‏ بتصرف. 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة [ ]"١3 ٠‏ قوله: ((فالقول له))» وعند المقولة ]۲۳۸٠٤١[‏ قوله: ((اشترى من غاص عبد» وما بعدها. 

(۳) "ط": کتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ۳۷/۳. 

.٠٠/۳ "الهداية": كتاب البيوع  باب حيار الشتّرط‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب البيوع - باب حيار الشرط ۲٠/١‏ د(هامش"فتح القدير"). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط 571/5. 

(۷) في هامش "م": ((قولُ: على أنه بالخيار ثلاثة ایام إلخ))» ظاهرَة: أنه و عيّنَ بعد ثلاثة يام موقت العَقدٍ يون له حيار 
العرط ثلاثةٌ من وقت التعيين أبضاء لكر سياني لمشي عند قول "الصنف": ((ولا بشترط فيه حيار الط ما فنك 
أن ابتداءً مد حيار الشتّرط من وقت البيع» فإنه قال: ((ولو مضنت الثلائة قل رد شيء وتعبينه بطل خيارٌ الشّرط 
ورم الي في واحلرء وحيعدر يُقدّر مضا قبل ((ثلاث») هو ((تمام): ويكون المعنى على أنه بالخبار مام ثلاثة أيام)) اه. 

ا و . ْ ّ 


الجزء الرابع عشر ۳۱۹ باب خيار الشرط 


الثالث: أنه ملعا ا ا اياز فق اا 
شعت» أو على أن تاح هما شئت؛ ليكون نضا ف حيار الّعيين. وقال في "البحر"": (رلأنة 
ل ملو اع يرط اس ادال راتحي ره a‏ 
كر ولخد ييا وا نات أحدهما قبل الآحر لَزِمَهُ قيمة الآعر» كذا ف في "المحيط")) اه. 
الرابع: آنه لا بد أيضا مِنْ ذِكْر حيار الشترط بن يتقول: على أك بالخبار ثلاثة آيام» أي: إذا 
عبن واحداً منهما کم حيار التعيين يكولا رد د ا 

ر۲۷٠‏ (قولة: لا في اغلات أي: التي مِنْ جنس واحب "بحر"9». 

۲۷۹۷ (قولة: ولو للبائع) صورتة أن يول المدتري» اشتريت مكف اح هذين العبدين ' 
على أن تعطيني أحدهماء "نهر" فل أن يلرم المشتري أيهما شاء إلا إذا تعيب أحتهماء فليس له 
أن يلرم اليب إلا برضا فإذا أرَمَهُبِياهُ ولم برض به ليس له أن يُازمَهُ الآحر بعد ذلك 3 
AI‏ قب ذلا أن يُلِمَهُ الباقي» وأا إذا كان الخيارٌ للمُشتري فاليَيمٌ لازمٌ في أُحَدِهمًا 
إلا ان ي ن مَعَهُ حيار رط وَالبِيمُ مَضموثٌ بالشمّن وَغيرَهُ أمانة» فإذا هلك أحَدُهما تعن هو 


(قولة: وإن مات أَحَدُهما قبل الآحر لَزَمَهُ قيمة الآخر) فعلى هذا برق بين الفاسد والصحيح» 
ففي الفاميد يعي الهالكُ أخيرا للبيع فتلرَمُ قيمتهٌ والأرَّلٌ للأمانةء وعلى العكس الصحيج ووَّحهُ القرق, 
يعلم ما تقَدم نقله عن "الزيلعي". 


.7 4/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )١( 

(۲) تقول: ذكر في هامش "م" هنا أن صواب العبارة: ((قيمة الأرل))» وهوخطأء وصواب العبارة: ((قيمة الآخر)) كما في كنب الذهب» 
وأما ما يأتي في المقولة [177510] من قوله: ((ولو متعاقيا 8 الأول مَبيعا» فهذا في البيع الصحيحء وانظر تقريرات الرافعي. 

(5) المقولة [۲۲۷۹۹] قوله: ((ومُدَّتَهُ كخيار الشتّرط)). 1 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الشرط 53 

() في النسخ جميعها: ((الثوبين))؛ رما أثبتناه من عبارة "النهر" وهو الأولى؛ حيث إن الثريين قد يكونان من المثليات 
فلا يدعلان في حيار التعيين» بخلاف العبدين؛ فإنهما من القيميات قولاً واحداء والله أعلم. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب خیار الشّرط ق ۳۹۹/ب. 


oN‘ 


حاشية ابن عابدين ۲۰ قسم المعاملات 


ل 7 اس 3 و N‏ د 5 2 2 و 
لأنهُ قد يرث قِيميًا ويقبضة وكيله ولا يُعرفة فيبيعه بهذا الشر د ع 


صو 


ا بع (١‏ (فيمًا دون الأريعة/ لاندفاع الحاجة بالثلاثة؛ لوحود جحد ورديء ووسّط 


مثو 


ومدته كخيار الشر طب e‏ ماك لمق واه لوطل اف لت وله ل لا عم مف لكر ارو اام Roo‏ 


مييعاً والآَحرٌ أمانة ولو هلكا معاً ضّمِنَ نصف كل ولو احتلفا في الهالك أوّلاً فالقول 
للمُشتري ييمينه؛ وبينة البائع أولى» ولو تَعيّا معا فالخيارٌ جاه ولو متعاقبا تعن الأول بيع ولو 
باعَهُما لسري م اختارٌ أحدهما صح يغه فيه و امه بف ال 

]3۸[ (قوله: قد رت إلخ) بحواب مر صاحب وكين عمًا اورت ي "الفتح"27: 
((مِنْ أن وار حيار التعيين للحاحَة إلى احتيار TO E‏ 
ا مع م البائع قبا ا وهو أدرى م لم اه. واعترض ا ' الجواب: ((بأن 
ما ذْكِرَ مِنْ صورة الإرث صورةٌ نادرة والأحكامٌ لا تناط بتادر)). 

قلت: a‏ بأنّ الإنسان ما دام ا و 
يَحتاج إلى التَأملٍ بعد البيع» واا کدرا ما يَحتاجُ إلى رأي غير فافهم. 

[مطلب في مدة خيار التعيين] 

)1۳۲۷4 (قولة: ودنه كخيار المُتّرط) أي: ثلائة يام ظاهرٌ كلام ا ن 

E AN E E N E ROE E N هذا ير على‎ 


(قولة: ظاهرٌ كلام "الببحر' أن هذا مبني على القول بأنة يشرط معةٌ خيارٌ الخ ط إلخ) فيما قال تمل 


.أ/؟0/٠ق "النهر": كتاب البيع  باب خيار الشّرط‎ )١( 

() في هامش “الأصل": ((قوله: من صف كل أي: نصف من كل واحدٍ منهُما كما صرح به في "البحر" في اليم الفاسلد. 

(۳) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 4/5 7. 

(1) في "ب" و"م": ((”البحر"))؛ وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب؛ إذ النقل عن "النهر" كما صرح به في 
"الدر". انظر "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ق 69٠‏ /أ. 

,577/0 "الفتح": كتاب البیوع ۔ باب حيار الشتّرط‎ )٥( 

(3) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشرط 14/5؟. 


الجزء الرابع عش سس ٣٣۱‏ باب خیارالشرط 


شمس الأئمّةا”"2 صح الاشتراط و "فر الإسلام”" صحَح عَدَمَهُ ورحَّحَهُ ني "الفئح”"», لكر 
ذكر "قاضي حان": أن الاشتراط قول الأكثر)»» م قال في ”یسر ((وإذا لم کر حيار ارط 
على هذا القول فلاب م تأقيت حيار التعيين بالثلاث عند وباي مده معلومة كانت عندهماء كذا 
في 'الهداية”” )) اه. لك قولهٌ: ((على هذا القول)) ليس في "الهداية'”» والمتبادِر 0 كد 
الهداية ' أن اشتراط التوقيت بني على ما صح "فخر الإسلام" > وياد يعو ال 07 

عم أن تراط ایت دارع فيه "لياسر" فقال: رودا الم بذك عبار ارط 
فلامعنى لتوقيت حيار التعيين بخلافي خيار الشتّرط فان التوقيت فيه يفي روم العفدٍ عند مضي 
لد وفي حيار التعيين لا يُمكنٌ ذلك؛ لأنْهُ لازم في أحدهما قبل مُضيّ الوقتي ولا يمكن تعينه 
مضي الوقت بدون بعيته» فلا فائدة لشراطر ذللك» والذي يِب على الظر أن التوقيت لا يشترط 
فيه)) اه. ا "الحواشي الخد : ((بأن لَه فائدة هي أن بجر على التعيين بعد مضي 


وكأنه فَهمَ أن قول "البحر" على هذا القول راحم إلى القول باشتراط ذكر خيار الشرطي ع لابين كذلك» 
بل هر راجعٌ إلى القول بعَدَيِهِ؛ إذ على اشتراط حيار التّرط فيه لا يصح أن يُقَالَ: لا بد من توقيت إلخ مع 
عتم لكر غير شط إذهر تعر بطلل ن م ار 

۰ (قولة: نم قال و وإذا لم يُذَكَرْ إلخ) الأولى حَذْفُ هذه املةء فإ صاحب "البحر" ذَكَرَ 
جملة: رروإذا لم يُذكرْ حيار إلخ)) عقب ما نقلَهُ عن "قاضيخخان" بلا فاصل. 


)١(‏ نقول: صحمًا ذلك في شرحيهما على "الجامع الصغير" كما صرح بذلك صاحب "الفتح". 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خبار الشّرط ه/؟7ه ‏ 5717 

() "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية وخيار الشّرط ۲/ق ٠٤‏ /ب. 

.٠١ - 24/56 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشرط‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب البيرع - باب حيار الشتّرط ۳۱/۳. 

)١(‏ في المقولة الآتية. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خیار الشّرط 7١/4‏ - ۲۲. 

(۸) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ٥۲۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين 6 ت TY‏ يب د قسم المعاملاات 
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ولا يُشترط مَعَهُ حيار شّرط في الأصح "فتح””2. (ولو اشتريا) شيعا على أنهُما (بالخبار 


الأيام الثلانق)» وأَقَرَهُ في "النهر”", وهو معنى قوله في "الشربلائيّة'”": (ربل له فائدة هي دَفْعٌ 
ضرر البائع؛ لما يَلحَقَهُ مِنْ مَطلٍ المشتري التعيين إذا لم يُشترط» فيفوت على البائع َفعْةُ وتَصَرّفَةُ 
فيما يَملِكُه)) اه. وأَبدى في "البحر”؟' فائدة أخرى» وهي: ((أنه يمك ارتفاعٌ العَقَدٍ فيهما _ 
أي: في الثوتين مغلا .عضي اة من غير تعيين» بخلافب مُضيّها في حيار الشّرطء فإنة إبحازة 
لیکو لكل حیار ما يُنَامبه) اه. 

قلت: لكنه لم يَستنِدْ إلى تقل في ذلك» ولو كان كذلك لما حي على "الريلعي". 

000 (قولة: ولا يشترط مع يار رط ف الأصمٌ) غير ألهما إن تراضیا على یار 
ارط فيه بت حُكمُّهء وهو جوا رَد کل من التويين إلى ثلاثة ثم وأو بعاد تعيين الوب الذي 
فيه البيغ ولو رَد أحدهما كان بحكم خيار التعيين» وت البيعٌ في الآحر جخيار الشتّرطء ولو مضنت 
العَلاثة قبل رَد شيء وتعيبنه بَطَلَ حيار الشتّرط وانبَرمَ البيعٌ في أحَيهماء وعليه أن يُعيِّنَ ولو مات 
المُشتري قبل الَلائة نم بيع أحيهماء وعلى الوارث اتعيين؛ لأنّ حيار الشّرط لايُورث» شين 
يتتقِلٌ إلى الوارث ليُميّرَ مِلكَهُ عن ملك غيره على ما ذكرناء وإن لم يتراضيا على حيار الشتّرط معَهُ 
لا بد مِنْ توقيت“ خيار النَعبين بالثلاثة عند "أبي حنيفة"» "فح" وتمامهُ فيه. وقولة: ((وإث لم 
يتراضّيا إلخ)) معطوف على قوله: ((إنْ ترَاضيا))» وظاهرهُ أن اشتراط توقيتو حيار التعيين مبني 
على القول بأنّهُ لا يُشترَط أن يكو مع حبار التعيين خيارٌ ارط لا على القول بالاشتراط حلاف 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 57/5 بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار الشّرط ق٠‏ ۷٣/ا.‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط والتعيين ٠١١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشّرط ۲١/۹۱‏ بتصرف. 

(5) في "م": ((قوقيف))» وهو خطأ. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط ١8/5‏ ه. 


الجزء الرابع عشر ”ا ٣۳‏ سس سم © باب خیارالشرط 


مدع 


فرَضِيّ أحدهُما) بالبیع صَريحا ا الان بل بطل خيارة غيلافا ليا 
(وكذا) الخلاف رن خيار الرويةِ والعيُبع) فليس لأهما الد و اع 
SEE‏ الس عاضا نهدا لضَرّر البائع بعيْب الشركة E‏ 


لما يُفِيدُهُ کلام "البحر" امار وهو ظاهرٌ؛ لأنّ حيار الشّرط موقت فلا حاحة إلى توقيت 
ال أيضاً. 

۷۷7 (قولة: فرضي أحدهُما) قال في "البح "": ((ذکر الرضا إذ لو رد أحدهما لايجيزه 
الخ ول ١‏ ره صرحا ولك قولهم: لو رة حا رذ ی يذل ن ا 

(YYVVY]‏ ا أو دلا كخ وإعتاف” 

۲۲۷۷۴ (قوله: بعد رژية الآخر) أي: ورضاة به؛ لأنّ محرد الرّؤية لا يوحب تام 


OR البيع»‎ 


اكلم (قولة: ضور البا ئم إلخ) عل لعَدَم الد في المسائل الثلاث» ووَّحَهُ کون الشركة 


(قوله: فلا حاجة إلى توقيت التعيين) ربّما أَفادَ قول "الفتح" فيما تدم ((على أَنْهُ بالخبار ثلاثة أيّام 
فا بعد تعبينه المبيعٌ)) أن لتوقيت حيار التعيين فائدة ولا يغني تأت خيار الشتّرطٍ عنة؛ إذ خيارٌ الشتّرط 
يت له بعد تعيين المبيع. 
(قولهُ: قالَ في "البحر": ذكر الرّضًا إذ لو رَد أحدُهما إلخ) عبارة "البحر": ((وقولة: - ورَضِي 
أَحَدُهما لا رده الآعر - اتفاق *؛ إذ لو رَد إلخ)). 
(قول "الشارح": خلافاً لهما) أي: لأنّ الخيارٌ لهماء ورضا أحدهما لا بطل حقّ الآحرء وهذا 
بعد القبض» وقبِلَهُ ل له اثفاقاً كما ق "البناية". اه "ستدي". 
(قولٌ "الشّارح": لضَرّرٍ باع ا لع ولان 0 ا ل عل ل ولخو منهما 
انفراده» فلا د أحدهما با أ" هذا ا ٠‏ ما إذا كان e ١‏ کة 
نفر ينفر 'زيلعي". و يضر 
كالقيميّات أَْ لا كامثليّات. 


)١(‏ المقولة 9707753 قوله: ((ومّدتهُ كخيار النتّرط)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط ۲/٦‏ بتصرف نقول: وعبارةٌ "البحر” في نسختنا موافقة لا ذكره الرافعي» فليتأمل. 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشترط ۳۷/۳. 


حاشية ابن عابدين > ب E E‏ 52-444 قسم المعامللات 


(كما يلرم البيع لو اشترّى رحل عَبّدا من رجلين صفقة) واحدة (على أن الخيارٌ لهما) 
للبائعين (فرَضئ أَحَدُهما دُونَ الآخر) فليس لأَحَدِهما الانفراد إجازة أو ردا حلافا لهماء 


عَيْا أله صار لا يقدِرٌ على الانتفاع به إلا بطريق الاق ومام في "الفتح"90. 

]۷۷°[ (قولة: و را قيّدَ به اذ لو كان العَقَدُ صفقتين 1 الود اة 
مُحالفا للآحر» لرضا المشتري بعيب الشركة كما لا بحفى» "سط" . 

۷۷ (قولة: للبائعین) بَدَلٌ مِنْ قوله: ((لهما)). 

۲۷۷۷ (قولة: فليس لأَحَدِهما الانفرادُ إحازة) أي: بعدّما رَد الآحَرُ وقولة: ((أو 
ر ليس لأحلرهما.الانفراد ردا بعدما أحارَةٌ الآحرٌ. اه "ح"©. نم لا يحفى أن التفريع 
غي ظاهرء فكان الأولى أن يقول: ولو رَد أحدهما في المسألتين لا يُجيرُهُ الآحر؛ فليس لأحدهما 
إلخ» وهذا ذَكرَهُ في "لحر" بقوله: ((و باعا ليس لأحلدهما الانفيرادٌ إحازة أو رد لما في 
قينا :عرق عدا و رايخ صفق و على أن البائعين بالخيار فَرَضِيّ أحدهما بالبيع 
ولم رض الآخخرٌ رهما البيعٌ في قول "أبي حنيفة")) اه. وأنت خبيرٌ بأل ما في "الخائيّة" لا يدل 
على قوله: ((أو م فالظاهر أنه بحث منهُ كما بَّحَث مثلَهُ في المسألة السّابقة. 


(قولُ: وأنت حير بأنّ ما في "الخانيّة" لا يدل على قوله: أو رَدا) إذ موود في عبارة "الخايّةٍ" إحازة 
أحدهما نَم رد الآخر لا العكس» وقد علمت أن القَصْدَ بقوله: ((أو رَدَأ)) أن يُوجَدَ بعد الإحازة» وما في 


"اة" صادق به وعكسيه؛ إذ لا ترتيب فيه» وحينعلٍ يُستقيم قول "البحر": ((إجازة أو رَذَا))؛ تأمّل. 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 710//5د. 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط ۳۷/۳. 

(۳) "ح": كتاب البيوخ ‏ باب خیار الشّرط ق۲۸۳/ب. 

. ٠١/١ "البحر": كتاب البيع  باب حيار الشتّرط‎ )٤( 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ۱۸۷/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1/1 


'جمع" . اڈ شترّى عَبدا بشرط حبرو أو كتبو) أي: حِرْفتَةُ كذلك (ِفَظَّهْرَ لاف بان أن 
لم ُوحَد معَة“ أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبر SR‏ 


عع 


[۷۷A]‏ (قوله: "مع لم رَه فيه َعَم قال في "شرحه" ل "ابن مللك": ((فيدَ بالمشتريين ۽ لر 
البائع لو اثنين وا مشتري واحداً وي البيع داب خيارٌ شرط أو عَيسِيه فرّدٌ اأشتري نصيب 
أحدهما دون الآحر بحکم ا حيار ار ا كذائي "جامع الحبو بي”)) اه. و مثلهُ في "شرح 
اة و ر الأذكار ارون تعلق أن ناه امال عير مافي "لمعن" لأنّ هارو في رد 
الأشتري وتلكَ في رضا أحَدٍ البائعين. وهذه وفاقية وتلل عاك کا 

]۷۷4 (قوله: بشرط : حبزو) أي: و 1 دلالة كما يأر ا ET‏ أخر 
الباب بيان الوصفب اللي بح شرطة وما لا تصح. 

مارم 0 أي: د كذلك) لأ لو فعلَ هذا الفعل أحياناً لا O‏ از 

ر" عن "المعراج" 

]۲۷۸۱ (قولة: بن لر إلخ) أي: ليس اراد النهاية في الحودة بل أدنى الاسم بأن يفعلَ 
ليا لأ كل واحا لا يعر في العادة عن أن يكنب على 
وبح عن ر فك ون يحبر مقدارَ ما يدع الهلاك عنْ نفسيهء ونتالة ی غبار وله نيا 
رز لانو "الدع ا روطي أن ا إبدال قول "الشارح": (راسم الكتابةٍ أو الخبز)) 


)١(‏ ((معه)) ليست في "ط". 

(؟) "حقائق المنظومة":كتاب البيوع ق٠۷/ب.‏ 

(5) "غرر الأذكار": كتاب البيع - باب خيار الششّرط ق١1١١/ب.‏ 
)٤(‏ في المقولة السابقة. 

(ه) المقولة [۲۲۸۰۱] قوله: ((لتغير ابيع قبل قبضيه)). 

(5) ص ٣٤٢١‏ "در" 

(۷) "البحر": كتاب "5 باب خيار الشتّرط 55/5؟. 

(۸) في "الأصل" و"ك": ((والخبز)) بالواو. 


حاشية ابن عابدين 2 TIE‏ قسم المعاملات 


أده بكُلَ الثم إن شاءً (أو ترك لقوات الصف المرغوب فيي ولو اتّعى 
المشتري أنه ليس كذلك لم يحبر على القبض حتى يُعلّمَ ذلك وكذا سائرٌ اجرف 


'احتیار". ولو امتنع ارذ بسبَّبو ما فوم کاتبا وغيرٌ كاتبي ورَحع بالتفاؤت Ee‏ 


بقوله: (زاسمٌ الكاتب والخبّازِ)» ولذا قال في "الفح ": ((أعني: الاسم المشعِر بالحرفة)). 

مل (قوله: آذه 04 الشمن) لان الأوصاف لا يُقابلها شيءَ من لثمن مالم 0 
مقصودة "در منتقى””. وفص الوصف بإفراده بكر لثمن كما مر فيما لو باع الُذروع 
کل دوع بكذا. 

۷۸۳ (قولة: لم يُجبَرْ على القَبْضِ) لاد الاحتلاف وقمّ في وصفي عارض» والأصلٌ 
فيه العَدَمُ والقول قول من يدعي الأصلء والقول للبائع في أنها بكْرٌ؛ اواعف E‏ 
والوجود فيها أصلٌ» E;‏ في "البح ". 

تفلف (قولة: ورَحَعٌ بالتفاوت) فن كان بقدر العشر رحع بعشر الشمن» ا 


(قولُ: وقد الرّصفي بإفراده بكر الشمّن إلخ) تدم في "الشّرح": ((أنّ الوصف لا يُقابله شيءَ من 

المن إلا إذا كان مقصودا بالتناول)) اه. وتقدم أن قصدَهُ بالتناؤل حقيقة أو حكماء أمّا حقيقة بان فطع 
A4 N‏ عور امم بق 2 0 ر 1 9 ف عه ”> م يرهش سه 
البائع يد العبد قبل القبض؛ فإنه سقط نصف. الثمن؛ لأنه صارٌ مقصودا بالقطع؛ والحكمي بأن يُمتبع الرد لحق 
البائع كما إذا تعيَب المبيع عند المشتري» أو بِحَقّ الشّارع كما إذا حاط المبيع تمد ود به عيبأ فالوصف متى 


سار متفيودا بأحدٍ هذين الوجهين يأخد قسْطا من التمن» كذا في "الفوائدٍ الظهيريّة". 


.۱۳/۲ "الاختيار": كتاب البيوع  باب الخيارات‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البیوع ۔ باب خيار التتّرط 578/8 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط ۳۳/۲ (هامش "مجمع الأنهر"). 
)٤(‏ ص ۱١۱‏ "در". 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 53/1. 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشرط 55/5. 


الجزء الرابع عشر ۷ باب خيار الشرط 


في الأصح (مخلاف شرائه شاة على أنها حاملٌ أو تَحلِبْ كذا رطام أويُخبرٌ كذا 
ماقا ازا يني كنا عدر متك SSNS‏ لوي ص نينا 


الل ا انما ساي الشمن» فاك هذا البيع صحيحٌ لا نظرَ فيه للقيمة)). 
۲۷۸ (قولة: في الأصح) وهو ظاهرٌ الروايةء وفي رواية: لا رُحوع بشي "بحر”". 
اام (قولة: اة على أنها حاملٌ) قبَّدَ بالشاة؛ لان اشتراط انل ف الأَمَةِ فيه 
و ا اي في الفروع الآتية. 
[YYVAY]‏ (قوله: ف بفتح القافي. أي: يك مقدارَ كذا من الوَرّق أو من الأسطر مثلا. 
44 1] (قولة: فَسّد) أي: البيع. 
|1۷۸4[ (قولهُ: أنه رط فاسدٌ) أنه شرط زيادةٍ جمهولة لعدم الغلم بهاء 'فتعح" ال 
أي: لان ما في البطن والضّرع لا تعلَم حقيقتة. 
۷۰ (قولةُ: جاز) أي: على رواية "الطحاوي" ويَفِسُدُ على رواية "الکرخي"» 
"شرنبلالية"". وجِرّمٌ بالأوّل في "الفتح””" و"الذرر"“. 


(قولة: لأنْهُ شَرْطٌ زيادةٍ بجهولةٍ إلخ) هذا التعليل غير ظاهر في مسألتي الكتابة والخبز لقذر معن 
وثي "السسّددي": ((وكونة يكب ويُحبرُ كذا کل يوم يَحتَمِلُ عَدَمْ بقائه وعَدَمَ استمرارة)) اه. 


.۳۸/۳ "ط": كتاب البيوع  باب خخيار الشتّرط‎ )1١( 

(۲) "البحو": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 50/5 بتصرف, 
(0) ص "در". 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار الشتّرط 5/م؟ه. 

(ه) "مختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب المصرّاة وغيرها ص۷۹٠۸‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط والتعيين ٠١٠١/۲‏ (هامش "الدّرر والغرر”). 
(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 578/5 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط والتعيين 55/5 .١‏ 


حاشية ابن عابدين 77س 56م د -ا قسمالعاملات 


أنه و ورل للمدكر) لو احتلفا (في) شرط (الخيار) على الاجر (كمافي 
دَعوى الأحَل والمضي) والإحازة والريادةٍ. (اشترى حارية بالخيار فرَدٌ غيرّها) بَدَلّها.. 


)1۲۲۷۹۱ (قوله: أنه NEE‏ يزيد خرعوت؛ أنه ليس کل وصفي صح 

التعراطة کاک ىالضابط اع الباب: 
مطلبٌ فيما لو اختلّفا في الخيارء أو في مُضيّه أو في الأَجَلء 
أو في الإجازة» أو في تعيين المبيع 

۷۹۲7 (قوله: والقول للمدكر إلخ) ل الخیار لا يبت إا بالشرط فكان من 
العوارض» فيكو القول لِمَنْ يفيه كما في دَعوّى الأجَل» "ذرر”". 

V4]‏ (قولة: والمضي) أي: إذا احتلفا ق مضي دة ي فالقول لمنكرة؛ لأنهما تصادقا 
عن رثك لخيار نما اعى أحدهما السقوط خضي کک ل 

AAG‏ (قولة: والإحازة) أي: إحازة لبر له الخيانٌء كما إذا اذى ي على 
المشتري بالخيار أنه حار البيع وأنكر المشتري فالقول قولة؛ أن البائع يدعي 1 الخبار 
ووُحوب المَن وهو ينك "ط"". 

]۷46[ (قوله: والرّيادَة) أي: إذا إذا الفا 5 قر لأحَلٍ فالقول لمر يدعي أحصر الوقتين؛ 
لأنّ الآحرَ يدعي زيادة شَرْط عليه وهو ينك "درر". وتقلدّم” أل البيوع عند قوله: ((وصّحّ 
من حال ومُوَجّل)) : أنه لو اختلفا في الأحَلٍ ‏ أي: في أَصِلِه ‏ فالقول لنافيه إلا في اسل 
ويم ف 5 حيار العٌيبٍ ما لو الفا بعد التقابض ف عدّدٍ اليم أو عَدَدٍ المقبوض فالقول 


Ht لل‎ 


ف نے ا 

(۲) "الدرر والغرر": كناب البيرع - باب خيار الشتّرط والتعيين ٠١١/۲‏ . 
(©) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط 6/مم. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب امام خيار الشّرط والتعيين 1١55/9‏ 


(ه) ص ١١١‏ وما بعدها در . 


aD‏ ام در 


الجزء الرابع عشر ‏ - _ _سسسسس ٣۹‏ ياب خیارالشرط 


رو 


للمُشتري؛ لأنّ القول للقابض طلقا قذرا أو صفة أو تعبيناء فلو حاءً رده خيار شَرطٍ أو رُؤيةٍ؛ 

فقال البائع: ليس هو امبيعَ فالقَولٌُ للمُشتري في تعيينيء ولو بخبار عيسب فللبائع إلخ» وسَيأتي٠‏ 

اكلام عليه هناك وكذا 5 آخجر جيار ارو وبقي ما ذا احتلفا ف تعيون المبيع الذي فيه 

خيارٌ الشتّرطٍ عند إحازة مَنْ لَهُ الخيارٌ العَقك وقد ذَكْرةُ في "البحر"“ في آخير باب حيار الرؤية 

عن "یری" ف ال : ((والحاصل: أن السلعة لو 56 فالقولٌ المُشتري حر كان 

الخبارٌ لهُ أو للبائع» وإلاً فلو الخيارٌ للمُشتري فالقول للبائع» و عكسّة فالقول للمُشتري)). 
مطلبث: اشترَى جارية على أنها بكر ثم اخمَلفا 


اشتری جار ية على انها بک ثم احتلفا إكاقة5 قبل القبض أو بعد فال البائع: بكر 
للحال» والمشتري: ثيب فن القاضي يريها السا فإن قن بكر ارم المشتري بلا يمين البائع؛ لان 
شهادتهُنٌ تايْدَت هنا بأد الأصل البكارة إن قلن: يب لم ُت حى الفسخ؛ لأنة حق قوي» 
وشهادتَهنٌ ضعيفة لم تايذ وي لكن ُت حن الخصومة وة اليمينُ على البائ فف 
بلو: لقذ سلّمتها بحكم البيع وهي بكر فن نكل ردت علبي وإلا لم الشتري» وعنهُما في 
رواية: آنها ترد بشهادتِهن قبل القبض بلا يمين البائع» ولو قال: سلمتها إليك وهي بكر وزالت في 
يدك فالقَولُ قولة؛ لأ الأصل البكارةء ولا يُريها القاضي النساءً؛ لأَنَّ البائع مُقِرٌّ بزوال البكارة» 
"قح" ملخصاً. و لهذا مَرِيدَ تحفيق وبيان في خيار العيب عند قول "الشارح": ((واعلم 
)١(‏ المقولة ]۲٠١١[‏ قوله: (رفالقول للبائع)). 


(۲) ص ۳۷۵ در . 

(۳) في "الأصل: ((ما لو احتلفا)). 

(4) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب حيار الرّؤية .۳۷/١‏ 

(ه) "الفلهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الأول في الخيارات ‏ نوع في خيار التعيين ق۷٠۲‏ /أ - ب. 
(5) "البحر”: كتاب البيع - باب حيار الرّؤية ۳۷/١‏ بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار الشّرط ٥۲۹/۰‏ ۔ .ذه 

(۸) المقولة ]۲۳٠٠١[‏ قوله: ((فيكفِي قول الراحدة)). 


E: 


حاشية أبن عابدين ات 3 1 ي س سک قسم المعاملات 


(قائلا بأنها المشتراة» فقال البائعٌ: ليست هي) ولا بينة له (فالقول للمُشتري) بيمينه 
(وجازٌ للبائع وَطؤهام "رر" وانعقد بيعا بالتعاطيء "فح" وكّذا الرَّه في 
الوديعةء فليحفظ. (ولو قال البائعٌ للمُشتري”" عند رَدّو: كان يُحسينُ ذلك 0 


َد ايوب أنواعٌ)) وهذا إذا عَم أنها يب بغير الوط فلو به فلا برذهاء بل برح بالتقص ان۵ 
كما سيأتي 7 هتاك عند قول ا إلخ)). 

41{ أقولة: قائلاً بات صم لإقائلا)) معنى : : ادعى» فعدَاهُ بالباء. 

|۷4۷ الاقولة: زر باع وَطؤّها) لأن الشتري لما رها رضي e‏ من البائع بذلك 
لمن ٠»‏ فكاث للبائع ا ل هذا الاي لا إذارة ارت الآأحر عل 

E‏ الإسكاف» تتارحانية". 

قلت: 0 إذا لم بعلم أ الوب المردود وا 

]۷4۸ (قولةُ: انق عا بالتعاطي) فاد ذلك وحوب الاستبراء على البائع» ل" | 

1۷443 (قولة: وللو قال البائع للمُشتري" عند رڏ هذه المسألة ا عن 
موضعها. اه ے0 


(قوله: أفادَ ذلك ووب الاستبراء على البائع) وأفادَ أيضا أنه يشترّط رضاهُ حتى يحل له 
التصراف» وإلا فلا 


.٠١١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار الشّرط والتعيين‎ )١( 
بتصرف.‎ ١71/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة‎ )۲( 

(۳) ((للمشتري)) ليست في "د" و'و". 

(4) في "م": ((بالقصان)) وهو حطاً. 

(ه) المقولة [171] قوله: ((أو بها أو مَسّها بشهرة)). ٠‏ 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط والتعيين 85/5 .١‏ 
(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ۳۸/۳. 

)۸ ((للمشتري)) ليست في "الأصل" و "ا" 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط 15 


الجزء الرابع عشر ۳۳١‏ ناب ار الشركة 


لكنه تسبي عندَك فالقولٌُ للمُشتري) لان الأصلّ عَدَمٌ انبر والكتابة» فكان الاه 
شاهداً لَه (ولّو اشترّاةُ مِنْ غير اذ موفل > JOR a E‏ 
يد ا رد 0 0( لتغيّر ر لمبيع قل واب ا 0 قال: و احتار أعدة 
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۲۸۰۰7 (قولة: لکن ع عندك أي: وقد يَنْسَى في تلك امدق "بحر"”*. وهذا القَيدُ هو 
عل التوهم؛ إِذْ لو قصرّت دة فكذلك بالأولى. 

]1۸۰1[ (قولة: اتغير البيع قبل قبطيه) هذا اتعليل اش ما ا بعد العَقَبء اما لوقيل 
فالعلّة كوك الوصض مشروطاً دلالة قال في "البحر"*: ((واعلم أن اشتراط الوصف الرغوب فيه 
نا أن يكون را أو دا لاف "البدائع"” أ في خيار الي بالطبخ والخيز في الجارية 
ليس بعيبي؛ لكونه فة كالخياطّة إلا أن يكوت ذلك شَرْطا في العَقَدِ وإنّ لم يَكُنْ مشروطا 
وكانت تحمينٌ البح وار في د البائع» ثم سيت في يِه فاشتراها لَهُ دا ل اهر أنه إنما 
اشتراها 15 2 تلك الصفت فصارت ل دلالة وهو كالمشروط ت آه.. الاه ُن 
هذا إذا كان المشتري عالما بتلك الصّفة لكر يشكل على هذا ما في "الحاوي الراهدئ": ((لو 
قال: أشتري منك هذه البقرة على أنها ذا لن وقال البائع: أنا أَبيعُها كذلك» 3 بار العقد 
مُرسّلاً مِنْ غير شّرط ثم وجه بخلاف ذلك ليس لَهُ ال اه. فإنّ هذا صريحٌ في أنه لا بد مِن 


م 


ذكر الشّرطٍ في صلب العَقَدِ ولاتكفي الدلالة ولعلهُ قول اح تمل 

)١(‏ في "د" و"و": ((رده عليم). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ١4/4‏ بتصرف. 

(5) في "ط": ((ولو اختار أَحَذهُ بكل الشمن)). 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خحیار الشرط 75/5. 

5 ا : کناب البيع - باب خيار الشّرط 18/5 

(5) "البدائع”: كتاب البيوع ‏ فصل: وأما حكم البيع إلخ ‏ خیار العيب 75/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين يي ج و el‏ قسم المعاملات 


لما مر أ اد الأرضاف لآ يُقابلها ا سن النمّن)). 

۰ (فروغ) 
باع داره ما فيها الجحذوع والأبواب والخشب والنحل؛ فإذا ليس فيها شيءٌ مِنْ 
ذلك لا حيار شت ي. ع حي نيع عد مرق ب مه مه باعي لاد قد هك ده يق 2 GE‏ اه بارع مام ل أن بع بر قد REESE‏ 


2و 


۲۲۸۰۲ (قوله ا م و SS‏ 
بالتفاوت عند د التقويم؛ لان ذلك فيما إذا امتنع الود ه "ہے" أي: لاقع ضور المشتري» 
فهر ضروري. 

180 (قولهُ: لا حيار للمُشتري) أي: خيار”" وات الوصف المرغوب؛ لأ قولّةُ: (وما 
فيها)) لم بذك على وجه الترط» وهذا لا يناف بوت عيار الروْية وأبوت حيار التغريرء تأمّل. 

ا يقن ا ل ف ا OE‏ : («أنَوَحْه عدم الخيار أّهُ لم يشترط هذه الأشياءً 


ل 


(قولة: أن وجه 0 سارل مدر هذه الأَشياءً إلخ) تقدمَ لهُ في: ((فصالٌ فيما دحل في الع 
وما لا يَدحْلُ)): ((ألهُ إن سَمى الرّرْغّ والشمرٌ ‏ بأ يقول: بتك الأرضَ برَرْعِها أو الجر بثمروِ- دحل 
كما لو قال : على أن يكون رَرْعُها لك إلخ))» فعلى هذا هو وإ لم يُشرط هذه الأشياءً ني البيع إلا أنه 
سّمّاها فتكونٌ داحلة بالتسمية) فكيف لا يكو له الخيارٌ؟! بل التسمية أقوى من الشّرط؛ لما فيها م صراحة 
كونها مبيعاً بخلافب الشترط» تأْمّل. والظاهر أن اراد بأنَهُ لا حيار للمُشتري أنه فاسدٌ لا أنه صحيمٌ بدون 
حيار له ولا وجة للقول بان لم يشرط هذه الأشياءً ني البيع إلخ بعد إدحال الباء عليهاء بل هو سرد دخحولها 
فيه معَ الإخبار بأتها موجودة فيه» فدُخولها فبه أولى مِنْ حول اللَمَرِ بقوله: بشمّرهاء ولا ناق هذا ما لَه عن 


"الفصولين"؛ اَن ما فيه فيما إذا ذُكِرَ على وجه الترطء لا فيما إذا سمي ويل من يمن المبيع. 


(۱) ص ۱١۱‏ "در" 

فم "لح" : كتاب البيوع ‏ باب حيار الشتّرط ق۲۸۳ /ب. 

() في "الأصل": ((أي: في خيار)). 

.)/5 4 "المحيط البرهاني”: كتاب البيع - الفصل السابع في في الشروط التي تفسد البيع إلخ #/ق‎ )٤( 


الجزء الرابع عشر 7 با الاسم لس سم © باب خیار الشرط 


شی دارا على اَن ناا بالآجر”" فإذا هو بین" أو أرضاً على أن شَجَرها كلّها 
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مشیر فإذا واحدةٌ منها لا تدر أو نُوباً على أنه مصبوع بعُصفر فإذا هو بڙعفران 


0 


(4) 


في البيع» ولم يجعلا صفة للمبيع» بل احبر عن وُحُودٍها فيه» وانعدامٌ ما ليس عشروط في البي 
ولا صفةٍ للمبيع لا وجب الحيارً. أا قولة: بأجُذاعها رأوانها ذه ار لأنهُ جلها صفة للذار» 
فالبيع يتناول الملوصوف بصفته» فإذا لم ج تلك الصا فا فل الخياز)) اه. وأفاد ac‏ 
وجه الشترط يت له الخيارٌ الآخرٌ أيضا؛ لما في "جامع الفصولّين””: (رباع أرضاً على أذ فيه 
تخيلا أو دارا على أن فيه ييوتاً ولم يكن فَإنهُ يجورٌ العقك وير المشتري: أَحَذهُ كل المن أو 
ترك والأصل فيه أن ما يدل في العقَدٍ بلا رط إذا شرط وَعُدِمَ فان العقدَ يجوز وما لا يُدحَلٌ 
بلا شرط إذا شرط ولم يُوجَدْ لم يَجُ)) اه فافهم. 
[مطلب: حكم ما إذا شَرَط في المبيع ما يجوز اشتراطه ووجده عخلافه] 

(YA f]‏ (قولهٌ: ا دارا إلخ) قال في "الفتح": ((واعلم أ إذا ا 5 احم 
ما يجوز اشتراطة وَوَّحَدَهُ بخلافه فعارة يكوت ر+إقه+ابء البيع فاسداء وثارة يَسجَيِرٌ على 
الصحّة 1 ربت انس شنا وقيارة تسر لضفا ول يار للمشتري» وهو ما إذا 
ا ما شرَطة. وضنابطة: إن كان المبيع من م جنس الُسمَّى فيه الخيارٌ» والقيابُ 
أجناس» أعني: الهرو ري والإسكندري رالنان رالقطن, والذَكَرٌ مع الأنشى في بني آدم 
جنسان, وفي سائر الحيوانات جنسٌ واحد والضّابط فش التفاوؤت في الأغراض وَعَدَمُه)) اه 
)١(‏ في "د": ((حجر))» وفي "و": ((آجر)). 


م 


(0) في "د" و "و": ((فإذا هو لبن)). 

(۳) في "د" و "و": ((مثمرة)). 

)٤(‏ في "الأصل: («المبيع)). 

(د) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 550/١‏ - 3307. 
(7) في "م": ((شرط))» وهو خطأ. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط .٠٠١/ ١‏ 


حاشية ابن عابدين 7د #4يم#ع ل سس قسهالمعاملات 


لعي عر 


ست ولو على أنها َل ملا فإذا ا م Aa‏ ها ف ل طح SSS‏ عق 


ر رور 


أي : ضابط احتلاف ١‏ الجدنس وغ فخ الفاوض فى القاصد وعدمه. 

784.8 (قولة: سد أي: لفحش التفاوت» فيَكونُ احتف انس وعند احتلاف 
انس لا يعت كونة حيرا ما رط كالصبوغ برعفران» ولذا ذكر في 'الفعح”" من أمثلة 
الفاسد: : ((لو اش شتی دارا على أَنْ لا بَاءَ ولا نحل فيها فإذا فيها بناءٌ أو نل أو على أنه عب 
00 فافهم. ل از الاد ق اشتراط أذ لأ عة فيا را 

إل التقض))» ويشكل مسألة الشجّرة و التي لا تشو فان لا يهر ا احتلاف ؛ لجنس فيهاء 
al‏ "البرازية": (رباع أرضا على أن فيها كذا شرا مشير مرها فوَحَدَ فيها نخلة 
لا تعر فسَد؛ لأ لمر لها قط من لمن بالذكرء وسقط جص العدوم» ولايُعلَمُ كم الباقي 
ص اشن فاش شراء فاو م وة فإذا فَحِذُها مقطوعة)) ا تأمل. 

5» ۰ (قولَهُ: حار وخيّر) أي: لاتحاد انس ؟ ؛ لكون الذكر والأنشى في غير الآدمي 
جنشاً واحداء وإنما ير لكون لأنشى في اا د مِنَ الذكرِ فقَدْ فات الوصفُ 
المرغوب فيَخيرٌ قال في "الف" : و ناقة فکانَ حملا أو لحم معز فکان حم ضَّأن 


(قولهٌ: وعند اختلاف الجنس لا يعبر كونة حيرأ ما شَرَطَهُ كالصبو غ برعفران إلخ) في "الخايّةِ" 
((اشتری وبا على أنه مصبو غ بالعُصفر فإذا هو أبيضٌ جار وير وفي عکسرو يَفسسُدُ)) اه "سندي". 

(قولهُ: ويُشكلٌ مسألة الشّجَرَةٍ ١١‏ ني لا أشي الخ قم 'الشارج ' مسألة الشّجَرء وقدّمنا أن اراد أنه 
مشير بالفعل كما يفيه التعليلُ بان الم له قلط من الشمن بالذكر إلخ» وللْرادُ: باعَها بشمّرهاء فيُوافقٌ هذا 
ما في "البرًازيّة"» ويَّندَفِمٌ ما قالَهُ منّ الإشكال. 


)١(‏ في "ك": ((احتلاف)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط 5ر١‏ لاه. 

(۳) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 478/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار الششّرط 5/. 59 . 


1/٤ 


ازو ارام عاد ہک ج کے و چ ي .ابخان افرط 
وبعكسيه جار بلا حيار؛ لكونه على صفةٍ خير مِنَ الأشروط "جحتبى" ذليُحفظٍ الضابط. 


أو على عكسيهء فَلَهُ الخيان)) اه أي: لأنَّ ذلك جنس واحد ولذا لم يُفرَّقْ بينهما في الرّكاة. 
]۸۰۷ (قولة: وبعكسه) بأن اشترّی على أنه بعل فإذا هو بغلة» كذ عل أنه مار أو 
بهي" كإذا نعل ا ا و ا على اننا Ss‏ جار 
وا أنه عند اقل من المشروطة: ويتبغي في مسألة البعير والثاقة أن يكون في العرّ 
وأهل ادي الذي طن اندر وا أمّا هل المدن وللك ةا كالم ار 6 
وذكر”" في باب البيع الفامدة وراك ساحن O‏ لكر أذ باع عبندا عل أنه ا 
فإذا هو كاب حير مع أن صناعة م يي م كان جائست” الماد من 
المشايخ الذي لايُفرََّون بين كون الصّفةٍ التي ظهَرَتْ أشرف أو لاء وذهب آخحر ت إلى أن 
ار کان الو حود أنقص وصُحّمَ الأول لفات عرض المشتري» بخلاف ما إذا اشترى 
عبداً ا على ته كاف فإذا هو مُسلمٌ فلا حيارٌلة؛ 2 الاستخدامٌ لا بقارت بين مُسلم وكا 


A 


لاف د تعيين الخيّ أو الكتابة» فإنه يُفِيدُ أن حاحتةُ هذا الوصف)) ا ا ومفادة: تصحيح 
ا ا ادق إلا إذا لم يحصّل التفاوت بين الوصفين ف 


لض قمر ندري كال سل وفك 
]۲۲۸۰۸[ (قولة: فو ا هوا ما 00 0 ولا عن 'الفتح '. 


(قولهُ: أو على عَكسية ذ لَهُ الخيار) بناءً على أنه لا فرق في الصّفةٍ التي ظهّرت بين كونها اضرف أو لا. 


ذل للكري: هو الذي يتقبّل الكراء ويؤاجرٌ ر الإبنك ولیس له ابل ولا ظَهْرٌ يَحَمِلُ عليه. انظر "التعريفات" ص۲ ۲۹س 
و"الصحاح" مادة ((كري)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشتّرط 7/5 ت. 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع 530/5 

)٤(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 417/9 بتصرف. 

(ه) المقولة [4 ۲۲۸۰] قوله: ((شَرَى دارا إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 2 کے د «١‏ کے قسم المعاملات 


البيع لا يد يطل بالشرطر ي انين وثلانينَ e‏ مل كور وا أا : Rd‏ 


مطلب: البيع لا يطل بالشترط في اثنين وثلاثين موضعا 

.هاي (قولة: البيع لا يطل بالشرط في اثنين وثلائين موضعاً) هي: شّرط هن 1 
بإشارةٍ أز تسميةء فن أعطاهُ ارهن في المجلس جار ا وشرط كفيل حاضر أو غائب 
وحَضَر قبل الافتراق وكفِل» فلو غائباً وكَفِلَ حين عَم َسّد. وشرط إحالة TT‏ 
يرو بالشمن استحسانا وفسّدَ لو على أنا يُحيل البائ بلشمنِ على المشتري. وشرط إشهادٍ على 
ابيع وشرط حيار الشرط إلى ثلاثة آيام. وشّرط تَقَدٍ على أنه إن لم ينقد اَن إلى ثلانة يام فلا 
يع بينهما. وشرط تأجيل لثمن إلى حل معلوم. وشرط البراءة منّ اعيوب ويُبراً البائ من كل 
عيسٍ. وشَرط قطع الثمار المبيعق أي: على المشتريه فَإنهُ يقتضيه العقدٌ تفريغاً للك البائع عَنْ 
ملكه. وشرط رها على لتحيل بعد إدراكها على المفتى به. وشَرطٌ وَصفم مَرغوبٍ فيه كما 
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. وشرط عَدَم ت اليم البيع تى يلم الشمن. وشر ط رده بعيبي وُحَدَ فيه. وشرط کون 


(قول "الشتّارح": البيع لا يطل بالشّرط في اثنين وثلاين موضيعاً) وذلك أن المتّرط الذي شرط إڻ كان 
يشتضريه العقدُ - أي: يجب بدون شرط - لا وحب الفسات و إن كان لا يُقتضيه لآل توكة موستی أو شرع 
ورذ وازو كتياه أ و مُتعارفٌ كما إذا اشترى نعلا على أن يَحَدُوَهُ فإنهُ جور استحسانا. اه "بو المعو" : 

(قولة: هي شرط رهن معلوم إلخ) البيع بشرط الرَّهنْ أو الكفيل يِا بُو حب البيع فيكو مُلائِماً. 

(قول: وشرط إحالة المشتري للبائع إلخ) لأنه يُوكد موب العقدٍ في الأَوّل؛ إذ قى دَفُمٌ لثمن 
بتعدٍّ الْطالِب على تقدير التوى وعد ولم يُوبجَدْ ذلك في الثاني» تأمّل. 

(قولُ: وشرط ت ركها على النخيل إلخ) للتعارف. 


.-۲ ٤١ص "الأشباه والنظائر”": الفن الثاني: الفوائد  كتاب البيوع‎ )١ 
((حاضراً أو غائباً)).‎ Ra 


,۳) المقولة ]۲۲۸١١[‏ قوله: ((لتغير المبيع قبل قبضره)). 


ا لجزء الرابع عشر rv‏ باب خيار الشتّرط 


الطريق لغير اا عدم خروج المبيع عن ملك في غير الآدمي» أا لو اشترَى عبداً على 
أن لا ييعَهُ أو لا يُخَرحَهُ عن ملکه فَسَّدَ. وشّرط إطعام المشتري المبيع» إلا إذا عي تلقل 
مايْطعِم الآدمي كان ا ل ا وشرط حمل احارية على التفصيل 
الذي ذكره "الشارح E TE‏ ل E‏ 
e‏ ار اها اا مر ا واد رط لعي وك على وه 
سد البيع؛ رط ماعو مر وتف ماي ا رول ر علين أنه فحلٌ فإذا 
هو حصي لَه ارده ولوعَكّسَ قال "الإمام": الخصاءُ في العبد عيب فإذا بان فحلا صار كانه شَرْط 
الح كان و وقال "الشاني": الخصِي أفضلٌ لرغبة اناس فيف فيُحَيّ) اه. وحرم ق 
"الفح ٩"‏ ب بقول "الثاني" » وممنَضَاهُ جَريانُ ذلك في الأَمَةِ المعنية. وشرط كون رة حلُوبً. وشرط 


(قولة: وشرط عَدَمٍ خروج المبيع عن ملكه في عير الآدمي) الفرّق: أذ العقود عليه في الأول مِنْ أهل 
الاستحقاق فيُطالِبُ عقتضى الرط» والشروط عليه َم حكم التشرعء فال هی عن ع وشرط إا 
ما استنيى مقع الدازعةء وکل عقا أذ إليها كان فاسدأء بخلاف ما إذا كان العقوذ عليه ليس م مِن اهل 
الاستحقاق فاد الشرط لا فيد وجوب المشروط في حقي فكان وجودُهُ كعديهء فكانة حصّل بون 
شرط. اه "حاشية الأشباه" مُختصراً. 1 

(قولةُ: ومُقنضاة حَرَيانُ ذلك في الأمة المغنية) قد فرق بِأنّهُ في الأمة إذا شرّط أنها مغنية على وجه 
الرُغبة سد البيمُ؛ لاشتراطه ما هو محر بخلاف ما إذا شرَط أنه قحل أو حصي فبان بخلافيء فإك لَه 
الخيار» والمعصية فيه لا بقاءً لها؛ إِذْ هي عبارة عن رع الخصيّتين وقد انقضىء والتغدي جد العصية 
فيه كذا يفاد مر "حواشى ي الأشباو". 
کے ف 


(۲) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط ٤۲۸/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط د/٠٠د.‏ 


حاشية ابن عابدين متت TIN‏ 20 قسم المعاملات 


كون الفرس هِمْلاجا بكسر الهاي أي: سَهل السير برغز شر کون ا لحارية ما وَلَدَسْء فلو 
ھر أنها كانت ولَدَسْ له الد . 

قلت: وظاهرة أنه لا يرد بدون هذا الشتّرط مم أنه ذكر في "البرازية": ررآنة لو 
َبَضَها م ظَهَرَ ولادتها عند البائع لا مِنَ البائع وهو لم يعم فهو عيب مُطلقا؛ لأ التكمسسر 
الحاصل بالولادةٍ لايرول أبدأ))» وعليه الفتوى» وف رواية: إن تقصتها الولادة عيب وفي 
البهائم ا إن َقَصّهاء وعليه الفتوى. وشرط إيفاء الثمَن في بلا حر وهذا لو 
كات الم مولا إلى شھر مثلاً فالبيعُ حاف والشّرط باطلٌ» إلا أن يكون له مَؤونة يتين أم 
لوغ توركل فالبيع فايةه e‏ ا احمل إلى منزل المشتري فيما له 


(قولة: وشرط الحمل إلى منزل لري إلخ) في "شرح الرّيادات" ل "قاضيخان" مِنَ الباب الأول 
من الوكالةٍ ما نص ((لو قال: خد هذه الألف بضاعة في الثباب أو في الرّقيق» فاشترَى المُستبطيعٌ ذلك 
بجميع المال» وحَمَلةُ إلى الآمر بعال نفسيه مِنْ مصر إلى مصر كان مُتطرّعاً لا يرع بذلكَ على الآمر؛ 
لن صاحب الال لَه على الصف في هذا الال عد وز اي مان شد د د لد كان 
ذلك استدانة عليه ِن غير أمري فرق بين هذا وبين الوكيل بالشراء إذا اشترى في الصر ماله حمل ومؤونة 
وله مال نفسيه إلى منزل الآیں إل لا کون مُتطوعاً استحساناً. والقوو 2 نسي ا 
مُتعارَفٌ فكان مأذونا فيه دلالة. والثاني: أن الكراءً في المصر بَقل» ومِنْ مصر إلى مصر يك فُِلِحْقَهُ بذنك 
كث ضر وهو لظو ما لو اشترَى حملا حارج الصر لم يكين علي أذ يله إلى منزل الأشتري» ولو 
اشترّی في المصر کان عليه أن يحل إلى منزل الكاري استجساناء ولوأ المستبطيعٌ اشترى ببعض المال ما 
مره وحمل قي المال إلى الآمر جار» وكذا لو اشترى ببعض الال الرقيق وأنفق الباق عليهم جارٌ؛ ا ل 
فيه استدانة على رب الالء وشراءُ الطّعام والكسوة لهم واستتجارٌ الذواب لِْحَمْلِهم مِنْ ضرورات ذلك 
الو E E‏ ومقنضاة عدم الفساد لو شرط الحملٌ على البائع في المصر إلى منزل المشتري. 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الأول ما هو عيب وما لا ٤۳۸/٤‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر ۹ .با ياب خيار الشرط 


ت 


حمل لو بالفارسيّةء ما في العريية فإله ير فيها بين الإيفاء والحشلي؛ والعقد يقتضي الأول 
لا الثاني فيفسد البيع. وشرط حو النعل. وشرط عرز الخف. وشرط حَعْلِ رقعة على وب 
اشترَاةُ ِن خلقاني”'). وشرطٌ کون ارب داب :اذا ی لاني أده حَدَهُ بكلّ المن ار 
ترَد؛ أنه احتلاف ىق لاعس ودلا وميه وشرط كون السنويق ماتوتا بصن سمن. وشرط 
کون الصّابون معنا ين ذا رة اررض يها لزن كان هل 1 لى البيع وض ثم طهر 
آنه مح من أل ما ذْكِرَ من المسّمن أو الرّيتِ جار البيع بلا خيار؛ لأنّ هذا ما عرف بالعيانء 
فإذا عا اتی الع ومثلة ما لو اشترى قميصاً على أله مذ ِن شر أَذرُع وهو ينظ بيو 
فهر ین کر از بلا عار 
قلت: وشک علیہ مسال السّاسِي» على أن کو ما يعرف بالييان غير ظاهر إا إذا 
قحس التفاوت. وشرط بيع العبد إلا إذا قال: ِن فلان» بان قال: بعك العبد على أن تيع تیه من 
فلان فإنهُ يَفسْد؛ لأنّ لهُ طلبا. وشرط حَغلها بيغة والمشتري مي بأن اشترى دارا مِنْ مُسلم على 
أن يدها عة جاز ر لبي وبَطَلَ لمر وكذا بي العصير على أن بُ هره وسا حار أن 
هذا ارط لا ُحرها عن ملك الشتري ولا مُطالب لَه مخلاف اشتراط أن يلها المسلمُ 
مُسحدا فإ يحرج عَنْ ملك إلى الله تال وكذا برط أن يَحعلها ساقية أو مقر لمُسلمين؛ 
وأا يتصق بلطا على لفقا وإ فد وشرط رضا الجبيران» بأن اشترى دارا على أنه إن 
ضِي الحيراك أحذهاء قال "الصّفارٌ": ((لا يوز وقال "أبو ال ۷: ((إن سى الجيران 


سام ام 


0 إلى ثلا لان يام جار)). E‏ فلحا مع بعض زيادة. 


f ¢ 
أ‎ 


ر 


(قولة: ويُشْكِلٌ عليه مسألة السداسي إلخ) حيث لم فصل فيه بل قلنا بالخيارء وقلا يُدفَعْ 
الإشكال بن اتنفصيل فيه معلومٌ بالأولى من ذكره في مسألة المّويق والصّابون؛ لأنهٌ أقربُ في المعرفة 
منهماء على أل دحل فيما وکر "ارح" عن "الحا" تأمل. 
)١(‏ الخلقاني: بائع الثياب المستعملة أو البالية. 


(۲) لم نعثر عليها في "الخزانة" ولا في 'عيون المسائل" ولعلها لي "النوازل" . 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 8/8" ٤١‏ 


“Y4 


حاشية ابن عايدين س کے 54 ع و« _ با رت قسم المعاملات 


SRY . ا بدا ئ‎ E E 
إن الشّرطٌ من الُشتري سد وإ مِنَ البائع حاز؛ لأنّ حبلّها عَيْب فذٍكرة للبَراءَ‎ 
من حتى لو كان في َل برغب ون في شراء الإماء للأُولاد سد "خاتيّة”". ولو‎ 
شرَط انها ذ ذات لبن جار على الأكثر.‎ 
[مطلب: الضابط للأوصاف المشترطة في البيع]‎ 

قلت والصابط الأوضاف: أن كل وملا غرر فيه فاشتراطه حاف له نا “فيه 
غر إلا أن لا برغب فيو وني "الخانيّة”" في فصل الشروط الفسيدة: ((متى عَايْنَ 
ما يعرف بالعيان انتفى العَررُ)). 


]1۲۲۸۱1۰ (قولة: شَرّط انها مي هذه والتي بعدها تقدّمت“ ق مسائل "الأشباه". 

1۲۲۸۱۱ (قولة: ولو رط حل أ ي: الأمةٍ بخلاف الشات لاسي به 
ER‏ لن الود زيادة رعو اا ا لا يُدرَى وجُودهاء فلا يجوز "حانيّة"". 

[YAY]‏ (قولة: على الأكثر) أي: على قول أكثر الفقهاء. 

)1۸1۳ (قولة: لا ما فيه ع كبيع الشنّاة على أنها حامل. 


81 (قولة: إلا أن لا برغب في لأنّ اشتراطة يكوك معنى البراءة من وحوده كما في 


حَبّل الأَمَةِ. 
ل ا ل ل 


Bo 


894155 (قولة: ان تتفى العْرَرُ) فليس له أن يَرْدَهُ إذا ظَهرَ بخلافب ما اشترط واللهُ سبحانة أعلم. 


)١(‏ "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأمّا شرائط الصّحَّة فأنواع إلخ ١19/5‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشّروط المفسدة ٠١١ - ٠١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۴) "الخانية": كتاب البيوع ١559/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) في المقولة السابقة. 

(ه) ص ۳۲۷ ب "در" 

(1) "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في !لشروط المفسدة ۲/د ٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”), 

(۷) المقولة [۲۲۸۰۹] قوله: ((البيعُ لا يَنْطُلُ بالشرط في اثنين وثلاثين موضبعاً)). 


الجزء الرابع عشر ۳ باب خيار الرؤية 


باب خيار الرؤية4: 


A إلى الس وما فيل من إضافة الشيء إلى شرطه ظاهر؛‎ SE 
لإبابُ خبار الرقية4‎ 


قدَمَهُ على يار العَيبو؛ لأنه ب يَمنَُ مام احكم وذاك يمع روم واللرومٌ بعاد التمام. 
والرّدُ مخيار الرؤية (٣اق.‏ ٠ب‏ فسخ قبل القبض ربعن ولا يَحَاجُ إلى قضاء ولا رضا لبائ 
وينفسيخ بقوله: ردت إل أنه لا يصح ارد إل يلم البائع ععلافا ل" الثاني"» وهو يبت ا 
لا بالشُرط» ولا يوقت" ولا يَمنَعُ وقوع الك للمُشتري؛ حتى لو تصرف فيه حار تَصرّفة 
وبَطَل خيارةُ ورم لمن وكذا لو هَلّكَ في يده أو صارٌ إلى حال لا يَمِلِكُ فسخة بَطلَ 
حيار كذا في "السراج" "بجر ". 

ش )1۸۱۷( E‏ آلا ی لو د ي ا 
و"البحر””: ((أنّ الرّؤية شرط بوت الخيار» وعَدَمٌ الرّؤيةٍ هو السّبب لقبوت الخيار 
عند الرؤية)) اه. ۰ 


814 (قولة: ظاه كذا في أغلب النسخ» ولا يناسبة التعليل بعدة وتي بعض النسخ: 


باب خيار الرؤية» 
(قولة: أن الرّؤية ترط ثبوت الخيار إلخ) هذا ما عبر عن "الشارح" ب ((قيل))» وما قيلَ في جواب ما برد 
على علو سيا تصلخ خويا لِمَا برد على عله شرطا. اه وَالظّاهرُ ما في "الفتح". 


(۱) ف "1": ((ولا يتوقف)): وهو تحريف. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية .۲۸/١‏ 
(۳) في "م": ((ذکر)) بغير هاء. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية هأ لات. 
رف اليد کب الف باب حيار الرّؤية 72/5 


حاشية ابن عابديت 7ش 4# قسم المعاملات 


2 


لما سَيّجيء''©: أن له الرّدّ قبل الرؤية» (هو يت في) أربعة مُواضع: (الشراء) 


((ظاهرُ البُطلان))» وني بعضرها: ((غيرٌ ظاهر))» وبه عَبَرَ في "الدر المنتقى"» وَغَزاةُ مع 
التعليل بعدَهُ إلى "البهنسي". 

|۲۲۸۱۹ (قوله: لما سيجيءُ إلخ) يعني : : والشيء ل ار وفيه أن هذا هذا يرد 
Ea‏ 1 اس لا ا ع وسياتي E UE EEE‏ 
ار وبيانةُ كما قال "اح : أن حَقَّ الفسخ قبلّها لبس مِنْ نتائج توت الخيار له بل كم 
أنه عق غير 0 أنه لم يع مُبرماء فحاز فسخة لضعف فيه كما حققة في "العناية"0©, 
وک ار ا 

18 (قولة: في أربَعَةِ مواضع) أي: لا غيرها كما في "الفتح"“. 

851 (قولة: الشراء للأعيان) أي: اللازم تیاو كن كوا قا ا الخ 
الصحيح؛ لما في "البح ر“ عن "جامع الفصولّين”'"': ررد حيار ية وخيارً العيب لا 


يبان في البيع الفاسد)) اه أي: لوجحوب فسعيه بدونهما. 


(۱) ص ٣٣١‏ "در". 
(۲) كما ف نسحة "و". 

(©) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ فصل في حيار الرّؤية ۳٤/۲‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
)٤(‏ المقولة ]۲۲۸۳١[‏ قوله: ((لعدم روم البيع)). 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية ق۲۸۳/ب وما بعدها. 

(5) "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ٠٠۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۷) ص ٣٣١‏ "در" 

(۸) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية ه/555. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خیار الرّؤية /79. 

.7 145/1١ "جامع الفصولين": ر الخامس والعشرون في الخيارات‎ )٠١( 

)١1١(‏ ((لا)) ليست في نسحتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيديناء والصواب إثباتها. 


اا و کے الب تبت چ لسار ارقي 


والقسمة والصلح عن دَعُوى المال على شيء بعَينِه)؛ لأن كلا منها مُعاوّضة» فليس 


5 ور 5 9+ 
ی ديول ونعود» Eee‏ أنه او طاو ماو ارمع وت و ês aS aos‏ 


لمكم (قولة: والقسمة) في "ار بادك عن "العيون"”©: ران قِسمَّة الأجناس المحتلفة 
يشت فيها الخيارات اللاث: حيار الشرط والعيب و عي ذوات الأمثال كالكيلات 
والّوزونات يت فيها حيار العيب فقط وقسمة غير الات كالثيابب مِنْ نوع واحدٍ والبتقر 
والغدم ثبت فيها حيار العيبي» وكنا الشرط والرّؤية على رواية "أبي تيع رد الصّحيحٌ» 
وعَليه الفتوى» وعلى رواية "أبي حفص": لا)) اه. 

۲۳ (قولة: فايس في ديون وو ف بعض الخ رن ديون القود))» وفي بعضها: 
((ن دين القود))» والأول أول» انود على الدّيون من عَطْض و الخاص على العام قال ف 
"الفتح"7©: ((وعْرفَ مِنْهذا_أي: قصره على المواضع E ER‏ اليون» 
فلا یکو في اا ولا في الأثمان الخالصّة أي: كالدّراهم والدنانيرء» بخلاف ما إذا كان الي 
إناءً من أَحَدِ ادن فإك فيه الخيار)) اه. قال في "البحر": (روأمًا راس مال اسم إذا کان عَينا 
نه يبت ايار فيه لسم إليه)». 


(قولة: أنَّ قسمّة الأحناس المحتلقة يبت فيها الخيارات اثلاث إلخ) وقيّدَ 'السندي" تقلا عن "لحني" 
القِسمّة عا إذا كانت بالتراضي» ê,‏ ((وإذا کات بقضاء فلا حيار له مع الحكم عليه)). 

(قولٌ الع أن كلا ينها وة م هذا اتعليل أن يراد الصلح ما كان قيه معنى العاوضةء 
فلا يكون شاملاً لِمًا إذا صا عن دعرى الال بیعضه مغلا فاه لیس فيه معنى المعاوضّة بل هو قاط وهذا 
هو التبادرٌ من قوله في "الفتح": ((والصّلحٌ عن دعوى الال على عين)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالّة": كتاب القسمة 471/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) نقول: العزو فى "الشربلالّة" ل"الفتاوى الصغرى" لا "العيون"» على اننا لم نعثر على المسألة في "عيون المسائل" 
لأبي الأيث السّمرقندي؛ ولا في "عيون المذاهب" ل"الكاكي". 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع باب خيار الرّؤية د/۳٠٠.‏ 

۲۸/١ "البحر": كتاب البيع  باب خيار الرّؤية‎ )٤( 


حاشية ابن عابلين ب دا #8448 قم العاملات 


(صّحّ الشّراءُ والبيعٌ لما لم يريا والإشارة إليهم) أي: المبيع (أو إلى مكانه شرط ابخوان).. 


1 : (قوله: وعُقَودٍ لا تنفميخ) قال في "الف" : )05 عا : کل ما كان في عَقد ينه‎ [YYTAT f] 
الخ لا فيما لا شيع كالهر ودل املح عن القصاص وبَدَل الع رذ كات أعيان؛ لأ‎ 


ورم 


لا يفيل فيها؛ أن لر ما لم وجب الاتفساخ بي العقة قائمًء وقيائةُ وجب الطالة الي لا عا 


ب ره معش 


لياو لقب فلو كان له أذ د كان له أذ وابد 

۲۲۸۲| (قوله: لما لم يرياه) أي: العاقدان» قال في "البحر'”": ((أراد .عا لم يره ما لم ره 
وقت العقا ولا قبل والْرادُ بالرؤية: العلمُ بالقصود مِنْ باب عُموم المجاز» فصارت الرّؤية مِنْ 
أفراد المعنى المجازي؛ ليَشْمّل”" ما إذا كان البيع مما يعرف بالشّمٌ كالمسك» وما اشترَاهُ بعد 
رة وة مر وما اا الأعمن رق الق ان ما يدان فنا اذ ولم يره 
مقط يار اه 


Co 5 7 5 00‏ 2 
۲۲۸۲۹ (قوله: أي: المبيع) أي: الذي لم يُرياه» بان كان مستورا. 


(قول: وما اشتَرَاُ بعد رؤيه فوَحَدَه مُتغيراً إلخ) لأنّ تلك الرؤية غير معرفة للمقصود الآن» وكّذا شراءُ 
الأعمى يت فيه الخيارٌ عند الوصفي فأقي فيه الوصف مام ارز 

(قولة: اشترى ما بذاق» فذاق لیلا ولم یره سقط یار ين ينبغي أن يُقيّدَما إذا لم تلف القيمة عند 
اختلافي الولنه» ففي السَكرٍ حيث اشعَمَلَ على أحمرَ وأبيض» ثم الأبيضٌ مُختلف الأنواعء وك نوع ُعتِلِفْ 
القيمة» الظاه” بی الخيار له حتی يراق ولم أرّه. اه "سندي". 


)0 "الفح" : کتاب البيوع - باب حيار الروية 5/. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ۲۸/٦‏ - ۲۹. 


م0 ف ' ت وم : ((فیشما )) بالفاءء وما أثبتناه من بمَيّةٍ النسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 
)٤(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب حيار الرّؤية ق5١٠/أ.‏ 


> 


او الزات عقن حع و 8# س ااا 


000 0 ال‎ ED 


081 (قولة: فلو لم شر إلى ذلك إلخ) عبارة "القت" هكذا: روف "السو "": 
الإشارة إليهِ أو إلى مُكانو شرط الجواز؛ فلو لم يشر إليه ولا إلى مكانِه لا يجوز بالإجماع 
انتهى. لكنّ إطلاق "الكتابي”” ' يقتضي حوارٌ البيع» EE‏ جنس المبيع أو لاء وسّواءً 
أشارَ إلى مكانه أ إليه وهر حاضرٌ مستورٌ أو ل مثلٌ أن يقول: بغت منك ما في كمّي» بل 
عامّة قالوا: إطلاق الجواب يذل على الحواز Ls‏ قالوا: لا يجوز لجهالة المبيع 
مِنْ كل حي والظاهرٌ أن اراد بالإطلاق ما ذكرَةٌ ": اسمن انس EGE‏ 
الأسرار' ' و"الذخيرة"؛ رم/كق41/ لبعد القول. بحواز ما لم يعم حنسّة عد اا اه و بعك 
شيئاً بعشّرةٍ)) اه كلام "الفتح". 

وحاصلة: التوفيق بين ما قالَهُ عامّة المشايخ وما قله بعضهم بحَمْلِ إطلاق المواب على ما 
قله "شمس الأئمّة' وغَيرَهُ من روم الإشارة إليه أو إلى مكانه؛ إذ لا صح بي ما لم يعم جنه 
أصلاً أي: لا يوصفي ولا يإشارةٍء ولذا قال "صاحب النهاية": ((يعني: شيا مسمّى موصوفا أو 
مشارا إلية اأ افا ونين فة غ ل ا EE‏ الإشارةٍ عند عدم 
تسمية الجنس والوصفيء فالتسمية كافية عن الإشارة» حتى لو قال: بعتلك كر حنطة بِلَديّةٍ بكَذا 
- والكُرٌ في ملكو من وع واحدٍ في مُوضع واحدٍ ‏ جار البيع وكذا الإضافة في مثل: بعنلك 
عبدي ولیس لهُ غيره» وذِكرُ الحدود في مثل: بعتك الأرض الفلائيّة وامدارٌ على هي الجهالة 
الفاحشّة لصح الب كما حققنا ذلك .ما لا مَرِيدَ عليه أوَّلَ البيوع عند قوله: ((وشرط لصحيه 


.78/5 "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية‎ )١( 
| "الفتح": تاتب البيوع - باب خيار الرّؤية‎ () 
.1۸/۱۳ "المبسوط": كتاب البيوع - باب الخيار بغير الشرط‎ )۳( 


(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيو ع - باب خيار الرُؤية .٠٤٠١/١‏ 


حاشية ابن عابدين E sS‏ لبج ص27 67 قسم المعاملات 
EGET‏ اا 6 2 0 
وقي حاشية أحي زاده : ((الأصح الحواز)) ERR‏ 


معرفة قر مبيع ولّمّن) ‏ فتذ كر بالمراحعة» فإنه عك هنا. 

وبهذا التقرير ا ما في "الحواشي السّعديّة'”' مِنْ قوله: ((أقول: في كون الإشارة إلى 
ابيع أو لل مكانه عام الجواز - سيّما بالإجماع - كلام فلتأل) اه؛ لما عَلِمتَ من أن الإشارة 
ليست شرطا دائماً؛ بل عند عَدَم مُعرضمٍ آخر يفم الجهالة» فافهم. 

84 (قولة: وني "حاشية أي زلده') أي: "حاشيئه" على "صّدر الشريعة”", قال في 
"ا ((وفي "حاشية أحي زاده" ذكر هذا البحث» قال: وقال عامّة مشايئنا: إطلاق 
الجواب يدل على جوازو» وهو 0 وقال بعضهم: لا يجوز 0 ويه ما في "جامع 
الفصولين"( من الفصل التالث: يُشترط کون المبيع حاضراً موحودا مهيا دور [ التسليما ومافي 
'البسوط"”": من أ الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجوازء حتى لو لم يشير ليه أو إلى مكانه 
لامور بالإجماع افد رق او ل اوري توافت هيا ل ا ا ا 


(قولٌ 0 وقي "حاشية أي زاده": الأصح الجواز) عبارتة على ما قال "ال ندئ": : ((وما ق 
"المبشوط": من أن الإشارة إليه أو إلى مكانه رط اواز حت الور كين اليه أو إل مكاي لم ر اا 
قل عليه: إل ما ذْكرٌ في المعتبرات في باب | الاعتكاف - م - يدل صريحاً على أنَّ 
خضور ا ر ا ايش بر ويرد عليه أن قضية تحكيم " جبیر" بين 'عثمانٌ" و"طلحة" في بيع الأرض 
الكائنة ة بَصْرةَ ندل صريحاً على عَدَم اشتراط حضور ر المبيع)) اه. 

.]۲۲۳١ 5 المقرلة‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 56/5 (هامش "فتح القدير'). 
(۳) المسماة "ذحيرة العقبى") وانظر .۸۸/١‏ 

(4) "المنح": كتاب البيوع - باب خخيار الرّؤية ق 

١ت‏ "جامع الفصولين": من يصلح 52 لغيره ومن لايصلح إلخ الخ 

(1) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير التتّرط 58/1 

(۷) "العناية": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية ١/5‏ 8ه (هامش "فتح القدير”). 

(۸) انظر 'اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية 7140/١‏ 


الجزء الرابع عش .سس ۴۷ ال سس" ياف خيارالرؤية 


وله أي: للمشتزئ (أن رده إذا رآة) إلا إذا E‏ البائع لبيت ا مشتري؛ فلا يرده 
e‏ إذا أعادة إلى البائع» اشا O‏ 


معناة: أن يقول: بعك الوب الذي ي كمي هلا ر ا رو ا ر ت ا الا 
اشا إلى مكانه ويس في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سَمَّىء والمكانُ معلومٌ باسمه والعين 
عرف قال "صاحب الأسرار": لأنّ كلامنا في عَين هي بحالةٍ لو كانت الروية عام لكان البيع 
جائراً)) اه ما في "المنح" ا 

ولايخفى أن حاصلة تقييد إطلاق الحواب .ما قالة في "اليوط وغيره كما مر عن 
افتح القدير". وهو مَحْمّلُ إطلاق اتون كعبارةٍ "القدوري" الذكورة. 

|141۹ (قوله: أي: للمشتري) كان ينبغي ل ال التصريحٌ به أنه لم يتدم له ذكرٌ 
مع إيهام عَودٍ الضّمبر للبائع وإ كان يرتفع بقوله الآتي: ((ولا حيار لبائع). 

اسايق (قولةُ: إذا إذا رآ أي: علم به كما قدمناة. 

ه٣۸٠٠‏ (قولة: إل إذا حَمَلهُ البائ إلخ) في "البحر” عن "جامع الفصولين”: ((شَراة 
وحمل ايائ إلى بيت المشتريء فرآة ليس له ال لأنهُ لمو رَدَهُ يَحمَاج | E‏ > فصي هذا 
كَمَيْسٍ حدث عند المشتري» ومؤونة رَد المبيع بعيبيٍ أو بخيار شرط أو رُوْيةٍ على المشتري» ولو 


و 


شرى متاعا وحَمَلَه إل موضع ذف فلهُ رده بعيبي أو رؤيةٍ لو رده إلى مُوضع العقد ولا فلا)) اه. 
ر "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيورع صلا ؟-. 

(۲) "المبسوط": كتاب البيوع - باب الخيار بغير الشتّرط 1۸/۱۳. 

() المقولة [۲۲۸۲۷] قوله: ((فلو لم يشير إلى ذلك إلخ)). 

)٤(‏ ص ٣٣۴‏ "در" 

(د) المقولة [۲۲۸۲۰] قوله: (رلمًا لم يَرياةُ)). 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 50/1 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .741//١‏ 


حاشية ابن عايدين «ت سس 5 a EN‏ قسم المعاملات 


رر ع 


اشر أنه انا َه لو رَه إلى مُوضع العقار فيما لو حَمَلهُ الشتري بخلافي البائع» وَهُوَ حلاف 
مانقلةُ "الشارح" عن TS‏ وأنَّ ما فى أ مر قوله: ززا 


رده إلخ)) و طهر ا كه («ومؤونة الود على الشتري))» فافهم. 
رأيت صاحب ' ور الین" اعتر كينا ا ثم انه يُستفادُ مِنْ كلام 


"الفصولّين" ف ات على سيو ل سأري لاك ليبن رد عليه المبيع إلى 
محل العقلد؛ لأنّ البائعَ مُتبرّعبها أنفقَة؛ لأنّ الواحب عليه التسليم في حل العَقَدٍ دون التحميل» وبه 
هر حواب خادئة الفتوى: اشترئ حديدا لم بر وشرط على البائع تحميلهُ إلى بلدة المشتري» نم ن 
واكام كرض د وا فسح ابيع يار الرؤية أو بفساد العقاد يسبب ارط الأذكور. 
EN E TE‏ ا كان الد بسبب ٣ق‏ :ابم القساد؛ لما 
ETT f.‏ ا 

صرح به في "جامع الفصولين أيضا: ((يِنْ أن مَؤُونة رَد المبيع فاسدا بعد الفسخ على القابض)). 

08 (قولة: وإ رَضِيّ بالقول قبل قيّدَ بالقول؛ لأنه لو أجارَهُ بالفعل - بأن تصرف فيه- 
يرول حيار 535 ف 'الشربلالة"" عن "شرح المجمّع". 

۲۸۳۳ (قولة: أي: قبل أن يرام أشار إلى أن الضّميرَ المذكور في ((قبلة)) عائدٌ إلى 
ال لري لك إلى لفطل ار وة المفهوم من قوله: ((إذا رآه)؟ لأنه مؤنث» تأمّلْ. وأحاب في 


2 


"البنتر"0"7: رياه د كر الضمير لمعي آي لأ اراد مِنَ الرؤية العلم كما مر”. 


(۱) في "1" و "م": ((ذکره)) بالهاء. 

(۲) أي: قول صاحب "حامع الفصولين" المتقدمٌ في هذه المقولة. 

(۳) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في ! الخیارات ۔ حيار الرّؤية ق ۹۲ /إب. 

)٤(‏ في "م”: ((لخيار)) باللام. 

(ه) لم نعثر عليها في مظانها من “جامع الفصولين". 

(3) "الشرنبلالية": كتاب البيورع باب خيار الرّؤية ٠١٠۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية /79. 

(8) المقولة [۲۲۸۲۰] قوله: ((لِمًا لم يَرَياةُ)). 


الجزء الرابع عشر ۳4۹ باب خيار الرّؤية 


غ088 (قولة: لأنّ حيارَهُ معلق بالرؤية بالنص أي: يحديث: رمن اشسترّى 


شيعا لم يَرَهُ فهُو بالخيار اذا واه و عاك عدار ان ا اللي ور لل اقم 


الك 


(1) رواه إسماعيلٌ بن عياش عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي سريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي 286 بهذا 
اللفظ. أحرجه الدارقطني 24/7 وابن أبي شيبة 5/د» والبيهقي د/ 574. وقال: هذا مرسل. وابن أبي مريم ضعيف 
الحديث. وروی داه بن نوح عن عمرّ بن إبراهيم بن خالد الَكُردي حدئنا وهب الْيَشكُري عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة نيه قال رسول اللدق: ((مَن اشترى شيئاً لم یره فهو بالخبار إذا رآه )). 

قال عُمر الكردي : وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة خا عن النبي بلا مثله. 
قال عُمر أيضاً: وأحبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذف عن النبي 
يل مثله. 

أحر حه الدارقطني 3-4/7؛ ثم قال: عمرٌ بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث وأخرجه 
البيهقي 57/5 ثم قال: وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره وإثما يُروى عن ابن سيرين موقوقاً من قوله» وداهر بن 
نوح؛ قال ابن القطان : لا يعرف ولعل الحناية منه؛ قال ابن حجر في "التلخيص" 1/۳ :)1١80(‏ ونقل النروي 
اتفاق الحفاظ على تضعيفه» وطريق مكحول المرسلة تجعل ضعفها أمثل من الموصولة اه. 

٠‏ ورواه هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمّن اشترى شتا لم ينظر إليه كائنا من كان: هو بالخيار» إن 
شاءً أحذ وإن شاءً ترك. ورواه هشيم عن يونس عن الحسنء وعن المغيرة عن إبراهيم مثله. وزاد جرير عن المغيرة 
((وهو بالخبار )). ورواه ابن عَُيّة عن أيوب عن الحسن قال: (( من اشترى شيئاً لم بره فهو بالخبار إذا رآه)). 

أخرج ذلك كله ابن أبي شيبة 5/ه» والدارقطني 4/۳ والبيهقي 04/5؟. 

وخالفهم لسريو كما واه شنم عن برس وابن عون عن ابن سيرين قال: إذا وحده كما وصيف لله فهر 
جائرٌ ولا حيار له. وأحرجه أيضاً ابن أبي شيبة والدارقطني. 

وما يستدل به لخيار الرؤية: ما رواه باح بن أبي معروف المكي عن ابن أبي مُليكة عن علقمة بن وقاص الليثي 
قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمانٌ بن عفان مالأ» فقيل لعثمان: إنك قد غبنت» وكان الال بالكوفة وهو مال 
آل طلحة الآن بهاء فقال عثمان: ان لأني بعت ما لم أرّ فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أرَّء 
كما یا كتير بين مط فی أن الخيا رَ لطلحة ولا حيار لعثمان. 

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 23٠١/4‏ والبيهقي 785/5. 

قال الطحاوي: والآثارٌ في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكترُها منقطعاً فإنه منقطعٌ لم يضاده متصل. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار الْرّؤية 510/7 1. 


HF 
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ولا وحود للمُعلق قبل الششّرط (ولو فسخ قبلها) قبل الرّؤية (صّحَّ) فسخ رفي 
00 ا e‏ > فلم ع مبرما. (ویشبت 
ليان رذ ا طلقا عير ونی دی ب ا د ا ع ل Rae‏ 


((وفيه: أنّ هذا استدلال عفهوم التتّرط» وحن لا نقول بو)) اه. 


رر ر 


قلت: وحوابه أذ الأضل ف العقد اللروة) فلا يفت النياة إلا بدليله» والنصٌ إنما ابه عند 
ارۇي فيبقى ما وراءها على الأصلء 6 ثابت بدليل الأصل لا.عفهوم هذا الشّرط» وهذا 
معنى قول "الشتّارح": ((ولا وجود للمُعلق قبل الشرطم)» وقالَ في "الفح" : ((والعلق بالشّرط 
عَدَمٌ قبل وود والإسقاط لا يتَحمَقُ قبل الشوتي) اهب أي: إذا كان الخيارٌ مُعلّقاً برو كان 
عَدَماً قبلهاء فلا يصح إسقاطَهُ بالرضاء فافهم. 

مام (قولة: لعدم اروم م ابي بيان للفرق بين الفسخ والإحازق فإنها غيرٌ لازمةٍ قبل 
لرؤية وهو لازم مع استواهما في التعليق بالقرط ف اتيت امار وذلنك أذ سک 
آخر وهو ر عَدَمُ روم هذا اعقب وما لايم قاري سک ولم يقت لجار مت ار 
فبقیت على العدم. 

رطاف 1 لارة ل اتريو بداو وين رايا E‏ 
وهو ا ولا مانع من e‏ الأسباب على مسبب واحلء أفاده في "البحر ". 


]YYATTJ‏ (قولة: موقت 00 ت ر للإطلاق. 


و الجر" كتاب البيع - باب حيار الرّؤية ۹ 
(۲) في "ط": ((منبرها))» وهو خطأً. 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع - باب حيار الرّؤية 7/5 7ه. 
)٤(‏ في المقولة السابقة. 


(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرّؤية 89/5. 


الجزء الرابع عشر ٣١‏ لد  -‏ باب خيار الرؤية 


٣‏ اا ا لإطلاق ا ل , يوج ا وهو مبطلٌ جیار الشّرط 


اد و هو الأصح) وقيل: مؤقت بوقت إمكان : الفسخ ؟ بعد الرؤية» حتى لو تمكن 


(r al لد‎ 


منهُ ولم فسخ سقط حيار "بحر 

۲۸۳۸ (قولة: وهر مطل حيار الشّرط) كتيب د رَد بعضيو» و تصرف 
لايْفسخ كالإعتاق وتوابعي أو وجب حقا للغير كالبيع الْطلّيء أي: عن شرط الخبار للبائع» 
والرّهن والإحارة قبل الرؤية وبَعدّهاء وما لا يوحب حقا للغير كالبيع جخيار -أي: للبائع- والمساومّة 
وام ل تسای بعتم لاله شی وفي الماع لصرن*©: (راع يار 
ا ا الي إلا ف روايقه 0 وكذا لو ا قابس دلت بشو 


البو ر ر الرؤية يمنع وام الصف فإذا عدر رد يعض اذه أو 


عیب بطل خيارة» ولو عرض بعضة بعد الرّؤية على على البيعه أو قال: رَضييت ببعضِه بطل حيار 
وكذا حيار العيبي» وكذا لو رآهُ فقبضّه رسولة)) اه. قال في "نور العين': ((ومسألة عرض بعضره 
على البيع ليست وفاقيّة؛ لما في "الناتية"*: لو عرض بَعضبَةُ على البيع بعد الو ؤي يَطَلّ خيارةُ 


وول ون ارو ا بلي العو ا ل لشو ودر ا 


(قوله: والكساوّمة) أي: عن اناي رأنا عرف ررم ناا موي10 'حمري". 
(قوله: بَطَّلَ إلخ) لعله: يطل تم رأيتةُ كذلك في "اللتقى". 


)١(‏ "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 574/8 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خیار الرّؤية ۲۹/۱ . 

(*) في النسخ جميعها: ((بطل))» وما أنبتناه من عبارة "الملتقى"» وقد تبه عليه الرافعي رحمه الله. 

. ٠۳١/۲ "ملتقى الأجحر": كتاب البيوع  فصل في حيار الرّؤية‎ )٤( 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .5145/١‏ 

() ف "ك": ((من تمام)). 

(۷) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات - حيار الرّؤية ق ۹۲/ب. 

(۸) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في خيار الرّؤية ١88/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية '). 
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7 : 
11 2 2 


ملفا ود ال صا بعك ار ت لا قبلها درر حاو ابد و رف 1 بواج و رعو د يه رولا ادرو به قاب aD‏ 


عند "محمد" لا عند "أبي يوسف")) اه. 

قلت صاب "ناته" يدم الشهن فد 

۲۸٠۹‏ (قولة: مُطلقا) أي: قبل الرّؤية وبعدها كما علمت. 

]۲۸6 و ومفيد الرضا) 0 لعبارة "الذرر" بالمعنى؛ لأنةُ قال : ((و د 
ما لاوجب سق الغير كالبيع بالخيارء واْسارمة والهبة بلا تساي بعد الروية لا قبلها؛ لأنّ هذه 
التُصرقاتٍ لا تزيدُ على صريح الرّضاء وهو إغا بطل بعد الرُؤية وأمّا التصرفات الأولى فهي 
ازع لأنّ بعضّها لا ييل الفسخ» وبعضّها أوجب حق الغير فلا ملك إبطالةُ)”" اه 

م اعم ا ني 'الككثٍ'”" فصر على قوله: ((ويعلٌ ا ل بو حيار ار طی)» فأورَد عليه 
في "البحر": ((الأحة بالشفعة والعرْض على البيع» والبيم بخبار للبائع؛ والإحارة» والإسكاث بلا 
أحرء والرّضا بالمبيع ا انها بط شان ال دون خيار الرؤية)) اه لك 0 
إسقاط قوف ووز ا ا توجحب 1 للغيرء وقد عَلمْت أن مسألة عرض حلاقيّة. ثم إن 


r 


ما أوردةُ في "البحر" احترَرٌ عنةُ "الشتّارحٌ" بقوله: ((ومُفيدُ الرّضا بعد الرّؤية لا قبلّها))» فإِنّ هذه 


(قولة: وأا التَصرّفات الأولى إلخ) هي ما بطل يار الشتّرطٍ. 

(قولة: وقد علمت أن مسألة العرض خلافية) الخلافية عرض البعض لا الكل » فإنها بعد الرّؤيةٍ محل 
اتفاق على أنها بطل كما هرّ ظاهر ما ذكَرَهُ 'الملتقى" من الصدّابط بقوله: ((وما لا بوب إلخ))» وإيراد 
"البحر " في المسألة الاتفاقيّق تأر 


1370/7 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب حيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) عبارة "الدرر والغرر": ((فلا يمك إبطالة). 

(۳) "انظر شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية ؟/1. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية .٠١/١‏ 


الجزء الرابع عشر rer‏ باب خيار الرؤية 


الأشياءَ لا بطل حيار الرؤية قبل الرّؤية؛ لأنها تفيد”" الرضاء وصريحٌ الرّضا قبلّها لا يطِلَهُ 
فلذا قال: (ربعد الرّؤية لا قَبلّها))» لكن يبقى إيراد "البَحر"وارداً على قوله: ((وهو مُبِطِلٌ حيار 
الشتّرط ا فان هذه الأشياءً ٣‏ /ق۲؛/] 0 حيار الشر طب فيتوهم اا تبط حيار رة 
قبلّها وبعدها مع أنها لا تبِطِلَهُ قبلَها لما علمت» ولا يفي قولة: ((ومُفيدُ الرّضا إلخ))؛ لان 
بعض ما يُيطِلٌ خيارَ الشرط يي الرّضا كالعتق والبّيع ونحوهما من التصرفاتي ويُطِلٌ خيار 
الرّؤية قبلَّها 1 وبعدها. 
(تنبية) 

عد في "البحر”" ما بطل حيار الرّؤية بض ابيع ولق لثمن بعد الرُويةٍ ‏ زا في "جامع 
الفصولون"”: ((وكذا لو رآه فقَبَضَهُ رَسولة) اه وحَمَلَهُ إلى بيت المشتري» فإذا رآهُ ليس له رده 
ما لم يرد إلى مَوضْع العقد كما م ا اك ر كدالو شرق ارضا ل ونا وأعارها فرّرَعها 
E E‏ نيابو فيس واحدا بل حيار ف الكل اه. 

لوقه (قولة: له الح بالشفعة 3 إلخ) تفريع على قوله: ((لا قبله))» أي : إذا كان مفيد 
الرّضا لا يُطِلُ حيار الرّؤية قبل الرؤبة فلو ری دارا ٠‏ ولم رها فيعت دار ها قله أخمة د الثانية 
بالشفعة ولا يطل حيارة في الأول» ج إذا رآها ولم رض بها فلَهُ رده مخيار الرؤية. 


(قولة: وكذا لو اشترّى أرضا لم برها وأعارّها فرَرِعَها المستعير) لتعلق حقه بالررع» فإنة لابمكن 

4 2 د A e n Auf‏ لوه RA a‏ عق ا مقس له عو فس قرا رن كام r‏ م 
إخراجها مِن يَدِهِ وتي "الزيلعي' : ((ولو اشترى أرضاء فَأذِنٌ للأكار أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل؛ لان فعله 
بأمره كفعله)) اه. 


)1١(‏ في "ك": ((لا تفيد))» وهو خطأ. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 30/5 1لا 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 755/1١‏ 

)٤(‏ قوله: ((كما مر بيانه)) من كلام ابن عابدين رحمه الله» انظر المقولة [۲۲۸۳۱] قوله: (رإلاً إذا حمل البائ إلخ)). 
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د مِنْ خيار ا ف لافس ف البائع) بالفسخ 


حوف الغرّر (ولا حيار لبائع ما لم يَرَهُ) في | لأصح. SS‏ مي ل ne DARE‏ 


14 وقول زر" بن حار النشرطع ردا كر شار هدالة عن امراب" 
بقوله: ((بخلاف حيار رُؤيةِ وعيبي)). 
(تنبية) 
انما ذلك إلى "الد" من حيار الشرط مع أنه في "الد ب كز هذ لبان ها 
بقوله: ((كذا طا ب انعو ما لم تر ل حمل بطلا ار لازن مل ر وهر عر ی 
ل (قولة: حوف : الغرّر) أي : غرر البائع بسبب اعتماده على شرائه فلا ا لسلعته 


e‏ ال شل شنا 
ص : 


5 (قولة: ولا حيار لبا ع ما لم يره في الأصح) بأڻ وَرث عينا فباعَها لا حيار له 
بالإجماع اکر ل تر 8 أي م كه بو ري NSE‏ 
علههه ولع ثرو کن لكو متهن تلاق دان إجاعا کر ا كما بنقلا ى "الفا نوهو قو 


(قولة: وهو عير صّحيح) فيه تفر بل حعله هنا مبطلا بُعدّها لا قبلهاء ونصة: ((وكذا طب الشفعة عا 
لم ر أي: ييطلة بعد الرؤية لا قبلها)) إه. وكأن "للحشي" فهم أن مراد 'الغرر" ب: روما لم 0( وقت الطلب 
مع أن مُرادَةُ: لم رَه وق ابيع وط ب بعد ريق كما أفصّح عنهُ في "شر جه تأمّل. 


.٠١١/۲ "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب خيار الشتّرط والتعيين‎ )١( 

(؟) في "د" و"و": (رلفسخه)). 

E)‏ وو 

(4) انظر "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية 150/5 

(ه) "ط": كتاب البيرع ‏ باب حيار الرّؤية 55/5 . 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيو ع - فصل في خيار الرّؤية ٠٠/۲‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(۷) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 588/0 . 


٤ 


: 


الوه الراع ين مس سي بے ۳ے ايا رارز 


"الإمام م" المرحوعٌ إليه كما في "البحر". وبه ظَهَرَ أن قولُ: ررقي الأصحّ) لا مَل له لإيهامه أذ 
ا > مع أن ما رحَع عنهُ المحتهدٌ لم يبق قولاً له؛ أنه في حُكم المنسوخ. 
[مطلب: رؤية جميع المبيع غير مشروط] 

۲۲۸ (قولة: TEE ET‏ جيم البيع عير مشروط لتعذرة: 
فيكتفى برؤية ما دل على الهلم باقصوي "هداية” “. والراد أن رُؤية ذلك قبل الشراء كافية في 
سقوط خياره بعده؛ ؛ لأنهُ قد ا* ف ا 00 اراد أنه لو اشترى قبل 227 
رلك ع اة کا رها يمقر الط فاستشكلة يان خهان ر و نه إذا 


رآهُ بعد الشّراء لا يُسقط إلا بقول أو ة فعل یدل على الرّضاء فكيف سقط عجر رُوبة ما يول 
اوو افا ى اللي "وسقي 6 إليه "الشتار "© ولا شلك اذ و ا وإلا ّرم 
ا و ا ا 
5 م 


بر خیار على ممأ 
7 3 الى و ك OVW. a A‏ ا 56 
[TYA]‏ (قوله: کو حه صبرة) المراد بها ما لا تتفاوت آحاده» قال في "الفتح' : ((فإن دحل 
(قولة: واخْرادُ أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية إلخ) أو اراد أذ رُؤية ما ذْكِرَ كاضي في تحقق رؤية 
المبيع بدون تعرض لكونها مُسقطة للخيار أو لاه فإنّ هذا أمرٌ آخرء وبدون فرق بينَ كون رؤية ما ذَكِرٌ 


قبل الشراء أو بعدة. 


.۲۹/۱ "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع - باب يار الرّؤية .٠۳/۳‏ 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية ق 0/1 /أ. 

)٤(‏ في "ك" و "ب" و"م": ((ويشير)). 

(5) ص ۹ وما بعدها ' ار 

(5) المقولة [17878] قوله: ((لأن خياره معلّقّ بالرؤية بالنص)). 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ٥۳۷/۵‏ - ۳۸د باختصار. 
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ا ل ل وعلامتة أن عرض بالنموذج” د 
1 نی راح هال سوط شار" أي كا لنت ادا ما رای فعا يكرة ل 


لخنااح يع 47 شياز العنيا وا حيار الرقيف :ف كر فق "اليناييع”", وعلَّلَ في "الكافي": بأنهُ إنما 
ون ا ا زر ا برها مقا ا یا ارو وهو مقتضى سوق كلام "الصنف"» 


03 


أي: "صاحب الهداية"9) اين أن حيارٌ عيبي" إذا کان احتلاف الباقي دا إلى حَدَ 
العيبي» وخيار رؤية إذا كان لا وصيلة إلى اسم لمعيسو بل الدون» وقد يُجتيعان فيما إذا اشترٌ ترى ما 
لم يره فلم يقبضه حتی د کر له لبائ به عيبا م أراهُ المبيع في لحال» اه وأقرَهُ في "البحر"20. 
والحاصل: أنه إذا كان الباقي أرداً ما رأى لا تكفي رؤية بعضيء أي: لا يُسقط بها الخيارٌ 
نطف وا اا لكوي فتلا وي کو الب على ما فا "لوال أو ين بها 
حيار الرّؤية على ما في "الكافي". والتحقيق التفصيل» وهو: أنه إن كان الباقي مَعيبا يمى الخباران» 
وإلاً فيا الرؤية فقط. 1 


(قولة: : وعلامتة أن عرض باتموذج ف "المصباح” : (الأعودَجٌ بضمٌ الهمزة: ما يذل على صفة الشّيء؛ 
وهو معرب وفي لغة: نَمُودَّجٌّ بفتح النون والذّال معجمة مفتوحة مطلقاء وقالَ "الصّغاني" : النمودّج: مشالٌ 
الشيء الذي يعمل عليد)) اه من "البحر". 


* قولة: (بالنموذي) ف "للصباح' : ((الأعوذج يضم الهمزة: ما يدل على صفة الشّيء وهو معرب وف لغة: 
تمُوذّج» بفتح النون والذّال اة وقال "الصغاني": : الصّواب انرا اسم قلت: وهو المسمى في غُرفنا 
العايئة. اه منه. نقول: كذا في هامش "الأصل"» وانظر "تقريرات الرافعي 

(0 في "ب": : (اخیار)) بالباء» وهو خطاً. 
(؟) في "ب" و"م": ((أي)) بدل ((يعني)). 
(۳) "الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع": لأبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي (كان حياً سنة 215ه) شرح 

"مختصر القدوري". وتقدمت ترجمته .449/1١‏ 

55/8 "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار الرّؤية‎ )٤( 
(د) أي: في بعض الصور كما في "الفتح".‎ 
"البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 291/5 نقلاً عن "الفتح".‎ )١( 


الجزء الرابع عكر __سسسشس الإه8 لس باب خيار الرؤية 


وو قز E‏ ا یت فال روعي أذ ماق لکا" هر التحقيق 
وذلك أن هذ الرّؤية إذا لم تكن كافية فما الذي أسقط خيارَ رُوْيقِهِ حتى اتتقَل منهُ إلى حيار 
العیب؟! فتدبّة)) اه وهذا اعتراضُ على (/ق؟؛اب: ما في "الينابيع". لواف أنها قن اقات 
حيار الرُؤيق» وإنّما لم تكن كافية في لَرُومٍ البیع؛ لان ّى معها حيار الیب كما قرّرنا بو كلام 
"اليناييع'؛ وعلمت ما هو التحقيق» نَم قال في "الفتح": (رثم السقوط برّؤية البعض إذا كان في 
وعاء واحبٍ فلو في أكثرٌ فقيلٌ: كذلك» وقبل: لا بُدَ من رُرية كل وعاى والصّحيحٌ الأول لان 
ام داك حال الباقي» هذا إذا ظْهَرَ أن ما ف الوعاء ارط ا اروف فلو أرداً فهو 
على حیارو)) اه. 

(تنبية) 

قال في "جامع الفصولين””": ((فإن قال المشتر ي: لم أحد الباقي على تلك الصّفَةِء وقال 

لبائٌ: هو على تلك الصّفَةٍ فالقَولُ للبائع؛ والبينة للمُشتري)) اه ومِئلهُ في "الخائيّة””). ولا يَحفى 


(قولة: وهذا اعتراضٌ على ما في "الينابييع') الذي يُظهرٌ أن كلام "النهر" اعتراض على ما في "الفتح" أيضاء 
لا على ما في "الينابييع' ل وذلك أن كلام "الفتح" يفي انفراد حيار العیب حيث قال ((إنه حيار عيب 
إلخ))» فهذه العبارة تفيذ أن كلا منّ الخبارَين يرد وقد يُجتمعان فيردُ عليها ما في "النهر": رن هذه الرُؤية إذا 
لم تكن كافية فما الذي أسقط حيار رؤيته؟!0)؛ وقول في الحاصل: ((والتحقيق التفصيلٌ إلخ)) حلاف ما يذل 
عليه كلام "الغتح"» وحيتعاٍ فلا صح تفي حيار الرّؤية كما وقَعٌ في عبارة "اليُنابيع” صراحة وكما یدل عليه 
کلام 'الفتح . 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرؤية ق۳۷۱ /ب. 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية Ao‏ 
(۳) “جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲٤۸/۱‏ ۔ 5149. 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في حيار الرّؤية ١۹ ٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين o۸‏ قسم المعاملات 
ورقيق» و0 وجه (دابة) اام لس REEDS ESS‏ وار #للاتول مل فر 1 


أن هذا إذ" هلك التموذج الذي رآ وادّعَى المشتري غفالفة الباقي ل أمّا و كان موحودا فإنة 
عرض على مَنْ لهُ رة بذلك فيتضرح الحا لكن يقي شي وهو أن هذا إنما يَظهِر لو كان ابيع 
حاضراً مستورا كيس أو نحويء اما لو كان غابا وأ حضّر له البائعٌ اللموذج وهلك نمأ حضَر له 
لباقي فادعَى المشتري أنه ليس على الصّمَةٍ التي رآها في التمودّج فينبغي أن يكوت اقول للمُشتري؛ 
أنه منك ضما كود ذلك هو المبيصٌ بخلاف ما إذا كان حاضراً؛ لاتفاقهما على أنه المي وإنما 
الاحتلافت في الصفة. وبهذا ظهَرَ أن ما بح "خير امل" في ' 'حواشیه على الفصولين": ((مِن 
نه و هلك النموذج فالقولٌ للمُشتري؛ لإنكاره كوك الباقي هو الي ضِسا)) مَحمولٌ على مالو 
كان غائباً كما قلناء وإلاّ حالقَهُ صريح المتقول كما علمت» فاغتنم هذا التتحرير. 

01449 (قولة: ورقيق) أي: ووه رقيق أو أكثره و كما في "اسراح عيداً کان أو اَم 
| أن سائرٌ الأعضاء في العبيدٍ وا لوح ولذا فاو ت القيمة إذا فرضٌ تفاوت الوّحه مع 
ارط عار أعضائه غير بع ع وو 
"الستّراج"» "ني 7 ولا تشم ا 2 الكفين واللسان والأسنان والشعر ر عتدناء ا 


وء 3 


تساو الأعضاءء ودل 


(قولة: ووه رقيق) لا يَظهَرٌ الاكتفاءٌ بوَحهٍ الرَقق في زمتناء ولا بوَحْه الدَامَةٍ و كفل كفلهاء فإ المقصودٌ 
عله و 


(قولة: أو أكنر) أي: أكثر الوح كما يفده 'ط". 


tT 


١ ي‎ )1١( 

(۲) ((له)) ليست في "م". 

(۴) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲٠١/١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

(4) في "ك" وب" و'م”: ((أو أكثر)) بغير هاءء وما أثبتناه من "الأصل" و""" هر الصوابب؛ حيث إن الراد أكثر الوحه» وتدل 
عليه عبارة "ط": ((وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه؛ لأنه كرؤية جميعه)) اه. وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب خیار الرّؤية ق۳۷۱ /إب. 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب نخيار الرّؤية 1 


: ((فيما إذا)). 


الجزء الرابع عشر ۹ لس سس باب خیار الرقية 
0 ان 00 000 ٤‏ 7 0 1 2 
تر کب» (وكفلها) أيضا لك الاصح. رو رؤية (ظاهر لوب مطوي) EET‏ 


]1۸6۸ (قولة: كن احترازٌ عن شاة للحم أو ا وة اا أو النافة كماقي 
اله "ل E‏ 

[YA4۹]‏ (قولهٌ: وكفلها/ أي: مع كفلها بفتحتين .معن العجزء وأفادَ أن رؤية القوائم غير 
شط وهو لمتّحيح؛ نا 

۰ (قولة: في الأصح) هو قول أبي يوسف"”, واكتفى "محمد" برؤية الوح "نهر"7". 

اسه (قولهُ: وظاهر توب ل إلخ) أن البادي يعرف ها في الطَّي؛ فلو شُرط فته 
ضر البائع بتكسُر ثوبه ونقصان محم تلات قط شين غلبن إلا أن یون لهُ وجهان فلا 3 
من رؤيتهماء أو يكون في َيه ما بقص بالرؤية كلعل قيل: هذا في عُرفهم أمّا في عُرْفنًا فما 
لتر بان فرب لا عط تاره استقرٌ احتلاف الناطن والطاف في احا وهوّقول 
فرك وني "الیسوط": ((الحواب على ما قال "زف قتع" وار "۳ 

قلت: ومُقتضى التعليل الأخير أنه لو لم يَحتلف سقط الخبانٌ إلا إذا ظهَرَ باطنه أردأ مِنْ 
ظاهره فلَهُ فل الخيارٌ على ما م . ۰ 

[مطلب: البيعٌ بالدموذج (المساطر) يُبطِلُ خيارٌ الرؤية إذا لم يختلف] 

وقي شيءٌ لم أرَ من نه علي وهو ما لو كان ابيع أثوابا معد وهي مِنْ مط واحدٍ 

لا تحتلف عادة بحيث ياځ کل واحدٍ منها بشن مُتَحٍ ويَظهَرْ لي أنه كفي رُؤية توب منهاء 


لذن 


(ا) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية ق ۳۷۱ب 

)( ص ۳۹٦۳‏ "در" 

(۳) "النھر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية ق۲۷۱ /إب. 

)٤(‏ في "ك": ((يقصده)). 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير الشتّرط ١//ا/.‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية ه//الاه, 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرّؤية 55/4 

(8) المقولة [(12847] قوله: ((كربْه صْبْرَةٍ)). 
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حاشية ابن عابدينت 7 شا ١ل‏ اليم قسم المعاملات 


إل إذا ظَهّر الباقي أردأء وذلك لأنها تباعٌ بالنموذج في عاد التجّار » فإذا كانت ألوانا مختلفة 
طاو يل كل لون و قر الاصيتع و 
القِطَعٌ في وَرَقَقِ فيعلم حال جميع الأثواب برؤية هذه الوَرقةء ويكوثٌ طول الثوب ا مُعلوماء 
فإذا دت الأثواب كلها على الحال”" ار والعلوم بلا تاوت بینهما ب ی 
الرّؤية 3ط لأنها حيعدر تكون .عترلة العَدَدِيّ المتقارب كابحوز واليض؛ 9 ا 
تاوت بين حُوزةٍ وحوزق ولكنة يسيم لقص امن فإذا كان وع من لثياب على هذا الوح 
لا يحتف نوب منها عن توب اختلافاً ينص الثم عادةَ كان كذلك ولا سيّما إذا كانت الثيابُ 
مِنْ سَدّى واحد؛ لأت دال تحت قول "الهداية””" وغيرها: ((إلَهُ يكتفى برؤية مايَدُلٌ على العلم 
بالقصوج))» وف "الرّيلعي"0: ((لو كان أشياءً لاتتفاوت آحاده كالكيلٍ والُوزون» 0 
٠‏ وعلامتة أن يُعرض بالتموذج يكتقى برؤية بعضيو؛ حريان العادة بالاكتفاء بالبعض في ابجنس 
لواد ولوقوع اللي به بالباقي إلا إذا كان الباقي أردا فلُّ حيار فيه وفيما رأى» ون كان 
آحاده تتفاوت” © وهو الذي لا باع بالنموذج كالتياب الوا ولتي - فلا بد ن رُويةٍ كل 

واحا مِنْ أفرادو؛ لأنهُ بِرُويَةٍ بُعضها لا يَقَعُ العلمُ بالباقي للتفاؤتم)) اه أي: للتَفَاوْتٍِ 
الفاجش بين عبار وعبدٍ ولوب ولوب لكنة هَل امناط في ارق تفاوت الآحاد وعَدَمَهُ 
وَعَرْضّهُ في العرف بالشموذج وعَدَمَهُ فيل على أنه لو كان تر مين ااب لا تتفاوّث“ 
آحادة» ويعرض باللمودّج في العادةٍ كما قلنا فهو في حكم الكيل والُوزون» وذكر في "الهداية"": 


)١(‏ ((الحال)) ساقطة من "الأصل". 

(۲) أي: بين النموذج والثوب» وفي "ك" و"ب" و"م": ((بينها))؛ أي: بين النماذج والأثواب. 
9 "الهداية" : كتاب البيوع - باب حيار الرّؤية 0 

.۲٠/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب خيار الرّؤية‎ )٤( 

(5) في "ك": ((متفاوت)). 

() ف "ك": (ريتفاوت)). 

(۷) "الهداية": كتاب البيو ع باب السلم 71/8 


الجزء الرابع عشر سس #890 ال سس © يا خيارالرؤية 


وقال "و" ق": لا بد ِن نشرو كله زهو الختار كما ن أكثر العتبراتئ قالة "اأص" 


واا يجو اليل ف رر يكن ها 0 لاريم والصفة والصتة لا في 
الحيوان؛ أت فيه تفاوتاً فاحشاً في المليِّ باعتبار العاني الباطتة فيفضي إلى المنازعة بخلاف الثياب؛ 
أنه مُصنوعٌ العباٍ» فقلما يَتَفاوتُ الثوبان إذا نسيجا على منوال واحد)) اه. ومُرادُه أنهما يتتفاوتان 
قليلاً كما في "لفت أي: بحيث لا بعتب عادة ولا يفضي إلى المنازعة» فقد اغتقروا" التفاوت 
الَسيرَ في السلم الوارد على يلاف القياس؛ أنهي مُعدوم» فينبغي أن يقال ما كذلك» ولهذا 
اكتفي في العَدَديّ التقارب ارقي البعض في الصّحيح لاق ل "الکرخي"» هذا ما َر لي بحثاً. 
هدوم (قوله: وقال "فر" إلخ) قال في "النهر": ((قيل: هذا قول "زر" وهو الصّحيحٌ 
وعَليهِ الفتوى» واكتفى 5 برؤية حارحها وكذا برّؤية صحنهاء والأصح أن هذا بناءٌ على 
عادتهمٌ في الكوفة أو بغدات فإ ُوْرهم لم تكن مُتفاوتة إلا ف الكيرِ والصّغر وكونها حديدة أو 
لاه فأمّا في ديارنا فهي مُتفاوتة قال لار اللي لان بوت ال وة وال ةة 
والعُلويّةِ والسفاية مَرَافقُها ومَطابكها وسُطُوحُها مُحتلفة» فلا بد مِنْ رُؤيةٍ ذلك كله في الأظهرء 


(قولَ: قيل: هذا قول "زر أي: ما في "لعن" مِنَ الاكتفاء برؤية الال. 
n2, An 2‏ 


(قولة: قال الشتّارح "الرًيلعي": لأنّ بيوت إلخ) عبارتة: ((وقال "زفر": لا بد مِنْ رؤية داغيل البيوتي وهو 
الأصح؛ لان يوتها إلخ)). 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية ۲/ق۹/أ. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .۲٠١/١‏ 

(۳) في "ك": ((اغتفر)). 

)٤(‏ "النهر”: كتاب البيع - باب خيار الرّؤية ق 9/1 /ب. 

* ((قوله: واكتفى الثلاثة)) أي: أمّتنا الثلاثة "أبو حنيفة" و"أبو يوسف" و "محمد" رحمهم الله تعالى اه. منه» كذا في 
هامش "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الرّؤية ۲۷/٤‏ 


وف لفت" : وهذاهم ع ا وبهذا عرف أن کون ماي 
"الکتاب ٩"‏ قول "زُفْرَ” - كما E‏ ا ر واقع مُوقعَُ؛ أنه كان في زَمَنِهم ول كتف 
برؤية الخارج» فكان مَذهبه عدم الاكتفاء به مُطلقأ» اه كلام اله" 

وحاصلُه: أن "أا الثلحّةّ' ' اكتفوا برؤية حارج م ابوت و صو اندار» لكونها غ 
مُتفاوتة في رَمَهم» وا ازفرٌ " كان في رَمَنِهم وقد “ خالفهم فلم أنه قائل el‏ رُوية داحلها وإن 
لم تتفاوت؛» وهذا جلاف ما صِحّحُوهُ من اشتراط رُؤيةٍ داحلها في ديارنا لتفاوتهاء فيَكونٌ 


2 لل مانا 


احتلاف عصر ورَمَانء أ ما حلاف "زقر" فهو احتلاف حجة وبُرهان لا احتلاف عصر وزمان. 

(قولهة: وبهذا عرف أن کون ما في "الكتابي" قول "زف" كما ظنهُ بعضهم - غيرٌ و وا را e‏ 

خبيرٌ أن ما دمه لا يلم من أن ما قيل: م أن ما في "لصتف" ارك اعرف ريده إؤغاية ما ييه 
ساب قُ الكلام أن الثلاثة اكتفوا برؤية الخارج أو الصحن» وك هذا مبنی على عادتهم وهذا لا يصح ردا على من 
ادّعى أن ما في "لمن" قول "فر" فان مراد أنه قول باشتراط ذلك مخصرصه يلاف "الثلائة"» فإنهم قائلون 
بالاكتفاء ياحدى الو يتببن» تأمل. وَالظَّاهرُ أن اراد برؤية داحل الدار على هذا رُؤية داحل بيرتها لا رؤيةٌ 
O‏ - من أت يَقول: كفي رؤية داحل الدار - لا يحالف مافي 'الجوهرة": ((مِن أنه 
يقول: لا بد من رؤية داخل اليوتم)» ويّدلُ على أن هذا هو الْرادُ قولهُ بعاد ذلك: ((لا رؤية حارج دار 
وصّحنها))» وحينتلٍ فلا يُظهَرُ صحّة القابلة الواقعةٍ في "المتّارح" بقوله: ((وقال "زْفرُ": لا بد من إلخ). 

(قولهُ: فكانَ مذهيّه عَدَمّ الاكتفاء به ي مطلقا) مُتفاوتة أو لاه وأنت خبيرٌ أنهم ذكرر امسائ كثيرة؛ 
وحگوافیھا الاحتلاف بن "نکیا الجا ا ا رمان لا البرهان؛ فإنهُ هلا شك في تأخر أبي 
يوسف" مثلاً عن "الإمام" وفاةه وكذا "زكر" عنهم فيحتمل تعر الحال بعد مده الوفاةء وعلى تقدير عدم تغيره 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية م 

)۳( المراد بالكتاب هنا متن "الكنز". 

(۳) أي: صاحب "البحر"؛ حيث قال: ((فالحاصل أن الولف احتار قول زفر في الدار)) "البحر": .٠۲/١‏ 
)٤(‏ في "": (روإن لم). 

(5) في "الأصل": ((وطحن))» وهو تحريف. 


الجزء الرابع عشر ۹Y‏ باب خيار الرؤية 


(وداععل دار) وقال "رُفر": لا بُ مِنْ رُؤية داعيل البيوتي وهو الصّحيحٌ» وعَليهِ الفتوى» 
ال وي 0-0 زمان لا برهان» ومثلهُ الكّرْمٌ والبستان. (و) كفى رحس 
شاه لحم ونظى) جميع سد (شاةٍ قنية) للدر والنسل AS‏ 


3 1 007 0 3 ۶ داو ت 
7580 (قولة: ومثلة الكرْم والبستان) فلا بذ في البستان من رّؤية ظاهرهٍ وباطنه» وقي الكرم 
لا بُ مِنْ رُؤية اينب مِنْ كل نوع شيعاء وني اران لا بد من رُؤية الحلو و والحايضي» وي النمار 
على رؤوس الأشجار تعتبّرُ رؤية جميعها بخلاف الموضوعّة على الأرض» "بحر”". وذكر”" في 


فصل ما يُدحلٌ في البِيع تبعا: ا لا 


7 


مدلا حيار الو ؤي ))) اه وهذا یناف ما ذکر كر في الكرْ و ا إذا اشترى التجَرٌ 


0 


ير كفي لا ترك يا لفو هي وبين ما إذا اشترى افم مقصوداء فا ف ل 
1864 (قوله: شاة قنية) هی ) التى 7 تحبّس في البيوت لأجل الشاي مِن: اقسيته: اتحذتة 
لنفسي قنية» أي: للدسل لا للتجارق "جر . فقوله: (رللدر والنسل)) تفسيرٌ لها. 


هو قائلٌ باشتراط رؤية الال برها قامّ عندةُ لا لتفاتهاء والتعليلٌ با هر لترجيح قولِه في زمانناء وهذا 
لا غي آنه ول "فر" 

(قولهُ: ولعلَهُ فرق بين ما إذا اشترى الجر 2 إلخ) هذا الفرق بُعيدٌ مِنْ هاتين العبارتّين» والظَاهِرٌ في 
فع اللنافاة: أن قولهُ في "البحر": ((فرأى بعضّها يَنْبْتْ له الخيار)) معناة أ ية ابعض لو جار أو رة صح مد 
ذلك وإذا رأى ار على رورس O‏ اشتراها لا يعبر ريه السّابقة إلا إذا رآها كله تأمل. 


.۲۳۸/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب حيار الرّؤية‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 57/3 - ٣۳‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ قصل: يدخحل البناء والمفاتيح إلخ 75/5 تقلا عن "الخانية" 

() في هامش ' 1 ": ((قولة: ثبت له حيار الرّؤية)) أي: وتكونٌ رؤية البعض كافية» بخلاف المسألة التسابقة اة 
اشترط رؤية الجميع ولا يكفي رؤية ة البعض» وليس المرادٌ أن رؤية البعض غير معتبرة» بل يكوك له الخيارٌ عند رؤية 
الجميع حتى لا يخالف العبارة السابقة اه. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 57/5. 


حاشية ابن عايدين ‏ س س کے 005 ,ا ن قسم المعامللات 


مَعَ ضّرعهاء "ظهيرية" وضرع يَقَرةٍ حَلوبي وناقة؛ لأنة المقصود "حوهرة". 

(و): كفى (ذوق مطعوم) وشم مشموم إلا جارج دار وضحها على الى به 
ک۳ ع يه د م 5 1 

كمامر زاورؤية دهي ر جاج ترجو اهال تخ لع اخ او ا و ا nd‏ 


رهه8؟ (قولة: مع ضرعها) قالَ في "بحر" بعد عرو ل"الظّهيريّة": (رفليحفظ فإك في 
عض العبارات ما يُوهِمٌ الاقتصارٌ على رؤية ضرعها)) اه لكن في "النهر””: ((الظَاهرٌ آنه لو 
اقتصرَ عَلِيهِ كفاةٌ كما حرم بو غير واحلو)). 

ردمة؟؟ (قولة: 2 مَشْمُوم) وفي دُقوف المغازي7" لا بد مِنْ سماع صوتها؛ لان العلم 
بالشّيء يقح باستعمال آلة إدراک» ولا يُسقط خيارةُ حتی ید رک "زيل" . 

٠۲۸٠١‏ (قول: لوْحُودٍ الحائل) فهو لم بر الذَهنَ حقيقة وفي "التحفة": رولو نَظرَ في الرآة 
فرأى الْبيعَ قالوا: لا سقط حیار؛ لان ما ری عَينَُ بل مثا ولو اشترى سَمَكاً في ماء يُمَكِنْ 


(قولة: لك في "النهر": الظاهرٌ أنه لو اقنصّرَ إلخ) وما ذكره في "البحر" جَرّم "القهستاني”؛ رفي 
"الذخيرة": ((والمنطوق مَقَدَمْ على المفهوم)) اه "سندي". والظاه ان البقَرَةٌ الحلوب والناقة كشاة الفية لا بد 
9 النظر إلى جميع الجمسدٍ والضرع؛ إذ لا فرق يُظهِرٌ بين الكل 

رود امرك SE‏ اروك ور ارفس 
فلاب منّ النظر إليه أيضاً مع الذوق كالعسّل)) اه 'سندي". 


)١(‏ "الظهيرية": كناب البيوع - القسم الثاني - نوع آخر في حيار الرّؤية ق۵۸ ۲/ب. 
(؟) "احوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب حيار الرّؤية ۲۳۸/١‏ بتصرف. 

(0) ص٣٣٣‏ ل 'در'. 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية ۳۲/١‏ . 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق571/ب. 

(7) عبارة "التبيين": ((الغازي)) بدل («المغازي)). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية .۲۷/٤‏ 


(۸) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ۸۸/۲ بتصرف. 


> 


لكوم الراب عش 1 باب خيار الرؤية 
o 2 0 3 8 2 4 0 9 55‏ 00 0 
(و كفى رؤية وكيل قبض و) و كيل (شراءء لا رؤية رسول) المشتري» وبيانه ي الدرر . 


د بلا اصطيادٍ فرآه فيه قيل: مق حا ا ع المبيع» وقيل: era ÛY MY‏ 
لاير في الماء على حالِهِء بل رت أكيرَ ما كان فهذه الرؤية لا تفا البيع»» 0 

(4ه4؟؟ (قولة: وكقى رؤية وکیل 5 قبض وشراء) فلا حيار لَهُ ولا لم و کیو وهذا لو بشيراء 
شيء لا بغينه؛ ف ففي الع ليس للوكيل حيار رة" أ وإذا شرَى ما رآه كله ولم عل به الوكيل 
ا كما في "جامع الفصولين"» واحتررً عمًا لو وكلهُ بالرّؤية مقصوداً وقال: إن 
ریت فخذة لا ص وا E‏ "جامع الفصولين". قال في 'البحر”*: 
ا المباحات لا تَتُوقفُ على ت وکیل د إذا فورض إليه ي الفسخ والإحازة؛ لما في "المحيط": 
وكَلهُ بالنطر إلى ما سرَاهُ ولم رَه -: إن رَضِي يلرم الد وإ لم برض فسخ - ييح لأنه حَعَل 
الي ولق ل فيْصح كما لو وض الفسح والإحارة إليه في ابيع بشرطر الخيار)) اه. قال في 
"النهر": ((ودل كلامة أذ رُؤيتة قبل ريل به لا انر لهاء فلا سقط بها الخيارٌ كما في 
"الفتح " وغيره)). 

]111۸9۹ 0 ؤي رَسول الشتري) سوا كان رسولاً بالقبض أو بالشراءء "ريلم" . 

010 (قولة: وبيانه في "الدرّر" ) حيث قال : ((اعلم أن ههّنا وكيلاً بالشرای و 


)١(‏ في "التحفة": ((وقيل: لاء وهو الصحيح))» ومثله في "البحر". 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ۳۳/١‏ بتصرف. 

(۳) في "ب": ((رؤبة)) بالباء» وهو خطأ. 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲٤۲٣/۱‏ - ۲۹۷ بتصرف. 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرؤية ٠٤/1‏ . 

(5) أي: التوكيلٌ» كما في "البحر". 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرّؤية ق ۳۷۲/أ. 

(۸) "الفتح": كتاب البيرع - باب خيار الرّؤية 589/5 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية .۲۸/٤‏ 


)٠١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ۔ باب خيار الرّؤية ٠١۸/۲‏ بتصرف. 


ت 


ال ب ورسولا. وو 4 کل رال یز ا أن يُقول: کن وكيلاً عني بشيراء کنل و 


ل کل بالقض أن بق | e‏ کل عني بقبض ها اشترينة وما ا وصورة ارّسالة أن يقول: 


كم رس لأعني بقمضهء فرؤية الو كيل ل الأول ت E, EEE‏ ورؤية الثاني تسقط عند "أبي 


يِِ 


ع بو مم مر 


حنيقة رح الله تعالى ]ذا عه نامر إل دياه له ولا للمُوكل أن رده إلا بعيبي» وام إذا 


2 


ا 5 م رآ فأسقط الخبار ذه لا يسقط؛ 0 لعامار لت ل در 


2 2 


الناقص ي» فلا بەلاك إسقاطة صدا لصتبرورتو أحنياء و ازل رسو لا بقضه فة بعدنا 1 


sr o 


اك E‏ ال الو كيل بالقبض E E e‏ 
حيار ا مشتري)) اه " O‏ . قال في "لب ((وفيه نظ آنه لا لاف و ذه الحالق 
الا لان ر وك لح حفصلا لب می حو ول عار عَنَة 

كما في "لين 1 اھ ”' 0 1 

(تنبية) 
: ((أن صورة الرسالة أن يقول: كن رَسولاً عني في قَبِضيه 
ا و: قل لفلان أن يدقع للم إبيلت. وقبل: لافرق ان 
ارول والو كيل في فصل لاس بار بأ قالَ: اقبض المبيع» ERO‏ وذکر في "البحر ٩۳"‏ 


(قولة: لا في نظرو الس بي على حب إلخ) باه في هتين الان لا كني زوم لرل اعا 


AE us ا : كتاب‎ 

(۲) "الشرنبلاليّة': كتاب الببوع ‏ باب خبار الرّؤية ١58/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "تيون الحقائق": كتاب البيوع - باب خبار الرّؤبة .۲٢/٤‏ 

(4) "ط": كتاب البيوع - باب حيار الرّؤية 49/5 . 

(د) "البحر": كتاب الببع ‏ باب حيار الرّؤية 84/5 

(1) لعلها "الفوائد الظهر ية" فك نر ا بدقل عنها صاحب "البحر"» وتقدم التعريف بها .۳١٠١/۷‏ 
(۷) "الجر ": 7ل 14 


المجوء الزابع عشش.. سسا ۳۷ ا ب ٠‏ باب خيار الرؤية 


(وصح عق الأعمّى) ولو لغيره» وهو كال لبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة مذكورة 
ف "الأشباه". ss SAAS e‏ 


f IMI 8 2 5‏ 32 ا ال 3 8 د سم . 8 Fg‏ 
من كتاب الوكالة عن "البدائع”©: ((أنّ الإيجاب من الموكل أن يُقول: وكلتلك بكذاء أو: افعل 
كذاء أو: أَذِنت للك أن تفعل كذا ونحوة”")) اه. فهذا صَّريحٌ في أن الأمرّ والإذن ت وكيل لكن 
دک شاك عر "الولو اة ما يدل على أن الام تو كيل إذا ذل على إثابة لامور مُنَاب الآمين 
وستيأتي تحريرةٌ هناك إن شاءً الله تعالى» وكتبت هّنا في "تنقيح الحامديّة”'" بعض ذلك فراحغة. 

3 (قولة: ولو لغيرو) كأن کون وصيًا أو وكيلا. 
مطلب: الأعمى كالبّصير إلا في مسائل 
۷ (قولة: إلا في اثنتى عشرة مسألة) قال في "الأشباء”: ((وهوّ كالبصير إلا في 
مسائل» منها: لا جهادً عليه ولا جُمعّة ولا جَمّاعة ولا حَجّ وإ وَحَدَ قائداء ولا يَصلح للشّهادة 

2 و 7 1 32 5 7 7 5 39 و 2 2 عق 
مطلقا على العتمَّد والقضاء والإمامّة العظمى» ولا ديّة في عينه» وإنما الواحب الحكومّة. وتكرة 

2 0 ا 200 7 8 EY‏ 2 53 7 انا 35 
إمامته إلا أن يكون أعلم القوي ولا يصح عتقه عن كفارقء ولم ار حكم ذيجه وصيده 
و حصا رهه لما اشتراة بار ضف وی أن یکره دة اما حَضَاحةٌ فإث أنكة حفط 
أ لمحضون كان أهلاء وإلا فلا ور صلم ناظرا ووصياء والثانية“ ي ١‏ منظومة ابن وهبان"» 
)١(‏ "البدائع": كتاب الوكالة ‏ فصل: وأمّا بیان ركن التوكيل 0 

(۲) في "ك": ((أو نحوه)). 

(5) أي: صاحب "البحر" قي كتاب الو كالة 4/197 .١‏ 

(4) "الولواحية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فيما يجوز التو كيل وفيما لا يجوز إلخ ق778/ب. 
(ه) المقولة ["57601] قوله: ((التوكيلٌ صحيح)). 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات .557/1١‏ 
(۷) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الأعمى ص٣۳۷..‏ 

(۸) أي: مسال الوصي» وقوله الآتي: ((والأولى)) أي: مسألة الناظر. 

(۹) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوصايا ص۸١٠ ١‏ 


حاشية ابق غابديق ‏ ت مد هت 1۸ لابين قسم المعاملات 


a‏ وړ لے ار 2 ا 5 الإ ا و E‏ هة 8 ابه 
اع ار ال SS ERE‏ ور 


وعَبدِء وكذا کل ما لا عرف بحس وشم وذوق» كن امو سي وم 


والأولى في "أوقافب هلال" كما في "الإسعافب"””) اه. وقولُ: ((و”” لا يصح للشّهادةٍ مُطلقأم) 
أي: و 5 الماد اام وقولة: ((ولا بح حتف مَصَدَرٌ مضاف لمفعوله؛ أي: 
أن يُعتِقهُ سيه عن كفارتو» وقولة: ((ولم أرَ الخ عبار في "البحر”": ((ويكرة ذه 0 أ 
حُكم صيده ورَميو واجتهادو في التبلة))» وقولة: ((ورُؤيتة لما اشترَاةُ بالوّصف)) ((رؤيئة)) معدا 
بره قولة”"»: ((بالووصضي)) أي: عَلْمُهُ بالمبيع المحتاج للرّؤية بالوصفيء وقولة: ((ويُصلُحٌ ناظرا 
ووصيا)) ليس منّ المستتيات؛ لأنّهُ وافق فيه البصيرٌ. 

YAY]‏ (قولة: و مقط اه م بيع إلخ) محمول على ما إذا ود من (عإق 4 1/4 ابلس 
وحوة قبل الشّراي وأا إذا اشترّى قبل أن يُوجَدَ منة ذلك لا سقط عيارةُ بوحودي بل يبس 
باتفاق الرُوايات» ويد إلى أن يُوجَدَ منة ما يذل على الرضا يِن قول أو فعل في الصّحيح. 
"شرنلا" عن "ے7۳ o.‏ 

YATE]‏ (قولة: وكذا 0 مالا يعرف َس إلخ) ظاهره: أن ما يعرف بار ونحوه 
لايكفي اام و كذا ف وا د ا احتماع الوصف والحَس لكن في ا 


(قولة: محمول على ما إذا وُحَدَ منهُ الس إلخ) لا حاجة لذزكر هذو العبارة؛ لأنها مُصرَّحٌ بهافي 
کلام 3 00 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب حيار الرّؤية ۲۳۹/۱ بتصرف. 

(؟) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب الولاية على الوقف ص٣د..‏ 

(۳) الواو ليست في "الأصل" و"7". 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية ٠٤/١‏ . 

."1" ((قوله)) ليست في‎ )٥( 

(7) "الشر نبلاليّة": كتاب البیوع - باب خخيار الرّؤية ٠١۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "تبيين الحقائق": كناب البيوع - باب حيار الرّؤية .۲۸/٤‏ 


1A4 


الجزء الرايع عش تا #4 باب خيار الرؤية 


3 


أو بنظّر وکيلِي ولو أَبصّرٌ بعد ذلك فلا بار لهذا كله ر و ا 
الأذكورات كشَم الأعمى» وكذا رؤية البصير وحة الصبْرةٍ ونحؤهاء "نهر" (قبِلَ 
تاقد ولو كمد 103 له ا ا أيه با كررففي لا ایا e‏ 


((وعن "أبي يوسف" اعتبارٌ او في غير" العقار» وقال أئمة بلخ: يمسن الحيطان وا 
وعن "حك ": يعقر للَمْسُ في الثياب والحنطة))» ثم قال" : ((وبالحملة ما يَف به على صفة الي 
فهو الْعتيْنُ فحيتقل لا تحتلف هذه الرّوايات في المعنى؛ لأنّ الخيارَ ثابت للأعمى جحهله بصفات 
امبيي فإذا زالَ ذلك باي وَجْهٍ كان سقط خيارّة)) اه. 


ا عن و : ((لا بْدَّ في الوّصف للأعمى مِنْ كون ابيع على ما صف 

لهُ؛ ليكون في حقو ورا لروية في حى الببصير)). 

(01005 (قولة: أو بتر وكيله) أي: وكيل الشّراء أو القْض لا وكيل التظّس إلا إذا فوض 
له ا الجا وای با ا 

٠۸٠١‏ (قولة: بعد ذلك) أي: مِنَ اس ونحووء أو الصف أو تفر الوكيل. 

۷ (قولةُ: فلا یار لهم لأنهُ قد سقط فلا يخود إلا بسببي جديب ولو اشترى البصيرُ 
ثم عَمِيّ انتقل الخيارٌ إلى الوتصفيء "بعر "“. 

[YATA]‏ (قوله: 3 أنها) أي: لوي بهذه المذكورات. 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق ١۳۷/أ.‏ 
(۲) في "د" و"و": ((ثبت)). 

(؟) ((غير)) ساقطة من '1". 

)٤(‏ أي: صاحب "المعراج". 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية /ه؟. 

.۲۹۸/ ١ "البدائع": كتاب البيرع  فصل وأما حكم البيع‎ )٦( 
المقولة [15858] قوله: ((و كَمَى رؤية وکیل قَبْضٍ وشيراء)).‎ )۷( 
"البحر": كتاب البيع  باب خخيار الرّوية ا‎ )۸( 


حاشية ابن عابدين TY‏ قسم العاملات 


وت لاير خا 7 يل و د ت د O‏ 
كما غلط فيه ب ل ل ل ل ل 


مايل على الرّضا مِنْ قول أو فعل) أو ينعي أو ب a‏ ولو قبل الرؤية 


7 


ادن : کار أن ال ارز ب فرعته سن أن فعله له بأمره كم ا 


[1۲۸٦۹]‏ (قولة: كما غلط فيه بُعضهم) أي: بع الطلب وقدمن“ بیان 

۸۷٠‏ (قولة: أو يتعيب) باللتزم عطفا على 2 وهو ((یوح)) لا على 
((قول))؛ لذن لعجب والهلاكَ ليسا مِن المشتري لبق 0 ان متنعٌ ال بهلاك البعض؛ ت يَلرَمْ 
عليه تفريق الصفقة كما يأتي*) 

8 (قولةُ: ولو قبل الرّؤية) مبالغة على قوله: ((أو يعيب أو يبك بعضة)» وأمًا لعل 
قفلة ينا لتقط يوذ Uy a‏ 

[YAY]‏ (قولة: ولا عيبي) لم يذ كرة ي ام بل ٤‏ ان ع 1 ولواب و 
سقط ما بَحَتْهُ "الحموي" في ا لو وجده بعد إحراحه مُنقطع الرائحة فالظاهر أن له 


(قولة: وبه سقط ما حه 'الحَمَوي" في "شرجه" أنه لو وََدَهُ بعد إعراحه إلخ) الظّاهرُ ما مه 
لري فن إخراج المسك النقطع الرائحةٍ لا خاڍٹ بو عيبا حتى متت بو ار وما ته دال تحت قول 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب حيار الرّؤية .٠١/۲‏ 

() في "د": ((لم يردةُ)). 

() المقولة [97/64] قوله: ((وكفى رُؤية ما بوذن بلمَصُودٍ)). 

(4) المقولة ]۲۲۸۷١[‏ قوله: ((لتفريق الصّفقة)). 

(5) المقولة [۲۲۸۳۸] قوله: ((وشو مطل خيار الشرط)). 

(5) وهو غير مذكور في نسختنا كذلك. 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية /". 

(۸) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في العيرب ق83١/أ.‏ 

(8) المسمى "كشف الرمز عن خبایا الكنز" وتقدمت ترجمته 59/9 .١‏ 


ورا ی ی د 1 بخص حم اهار ارق 


فو 2 و 
ت 


لان الإحراج يدل عليه عيبا ظاهراء 0 نه "200 . (وَمَنْ رأى أَحَد وبين فاشتراهُماء سم 


رأى الآخر فلَهُ ردّهُما) إن شاءً (لا رد الآخر وحدة) تفریق الصفقة (ولو اشترّئ ما 


رأى) حال كونه (قاصدا لشرائه) عند رُؤيتهء فلو رآهُ عمد شراء نم شرا قيل: 
كيان 'ظطهیر ية" . 0 ووجهه ظاهر؛ د لا امل التَأمّلَ افك ال ش55 


رده بخيار العبب))؛ لاه بحث حالف للمتقول بل وللمَعقول؛ ا اد بد درت 
عيبو حديد؟! 

(YYAYY,‏ (قولة: يدنل عليه عيبا ظاهرا) ا لم دحل كان له أن يرد بخيار العيب 
ان 

۸۷ (قولة: لتفريق الصّفقَة) يأني”' بياث واستفيد منة ألهُ لو رهما فضي بأحدهما أنه 
م 

[TAY®|‏ زقولة قاصدا لشرائه عند ريه فلو قَصَّدَ شراءة وان لكنة عِندّها لم يُقَصِدٍ 
اكه م شرا I NES‏ ا 


7 


لا يد الآححر 


A 


"البحر" : ((حتى لو لم يدخ کان له أن يرد بخيار اليب والرة ؤية)) اه. وفي “البرازية" : ((أحر ج المسك من 


النافحة لا يرد لا برّؤية ولا بعيبيه إلا إذا لم , يِكنْ في الإخراج ضَرّر)) اه ومَعلومٌ أنه لا ضَررٌ في إخراج 
منقطع الرائحة. 


.بإ۳۷١ "النهر": كتاب البيع - باب حيار الريؤية ق‎ )١( 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخر في حيار الرّؤية ق۸١۲‏ /أ. 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرّؤية 7/5 بتصرف. 

.٠۳/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار الْرّؤية‎ )٤( 

(د) المقولة [97854] قوله: ((يوحب تفريق الصّفقة)). 

() "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية /1”. 

(۷) "ط": كتاب البيوع - باب حيار الرّؤية ٤۳/۳‏ . 


حاشية ابن عابدين VY‏ کے کی iE‏ قسم المعاملات 


0 


Om 1-000‏ 5 قن ت گے ۴ وش او 
ا 3 8 ا راس به 11 SK‏ :. 75 و 0 


تغير) فيخيرٌ. (رأى ثياباء فرَفع البائع بعضّها ثم اشترى الباقي ولا يُعرفه 


)1۲۸۷ (قولهُ: قال EA‏ ل قال "الخيرٌ لرملى": (اهو حلاف اذاه من الروايةق 
وقد ذكرَه في "جامع الفُصولَين”" أيضاً بصيغة قيل» وهي صيغة التمريض» فكيف يُعَوّلٌ عليه في 
"مه" وَالمتوث و لما هو الصّحِيحٌ مِنَ المذهب؟! تأْمَّلْ)) اه. وكذا رده الا ا 
ناف لإطلاقاتهم)). 

۲۲۸۷۷ (قولهُ: فلو لم يَعلَمْ بِ) كأ رأى جارية ثم اشترى جارية متنقبة لا بعلم أنها التي 
کان رآهاء ثم هرت إياها فإ له الخيارَ؛ لعَدَم ما يُوحب الحكمٌ عليه بالرّضاء أو رأى تُوبا 
لف في وب ريع فاشتراة ر لا بعلم أنه ذلك "فتح"”*. 
]1۸۷۸ (قولة: ولا عرف أي: الباقي اا 

(قولةُ: فكي ف يُعَوّلُ عليه في "تنو" إلخ) تَقدّم في ي : ((أنه صحّح ي "الحاوي 
القدسی فة المذرك - أي: الدّليلٍ - في قرحي وأ من كان محتهداً _ + يعني: أهلاً للنظّر في الدّليلٍ ‏ 
يبع من الأقوال ما كان أقوى دليلاً» وإلا ابع الترتيب السابق)) اه. ولا شلك ]5 "الصف" له لَهُ قوَّة 
المدْرَكِء فلذا رى على ما قالهُ. 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ۲/ق۹/ب. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية ٠۵۹/۲‏ بتصرف. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 41/١‏ 7. 
)٤(‏ ((کان)) ليست في "1". 

(ه) "الفتتح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية 4/5 4 5. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية /4". 


الجزء الرابع عش لاع س٠‏ بابي خيار الرؤية 


وكذا لو كانا مَلفُوفَين وتَمَنهما مُتفاوت؛ لأنْهُ ربا يكو الأرداً بالأكثر تمن" 


اميت (قولة: وكذا لو كانا لوقن إلخ) في الح غ الل ((لو رأى 

وبين م اشتراهّما شمن مُتفاوت ملفوقین ذ فلَهُ الخيارٌ؛ لابه ربّما يكون الأرداً بأكثر النمنين وهو 
لايَعلم) اه أي: بأن اشترى أحدَهُما بعينو بعشْرةٍ والآخر بعينه بعشرين مغلا نة لام 
وقت الشراء أذ النق قبلة العفروت ية أو روه امار شر اهيا مفو ولب ي 
فس ايع لجهالة المي ولو اشترّى كل واحا بعَشرةٍ فلا حيار لهُ؛ لأنهُ عالِمٌ بأوصاف العقود 
سال الس ا الكو لذن كل" اا ی ا و 
بأوصاف الْعقودٍ عليو حالة الشتراى "ذخيرة". وبه عُلِمَ أن عة الخيار في الأولى هي حَهلْ وصف 
المبيع وقت الشتراء ا الأدنى للأعلى» فافهم. وأيضاً فيه احتمالٌ حول الضَّرر 
NE‏ يلو علي AN‏ مقي و كان لين اقل انه يَردُهُ على البائع بالثمن الأقل» 
وييقى عليه الأدنى بالشمّن الأعلى. 


(قولة: لأنَهُ دليلٌ تساويهما في الصف إلخ) مُنظورٌ فيه للغالبي وإلا فقد يتساوى النَمنُ ويختلف 
المي حملاً للأرداً على اميد والُسقط للخيار حقيقة أ المُشتري قد رضي بشراء أي الثياب كان 
بالعشرة» على أن كون تساوي الثمن يُِيدُ التساوي في الصف عير مُوافق لما نحن فيه؛ فإك الموضوع 
التعالف في تأمّل. 1 

(قوله: وإن تين أن امن الأدنى للأعلى) الظَاهرٌ: وإ تين الأعلى للأعلى؛ لان القصد يان أن اة 
مادک لاما تَقَدَمٌ عن "الظهيريّة" بقوله: ((لأنهُ رما إلخ))» فإنهُ يُفِيدُ أنه لو تين أ الثمنّ الأعلى للأعلى 
لا یکو له ليان تأر 


)١(‏ ((ثمنا)) ساقطة من "د". 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ٦/٦‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني - نوع آخر في خيار الرؤية 58.3 5/أ. 
)٤(‏ في "الأصل" و"ك”: ((اشتريت))» وفي "7": ((أما لو قال: اشتريت)). 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


رولو سّمّى لکل واحلي) مِنَ الثياب (عَشرة لا يار َه لان شمن ّا لم تلف استويا 
فق لارا فر روالقول للبائع) بیمینه (إذا احتلفا في لتغيير) هذا (لو ا 
وإن بعيدة فالقول للمُشتري) عَمَلاً بالذاهرء وفي 'الظهيرية”": ((الشهرٌ فما فَوقَُ بُعي)» 
وني "الفح : ((الشَهر في مفل الاب والمملوك قليل)) (كما) أن القول للمُشتري ييمينه.. 


. و 5 2 2 5 کو أيه 2 
٠١‏ (قوله: ولو سمى إلخ) (اقء؛/ب] هذا تفصيل لسالة الثوبين الملفوفين المذكورة في 
الح" كما ظهرَ لك ما تقلت عن "احير" وقد َة "الصف" تفصيلاً لقوله: (زرأى 
الخ( والظاهمن: أن ا أن الحكم فيها كذلك» تال 
لاس 7 5 ا : ا ر 
۸ (قولة: والقول للبائع إلخ) هذا من تتمّة قولِ: ((فلا حيار لهُ إلا إذا تغيّر))» فكان 
7 ن ج ق 57 ا 0 2 0 2 0 ES‏ 7 2 
المناسب ذكره عَقِبَه كما هو الواقع في كثير من الكتب حتى في "الهداية"” و "للقي" 
(A) 0 Wr Cu‏ 5 
و الكنز واالغرر . 
يا ا 7 ,ك ر 5-7 TT‏ 8 - 3 
۲۲۸۸۲ (قوله: عملا بالظاهر) فإل الظاهر أنه لا ييقى الشيء ق دار ر التغير -وهي الدتياس 
ا و له 3 
زمانا طرياة لم طرف ا قال "جمد ((أر ايت لو را عار اشتركها بعد تشر سنينٌ أو 
عشرین وقال: تغيّرت» ألا يُصدّق؟ بل يُصِدَّق؛ لأن الظَاهرَ شاهدٌ له))» قاله ''شمس الأئمة" 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 1/5. 
(۲) "الظهيرية": القسم الثاني - نوع آخر في خيار الرّؤية ق۸١‏ ؟/أ. 
)( "الفتح": کاب البيوع - باب حيار الرّؤية دإدعه. 
)٤(‏ في المقولة السابقة. 
(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ٠١/۳‏ 
ا - فصل من اشترى ما لم بره جاز 4/7 .١‏ 
(۷) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب البيرع - باب حيار الرّؤية 4/7 1 
(8) "الدرر بحرا عات ايو زات كا اد 1 
(3) نقول: الذي ف النسخ جميعها و"الفتح": ((قال))» وصواب العبارة ما أثبتناه؛ حيث إل شمس الأئمة السرخسي ذكر - 
في "المبسوط" 7/١7‏ - المسألة المنقولة عن محمد والتعليل السابق فقط» على أنه يلرم على ما في نسخ الحاشية و "الفتح" 
أن يكون شمن الأئمة قد نَقَلَ إفتاءَ الصمّدر الشهيد والإمام المرغيناني بهذه المسألة» وذلك غيرٌ مكن؛ لأ الإمامين 
المذكورين متأغتران عن شمس الأئمة» فليتنبه 


الجزء الرابع عشر سس سسا هلم ل سس باب خيارالرؤية 


3 
ع 


(لو احتلفا في ) أصل (الرّؤية) لأنة نكر الرّؤيّة» وكذا لو أنكّرَ البائ كون الَردُودٍ 
ل ا ل 


فالقولٌ للبائع» والفرقٌ ق: أن المشتري ينفرد بالفّسخ في الأول لا الأحير NE‏ 


فالقولٌ لبا وإِنْ كان التفاوت غالبا فالقول للمشتري» مثالُ: و رأى دايّة أو مملوكاء فاشتراه بعد 
شهر شهرٍ وقال: فالقول للبائع؛ لذن 0 في مثلِه قليلٌ "فتح”"". والمرادُ التغير بتقصان بعض 

الصفات كنقص کنقص الحسن أو الف لا بعْرُوض غَيبي؛ لأنّ عُرُوضَهُ قذ کون في قل مِنْ شهر» وبه 
ثبت حيار ب 

ال (قوله: لو احتلفا 5 أصلٍ الوق ية) بأن قال له البائع: رأيتت قبل الشراءء وقال 
المشتري: ا وكذا لو قال لهُ: ريت بعد الشراء ثم رضيت» فقال: CT‏ فز ال زو كنا 
ا 

هدم (قوله: لأنهُ نكر الرؤيّة) أي: وهي أمرٌ عارض؛ والأصلْ عَدَمُه وبقي ما لو رأى 
الموج وهلّك ثم عى عخالفتهُ للباقي» وقدّمنا" بيانه. 

۲۲۸۸ (قولة: في یع بات) كذا في "اهر" و "الفح" والظاهر أله أراد به اللازم؛ وهو 
جزلا عدار نه ريط ا ولذا قال "ے": : ((الظاهرٌ أن أن ارد فيه بالإقالة)) اه فافهم. 

۸ (قولة: والفرق) أي: بين ما القول فيه للمُشتري وما القولٌ فيه للبائع مِنَ اخيرات 


"الصّدر الشهيد" والإمامُ 'المرغيماني' '» فيَمَول: إن كان لايتفاوت E‏ غالبا 


(0) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية ٠٤٥/١‏ . 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية .۳۷/١‏ 
(7[) المقرلة [11847] قوله: ((كوجه صُبْرَة)). 

.ب/٣۷۲ "النهر": كتاب البيع  باب خيار الرّوية ق‎ )٤( 
"الفتح": كتاب البيوع  باب حيار الرّؤية 4/8 4 د.‎ )5( 
"ح": كتاب البيوع ق584/!.‎ )٦( 


-/: 


حاشية ابن عابدين سس لاسا قسم المعاملات 


1 1 1 شترّی عِدُلة مِن متاع ولم ره (وباع) الكل مقع له 15 واب اق عا‎ 5١١ 


اثلاث وبيانهُ ما في "الفح" و "النهر "النهر": ((أن ؛ اأشتري في الخبار يفخ العقد بقسخه بلاتوقض 
على رضا الآحر بل على عِليهء وإذا a‏ ق المقبوض» والقولٌ فيه 
للقابض ضميناً كان أو أميناً كالغاصب والمُودع» وي لعب لا يقرف لكنه يدعي وت حق 
الفسخ فيما أحضرة والبائع نكر والقول قول النكر) اه. ثم اعلمْ أن هذا في الاعقلاف في 
المردود عند الفسخ» أمّا لو احتلفا في تعيون ما فيه حيار الشرط عند الإجارة من له الخيارٌ فقد ذكرَةُ 
"0 قن "لطي لوو وي" ا ميل ا 

YAAY]‏ 11 (قوله: اشتری عذ بکسر العين: هو أَحَدُ فردتي الجمل. 

10١‏ (فولة: ن متاع) هو ماع به من ثياب ونحوهاء وهذا مِن القيميّاتي» ولم ار من 
دک الات ين مکیل وتوزون» والظاهر: ا وهنا الحكم؛ لأنْهُ إذا كانت العلّة 
تفريق الصفقة فهو غير 00 في امثلي أيضاء كما قدّمناة"'" اول التيوع عند قوله: ((كل ا بكل 
الشمّن))» وسياتي ر بالعيب في اللات في الباب الآتي عند قَولِهِ: ((أو كان ابيع طعاما 
فأكلة أو بَعضّة)). 
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۲۲۸۸۹ (قولة: ولم بر يد به؛ 5 ان حيار الرؤيّة فبهء ولا ينافيه ذكرٌ حيار العيب 


(قوله: قيّدَ به لمكن تأتى خيار ارز فيو إلخ) فيد: أذ اعتِراض "الطّحطاوي": أنّ كر الخيارات الثلاثة 
بعد يُغنى عَنْ ذكره مُناء لا أنّ الخيارين الذكورين مُنافيان يار الرؤيَةء تأمّل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 4/5 4د. 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية ق۳۷۲ /ب. 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية .۳۷/١‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب البيوع - القسم الثاني - نوع آخر في خيار التعيين ق۷٠‏ ۲أ 
(ه) المقولة [۲۲۷۹۵] قوله: ((والرّياة). 

(5) في : ((بينهما)»). 

(۷) المقولة [۲۲۲۹۲] قوله: ((كل اليم ِكل اَن 

(8) المقولة ٤۹7‏ ۲۳۰] قوله: ((أو كان المبيع طعاما فأكلة)) وما بعدها. 


+ م ا 
الخرة الزابع عفان ٠‏ د م 0۳۷۷5 اک ك ٠‏ باب يار الرؤة 


خم م إلى E TERE. A (9n‏ 
أو لبس» نهر (منه توبا) عة القبضء ؛ (أو وهب وسم رده ضيار عيسو لا) 
بيار (رؤية أو شرط) ا 0 ر البعض یو حب ريق الصفقة O N TEE‏ 


2 7 ل 9 1 ل 2 LN‏ 
والشرط؛ لانهما قد يجتمعان مع خبار الرؤية» فافهم. 

]4۹۰[ (قولة: أو لس أي: حتى تیر "كاقي الحاكم". قال "خير الرملي": ((وکذالو 
استهلكة أو هلك 4 كان ا فمات أو أعتقَهُ كما لير به في "التتار حائيّة")) اه. وقي 
"الا و ((اشتر 1 أربعة رود على أن کل منها تسكية یر گرا فباع ادا لم e‏ 
البقيّة فإذا هي حمس عشريّة فلَهُ رذ البقيّة)). 

4۹11[ (قوله: بعك القبض) هيد به به في "الجامع ع الصغير " ليما ' استغنى عن بقوله: 


ا 


الك أي لا د يصح ببعهة ل و بخلاففب 


روو 1 


((باع»»؛ لأ ما لم قيض لا يصح بم ولا هته "نهر 
العقار وأفاد آنه قبل القبض لا فرق بَينَ الخيارات الثلاث في أنه لا برد الباقی كما يعلّمُ ما تر( 

7087 (قوله: رَد أي: الباقي مِن العدل. 

۸۹۳ (قولة: الأصل أن رد البَعض) أي: بَعض ابيع كرد باقي اليدل» ورد أحد حا الُوين 
فيما لو رأى أحدهُما ثم رأى الآخر في مال "لن ' مارو وأمثال ذلك. 

4 (قولة: يُو حب تفريق يق الصّفقة) أي: تفريق يق العَقدء بأن يوحب الك في تعض 


بيع دُونَ البعض» وقدّمنا”” أول البيوع ما يوحب OE‏ د الا 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرّؤية ق ۳۷۲/ب. 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي". 

(9) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية وخيار الشّرط ص١اغ8.‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرؤية ق305؟/ب. 

(ه) المقولة [۲۲۸۹۷] قوله: ((وهل يعو جيار الرّؤيَة)). 

() ص ۳۷۲ "در”. 


(۷) المقولة ۲۲۲۹۳7] قوله: ((لئلا يلرم تفريق الصّفقة)). 


حاشية ابن عابدین TYA‏ قسم المعاملات 
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وهو بعد التمام حابر لا قبلة» فخيار الشرط والرؤي ية يُمنعان اكوا وك CE‏ 
يَمنعْةُ قبل القبض لا بَعَدَهُ. 
وهل يُعودُ جيار الرؤيّة بعد سُقوطه؟ عن "الشاني": لا كخيار شرطء وصّحَّحَهُ 


(Nr‏ دعم 


'قاضى حال و عيره. 


(فروعغٌ) شَرَى شيئا لم یره RS‏ سا ماسو ساسا مي 


أن رأحن ° ' التبايعين ب 2 الآخر. 

امكف (قولةُ: يُمنعان تمامّها) فا حيار الرويّة مانغ من ّ القمام» رعلقه؛/] أا حيار الشرط 
فاته مان ایتدا لک ما د مع الابيدا يمن الما وأطلقة فصول ما قل القببضٍ انه ددنت 
ن له اسح بير قضاء ولا رضّاء فيكو فسحاً ين الأصل؛ لعَدَم تحقق الرضًا قبل لعَدَم العلم 
بصيفات لمبيع» ولذا لا يحتاج إلى القضاء أو الرضًا كما في "لے 

۲۲۸۹١‏ (قولة: وخجيارٌ اليب يُمنعة) أي: يملع تمام الصفقة قبل القبض - ولذا يَنفْسِخ 


م 


ان م 


بقوله: ر يَحتاج إلى رضًا البائع ولا إل القضاء - ولا يمه يَعدَهُ ولذا لو رده مده 


لا فسخ إلا برضا البائ ع أو بحكم. 

(۲۷ (قولة: وهل يعوذ يار E‏ إلخ) أي: بان عاد E‏ الذي باعَة مِنّ العذل أو 
وهب بسب و خو فسخ مَحض کال مخيار ارۇت أو الشرط أو اليب بالقضاء أو الرجوع في الهِبَةِء 
فهو - أي: مشتري العذل ‏ على خجبارو قله أن يرد رد الكل بخبار الروية؛ لارتفاع المانع من الأصل» 
وهر تفريق الصفقق كذا ذَكَرَةُ سمس الائ "لمر حسي 0 وق اسل بريد 2 E‏ 
لأنّ اسقط لا يَعودُ كخيار الشّرط إلا بسب جديا "قاضي خان"» وعليهِ اعتما 


)١(‏ "الخانية": كتاب الببوع - فصل في حيار الروية ۱۸۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)يي شخ جميعها: ((أنّ امتبايعين يصفق كفهُ))» ولا تتسق العبارة إلا بذكر ما بين المدكسرين» وقد أشار إلى ذلك 
2 "الفتح" :كات البيو ع باب حيار الرّؤية IE‏ 


عم "المبسوط" : كتاب البیو ع باب الخيار بغ بغير الشتّرط 4/1١‏ 


الجزء الرابع عشر و 1050 يمس عه د بارال 


لبس للبائع مُطليتة بالشمّن قبل | ربد ولو نايا عن بق لوي لشي الي 
ل د 0 لحاريّة العَبدَ بخيار رَؤْيَةٍ لم ييل 


القدوري)"”" وَحَقيفة لدت شحافة ف "شس الأنكة' حط بيخ والهبة مانعاً زل عمل 
ا قير او غ الثاني اط فا رد بلا سَبّبِي وهذا أُوحَة؛ لأن 
نفس التصرف يدل على الرّضاء ويبطل الخياز قبل الرؤية وبعدهاء "فتح. وادّعَى في "البحر": 
(رأث الأول أوحة))؛ ورك في "النهر"". 

۸۹۸ (قولةُ: ليس للبائع مُطَالبتهُ لمن قبل اليُويّة) لعَدَم مام العقدٍ قبلّها. 

]1۲۲۸۹4 (قولة: اليا أي: باعتبار ن کل منهما مشتر للعين التي باعها الآحر. 

۰۰ (قولة: لم بيطل البيع تي الحاريّة حص الألفى أي: بل بط NE‏ 
ا متلا بَطَلَ الي في ثلث ابلحاريق وقي في حِصة الألفي وهي الثأثان نها 


ولوك راق إن ا أن الأول شورق انيار لک یل الكو ید وير ا ا 
في "النهر" : ««وفيه تَأمُُ)). 
(قولة: أي: بل يطل بحصّة العبد إلخ) مقتضى بُطلان ابيع في ححِضَّة ابد أن بصي قدا َة الد 
مِنّ الحارّة لبائع الحاريّة؛ فتكون مشت ركة بينهّماء يت الخيار إمشتري الحاريّة؛ ليب الشركة ولتفريق لصق ة 
هذا ما تفتضيه القواعد الفقهيّة. اه "سيندي" وتاملة. 


)1١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": لم يطل البيخٌ إلخ)) مُقنْضّى هذا: أن تَصِيرَ الجارية مشر کی يشت لمشتريها 
الخيارٌ؛ لتعيبها بالشّركة وتفرّق الصفقة عليه. اه "سندي" أي: وتفَرّقْ الصّفقة في العَين الواحادَةٍ يُوحبُ الخيار 
وإ كان بعد التمام اه. 

(۲) "الظهيرية”: كتاب البيو ع - القسم الثاني نوع آخر في حيار الرّؤية ق۸١۲/أ.‏ 

(©) لم نعثر عليها في "الكتاب" للقدوريء ولعلها ف مؤلّف آحر له. 

(4) "الفتح”: كتاب البيوع - باب حيار الرّؤية 45/5 د. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية .۳۸/١‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق0/7/ب. 


حاشية ابن عابدين TA‏ محة عب فب ا قسم المعاملات 
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TEE‏ بع كه !و10 بكوة المسكري وار لل 
فالجيلة: : أذ بر بوب لإنسان» نم تييع الشوب مع اليعَة» م امقر له 506 
اقوت امقر به فيطل ايار المشترقي؛ رُم تفريق الصفقق 2000 
۰ (قولة: لما مَرَ أنه لا خجبارٌ في الدّينِ) أي: مر أو اباب" في قولهٍ: فليس في 
بون ونقود إلخ))» وإذا لم يكن لَهُ حيار في الألف تيقى الي لازم بن الحارية بقدر الألفر. 
۰ ۰ (قوله: م يع لشوب مع م الضيعَت أي: E‏ لسري ي لتت الصّفقة. 
]1۹۰ (قولة: ل بی الوت أي: بإقامة 3 اة على إقرار ر البائي» والظاهر ن 
ماي علق القول بأد الإقرار فيد الك للمُقرَ ل أا على العم مِنْ عَدَمِهِ فلا يحل ذلك 
ديانة فالأظهَرٌ في الحيلة أن يع الثوب لإنسان مهمع اصيمق ؛ تأمل. 
۹ | (قوله: روم تفريق الصففّق للا N‏ تدك لفت 


وتفريقها بعد التمام لا جور بمخلاف ما لو ف بض أحدَهُما دون الآحر ئه ا أحَدهما له 


(قولةُ: ويسلمَّها للمُشتري لنم الصفقة) فيه: أن خجيار الرؤئة : بع اسا بلا فرق بين :التسليع وَعَدَمِهِ. 
(فولة: لأنه لما بض الشوب والصيمَة تت الصّفقّة إلخ) حَقة أن يقول: لم ِم الصفقة 
وتفريقها قبل التمام إلخ» كما هُوّ ظاهرٌ ما قَدَمَهُ وفي "جامع الفصولين": ((استجِق بعض البيع قل 
قبضيه بطل الع في قدر المسمَحَق ويُحيّرٌ المشتري في الباقي أورّث الاسيحقاق عَيباً في الباقي أو لاء 
لتَفرّق الصّمقَة قبل التمام» وكذا لو اسح بعد قبض بَعضِوء سّواءٌ استجق المقبوض أو عير ولو 
بض كله فا سق بَعطهُ بطَلَالبِيُ بقدره. َم و أورث الاستحقاق عيبا فيما قي يُحيّرُ شري 
ولو لم يُورث عيبا فيه يأحذ المشتري لباقي بحصيِهِ بلا جيار)) اه. ف "المحشّي" اشتبة عليه مُسألة 
جيار ارو سالةٍ الاستيحقاق. ٤‏ 
)١(‏ في "د": ((ضيعته)). 
(؟) ص ۳٤٣۳‏ وما بعدها "در". 
(۲) في "الأصل" و" و"ك": ((ويُسلمُها))» وما أثبتناه من "ب" و"م". 


(4) في هامش "م": ((قوله: لأنه لما قبض الثوب والضيعة إلخ)) في هذه العبارة نظرٌ ظاهرٌ لا يخفى على المتأمّلٍ اه. 


0. 


الجزء الرابع عش ا[ سس سس "٠"‏ باب خارالرؤية 


به ا ار 


5 2 200 3 0 37 
وهو لا يجوز إلا في الشفعةء "ولوالحيّة"2"0. شرَى شيئين وبأحدهما عيب إن قبَضَّهُما 


الخيار رها فبك التمام كما في الفتع 77 ر ف "ال "© مِنْ فصل الاسيحقاق: 
((ولا ثبت له حيار العيب هُنا؛ أن استحقاق الوب لا ورت يا في لعي مخلاف ما 
إذا كان ال د ع راجا عاق فط ضرن لار ال ا بالخيار: إن شاء 
رک و ون اليم راا عا روو ک4 كان اھر عل ن ري الحكي کي 


عرو 


واحد» فاستحو أَحَدُهُما كالسّيفي بالغمد والقوس بالوتر ذ فله الخيارٌ في الباقي)) اه. 


ل 


۰ (قولة: إلا ي الشف ليس على إطلاقه؛ لان ليع لو أراد أحد بَعض الْبيع 
وتزلة لباقي لم يَملِكْ ذلك حبرا على المشتري؛ لضررٍ تفريق الصّقةه وكذا لو كات 0 
ڌارين ف مصرين , بيعنا صفقة واجدة لب اا أحد إحدامُما فَقَطْ إلا على قول "زف" 
قیل: وب يُفتَى» أا َو كان شفيعاً لإحداهما له أحذها رَحْدَها إحياءٌ حقو كما سا ني 
بابها إن شاءً اللهُ تعالى» ففي الفرع الأخير تفريق الصفقة للضّرورَة وهّذا هُو اراد من قول 
"الشارح" في آير الشفعة: ((لّو كانت دار الشتّفيع مُلاصقَة لبعض ابيع كان لَه الشفعة 
فيما لاصَفَهُ فَقَط ولو فيه تفريق الصَفقَة)) اه. فالراد يعض البيع إحدى الدَارّين كما فة 
"عشي الأش اد" کک بخلاف الدًا ا وا فافهم. 

أي: ق 


0795 (قولة: شرى شب شيئين) قبمِيين» وهذو اسالة شاي تفصيلها ی اباب الآتي 9 


(قوله: أي: فمن مقط العلة الإطلاق. 


)١(‏ "الولوالحية”: كتاب الحيل قد د5/ب» وليس فيها قوله: ((وهو لا يجوز إلا في الشفعة)). 
(؟) في "7": ((لتفرقهما))» وني "ك": ((لتفريقها))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية ٤۳/١‏ د. 

)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 2147/7 بتصرف عن "شرح الطحاوي". 

(د) انظر الدر عند المقولة 1/8993"] قوله: ((لأحدهما)). 

(5) انظر الدر عند المقولة ]۳٠۹۱۸[‏ قوله: ((لكن في شرح "المجمع" ما يخالفة)). 

(۷) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الشفعة 1857/7 


(۸) ص ٤١١۹‏ در . 


حاشية ابن عابدين TAY ESS‏ يجبي ب ب 2 کے قسم المعامللات 


.09 (قولة: لما مر أي: قريبا مِنْ أن حيار العيب يمن تمامً الصّفقَةِ قبل القبض 


لا بعده» والله انه وتعالى أعلم. [؟/قد؛ /ب] 


019 ص ۳۷۸ _ و 


الجزء الرابع عشر YAY‏ بات ار الت 


باب خيار اليب 
هو لغة: نا خر اة أف اة السَليمَّةء ERO EEE‏ ل 0 


باب خيار العيب 

تقدّمّ وه رتيب الخياراتي والإضافة فيه إضافة الشيء إلى سَيّبه. والعَيسبُ والعيية والعابُ 
9 واحدء يقال: عاب امنا أي: صارَ ذا عيبي وعابّهُ زيذ» يتعدّى ولا يتعدّى» فهو 2 
ومَعيوبٌ أيضاً على الأصل. اه "فتع"". 

و ولا يتوق وله م وقوع لا ري E,‏ 
ويشت 2 الشتراي والّهرء وبدل ' الخلع وبدل E‏ العملِء وقي الإحارة ولو حاف يعد 
العقد والقبض بخلاف ابيع وني القسمة والصّلح عَنِ الالء و ذلك في "جامع الفصولین ٩"‏ : 

۹۰۸ (قول: ما يلو عنه أصل الفطرة السليمَة) زاد في "لفت" : ((ما بعد به ناقصا) اى 
أي: لأنّ ما لا يَنقصٌهُ لا بعد عيباء قال في "الشربلالة": ((والفطرة: الحلقة التي هي أساسٌ 
الأصل””» ألا رى" أن و قال": بعك هذه الحنطة وأشار إليها قوَجدها المشتري رديئة لم يَكُنْ 


لباب خبار التيب) 
(قولة: ألا يُرى أنه لو قالَ: بعنك هذو الحنطة إلخ) ) قال في "الشر لاتا ' بَعدَ سوق ما في "الفتح" وتفسير 


.۲/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .730/١‏ 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۲/١‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب 10/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: هي أساسُ الأصل)) الأساسُ والأصلْ بمعّى واحلدء فالإضافة بيني والمذكررٌ في عبارات 
المشايخ: ساس الشّيء» فكان الأول لَهُ موافقتهم. اه. 

(3) في "م": رالا ترى)). 

(۷) في هامش "م": ((قوله: ألا ترى أنه أو قال إلخ)) هذا مِنْ كلام 'الشرتبلالي' وهو تنويز على ماف عبارته ِن 
تعريف العیب وتقييده .ما قالَهُ "الکمال"» لا على ما ذَكرَهُ "المحشي' ' من تعريف الفطرة فقط اه 


حاشية ابن عابدين -- دا #88465 قسم المعاملات 


وشرعاً: ما أفادة بقوله: لوط تيوه وج انه اط NS‏ 89« رمي ع قله جه E RLS AE aE ER‏ فاع ماله اه عه ع ارق 


عَلِمّها ليس له حيار الد بالعيب؛ لأث ا مسار عد دم ردقه وهاه ول اه 
أصل الفطرة السليمَةٍ عن الآفات العارضّةٍ لهاء فالحنطة ‏ المصابة بهواء منعها مام بُلوغها الإدرال 
حتى صارَت رَكيقَة ا حب - مُعيبة كالعفن والبللٍ والسُوس)) اه 

قلت: وعن هذا قال في "جا مع الفصولین": ر9 الب ات لأنها أبنت حت 
وبر السو والعَفينُ وكذا لا برد إناءُ فض برداته باغ و دا ل د ف بقبح الوّحه 
وسوادو» ولو كانت مُحترقة الوّحه لا تی لها قب ولا مال فلك ف اه ا 0 
انشع فا فر كير السن: قل" بغي أن لا يُكون له الر رذ إلا إذا شَرَاهٌ على أنه صغير 
الس لما مر مِنْ مَسألة جمار وَحَدَه بطيءَ السير)) اه. 

[مطلب: ضابط العيب الذي يرد به المع في عرف أهل الشرع] 

۲۲۹۰۹[ (قولة: وشرعا: ما أفاده إلخ) أي: اراد في عرف أهل الشّرع بالعيب EET‏ 
ليع مايص النمنه أي: الذي شري به كما في الفح "9" قال: ((لأن توت ارد بالعيب لتضرر 
الشتري: وما پو حب نقصان لهم يضر به)) اه. وعبارة "الهداية”””: ((وما وجب نقصان لثمن 
في عادة تحار فهو عيبب أن اضر نقصان الماليق ؛ وذْلكَ بانتقاص القيمة)) اه. ومفاده: أن اراد 
بالثمن القيمة؛ لان امن الذي اشتَرَاه به قد 0 اق كديع عير اردع ا ا 
لك TE LEO a a‏ 


اليطرة عا ذ كره: ((والظاهر أنّ القصد به الاستدلال على تفسيره بأنّهُ ما يَحلُو عن أصل البطرة لاعلى زيادَةٍ 
اليد الذي ذَكرَهُ في "الفتح" ووَحْهُ صِحَة هذا الاستدلال: أن الَعنى الشرعي مُراعّى فيه العتى اللغوي)). 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .157/١‏ 


(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ٤/٦‏ . 
(۳) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .٠١/۳‏ 


الجزء الرابع عشر ل سد ۴۸ سم باب خيار العيب 


والضابط عند الشافعة("): اص لقم أو ما فوت بو عرض صحيح برط أن يكون 
و e‏ نرت ولاح سور من ل 
يذو أو ساقي لاض ما لو فع يِن أذن الا ما يَمعُ لتضحيّة فل راء وبالغالب مالو 
كانت الأمة بيبا مَعْ أنّ الثيابة تنقص القِيمَةء لكنهُ ليس الغالب عَدم اليه اه. قال في "ال ": 
((وقواعدنا لا تأباة للمتامّل)) اشن 

قلت: : وثويلة ما في "اة : (رو جد العا مقطوعة الأذن: إن اشتراها للأضحيّة لَه لر 
وكذا کل ما مع اة وإ لغيرها فلا مالم يَعَدَهُ اس عيبأ ولول للمُشري أنه اشتراها 
للأضحية لو ف زَمانها و كان مِنْ أهل أن يُضحَّي)) اه. وكّذا ما في "الرًازية: ((اشترى شجرة 
يذ ينها اياب فرتعا بعد لقطع لا صلم للك رَحع بالتقصء لا أذ ياح بانع رة كما 
هي) اه. فقا اعت عَم عرض ا ب ي عيبا مُوجبا للد ولكِنُ رح م بالتقص؛ لأنالقطمّ مانم 
من الزن وفيها” ' أيضاً: ((اشترى توب از لَهُ اليد اهب أي: أنه 
ع وفيها": ((لّو كانت الَابة يَطيئة السير لا يرد إلا إذا شَرَط أتها عَحُولٌ)) اه 

لان بطع السير ليم الغا عَدَمَه؛ فن كلا مِنَ البُطء والعَجِلَةِ يكون في أصل الفطرة 


(قوة: فأرَجُوا بقوات العرّض الصحيح ما لو بان وات قِطعةٍ يسيرةٍ إلخ) عبارة "البحر": ((قالوا: نما 
شترطنا فوات عرض صحبح؛ لأنهُ و بان وات قِطعة يسيرةٍ مِنْ فخيذو أو ساقه لا رَد بخلاف ما لو قطعَ إلح)). 


.714 ۲۳/٤ انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب البيع  باب الخيار - فصل لي حيار النقيصة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 17/5 . 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيرب ٠١ ٤٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس ف العيب - نوع في الردٌ به 40/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع فيما ينع الردّ وما لا عنعه 71/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 75/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
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حاشية :ان غابد نت 2 ے2 لم لت س د قسم المعاملات 


اانه فين أ رزاع كن وان كر كه ره اسان ابس ليس لَه ارد إلا إذا شرَط 
فد ا وشا ٠‏ 51 الوه لش ا ]لاا إذا فرط عة أي هله ال د اه 
الصف المرغوب. 

وعا ذكرنا" يِن الفروع ظَهرَ أن قولهم في ضابط اليب -: ما ينقص الثمنَ عند التجّار - 
مبني على الغالب» اق /] وإلا فهو غير 8 و مالع ما الأول ot‏ 
الشجرة الت وَالقلنسُوَة وشاةٍ | اا ل ذلك وإ الم تصلخ لهذا الأشتر منت 3 
يصح لعَيرِوء فلا ينقص امن مُطلقا. وأما الثاني فاده يجحا و الدَابَة والأمَة ا 
اطع ل لد وات لاوا ورك ا اكمس 
والطاهة : أنهم لم يُقَصِدوا حص ر العيب فيما لك عبارة "الهداية"0) و "الک "۲ 0 3 ما 


ل e‏ ا 


ا امن عند السار فهر عَبِبْ))» فان هذه و العبارة لاتذل عانق أ د غير ذلك 


)١(‏ أي: "البزازية”: كتاب البيو ع - الفصل السادس ي العيب - نوع فيما بمنع الردً وما لا يمنعه 4717/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [۲۳۱۷۲] قوله: ((ليُوبةُ يست بيب إلخ)). 

(۳) في هامش "": ((قوله: وا ذكرنا إلخ)) فيه: آنا لا نسم ما استتحك بل التعريف حاممٌ ومانم) إِذْ لا e‏ غفلة 
المشايخ عَنهُ ِن رمن الإمام إلى أن جاءً وقيّدهُ بكلام الغی أمَا ی و تقل ا 
الُعريف العو مَلحوظ في الشّرع؛ إِذْ كير سن اللاب ونيوبة الأمة ُوجّدان في النبطرةٍ الأصليّة؛ إذ ليس اراد 9 
((ما تلو عَنهُ القطرةٌ السسَليمة) أنه وح خالياً مر هذا اا لوصف بل ارا أل لا يقال: اندلق E‏ اللي مين 
كان مُتصفاً بهذا الرّصفيء رلا شك أله يقال قي الدب الكيرة والأمة الثيّة: أنهما على للبطرة الأصاقّق وأمّا ما أوردة 
على عدم م من 000 فلا نسل أن الررّدٌ فيها بخيار العيبي بَلٍ الرذ بسب فوات الصف الرغوب» وقولة: 
((والظام” أتهم لم يقصدوا حَصرٌ العيبي)) غير لي ؛ بل الحصر ملحو ف التعاريف لَه وقولة: روك هذه العبارة 
إلخ)) ممنوعٌ بأنها حملة مُوصولة وَقعَت حبرأ على اليب اعرف ب: ((أل)) العُهدية فكيف لا تفيدُ الحصر؟ اه. 

55/79 "الهداية": كتاب البیو ع - باب خيار العيب‎ )٤( 

(ه انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب البیوع - باب حيار العيب 5/17 1. 

(1) في "م": ((أوحب)) بالحاء المهملة» وهو خخطأً. 


الجزء الرابع عش تدا ۳۸۷ سات باب خيار العيب 


لا يُسمّى عَيباء فاغتيِم هذا التحرير. م عم آنه لابه أذ يكود عيب في تفس المبيع؛ لما في 
EL‏ وغيرها: ((رَجُلٌ باع مكنى لَه في حانوت لغيري احبر الُشتري أن ا انوت 
كذاء فظهّر ا اک فا اليس ا لأنّ هذا ليس بعَيب في المبيع)) اه. 
[ مطلب تفسير الكددك ] 
قلت اراد بالسّكتى ما ينيه المستأحرٌ في الحانوبتي ويُسمّى في رماننا بالکلو" كما 
وَل رل ليوج لكنه ايوم نعل قيمع بكثرة أحرةٍ الحانوت وقِلتِهاء فيَتبَغي أن يكون 


CIs 


ذلك ع تأمل. 
۲۰ (قولة: مَنْ وَحَدَ بمشريه ل أطلقَهُ تیل ما إذا كان به عند التي أو حَدَت بَعَدَهُ 
في يد البائع» 0 بخلاف ما إذا EE‏ ا عند د المشتري؛ لما في "البرّارية"20: 


(قولهُ: فاغتنم هذا التحرير) قد يقال: إن مُسألة الاق وما بَعدّها ليس ارد فيها أو الُحوعٌ بالتقصان 
لب حى يُحتاح لتقيد تعريفه ا ذكرة الاي" ف يذ كل ال أن أده الدب الوا تمرم - 
يقي عا قا أئمّة مهب الغيرِ بل لقوات الووصف رغرب الأذكور ++ حُكماء ولايد على التعريف مُسالة ال 
الأ لبا أن اتعريف الشرعي مُراعى فيه اتعريف' لوي كما في "ما . ولا يحفى أن قول "الكنر" وغيرو- : 
((ما أوحب نقصان امن إلخ)) ‏ القَصدُ منهُ تعريف عيبي فيكو الْرادُ حص اليب فيه» ويّدلُ لهذا قول 
"لار ے": :دشر ا قَوله: إل»» انه قد عله تعريفا َم 

(قولة: ف فيض اذ يكوة درك غ ب ذلك بعد نضّهم أن العبرة للعّيبٍ في ذات المبيع. 


)١(‏ "المخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - فصل في العيوب 7١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) الكدك: لفظ ترك الأصلء يطلقٌّ على ما هو ثابتُ في الحوانيت الموقوفة ومتصلٌ بها اتصال قرار ودوام؛ لعلاقنه 
الثابتة بالعمل الذي بمارس في هذا العقارء وقد جرت العادة أن يدشى مستأجر عقار الوة في هذا الكدك فيه من 
ماله لنفسه على حسب حاجته بإذن متولى الوقفي. "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي ۲۲۸/۸. 

(۳) المقولة [۲۲۲۷۵] قوله: ((وبلزوم خلرٌ الحوانيت)). 

.59/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس لي العيب ‏ نوع فيما يمنع الردَّ وما لا يمنعه 477/4 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين TAA‏ قسم المعاملات 


م رر 


((لو كان به عرج برا بمُعالْحةٍ البائع» عاد عند المشتري لا ردقي رده إن عاد 
بالسّبب الأوّل)). 
(تنبية) 

لا بد ني اليب أن لا يُتَمكنَ مِنْ إزاليه بلا مَسْقَةٍ ‏ فرج إحرامٌ الحارية ونجاسة توب 
ا بالغسل؛ لتمکنه ن تاليا غا وأن يكون عند البائع» ولم يعم به الُشتري» 
ولم یکن البائ فرط اراق ا عا ولم يرل قبل الفسخ كبّيساض انَجَلَّى وحُمّى 
لكا "هر اه فالقيرة عمف ا ا ا ((الشاني: أن لا يَعلمَ به 
المشتري عند البيع. الثَالث: أث لا يعلَمَ به عند القبض» وهي في "الهداية””")) اه لکن قال في 
"اا٠‏ رول يقّضي أن محرة وة را يحالف قول "ليمي" : ولم بوذ 
من المشتري يايد علق الرّضًا به بعد العلم بالعيب اه. وكذا ل 'المجمع” : ولم يرض به 
بعد رؤيتِ)) اه. 

قلت: صرح في "الدخيرة": ((بأنّ قيض المبيع مَعَ العلم بالعيب رضًا بالعيب))» فما في 
'الريلعي”” و"المجمّع" لا يحالف ما مر عن "الهدايّة"؛ لأنّ ذاك جَعَلَ نفس القبض بعد رُؤية 
لعب راء وما في "باعي" صادق علي ودل علي ان "یلم" قال ((واكُراد به عيب 
كان عِندَ البائع وقِبَضَةُ المشتري مِنْ غير أن يَعلَم بو ولم يُوجَدْ مِنَ المشتري ما يذل على 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق9/ا؟/أ. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خیار العيب 59/5. 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77/79. 
(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١70/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71/5 


(1) قي هذه المقولة. 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 51/4. 


الجزء الرابع عشر ۳۸۹ باب خيان العيب 


ولو يُسيراء "جوهرة””" (عِند التجّار) الْرادُ بهم أرباب المعرفة بكل تجارةٍ وصنعة 


ل رايد كر الع EE O‏ 
الرّضًا به بَعدَ العلم بالعيبي))» فَقولَهُ: ((وَقَبَضَهُ 3 يدك على أن ل ق عالماً بالعیب كان 


َه رضاء فقولة: ززل يوجد ن الشتري إل أ عم ما قله أو اراد به ما لو عَلم بالعيب 

مت 

جامع الفصو لين ": ((لو عَلِمَ الأشتري إلا أنه لم يَعلم أنه عيب ثم عَم يُنظَرٌ: إنا 

ا ل رار وإذ حي فل اليك وع 

نة كثيرٌ من السائل) اه. وني "اة "*: ((إن الف لار - فقال بعضهم: إِنَهُ عيب 
وبَعضّهم: لا ا له الي إا لم یکن عيبا e‏ الكُل)) اه. ۰ 

٠‏ (قوله: ولو يُسيرأ) في "البرازة": (رالیسیر: ما دحل تحت تقويم المقرّمينَ» 
وتفسير: أن يوم ليما بألفي ومع اليب بأقل وومةه آختر مع السب بالف أيضاً. والفاجش: 
مالو قوم ليما بالف و كل رموه مَعَ اليب بأقلَ)) اه. 

۷ (قوله: بکل تجازة الأول طن كر ارو ف اع E E‏ بير 
في كل تجارة أهلهاء وني كل صّنَعَةٍ أهلها)). 


43م ف اده نكل امن أو رده أطلفة فشَيل ما إذا رده فرزا أو بعد دة 


.۲٤١/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب حيار العيب‎ )١( 

(9) "المنح": كتاب فی بیان أحكام البيوع - باب في بيان أحكام حيار العيب ۲/ق 7/٠١‏ 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ٠٠۳/۱‏ . 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف العيرب ۲١٠/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((إذ))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الخانية". 

)0 ل لي O‏ إلخ ٤۳۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق1/584- 


حاشية ابن عابدين ‏ . د د 7948 صن قسم المعاملات 


لأنة على التراعي اميك ال ونقل "ابن الشحنة" عن "الخائيّة'”": رو عم 
عبن ادها أبطلت E e‏ ولو في غييته 
لا تبط [البيع» وإن علم بعيب بعد القبض فقال: أبطلت البيع فالصحيح أنه لا يبط ۲“ إلا 
قضاء أو رضًا)) اه. وني "جامع الفصولين": (رولو رده بعد قيضو لا ينقسيخ إلا برضًا 
الباقم أر بځکې))» ا : «(وقولة: إلا ر ضا البائع يدل على أنه لو وح الرّضًا 

الفعل كسمه من الأشتري حين طلب ار شيخ م اليم لاك E‏ 
تارة بالقول وتارة بالفعل» وعدم رعافاب] في بع 5-7 َو رها بخيار عَيبٍِ و ولك مُتيقنٌ أنها 
ليست لَه فأحذها وري فهي بیع بالتعاطي كما "لفت" وف“ أيضاً: أن الي قوم 
مقا اللفظ في البّيع وتحوو)) اه. وأمّا ما يَقَعْ كثيراً مِنْ ا إذا اطْلّعَ على عَيبٍ 0 د المبيع 


ty 


(قولة: وتقَلَ "ابن التّحئة" عن "الحائية": لو عَم بالعيب إلخ) هكذا تَقَلَ عبارة "الخايّة" في "شرح 
لوهبائة" ل "ابن الشتّحنة" والذكورٌ فيها مِنْ فصل لر بالعيب: رجحل اشترى شيعا فلم عسي قبل القبض» 
فقال: أبطلتٌ تيع طن تيع إن ک5 عر ين ن و لم بقل ي إن قال ذلك في غَيَةِ البائع لا يطل 
ابيع وإ عَلِمَ عيبي بَعدَ القبض فقال: أبطلت الي الصّحيح أنه لا يطل الي إلا بقضاء أو رضًا)) اه. 


)١(‏ ص۸٤‏ "در 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع .۲۷۸/١‏ وانظر الهامش رقم (4). 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل اي الردٌ بالعيب ۲۱۸/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ نقول الما نين نکر زرده م "الخانية" ' لإصلاح العبارةء والظلّاهِر أن هذه الزيادة قد سقطت من بعض نسسخ 
"ابن الشحنة" التي نقل منها ابن عابدين رهه الله نص "الخانية'"» ومنها النسحتان اللتان بين أيديناء ويد عليه أنه 
في هامش "م" نقل عن نسخة لابن الشّحْنة نص "الخانية" كا ملا كما أثبتناه» وانظر تقريرات الرافعي هنا. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .٠٠٠/١‏ 

(1) لم نعثر عليها في مظانها من "حاشية الرملي على جامع الفصولين" المسماة ب"اللآلئ الدّرية في الفوائد الخيرية". 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع 47/5. 

(۸) "الفتح": كتاب البيوع 459/5. 
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الجزء الرابع عشر 7 دا #88 اس سم ١‏ باب خيار العيب 


ما لم يعن إمساكة alas‏ واوا لعو مد امي نر 


إلى سل البائهه ويقول: دون نك داك لا أريثها فليس برد وتَهلِك على اأشتري ولو تَعهّتها 
وا يك ابا 
191 (قولة: ما لم یت يعن إمساكة) قي للتخيير بين الأحذ ولرد فإذا وح ما يُمنَعٌ ال 
َعّنُالأذ» لکن في عض الصو برح بنقصان امب وفي تعضيها لا برح كما بتي" قرياء 
وكذا سيأني' ن قول اأص" : ((حَدَثُ عيب اع تل المشتري رحع بنقصانم)). وما ينع 
لد ما في "الأحيرة": ((اشترى ين آحر عبد وباغة ن غير ثم اشترلة من ذلك الغيِء فرأى عي 


ررر ددع مده اج 


كان عند البائع'" الأوّل لم رده على على الذي اشتراه مِنة؛ ا و إذ لو رده رده الآخر عليف 


39 


ولا على ل لأ هذا الك غير مُستفاد مِنْ حهَيي») اه. ولو وهبه هُ البائ ا 
ابيع عيبا قيل: لا 0 وقيل: د نولو قبل القبض 0 اتفاقا ا جزم م بالقول الثاني 
وحَرَمٌ في "البرازية"”" بالأوّلء ومن َلك ما في "كائي الحاكم": ((اشترَيا حارية فوّحّدا بها عيبا 


5 رمم ر ر و ارك رو ا اك رو 
فرضیی أحذهما لم یکن للآخر ردها عنده وله رد حصته عندهما)). 


(قولة: ولو وَهبّه البائع الثم ثم ود بالمبيع عيبا قيل: لا يرد وقبل: يَرَد) ينظرٌ توحية القولين في 
هذه المسألة» ولّعلٌ وجه الأول أنه لا ضر على الُشتّري في عَدَم الد وهو إنما شرع لذفع الضّرّر وة 
ع 3 ر 5 2 2 م ا م امير 3 5 3 و 
ی و إنما يُراعَى تحققها في غالب الأفراد لا في كل فر 


7 


(قولهُ: وو قبل القبض رده اثفاقاً) لاه امتناعٌ عَنْ إتمام اعقب "حانية". 


(۱) ص 275565 وما بعدها "در".. 

افد افلح کر 

(؟) تكررت كلمة ((البائم)) في "الأصل" مرتين» وهو خط مر ن الناسخ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب 5/7 7٠٠١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع فيما بمنع الردّ وما لا بمنعه 471/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


خاش اب عاو ۰ يما ۹ ا كد قسم المعاملات 


ع شا هي 


کحلالین ا بر أو احدهماء وي "اللحيط": ولتي أو وكيل أو ع مَأَذُونُ 
2( 5 1 و 2 
شرَى شيعا بألفي وقيمته تلاثة آلاف لم يرد ١‏ بعیبو؛ للإضرار بیتیم ومو کل ومولی))» 


1 


0 


]41°{ (قوله: كحَلالين أحرمًا أو أحَدهما) يُعلى 5 إذا اث شترَى أحَدٌ الحلالين بن لآحر 

د مضع ازيف 
يدأ» لم حرم أو أحلهما موحد التي بو عيام ره ورحع بقصا. اد 2 
م 


عن ا ا بساک عدم رد على البائع» فلا يناق و جرت اسالا كما 7 


في الحج. 

56557 (قولَهُ: وقيمتة نّلائة آلافي الظّاهرٌ: أذ الَدارَ على الزّيادَةٍ التي تركها يكون 
ا اه E‏ 

۷ (قولة: للإضرار إلخ) قلت: E‏ يفضي إلى الهلاك فيجب أن 
يستشی» "مقدسي". وفيه تَر لأنّ رض الْسأَلةٍ فيما قيمتة زائدة على نمه مَعّ وُجُودٍ ذلك اليب 
فيه ويله لا یکون عيبُه مُفضياً إلى الهلا" تَأمّلْ. 


(قولة: وفيه تفر ولا يحفى أنه ر كن أن يكون العيب مُفضبياً للهلاك ولَهُ قيمة ولو قليلة» فيشتريه الوكيلٌ 

ثلا بأقل منْهاء وهنا لا اماع فيه. 

)١(‏ في "د" و"و": ((فأحرما)). 

(۲) في "ط": («لم يردّم)). 

(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ق٤۲۸/ب‏ 

.59/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )٤( 

(د) المقولة ٠١71‏ قوله: ((وحب إرسالة)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ۔ باب خيار العيب 43/9 , 

(۷) في هامش "م": ((قولة: ويل لا يكون عَيهُ مُفضياً إلى الهلاك)) قال شيختنا: رد * يكو عي ُفضياً إلى اللاك بأ 
کون عب يُساوي ألفاء ؛ ثم اعتراة داءٌ يفضي إلى الهلاك غالباًء فنزلت قيمتةُ إل مائة مغلا وبيع بنصف القيمة بعد 
اليب فهذا قيمتة أكثر مِنْ مته وداءٌ مُفضياً إلى الهلاك؛ إِذْ ما دام حا هو مال مُتَقرَمٌ وم شِفاة سبحان من 


يُحبي العظام وهي رميم)). 


الجزء الرابع عش ۔ ‏ ۳۹۳ الت ©( باب خيار العيب 


بخلاف يار الشّرط والرُوْيَّق "أشباة”". وني "النهر”": ((ويتبّغي اليُحوع 
تالقان كت ارح ارق من لتر كذ كنبا ورک ننه فیا ولو سرام 


]۲۹41۸[ (قوله: بخلاف حيار الشّرط والرّوْيَة) أي: ع يَكون لهم الرَّد؛ لعَدَم تمام 
الصفقة كما في "البحر 9 ے". 

٠٠٠١١‏ (قوة: ويَتبَغي الرحوع بالتقصان) عارة "اهر" : (روقي هر "شح 
القدير": لو اشترّى الذمّي راء وقَبْضَها وبها عيب ك أسلَم سقط حبار الرّدٌ اه. وف 
"الحيط": صي أو وكيل إلخ) نم قال في "التهر": ((ويتبغي الرحوعٌ بانتقصان في 
المسألتين)) اه أي: مَسألة مَهر "الفتح" E EE‏ 

)۲۲۹1۰ اق كوارث إلخ) أي: ا يمتنع الرَدُ ويُرجع بالتقصان كجاق 
ا 7 6 


,۲۹۲۱ (قولة: اشترى مِنَ التركة) أي: بثمن مِنْ تركة الميت. 


09 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ كتاب البيوع ص۸٤ ١‏ بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق97/ نقلاً عن "البزازية". 
7 في "د" و"و": ((شرى)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 40/5 نقلاً عن "المحيط". 

(ه) هذه العبارة ساقطة من نسخة "ح" التي بين أيدينا. 

(1) "النهر": کتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق 777 /أ. 

(۷) "الفتح": كتاب الدكاح ‏ فصل: وإذا تزوج إلخ 557/7. 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق۳ ۳۷/. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ٤١/١‏ . 


0٠١‏ ”ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ق٤‏ ۲۸/ب. 


حاشية ابن عابدين سس دا ۹٤4‏ = د تا قسم المعاملات 


7557 (قولة: لا يرْحع) أي: الأحنبي على بائعه» قال في "السّراج": ((لأنة لما 
اشترى القوب ملک وبالتکفین ONT‏ 0 446.4 ومع ايد ارو SD‏ بده جيه ARSE SSA‏ 


(قولة: قال في "السّراج”: لأنة لَمّا اشترى القوب مَلَكَهُ وبالتكفين يرول يلك ! E‏ 
"الَقدسئ" : ((ولّو اشتری كفنا لس نَم وَحد ب عي لا يَف كذا في الخلاصة"» وفي "حاشيتها" ع 
حقّ اميت بو ولا يُرجعٌ بتقصان العَيب؛ لاحتمال أن يفترسه سبع فيعود للك ملك المشتري فمك م 0-000 
وما لم بتع اس ين ارد لا رجحم بنقصه)) اه من "السندي" و"ط" . وانظز ما قله "لمحي" مُنا: ((مِن 

- أي: الأحنبي - بالشراء ملک وبالتکفین رول ملک عنةٌ)) مع ما تقد في كر ((مِن أنه لا يحرج 
الكمَنُ عَنْ يلك الْتبرّع))» وفرع عليه في "النهر” - كما نقلة "لمحتي" : ((أنْهُ لو ارس اميت سبع كان 
للشبرع)). وما كه بو اج دس و عت لعي : يآ تعلق حقو به لا للك حقيقة. وقالَ 
"السندي": ((فالحاصيل: أن ال کی الصورتين» إلا أن الوارث له الرّحوعٌ با بالتقصان؛ أنه قائمٌ مام 
ات ويله الرّصي» ولو كان الت حا كان لَهُ رحو بنقصاذ غيب عند تعر ردي وكذا مَنْ قا 
مَقَامَةُ وأما | الأحنبي فإنما امنع ار مته لتَعلّق حى اميت بالكمنء ولا يرمح بایان لاحتمال الود إلى 
VFA OEE,‏ تفن مك بال ور لكي E‏ 
کا فلم تعد eS‏ اليتاش تن الود 
تمل '. وقد د کر ف "الحيط" EE‏ وقال: : ((الشرق أنه ذا كان المشتري وارثا أن 
الملك لم تبت للوارثء بل هوّ على حُكم ملك الورّث فقي على الوّحهٍ الذي أُوجَبهُ العقد وقد تَعذرٌ 


)١‏ في هامش "م'": ((قولة: وبالتكفين يُزولٌ ملکه عنة)) ناقشة شيخنا ما صرّحوا به في الجنائر: لو برع بالكفن 
شخص لم يُخرج الكفنُ بالتكفين عن يلك التب ع» حتى أو افترس اميت سبع فالكفنُ لمر ع قيفي اَصيرٌ إلى 
ما قال العلأمة "طا" وعبارته هكذا: ((قوله: ولو فرع بالكفن أحتبي لا رح يُعني: لو اشترى أحتبي كفنا من 
مالو تبرعاً ليت َم وَج به عيبا لا رة ولا رح والتعبيٌ بالأحنبي اتفاقيٌ؛ قال "القدسي" ق "شرح الكبر": 
ور اشترى كفناً لبتم لم ود به عيباً لا برد كذا في "الخلاصة" وق “حاشيتها” : لتعلق حى التي ولا ترح 

بنقص العّيبو؛ لاحتمال أن يَفترسة سبع فيَعودَ الإلك للمُشتري فيتمكن من ارده وما لم بقع يأ ِن ارد 
ا بتقصو)) اه. فهذا صَرِيحٌ أيضاً فيما قالهُ شيعا من عدم زوال ملك امع بالتكفين اه. 


الجزء الرابع عشر ۹0 باب خيار العيب 


وهه إحدى ميت مُسائل ] لا رُحوعَ فيها بالنقصان مَذَكُورةٍ في البزازية"» EEO‏ 


وروا ايلك بيعل مُضمون يُسقِط الأرش) وأمّا في لحه الأول فإك مقدارٌ الكَمَن لا يَملِكهُ 
الوارث يِن التر كق فإذا اشتَرَاهُ كفن ال 0 


ر ر اس 


وقد تعذّرٌ فيه الرّدُ فرّحَعَّ بالأرش)) اه ومثلةُ في "الذخير 
[مطلب: مسائل لا رجوع فيها بالقصان 

كناو لله ود دابيا دري ور عبني بلك 

تخت ا ((لا ب يحم بالتقصان في مُسائل))» : e‏ ست مُسنائل عن "البر اد ۳ 

َيس فيها التصريح بِعَدَم الرُحوع إلا في مَسألةٍ واحدةٍء وهي: رلو باع الوارث مِنْ مور 


ر 


فمات الشتري ووَرنهُ البائ وود به عيبا 3 لى الوار شا" الآخر إن كلاه فإ لیکن له 


عشم 3 


سواه لا یرده ولا ير جع بالنقصان))» فافهم. و ف ا ال أخحرى عن ا 


از رچ بالأرّشء مخلافي ما إذا رع أحنبي بالتكفين؛ لان الكَفنَ ملك لمر ع» وبالتکفین ازال عر“ ملک 

فبطل حقه مر کو كمال تيا د على ا و ا یو ا ول م ا ا ر 
(قولة: ورول ايلك بفعل مُضمون إلخ) أي: بخلاف غير اأضمون» فإنهُ لا وجب السقوط كالموت» 

فان معنى لا تعلق به ضما فلا يَمنعُ 0 الرّحوع بالأرئشء وكاليتق بلا مال» إن الاستحسان أنه لا َنم 

أنه لا يوحي الضمان فاش الوت بخلاف الأكل على قول "بي حنيفة" والبّيع وا قتل. اه م "السراج". 

(قولةُ: بعل مُضمون إلخ) سيّأني توضيحٌ هذه الجملة ة ف هذا الباب. 

(قولة: َكل الوارث الآحر إلخ) الأصوّبُ حَذفُ ((إلى)) كما هي عبار "الأصل". 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7705//. 

(؟) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع في الردٌ به 447/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(") في هامش "م": ((قولة: ووَجَدَ به غيبا رَد إلى الوارث إلخ)) الصُوابُ إسقاطٌ ((إلى)) ووَّضُل الضّمير بالفعل» أي 
رده الوارث الآخرٌ على الوارث البائع اه. نقول: عبارة "البزازية" و"النهر": ((رده إلى الوارث الآحر)). 

. ٤٠/١ "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين :2ب سا AN e‏ و حت سن قسم المعاملات 
وذكرنا في "شرح" ل "التق" معز ا 3 : ((أنهُ قدي 6 د بالعيب ولا د يبجع مُ بالشمن)) 


((لو اشترى الول من مُكانبهِ فوح عيبا لا يرد ولا برع ولا بحاصم بائعَة؛ لکونو عَبِدَة)) اه. 
وسياتي مسائل ار في "الشرح" و"المعن" عند قول "الْصنف": ((حدث عيب آخمرٌ عند 
شري رَحَح بنقصانه إلخ))» وذكر "الشارح" في كاب الغصب مَسالة أخرى عند قول 
"الُصنفي": ((خحرق توباً))» وهي: ((ما لو شَرّى جياصة َة موهَة بالذهب بوّزنها فة فزالَ 
تمويهُها عِندَ الُشتّري» نَم وحد بها غيباً فلا رُحوع بالعيب القديم؛ لتعيبها بزوال التمويي 
ولا بالتقصان لاروم الرّبا))» وينها ما في "البرَازية”©: ((كل تصرف يدل على الرضًا بالقيب بعد 
العلم به يَمنعُ ارد والرُحوعَ بالنقص)) (eval)‏ 

]6[ (قولة: ا ا قال فیها: ((وفي َة الفتاوى الصّغرّى": باع عد 
وسلَمَهُ وول رلا بقبض تمن قال الوكيل: بضتة فضا أو دَفعتةُ إلى الآير وحَحَد الآَمِرُ كله 
فقول للوكيل مع ينه ی ری ا قا و ا ر برجم بان عن 
ابائم؛ لعدم بوت القبض في رعمه» ولا على الوكيل؛ لأنهُ لا عق بينهماء وإنما هو أمينّ في فض 
الشمن» وإنما يُصدّقُ في دفع الضّمان عَنْ نفسيء قال رضي الله عَنُ: وعُرف به أنه إذا صلق الآمرُ 
الؤكيل في الدع إليه تر جم المشتري بعد الد بالعيب بالثمن على الآمر دون القابض)) اه "ح”". 

(قولة: لو اشتَرى اكول م مُكاتبه فَوَحَدَ عيبا إلخ) إنما يَظهرُ ما قالة في "الحيط" فيما إذا عَجَّرَ 
نفسّه بعد الشراء» لا فيما إذا يقي على كتابتو» فان مع الو أجنبيّان في الحقوق. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في خيار العيب 41/7 (هامش "مجمع الأنهر”'). 
(۲) في "ب": ((برد))» وهو خطأ. 

(۳) ص 455 ل وما بعدها "در" 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة ]۳٠۳١١٠۹[‏ قوله: (( رق توبأ» وما بعدها. 

() "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - نوع فيما نع الردً وما لا عنعه 431/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب أحكام رده بالعيب 83 ١١/ب.‏ 

(۷) "ح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب ق٤۲۸/ب.‏ 


الجزء الرابع عشر لاوم لل .۔۔ باب خيار العيب 


(كالإياق) إلا إذا بی 1 ل تري إلى البائع ف البلدة SR‏ ايد لاجر ماوع و 
( ۲ (قولهُ: كالإباق) بالکسر: اسم يقال أبن آنا ین با تعب وقل وضرب ونمو 
الاك کا ی "الصا" وي "اموه 7 عَنِ "التعالبي” MD:‏ : ((الآبق: الهارب م غير طلم 
السب فلو من ظُلمِهِ سمي هارباء فعلى هذا الإباق عيب لا الهريْ)). أطلقَهُ فشول مالو كاذ 
من الول أو من مودّعف أو امستعير نة أو المستأحرء وما إذا كان مُسيرة سفر أ لاء حرج مِنَّ 
البَلدَةِ أو لاء قال ولو ((والأشبة أن البَلدَةَ لو 0 كالقاهرة كان غيباء ولا ل بأ كات 
لا يَحفى عليه أهلها أو يوتهاء فلا يکو عيبا))» "نهر””. ويأتي انه لا بد ين تكرّروء بأن يُوجَدَ 
عند البائع وعند المشتري. 
0495م (قولة: إلا إذا أب من المشتري إلى البائع) وكذا لو أبن مِنَ الغا صب إلى امول أو 
إلى (A)‏ 
» لهر ٠.‏ 


ي 


إل غيره إذا لم يعرف بيت الالك» أو لم يقو على الرّجوع”" إلبه 
59 (قولة: في البَلدَة) فيد به لما في "النهر "عن "القنيّة””: ((لو أَبَقَ مِنْ قرية 


(قولٌ: أو لم يَف على الرّحوع إلخ) عبارة "النهر": ((أو لم يق إلخ)). 


(1) "المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الإباق 7/7 د. 

(©) "فقه اللغة": الباب الثالث في الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها لاختلاف أحوالها ‏ الفصل الثاني ص ١؟‏ س 
والتعالبي: هو أبو منصور عبد املك بن محمد بن إسماعيل المعروف بالثعالبي النيسايوري رت 4175ه)» من أئمّة اللّغة 
والأدب. ("طبقات النحويين واللغويين" ص۳۸۷ "وفيات الأعیان" 3107/8/9 "سير أعلام النبلاء" 1//1107؟4). 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .٠۲/٤‏ 

(0) "النهر": کتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق1075؟/ب. 

(5) في "الأصل” و"ك" و"" و"ب" ونسختنا من "النهر": ((لم يُق)). والأولى ما أثبتناه من "م" وهو الموافق لبعض 
نسخ "النهر" التي نقل عنها الرافعي هنا. 

(۷) في هامش "م" قولةٌ: ((أو لم يقر على الرُحوع إلخ)) أي: بأن عَظُمَتٍ الأسافة ينه وين الولى مَنَلاً. اه. 

(۸) "التهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق۳۷۳ /ب. 

(9) "القنية": كتاب البيوع - باب في العيوب ق5١٠/أ.‏ 


Vert 


حاشية ابن عابدين ۹A‏ 5 550008 قسم المعاملات 


2 
یی درلا ها 


و فإنة َيس بيب واحتلف في الثور, والأحسن انه عيب وليس 
للمشتري مُطَالبَة البائع بالشمَنِ قبل عَودِهِ مِن الإباق» "ابن ملك" "ية . (والبول 


المشتري إلى قَريّة البائع يكو عَيبا)). 

]۹۲۸ (قوله: ولم يحتف فلو احتفی عند e‏ عیبا؛ لأنهُ ديل التمرّدِ. 

]۹۹ (قولةُ: والأحسن أنه عَيب) وقيل: لا مُطلقاء وقيل: إن دام على هذا الفعل فعيب 
لا لو مرتين أى تلات واا ان 2 عير الثور مِنَ البهائم كالثور ر 

۲۰ (قولة: قبل عوده من الإباق) ومِئله: بل موه كما في "البح ر" فإن مات آبقا 
رع بتقصان اا ي "اهنيو وتوونة ال على ی عا لاجس ا 
"بحر”". ويره في مُوضع العقد زات قيمته أو نقصّت أو في موضع التسايم و احتف عَنْ 
موطيع | العقدِ كما ق "الخانية 2 » "سائحاني". 


]4۳1 (قوله: او E TE‏ ھک ((و"قنية')) بزيادة واو العقطفي 
وهي أحسن» ودک المسألة أيضاً ق "البح ر" عن عن مع الفصولين". 
[YTATY]‏ (قولة: والسرقق) سواء أوجحبت اغا أو لا كالتباش والطرار» وأسبابها 5 حكيها 


. ٤1/۳ "ط": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 11/5 نقلاً عن 'الصغرى". 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الثامن في خيار العيب ‏ الفصل الثالث فيما كنع الردّ بالعيب إلخ 8100/6. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ٠٠/٦‏ . 

(ه) "المخانية": كتاب البيوع ‏ باب السلم - فصل فيما يجوز السلم فيه وما لا يجوز ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب العيرب ق5١٠/)‏ بتصرف. 

E 200‏ كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ٤٠/١‏ . 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل النامس والعشرون ف الخيارات 517/١‏ 5. 


الوه الزائع فشر بء ي2 13 و مي .اناف طبار العيت 


إلا إذ | سَرّقَ شيئاً للأكل م ِن الولى» أو يسيرا كفس أو قلسن و ق ع 
او ب nS EEA AS e‏ 


كما إذا تقب الت وإطلاقهم عم الكبرى كما في "الظهيرية"27) "ح"0 عر نا 

[YAY]‏ (قولة: إل إذا سرق شیا من الول) أي: إن لا 0 ا بخلاف ما إذا 
سرق لِيبيعهُ أو سره E‏ لباک فان عب فيهماء م اي E‏ 
على الأكول» ويفيدة قول "البرازيّة”0: (روسرقة النقد مُطلقا عيب وسرقة المأكولات للأكلٍ 
مِنَ الول لا یکو عيبا قال في ا روک أنه نو سَرَّقَ مِنَ الَو زيادَةً على ما 
اکل عرفا يكون عَيبا)). 

٣4‏ (قولة: أو يسيراً كفلس أو فلسّين) حرم به "الرّيلعي": وظاهرٌ ما في 
"المعراج" أنهنا قرت وأنّ الّذهب الإطلاق» وعلى هذا القول ما دُونَ الدّرهم كذلك كما 
كر ل 

٠٠٠۹۳٠‏ (قولة: ولو سق إلخ) ستأتي هذرو السألة وار الباب عند قول "اللصنفي": 
((قِْلَ المقبوضُ أو قْطِعَ إلخ)) > وهي مُذكورة في "الهداية"' .٠‏ 


(1) في "د" و"و": ((وقلسّين)) بالواو. 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف العيرب ق 57 ؟/). 

(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ق84؟/ب. 

)٤(‏ "النهر”: كتاب البيع - باب خيار العيب ق074"/أ. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ٤٤/١‏ . 

)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس قي العيب العا لامع A ONCE‏ "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق٤‏ ۳۷/, 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 4/؟75. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ٤٤/١‏ . 

(۱۰) ص۵۸ 'در". 


.51/7 "الهداية": كتاب البيو ع - باب حيار العيب‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين . ٠8  _‏ ند قسم المعاملات 


کو 


يضاً فقطِعَ رَحَع برع اَن لقطوه بالرقين حميعاء ور ي 
بثلاثة أرباع من e‏ وكلها تحتف صِغَرأ) أ رمع ای عدو 
بخمس سنين» أو e‏ ل ويلبس وحدّم لل او لاج عي اماج :اتوي ود 1ه جع اود ماه لطم لماو د 2 


1۹1( (قولهُ: أيضا) أي: بعدما سَرّق عند البائع. 

[FY]‏ (قوله: حع بربع الشمّنِ) سوام كانت المسّرقة ا عِندهماء أو E‏ تل 
أحدهما وتَكرَرَتْ عند الآحر كنا الا و ا الرحوع باریم أذ ديه ليد ول فيكف 
دة النفس» وني الرقيق صف ERE‏ يسيون تحقق أحدهما عند البائع والآحر 
عند الشتري» يضف لوحب فيرع بنصف النصف وهو الرَبع. وأطلق فيه فشَمِلَ ما إذا صلب 
رب امال السروق في السرقتين أو في إحداهُما دُونَ الأحرى» وهذا التعليل فيد اعيا القيمة 
لوا له EL NOE SG E esa‏ 

[YATA]‏ دك رَحَعَ بثلاثة أرباع تمن أي: رَحَعْ المشتّري عليه بذلك؛ لان ربع لمن 
مقط عَن البائع بالسرقة الثانية 

و5 (قوله: أو أن يا 0 إلخ) قال في "النه ر" : ((وفسّرهُ -أي: التميير- بعضّهم بأن 
اکل يشرب ويستنجي وحده وهذا يقتضي أن کون ابن سبع لأنهم قِدَرُوهُ بذلك في 
مضا لکن رقع الصریځ ف فر توضع ديرو عمس ميغ نا وها وما دون ذلك 
لا يكوك عَيباً)) اه. 

قلت: والفرق بين البائين أن المدار هّنا على الإدراك» ومّناكَ على الاستغناء عن 
السا تاا 


(۱) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۲۱/۲ باختصار. 
(۲) ((أن)) ليست في "و" 
(۳) "ط": E‏ حيار العيب ٤1/۳‏ . 


)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق٤‏ ۳۷/أ. 


اوا عش با ج الا ج .اکا 


واه ف اوهو لولم تأكل ولم بابس وج لوايكن ا ا 
(وكبّر) لأنها في الصّغرء لقصو عقل وضّعفي مثانةٍ عَيب» وفي الكَِبّر 
ار ودار ن عيبا أ ف اتاد الحالة بان تبت إباقهُ عند بائيه ثم 
مشتریه كِلاهُما في صيغره أو كبرو له اله لاتحادٍ السَّبّبِن وعنة الاحقلاف لا؛ 


ا ga‏ وت 2 EE aa o‏ 
لكونه عيبا حادئا كعبدٍ حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه» دب 1 011001 


.794 (قولة: وتمامُة في "الجحوهرة" لم أرَ ھا ریاد على متا هنا إلا آله دک فی 
التقدير الأول عند قوله: ((والبول في الفبراش))» والاني عند قوله: ((والسرقة)» وظاهر "البح "© 
وغيرهِ عَم الفرق بين الموضعين. 

7941 (قوله: لأنها/ أي: هذه العيوبٌ الثلائة. 

[Y4‏ (قولة: لقصُور عقل) ب يُرجع م إلى الإباق والسرقت كماأتٌ قولهُ بعده: ((لسُوء 
احټیار)) ترحعٌ ! إليهما أيضاء "س "". 

E (قولة: فعند اتاد الحالة إلخ) 0 على احتلافي ا ا‎ [4F] 

2 (قوله: بأ نبت إباقة) أي: أو 1 أو‎ (Y4) 

]£ (قوله: عند بائعه) أو عند بائع بائعه. 

]۹4 (قولة: َم مُشَْرِيه) أفاد أنه و بت عند البائع ولم يعد عند المشتري لايرد وهو 
الصّحيحٌ كما في "جامع الفصولين"0*. 


.5141 - 510/١ انظر "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
. ٤٤/١ (؟) "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ 

(۴) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 17/7. 

(4) في "الأصل" و"ك" و"1": (راحتلافهما)). 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 751/١‏ ۔ 5857. 


حاشية ابن عابدين ا 0 10 ا حتت قسم المعاملاات 


35 و ر رور عن اي ي 


1 ل 
بالتقصان تم بع هَل للبائع أن د سرد التقصان؛ لزوال ذلك اليب ۽ بالبلوغ؟ ينغي 


إن من نوعه له رَد وإلا لک " 


oe‏ عمس 


£۷1 (قوله: إن من توعه) بال حم في الوؤقت الذي كان يحم فيه عند د البائ كما ق 
لته" 7 

)144۸ (قولة: او وه يول أي: زو صغير ون بول عند بائعه أيضا. 

]1۹4۹ (قولة: 0 رج م بانتقصان) أي: نقصان البول؛ أنه بالعيب الحادث و امع الرَد 
فتعيّنَ الُحوعٌ باثتقصان» لامر أن اليب د با له ا لو اراد ارد فصالحة 
البائع عن العيب على شيء ا نه رایت في الور عن الاكة 1م رواش ين e‏ 
أنها لا تجيض» واسترَدً عض الثم نُمّ حاضّت» قالوا: إن كان البائ أعطاه على وجه الصّلح عن 
اليب كان للبائع أنْ يُسترةٌ ذلك)) اه وسيّأني" آخيرَ الباب تقييدُ "الشّارح" ذلك مما إذا زال 
الب بلا علاحه. ش 

]42۰[ (قوله: : ينبي َعَم تقل ذلك ي "الفتح””" عَنْ ع والد صاحب "الفوائد اا 14 

(قول "الشارح": : ينبغي: : نَعَم) قد يُقال: : يبَغي عَدَمْ الحو ع» وذَلك أنه بالبلوغ لم يمن بڙوال العيب؛ 
لاحتمال أنَهُ بسب ضّعف الثانة أو الدّاء قبل البلوغ وبعدَة ولا رُحوعَ مّعَ اللشّكَ في رَوال العَيبٍ بخلاف 
ما د رَه مِنَّ ن المسألتين» فاه قد يقن بزواله. 


(۱) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ٠١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 71773 رب. 

(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق٤۲۸/ب.‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق۳۷۳/ب. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع - فصل في العيوب ١44/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) ص ٥۲۷‏ 'در". 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1/٦‏ . 


الجزء الرابع عشر سس ٣غ‏ باب خيارالعيب 


(واججنون) هو احتلالٌ القَوَةّ التي بها إدراك الكليّاتِ "تلويح". وبه عُلِمَ تعريفُ 
العَقلِ أله القوة ا رر و ا وشعاعة في الدماغ» "در" e‏ 


وان قال: ((لا رواية يم وأنهُ استَّدَلٌ ذلك عسآلتين": ((إحداهّما: إذا اشترى جاريّة ذات 
زوج كان له رَدُهاء ولو عيبت بيه آخبرَ رَحَعَ م بالتقصان» فلو أبانها رَوجُھا كان 8 أن يُستردً 
ايان لل ال ذلك العَيبيء فكذا فيما نحن فيه. واثاية: إذا اشترّى عبدا فوَحَدَه يقبا كناد لله 
اَن اه عر ديا تساك فإذا رْحَعَ نّم رئ ع بالمداواة لا ترد ولا استرَق 
والبلو غ هنا لا بالمداواق ينغي أن يستردً)) اه. 

[مطلب في تعريف الجنوت] 

٠۹١١‏ (قول: "تلويح') قال في "البحر””: ((وفي "التلويح””©: الجنوث: الال القوَة 
الميّرة بين الأشياء الحسّنة والقبيحة الد ر كة للعواقبيء انتهى. والأصّرٌ: الال القوّة الي بها 
إدراكُ الکنیات) اه. وأشار بقوله: ((والأحصرٌ» إلى أن الودّى واحث فما عَرَاه 'الشارح" إلى 

٠‏ (قولة: ومَعَدِنُْ القلبْ إلخ) سل "علي" ريي الله تعالى عَنهُ عَنْ معن العَقلٍ فقال: 
(«القَلبْ» وإشراقة إلى وهو خلا نا كز المكباك وقول علي" أعلئ نة 
لماي يِن "شرح بّدء الأمالي" ل "القاري". 


(قولة: وهر جلاف ما ذَكرّهُ الحَكّماءُ إلخ) ل أن وهر مضي حلقَهُ اللّه تعالى في الدماغ» وجَعَلَ نور 
ف القلبي يدرك به الغائبات بالوّسائط والمحسوسات بالمشاهدة. 


.151/5 "الدرر والغرر": كناب البيوع  باب حيار العيب‎ )١( 

(۲) في "7" زيادة: ((ذكرهما)). 

(۴) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 44/5 - 45 

)٤(‏ "التلويح": باب المحكوم عليه - فصل ف الأمور المعترضة على الأهلية ؟//151. 

لل مع USO‏ الله 

(5) المسمى "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": صاء ١١‏ عند شرح قوله: ((وما عذرٌ لذي عقل مجهل)). 


Vit 


حاشية ابو غابد د سيم ي لقب و عقا قسم المعاملات 


(Dim rm 


(وهوَ لا اجا بهما) لاتحاد سيبه) بخلاف ما 0 وقيل: لف 


ومقدارة: فوق يوم وليلق DESR Aa NE‏ 


مهم (قولة: وما وي الصّعْر في يد البائع نم عاوّدهُ في يَدٍ 
الشتري في الصتغر أو في الك يرد أنه عن الأوّل؛ ؛ لأ س سب الجنون في حال الصَّغْرٍ والكبّر 
دجوف ف بان أ باطن العا راا نول "ع9 رک الله تال 


ی 


((والجنون عیب أبدام»» لا ما قیل: ك معنا أنه لا تشرط ال للجنون في يد المشتري» فيرد 
جرد وُحوده عند البائع؛ فإ عَلَط؛ لان اله تعالى قادرٌ على إزاليِه بإزالَة سَببهِ وإ كات قَلُما 
رول فاد ا حار کون یع صَدر بعد الزات فلا رد بلا تُحقق قيام العيبي؛ فلا بد 
0 الْعاودة» وهذا هر الصّحيسحٌ وُو المذكورٌ «اقه/ في "الأصل"" و"المجامع الكبير "0 
واتار 'الإسبيحابي"؛ "فتح"0. 

4 (قولة: وقبل: يَحتَلفْ) فيكو مل ما ۹ من الإباق ونحووء فلا يدمن تکررو 
في الصغر أو في الكيرء وهذا قول ثالث. 

۲۹ (قولة: ويقدارُهُ فوق يوم ولَيلَةع جرم به "الرّيلعي ”2 وقِيل: هُوَ عيب ولو ساعة» 


للا 


(۱) صب ٤٤١‏ د در . 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١0/7‏ بتصرف. 

(۳) "الجامع الصغير": كتاب البيع ‏ باب في العيرب صدةة الب. 

)٤(‏ في "ب": ((فإذ)). 

(د) وعبارته: ((وإن طَمَنَ المشتري بإباق أو جنون ولا يُعلَمُ القاضي ذلك فإنّه لا يُستحَلفُ البائع حتى يشهدٌ شاهدان 
أله قد أَبَقَ عند المشتري أو 0 اه نقد صرح في "الأصل" باشتراط المعاودَة في الجنون: كذا في "فح 
القدير ٠"‏ /۷ء وانظر "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 5م .١‏ 

(7) لم نعثر على المسألة في نسختنا من "الحامع الكبير". 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .۷/١‏ 

(۸) ص ٤٤١‏ "'در". 


١ 0)‏ تبي الحقائق": کتاب البيوع - باب خيار العيب AE‏ 


اة الرابع عقن ٠‏ ےک ميق ١‏ و باب خيار العيب 


رَد إا ف تلاث: : زنى الجاريةء الا من الزنى» والولادق) RS‏ 


8 
ع 
28 00 

ta 

05 


MS عقي عي‎ (WY J A TOR RT AA AE 
5 وقيل: المطبق» نهر > والمطبق بفتح الباءء بحر > ومر تعريفه في الصوم‎ 
(قوله: في الأصح) قد علمت أن مُقَابلهُ غلط.‎ 7 


و 


«ه:0م (قوله: إلا ي ثلاث إلخ) فيه: أن الكلام في مُعاوّدةٍ الجنون» وهذه لَيسَتْ نه وهي 
مستفتاة“ من اشتراط الحاوَدةٍ مُطلَق وعبارة "البحر””: ((الأصل أن المماودة عند المشتري بعد 
الؤُحودٍ عند البائع شَرط لارد إلا في مسائلٌ إلخ)). 

رده" (قولة: واَولّدِ مِنَ الرّتى) بان يكون الرقيق مُتولداً من الرّتى» لکن هذا ما لا تَمكن 
مارد "وا 

ه15 (قوله: والولادة) قال في ار ((إذا لدت الحاريّة عند 2 لامِنَ e‏ 
أو عند آخحر فإنها رَد على رواية كتاب المضارية» وهو الصّحيحٌ وإن لم تلذ ثاياً عة الأشتري؛ 
لذن الولادة عيب ر أن ل الذي حَصَّل بالولادة لا يزول ابد وعليه الفتوّى» وي 
رواية كتاب البيوع لا ثرَ)) اه. وقولة: ((لا من البائع))؛ لأنها لو وَلَّدتْ مِنهُ صارّت أ ولَّدِه 
فلايصح بيعهاء قال في "الشرنلالية": ((وقولة: وإ كم تيد أبس رتا لوه ال ا 
و لادتها عند المشتر ي؛ لامتناعه بتعيها عِندهُ بالو لادةٍ ثانياً مع اليب السابق بها)) اه. 

قلت: هذا مُسِلّمٌ إن حصل بالولادَة الثانية َيب زائِدٌ على الأوّل» فتأمل. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق04؟/أ. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/5. 

(") لم نحده في الصومء وما هو في الصلاة المقولة [1411] قوله: ((اللُطبق)). 

)٤(‏ في "ك": (روهو استضاء)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 48/1. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 47/7 . 

20 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 7/5. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ٠٠١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عاندين ‏ > کے کب قسم المعاملات 


"فتح". قلت: لك في "البرّازيّة": ((الولادة لبس تعب إلا أن توحب ان واه 


م رل 


الفتوّى))» واعتمّدَهُ في 'النهر". وفیو: ابل عيب في بات آدَمَّ لا في البهائم. .. 


]۹ (قوله: "فتح") صو مويه ر" لان في "الفتح" لم ل إلا الأخيرة. 

]۲۹11 (قولة: واعتمَده ق النهر') خت ل ((وعندي أن رواية البيوع أوجة؛ 
أن الله تعالى قاد على إزالة الضعفب ۽ الحاصل بالولادق : 2 رات 3 "البرّازية "ا ع. e‏ 
الولادَةَ يست بعيب إلا أن وجب نقصاناء وعَليه وى اه. ونار ان ينبَغي أن بعل 
عَليه)) اه كلام "النهر". 

أقول: الذي راي ي نسحتين مسن "يراز © - وكُذا في غيرها تقلا عنها- مانصّهُ: 
((اشترَاها بْضّهاء َم فهر ولادتها عند البائع لا ين وهو لا يُعلم: في رواية "المضاربة": 
عيب مطلقا طلقا 0 مطلقاء لان ek‏ الحاصل ر لا زول أبداء و الفقوّى؛ وي رواية: إن ع 
الولادَة عيب» وفي الاقم يرق يعيب إل أن ر فنا وعليه الفتوى)) اه. فقولة: ((وق 
الّهائم)) كأنهُ وق في نسحة صاحب "النهر": ((وثي "النهاية'))» فظَنهُ تصحيحا للرّواية الثانية في 
مَسأَلةٍ 3 الحارقةه وهو تصحيف مِنّ الكاتب بى عليه ما رَعَمَُ ويس كذلك» فلم يكن في الْسالةٍ 
احټلاف 7 ضع بل التصحيح الثاني لولادةٍ هيم ؛ فافهم. 

:0م (قولة: ال عيب إلخ) لَص على هذا التفصيل في "كاني الحاكم"» فصا الل في 
حكم الولادَةٍ على ما عرفت وله في "السراج": ((بأنّ الحارية تراد لوطي والتزويجٌ والحبلٌ يُمنعُ 
)١(‏ هذا إيراد من "الشارح” على "النهر" معتمداً على عبارة "الجحوهرة" المذكورة: ((الحبل عيب إلخ)). 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ٤٥/١‏ . 
(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق٤۳۷‏ /أ. 
(4) نقول: ليس في "البرازية" عزو ل "النهاية"2 بل عبارتها: ((ونٍ البهائم ليست بعيب ...إلخ)» والظاهر أن ني نسخحة 

"البزازية" التي بين يدي صاحب "النهر' ' تصحيفاً في هذا الموضع من الناسخ كما سيتبه عليه ابر ن عابديند ن رحمه الله تعالى. 
(5) وكذا في نسختناء انظر "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب - نوع منه:اشترى ت ركية ا 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر ¥ باب خيار العيب 


والجذام والبرص والعْمّى والعَوَر والحول والصمّم والخرس والقروح والأمراض 
عُيوبُ» وكذا الأَدَرُة'2» وهو انتفاخ الأنثيين, والعِنينٌ والخصِي عيب وإن اشترّى 


ين ذلك وأمًا في التهائم فهو زيادة فبها). 

۹۳1 (قولة. وكذا لأر فت الهمزة والدّال مَعَالقصر» ًا و د الهمزة فهو ص 
اد و :فرح والأسية الأدرة مالم وقولة؛ ((الأنتيين) غر رط بل التفناخ 
إحداهّما(" كاف فيما يَظِهَنُ "س" . 

(f1‏ (قولة: وال الاه أن الياء زائدةٌ ين ل لنسّاخ» لام والعنرنٌ بنونين» 
فیکون قولة: ((واخيِصّى))' © بكسر فققح" وعبارة "الخائيّة”": ((والعنة عيب وكذا 
الخِصّى 0" والأدرة) : 

١‏ (قولةُ: عيب مَصدر يَصدق باتعد وغيروء فلا يناف حَعلهُ حبرا عَنْ شيئين» و 
كون النسخة: رانين واخخصِي) بالشديد فيهما يكوك التَقَدير: ((ذوا عيسي). 


ول لار RS‏ 
اقرش ': ((تفرق ) الاتصال اللحمي ! إذا كان ا حراحة» وإذا قاذم س حتى اجتمّعٌ فيه القیح سى 
محف وار با كال ادر كع واه باه م اقح وغيرةُ)) اه ' دی ٠"‏ 


() في "د": (الآس). 

(۲) في "الأصل": ((الآدر))» وفي """: ((الأدراء)). 

(7) الذي في النسخ جميعها: ((أحدهما))» وما أثبتناه من "ط". 

)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 47/7 بتصرف. 

(ه) في "الأصل”" و"7": ((والخصي)). 

() قولةُ: ((فيكوثٌ قوله: والخصی بکسر ففتج)) يلرم عليه أنه مَقصورٌ مع أنه ممدود ككساء كما في "الصاح" وبه 
تعلمٌ ما في قوله بعد في عبارة "الخانيّة": وكذا الخصى» تال اه مصححا "ب" و"م". 

(۷) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في العيوب ١953/5‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(۸) ف "الأصل” و"7”: ((وكذا الخصبي)). 


حاشية ابن عابدين ی A‏ ا ب سسس قسم المعاملات 
فلا" حيار لے "جوهرة"00) . (والبخر) نتن الفم (والدفر) نتن الإيطع 21111111110 


55 (قولة: فلا بار م لان المخصاءً عند "الإمام" في العبد عيبأ فكانة رط الِب 
E‏ وقال "الثاني": الخصري أفضّل أرغبّةٍ الناس فيه فیخین "برازية". وجَرم ف "الف 
يقول "الثاني"» SE E E E RE‏ 
عیب «اق+4اب] شرعاً كالخصاء كما قدمناة*» 1 خجيار الرّؤية. 

٠٠٠۷‏ (قولة: والح بالموحدة الفتوحة والخاء المعجمّةٍ من حَدّ: تيب أما بالحيم فانتفاخ 


ad‏ ا 
١‏ ع 


تحت ارق وهُوَ عيب في الغلام أيضاًء وني "الفح ": (البحرُ الذي هُوَ لعب هو النا 

ا دُونَ ما تكو للم في الأسنان؛ فان ذلك يسزولٌ بتنظيفها)) اھت "نھ انثا وقلح 

ا عنادق ا 
والحيم؛ وهو تباعد ما بين الأسنان. 

|۲۹۹۸[ (قوله: والدّفر) بفتح الدّال المهملة والفاء وسكونها أيضاء م بالذال 5 فبفتح 

الفاء لا عي وهو دة مِنْ طيبٍ أو نتَنء قال في "الجناية”2: ((ينه فولهم: يسك أذفرٌ وإبط 

1 وهو مراد الفقّهاء من قولهم: الدل ين ل لازي ات ا "لغرب E‏ 217 


7147/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) في "د": ((الذفر)) بالذال المعجمة. 

(۳) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع آخر ٠۲۸/٤‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 8/5. 

(ه) المقولة [۲۲۸۰۹] قوله: ((البيعٌ لايْيطلٌ بالشّرطٍ في انين وثلانينَ مَوضيعا)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 8/5. 

(۷) ((هو)) ليست في "م" 

(۸) "النهر": كتاب 9 باب خیار العيب ق٤‏ ۳۷/أء وفيه: («لتبج) بدل («لقلي). 
(9) "القاموس": مادة ((قلح)). 

)٠١(‏ "العناية": كتاب البيرع - باب خيار العيب ۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

)١١(‏ "المغرب": مادة ((دفر)). 


754 


ال لزا عش ر تت 105 حح ان ارات 


وكذا نتن الأنفيء "بزازية". (والرّنى والتولد مِنُ) كلها عيب (فيها) لافيه ولو 
مرد ف الأصح "نخلاصة' 0 أن يفش الأؤلان فيه) ا a‏ من المولى 


95 


(أو يكون الزن عادة لَهُ) ال کرر أكثر ين مرتين» لرا ات ل 


كوه مراد الفقهاء لا غيرَ فيه نَظرٌ؛ إِذْ لا يُشترَط في كونه عَيباً شِِدَنك فالأولى كونة بالهمَلق 


هه لل 1 
فتدبر» نهر 


]114[ (قولة: وكذا ت نتن الأنفي) الام أنه قال فيه: ذف i‏ و ريح الإبطر 


لظ لاضف 
ر 


بهما» 
910 (قولة: كلها عيب فيها لا فيه) أي: في الجارية لا في الغلام؛ أن الحاريّة قلا يراد 
منها الاستفراش» وهذه المعاني تمنع منهُ لاف ب الغلام؛ لأ للاستخدام وكذا الل من الزّنى؛ 


UY‏ و التي هي وَلَدُ الزّنى كما في "العزميّة" عن "المعراج" 
۷ (قولةُ: "خلاصة") نص عبارتها"©: : ((والأصح أن الأمرد ا سوای)) اه. وبه 
سقط ما في "حاشيّة نوح أفندي" و"الواني": ((أنهُ في 'الخلاصة' عل لحر في الغلام الأمرّد 
ر4۷۲[ (قولة: بان يتكررم لان اغتیادة ٠‏ مل ادق الخ 
[YAY‏ (قولة: واللواطة بها) أي: بارأ ا کات طا 0 الناس 


2 


]1۲۲۹۷4 (قولة: لقا أي: re‏ أو بار ES‏ 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس تي العيب - النرع الأول ما هو عيب وما لا 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق٤‏ ۳۷ /ب. 

(۳) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيوب ق57 ١/ب.‏ 

)٤(‏ أي: وان قولي في حاشيته على "الدرر" المسماة "نقد الدرر". 

(د) في النسخ جميعها: ((لأنّ اتباعَهُنٌ مُحبِلٌ...))» وما أثبتناه من عبارة "الدرر". 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب حيار العيب .١۱١١/۲‏ 

(۷) في "7" و"م": ((بأحرة)). 

(4) "البحر" : كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 45/5. 


حاشية ابن عابدین توم ر د کہ کے رگ کہ کی سے قسم المعاملات 


۾ 0 


وبه إل ان لن دَليل الأبنة وإن a‏ لا "ية" . ST‏ ((شرى حمارا 0 
0 إن طاو ع فمَعيبٌ» وإلا لا))» وأمًا ا بين صَوتٍ وتکسر مشي فن 3 
إن 0 راز ن a‏ زو الكفر) بأقسامه» وك الرُفضّ والاعتز ال "بحر" 8 ETE‏ 


4 
1 


احنتفقد (قوله: وبه إن مان الاه ا .ا إذا 7 


۲۲۹۷71 (قولة: أنه ليل الأ a"‏ لقاموس "“: ((الأمة بالضم:ا لعقدة فقي الود 
LET‏ هي قياض كوف قا ف الثثر َه اللواطة. 


5 
و م 


الاو قر ولتي لامع السلم يَنَفِرُ عَنْ ١‏ صُحيَقِق ولأنة يملع صَرْقَهُ في في بعص 
الم ١‏ رات تتا ١‏ ب ا وا غ كاذ" و N‏ العيب» 


1 


E E‏ : «أي: ولو كان شت EE‏ "لع شرح 
و "السرا غ كذا بخط العلامة : الشيخ "علي "ع علي المقدسي" )) اه أي: لان الإسلامٌ عر 


م ل إن شرط المشتري الكافر عدمه. 
|۲۹۷۸ (قولة: ر" بحن 3 قال : ((ولم ار ما لو حارجا عن مذهب أهل 


وه 
5 


السنة كالعتزلي والرّافضي» ويُنبَغي أذ يكون كالكافر؛ لد ١‏ ي ينر عن جه وا 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ٠١5‏ /أ. 

(؟) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 477/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۳) "القاموس": مادة ((أبن)). 

)٤(‏ نقول: كان عير للعلامة ابن عابدين رحمه الله أن لا يذكر هذا الكلام؛ لظهور فساده فقد أحرج البخاري ف 
كتاب الأشربة ‏ باب شراب الحلواء والعسل» وأبو يعلى (1575): وابن حبان )١531(‏ عن ابن مسعود جه 
عن رسول الله : ((إن اللو لم جيل بلقا كم جما حرم عليكم)) يغلي أن ر مر کک الفقهي ك يه 
الفقهاء ء لا جعلرا اعتيادَهُ الرّنا عيبا أ فبه؛ لأنه مخ بالخدمة كان ينبغي أن تُجِعَلَ اللواطة به عيبا مطلقاً - باهر 
أو مانا لأنها ل بالخدمة أيضاء والله تعال أعلم. ۰ 

(د) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 55//9. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب خيار العيب ١51/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "البحر": تاب البيع - حيار العيب ٤1/٦‏ . 


الجزء الرابع عشر ذلك ناث ار الت 


عت (فيهما) ولو المشتري ذميّاء "ميراج". SS‏ يوط الوا فو لدو eR aa‏ 


0 ا ردم أه. 0 ي انر ارفص و 
5 الذي ET e‏ بحلاف العلا Os‏ ا 28 
والقاذفين ل "الصّدّيقة". فإنه ليس لهم شبهة دليل» فم ور كالفلاسفة كما بسطناه في 
كتابنا "تنبيه الؤلاةٍ والحكام على حُكم شاتم خير الأنام" وقدّما(" بَعضَهُ في باب الرّدَةٍ. 
وبه اك مراد "البْحرا ' غيرُ الكافر ع ولذا شه هه بالكافر» وبه سقط اعت راض 1 ا 
((بان الرافضي يّ اساب للشيخين دال في الكافر))؛ وكذا ما أحاب به بعضهم مِنْ أن مراد 
"البحر" اف لا اماس فافهم. 
۲۲۹۷٩‏ (قولة: عيب فيهما) أي: في ال حارية والغلام. 
1۹۸۰1 (قولة: 5 المشتري دما "ميراج") عبارة "اسراح" على ما ق الى للا 

م ل 1 2 1 ER (O Ê e Ae E‏ ل و 
((الكفر عيب ولو اشتراها مسلم أو ذمي))» قال في "البحر” ': ((وهو غريب في الذمي)) اه. 

OO AM u us‏ کا ےب سے I,‏ کے ا 0 ق 
وكذا قال في "النهر” : ((ولم أرَهُ في كلام غير "السراج" كيف؟! ولا نفع للذمي بالمسلم؛ لأنه 
حير على إخراجه عن لك اه يعني: أنه و فهر مشر امي سلما لس لَه اله كما 
مناه مع أنهُ لا مکی من إبقائو على مکی فإذا ظَهَرَ افر يوذ عَدمٌ ارد بالأولى؛ لأنهُ 
يقن علق ملكو فهر اقم له من الل كيان يكون کقره عياء ی خی ال كن ندا 
هذا تقري كلايد فافهم. وقد جاب بأد الإسلامٌ تفع مَحضٌ شرعا وعقلاء فلا کون عيبا في حق 
أحَدٍ أصلاً بخلاف رءاق+:/” الكفرء فإنة قبح اعيوب شرعا وعقلاء فهو عيب مَحضٌ في حى 
)١(‏ في رار "1" وك" و"ب": ((الرفضة))» وما أثبتناه من "م". 
(؟) "تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم خير الأنام': ٠١۷/١‏ و ما بعدها (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 
(©) المقولة 7١547‏ قوله: ((لكن في "النهر")). 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق٤‏ ۳۷/ب. 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ٤٩/١‏ . 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب خیار العيب ق٤‏ ۳۷/ب. 
(۷) المقرلة [۲۲۹۷۷] قوله: ((والكفر)). 


EATS‏ في "الت" بعد ما مر عن "الببحر": ((أقول: ليس بغريب؛ لما 
لطاب لشم رم هه 
عيذ و ا شيرائه؛ عدم الرَغبة فيه مِنَ الكل وُكَو ف ا ال ا 
عمجت ولا بصخ اق ي تالكا عمل اد 

قلت: ا تم ا له ارم م مَعٌ أن بعض الفسَقَة يغب فيها يزيد في 
ل ل َه لر مح أنه عيب عند بُعض | الفسَّقَق 
لکن ليس عیب شرعاً؛ لا لا ييل بالاستخدام وإ حل برض الشتري الفاميق» نعم يشل 


عليه ما في 57 ٤‏ ((يهودي باع يهوديا 5 وَقَعَتْ فيه قطرات حمر جازٌ البيع» لن له 


e 


3 مرخ 1 تين ٠‏ جه رھ 
الرد؛ لأنّ هذا ليس بيب عندهُم)) اه تأمل. 
41 (قولهُ: وعدم الحيض) لأ ارتفاع الدّم واستمرارَهُ علامة الدَاء؛ لأنَّ الحيضَ 
مركب في نات آم فإذا لم تحِض فالظاهرُ أنهُ لداء فيهاء وذلك الدَاءُ ُو العّيب» وكذا 


03 


ااا لدا اء فيهاء ر 


47م 0 E‏ جا و ما فانقطاع الحيض لا یکول 


(قولة: نعم شکل عليه ما في اا : ودي باع إلخ) يدقع الإشكالٌ بأد الحم في حقهم 
کاخل عندناء وهي مِنَ السائلِ التي مرون عَليهاء بخلاف اعتقادِهم أن الكفرَ حير 


6 "اليم" کاب البيوع - باب خیار العيب ۲/ق ١٠/ب,‏ 

(۲) في هذه المقولة. 

5 فی "": رر الكُفرَ يَنفِرٌ عَنهُ للسلم). 

(4) "الخانية": كتاب البيرع - فصل في البراءة عن العيب ۲٠۷/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع - باب خيار العيب 77/4. 

5 "ط": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ٤۸/۳‏ . 


۷/٤ 


الجزء الرابع عشر کک ۲ ا ت باب خيار العيب 


AE‏ إذا انْضَمٌ إليه نكول البائع قبل القبض وِبَعَدَمُ هر الصّحيح 


ر قال e‏ : )9 و کون م معناه: إذا | شيَرَاها عالماً بلك وف 'الحيط": 


4 


شترآها على أنها تحيض فنعا لا تحيض إن تصاڌقا على أنها لاتجيض بسب الإياس قله الرد؛ 
أله عَيبْ؛ لاله اث شترَاها لبلب والآيسّة لا تَحبّلُ)) اه. 
قلع ماق ا ا لالش كيت ف ا یا كان وات ارو ال غوت 


ما إذا لم يشترطة فالظاعر أنها لا رده لما قدا عن "البزازية" ركوو ا كي 


7 
3 


الس رف فرعا :تسدنا AE N‏ كز بين اهز 
0 الرٌ). 1 
مهبم (قولة: ويُعرفُ بقولها إلخ) قال في "الهداية": ((ويُعرّفُ ذلك بقول الأَمَقَ 

78 إذا انضَمٌ إليه نكول البائع 8 قبل القْض وبَعدَة» هُوَ الصّحيح)) اه ريف ف مان "اق "0 
ووك "الريلعي"“ تيع ل "النهاية' وغيرها مِنْ شروح "الهداية"7: ((أنَهُ لا تسم دعواة 


.٠١/۲ "ملتقى الأمحر": كتاب البيوع  باب الخيارات  فصل آي حيار العيب‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 47/5. 

)٣(‏ "النهر”: كتاب البيع - باب حيار العيب ق٥۳۷‏ /أ. 

(4) المقولة [۲۲۹۰۹] قوله: ((وشرعاً: ما أفاذهُ إلخ)). 

(ه) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ق3١١/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۳۷/۳. 

(۷) "ملتقى الأمحر": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في حيار العيب ٠١/۲‏ . 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 6 /7377. 

(9) انظر "البناية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 2١58/0‏ و"العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۸/١‏ 


(هامش "فتح القدير"). 


ا لم ل ل م م جلي اك اح ل لي ا و لم ل م ل ل ا ل ل م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


بأنهُ ارمع حَيضّها إلا إذ ذادک سبية وهو لدم أو الب فما لم يذكر أحدهما لا تصن واف 

ويُعرف ذَلكَ بقول الأَمة؛ لألَهُ لا ُعرفة غيرهاء ويُستحلّف”" البائع م َلك فتردٌ بنكوله لو بعد 
القبض» وكذا قبل في الصّحيح وعَنْ "أبي يُوسف": رد يلد مين تللم قالوا: في ظاهر 1 
لا يبل قول الأمّة فيه“ كما في "الكاق' » والرحع في ابل إلى قول النسای وف السدّاء إلى قو 
الأطباء» واشترط توت العيب قول عَدلين منهم)) اتش ملخضا: 

واعترَضَهُم في "الفتح”": ((بأنّ اشتراطً ذكر السب ماف لتقرير "الهدايةٍ" بِأنَهُ يعرف 
بقول الأمَةِه وكذا قال "العتابي" وَغيرُهُ وُو الذي يجب أن بعل عليه؛ إذ لو لَرمَ دَعوّى الذاء أو 
احمل لم بصو أن يبت بقولها تَوحّهُ اليَمين على البائع بل لا يُرِجَعٌ إلا إلى قول الأطبّاء 
أو اساي ولذا لم تعر لَه قي تفس "قاضي خان" فظَهّرَ أن اشتراطة قول مشايخ آخرينَ 
غلب على القن حطوحم) اه ملخخصاً. 

واعترضهُ في "انحر" راا "قاطي کا سے رر الوا ا عن الإمام 


(قولة: الحم في الحبلٍ إلى قول النساءء وفي الدّاء إلى قول لاام لم ف الداء اهاد خلا إذا 
شهدا أن كديب وأا ا حل يبت بقول النساء في حى اصرق ولا رة يشهادتهن. 


)١(‏ في "الأصل": (( وماد 

(۲) في هامش "م": (قولة: لا قبل قول الأمة فيه)) الظاهرٌ: أن مَرحعَ الضمير هو ال وهو مقتضى جعله مُقابلاً 
لقول "بي يوسف"؛ وبهذا تعلّمٌ ما في قول "المحشّي" الآتي» لكن ينافيه ما مر مِنْ قوله: (( قالوا إلخ))؛ إِذ معنی 
الرُحوع إلى قول الأمة الذي هو مُقتضّى كلام "النهر" إنما هر اعيارٌ قُولها ني توه الخصومة على البائع: 
ولا مُنافاةً بين هذا ويّينَ قولهم: لا يُعتبرٌ قول الأمة فيي أي: في الد ععنى أنها لا ترد جرد قولها: لم أَحِض 
وحينفلرٍ لا حاجة إلى حمل صيغة ((قالوا)) على التبرّي الأشعر بالضّعف اه. 

2 کے کاب الیو 2باب خيار العيب .٠١/١‏ ۰ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار العيب 40//1. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١97/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


وااو عو .و و و م عكت: ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


"ابن الفضل تقل LOE‏ بعد صّفحة ما عزاه صاحب "الف" إلى "الخاة")» 
ولا منافاة بين قولهم: يعبر قول الأمّةِ وقولهم: والْرحعٌ إلى النساء في الحبل وإلى الأطباء في 
الام لأ الأول إنما هرَ لأجل انقطاع الم لتو المخصومة إلى البائع» فإذا تهت إليه بقولها 
وعَيّنَ المشتري أنه عَنْ حَبَلٍ رَحَعنا إلى النساء العللمات بال حل لتَتوسّة اليمين على البائع» وإذ 
عن ا عن دا جنا إلى قول الأ ذلك ما لا فى ا لكر قال في "له ٩۳‏ 
RA‏ "اوقل لحكل وبااي الاق0) 


اه. ومقتضاة: تَعبينُ الرّحُوع إلى قول الأَمَةء لك يُنافيه ما مر مِنْ قوله: ((قالوا: ظاهرٌ الرّوايَةٍ 
أنه لا بقل فرلا فى إلا أن ثفال: إن لفط وزقالولا» يشير لل اصع ونه العلاسة 


كل 


"المقدسي" عن الرئيس 7ق إب] الشيخ "قاسم" : ((أنه ذكر عبارتي "الخانية" وقال: إن الثانية 
-أي: التي اقتصّرّ عليها ف "الفتح"- أوحَةُ)). 
(تنبية) 


u 


قلت: وهذا ترجيح من لما احارة في "الفح" وإليه يشير كلام "النهر" أيضا في صفة 
a 2 2‏ ع 26 اس ا م 2 05 2 7 4 
الخصومة في ذلك» أما على ما ذكره الشراح فهي: أنه بعد بيان السبب والرحوع إلى النساء 


(قولة: لك يُنافيه ما مر من قوله: إلخ) لا مُنافاة؛ لأنّ القصد بعَدَم قبول قولها في القسخ بدَّليل 


مُقَابَائِهِ برواية "أبي يوسف"» فلا ينان قبوله لوه الخصومة. 


)١(‏ أي: تقل قاضيخمان عن ابن الفضل. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9/5. 

(*) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل. ف العيوب ۱۹۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق٥‏ ۳۷/أ. 

(د) في هذه المقولة. 

. ٤۷/١ أي: في "شرحه للنقاية"» كما صرح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق"‎ )١( 


أو الأطاء ومضي المدَة الآتي ا ا القاضي البائع: فإن ا الشتري رَدّها عليه وإ 
قالَ: هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي تهت الخصومّة على البائع؛ لتصادقهما على 
قيامِه للحال» فللمُشتري تحليفة فإ حلف برئ وإلا رُدّتْ عَليِهِء وإ أنكر الانقطاءَ للحال 
لا يُستحلفْ عند وعِندَهُما يُستحلف» قال في "النهاية": ((ويّحب كونة على العلم: بالله ما يُعلمُ 
انقِطاعهُ عند المشتري))» وتعقبة في "الفتح””": ((بأنهُ لو حلف كذلك لايكوث إلا بار إذ مِنْ أينَ 
ا 2 2 .2 1 

يعلم أنها لم تجض عند المشتري؟!)) اه. 

ت 3 ر 5 الس Ti‏ ع رهامس ر ج 1 7 53 

واما صفتها على ما صححه في "الفتح" فال : ((باك يدعي الانقطاع للحال ووجوده عند 
البائع» فإن اعترّف البائعٌ بهما” ردت عليه وإن اعرف به للحال و أنكرٌ وُحُودَهُ عِندَهُ استخبرّت 

موز دونه كار“ مر ف ارم ر "مر ا ر 7 01 ا 
الجارية فإن ذكرت أنها منقطعة اتجّهت الخصومة» فيحلفه بالله ما وحد عند فإن نكل ردت 
عليه وإن اعرف بوحودو عنده وأنكرَ الاتقطاع للحال» فاستخبرَت فأنكرت الاتقطاع 
لايستحلف عنده» وعندهما يُستحلف)) أه. 

٠۸‏ (قولة: ولا تسمّعٌ في أقلَّ من ثلاثة أشهر عند "الثاني') اعلم أن "الريلعي" ذكر 
ea CEA‏ 1 5 5 0 ا نا “قار O‏ ا ام 7 1 
هنا أيضا تبعا لشراح 'الهداية"! 1 ((أنه لو ادعى انقطاعه في مدةٍ قصيرةٍ لا تسمع دعواه» وقي 
المديدة 7 0 وأقلها ثلاثة أشهر عند "أبى يوسف"» وأربعة أت وع د عند "محمد" وعَنْ 
ean ME. et‏ ب 7 : 0 مع مام 0 2 32 
)١(‏ في المقولة الآئية. 
)( "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب O‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١١/57‏ باختصار. 
)٤(‏ في النسخ جميعها: ((به))» وما أثبتناه من عبارة "الفتح" أولى بدليل الكلام بعده. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار العيب 17/4" .۳٤-‏ 


۸/١ و"العناية": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ ١١٠/۷ انظر "البناية": كتاب البيوع  باب حيار العيب‎ )١( 


(هامش 'فتح القدير"). 


00 0 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ nenase 


وعليه عَمّلُ اناس "بر "برّازيّة””" وغيرهاء وذكر في "البحر” "1 زرا افده ادون و 
الشراء))» ورَحُح في ا مافي "انا مِنْ تقديرها بشهرء ورد عليه في "البحر”2: 
((بأنهُ عبط عَجيب وعلط فاحشٌ؛ لأنه لا اعتيارَ ما في "الخائّة' مع صريح التقل عَنْ "يميا 
م رازان "لير" 

قلٽ: وهو مدفو غي َقَدْ قال في "الذحيرة": اما إذا اذعَى المشتري انقطاعٌ حَيضرهاء وأراد 
رَدّها بهذا السب لا يُوجَدُ لهذا رواية في الشاهير» ثم قال بعد كلام: ويُحتاجُ يَعدَ هذا إلى بيان 
OE ER EOE‏ بكرن نا سيالة نيذه N‏ 
انط الحيض والرّوايات فيها مُخحتلفة. تم ذ كر الرُوايات السابقة فعْلمَ أن ما ذكروةٌ هنا مِنَّ للد 
إنما ذكروةُ بطريق القياس على مسال استيراء مُمتدَةٍ ة الط وقد ية على ذلك الحقئ "صاحي 
الفتح و د القياس بإبداء الفارق بين المسألتين» فان قل ما في "الخانيّة" ِن تقدير | للد ة بشهر 


قال : ((وينبغي أن يُعوَّلَ علي وما تَقَدّمَ هو حلاف يينهم في استبراء مُمتدَةٍ الطهر 00 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب» وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه في الرد به 444/4 (هامش 
"الفتارى الهندية"). 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/5. 

(۳) في "م": ((وقف))» وهو حطأ. 

9/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب حيار العيب‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف العيوب ۱۹۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ٤۷/١‏ . 


(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق٠ ./٣۷‏ 
)^( "الفح" : کتاب البيوع - باب یار العيب 4/5 


(5) في "م": («الروايات)). 


0 


حاشية ابن عابدين 1۸ قسم المعاملات 


(والاستحاضة والغال القديم) لا المعتاد لو ع افو فاو Se‏ اك لس او ا SG‏ 


هناك تستدعي ذلك الاعتيار فان الوط مَمنوعٌ شرعا إلى الحيض لاحتمال امحل فيكو ماو ساقيا 


عون 


رع غر a‏ بستين؛ لاه أكثرٌ مدو احمل وهو قيس وقارهُ حم 
و"أبو حنيفة" في رواية بِعِدَةِ الوَفاق) أنه طهر فبها الب غلب و" أبو يوسف'" ' بثلاثة أشهر؛ لأنها عد 
م لا خض ؛ وف رواية عن "محمد" : شهران وخمسة بام وعَليهِ القدوى» والحكمّ ET‏ 
کون الامتدادٍ عيبا فلا يتجة إناطته بستتين أو غبرهما ال اه ما 

فقد هر َك أ لا يصح في مسألا دعوى التقل عن "يدا الثلاثة"؛ لأ اقول عن 
ذلك إنما هو ق مسال الاستبراء المد كور أا اة ١‏ ا 00 9 
ا لايح فها قياس على مسا الاستبرای والإمام فقية التفس "قاضي ا 
اة بشهر لتتوجة الخصومة بالعيب اللذكور؛ أنه يه للقوابل أو للأطباء في شَهرِء فلا حاجحة إلى 
الاک ورسحة خحافة للحن وهو مِنْ أهل الترحيح» فالقول بان خبط عَجيب هو العجيب» 
فاغتَيِمٌ هذا التحقيق» واللّهُ تعالى ولي التوفيق. 

7 (قوا له والاستحاضة) ل على الْضاف الذي هو ((عدَم)؛ الم 

]1۹۸7[ (قولة: والسعال القديم) ملق 1/١‏ أي : إذا كان عن داي فأمّا القذرٌ اتاد منهُ فلا 
"فتح". وظاهرة: أن الحادث غير عيب ولو جد نهم لك الور له کون عَنْ داء 
لا القِدَم ولذا قال في "الفصو لین"( ((السعال عيب إن فش وإلاً فلا أَفَادَهُ في "الب ". 


ان 


(قولة: باحر عَطفاً على الضاف إلخ) مقتضى قاعِدَةٍ الٌطف أن يكو هنا على الإباق» تمل 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"1": ((أو غيرها)). 

(؟) أي: "الكمال بن الهمام". 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب .٤۸/۳‏ 

. ١١/١ "الفتح": كتاب البیوع ۔- باب خيار العيب‎ )٤( 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ٠١۲/۱‏ . 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .٤۸/١‏ 


الجزء الرابع عة كك 88 لكتسسس حك نيان نان العمن 
لرابع عشر ا 


(والدّين) الذي يْطالب به في الحال لا الول لعتقه فإنهُ ليس بعيب كما نقلةُ 
لم ايمر عن "لعي لكن ف "الک وَعَللَهُ تمان ولائه ا 


[YAY]‏ (قولة: والدّين) لان ماليته کون ا به» و مُقَدّمونَ على المولء وكذا 
و في رَه حناية» قال في "السّراج": ((لأنة يده فيها فتستحق رَقبته ذلك وها صو فيما لو 
حَدِنّتَ بعد الق قبل القبض» فلو بل اعد فبالبيع صار البائ مُختاراً لايداء» ولو قَضَى الول 
ال قبل ارد سقط ا رول الب لمع ا وكاو اا ار رر رن 
و1 الخو عي إلا إذا كان را يقد ا ا 

٠۲۹۸۸‏ (قولة: لا الْوجل لتقي الام تمعن إلى والمرادُ الذي تأر المطالبَة به إلى ما بعد 
عِتقِهِ كدين رمه ا بلا إذن امول. 

۸۹ (قولة: لکن عمّمْ "الكمال") هو بحث مِنهُ مُحالف للتقل» "بحر" . 

|1۳۹۹۰ (قولة: وَعَلْلَهُ بنقصان وَلائِه وميراثه) لم يهر وحه قان الولاي إا أن يراد 


(Yn Hm 


نقصاك الولاء بنقصان مره وهي الميراث» تأمّل. اه "ح 


(قولة: فلو قبل اعد فبالبّيع صارّ البائ مُختاراً یدام إنما يَصي مهار للنيداء إذا كان عالماً بالجناية. 
(قولة: هو بحت مِنهُ مالف للتقل) قد يقال: إن وإن خالقة لكنه نر للغرفي تَأْمّل. 


.-١۷٣ص "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) "الفعح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .۸/١‏ 

(5) ف هامش "م": ((قوله: مختاراً للفداء)) أي: إذا كان عالاً بوه وإلا فلا يكوك بابي مُخختارا لليداء اه. 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع ماهو عيب و مالا ٤١۷/٤‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ق5١٠/].‏ 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ٤۸/١‏ . 

(۷) "ح": كتاب البیوع - باب حيار العيب ق ۲۸۵/أ. 


حاشية ابن عاہدين . E‏ ع > قسم المعامللات 


(والشّعر والماء في العين» وكذا 0 مَرضٍ فا فهر عه "معراج"» كسبل 
دحو وكثرة دَمْع (والثولول) اة كزنبور: بُثْرٌ غار صلب مُستديرٌ على 
صور شو يله الباق ا 5-0 تالكر عه غ شُرّاح "الهداية"". 
(وكذا الکي) عا رلو ع 0 و1 ا © وقَطعْ ارصح عيب والإصبعان عيبان 
والأصابع مّعّ الف عت واحدٌ وَالعسِيرٌ وهو من يعمل يسار فقط ار ره عدف و 


۲۹۹ (قولة: كسبلٍ) هو داءٌ في الین يُشبهُ غِشاوة كأنها : نلج الكبوت بعُروق حمر اه 
"ح'” عَنْ ع اللغة". 

]144۲ (قوله: وحوص) بفتحتين» والْحاءُ والصّادٌ مُهملتان: فق في آخجر العين» وبابه: 
صرب "ح"0 عن "حامع الغ ونحوة في "القاموس ° و"اللصباح”©: وفي "الع : ((أنةُ 
نوغ مِنّ الححوّل)) : 

0155 (قول: شر بِضَمٌ الباء وتسكين المتلفة يُفرّق بَينَهُ وَين واحدو بالَاءء ويُذَكرُ 
ل به نر سار مقا قاب ميات لق ايا نلق 
امتا اا ّ 

١‏ (قولة: والإصبعان عبان إلخ) أي: قطعهماء فلو باعَها بقترط البَراءة مِنْ عي واحادٍ 
في يدها فإذا هي مُقطوعة إصبع واحدة رئ لا أو إصبعين؛ لأنهما عيبان» وذ كانت الأصابع 


)١١(‏ في "و": ((صغير)). 

(۲) "القاموس": مادة ((ثأل)). 

(۳) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من شروح "الهداية". 
)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق583؟/أ. 
(ه) "القاموس": مادة ((حوص)). 

(3) "المصباح": مادة ((حوص)). 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .٠١/١‏ 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 45/73 . 


الجزء الرابع عشر .ر 489 الس سم © باب خيار العيب 


إلا أن يعمل بالمین ٠‏ أب بض ك "'عْمر بن الخطاب" فد والشيب وشربُ حمر 


2 ارد ف ا ی ا ا r‏ ف ل له 
كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واح ولو مُقطوعة الكف لا يَبْرا؛ لأن البراءة عن 
قبي لل ولعي يكرك ال ا لجال کیا ای اه ا وشاقة انه لولم يفل 
في يدها يرأ أو مقطوعة الكف» وعليه يحم كلام "الشارح", وكات الأنسَبُ ذكرَ هذه المسألة 
فنا ا ' عند ذكر اشتراط البَراءَِ. 

۲۹۹ (قولهُ: وال وين لكك وهر احتلاط البياض سات U‏ بان ف أوانه 
للك وق غير أوانه الد قال في "جامع الفصولين"”*©: ((أقول: حعل الكيّرُ هنا عيبا لا في عدم 
الحيض» حى راك عدم حيرض للكازرالم ابجع عاونا بال عليه يسا قر وق ولو لا تنيع 
دُعوّى عدم الحيض ل أن ١‏ يَدَعيهُ حل وینما افا اه 

۲۲۹۹۹[ (قولة: وشرب حمر حَهْرأ) أي: ى م الإدمان» فلو على الكتمان أحيانا ليس 
تيو كما في "جامع 0 أي: لأنهُ لا ينقص الشمّنَ وإ كان عيبا في الدّين. 

۲۹۹۷ (قولة: إن عد َي كتيمار برد وشطرنج وتحوهماء لا إن كان لا يعد عيبا عُرفا 


فرك وهنا افق د يقال في تفع ١‏ النافاة: إن القصد بقولهم -: ((لا تسم دعوی لياه له ديه 
مِنْ ذكر السب في دَعرى عَدَم ا ميض ولیس اراد حَصرُ في الشتبتين الذكورين» بل ا بدليل ما 
ذكروةُ هنا من أنه عيب فا مفهومٌ غير مُعمول به؛ لوجود النصّ تخلافيه وعلى هّذا يكو الكِبَر في الس عَيباً في 
الأأتى. نم إن النافاة التي دعاها إنّما تي على شترا ذكر السب لا على ما قلهُ في "الفتح" من عَدَمٍ الاشتراط. 


)1١‏ في "د": ((باليمنى)). 

(۲) لم بحده فيما بين أيدينا من مصادر التخريج. 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في البراءة عن العيب ۲٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ ص ۱۰د "در" 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .7517/١‏ 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .757/١‏ 


ع لل اع مار 


وعدم تاهما لو كبيرين مُولْدينِ وعدم نهق مار وَل أكل دواب» ونكاح... 


کقمار جوز ر وبطيخ » "جامع الفصولين ”9 فالّدا ر على الفرضو. 

٣۹۹۸‏ (قولة: لو كبيرين مولْدین) بخلا فلافِه في الصُعْيرَين» وفي اليب مِنْ دار المرب 
ایکروت غا طا قال في "الخانيّة”'": ((وهذا عندهُم» يُعني: عَدَمّ ا لختان في الحاريّة الولدق أما 
عِندنا: : عَم الخفض”" في الحارية لا يكوث عیا)» 0 

]1۳۹44 (قوله: وعدم هق جمار) لاه ل على عيبب فيه "ط"0. 

٠0‏ (قولة: وق أكل دواب) احيرا عن الإنسان» فككرئُ فيه عي وقيل: في الحاريّة 
عيب لا الغلام» ولا شل أنه لا فرق إذا أرط "تع" . 

لسعم (قولة: ونكاح) أي: في العَبدٍ والجاريةء "حايّة"؛ لأنَ اليد يلرمه e‏ 
الرّوحَةِء والحارية يحرم وَطوُها على اليد قال في "الخابية””: ((وكذا لو كانت الحاريّة في العِدٍَ 
عن ؛ طلاق رحعي لا عن طلاق بائن» والإحرامٌ لیس بعیب فيهاء وكذا و كانت مُحرّمة عليه" 


(قولُ: وكذا و كانت مُحرّمة عليه إلخ) لأنهُ يَقدِرُ على الانتفاع بتروججهاء وإذا كانت مُطلْقة بائنا 


.5337/1١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١۹١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) ف نسختنا من "الخانية": ((الحيض)) بدل ((النفض))؛ وهو تحريفء والخفضٌ للحارية كالختان للغلام؛ قال في 
لقاموس” مادة ((حفض)): ((و فضت الجارية كخينَ الغلام)) اه. 

.30/5 "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )٤( 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 49/7. 


(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب ١١/7‏ بتصرف. 


(۷) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيرب ١55 ١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) فی هامش "م": ((قوله: وكذا و كانت مُحرّمة عَليو) أي: لا تكوث مَعيية؛ فليس لَه الردُ؛ لأ لَه الاتيفاع 
بترويمهاء وإذا كانت مُطلْقة بائناً يس لارو سبي عليهاء قال شيخنا: والظَاهر: أن الحرمة لرضاع أو مُصاهرةٍ 
عَيبٌ إذا كان الشراءُ لسري تمل 


7/1 


او ج 4١‏ حصني تالالش 


پا و و صلاةء لکن ق الل )27 كينا ف العبد للا وجب 
الرد)» وفيها0“: ((لو ظهرَ أن الدّارَ مَشْؤومة ينغي أن يتمكنّ مِنَ الرّد؛ لأنّ الناسَ 
E‏ لبها نوق PL N‏ نوال" عيب 0100 


برضاع أو صهرية)). 

.+0 وه گیب و تاد رفوه 

...0 (قولة: ورك صّلاة) وكذا غيرُها مِنَ الذنو ب "عر ". 

مم (قوله: لک“ 5 ا إلخ) يۇيدە ما في "جامع الفصولین "© را إلى "الأصل": 
لزن في لقن س یتیس لأ نوع فس فلا وجب علا ککونو آل ارام أو قار 
الاق اناي ش 0 

1۳7 (قوله: ب ينبَغى أن Cen‏ من الد الخ أقرَهُ [؟أق١ه/ب]‏ في الح و"النهر"0, 
ر E E‏ من الهَتعَة وهي قر يشا كي في صّدر 


لا كود للرّوجٍ سيل عليهاء والحرمّة عارضة كحْرمَةٍ الحائض. والظَاهرٌ: أ المحرّمة برضاع أو مُصَاهَرةٍ إذا 


.ب/١٠١5 "القنية": كتاب البيوع  باب ف العيوب ق‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيوع - باب في العيوب ق5١٠/ب‏ بتصرف. 

(7) "المنظومة المحبية": كتاب البيع ص١‏ د بتصرف. 

(4) قال في "القاموس" مادة ((عيل»: الخال: شامة في البدن. وف "المغرب" مادة ((خيل» الخال: بثرة إلى السواد تكون ف الوجه. 

(5) قوله: ((وكذا غيرُها ِن الذّنوبع) هكذا بطي ولّعلٌ الأول: وكّذا غير أي: الشَرَكِ أو: وكّذا يها من . 
الفرائض ملا تال اه مُصمّحا "ب" و"م". 

020( "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/1 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .٠٠۲/۱‏ 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 51/1 بتصرف. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق03/ب. 

.ب/١۷۹ق "الولوالجية": كتاب البيوع  الفصل الثامن في العيوب وما لا نع الردٌ إلخ‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ما س E‏ ا 7ت قسم المعاملات 


الحیوان إلى حانب تحرو يتشاءم به وبحب نقصاناً في امن بسب تُشاوم الناس)) اه. 

88.05 (قوله: لو على لذن إلخ) عبارة "البحر 01 ووو كذا الخال إن كان فيضا لقعا هت 
وفي "یراز" : (رواخال والتؤلول و ي موضع مل لين اما في مُوضع لايل بها كتحت 
الإبطر والركبة لا)). ۰ 

٠٠٠۷١‏ (قوله: اعيوب كثيرة) منها: الأذرة في الغلاب والعقَلّة -وهي 2 ي فرج 
الجارية - والس المتاقطة O A‏ له واحتلف ف المفرة اا الف 
الأسودُ إن نقص القيمة» وعَدَمٌ استمساك الول والحرَن في الاق وهو أن تقِف ولا تنقاد 

وهو أن لا قف عند الإلجام» وحلع رسن والنُحامٍ وكذا لو اشترى كرما فود فيه 
مَمَر أو مَسييلاً للغيرء أ ركان عقا دقع E ey OS‏ 
راو لر ربد عاق كسا 700027 


10 - 2 و ت م 5 ¥ 2 - 
[YA]‏ (قوله: حَدَثْ عيب أخر عند المشتري) من ذلك ما إذا اشترّى حُديدا ليتحذ منه 


(قولٌ "المصدفي": حدث غيب آخ عند المشتري بغير فعل البائع إلخ) فيه: اوا وک اا 
مر اع را ی اھان لحن هيما اب لے بول لباب 01 موود جيه 
كلام "لصتف" بل ييقى على عُمومه وإن كان في بُعض الصور برجم بالأرشٍ أيضاًء لكنْ ن يُستئنى من عمو 
اال ر ی ی ی ی ع مانن تين 'البحر'. 


.٤۸/١ "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه ما هو عيب وما لا 495/4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

() الستّكر: سد لشن ومُفَجَر الماءء "اللسان" مادة ((سكر)). 

جع وروا ماي سيرع ان اماس ف اب ر وا اع إلخ - نوع منه اشترى تركية إلخ 414/14 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/5 وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر ل د 4598 سناد باب خيار العيب 


آلات النَجَارينَ وجَعلُ في الكُور ليحر 0 بالنا فود بو عَيباً ولا يصح ليك الآلات 


لع رم 


يرجم بالتقصان ولا برد TT‏ د أو الإبريسّب فإنة عيب آحر يمع ارده 
ف 
؟] (قولة: بغير فعلٍ :اليه ويطة الاي قتي كلام المت شاملا لما إذا 


قب ا ا و بآفة 8 سّماويّة ففي هذه الثلاث لا رده بالعيب 


2 E ا‎ 


القديم؛ لاه يَلرَمُ رده بعييون » وإنما ير حع بمحصة العيب» | إا إذا رضي البائِعٌ به ناقصاء فاده 


5 ف "ال ", 
1۲۳۰۹۰7 (قولة: فلو به) أي: بفعل البائع» ومثله الأجنبي وقولة: ((بعد القَبْض)) يغني عنه 
فول "المصنف": ((عند المشتري))» لكِنهُ صرح به يقاب بقولو: ((وأمًا قبله)): فافهم. 


۳ 0 


۳۰۱۹7 (قولة: رجحَع يحصه) أي: حِصّةٍ اليب الأوّل» وامتنع الردء "بحر 
٠٠٠‏ (قولة: ووّحب الأَرْش) أي: أَرْشُ العيب الحاوث بفعل البائي» فجٍيتعاٍ يرجم على 
soe 4 1‏ ا T(t n 7 7 000 1 0 5 de‏ 75 
البائع بشيئين: الأول حصة العيب الأول من الثمن» والثاني أرش العيب الثاني» 32 . ولو كان 

و 9 1 5 كمه 7 م ٤‏ 

العيب الثاني بعل أحنبي رحع بالارش عليه 

]|1۳۰9۳ (قولة: وما قبله إلخ) أي: وما إذا !كان ا ع 2 الثاني بفعل ي البائ قبل 

(۱) في "م": ((لبحرية)). 

(۲) في هامش "م' : ((قولة: ولا يرد إلخ)) أي: : لأ الحديد تقض بالّضع في النارء والفِمّة مثلهء بخلاف الدَهُبي 
أقول: اذهب ينق اننا ر إذا ذاب» الهم إل أن کون قبل الذوبيء ولو حَدَدَ سِكيناً فرأى عَينَهُ : فإك حَدَدَةُ 
جر قله اله لا لو حدَفه عرد لأنه يتفض نة اه 

له انظ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 57/1. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ١/۲د.‏ 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 3٠0/8‏ بتصرف. 


: ((البيع))» وهو تحريف. 


زا 


١ في‎ )1( 


اقيض عير اتر سو ود بو عا أو لا بين أحلرو ‏ أي: مع رح حصة التقصان مي 
ا وين رد وأ كل الم وكذا و كان باق سماو أو بيعل العقود علبي فإنة 
رده كل امن أو يَأَحده ويَطرَحُ عَنهُ حِصّة جناية العقود علي وكذا لو كان بعل أحتبي 
RT‏ 
بعاتم E‏ انا يس N E‏ روود 
عَنهُ حِصة حناية اعقود عَليو)) ظاهِرة أله لا بطر عَنهُ شَيءٌ لو التقصان بآقَةٍ سَماويَة نم 
ريت في "جامع لفُصولَين" قال”": ((ولو بِآقَةٍ سَماويّة: فإ كان النقصا كرا بطر عن 
شري حط من لقم وهو معي في الباقي أذ بجي أو رکه ككود المع كيلا أو 


هاس 


ونا أو عَدَديا مُتقارباً وفات عض م مِنَ القَدْرِء وإن كان النقصاكٌ وَضْفاً لا يطرخ عن 
المشتّري شَيءٌ مِنَ لمن وهو مُعيرٌ أحدَهُ بكُل تمنو أو ت ركه والرصفُ ما يُدلٌ في ابيع" 
بلا ذكر كشجَر وبناء في الأرض» وأطرافي في الحيّوان» وحَودة ني الكيلي والوزني؛ إذ 
الأوصافٌ لا قسط لها مِنَ اللَمَن إلا إذا ورد عَليها الحنايّة أو القَبِض» يعني: إذا فض م 
اتح شيم من الأوصاف يرع جص ِن المٍ)) اه.. 

1 (قوله: بل ل الَمَن) تعلق بقوله: ((أو رَدهم)» ولا يصح تعلق أيضاً بقَولِهِ: ((فلهُ 


2 _ لر نه رة 5 التقصان إذا آنه ف هذه E‏ وا اقا الت : ((وإث كان بآقة 
ا بكُلَ امن أو يَأحدَهُ ويُطرَح عنةُ حِصّة جناّة الَعقودٍ عليه أو الآفقع). 


. ١٠/١ "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 
وفيه: ((البيع)) بدل ((المبيع)).‎ 2570/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون‎ )۲( 
في "الأصل" و"ك": («البيع)).‎ )6( 


الجزء الرابع عشر ۷ ہہ باب خیار العیب 


طاق ولو بَرهَنَ البائ على حُدوَيهِ والمشتري على قِدَمِهِ فالقول للبائع والبشة 
للمشتري» ولا برد حبرا ما لَهُ حِمْلٌ ومؤونة إلا في بَلَدِ العقى "بجر" (رحَع بنقصانه) 


أحذة))» أفاده 0 
ردد. مم (قولة: مُطلقا) أي: سّواء وَحَدَ به عيبا أو لا 7 ويثلة فا عن تخر" 
ولا يُحفى أ ا م لحر ات وت رادا يل ألا تو قل 


۲۳۰۱ (قولة: فالقول ل للبائع) لا يناسب قوله: ((ولو برهن إلخ))» فكان المناميب أن يُقَولَ 
ولق ده /أ] ولا ((ولو اذُعَى البائع دونه ا فاده 1 ” 0 

۰۹۷7 ۳ (قولة: ل يا في موطيع العَقدِ؛ ليَشْمَلَ ما لو تقلةُ 
إلى بت في بد العَقَدِء وأشارٌ إلى أن تحميلهُ عنزلَة حدوث عيسو لما فيه مِنْ مَؤونة ارد إلى مَوضع 
العقد لكر هذا الیب غير مانع؛ لان مؤونة الرّدّ على المشتري» فلا ضَرَرٌَ فيه على البائع» 0 
الكلامَ على هذه المسالة HE‏ باب جیار الرُوية. 

ردحء"» (قولهُ: جع بنقصانو) بان يوم بلا عيب ثم مع ال عيب ونر في التشاوتيء فن 
كان مقدارٌ عُشر القِيمَةٍ رَحَعْ بعُشر الثمَّن» وإن كان أل أو أكثرَ فعلى هذا الطريق» حتى لو 
اشتراه بِعَشَرةٍ وقيمتة مائة وقد نقصّة الب عَشرة رَحَعَّ بعشر اسن وهو درهي قال "البرّازي"”": 
(ا) "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب 57/5 بتصرف. 

(۲) ”ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77833ب 

(YT)‏ هذه العارة ساقطة من نسخحة "ل" التي بين أيدينا. 

(؛) المقولة ]۲٠١٠۳[‏ قوله: ((وأمًا مَبْلَهُ إلخ)). 

(د) ا کتاب البيوع - باب خيار العيب ق ۲۸۵/ب. 

(5) المقولة [۲۲۸۲۱] قوله: ((إلا إذا حَمَلَهُ البائ إلخ)). 

(۷) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس لي العيب» وفيه أربعة أنواع - نوع منه فيما يمع الردً وما لا يمنعه 
٤‏ د٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عايدين سس ۸ سسسب قسم المعاملات 


«روف الْمايْضةٍ إن كان التقصان عُضر الت ية رع نقصان ما حل ناء يعني : ما دحل عليه 
ابا ولا بد أن يكوت الوم نين عبرا بلفظ الشّهادة بحضرة البائع والُشتري» والقَوم: الأهلٌّ 
ی کل حرفة)»» ولو زالَ الحادث كان لَه رَد ابيع مَعَ لتقصان» وقِيل: لاء وقيل: إن كان يَدَلَ 
4 التقصان قائِماً رَد وإلا لاء كذا في "القبية'”"”» والأول بالقواعد اليو "نهر '”". 
1۹1 (قولة: إلا فيما استئني) أي: من المسائل لتك اقلم الا "000 وق 
عل ما قي وكبنا مالك مسال اح نها ما يأتي ا ريا ف كلام "لأصنف" يِن مسال البعير 


ورن وار : رم رجحو ع بالتتقصان إذا لم ب يَمتيع ارد بعل مُضمون”"' مِنْ حهّةٍ 
المُشتري» نّا إذا كان بيعل مِنْ جهو كذلك اي ؛ أو باع أو وهه وسل أو أعتقَهُ 
على مال» أو كاتبهُ ‏ مم اطْلعَ على عيبو فليس ا لهُ الرُحوعٌ بالتقصانء وكذا إذا قل عند المشتّري 
خلأ :وان لماوعل تدا ی ساق كانه کک یی اقا ادل کن كما ر ا کے طلخ 


(قولة: بنقصان : الخ لمل حقه: إلخ. 

(قولةُ: م لرُحوعٌ باقصان إذا لم ب يمِع ارد بعل مُضمون إلخ) مثلاً: لقتل فعل مَضْموتٌ ولهذا 
ا ی ا وک كيه ر ا 
بسب الك وقد زال عَنَهُ الك بالقتل اعتياضاً عن الك ولذا يَأنْمُ وتجحب عليه الكمارة وإ كان خطأء 
ويَضْمَنُ إن كان مُديوناء وإلا لا لعَدَم الفائدق فصارَ الضّمادُ كاللازم ل وقي "الهداية": (( فيصر كالستفيد 


.ب/٠١5ق "القئية": كتاب البيوع - باب ف العيوب - فصل فيما يمنع الردّ بالعيب‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار العيب 053 /ب. 

(۳) المقولة [۲۲۹۲۳] قوله: ((وهذِه إحدى ميت مسائلٌ إلخ)). 

)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ۳ بتصرف. 

(5) ص١٣٤‏ "در" 

17/7 "الفتح": كتاب البيوع  باب حيار العيب‎ )٦( 

(۷) في هامش "م": ((قوله: بيعل مُضمون) أي: لو حصّل في مك الغير كما لو عضب مال شخص ووهبة أوباغة 
ملا یکو مُضموناً علي وإلا فلا مَعنى لأنا يُقال: صرف الإنسان في كه مُضمونٌ أو عير مُضمون اه. 


الجزء الرابع عشر ۹ باب خيار العيب 


3 


50 الي 
1 ۳۰۲۰ (قولة: ومنه ما 3 شَرَاه تولية) هذه إحدى مُسألتين ذَكرّهما ف 'البحر” بقوله 


((يستننى مُسألتان: إحداهما بيع التوليّة» أو باعٌ شيعا تولية» ثم حدّث به عَيِبْ عند المشتري وبه 


حق الرُحوعء ولو امتنمَ مت ال بعل غير مُضمون لَه نيررحم بالتقصانء 


عيب قديمٌ لا جوع ولا رد لأنهُ أو رَحَعّ صار الشمّنُ الثاني أنقص مِنَّ الالء وقضيّة التوليّةٍ أن 
يكو ثل الأوّل. الثانية: لو قَبَضَ الْسلَمَ فيه فوج به عيبا كان عِندَ المسلّم إليه» وحَدت به عيب 
عِندَ ربا لسم قال "الإمام": 4 حير المسلم | إليد: إن شاءً قبل مَعيبا بالعیب الحادش» وإ شاءً لم يبل 


ومع 


ولا شيءَ عليه مِنْ راس المال كين ا انلق ف را لاد 


به عرّضاً))» أي: يَصيرُ شري كالستفيد يلك العبدٍ عِرضاء وهو سلامة تفسه على اعتبار العم وسّلامة 
الدّيّة للمَولى على اعتبار الخطأء فصار الْشري بقتله استفاد سلامة تفسه أو ماله فصا كأنه أذ عِوَضاً بإزاء 
ملك بالقتل كما لو باع وأ امن كذا في "المبسوط" بخلافب الإعتاق» فإ لا يُوحبُ الضّمان عليه لو 
عله في ملك غيرو؛ لعَدّم الفا ِنْ أحَد الشريكين؛ لأنهُ تصرف شرعييٌ لا يمك إلا في الك جخلاف القعل 
اله چ تضور'ق رھ کا يتان کل رال إنهما روان الان ی الك ای ا اا 
البراءة باعتبار هلکه في امحل فلك عنرلة ءوض سمه اه مِنْ "شرح الم" 

(قولة: لأنهُ و غم تقصان اليب مِنْ رأس المال إلخ) هذو الله مُوجودةٌ في عير مسال الس فن الأوصافت 
لا ُقابلها شيءٌ من فمن مع أْهم علّوا رجو ع بانقصان - عند امتناع الد بأ الأوصاف إذا صرت مقصودة 
يُقابلها شيم وأنها تصيرٌ مُقصودة بأحد شيئين: بالإتلافٍ حقيقة أر بانع حُكم كما إذا امتح اليد لحه أو 
لحن اشر ع إلى آخحر ما قالوه. وإذا قر إلى أن هذا التعليلٌ في الال اموي لا تكو مَسالة | لم قيداء بل 
حَمِيعٌ مال الرّبا كذلك» تمر وقد عل بأنّهُ و قبل بالرجو ع بالنقصان في مسألة السلّم ارم عليه أذ عرض 


)١(‏ في "و" (راشتراه)). 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ٠۳/١‏ . 


حاشية ابن عابدين ے ۳ي قسهالمعاملات 
0 ا 1 1 (mw‏ 
أو حا لطفله. زيلعى ¢ ا ا ا ا 000 


كان ااا عن لبد 5ة کر ن رامع اعد ملخصا. 

)۳.۲۹( (قوله: أو نخاطة لطفله) الأول أن يقول: ((أو قطعهُ لطفله))؛ أن من اشترى 
ثريا فقْطعة ناض لطفله E‏ عبان E‏ له بالقطع قبل الجياطة» فإذا جد بو عيبا لا ترجغ 
بتقصائه: آما لو كان الولد. كيرا برخم بالعیب؛ لاه لا يُصير ملكا له إلا بقبضيهء فإذا خاطهُ قبل 
القبض امتنع الردُ بالخِياطة» فإذا حصّلَ اليك يعد ذلك بالتسليم ا الرُحوعٌ بالتقصان 
بناءً على ما سّيأتي 5 : من أن كل وضع للبائع أده معي لا ترح بإخراحه عَنْ لکا 
رَجَعَ ففي الأوّل أخرّحَةُ عَنْ ملك قبل امتناع ارد وف الثاني بَعدَهُ؛ إذ لس للبائع أحسلهُ معي 
بعد المخياطة كما يأتي“» ومام في "الرّيلعي"””. وما قرّرناهُ ظَهّرَ أن التقبيد بالجياطة ‏ تبعا 
ل "الهداية"”" - احترازي في الكبيرء اتفاقي في الصّغير كما تبه عليه في "البسر ". 


الصف في السلّم» وفيه لا يجوز الاعتياض عَن المسلّم فيه قبل قبضيه وأو للمُسلّم إليهه فكذا عن وَصفِه بالأولى 


.٠١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب يار العيب‎ )١( 

يحاي 'م": ((قوله: کان اعتياضاً عَنِ الخَردة)) أي: وهي وَصفْء والاوصاف لا يُقابلها ؛ من لثمن 0 
َقصّدء وفيه: أن هذا مُوجَودٌ في جميع الْسائل الي حْكِمَّ فيها بالرحرع» مثلاً: لو اشترى عُبداً وده بول وامتدع 
اليد بسب حُدوث عيب عند الُشتري قُلنا: له الرُحوعٌ بحصت ِن الثمن» قفي هذا: ما يَعْرَمُهُ البائ إنما هو في مقابلة 
ال ا ا عر ير اا اي ع ا أن الحو 

بنقصان القيب في معنى تمليك الصف الفالت للبائع؛ الوم E E‏ صلا الى ربعي 

ورلا بحرة ق الشلم ور کی ر عل اوت کروی التصرفاتي قبت السلَمُ مرا عَنْ عَيره بلك اه. 

(۳) ص ٤٥٩‏ "در". 

)٤(‏ المقولة ]۲۳١۳۲[‏ قوله: اشر رده مقطوعاً لا مَحييطاً)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب البیو ع باب حیار العيب ٣٣/٤‏ 75 

)١(‏ "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9//ا7. 

(۷) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 35/5. 


الل لرا غد س ب ا ووو ا يان خثار الحين 
بع جسن 5 3 6 


ع ل (OOo N‏ كل ردك 2 
أو رضي به البائع» جوهره . (وله الرد برضا البائع) اق اد a RAREST‏ 


۳۲۲ (قولة: اوري و ا بعتي" نه لو أرادَ روع بنقصان العيبِهِ ورضي البائع 
بأحذو ينه معيياً امتح رُحوعٌ الُشتري بالنقصانء بل إا أن يُمسِكَهُ بلا رُحوع وإما أن يرد 
لايقال: لا حاجة إلى هرو و الَساةٍمَعَ قول "للّعن": ((وله الردُ برضًا البائع)؛ لأنّ ما في "ان" 
يان أ مير ين ارُحوع بالتقصان وا د برضًا البائع» وهذا لا يذل على أن رضًا البائع بال 
بطل احتیارً المشتّري الرحوع بالتقصان» فلذا دک "الشّارح" هذهو السألة ف مبطلات [كلق١د/ب|‏ 
فق 


5 


الرّجوعء فلل ره مما حَواة در 0 

(۲۳۰۲۳ (قولة: وله الو د برضا البائع) لان في الرّد ارد إضراراً بالبائع؛ لكونه حرج عَنْ ملكهٍ 
مالا عن اليب اشاوت: جرع اسلإ لازت بلطن عي لوي جا 
بين الرّدّ والإمساك مِنْ غير رُحوع ا وهذا العنى لا يُستفادٌ مِنَ "المعن"» فلو قال: (رولم 
يرجح بنقصان)) لكان أولى» ا ا 

قلت: وقد أفاد "الشّار ح" هذا المعنى بذكر السألة ة التي قبِلَهُ كما قررناه يفا م أ 
مقتضى قولهم: ((إلا أن يَرضّى الصرّر)) أن الأشتري يرح علي ميم مَس كابلا وبي 
2 صرح "الفهستاني"” “© حَيث قال: ((غيرَ ر طالب أي: ابال - حص التقصان) اه. فَدَل 
على أنّ البائع ليس لَهُ طَلْبْ حِصّة التقصان الحادث فيرد كل امن نّم رأة أيضاً في 
"حاشيّة نوح أفندي" حَيث قال: ((لسقوط حَقَهِ برضاه بِالضّرر فلا يرجح على المشتري 
ا اليب الحادث)) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب خيار الرؤية ۲٤۲/١‏ بتصرف. 
(۲) في "م": ((حوار))» وهو خطأ. 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب حيار العيب ق٣‏ ۳۷/ب. 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صم شراء ما لم یره ؟/13. 


حاشية ابن عابدين 6 سس 220-887 قسهالمعاملات 


وليُنظر الفرق ن ع ون م 5 ال عن "العيني" عند قوله: ((والسترفة)). 


ا باشتراط رضًا البائع إلى فرع في "لقي ((لو رَد ابيع عيب بقضاء 
أو بغير قضاء ٠‏ أو تقايلاه ثم َر اباي بيب حَدَث عند شري فللبائع الر) اه يعني: عدم 
رضاة به E‏ وفي "البرًازية"^: : ((رَدُهُ اُشتري بيس وعم البائع دوت عيبو حر عند 
المشتري» رذ على المشتّري مرش اليبو القديم؛ أُورَضي بالمردود ولا شيءَ بوه وٳڻ حدّث فيه 
عيب آعم عند البائع ربع الباق على اأشتري بارش اليب الثاني ا أن برض أذ يقبلة بعيبته 
ET‏ .جنا وس E‏ سوه ا ليت و القديم بَعدَ 
زوال العيب الحادوث)). 


0 0 الف 00 م ھک م 


د 


0 رل لص و رمع كد ديك 27 اه 0000 زبدة 
الذراية" ما نصّة: ((فإن ة قا قل إذا حتت جنذ الأشتري عيب م الع على عيبي عند لاع فق تع رع عليه 
بحميع اٿن فلم لم يكن هَهدا كذلك؟! يُعني: في مَسألةٍ القطع. أحيب: بأد هذا على قول "أبي حنيفة" فر 
لِجَرَيانهِ مَجرَى الاستحقاق وما حرم لا صو فه. فإلا قیل: أما تذكرون أن حُكم اليب والاستحقاق 
مُستويان قَبلَ القبض وبَعدهُ في عير كيل والُوزون؟ فما الذي أوججّب الاحتلاف بَينهما مُنا؟! أحيب: بلى» 
)١(‏ ص ۳۹۸ - وما بعدها "در" 

(؟) "القنية": كتاب e‏ 5 الردّ بالعيورب ق8١٠/'.‏ 

(۳) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - نوع فيما يقنع الردّ وما لا عنعه 477/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1/لاد. 


(5) ص 5٥۰۷‏ "در". 


11خ 


الخو الرائغ فشن حب اي ا ,تال اران 


لا لمانع عيبي أو زیادو Rê‏ ا مرو ا 


ا 


1Y4]‏ (قولة: أ لمانع عيب أي: إلا لعب وكام بو انها كل الي عن المشتّري 
رحلا حط م فهر أ قل حر ند ابائ فقبَهُ لاع بلح لين لا حبر ري على ذلك 
نما برع بالتقصان على الحنايّة الأول فعا لض عه لأنهُ لو رده على بائيه كان مُخمارا 
لنيداء فيهماء وكما أو اذ دمعي ل ادي ل واوا ايا رضي 
البائ و إنما ر يرح م بالتقصان» كذا في امير ل اا 

مَطلَّبٌ في أنواع زيادة ابيع 
]1۳۰۲ (قوله: أو زيادة) أي: أو إلا زياد مانعةٍ كما 007 ي نحو الخياطق ا 
نَم اعلّم أن الريادةَ في المبيع إِمّا قبل القبض أو بعد وکل مِنهُما توعان: a‏ 


وعد وام 


والمتصلة نوعان: 


لكِنْ ليس كلاسا الآنّ فيهماء بل فيما يكو َنرلّة الاستحقاق والقيبي وما يرل منرلّة الشّيءٍ لا يَلرَمُ أن 
يساوي 5 جَمِيع الأحكام)) اه. 

(قولة: أي: لآ لعي ماني من ارد إلخ) لن استثناء اليب الماع ! إنما ينايب عبارة "الثهر "لا عبارة 
الصف" ئل ف اهيب كول "لطر" وأو رض ب یی 

(قولة: وإنما يرجح بالتقصان على الحناية الأولى إلخ) عِبارةٌ "الأصل": ((بنقصان الحناية الأول)). 

(قولة: وكّما لو اشترى عصيرا حمر بعد ضري تم َد فيه عيبا لا يرذ الامتناغٌ مِنّ الرّدٌ هنا لِحَقّ 
ار ع؛ لما فيه من تمليك النمر وتملكهاء فلا رمع بتراضي الْتعاقدين. 


MN HH 


(1) في "ب" و"م": ((فیه)). 

(۲) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب خیار العيب ق٣۷٣‏ /ب 

(5) "ح”": كتاب البيوع - باب خیار العيب ق784/ب ‏ ق580؟/ا. 
)٤(‏ المقرلة ]۲۳١۳۳[‏ قوله: ((لجواز ده مقطوعاً لا مَييطً)). 
(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق785/ب. 


نخاش ابو ابی ا ا ا قسم المعاملات 


TT 


كسم مال فلا تمع لد قبل ال لقبض > وكذا بَعدهُ في ظاهر الرواية» و 9 للمُشتري 
ا باقصان» ويس للبائع بول ينتحماء وعند "محمد" له ذلك. 
غير مُتولّدةٍ كغرس وبناء وصغ بغ وحياطَق تمت ارد مُطلقاً. 


وَالْنمَصلَةٌ توعان: مول كل ولد لمر ولزن قل ابض لا مس فإن شاءً رهما 
أو رَضِيَ بهما e‏ الشمّنِء وبعد القبض يمتيْع ال و العيب. 

0 مُتولدةٍ كسب وعَلَةٍ هة وصَّدَقق فقبل القبض لا 7 تمنع ارد فإذا رد فهي للمُشتري 
لا من ده ولا تيب لَه وعندهما: للبائع ولا تعيب لَه وعد a‏ ارد أيضاً 
و ا في "البحر ONE‏ 


3 


وحاصلهُ: : أنه مِم E‏ ن التصاة الغير المتولدة * مطقاء وني اص التولدة 
و بعد القبض كما في "اليزازءة"“ وغيرهاء ورَقَمَ في "الفتح””: ررك المنفصيلة المتولدة تمع الرّ» 


(قوله: وكذا بَعدَهُ في ظاهر الرّواية إلخ) عبارة "البحر": ((وأمًا الزيادة بعد القبض فن كانت متصلة متولدة 
تمع الد بالعيب عندّهما وبرع بنقصان اليب وعند "حم" لا تمع لر بالعيب في ظاهر الروايق وللمُشتري 
ys‏ ل د محمد" له ذلك) اه. 

(قولهُ: , يمي ارذ في موضعين إلخ) قي مَوضيِعٌ ثالث» وهو التصلة التولّدة بعد القبض المحتلف فيه. 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: والمتصلة توعان التولدة كين وحَمال إلخ)) حاصل الكلام و ف الريادة المصلة المتولّدةٍ 
أنها لا 2 اه "عمد": هي كذلك ‏ وقال "الشّيعان": هي 
مانعة من اليد فعلى هذا لو راڈ المشتري الرحوع فصان فقالَ البائ: أنا أقبلٌ البِيمَ يكو لَه ذلك 5-00 
لاق لهماء هذا حاصيلٌ ما في "البحر" وبه تَعلّمُ ما في عِبارةٍ 'الحشي" ِن الاعتصار امحل اه. 

(۲) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 57/5. 

(۴) "القنية": كتاب البيوع - باب في العيوب ‏ فصل فيما ينع الردَّ بالعيب 03١٠7ب ٠.‏ 

)٤(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما بمنع ارد وما لا عنعه 4/4 45 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 1/7 .١‏ 


الجزء الرابع عش 0 نسم فه 8#‏ ب - باب خيار العيب 


لكِنهُ قال بعد : ((إنة قبل القبض يُخيّرُ كما من وبَعد القَنْض يرد ايع وَحَدَهُ بعصيو مِنَ 
لنْمَنِ)»» ا لابوا وناك ني إذ هذا التفصيل لا ينايب قولة: تمع الد وإنما 
اسب الردٌ))» وهو جلاف ما مر" عن "لقني" و"البرًازية" وغيرهماء وذكر نحوه في "نور 
لعن" وأحاب في "له "67 ((باد قول "الفتح": تمع ارد معناه: تمع رَد الأصل وَحدة)). 

قلت: ولا حفى ما فيد فإ قول "القتح": ‏ ((ويّعد القبض برد ابيع وَحَدَة)) ‏ يُنافييء 
وذ صَرَّحَ في "الدحيرة" أيضا: ((بأنَهُ لا يردّه؛ لان الود يَصيرُ ربا لكُونِهِ صارٌ للمُشتّري بلا 
عرّضء لاف غير التولّدةٍ کالکسب؛ لأنها لم تتو من ايع بل من ماف فم تكن مَبِيعَة 
فمك تسام للمُشئّري مجان اا الود فإ مع مِنْ 0/03 وجو لودو مِنَ ايع فل 
مك فل شري خخ كل ر)» ونه ن "ای۳٩‏ 

."1 (قولة: كأن اشترى وبا تَمفيل لأضل السا لا للرؤياقق قال ف "لتر 2 زروعه 


تكرارٌ؛ لأنّ رُحُوعَهُ وحار رَد برضا بائعه في الوب مِنْ أفراد ما قَدَمَهُ ولم تظهَرٌ فائِدَة لإفراد 


(قولُ: قال في "البحر": وهو تُكرارٌ؛ لأنّ رُحوعَهُ إلخ) عيارة "الكنز" ليس فيها التمثيل كعبارة "اصن" 
بل قال: ((فلّو حَدَثْ حر عند الْشتّري رَحََ بتقصانه ورد برضا بائع ومن اشترى وبا فقَطَّعَهُ فوحَد به عيبا 
رَحَعَ بالعيبو)) اه فلا يرد على "انض" ما ورَدَ عَليه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١4/54‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 57/57 باختصار. 

(۲) في هذه المقولة. 

(4) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ حيار العيب - ما يمنع الرد وما لا يمنع ق99/ب. 
(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار العيب ق٣۷٣/أ.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ٤/د٠.‏ 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 17/7د. 


حاشية أبن عابدين E‏ قسم المعاملات 


فقطْعَهُ» فاطلعَ على عيب و قدي رَحَعَ به) أي: بنقصانه؛ لتعذر الرَدٌ بالقطم» (فإن 
قبلَهُ البائمم كذلك لَه ذلك لأنة انط حف ارولو ا BT‏ افتاه 
فاسيدا لا) يرجع؛ لإفسادٍ ماليْته» ا جا بم ا 


الثوب إلا ع اا إذا خاطة اة د : يَمتنعٌ ارد ولو برضاة)) اه "طط" 

اسم (قولة: فَقَطَعَهُ) ووّطء الحاريّة کا 0 كانت أو ا E‏ و 
ال 

(ria‏ (قوة: فاطلعَ على عيبم الفاء فيد أن القطع لو كان بعد 0 الع 
لا ع م بالتقصان» ووجهةُ ظاهِن فليراحم. اه "ح". ويشهد لَهُ قول "الصف" الآني 
((والشر رار والداواة رضًا بالعيب ِل 

۳۰۲۹( (قوله: فاسدا) الأولى: قاييدة: 

۳۳ (قولة: لا يرجم لإفساد ماليّته) أشارٌ به إلى الفرق بين هايو السالّة وما قبلهاء 
وهو أ انحر إفساد للمالّة؛ لصيرورَة ابيع به عُرْضة لل والقسادء ولذا لا يُقطَمُ ع 5 
فاحل مَعنى قِيام المبيع كما في اا "ح. وعدم الرحوع قول "الإمام" وفي "الخائية'”” 


(۱) ((قديم)) ليست في "ب" و"ط". 

(۲) في "م": ((ليترتب)). 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 81/78 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق٣‏ ۳۷/ب باختصار. 

(ه) ص ٥۰۱‏ "در" وما بعدها. 

(3) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق585/أ. 

(۷) ص ٤۸۳ - ٤۸۲‏ "در". 

(۸) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق۳۷۵ /إب. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق585/أ. 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيوب 7١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لا ب ا بات ار اتيت 
(كما) لا يرحع (لو باع المشتري الثوب) كله Ses‏ 


جامع الفصولین: رلو اث شترى بعیرا فلم أدلَه ده سقط فذح فظهرٌ عَينهُ ر حع 
بنقصانه عندتهماء وبه اح الأشايخ» كما لو أكل طعاماً فوَحَدَ به عيبا ولو عَلمّ عي قبل 
البح بح لايَرجعٌ)) اه م : (روف "الواقعات": الفوّى على قولهما في 
الأكل» فكذا هنا)) اه. قال "! خير ملي" : ((ويحب تقييدٌ السالة ما إذا : E‏ 
أمّا | إذا ايس مِنْ حیاته فلهُ الرحوع بالتقصان عند "الإمام" أيضا؛ أن النحرَّ في هذَه الحالة ليس 
إفسادا للمالة ائ أه. 
۰ الخد ۳۰ (قولة: كما لا َع لو باع اأشتري ثوب إلخ) ) أي: أحرحه عَنْ ملكه» والبِيع 
مثال» فعَمٌ ما لو وَهبَهُ أ أو َر به لغیرو» ولا فرق بین ما إذا کان , بعد رؤيّة العيب أو قبلّها“ كما 
ف ي "اتح" وسو كان ذلك وف له أ" لاء حتی لو وَج الوك ليك تيت قات 
بايغ يٹ لو انتظرهُ لفسدّت فباعها لم يرجع ر أيضاً بشيء كما في كينا ا 

ثم اعلم علم أن الع ونحوة مانغ م ِنَ الرُحوع باتقصان سَّواءٌ كان بعد حدوث عيب عند 
ھک إلا إذا كان بعد زياد كعياطة ونحوها كما بتي ولناكانى ا 1 

رج اليم عَنْ لكو بحيث لا یی للك نر بأ باعَه» أو وَهَبَهُ أو قر بو غير نم 
SS‏ وإ تصرف تصرفا لا يُرِحُه عَنْ مِلكِهِ - 


2 


ا كلق ماما ا 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس و العشرون في الخيارات 7510//١‏ 

(؟) في "7": ((ولو عَلِم عيب المشتري)). 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 58/57. 

(4) في النسخ جميعها: ((أو قبله))» وما أنبتناه أولى؛ إذ الضمير راحم إلى ((رؤية العيب))» وقد أشار إلى هذا مصححا "ب" و"م. 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .٠۲/١‏ 

(1) "القنية": كتاب البيوع - باب الخصومة بالعيب و ما ينع الرجوع ق8١٠/أ.‏ 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق7075/بء وفيه: ((المعيبة)) بدل ((البيعة))» وهو تحريف. 

() القولة (۲۳۰۳۲] قوله: ((لجواز رَه مَقطُوعاً لا مُخيبط)). 


خاش ابو غابدون . م ا س د قسم المعاملات 


عَلِمّ اعيبم فان يرجم 0 بالتقصان لا في الكتابة, "بحر "2"7. لک في "جا مع الفصولين"7": ((شَرَاهُ 


عو و 


احرف فرح يه لض السار ورک قي لاف رع بن وو زره مد کی أه. 
والظًاه: أن ما في "المحيط" - من عدم جُوعِه بالتقصان بعد الإحارة والريّمن ‏ اراد به إذا 
رضية الب معيباء حيتي لا ير حم بل رد تمل 

م ۰ (قولة: أو ا أنه ليس لَهُ رَد ما بقي؛ لنعييه بالقطع أو الشركة وكذا 
لين ا َهُ الرُحوعٌ بنقصان الباق كما يفده ما تقلناة” عن "حيط" م رأيت في "القهستاني اه 


ر “ار شار 


ا بقي على الصحيح» ولم رده 
عِندَهُ كما في "المحيط")) اه. وهّذا لاض ما لو كان أثواباً فباعَ بعضّها فن لَه رَد الباقي 


(قولة: انالا يرح بالتتقصان إلا في الكتابةم نُسَة "البحر": ((رحم) بالإثبات كما قله "طا 
وهر ظاهرٌ» وبهذا لا يكونٌ مُحالْفَةً ين ما في "اللحيط" و'الفصولين"» وتّكون ما "الفصولين" مما لما 
في "المحيط" بأن يقال: ن الرحوع به في الإحارة إذا ك قينا وفي الرهن إذا لم يرد بعد فك 
والقرق بين الرّحن والإجارةٍ أنها تقض بالأغذار بخلافه. 


)١(‏ نقول: ئي النسخ جميعها: ((لا يرجع))» والصواب ما أثبتناه من عبارة "البحر”؛ حيث إل هذا القسم مقاب للقسم 
الأول» وف القسم الأول إذا ارح البيعاعن بلک ا ۷ ی اک ار قال ((لا بر حع بالنقصان))» قفي ف 
القسم الثاني وهو إذا تصرف تصرف لا يخرحه عن ملكه ينبغي أن يرجع بالتقصان» ويدلٌ على ذلك بداية الفقرة 
حيث قال: (نمّ اعلم أن البيع ونحوه مانم من الرجوع بالنقصان... 3 إذا كان بعد زيادة كخياطة ونحوها))» 
وهذا القسم منه فيرجع بالنقصان؛ والله أعلم» وقد نه على طرفي من هذا الرافعي رحمه الله. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 54/5 5. 

(۳) "جامع الفصولين": الفضل الحامين والعشرون في الخيارات .5514/١‏ 

(4) في هامش "م" : ((قوله: : والظاهر إلخ () لاحاحة إلى مذو الُكلمات بَعدّما نقلٌ أل ار "لحيل" بالإنبات» قال 
شيختنا: ((وعلى الإثبات يكون ما في "جامع الفُصوين" تقيداً لاي حيط" فإ سكت فيه عن ارذ وأنت بير بأنّ 
عبارة "حيط" ' لا يصح تقييدها إلا بالنسبةٍ لمسألة ارهن والإجارة كما وقم في "الفصولّين ". تأمّل) اه, 

(5) ق المقولة السابقة. 

(7) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: صح شراء ما لم يره .٠١/۲‏ 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الرابع عشر في العيوب 8 رق 937/أ. 


81/5 


الجزء الرابع عشر جمس ےی و ا ياب خيار العيب 


لجواز رده مقطوعا لا مَخِيطا كما أَفادَهُ بقوله: (فلو قَطَعَهُ) المشتري (وحاطة أو 
صَبَعهُ) بي صِبْغ کان "عَيني"27, 0000 


کما مر متنا يل هذا | لباب وسياتي" أيضاً في قَولِهِ: ((اشترى عَبدَين إلخ))» ولاف مالو 
کان المبيع اما ويأتي“ الكَلامُ عَليه. 
[مطلب: كل موضع لقع اح ميا لا مرجع اخراجه عن ملک ولا رجه 
۳۳7 1 (قولة: لوا ردو مقطوعا لا مخيطا) ر عني: أن ار بعد القطع غير 
البائع فنا باع شري صار حابساً ليع باي الجا لمات لكو سان غور ر 
قلاف ما أو خحاطة قبل ايلم بالعيب ثم باع فإتة لا بطل الحو بالتقصان؛ لأ الخياطّة ماعة 
من الرّدٌ كما يَأتِي” » فيع بعد ماق ؟دابم امتناع الرّدٌ لا تأثير لَه أله لم بضر حايساً له بالبيم ما 


فاده "لد عي" ين" والاأصل كما في ا ف کا مو ضع اکن الشتر ا 
ال اافرو يا علي لبك e Sa‏ 
بالنتقصان» اا يُمكنة رده على البائع فإذا أزلهُ عَنْ مله بحم بالتقصان))» ونحوة 
ن “لولم كي" توا ا لوتحاط ثرت لله ونه الك 
009 31310 
اا ْ ْ 
(TT‏ (قولهُ: باي صغ كان) و أسود» وعِند "أبي حنيفة": السَّوادٌ ا فیکونٌ 


.18/7 "رمز الحقائق”: كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
عت الال ور"‎ 

)۳( صنت 17 جب ذل + 

(5) المقولة 493 ٠‏ ؟] قوله: ((أو كان لبي معان فأكلَهُ)). 
(ه) المقولة [1709] قوله: ((يسسبب الرّياةق)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 75/4. 
6 انظر "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 585/5. 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 5/4. 
(5) المقولة [57051] قوله: ((أو حاط لطفله)). 

٠١‏ المقولة زه 5٠7اع‏ قوله: ((أو زيادة)). 


حاشية ابن عايدين .د 5458 حب س قسم المعاملات 


ساس اس 


(أو لت السريق سس أو ج نفع اوس ی الل علي تنه رتم 
ا لامتناع الرد ومين ل ا لِحَقَّ الشترع؛ لِحُصُول الزّباء a‏ 


Ue عا‎ 


OY 


للبائع ا وهو احتلاف زمان. اه 

fer‏ (قولة: أو لت السويى بسّمن) أي: خلطهُ ب ول َر اريت المبيع ا 
وهي واقعة الحال» "رمل" . 

٠ ۷(‏ (قولة: 3 غْرَسَ أو بنى) أي: في الأرض البيعةء "س" . 

" (قولة: م اطَُمَ على عَيبي) أي: في السويق أو الثوب بعد هذه الأشيای‎ ۳۰٣۸ 
قال "ح””': ((وهو يفيد أن 2 أو كانت بعد الاطلاع على | العيب ۽ لا برجم بالتقصان» ووجهه‎ 
مسکین": : ولم يكن عالما وقت الغ واللّتّ)) اه‎ u 

۳۰۳۹ (قوله: يسنت ياد أنه لا وحة هة للفسخ ف الأصل دُونها؛ م ا عنه» 
ولا وّحة إليه مَعَها إحق التتّرع إلخ. 

15:40 (قولة: لِحُصُول الربا) فإك الرادة حبذ تكون فضلاً مُنَسَقَا في عَقدٍ 


العاوضة بلا مقاب وهو مَعنَى الربا أو شبهيى وإشبهة ربا حم لبا "فتح””. ويه اند ما في 


O 


(قولٌ "الشّارح": أو حبر الدقيق إلخ) في "فتح القدير": ((في كون الطّحن والشّي مِنَ الريادة الصأ 
تأمُل)) اه. والظّاهر: أنه يقال كذلك في حبر القيق. 
(1) "ح"”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق785/). 
(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .5714/١‏ 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 337/17. 
)٤(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۲/ق ./١١‏ 
(د) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 58503/أ. 
)١(‏ "شرح منلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ص74 .-١‏ 
(۷) "الفتح”: كتاب البيو ع باب حيار العيب 11/58 


الجزء الرابع عشر م د 44١‏ باب خيار العيب 


20 اضيا على الرَّدٌ لا يَقضِي القاضي و و ال 
يرجم (لو باعَهُ) أي: الممتنع رده (في هَذِهِ الصوّر) 00 


"الذر قى" عن "الواني" مِنْ قَولِِ: ((وفيه: أن حُرمة الرّبا بالقذر والمنس» وهُما مُفقودان 
ناء فَأمل)) اه. ويُوَضحُ الَف وله في "العَرْميّةِ": (رإنة كلام عير محر ف الربا لس 
مُنحصر عندهم في الصُورةٍ الذكورَةٍ؛ لقولهم: إِنّ الشُروط الفا دة من الرّباء وهي في 
الْعارضاتٍ الاه دون غيرها؛ لأن الرّبا هو الفَضْلُ الخالي عَنِ الِوّضء وحقيقة الشروط 
الفاميدةٍ هي زيادَةٌ مالايقتضيه العَقَدُ ولا ُلائمُه ففيها فصل حال عن العوّض» وهو الرّبا كما 
في "الريلعي”” وغَيرهِ قبل كتاب الصّرضي)). 

٣٠٠١‏ (قولة: أي: الممتيعَ رده في هذه الصوّر) أي: صور الريادَةٍ الصا من عياطة 
ونحوهاء وأفادَ أنَّ امتناعَ الرّدّ سابق على اليم بسب الريادَة فتقرّرٌ بها الرّحوعٌ بالتقصان 
قبل لبَبع» فيبقى لَهُ الرُحوعٌ بعد البّيع أيضاً وإ كان ابيع بعد رُوْيّةِ العَيبيء قال في "الف" 


(قوله: وهي في المعاوّضات اماليّةِ وغيرها إلخ) في "الرّيلعي" ‏ عند قول "الكبر": ((ما يطل بالشروط 
الفاسدة) كما تمل "السّنديٌ" -: ((أنٌ الط الفاسيد م باب الرّباء وهر محص با عاوّضات الاليّةِ دُونَ 
غيرها مِنَ العارضاتٍ والتبرّعات»؛ لأ الرّبا هر القضلٌ الخالي عَن اليوّضء وحفيقة الشروط الفاسدَةٍ هي 
زيادة ما لا يقتضيه العَقد ولا يُلائِمُه فيكو فيها فض حال عن العوّض» وهر الرّبا بَينِم)) اه. 
(۱) ف "د": ((لا يقَضّى به)). 
(۲) "الدرر والغرر": کتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ۱۹۲/۲ ٠١۳‏ بتصرف. 
(5) في "ط" ر"و": ((الصّورة)). 
)٤(‏ "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل قي خيار العيب 45/7 (هامش 'ججمع الأنهر"). 
(5) في النسخ جميعها: ((ني المعاوضات المالية وغيرها))» وما أثبتناه من عبارة "الزيلعي" هو الصواب» وقد تبه عليه 
0 7 "الرافعي" 1 :5 5 رما الله. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 171/4 
29 "الفتح": كتاب البيوع - باب خخيار العيب ٠١/١‏ . 


حاشية ابن عابدين .ے 88# 20-7 قسمالمعاملات 


بعد رُؤْيَة العَيبي) قبل الرّضًا به صّريحا أو دلالة» (أو مات العبدُ) e a‏ 


ع 0 


((وإذا امتنع الرّدُ بالفسخ فلو باعَهُ الُشتّري رَحَعٌ بالتقصان؛ لأ لذن ١‏ لزه ا م ل یک 
المشتري بِبيعِهِ حابساً لَه)). 

.'"" (قولة: بعد روي العيبي) وكذا قَبلّها بالأولى»‎ ۰١ 

03 (قولة: قبل لضا به تريح أو دلالة) لم أَرَ مَنْ ذَكَرَ هذا القيد هّنا بعد مُراحعَةِ 
کن ب اذهب وإنما أيه في اشن ي امتح" ل "الخير الرّملي" ذكرَهُ بعد قوله: ((أو مات 
العبد))؛ وهو في مَحَله كما تعرفة قريب" أا هنا فلا مَحَلٌ ل٠‏ لأ العَرْض على البّيع رضًا 
ا ا 00 وهنا ود ابيع حَقِيقة ولم يُمتَيِع الحو باتقصان؛ لتقرر الحو ع قله 
كداعلمة اننا فكاة "الشّارح" رأى هذا القيد في حواشي شَيخه فَسَبَقَ فلم كه في غير 
a‏ 


1 ل 


ر٤٠۳‏ (قولة: أو مات العبدٌ) لان ايلك يتتهي بالوتي والشيء بانتهائه يقر فكاث بَقَامُ 


كو E‏ لمر م سه ا 
لمان E‏ ماما ةا ا 
تعيّنَ حَقَهُ في عَين لبي فاستوى الي والعَرْضُ وعَدَمُهما فيهاء جخلاف غيرها كما هو ظاهِرٌ للمُتأمّلِ فتديّز. 


(1) "ح": کتاب البيوع ‏ باب يار العيب 5853 /أ. 

(1) في المقولة الآنية. 

(۲) في هامش "م": ((قوله: أا هنا فلا مَحلَ له إلخ)) عير ظاهر؛ إذ هُوَ يد فيد آلا ترى لو قال بعد ما خاطة: 
ا اليب لم اع لا نكر َه الأحرع فط اا متلق يرطع وكذا لو وُحد الرّضَا دلالة 
كأن سل ال لثمن مامه بُعدَ ما اطَّلعْ على العيبي» ؛ وأا قول "الحشي": ((لأن العَرْضَ على الع إلخ)) فهو غير 
د الأئة ا یک ر م رو یو يحضو ا ریا کرو ا راد يكرا 
ف الك على البائع اه ر 

)٤(‏ المقولة ١7‏ ؟] قوله: ((ومنه العَرْضٌ على التّبع)). 


الجزء الرابع عشر er‏ بات ار المت 
E E‏ ب ع م و ع ر I‏ 
المراد: هلاك المبيع عند المشتري (أو أعتقه) أو دَبرَء أو استولد, SS‏ 


الل و م وذلك موب للرجخوع» وتمامّهُ في "ح 1 عن "الفتعه”". قال 
"النهر””": ((ولا فرق في هذا أي: موت الب - بين أن 0 لَب أو قبلّها)) اه. 
e a‏ 


استخدمَة مراراً أو نحو ذلك ما يكو دلالة على الرّضًا امتح رده والرّحوعٌ بنقصانه لو قي العَبِدُ 
ا 

ره4 .08 (قولة: الْرادُ: هلاك المبيع ل قال في "النهر ": («دأر قال: أو هلك الْبيعٌ لكان 
فو إِذ لا فرق بين الآدمي وغيره» ومِن ثم E ES‏ إلى بائعه ليده بيه 
فهك ي الطَريقٍ هلّكَ على المشتري» ويرحمٌ بنقصه» وف "القتية": اث شترّی جدارا مائلاً فل س 
به ع سقط فلَهُ جوع بالنقصان)) اه. وفي "الحاوي": ((اشترّى أثوايا ٥۳/۳‏ على أن َك 
ولخ يزيا ميت عَشَرَ ؤراعاء فبلّعْ بها إلى يُغداة فإذا هي نّلانَة عشريّة: فرَحَعَ بها يردها وهلّكت 
ي الطْريق برح بنقصان القِيمَةٍ في ظاهر المذمب)). 
0 


٠٣٠ ٠‏ (قولة: أو عق قال في "الهداية 
الامتناع علو فصار كالقتلء وي الاسيحسان ر حع؛ لأ العنق إنهاء اللك؛ لأ الآدمي ما علق 


: ((و م الإعتاق فالمِياس فيه أن لا يُرجع؛ أن 


)١(‏ انظر "ح": كتاب البیوع ۔ باب خيار العيب 853 5/أ. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب ٠١/١‏ - د 

(۴) "النهر": كتاب البيع - باب جیار العيب ق5/ا"/أ. 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب يار العيب فا۷ا ب 

(ه) في "الأصل" و"1" و"ب" و"م" و"النهر": ((الفصول))» وما أثبتناه من "ك" والمسألة في "جامع الفصولين": الفصل 
الخامس والعشرون في الخيارات 7414/١‏ 45" بتصرف. 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الخصومة بالعيب وما ينع الرجوع قا ١٠/أ.‏ 

(۷) لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي". 

(۸) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .۳۷/٣‏ 


47/5 


حاشية ابن عابدين ‏ تت دا 1455 يبب ڪڪ قسم المعاملات 


أو وف قبل عليه یه eR ARA‏ 


ف الأصل مَحَلاً للملشء وإنما بت الك فيه موتا إلى الإعتاق إنهاءً كالموستيء وهذا لأ الشَّيءً 
رر بانيهائه» عل كان الث باق وار عدر والتَدييرٌ والاستيلاه تروء لأت عدر اقل مَعَ 
بماء امحل بالأمر ا اه ا 

00040 (قولة: أو وق فإذا وف الُشتّري الأرض م علِمَ بالقيب رَجَع بالتقصان» وني 
حَعلها ا احتلاف و الختا ا 3 بالتقصان كما ی "جامع ا ين ارو اك 
((وعليه الفتوى» وما رحع به يلم إليه؛ أن النقصاتٌ لم 0 تع الويف ع الا 

4م (قولة: قبل علمه) طرف ل ((أعتقة)) وما بعده. اه "لح" 

والحاصل: أن هَلاك ابيع ليس كإعتاقي فإنهُ إذا هلك الع يرجم بنقصان اليب سّواءٌ كان 
بعد العلم ب أو قل وأا اإعتاقا بعد اليلم به فمانع من الأحوع بتقصانه عخلافه به ولي إعتاقة 
کاستھلاکی فإ إذا استهلكه فلا جوع طلقا لا ي الأكل حدما اجر س۳٠‏ 


(قولهُ: وإنما نَيْتَ الك فيه مُوَْنَاً إلى الإعتاق إنهاءٌ كالوتي) عبارة "الهداية": ((فكات إنهائى 
فصار كالموت)). 

(قولة: والنّدبيرٌ والاستيلاد منلَيِ؛ لأنْهُ تَعذَرَ اقل إلخ) عبارة "الريلعي": ((والتدبيرٌ والاستبلادٌ كالعتق؛ 
لتعذر ارد فيهما بالأمر نکم مَعْ بقاء الك حَقِيقة)) اه 


(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ق٦۲۸/ب.‏ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .٠١۷/۱‏ 

(۳) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما يمنع الردّ وما لا منعه ٠٠٠/٤‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية”), 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق٣۳۷/ب.‏ 

(ه) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 853/؟/ب. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 38/5. 


(۷) ”ط": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 337/7 . 


الح الراتوعش: عمج س و ت ب پاب خبار العين 


و روء 


(أو كان) المبيع (طعاما فأكلهُ أو بَعضَة) أو أطعمة عبده أو مدبره أو م ول 


٣۰‏ (قولة: أو كان المبيع طعاما فأكلَّهُ) احَتَرَرٌ بالأكل عن استهلاكه بغيرو قفي 
"الدّخيرة": ((قال "القدوري”": ولو اشترى تُوباً أو طعامأء وأحرّق الوب أو استهلك الطَّعَام َم 
اطَلمَ على عیب لا برع بالتقصان بلا خجلافي)) اھ وكذا و باعَهُ أو وهه ثم اَل على عيبو لم 
برجم بشي ء إجاعا كما ف "الستراج"» لكنْ في بی بعضه الخلاف الآتي وأراد بالطعام اكيز 
والّوزونٌ كما بعلم E‏ 

طب فيم أو اكل بعص الام 

۰ (قولة: فأكلة أو بَعضّهُ) أي: 2 عَلِمَ اليب كما في "الهداية”'»؛ وهذا يدل على 
أن الرّحوعَ ‏ فيما إذا أطعَمَهُ عبِدهُ أو مره أو أمَّ ودي أو لبس الوب حتى حرق - ميد مما قل 
العلم بالعيب فلو أحر "الشارح" قولّة: ((قبل عليه بعيه) عن قَولِهِ: ((أو لبس الوب حتى 
تَحرّق)) ‏ لیکو قَبْدا في المسائل العَشْرَةٍ ۔ لكات أولى» "--"0". 

قلت: ويُويّدهُ أنه في "الفتح””2 قال بعد هذه السائل: ((وفي "الكفاية": كل تصرف 
سقط حيار اليب إذا وَحَدَهُ في ملكو بَعدَ العلم بالعيب فلا رد ولا أَرْشَ؟ لأنهُ كالرّضًا بو)). 

(تنبية) ش 
وقعَ ف "ال ((أو اکل بعد اطلاحه على العَيب))» وهو سبق قل كما نه عليه ال 

3 زقر لك أذ اطفحة عيدة أو مره أو 2 ولي إنّما رجح في هذه الُسائل لان ملک 


)١(‏ لم نعثر على النقل في "مختصر القدوري". 

(۲) المقولة [1170] قوله: ((وعنهما برد ما بي وبرع بنقصان ما أكَلَ)). 

(۳) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولايرد ۲١۹/۲‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
)٤(‏ "الهداية": كتاب البيوع - باب خيار العيب ۳۸/۳. 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ق85؟7/ب. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 18-11//7. 

(۷) لعلها "كفاية الفقهاء" ل"البيهقي" (ت5١‏ ٤ه)»‏ كما صرح بذلك في "الفتح" في غير موضع؛ وتقدمت ترجمتها 111//5. 
(۸) "المنح": كتاب البيوع - باب خيار العيب ”7 /ق١١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


أو لبس الشوب حتى تخحرق» فإنة يَرحع بالنقصان استحسانا عندَهماء وعليه 


باق كما في "البحر”", يُعني: أن العَبدَ والمدبّرَ وأ الوَلّدٍ إنما أكلوا | العام على يلاك 
: بلد؛ لأنهم لا يُمِكوث وإ مُلكواء فكان ية باقيا في الطعا» وار تعدو كما قرّرئاة في 
وع علا ا د نتا مو عُْضِف عليه ما سيا 0 EST‏ 


حبس ) ابيع بالتمليك و من e‏ فاته من اهل الملك. أه 1 20 
٣.‏ (قولة: فإنهُ يترحجع م بالتتقصان استحسانا عندَّهُما) الذي في "الهدايَة'"07) 


و "الا" و "الف" و : زر الاستحساتٌ عَدمُ م الرحوع» وهر ر قول "الإمام”))» 
فلم 3 اى ا 0 


(قولُ: لأنّ فيه حبس الي بلتمليك يِن هؤلاء إلخ) مُتقضى هذا: أنه لالد ين فع الطعوم ! إل ارا 
وما بَعتها حتی نحق التمليك لهم؛ إِذْ بدُونه يكون إباحة لا تمليكاء فوك على ملك المشتري؛ ولا به 
أيضاً مِنَ التمليك يِن الطَفلء وإلاً ألهُ على ملك أبيي مع أن ظاهرَ كَلايِهمْ هنا لا یدل على هَذاء وإنما دل 
على أنه إذا اله بنفسوء أو أطعمه عبده أو مدره و وده رجحم م بالتقصان؛ تخلافي ما إذا أطْعَمَة طفلة أو 
ولده الكبيرٌ أو امرأتةٌ أو كاب أو ضيه فإنة لا يُرجع. 
)١(‏ "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خیار العيب 58/5 - ۹د. 
(۲) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 39/5. 
(3) المقولة 47 ]۲٠١‏ قوله: ((أو أعتقة)). 
)٤(‏ ص ٤٥٤‏ "در". 
)٥(‏ ا كتاب البيرع - باب خيار العيب ق85؟/ب. 
() "الهداية": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب ۳۸/۳. 
(۷) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١5/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۸) "الفتح": كتاب البير ع باب خيار العيب .٠١/١‏ 
(۹) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 75/4. 


)٠١(‏ "ح”": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب ق2810/أ. 


قلت: ما ذكرَهُ "الشارح": ((مِنْ أذ الاستحسانَ قرلهما) ذَكْرَهُ ٤‏ "الاختيار"» وتعة ق 
'البحر”", وكذا نَقَلَهُ عَنهُ العلامة "قاسم" ونه على أنه عكسٌ ما في "الهداية"؛ وسكت عليه 
فلذا مشى عليه م في "متنا E‏ ق لیے "10 2 عن "الخلاصة و" رانء عليه القتوى» 
وبداد ELT‏ )), لکن قال في "الف" 0-7 رك نه "الهداية" ۴ "الإمام' 
استحسانا مَعَ 2 ره وحَوابهِ عَنْ دليلهما يُفيدُ مُخالفتهُ في كون الفتوى على قولهما)) اه 

قلت ويويدة أنه ق ك ر وغيرهما مَشُوا على قول "الإمام"؛ وني 
"الذحيرة": ((ولو أبس الوب حتى تی2 ٩‏ ِن اللبس» أو اكل الطَعامَ لا برحع عندف هو 
المسّحيحٌ يلاف لهما)) اه. 

[مطلب: لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح] 

والحاصل: أتهما قولان مُصحّحانء ولك صحَّحُوا قَولّهما بان عليه الفتوى ولفظ 

الفتوّى اكد ألفاظ التصحيح» ولا سيّما هر أرفقٌ بالناس ا ا E‏ ور 


.٠١/۲ "الاحتيار": كتاب البيوع  باب الخيارات  فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع‎ )١( 
1 .د۸/١ "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )۲( 

م "التصحيح والترحيح": كناب البيو ع - باب خيار العيب صاة4 .-١‏ 

.١15/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )٤( 

(د) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق55١/ب.‏ 

(7) "عختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب المصراة وغيرها صاء ۸-. 

(۷) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 717/5 

(8) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع - باب سيان العينث 1/7 

(3) "ملتقى الأجر": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في خيار العيب 15719. 

)١ ٠‏ في "ب": ((ترق)) با حاء المهملة» وهر خطأً. ش 


زا ا القولة 55.5 إقولد: وروعنهما یرد مأ شى ويرجم نقصان ما أكل)), 


حاشية ابن عابدين ا ا ل A‏ و تن قسم المعاملات 
وعنهما: ت ما بقي وترحع بتقصان ما اکل وعليه الفتوى» ٠"‏ حتیا و 


ف امنيا وهذا ق الأكل» ]3ب[ ا البيع وتحوة فلا رُحوع فيه إجماعا کا علمت» 


(MD) af”‏ ا ا 
وياتي ٠‏ وجه الفرق. 1 


ظاهِرٌُ كلام ا أن الخلاف جار في جميع الُسائل التي ذكرهاء مع أنهم لم يُذكروةُ 
أ اکل الهم ولس لوبي أن 
قلت: الاھ 7 TT‏ لأنة لو أكَلَ الطّعامٌ لا يرحعٌ 
عند "الإمام"» فكذا إذا أَطعَمَهُ عَبِدَهُ بالأول» تأمّل. 


8ه" (قولة: وعنهما دما بغي وم جع م بتقصان ما أكل) هذهو رواية اة عهساق 
صورة أكل البعض» والأولى له حع بتقصان الباق الكل فاو ا بقي» كلا قل ها 
"القدوري n‏ ي" ف ا وتبعة ٤‏ "الهداية"0, وذکر ف "شرح الطحاوي": ون الأولى قول 


fit 


أي بوس واناه فول ا 0 وأمّا عند "الإمام' افلا رد مابتي: 
ولا ترحع بنقصان ما اکل ولا ما بی کی ٤‏ "الدّخيرة"؛ والفتوّى على قول "حم عذن" ا 


.٠٠/۲ "الاحتيار": كتاب البيوع  باب الخيارات  فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل: صح شراء ما لم یره ٠١/۲‏ . 

(؟) في المقولة الآنية. 

)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق۲۸۷//. 

(د) في "ك": ((العلة))» بدل((الظاهر)). 

(0) "التقريب": اسم لكتابين للإمام القدوري؛ أحدهما في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه جردا عن الدلائل؛ 
والثاني ذكر فيه المسائل بأدلتهاء وتقدم الكلام عليهما .٠١١/۲‏ 

(۷) "الهداية": كتاب البيوع - باب خیار العيب ۳۸/۳. 

)^( "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .٠۷/١‏ 

(9) ((كما)) ساقطة من "م '. 


الجزء الرابع عشر .سس سد 448 لس د © ياب خيار العيب 


وأفاواة هد واو م و و و و و و قف ع و واو و 6اةاو و و وو يو هفو وم ننار ان م ماففاواي. موا يو ها ره واو وافاياه 6 م م واف م م مكانا را واة انان مه 


في "البحر "“ عن O E‏ اباك" و چن 
ال ن (On‏ وا 20 ا 0 فلذا | اقَتَصر عليه ي "التشتّارح" 1 وهذا 0 5 اکل البتعض» 
1 الک , والوزون قفي "الدحيرة": (رانة ندهما: لا يرد ما بق ولا يَرحعٌ 
ييه وغ "عر ماقي ولا ترج فصان ما باع هككذا ر في لاصو« 
وكان الققية "أبو حعفر ' ا ' يفتيان في هذه المسائلٍ بقول "محمد" رفقا بالناس» 


واختارة "الصدر الشّهِيد")) اه. 
وقي "جا مع الفصولين "عن "اة 6 : ((وعن "محمّد": لا يَرحعٌ بنقص مایا و 


3 


لباقي بحصي من الشمَن» وعَليهِ الفتوّى)) اه ومِئلهُ في "الولوابية" و"المجتبى" و"الواهب 


11 


(قولة: : فِذااققصر عاب "السار فيه: أنه لم يممص على قول "محمد" کان رد امنا بسي والرُحوع 
بتقصان ما اکل - 01 دک أيضاً: زنك الرأحوع بالنقصان استحساك عنذهما)). 


.39/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 0/7”. 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل السادس في العيوب ق55 ١‏ /رب. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .521/١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد ۲۰۹/۲ (هامش "الفتاوى 
الهندية") . 

)١(‏ لم تعثر على المسألة في نسخة "الأصل" التي بين أيدينا. 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 51/١‏ 7. 

(۸) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا یرد ۲۰۹/۲ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(9) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن: في العيوب وما لا بمنع الردَّ بالعيب ق١8١/أ.‏ 


م 


حاشية ابن عابدين fo:‏ قسم المعاملات 


م عام 17 


والحاصل" به أنه لو باغَ البعض أو أ أكله يرد الباقي ويُرحع بنقص ما أكل 
ا ع باع وَالفرْق کا ف ل : ((أنه بالأكل 5 تقر - العف فتتق ر أحكامة) 
وبالبيع يُنقطع ينقطع اللاك فتنقطع أحكامة))» قال : : ((فصارٌ تمنزلة ما ل اش شترى عَلامَين؛ ا 


وباع لحتشما ی رحد هما عا ث4 ما بين ولا رسع بأقصان ما باع بالإجماعء نگنا ُا 


١ أن‎ : 


عند "عمّدِ')) اه. 
EE 0‏ 

قلت: لکن سيّذ للح ا ل ين المتون: ((لّو وَحَدَ يعض الْكيل أو الوزون عيبا 

yT‏ ل تحمل غل ا 

و 7 1 ع ع 7 Oy‏ 4 000 3 و 

كان کله باقيا في مِلكِه لم يتصرف في شيء منه بقرينة قوله: ((له رد كله))» فيفرق بين ما إذا بهي 
و E ET‏ اام و 2 5 37 27 2 200 
كله ون ما إذا تصرف يتعضيه بيع أو أكل» أو يُقَالَ: هو مَبني على قول غير محمد تأمل. 

(تنبيه) 


م 


العام في عرفهم ان والٰراڈ ہو هنا مو وما كا عل ین مكيل وموزون کہا غلم نا 
قلا 16" آنفا نفا عن واا ( رقي "البح ر" عن 2 "القنية"07©: )20 ولو كان ع فنسجة أو HE‏ 


2 ((قوله: والحاصل إلخ)) أقول: قد نظمت هذه المسألة والتي قبلها ليسهُلَ حفظهماء فقلت: 
عط a E E‏ ا 1 0 es‏ 81 

وإذ تيع كل المكبل أو أكل ثم رأى عيبا فلا رحوع ل 

يَرَحَعُ إن كان بعض اكلا بنقصه وإذ يع عضا فلا 

وما بهي عن أكل او يعيرذ عند محمد وذاكالْستَمدٌ اه منه. 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن في العيرب وما لا بمنع الرد بالعيب ق١8١//‏ بتصرف. 
(۲) ص ٥۰۱‏ ۔ "در" 
(") المقولة ]۲۳١٤۹[‏ قوله: ((أو كان المبيع طعاماً فأكلَةُ)). 
25١‏ "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب 9/5 ت 
(د) "القنية": كتاب البيو ع - باب الخصومة بالعيب وما بمنع الر حو ف ۱ 


0 


)١(‏ الفيْلق: لما يتحذ منه القرّء تعريب ((بَيْلَم)؛ انظر "المغرب": مادة ((قلق)). 


الجزء الرابع عشر متت ب ل ا 9 ڪڪ باب خيار العيب 


ا 7 .47 لك 5 سّ 5 25 2 ال 1 Hi‏ 2 

ولو كان في وعاءين فله رد الباقي بحصتِه مِن الفمن اتفاقاء ابن كمال و ابن 
1 

SPARS RSE DSA ARD TOSS Si eS 0‏ ل ا د 


ا 


عله إبريسماء م ظَهرَ أنه كان رَطبا وانتقَص وَزنهُ رَحَعَ بتقصان العيب» > مخلافر ما إذا 
باع)) اه. وبه عُلِمَ أن الأكل غير قي 12 ERN‏ ينكد كنا يلم 
ما قدّمنا'" عن "الُحيط" وتقدم حُكمٌ القيميّ عند قَولِهِ: (ركما لا يَرحعٌ لو باع 
الْشتري القوب إلخ)). 

قولف ل كمال" حَيث قال: ((واللاف فيما إذا کان العام في وعاء واحدٍ 
أو لم يكن في وعاء فإن كان في وعاءين فَلَّهُ رد الباقي بيصيو مِنَ شمن في قولهم, كذا في 
لیت ۷ نة" 0 

قلت: ولفظ "الخائيّة”": (رفان كان في وعاءَين فأكلَ ما في أحَدِهما أو باع ثم عَلِمَ 
عيب كان لَه أن برد لباقي حص ين لمن في قولهم؛ اليا والموزوة رة أشباء 
مُختلفة» فكان الحُكمٌ فيه ما هو الحكمٌ في العبدين والثوئين ونحو ذلك)) اه 

ومُقتضاة: أنه لا جلاف في موت ر الج و دة نكم نكل العلامة قان فى 


ا (n‏ 72 ل 


ال ( ن من ا المشايخ من قال: لا فرق بين الوعاء والأوعيّةء ليس 4 


Pac Te 2 A‏ € چ راه وس ا 
(قول الشارح": فله رد الباقي بحصيه مِنَ الشمَن) لم يبين حكم الرحو ع بالنقصان في غير الباقي؛ 


والظاهر أن له ارُحوع. 7 


)١(‏ المقولة: [۲۳۰۳۱] قوله: ((كما لا برجم لو باع المشتري الوب إلخ)). 

(؟) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق 7/54١‏ بتصرف نقلاٌ عن "الخانية" 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخبار ‏ فصل فيما يرجمع بنقصان العيب ولا یرد ۲۰۹/۲ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

.-7 "التصحيح والترجيح”: كتاب البيو ع باب حيار العيب صااه‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين باع o e‏ أ ON‏ > کک قسم المعاملات 


Il x" ٠ 0 9, 4 27‏ الب طلزالة 2 3 5 00 
و سيجيء. قلت: فعلى ما في الاختيار و القهستاني" يتر حح القياس» فتنبة E‏ 


أن يرد البَعض ا وإطلاق "محمد" في "الأصل"””) 1 عليه وبه كان يُفتي سمس الأئمَّةٍ 
"السرحسي"))» تم قال العلامة "قاسيم”””: ((والأرَلَ أقيس وأرفق)». 
ره (قولة: وسيجيء ") أي: قبيل قوله: ((اشترى جارية))؛ لکن الذي سسيحيء”) هو 
ترحيح عَدَم الفرق بين الوعاء والأكثر. 
مطلب: يرجح القبام 
.س5 (قولهُ: فعلى ما في "الاختيار”” إلخ) أي: من قوله: ((وعنهما: يرد ما بهي 
ویرحع إلخ))» فإهُ يفي فيه اله ا ا لَه مإق؛ه/)] بعد قوله: ((فإنة يُرحع م بالتقصان 
استحساناً عِندَهُّما)). 
وحاصلة: أن إحدى الروايتين عَنهما استحسا والثانية قياس فيكو 3 الثانية كما 
وقع في "الاختيار" و "القهستاني" ين ترجيح | لقياس على الاستحسان» هذا تقريرٌ كلام 
م » وبه انشع اقل لإ "الشتارح” واف هنا ما 2 الهداية"”" رقرها: و ا 
قولهما))» فافهج. نَعَمْ ما 7 "الشّارح" على ما قرّرناهُ جلاف المفهوم مِنْ كلايهي فقعد قال 
في "الهداية"”": ((وأمًا الأكل فعلى الخلافي عندهما: يَرجعٌ» وعِندة: لا يُرجع ا 
وإذ أكَلَ عض الطّعام تم علِمَ بلعب فكذا اواب عند وعنهما: أنه برجم بنقصان اليب 
)١(‏ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صح شراء ما لم يره .٠١/۲‏ 
(۲) في "ب" و "ط": (("قنية"))) وهو خطأ. 
(1) "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيرع كلها 107/0. 


(4) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير شرط .75/١7‏ 
(ه) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ص١٥‏ ا 


عدت ثور 
(۷) "الاحتيار": كتاب البيوع - باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع e‏ 
(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۸۳/۳. 


الجزء الرايع عش . ٣هي‏ باب خیار العيب 


(ولو أعتقة على مال) أو كائية ا ا SETS‏ 


ر 0 عو دوك عن ام i AR‏ 11 3 3 0 9 8 
الكل وعنهما انه يرد ما بقي)) اه. وقال في الاحتيار 00 ((عندهما يرجع استحساناء» وعنده 
لا يرم إلخ))» فإ الَفهوم مِنْ هذا أنه في "الهداية" حمل الرحوعَ بالنقصان عندهما قياساء 
وعَدمَهُ عنده | متحياناً؛ وي "الاحتيار" با لیک . 
a 2.‏ 2 5-2 2 1 2 2 0 ا أو 
وحاصلة: أن الرجو ع بالنقصان عندهما قِيل: إنه قياس وقيل: إنهٌ استحسات؛ ثم بعد 
قولهما بالرجُوع بالنقصان ففي صورة أكل البَعض عنهما روايتان: الأولى يَرجعٌ بنقصان الكل فلا 
يَرْدُ الباقي» والثانية يرجم بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بَقِيَ» وأنت خبير بأنه ليس في هَذا ما يُفِيدُ 
ن إحدى هاتين الروايتين قياس والأحرى استحسا كما فهمه "الشارح"» بل كل منهما قياس 
n &4 E E 5‏ ا 2 م 2 م 1 4 ا 8 
على ما في "الهداية"» والاستحسان قول "الإمام" بعدّم الرحوع بشّيء أصلاء وکل منهما 
استتحساكٌ على ما ني "الاحتيار"» والقياس قول "الإمام" المذكور» فتنبه. 
)٣۰٣۷(‏ (قولة: ولو أعتقة على مال) أي: لا يرحم؛ لأنة حبس يَدَلهُ وحبسر البدل كحبس 


{f 1 - 3 0 3 4 7 5 2 5 5‏ 2 00 7 
المبدلء وعلة: أنه ترجع؛ لأنة إنهاء لليلك وإن كان بعوضء "ح” عن "الهداية 7 وغد 


"أبي يوسف": برجم في هاه السائل. 
٠۳٠٠۸‏ (قولة: أو كاتبَة) هي .معنى الإعتاق على مال كما في "البح ر" والكلام فيه مغن 
عن الكلام فا 6ن 


(قولة: قولة: ولو أعتقهُ على مال) وإن لم يُقبض البدّل. 


۲ "الاحتيار": كتاب البيو ع - باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب البيوع  باب خیار العيب ق ۲۸۷/أ.‎ 

(۳) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ۳۸/۳. 

.51//7 "البحر": كتاب البيع  باب خخيار العيب‎ )٤( 

(ه) ”"ح": کتاب البيوع ۔ باب خیار العيب ق ۲۸۷/أ. 


حاشية ابن عابدين و الك قسم المعاملات 


(أو قتلةُ) أو 0 أو طم 1 طفلةُ أو امرأتة أو مكاتيةٌ أو ضا ا ليسم بعد 
4 5 5 ا 0 9 1 3 5 refl‏ 8 4و 
اطلاعه على عيبي كذا ذكره "المصنف" تبعا ل "العيني" في "الرمز" 20011 


4 


96 


ر م 


۳۰٥۹‏ (قولة: لك ع روس عور أن القت ١‏ لم عد شرعا إلا 
مضموناء وإلما سقط عن امول بسب ليلل فصا كالستغيار به عرّضأء وهو سّلامة فس عَنٍ 
القتل إن كان عمداء أو الذية إن كان حطاء فكالة ياعم ي 
مم (قولة: طِفْلَهُ) بقَيد» ر بل اصرح به في "البر ٩‏ و"الفتح ٠"‏ الو لد الصّغية 
الي والعلّة - وهي أهايّة الك 215-02 ليا اھ "02 . 
1۲۳۰۹۱ شرل كذا که ا ) حَيث حیت قال( : ((فلو أعتقةُ على مسال» أو أو قله بعل 
اطَلاعِهِ على عَیب))» وقال مُحشِيه 00 ((صّوابة: قبل اطلاعِه؛ إذهو ا الخلاف؛ 


إِذ بَعدَهٌ لا يُرجحع | إجماعاً» ولهذا لغ يفيك الاير ا 8 ر الشرا* 1 تبعَ "العيني"' 
فيه وهو سَهوٌ)). 
۳۰۹۲ (قولة: في كر ) أي: : شرح ال 0 


00 في هامش "م ": ((قول الششارح: أو أب بق إلخ)) قال "ط": ر أ لاير جع بالتقصان طلا وقد تقد 
حب "اله" في ذكر الإباق ما نضّة: واوا راد أشتري أن برجم بقصان اليب يسن له ذلك يل عرد أ موتو 

u‏ أن ذلك في إباق نبت عندهماء فإنْهُ هو الذي يُوحبُ الرّحوعٌ أوالرةُ وما هّنا مفروض فيما إذا حصلٌ 
عند المشتري بعد تحقق عيبر فيه آخر قديم عند البائ)) اه 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق٣۳۷/ب‏ بتصرف. 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - باب نخيار العيب 70//5. 

(د) المقولة [7051؟] قوله: ((أو أطعَمَة عبده أو مديرَة أو 3 ولد 

.//۲۸۷ "ح": كتاب البيوع  باب خيار العيب ق‎ )١( 

(۷) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام حيار العيب ؟/ق١١/ب.‏ 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 75/4. 

)٩(‏ انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 35/5: و"النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق1077/ب. 

.۱۸/۲ انظر "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )٠١( 


14 


ار اترات عم عم يميت 885 يسيم “يا یار الیب 


لکن ذكرّ في للحن في الجميع: ((قبل الرؤيّة))» وأقره شرّاحه حتى لتحي 
فيفيد البحديّة الولو فته (لا) ب رحع بشي ء؛ لاميناع ارد بفعله» والأصلٌ: :ر 


e 
2 د5‎ 


مودي للبائع أذ عيبا لا يَرحعْ پاخراجه عن ملک وإلا رحع» "احتيار"07 22117 


٠٣٠٠۴‏ (قولة: لكين ذكرٌ في "اللجمّع" في الجميع) أي: في جميع المسائل المذكورَة وهي: 
لقعي ا والككتابة» والإباق» وهذا هو الصّواب؛ لما علمت يِن أنه لا رُحُوعَ لهاع لوه 


0 


الاطلاع على العيسب» لا لما قيل : من أنه يلرم أذ لا قى فرق ين هنو اأسائل والسائل دمت فان 
ممنواع؛ إذ فرق واضِح ارو 0 ؛ روع في المسائل امنقدمَة ة وعدمه ف هذهو إجماعاء فقي 
۳۰۹4 (قولة: جى "العيني") أي: في "شرحه على ي 
كَلامَهُ في "لمر" 
E‏ بِالأُولّويّة أي: لأنهُ إذا - لحو إذا كانت هنرو الأشياءً ِل 
الاطلع على اليب يس بعد الاطلاع بالأوى؛ لأنها دلي لرا 
۲۳۰۹ (قولة: والأصل إلخ) قدّسا بيانة عند قوله: ((خواز رده مُقطوعاً لا مَحيطا))» 


(قوله: إذ القرق واطيح» وهر وت ؛ الرُحوع في السائل ا امتقدّمَةٍ ة إلخ) بوت الرُحوع في الّسائلٍ 
لتقم بعد اليلم ليس عام فبها ميوها» بل فی بعضرها لا في كلهاء تأمّل. 

(قوله: قولةُ: والأصلُ إلخ) الشيخ "المت" و "لخبي " لم تار اإلأ مان 'الريلعي" في بناء هنو السائلء 
وهو (أدّ ار متى امتنع بيعل مُضمون مِنَ المشتري كالقتل والتمليك مِنْ غير امتع الرجوعٌ بالنقصان, و : 
متم لا من جهو أو من حهته بعل غير مُضمون كالهلاك باقةٍ مايه أو اتتقص» أو ازداد بزيادةٍ مانعةٍ مِنَ الرد 
أو الاق وتوابو لا يسع لرحوع بالقصان)» ول ذلك في "ليحر" وما أدري ممه اختهار ما في "الاختيار" 
على ما في "الرّيلعي" ' مع أنه مُنطبِقٌ على جميع السائل الْتَقدّمةٍ بمخلافه» عله لقصور أذهاتنا. اه "سندي". 
)١(‏ "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقنضي سلامة المبيع .٠٠/۲‏ 
(۲) نقول: : كذا في النسخ جميعهاء و" شرح العيني" إا هو ع على "المجمع" نفسه» لا على "نظمه"» وسماه: "الل تَجْمْع 

شرح المجمع"» وتقدّم التعريف به 2587/١‏ وعبارة "ط" :۳/۳١‏ ((أي: في "شرج المحمع"))» فليتنبه 

(۳) قال "ط" 9/اد- 3: ((قال الحلبي: وما في "الممجمع" هو الحق وإلا لم يَبْقَ فرق بين هذه المسائلٍ والمسائل التي قبلّها)). 
)٤(‏ المقولة 559 .5؟]. 


١‏ ا 5 . 3 شعن ناف 
فيد: ((الفتوى على قولهما في الأكل))» وأقرهُ "القهستاني". 
(شرى نحو بیض وبطيخ) كجوز وقثاءء (فكْسَرَهُ فوجده فاسدا ينتفع به) ولو علفا 
لواب (فله) إن لم يُتناوّل منه شيئا بعد عليه" بعيبه e‏ 


وقدمنا هناك بناءَه على أصل آخرَ. 

3۷7 (قولة: وفيه إلخ) e‏ م ا ريا ار 

TA‏ (قوله: فَوَّحَدَهُ فاميدا إلخ) لو قال: فوَّجَدَهُ ا لكان اول لأنّ مر عيب اجوز 
قل لي ERY‏ "البرار له اي وصرّح في الدع ذل ا فكي ا ا 
مرا و د ي: المبيع مه راكد الغ برع لايم ؛ فإ َه أو رجح بتقعيه 
فقط ولا يقيس الباقي عليوء لذا قال في "الذحيرة" : ((ولا يرد الباقي لا أن برهن أن الباقي 
فاسيت) اه فاده في "البحر ". وقولة: ((فإنة بره إلخ)) أي: برد ما كْسَرَُ و غير تفع بي 
((أو يَرحعٌ بتقعيه فقط)) لو ينتفع به. 

زكك كم (قوله: إن لم يتناو منه شی فلو [؟اق؛هاب] كسره فذاق م حول مه ا 


لم ير بجع بنقصانه لرضاه به» وینبغی جَرَيانٌ الخلاف فيما ل أكل العا اع" راص ا 


(قولةُ: وينبّغي جَرَيانُ الخلاف فيما لو كَل اطعا عبارة "البحر": ((ويّبّغي حَرَيانُ الخلافب فيها كما 
و إلخ))؛ انراد ما إذا عَلِمَ بعد الأكل في هذه كالسابقة لا ما إذا عَلِمَ قله فان لا يلاف فيها. 


)١(‏ أي: في "الاحتيار": كتاب البيوع ‏ فصل مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ۲٠/۲‏ بتصرف. 
(۲) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صح شراءٌ ما لم یره .١5/7‏ 

(۳) في "ط": ((إلا بعد علمه)). 

)٤(‏ ص ٤٤۸‏ "در" 

(ه) "ح": كتاب البیوع - باب حيار العيب ق ۲۸۷/. 

)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب 471/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) “البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 10/5. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 559/5. 


الجزء الرابع عشر سس د 487 باب خيار العيب 
(نقصانة) إلا إذا رَضِي البائع به» ولو عَلِمَ بعيبه قبل كسرو فله رد 200 


ل "الريلعي"» واعترّضّة "ط": ((بأنّ الخلاف في العام | إذا عَلِمّ بالعّيب بَعدَ الأكل لا قبلهُ)). 


]۳۰۷ ا أي: و عیبه لا رده أن الككسر عيب اوت ا 
وغيره. 

قلت: الكسرٌ في اور“ بريد في ثَمَنهِ فهُوَ زيادة لا عيب تأمّل. 

711( (قولة: إل إذا رضي البائع به) أي: بأحَذهٍ 0 بالكسرء فلا رُحُوعَ للمُشتري 


الفكضيفة (قوله: ولو علم) أي: ا مشتري بعيبه قل کسر أي: ولم يكسيرة) قال في "الت ۳ : 
((فلو كْسَرهُ بعد العلم جالعو لذ رك انه ضار راض اهف وة على ذلك "الريلعي”0) أيضاً فقَال: 
((لا رده ولا ترح م بالتقصان؛ لان کسه بعد الهلم به دليل الررضا)) اه لكين "الرّيلعي" ذكْرَ هذا 


31 3 5 0 د عشعرمم 


بعل قوله: ((وإث لم ينتفع به أصلا))» واعترض أن مَحلَهُ هنا؛ لأنهُ إن لم ينتفع به أصلا يرد 
وترجع بکل امن 


(قولة: قلت: الكمئرٌ في اجوز بريد في نمب إلخ) فيه: أن الكَسسرٌ إنما بريد بالشمن ن إذا كان المكسورٌ سلا 
والكلامٌ فيما إذا ود مَعيبا» تأمّل. 


.53/14 انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيورع  باب حيار العيب‎ )١( 

.5 4/5 "ط": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خیار العيب 59/5. 

(4) في هامش "م": ((قوله: قلت: الكَسْرٌ في اجوز إلخ)) فيه: أن موضوع المسألةٍ في الذي وُحِدّ فاسدأء وهو إذا كر 
شف حال فلا رب في وأا ل الكسر فرقب فيه توم عدم لفساو هد . 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق٦۳۷/ب.‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب اچ ۔ باب خحیار العيب .۳۷/٤‏ 

(۷) في هامش "م": ((قوله: بِردُةُ) أي: ولو بعد كرو فلا يصح تقييده عا قبلَ لكر كما فَمَلَ "الزيلعي" 


حاشية ابن عابدين 5 کے O‏ 2 قسم المعاملات 
,2 ا 0 £ 2 e‏ 9 0 2 
روان لم ينتفع به أصلا فله كل الثمن)» OE‏ 


)1۷¥ (قوله: وإن لم ينتفع , به 4 صا بان كات البَيضّ ننا وا م ولور ا 
وما في "العيني": ((أو مرنحا) - فيه نَظر؛ لأنه يكل الراك "نهر ". 

قلت: وكذا يُسَمَمُ به باستحراج دیو لك هذا لو کان كيرا بل قد يُقال: ولو قليلاً؛ لأنة 
باع لمن يُستحرج هته فيكون ليمت إلا أن یکوت حوزةٌ أو حَوزتين متلا 

[V4]‏ (قولة: َه كَل امن إلخ) لأنهُ ين بالكسر أنه ليس عال» فكا ةليع 
باط قيل 29: هذا صَحيح في ابموز الذي لا قيمة شري أمّا إذا كان لَهُ قيمة - بأڻ كان في 
مُوطيع باع فيه شر - برجم بحخصّة الب قط وقيل: رده ويَرجحعٌ بل الشمَن؛ لان ماله باعتبار 
الب وظاهرٌ "الهداية ٠‏ بفيد ترجيحة؛ وكذا في البَيضء ما بيض التعامة ! إذا وج فاميداً بعد الکسر 
فاته رحع بنقصان العَيبي قال في 'اليناية” ": ((وعليه جَرَى في "الفنتحج” 0 أن هذا يجب أن کون 
بلا يلاف؛ لأنّ مايه بيض العامة قبل الکسر باعتبار ل ا ف ا ا ا وا 


E ار‎ 


(قولة: وما في "العين" -: أو مُرْنخا ‏ ففيه نظ استظهر "السسّندي" ما قالَهُ "العيني"» وقال: ((الجوز 
بأقسامه الثلائة: الهندي والشّامي وجوز الطيب إذا صارَ مُزنخا يُورث الغثيان في بعد 00 0 


ينتفع به باستخراج ذُهنه)). 


.١3/7 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق۳۷۷/أ. 

(۳) في "م": ((قبل)) بالباء الموحدة» وهو حطأ. 

,۳۸/۳ "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )٤( 

(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب .٠۸/١‏ 


الجر الراب عقر ع جج 0 تيتفت بات خبان الت 
لبطلان البيع» وال کان ٠‏ كدر قاد عجار عاو علد هيا انام 0000 


r د‎ 


الانتفاع إلا بام - بأن كان في بره والقِشرٌ لا يِل - كان كغيرو))» قال الشّيخ ا 
ا ل 


ا 


aa CC 
0 ذلك مُوجبا لقساد د البيه»» اه " نھ"‎ 
الكقيفة (قوله: ولو کان که فاسدا جار بخصته) أي: بمحصة تاجح منه) عندهماء‎ 


وهو الأصّحَ كما في "الفتح””"» وكذا ف "النهر"7 عَن "النهاية". ّا عِندَهُ قلا يميخ في الصّحيح 
منة أيضا؛ أنه كالجمّع بن الح والعبد ی صَفْقَةٍ واحدة» ووجه هُ الأصحٌ ‏ كما ف "ازيل “00 0 
((أنَهُ عنزلة ما لو فصل تَمنة؛ لأنّهُ يسيم ّمنهُ على أجزائه كالمكيل والّوزون» لاعلى قِيمَيَه)) اه 
أي: بخلاف 0 مع العبدٍ 

رتبية) 


بر عبر بالأكثر تبعا ل "امین" 1 واعترض بان مُخبل » والصواب تعبير "النهر"7' وغيره بالكثير. 


(قولة: واعترض بان محل والصواب تعب "نهر" وغیرو بالکنیں لأنّ اراد بالکثیر في عباراتهم ما زاد 
على الثلاث في قدر المائق لا الكَثِيرُ الذي هر الرَائِدُ على التصف. اه "قال" 
)١(‏ في "د" و"و": ((وحد)) بدل رركان)). 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار العيب ق۷۷٣/.‏ 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع .۲۷۳/١‏ 
)٤(‏ عبارة "ابن الشحنة”: ((قد يتصوّر)). 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق۳۷۷/. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ۱۹/٩‏ . 
(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق۷۷٣/.‏ 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .۳۷/٤‏ 
(9) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 19/5. 
20٠١‏ "النهر": كتاب البيع - باب خیار العيب ق۳۷۷/أ. 


۸/4 


حاشية ابن عابدين ا کے کے E‏ ا ا ے قسم المعاملات 
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قلت: E‏ لأنه إذا صح فيما كول أكثرة هُ فاميدا يصح فيما کون الكثيرُ مِنهُ فاسدا 
الأول فافهم. عم الأول انر بالكير ید مک ابيع ني الكل ذا كان افاميڈ ين قي لأ 
لا يُمكِنْ التحرّرٌ عَنه؛ إذ لا لو عَنْ قلي فاي فكان كقليلٍ التر اب في اللجنطة» فلا يرح ي 
أصلا وف القیاس يَفسدُ كما في "لفت قال في "لنهِرٍ”©: ((والَليلٌ مالا علو ع وز 
عاد كالو اغد ران ن ات كتا الا 2 وسو طباور ق أن الراجة ق العشرة كير 
وفع نافيا وقال "الس حسي"””: الثلاثة عَفوٌء يعني: في المائق)) اه. 

وف "البحر"20: ((القليل الثلاثة وما دُونها في المائةء والكثيرٌ ما زاة)) اه. وف "لفت" 
وزوحعل الفقيه ابو :اليك" اة والشئة اق اللات من اجوز عفرن اف 

فر 

اشترى قير جنطةٍ أو يمسي فوَحَدَ فيه ترا إن كان يود مِثلُ ني ذلك عادة لاير ولا 
١ 5‏ أمكنة رڈ کل ابيع رد ولو أرلة ج ر كي لط وه ا ET‏ له ذلك فان 
مير التراب وأر 9 أن يخلطة رر بذ ایک ا على ذلك الكل رده وإلا دان NE‏ الكل 


صم 


ع ل ورّحَعٌ بتقصان الحنطة» إلا أ يض البائع بأخحذِها ناقصّة "بزازية 7 وي "الخانة E‏ 


3 


.19//5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خیار العيب‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق۳۷۷/. 

(۳) "الهداية": كتاب البیوع - باب خیار العيب ۳۸/۳. 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من نسخة "القنية" التي بين أيدينا. 

0 ضر امسن "لظ" : كتاب البيع - باب العيوب في البيع :١ ١١5/11‏ ((إلا أن في اجوز إذا كان الفاسد 
منه مقدا رأما لا ع يخلو ايوز منه عادةٌ كالواحدة والاثنتين في كل مائة فليس له أن يفاصم البائع لأجله. و 

.50/5 'البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(۷) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 19/5 

(۸) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب 441/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيوب 199/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر ل د ل باب خيار العيب 


2 
اس ص 


وني المحتبى "ولو كان سما دافا كلك ت قر بائعُهُ بقوع فأرةٍ في رَحَع 
بنقصان اليب عندهماء وب يفن 


رباع ما ا شترا فر المشتري الثاني (عليه بعیبٍ رده على باز عه EA SA E‏ 


وك 


روو لم يعد لك اترات عب فلا د ولا دهان فإ لم يفش يرد وإ فَحْش حير المشتري 
اا ا ا يِن اَن أو راو الدمّنِ)). 

بد (قولة: وقي "المحتبى" إلخ) هذه من أفراد مسألة الأكل السابقةء "ط"7". فكان 
الأولى ذكرّها مُناك. 

]۷۷ م (قولة: رده على بائعه) معناة: : أن لَه أن جا لاز ينجل جا يحب أنا ينمل 
عِندَ قَصدٍ ارده ولا کون الردُ عَليهِ ردا على بائعه بخلاف ال وکیل بالبيع» کت کر اله غا 
بالعيب بقضاء ردا على مُوكله؛ أن ابيع واد فإذا ارتفع رحع إلى الموكل» محر" وتمامٌةُ 
فيو» ولاف الاستحقاق» فإنهُ إذا حم به على المشتري الأخير يكو حُكماً على كل الباعة كما 


(قول "الشتارح": وفي "المجتبى": لو كان 58 ذائيا فأ کله إلخ) فيما نقلّهُ عن "المجتبى" ود د ينغو 
ملاحظتهاء ا لك افع لم حير إلا بعد مام أكلو» فو أخيرةُ بل كلو كلو رده تفاقاً إن شاي وبَعدَ 
بَعضِه لا يرجم بشيء عددة» ورَجَعَ عنتما بتقصان ما أكل ويرد لباقي على القول المفتى به كما سبّق. 

ومنها: أنه كان ذائيء فلو كان جايداً وأحبره قبل أكله قور مِنهُ مَوضيع قوع الفأرةٍ ورَدَّهُ على البائع» 
وصح اَي في الباقي بحصّيه؛ لأ ثي الم ينَقَيمٌ على الأجزاءء وإن أخبَره بعد أكبه كله أو بُعضيوء لكين 
كر ا وضع قار قرحم بنقصان ما كان حَوالَيها ين امن وو أكَلَ من ناحيةٍ لم تكن فيها الفأرة م 

خبَرَهُ البائ قور مَوضيمَ الفأرة ورَّدّهاء وصح البَيعُ فيما اكه وما بي هذا ما يَقنَضيهِ مَفهومٌ ما تقد واللّهُ 


08 


أعلم. اه "سيندي". 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ٤/٣‏ د. 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 77/5 بتصرف. 


سيأتي" ' في بابه. قال في "النهر'” “: ((وهذا الإطلاق يده في ار مما إذا ادى المشتّري 
عيب عند البائع الأول أ إذا أقام اة أ اليب كان عند المشتري: ولم ا ا 
البائع الأول لبان ری الأول أل رده ! إجماعاًء كذا في "لفت يا لالد ونام E‏ 
في "البحر "0 أيضا 

فلو د اعا إذا لم يُعترف بالعيب بعد ارذ قال في "الف ": ولو قال بعد 
لد ليس به عيب لا يَردُهُ على البائع الأول بالاتفاق)). 

۲۰۷۸ (قولة: لو رد عليه بقضاء) شامِلٌ لما إذا اور بالعيب وامتنع مِنَ الول فرّدٌ عليه 
القاضي حبرا كما إذا انكر العيبَ فا بالبينة أو التكول عن اليمِينء أو بالبينة على إقرار البائع 


(قولُ: وهذا الإطلاق يده في "لأبسوط" عا ! إذا اذَعَى إلخ) لا يَظهَرٌ هذا التقييدٌ إلا إذا قلنا: إن مَعنى 
تعن لزاني E A‏ انام قو عي د محل رده على بائعه إذا 
يت اليب عند وإلاً فلا يَظهَرُ وَج لعَدَم رد المشتري الأول على با بائيو إذا أيه دده ولم يمه شري 
الثاني. م طهر توحية الال عا ذكرَة في "لقعم ع" لی لها يمول زرلا الحترئ الأول ل بطر مكذيا فين 
قر بو ولم بود هنا قضاءٌ على جلاف ما أَقر به فييقى إقرار هُ بككُون اللحاريّة سليمة؛ فلا يبت لَه لر اه 
لک فيما ذكرَهُ م التعليل تقر وذلك لأنهُ صارَ مكذبا شرعا بالقضاء ا اف و ونه ا 


e 


ا عا م الشتري الثاني أنه كان عند البائع الأول. 
زا للقولة ۲٠١۳۲‏ ] قوله: ((فلا تسكع دعوى الملك منهم)). 

(۲) “النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق ۳۷۷/أ. 

2 الت وك" ا 

0/5 


5 لفت : كتا اليو ع باب خيار العيب. 


(5) 'الفتح": کتاب اابیو غ ۔ باب خيار العيب ۹۹/1 - 50. 


الجزء الرابع عش .ب ۳ لمم باب خيار العيب 
SEN‏ ا م لس د كر لع الس 0 8 5 
لأنه فسخ ما لم يحدث به عيب آخر عنده» فير جع بالنقصان» E GOT Es‏ 


بالعيب مع إنكاره الإقرارٌ بو فإنهُ يرد على بائعه في الصوّر الأريع ؛ لكون القضاء فملخما فيهاء 


3,1 ا 
(تنبية) 
بائع أن يَمتِعَ عن القبول مَعَ عليه بالعيب 6 يُقَضَى عليه ليتعدّى إلى بائعه» لد 
- عن "البزازد 3 لضن 


۰۷۹ ۳۰ (قولة: لأنهُ م أي: أن الرَد بالقضاء ء فسخ يِن الأصل» فيل : فل الع كان 
لم يكن غاية الأمر ا ا ب لكنه عار ا بالقضاءء a‏ د 
فسخ فيما يُستقبَلُ لا في الأحكام الاضية بدليل اأ زوايد البيع للمشتري ولا رعا مع الأصلء؛ 
تام مه في "البحر" لاد حآر الباب: 00 نه فلخ في حى الكل إلا في مساتين 
إلخ))» ويأني”" تمامة. 
مَطلب: لا برج جع البائ على بائعه بنقصان القيب 
(TA‏ و مالم حلت به عيب أخيث عندة) أي: عند البائع الثاني ل لقوله: ((رده 


على بائعه))؛ وقول: ((فيرجم)) تفريمٌ على مفهوم القيد الذكور, أي: فإ حَدّث عَيبْ حر عند 


البائع الثانيء ثُمَّ رده عليه المشتري مِنُْ بالعيب القديم فلا برد على باثي بل يُرجع عليه بنقصان 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب حيار العيب ١7/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 510/1 

(*) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 43/5 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الهداية": كتاب البيرع - باب حيار العيب ۳۸/۳. 

(د) انظر "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 10/1. 


." ص اله وما بعدها "در‎ )٦( 


(۷) المقولة [؟4 585 قوله: ((فسخ ف حقّ الكُلَّ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين دا 515 22ے قسم المعاملات 

١‏ ا ET A‏ 3 23 ر 
وهذا (لو بعد قبضيه) فلو قبلة رده مُطلقا في غير العقار كالرد بخيار الرؤيّة أو 
الشرط د واأقفاففة ةة ةمق م و وق ةو ووو و وو وه مفو وو وو فقثم مقافي فهو مه نه مامه مامه نه يهن 


N 


العيب القديم؛ لأنّ اليب الحاوث عِندَه يَمنَعُهُ مِنَ ارد وما قلناهُ ‏ مِنْ إرجاع ضمير ((عندة)) إلى 
ام اتی امرب بن راجو پل نري لني فل يف قل الإ لمي "ویر ٩۳‏ 
رولو باعَهُ فاطلمَ مُشتریه على عیب قدیم به لا يَحدتُ م وحَدَت عِنذهُ عيب ورَحَع بتقصان 
العَيب القديم فعندَهُ لا يرجم البائعٌ على بائعه بنقصان عيبب القدي» وَعِندَهُما برح كذا ذْكرَهُ 
"الإسبيجابي”؛ ومئلهُ في "الصّغرَى")) له فافهم. 
]1۰۸1 (قولة: وهذا) أي: اشتراط القضاء للرد. اه 0 
ممق (قوله: لو بعد قبضه) أي: قيض المشتري الثاني ال 
[YTeAY]‏ (قولة: فلو قله إلخ) أي: فلو كان ارد قبل قبضه فللمُشتري الأول أن رده 


على البائع الأول طق سوام كان رده عليه تقضاء أو برضّى الشتري الأول الذي هو البائع 
الثاني؛ لأ بيع المبيع قبل ضيه لا جور فلا يُمكِنْ جَعله بيعاً حديداً في حى عيرهماء فجْهلَ 


(قولةُ: وما قلناه مِنْ إرجاع ضّمير ((عندة)) إلى البائع الثاني صرب مِنْ إرجاعِه إلى المشتري الثاني 
إلخ) غاية ما يُفِيدُةُ الكَلامُ على هذا الاحتمال أن المشتريّ الثاني يرجم على الأول بالنقصان» ويس فيه تَعرض 
للمَسألةٍ الخلافية بالكليق وكأنة فهم أنّ ضَميرٌ ((يَرجعٌ)) عائدٌ إلى ال الأوّل» وهو غير متعين في الكلا» 
ويكون قولهُ: ((ما لم يُحتدك إلخ)) على نا كا في "ط" - كالاسيثناء من مُعلوم مِنَ الغا تقديرة: وله 


٤‏ 2% ر ھا وات لم و ل رك 
أي: للثاني ‏ الرّد ما لم يَحدُث عيب آخر عند نعم المتبادِر ما قاله "المحشّي". 


(0 ف "د" و"و": ((يخبار رؤية أوشرط)). 

0 0 ": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١3/7‏ بتصرف. 
(1) ”البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 537/5. 

)٤(‏ ”ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 74103 /أ. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 4/7 د. 


الجزء الرابع عشر ٥‏ باب خيار العيب 


8 2 00 7 م r‏ م 23 
وهذا إذا باعَّهُ قبل اطلاعه على اليب فلو بَعَدَهُ فلا رَد مُطلقاء "بمر"2'7. وهذا ف 
3 ا 2 


غير التقدين؛ لعَدَم تعينهماء فلَهُ ارد مطلقا "شرح جمم". E ER‏ 


5 ع 3 5 . 07 30 ' ة 32 5 ry E‏ 0 5 7 0 1 
فيه حيار ية فإنهُ إذا فسح المشتري الثاني بحُكم الخيار كان لادُوّل أن يره مُطلّقاء والفسخ 
7 ذا 4 AE 2 A‏ 5 
بالخيارينٍ لا يتوقف على قضاءء قال "الرّيلعي"27: ((وق العقار احيِلاف المشايخ على قول 
"أبي حنيفة"» والأظهَرُ أنه بي حَديدٌ في حَقّ البائع الأوّل؛ لأنّ العَقارَ يَحُورُ بيع قل القبض 
نذه فليس لَه أن رده على بائعه كأنهُ اشتراه يُعدّما باعَهُ وعندَ "حمل" فسخ؛ لأنهُ لا يحور 

ا مه > العم ل ا 00 no‏ 00 31 1 
بيعه قبل القبض عنده» وعند ابي يوسف بيع في حق الكل)) اه من حاشية نوح افندي . 
١‏ (قوله: وهذا) الإشارة إلى قوله: ((ردذه على بائعه)). 
رهم.«م (قوله: فلا رَدَّ مُطلقا) أي: لا بقضاء ولا رض لأنّ بيع بعد رؤيّة العَيب دلي 
۳ق /ب] الرّضًا به. 
ر 5 0 ا 02 
[۳۰۸٦]‏ (قوله: وهذا) أي: اشتراط القضاء للرد. 
مَطلب مُهم: قَبَضّ من غرعه دراهم فوَجَدَها رُيُوفا فرَدّها عليه بلا قضاء 
O ale 0 Fn U A 2 1 50‏ 
."7 (قولة: في غير النقدين) قالَ في "البحر”": (روقيد بالمبيع - وَهْوَ العَينُ - احتراز 


5 


عن الصرفي» فإنهُ بعل فسحا إذا رد بعيبي لا فرق بَينَ القضاء والرّضًا؛ لأنة لا يُمكِن أن 


«8 


يُجعَلَ بيعا حديدا؛ لأ الدينارَ هنا لا يُتعيَّنٌ في العقودء فإذا اشترى دينارا بدراهِم ثم باع 


الدّينارَ مِنْ آحرء ثم وَحَدَ المشتري الثاني بالدينار عيبا ورَدَهُ المشتري بغير قضاء فإنه يَرَدْهُ 


32 2 


على ا 0 0 8 "الكافي": بان لعن لیس بیع» بل المبيغ اليه فيُكون 
ابيع ملك البائ» ار غل ری تر ذه صلى بال نا هنا ايداف ر 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 77/5 بتصرف. 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب .۳۸/٤‏ 
(9) "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب 51/5 بتصرف. 


5م 


حاشية ابن عابدين ا ال سه قسم المعاملات 


2 
۾ وو 5 


"الظهيرية"7©: وعلى هذا إذا بض رل درام على رل وقضاها مِنْ غريعه > فوَحَدَها الغريم زُيُوفا 
فردّها عليه بلا قضاء فلهُ ردا على الأوّل)) اه. و في 'الظهيريّة' أفنى به "الخير الرملي 7 
عا فى "فناوى قارئ الهداية" و"فتاوى ابن تب" وهذا إذالم يكن أَقرَ بقبض حقو 
أو الشمَنٍ أو الدّينء Ss‏ 
ا و اا ر و "تنقيح الحام دة 
وبق ما إذا م لح ا ا لا رده إذا رد عليه؛ لما في "القَنية"7) 
برمز القاضي "عبد الجبار" + رط عة من سه وها فته ي لوث لير ج أو حَعَلَ 
الدّرهَم في البصّل ونحوةُ ليس ا كما لو اوی غب م مر "١‏ ليبن له الف ا فاد 
CE BUNCE a‏ 


ره 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الأول - الفصل الخامس في العيوب ق55 ۲/أ. 

(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى .۷١/۲‏ 

(۳) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في سداد الدين دراهم مزيفة ص١‏ 1.. 

)٤(‏ "فتاوى ابن بحيم": كتاب البيع صا ٠ ٠‏ (هامش "الفتاوى الغيائية'). 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة قبض الثمن أو الأحرة بدون نقدها ص۲۷۱ ۲۷۲ -. 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات 71/1١‏ ؟. 

(۷) نقول: لم نعثر على المسألة في "القنية" للزاهدي, وإنما هي في كتابه "الحاوي" كما صرح بذلك صاحب "الفتاوى 
الحامديّة" في كتاب المداينات 458/9 وقد وهم العلامة "ابن عابدين" رحمه الله ف "تنقيحه للفتاوى 
الحامدية" ۲۹۸/۱ حيث قال: ((وقد دكن المؤلّفُ [أي: صاحب "الفتاوى الحامدية"] في المداينات عن "القنية" 
برمز القاضي عبد الحبار: إذا أذ من دَيبه... إلخ)). مع أذ صاحب "الفتاوى الحامدية" عزا المسألة في المداينات 
إلى "حاوي الزاهدي" فما وقع فيه "ابن عابدين" هناك ف "تنقيح الحامدية" وقع فيه هناء فليتأمل. 

(8) قال عنه صاحب "الجواهر المضية" 1۳۲/۲: ((أحد من عزا إليه صاحب "القنية"» لا أدري أهو أحد المذكورين 
قبله أم غيرهم؟))ء نقول: ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

)٩(‏ في "الأصل": ((ليروث))» وهو تحريف. 

)٠١(‏ في "الأصل": ((مشتره))» وهو تحريف. 


n 


)1١(‏ ص ٤۸4١‏ وما بعدها "در". 


الجزء الرابع عشر 1۷ باب خيار العيب 


ر (برضاة) بلا قضاء (لا) وان لم يَحَدث مثله في الأصح؛ لأنه إقالة. 
(ادعی عيبا) وجب لفسلخ OLENA SDA se BEG SEEN‏ الوه EY‏ 


على ال فایس برضًاء وسیذ کر أيضاً في آخير مُتفرقات البو وعلَلهُ في "البحر”": ((بأنٌ 
حقةُ في الحياي فلم دحل ليوف في ملکي)» لکن صَرَّحُوا بأنهُ لو تَحَوّرَ بها ملكها وصارَّت 
عن حقو» فصار الحاصيل: أنه و رضي بها امتعَ ال وإلا هله ردا وإ عَرَضَها على ابيع وبه 
کا زیا علی تی لا کرد ل رتا یه ستل ر ر عن "القنية" على ما إذا 
رضي بها صريحا» فا وسياتي“ في متفرقات البيوع متنا وشرحا: 31 مض رفا بَدَلَ 
حيّدٍ کان لَه على آخير جاهلاً به م o‏ 
ِحَقَهِ فلو قائما رَدهُ اثفاقاً» وقال "أبو يوسف": إذا لم يعم يرد مغل رَيفِهِ ويُرحمٌ بيده 
E a‏ كان امريد او ب ES‏ اسراف اهم 
]1۸۸[ (قوله: ولو رَه برضاة إلخ) أي: لو رَد المشتري الثاني على الأول برضاه لكين له 
ر على با بائ سو 2 كان العيب 0 مله في لل 0 : ل : كالإصيع e‏ لن 


کت 


اهما سارف ا اع الأول اشتَراة يت E‏ 


Ux 


(قولة: فبْحمَلٌ ما مر عن "لقني" على ما إذا رضي بها صربحا ليس في عبارة "لقني" ما يدل على هذا 
احمل وامفهومٌ منها أن مُحرَد ما يذل على الرّضا كاضو في مَنع ارده ويل على هذا أيضاً القشبية سال 
المداواق والظاهر تَحقَقٌ الخلاف فى هذه السألة؛ إذ احمل الَذكورٌ ما لا دَلِيلَ في كلام "القنية" عليه. 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [9455917] قوله: ((فقبلهُ ولم يُنفقَةٌ)). 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 7١/5‏ 

(5) في هذه المقولة. 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة ١[‏ 454 8] قرله: ((ولو قيض رَيْفَأ)). 


حاشية أين عابدين EA‏ قسم المعاملات 


ولا في الرجوع بالنقصانء بخلاف الرد بَضاء القساضيء فونه فسخ في حى الكل لعُمُوم ولاه 
فِيَصير کان البائع الأول لم بيع أفاده ' و أفندي". 


لوز اح عيئ يدا لير يونا زا يو ليع تسر رع الر كل رايتو ريت تور 
اللو كل» ولیس ا أذ بعاصم الول ولذ كان اليب لايَحدث يط هو اليح أن الرَدٌ 
بلاقضاء في حَقَ الو كل رة الإقالَق وتمامهُ في الخانة". 

]۰۸۹ (قوله: أو 3 تُمَن) فيما إذا حَدّث ٠‏ عند عيب آنا ا ا مياه 


افيح كما م 


زيف ٠‏ (قولة: بعد قبطيه المبيع) قر کک لد البائع له امطالية لمن قبل تسليم لأسي 
فإذا اى اأشتري عيبا لم حبر فصدق عدم ابر كن نر اقيض ابا قد ال فدرم انه 
لا يحبر ران ت المطالية. 


(قولهُ: فيصيرٌ كان البائ الأول لم يعم لعل حقه: الثاني. 
(قولةُ: الوّكيل بالبيع على هذا التفصيل) إلا آنه إذا رد بقضاء على الوكيل بِيةٍ أو نكول لَزِمٌ الموكل» 
وإ بإقراره ر وله أن يخاصِم الوک كما في "البحر" عن "البرَازَيّة'» لك اعتماة ما في "الخائيّة" أول. 


ف واعترض أنه لا حبر وإن تبت المطالبة) تدمّة عجمارة "ط" يعد قوله:؛ ((الطالبة): 


((والشيءَ لا نمی إلا حَيث يُمكن بوتة» أي: شرعا إلخ)). ٠‏ ثم م إن لم تضرح وَجهُ ورود هذا الاعتراض 
على ۶ ف "البحر". 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الردٌ بالعيب ومن له حق الخصومة في ذلك ۲۲٠/۲‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(1) المقولة [۲۳۰۸۰] قوله: ((ما لم يَحدث به عيب آخرٌ عندة)). 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .1۳/١‏ 


الجزء الرابع عشر ۹ باب خيار العيب 


لم يجبّر) السري (على دفع الشمّن) للبائع ربل يبرن الشحري لإثبات العيبٍ 
(أو يُحلفُ بائِعَةُ) على تفي ويَدقَعٌ اَن إن لم يكن شهوة. م ا E‏ 


قلت: وهو مُمنوعٌ, ولا فما فاده الطالبة؟! فافهم. 

]۳۰۹1 (قولة: لم پجبر المشتّري) لاحتمال صدقف "عيني”2. والأول ل "التشارح" كر 
(«المشتري)) عقب قوله: ((ادَعَى))؛ لتَسَحِب الضمائرٌ كلها عَليه. 

]41[ قو لإثبات ؛ الی) أي: إثبات وحوده عنده وعِند البائع» فإذا اه كذلك رَد 
ابيع على البائع» أو قبل هوفع د ثمنه. 

,۳۰4۳( ول أو ع بائِعَهُ على نفيو) أي: نفي العيبب عنده أي: عند البائع» وقول 
((ويدقعٌ اشمَنَ) أي: المشتري بعد أن حَلْف البائ وقَولهُ: (إإنا لم يكن شهود) مرتبط بقولو: 
((أو يُحلْفْ بائعه))» أو بقوله: 80:30 ((ويدقع))؛ والأولى إسقاطة؛ للعلم به مِنْ عطف: ((أو 
يُحلْفْ)) على ((يرَهِن)). 

اع أن او ا یی البائع قبل إقامَة المي على قيام اليب للحال» وهذا 
قولهما ورواية ضعيفة عن "الإمام”؛ والصّحيحٌ عِندَهُ ما ذَكرَهُ عَبهُ في مَسألة دَعوَى الإباق: ((مِنْ 
11 تاد ا حل رهن مسري أذ لو ع اا بالك 

وعَنْ هذا أل "الريلعي" قول "الكتر": (رأو حف بائعة) بقوله: ((أي: بعد إقامَةٍ . 
المشتري البينة أنه جد فيه عِندَهُ أي: عند المشتري))» وأُوَلهُ في "البحر": روما إذا قر البائ 


(1) "رمز الحقائق": كتاف البيوع - باب خيار العيب ١3/75‏ بتصرف. 

(؟) ف النسخ جميعها: ((ويلّفةُ))؛ وعبارته في لمعن على ما أثبتناء وقد أشار إلى ذلك مصمّحا "ب" ر"م". 
() المقولة [591] قوله: ((لم لف بائعُة)) وما بعدها. 

.55/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب خیار العيب‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 1۳/١‏ 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


2 
03 


رو إن دی عي شهوده دف لمن 0 ا بائعة)» ولو قال: أحضيرهم ال تل 
يام أجلَُ ولو قال لا بيتة لي» فحَلفه ” هنم أتى بها تقل“ عيلافاً َهُماء "فتح" e‏ 


بقيام اليب به ولك أنكرَ قِدَمَهُ))» واعتَرَضَهُ في "النهر””: ((بأنه ما لا دَلِيلَ في كلاه عَليو))» 
م قال : (روقدذ هر لي أك موضوع هنو الْسالَة في عيب لا يُشيَرَطُ تكرارةٌ كالولاق فإذا 
اأعاه للشتري ولا برها له حل بائ . وقول بَعَدَهُ: ((ولو ادّعَى إباقا)) I‏ 
تكرارَةُ ولا كات الثاني + ا 

قلت: وأشارٌ | إليه "الششّارح' ' بقوله e‏ ': (( ما يد ا إلخ)). 

1۲۳۰۹ (قولة: وإن اذُعَى ية شُهُوده) أي: عَم حضورهم ف المصرء أمّا لو قَالَ: لي 
ده خا اها العام إلى المْحلس الثاني؛ إِذ لا 0 فيه 0 ا ا 9 

١ ۰۹‏ قو قبل نیلاق ا 'فتح") عبار "الفتح”©: ل في قول ' أبي حنيفة" 
وعند "محمد" لا قبل ولا حقَظ في هذا رواية عَنْ "أبي يوسف") اه. وذکر قب : ررانۀ لو 
قال: [ليس]”" لي SENE ES‏ 


قو نم قال: لاطا يا لوطو افق لأسا ل اين على اكز امرض اد درف لع م 
لْسألة عام والقمند نها عَم + حبر المشتري على دف الم عند دَعواةٌ أي عيب كان» وأطلق فی قوله: 
((أو يُحلف بائِعَة)) اعمادا على ما يني في مُسألةٍ الإباق ونحوي» وبهّذا لا يكوك الثاني حَْْواً؛ لاعيلاف الّقصودٍ 
في كَل؛ إذ في الأولى القصد بيان عدم اي القن يان وقت توه الخصومة في دعوى الإباق مَل تمل 


)١(‏ في "و": ((قبلت)). 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار العيب ق ۳۷۷/إب. 

(۳) ص۷۱٤‏ "در". 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .1۳/١‏ 

22 "الفتتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 74/5 نقلاً عن "أدب القاضي". 

.7 14/1 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )٦( 

(۷) نقول: قوله: ((ليس)) ساقط من النسخ جميعهاء وأثبهاه من "الفح" لإصلاح العبارة؛ حيث إن المسألة في 
"الفتح": فيما إذا قال المشتري: لي ية غائبةء أو قال: لبس لي بينة حاضرة» ثم أتى ببينته فإنها قبل بلا حلاف» 
وأما إذا قال: لا ية لي فحلّفَ خصمّه ثم أتى ببينته فهاهنا مورد الخلاف المذكور. 


ام 


الجزء الرابع عش ال۷٤‏ باب خیار اليب 


(ولزم العيب بنكوله) أي: البائع عن الحلفب. (اذَعَى) المشتري (إباقا) ونحوهُ مما 
يشترط لرده وجحود العيب عندهما کبول وسرقةٍ وحنون ل RRS‏ 


5 
3 


؛لأنّ التكولَ حُجَّة في المال؛ لأنهُ 


8 


۳۰۹۹ (قوله: ورم | لیب بنکول) أي: رمه حكمُهُ 
دل أو إقرار. 

٣٠۹۷‏ (قولة: إباقاً ونحوَةُ إلخ) احترارٌ عمًا لا ُشترط تكررة ب ثلاث: زنى الجحارية» 
والتولد من الزنى» والولادة کف اول الات ها له غر إقامة انهل عونا 
عند المشتّري» بل ل عليها البائع اتداءَِ كما في ال 

نفك (قوله: عندهما) أي: عند البائع والشتري. 

۳۰۹4{ (قولة: وجُنون) قيل: هذا على القول الضعيف اقول عن "العيني" فيما امن اه 

قلت: الذي تقد“ > انا ان اوک عط ت إذا وُحد في يد البائع 
ي الصغر وف يد المشتري في الكبّر لا يكون عيبا كالإباق وأحويي) والكّلامٌ هّنا في اشتراط 
ار عند ری وهو القؤل ا ف ر رعا و كما ل 
La PEE,‏ 


(قول: ويه عليه "ط" أيضاً) فيه: أن عبارة "ط" هكذا: ((قولة: وجنون» فيه: أن الجنون يشرط كي 
عِندهما على الصّحيحء وإنما الضتعيف عله مُحتلفاً صعرأ وكير اه. َه لا شلك أن كلام الشارح' م 
على ما مر عن "اليني" ون كان الكَلام في اشتراط الْعاوَدةٍ ناء فإلهُ فيما تشرط فيه قَسمَُ قِسمَين في كيفيّة 


)١(‏ ص ٤٠٥‏ "در" 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 1٤/١‏ . 
(۳) هذا الكلام بنصه في "ح" ق۲۸۷/ب. 

)٤(‏ المقولة [۲۲۹۰۲] قوله: ((وَهُوَ لا يتف يهما)). 
(ه) أي: البول والسرقة. 

(ااهب عاك فاه کو 

(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7/دت, 
(۸) هذا الكلام بنصّه في "اح”": ق ۲۸۷/ب. 


خاشية ابن غابااین کے ۷٣‏ ا قسم المعاملات 


(لم يُحلف بائَعْةُ) إذا أنكرَ قِيامّهُ للحال (حتى يرهن ا مشتري م قد رأَبَقَ عند 


فان برهن حلف بائِعْهُ) عندَهُما E SE‏ 


۳۰۰ (قوله: لم د يُحلف باع قال في "البحر"27: ((أي: إذا اذى عيبا يَطلِعٌ عليه الرحالٌ 
ويُمِكِنْ حدولة فلا بُدَ مِنْ إقامة البنة أوّلا على قِيامِهِ بالبيع مع قطع النظر عَنْ قَدَمِهِ وحُدُونهٍ 
َ ع ا ل ل الى ا ل الت لازي د 7 It i‏ 4 00 

۳٠٠٠١‏ (قولهُ: إذا أنكر قيامّهُ للحال) أمّا لو اعترّف بذلك فإنهُ يسأل عر وُحوده عند فإن 

ا رھ 22000 2 إو 0 2 
اعترّف به رده عليه بالتماس من المشتري» ون أنكرٌ طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وحد 
عند البائع» فإ أقامّها رده وإلا حلف "نهر" . 

"م (قولة: أنه قد أبَقَ عندة) أي: عند المشتري نفسيه؛ لأ القول وإ كان قول البائع 
لكِنَّ إنكارة إنما يُعتَرُ بعد قيام اليب به في يد المشتري» ومعرفتة تكون بالق "ذرر". 

".وى (قولة: فإث بَرهَنَ) أي: المشتري على قيامه للحال» "نه ". 

٠٠٠١‏ (قولهُ: حلف بائْعُهُ عندهما) صوابةُ: اتفاقا؛ لأنّ الخلاف في تحليفب البائع إنما 

ع لع ل 2 5 غا و و 000 2 7 7 1 
هو قبل برهان المشتري كما عَلِمت» أما بعده فإنه يحلف اتفاقا؛ لأنة اتتصّبّ خصما حين أَنْبتَ 


الي تقو نعي ع و تنا نان عه لقاو للد لا اومان ل E‏ 


ما فَعَلَ كذا مذ بلَع و"الشّارح" جَعَلَ مِنْ هذا القسم الجنون حيث قالَ: ((وما حُنَّ قط إلخ))» وهذا لا رافق 
إلا ما تقدّمٌ عن "العيني"» وعلى إسقاطه - كما يأتي لَهُ- لا يرد عليه شيء. 


.1۳/١ "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع  باب خیار العيب ق۳۷۷/ب.‎ 
.٠١٤/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب حيار العيب‎ )۳( 


)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 911/3 إب. 


اک انرام فشر کے لایر کے اناو لحت 


ای 


(بالله ما أبق) وما سرف Enh OEE NBS Oo‏ 000000 0 121121117011 


الُشتري قِيامَ العيب عِندَهُ عند "الإمام"» فكذا عِندَهُما بالأولل. 

ه٠٠‏ (قولة: بالله ما أَبَىَ قط) عَدَلَ عَنْ قول "الكنز""" وغيرو: ((بالله ما ابق عِندَكَ 
قط دة الط ف لعن قال ار 4037 و أنّ فيه رك النظر للمشتري؛ لأنهُ حمل أنه 
باع وقد كان أب عند غير رذ علي الا خوط أن علق ا و 
فبك كذ الوه الذق ذكزقه اوه لقذ ا ا ی فال یاو ر 
أن كونَ حَذف الظرف؛ أحوط بالتظر إلى المشتري مسل لا بالننظّر إلى البائع؛ إذ تجوز أنه ابق 
عند الغاصب ولم يَعلَم راقاب مَنزْلَ المولى ولم يقر علبي وقد مر أنه ليس عيبي فالأحوط: 
بالل ما يستعجق عليك الرّدّ إلخ وما بعده» وفي "البرًازية"“: والاعتماد على الروي عن لا 
بالله ما لهذا المشتري وبَلكَ حق الد بالوّحه الذي يدّعيه تحليفا على الحاصل اه. ولا يحلف: 
بالله لقث باعة وما به هنا العيي؛. لان فيه ترك النطر للمشتري؛ لجواز حُدويُهِ بعد ايع قبل 
التسليم» فيُكون بارا مَعْ أنه يوحب الرّده قيلً: كيف يَحلف على الشات مع أنه فعل الغير» 
والتحليف فيه إنما يكونُ على العلم؟! واخ ا لين الح دعو ا 
العقودِ عليه ليما كما الترّمَهُ قالةُ "السرحسي". قال في "الفتح": وما تطارحناه أنه لو لم 


Ea عم‎ N E OES TG EE تاها‎ 


.٠٠/۲ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب اليو ع - باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ٠٠/٤‏ . 

(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 00173 /ب - 9108 /أ. 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 447/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع ١١١/1١1‏ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 710/5. 


حاشية ابن عابدين ع قسم المعاملات 


وما حن (قَط)؛ وفي الكبير: باللهِ ما ابق مذ يلَع مَبلغ لغ الرّجال؛ لاختلاقة ضيغرا و كرا 


ای نه الات رين عبد لري كفن اواعة اعر د عدا البائع ولا عِلم للبائع بذاك 
فادّعَى المشتّري بذك وأثبته رده بوه ولو لم يقد على إثباته ا كن جلف علق العلمه وكذا ف 
کل عیسو رد في تكرروا 'اه. والْطارّحّة: إلقاءُ السائلء وهي هّنا ليست في أصل الرَّدٌ كما 
ظَنهُ في "البح ر" فقال: إن مَنقولٌ في "القبية ٠"‏ بل في تحليفِه على عَدَم العلم أحذاً مِنْ قولهم: 
إنْما يَحَلِفْ على البّنات؛ لادّعائه العلَمْ به» والعرّض هنا آنه لاعِلْمَ لَه بي مَدبَرْة) اه مافي 

Y1]‏ (قولة: وما حن الأولى إسقاطة كما تعرفة. 

0 (قولة: وفي الكبير إلخ) عَطفٌ على محذوفض تقديرة: هذو الكيفية في إباق الصغير 
وف الكبير إلخ» "طط" . 

٠٠٠۸‏ (قولة: لاحتلافه صِعراً وكيراً) فحتمل أنه بى عددهُ في الصّغْر فَقَطء ثم أَبِقَ 
عند الثتري يد البلوغء وذلك لا يُوحب ارده لاختلافي السب على ما تقد فلو ألزمناه 
E‏ مانتو شتفي ها اونش ترد تين أ اماما 
بالمشتري فَيَحلِفْ كما ذْكِرَ وكذا في كل عيب تلف فيه الحالُ فيما بعد البُلوغ وقَبله بخلاف 
ما لو ادَعَى أنه لا عم له بوه أا لو ادّعَى الحالف العلمَ بو كما هّنا حلّفَ على البتدات ألا تَرَى أن لودع 
لو ادّعَى قَبْض ريّها لها حلّف على | الات وإن كان القبْضْ عل الغير؟ قال في "الفتح": وهذا أُوجَة؛ لأنّ معنى 
ليه لیا سمت والحال أنه لم يفل السرقة ندي» فيرح إلى الجلف على فعل الغير)) اه. 

)١(‏ في "الأصل": ((تكراره)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 514/5. 

(۳) انظر "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف العيوب - فصل فيما ينع الردٌّ بالعيب ق۷٠‏ ١/أ.‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 57/7. 

(0) اي مطبوعة "التقريرات": ((تسلّمَةُ))» وما أثبتناه من "عبارة الفح" أوضح. 


الجزء الرابع عشر {Vo‏ باب خيار العيب 


واعلم أن الغيوب أنواعٌ: خحفِي كإباق وعم حكمه» وظاهِر كعور وصّمّمٍ وإصبع 


ائدةٍ أو ناقِصّقٍ فيْقضَى باليدٌ بلا يمين للتيقن به إذا لم يدع الرضمًا بو e‏ 
مالا يتف كالحنون» " تح" . فعلى هذا كان الأولى ! اا 00 0ك 
لا ناب قولَةُ: ((وفي 7 إلخ)). 
[مطلب: العيوبُ أنواغ] 

٠‏ (قولة: يي كإباق) أي: من كل عيبو لا عرف إلا بلتّرِةٍ والاخههار 
کالسر قت والبَؤل في الفراش» والحنون» ا "فتح"07. 

۰ (قولة: وعلم حكمة) أ واكم ور كر E‏ 

11 (قولة: ليقن به) أي: في يد البائع والمشتري "فت" . 

۹147 (قوله: إذا لم يدع الرّضًا 4( أي: رضا شري به أو 0 به عند الشرا أو الإبراءً 
من فإن ادّعاة نأل المشتري» فإن اعترّفَ امتنع لر وإن نکر اقام لين نة عليه فا عر بستحلف: 


َس ا 


ما علم به وقت ال بيعم أو ما رضي ونحوّة فان حلّف رك وإنّ نکل امتتع اليك "ف 


(قول "الشّارح": وظاهِرٌ إلخ) أي: للقاضي أو أمينه» ففي "البحر" و القضاء عند قَولِهِ: ((ولو 
باع القاضي أو أمينة عَبْدا للغرّماء إلخ)) : ((عن "البدائع": أن اليب إذا كان ظاهرا يرد اليم به نر القاضي 
أو أمينه») اه. 

(قول 'المتارح": كمَوّر) إن سم آنه ظاهرٌ في ا حال فلا بد من إثبات كونه قدبها قبل الشّراء» والذي 
ف "لقع" و وزو لت )تولك آزلة يكو ولد كما واقا اک ر فلو يميم ال جه 
اه "سيندي" عن "الرحمتي". 


.78/7 "الفتح”: كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 


ل ل 


(۲) ص ١‏ .وما بعدها در . 


(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العیب 5/8/5. 


AN f 


حاشية ابن عابدين .س ا۷ EEE‏ قسم المعاملات 


وما لا يعرفة إلا الأَطِبّاءُ ككبدء فيكفي قول عذل» ولإثباته عند بائعه عَدلّين 
7 5 8 2 2 


35 ك 


0 (قولةً: ككبد) أي: كوجَع کبږ وطحال» "فسح" وفي بُعض الس : 
(رككبدي» ياء انس أيه كداء مونب إلى الكبد. 

م (قولة: فيكفي قول عَدْل) أي: لوه الْخصُومَة قال في "الفتح"": ((فإن 
اعرف به عِندَهُما رده وكذا إذا € فأقامٌ الشتري اة أو خُلْف البائعٌ كل إلا إن 
اتی الا شعت ما كرنء ولذ نكر عند لأشتري ريو لين مين غدلينء والواحة 
يُکفِي» اا خوط فإذا قال: به ذلك يُخَاصِمهُ في أنه كان عِندَة)) اه. واشتراط 
العدلين منهم إنما N N NT‏ البائِع كما في "البدائ". 

ولك في "أدب القاضي" ما يحالف "مر" . قال في "ابرًازية": ((وفي "أدب القاضي ”: 
الذي يُرِجَمُ فيه إلى الأطباء لا ُت في حن نوجه الخصومة ما لم َِق عذلان بخلاف ما لايَطَلِعُ 


عليه الرّحال» حَيث يت بقول الْرأَةٍ الواحدَةٍ في حى الخصومّة لا في حى الرد) اه. 


(قولة: أي: لوج القصُومة إلى اق "المتندي": ززانما يُحَتاح القاضي إلى قول الأطبّاء عبد عدم 
علمه بالعيبي أمّا إذا كان القاضي ين الأطباء ينر بتفسيه كما في "البرازية"» ونر اميه كنظرو كما في 


"البدائع')) اه. لكن يَظهْرُ هذا على القرل بان القاضي يُقضي بليه. 


.59/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) كما قي نسحة "د". 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(5) "البدائع": كتاب البيو ع فصل وأمًّا حكم البيع إلخ 80/5 7. 

(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .1۷/١‏ 

(7) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع في الرد به ٤٤١/٤‏ (هامش “الفتاوى الهندية”). 


(۷) "شرح أدب القاضي" للصّدر الشّهيد: الباب الرابع والسيعون ف الرد بالعيب ٤۸٤ - ٤۸۳/۳‏ بتصرف. 


الجزء الرايع عشر ‏ سس ل۷ل سه باب خيار العيب 


فيَكفى قول الواحدق ا البائ ا AS SS‏ 


قلت: الأول أظهَر؛ لاد العَدلِين يكتفى بهما للإثبات» فيكفي الوا لع اة 

ولذا حَرَمّ به في "الخائيّةِ”"2 حَيث قال: ((إنْ بر بذلك واد يبت العَيبُ في حَقَّ الخصومّة 
والتعوّى: وإنْ سهد عَدلان أنه قديمٌ كان عِندَ البائع يرد على البائع). 
مَطلَبْ فيما لا يَطْلِعُ عليه إلا النساءً 

٠۴٠٠١(‏ (قولُه: فيَكفِي قول الواحدة) أي: لإثبات اليب في حن الْخُصومّة لا في الم 

في ظاهر الرواية "حابّة". وقد أشارَ إلى هذا بقوله: ET‏ البائع))؛ 5 او ع ارد 

بقولها لم يْحتَجْ إلى الف وهذا إذا كان بعد القسض بالاتفاق 3 في "شرح الجامع" 

ل "قاضي خان" فلو قَبلَهُ ففيه احتلاف الرّواياتي قفي "الخائية"* د آخرَّ ما روي 

عن "محمد" و"أبي يوسف" أن يَرُدُ بشَهادتِهنٌ إلا في ا جل فلا ترد بشَهادتِهنَ))» وفي 


0 


الذي “ل اعد الْعَدْلةَ تكفي, ٠‏ القنتان أحوّط فإذا الف ا (ovr‏ عَدَلةٌ أو 


2 


يُنتان: تھا خی ت اليا ى سن تالصوم م إا ات أو قن كان ذلك عند 


ع ين سل 


البئع إن كا ذلك بعد لض لا ترك بل يلف ابائع؛ لاك شهادة النساء ححة ضعيفة, 
والعَقدُ بعد اقيض قوي ولا فسخ العَقَدُ القوي َة ضعيفة وإذ قبل القبض فكذلك 
لارَدٌ بقول الواحجدة أمَا انى فقيل: على قباس وله لا ترد وعلى قياس قَولِهما ترد 
وذكرَ "اناف "00 أنها لا ترد في ظاهر رواية أصحابنا”” ا يت 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۲١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في العيورب ١43/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية*). 

(۴) عبارة الشارح: ((ثم يُحَلّف)). 

)٤(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ؟/ق19/ب. 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل: ي العيرب ۱۹۷/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(1) انظر"شرح أدب القاضي" للصدر الشتهيد: الباب الرابع والسبعون في الردٌّ بالعيب .٤۸ ٤/۳‏ 

(۷) في "1": ررعن أصحابنا)). 


(۸) لم يصرّح به في "متتصره” ولعله تې مؤلفب آخر له. 


حاشية ابن عابدين ۸ قسمالعاملات 


4 


0 ي 5 ر عع ا . 8 
قلت: وبقى حامس : مال" ينظره الرجال والنسايي ففی "شرح قاضي ان" 
((شَرَى جاريّة وادّعى أنها حنشى حلف البائع)) 0000 


e RK) (DD ٤‏ ا e‏ فد ره ر و کی لد چ و ی 
قولهما ؛ لال بوت العيب بشهادتهن ضروري» ومن ضرورة بوته توجه الخصومة دون الرد» 
1 7 ت 


فيحلف البائ فان نکل نيدت ادن نک ل ت ال وروی e‏ بوت 
لر بشَهادتَهنٌ إلا في الحبّل؛ لان ا ول غل به اماق ا و 


وات أ" شهادة الواجدةٍ أو التتتين بت بها ال ار ا ا 
الخنصومة لا في حَقّ الرَّدّ سَواءٌ كان ذلك قل القبض أ أو بَعذَهُ في ظاهر الرّواية عَنْ عُلمائا 
الثلائق» وهو المشهورُء فكان هُوَ اذهب لمعم وإن اقتصر في كدير من الكتب على لاف 
وقد ما ما يويد ذلك عن "الفئح' في حر جيار الشتّرطء والأناق للك ما لذ عرف سات 
انون في ول کتاب الشّهادة من قبُول شهادة الواحدة في البكارة والعيوب التي لا يَطَلِعُ عَليها 
إلا السا شين الا مر لا e‏ 
لاتجده في غير هذا الكتاب» والحمد لله للك َكب 
۳۱۱۹7 (قولة: قلت: وبَقَىّ حامس إلخ) هذا 5 مذ کور في "الفت ٠"‏ والب "© 
)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "شرح قاضيخان على الجامع الصغير": ولعلّها في "شرحه على الجامع الكبير” 
والله أعلم» وقد ذكرها قاضيخان في "الخانية" كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف العيوب ۲۰۹/۲ ۲١۷‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "م": ((قولها))» وهو طا 

(5) في "الأصل" و"ك" و" : (لأنه)). 

.)) المقولة [۲۲۷۹۵] قوله: ((والزٌياةٍ‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب الشهادات ١١۷/۳‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 59/5. 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .11/١‏ 


الجزء الرابع عشر .د 849053 لمم باب خيار العيب 


و لتر لكنهم اقصتروا على ع الأ نواع أريّعة فلا رأى "الشّارح" مُخالفة حكيه لهذه 
الأربعة جَعَلَهُ توعاً خا فكان مِنْ زياداته الحسنة» فافهم. 

قلت: وم هذا انوع ما لو ای ارتفاع حَيض ابارية فقذ صرحو أنه لا عقيل الشهادة 
عَلي؛ لِأنّهُ لا بعلم إلا منهاء وتتوحةُ ا كلها امل ما ق "الفتح". نعم على ما اخختارةُ 
غير - من أله لا بد بين دعوى الشتري آنه عَنْ داع فيرح فيو إلى شهادة الأطبَاي أو عن حبَلٍ 
فيُرجَعٌ إلى شَهادةٍ النساء - لا کون يِن هذا التو ع» بل من اح لوعن قبل. 

مَطلْبُ فيما يُحلّفْ المشتري أنه لم يَفْعَلْ مقطا لخيار اليب 
(فروغ 

أو راد شري الد ولم يدع البئغ عليه سقط لم يلف الْشتري» وعند "لثاني": يُحلّْف 

وف "اللاصة و"اليرازية"490: رواد القاضي لا يستحلِف الخصمّ بلا طب لدعي لاي مسال 


/ 


E O N‏ "البزازية"” *': (لّو حبرت امرأةٌ با حل وامرأتان بِعَدَمِِ صت الخصومة 


(قولة: وعند "الثاني" : بحلف) ولي "الدّراية' : (رأراة شري الد رلم َع عله الاي شيعا ُسقطة 
لا بحلف؛ وعِندَ "الثاني" : يحض صيانة للقضاء وأكثر القْضاة يُحلفون: بالله ما سقط حقك في الرَّدٌ بالعيب 
مِنّ الوّجو الذي دعيو نصا ولا دلا وهر الصّحِيحٌ وأَحَبُ إلى أن يَستَحلِفَهُ وإ لم يدع البائ وإن اذَّعَاهُ 
حلف اتفاقا)) انتهى. اه "سيندي". 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق۳۷۸/أ. 

(1) ((فيما)) ليست ف الأصل" و'ب". 

.)/5١1ق "الخلاصة": كتاب القضاء  الفصل السابع في اليمين‎ )١ 

(4) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع ف اليمين ١99/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في النسخ جميعها: (رون "البدائع'))؛ وهو وهم من ابن عابدين رحمه الله؛ حيث إن عبارة "البحر" بعد ذكر 
"البرازية": ((وفيها))؛ أي: البزازية» والمسألة فيها كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع في الرد به 45/4 4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين اام کے EA.‏ قسم المعاملات 


(استجقّ عض البيع إن کان“ استٍحقاةُ (قبلَ القبْض) للكلّ عير في الكل)؛ لتفرق 


الصفقة» (وإن بَعَدَهُ 2 في القيمي لا في غير لأنّ تبعيض القيميّ عَيبْ لا المثلي 1 


ولا قبل قول الناف)» وفي "التهذيب"”": (إَبَرهَنَ البائِعٌ أنه حدّث عند المشتريه وبَرَهَّنَ 
المشتري أنه كان معيباً في يد لبائع تقبل بين مااع 0 معطا 

۳۷ (قولة: قبل القَيْضٍ للكل) ذِكر (الکل) غير يد 0 م 
ما إذا لم يُقبض الكل كما > قم "لمعن" عقي ولك لااد ال ا بالذكر عُلِمَ 
أ کلامةُ هنا في الكل فلذا صرح به لار عمو قال "الصنف": قل القبض ولو 
للتعض)) لاستغنى عَنْ قوله بَعدَهُ: ((وإن قيض أحدَهُما”)). 

4 (قولة: عير ي الكل أي: في القيمي وغيره بقريئة قوله: ((وإث بَعَدَهُ حير في 
القيمي لا في غَيرِو))» فامْراد أله يُخيّرُ في الباقي بعد الاستحقاق بين إمساكه ورَدَوِ فيس اراد 
بالكل كل ابيع حتی برد عليه أن الب في الببعض المستحق 0 3 

۹ (قولة: لتفرق الصفقةٍ) أي: تَفرقِها على المشتري قبل تمايها؛ لأنها” قبل القبض 
لم تق فلذا کان لَه الخيار. 

]11° (قولة: وان بعد إلخ) أي: وإن كان استحقاق البعض بعد القبض عير في القيمي 
لا في غيره))؛ إذ لا يَضرَهُ التبعيض. ۰ ۰ 


(قولة: ذكرٌ ((الكل)) عير قب إلخ) بريادة "الششّارح" لفظ ((للكل)) صر كلام "المصنف" شاملا لِمَا 
إذا لم وجڏ قيض لشيء أصلا وما إذا وُجد فض البعض. 


)١(‏ ((کان)) ليست ف "و". 

(۲) أي: تهذيب القلانسي» كما صرح به في "البحر"» وتقدمت ترجمته 11/17 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 55/57 - 1۷. 

)٤(‏ عبارة "المصئف" صل(4/8-: ((فقبض أحدهما)). 


(د) في "الأصل": ((لأنه)). 


۸4/4 


الجزء الرابع عشر ۸۱ باب خيار العيب 


كما سَيّجيء. (وإن شَرَى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمة حكم ما قبل 


ق ا ا ل حيار العَيبب بعد رَؤيَة 
الْعيب (على التراحى) على | 0 سا ا بم ب Sea Ea‏ 


المنضفة (قولهة: كما حي لم ره في هذا الباب 00 تأمّل. 
5 و فلو اسة ستحق) باك لقوله: (إفشكمه حك ما قبل فْضِهما)» وقولة: («أو 
نين ياد بیان و لا فَالكَلامُ في الاستحقاق» واج انه د الشيئين لما 


3 


في قوله: ((اشترى عَبدَينٍ إلخ)). 
مَطُلَبُْ في تخبیر الشتري إذا استجق عض المبيع 
(تنبية) 

حاصل ما ذ کر اال في هلو رما ق+دابع المسائل ما في "جا مع الفصو لين" عن 78 عن "شرح 
الطحاوي": ((لو استجق , عض ايع بل ر بَطَلَ ايع في قذر الْستَحَقَ برع ادرف ىق 
الباقي سوام أو ريك لاميحقاق يا في الباقي أو لا؛ لتفرق الصفقة قبل التما» وكذا أو استجقٌ بعد 
قيض بُعضيه - سَواءٌ استحق المقبوض أو غير - ؛ حر لما مر التفرّق» ولو قيض كله فاستجق 
عض بَطلَ الع بقدری 3 نم أو ورت الاستحقاق عيبا فيها بني خير الُشتري» ولو لم ؛ يُورث عا 
فيه كثويّين» أو نين استحقّ أحدهماء او ياي أو وزی ای عض ولا بر ید 
فالمشتري ياد الباقي بلا خيار)) اه. وفي "النهر”" عن "العناية"”©: (رحكم اتيس 


والاستحقاق سيان قبل القبض في جحميع الصور ‏ يُعني: فيما يكال ويورذ وغيرهما وحكمهما 
)١(‏ ص ٤۹۷‏ - وما بعدها "در '. 

(؟) "حامع الفصرلين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲١۹/۱‏ بتصرف. 

)٣(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق5079/). 

(4) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 57/1 (هامش "فتح القدير'). 


حاشية ابن عابدين .سس د ۲ قسم المعاملات 


وما في "الحاوي" غريب بحر CO‏ لو هاو رك عاد واد ا 
3 ص بول ا كم الرّضاء "فتح"» و 5 في "الخلاصة": وه لم يُجدٍ البائع 
حتى هلك رحع م بالتقصان)). و وال كر الس دو لاس اق ميا باد مايوه 


بعد القبض كذلك لا ي الكيل والّوزون)). 

(YY‏ كل وما في "الحاوي") أي: و إذا امسکه بَعدَ الاطلاع على العيب مع 
درتو على ل کان را لى "19 

۲ (قولهُ: كدليا ل الرّضًا) مما يأتتي ايان وف خا الو 

لضفه (قولة: 5 "الخلاصة' ' إلخ) حَيث قال ((وجَد به عيبا ولم یج البائح رده 
َأطعَمَُ وأسَكَةُ ولم يتصرف فيه تصرفا يدل على لضا وه َه على البائع لو حصي ولو 
هلك يُرجع باتقصان)) اه أي: ولا يُرجع على بائعه بالشمّن» وهذا إذا لم تيرفع الأمرّ إلى 
القاضي کما ا E‏ 

ARÎ‏ (قولة: ا وال کوب إلخ) أي : راطع على ی لبي فلس أو رکه 
لحاحته فهو رضًا دلالة ولّو كان ركوب للدابة لطر إلى سيرهاء ولبسة الوب لير إلى قدره 
كارا ارم 00 


. 41/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 59/5 بتصرف. 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق٤‏ ١١/إب.‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب ق ۲۸۷/ب. 

(د) المقولة [١7؟]‏ قوله: ((رضًا بالًيب الذي داويه فقط)). 
(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق۷١ .!/١‏ 
(۷) صالاءت ‏ وما بعدها "در". 

(۸) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق709/أ. 


الجزء الرابع عشر سس لامع الس ب © باب خیارالعیب 


ES 4‏ م ت 2 5 ٠.‏ 1 
والمداواة) له أو به "عيني" (رضًا بالعيبي) الذي يداويه فقط 5000000 
فإث قلإ قعل ذلك لا بيطلل يار الشّرط فكذا عبار الب قلت: فرق في 
"الدّخيرةٍ": ((بأنٌ جيار ارط مشرو ع للاحيبار واللبس والركوب مر يراد به ذلك بخلافب 
عبار العيب» فاته شرع م للد صل إلى راس ماله عند العجز عن الؤصول إلى الفائتي فلا يحتاج 
إلى اا بحن الي 


شار إل أ الرّضًا بالعيب لا يلرم أن يكون بالقول» ثم إن الرّضًا بالقول لا يصح مُعلقا؛ لما 
1 ن "البرازية: ((عثرَ على عيب فقال للبائع: إن وارد إليك الوم رَضيت به قال 
محمد" محمَد": القولٌ باط“ 3 وله الرَدٌ)). 
۳۷ (قولة: والداواة لَهُ أو به) أي: أنه يَشْمَلُ ما و كان الَبيع عبدا ئلا فداواة ِن عيبي 
أو كات دَواءٌ فداوَى به َة أو عيرَهُ بعد اطلاعه على عيب فيه. 
مَطُلَْبْ فيما يكون رضًا بالعيب 
(0 (قول: رضًا بلعب الذي يُداويه فقط) قال في "البحر"”: ((الداواة إنْما تكونُ 
رضًا عيب داواة ما إذا داوَى الع مِنْ عيبي قد بر من البائ وبه هب حر فإنة لا تع 
رده كما في "الوَلوابميّة””)) اه. وفي "جامع الفصوقين””): ((شَرَى معيباً فرأى عيبا حن فعالّج 


HM‏ ل لل 


)١(‏ في د وو : (له ويم). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ؟/1؟. 

(۳) في "م": ((للاحتيار)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 141/5. 

(5) "البزازية": كتاب الببوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ التو ع الثاني ف الردّ به 471/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70/5 

(۷) "الولوالحية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن في العيوب وما لا يمنع الردّ بالعيب وما نع إلخ ق ٤۸٠/ب.‏ 
(۸) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 3/١‏ 7. 


حاشية ابن عابدين A‏ قسم المعاملات 


ما لم قصل "برجندي' كلدم كنيد '' رضًا بعد العلم بالعَيبٍ 50 


الأول مَعَ عِلمِه بالثاني لا يرد ولو عاج الأول ثم عَلِمْ عيبا آحر فلَهُ رَدّم)) اه. 
قلت: بقي ما لو الع على اليب بَعدَ الشّراء ولم يكن قد رئ البائ من فداواه ثم اطلَعّ 
E‏ زا کلام "السار" أن ركه وهو ا رضي بالأوّل E‏ 


رای الآ إذ قد يَرضّى عیب دُونَ عيب أو بيب واحا لا بعتین تأمّل. ا 'الذحيرة 
عن "الْسَقَى" : ((عن ني ا ذلك العيب 


ع يوام 


0 وإلا فلا أن ينقصّه)) اھ 

1۹1 (قولة: مالم a‏ كما إذا داوى يده الموجوعة ف أو عينةُ من بیاض بها 
فاعورتا فإله َع ره يتيب آخحر؛ لما حلت فيه م کک O‏ 

A‏ رك بعد د العلم بالعيب) أي: علمه بکون للك ع قفي "اانا : ((لو را 

(قولةُ: وظاهِرٌ كلام "الشارح" أنه رده إلخ) هو صَريحٌ ما في "الفصولّين" حَيتْ قال: ((ونّو علج 
الأول تم عَم عيبا آحر فلهُ رَدُه)) كما نَقلَهُ عَنَه كما أنّ صّدرٌَ عبارته يحالف ظاهِرَ عبارة "الشارح" فإك 
مُقتضاها آنه لو كان فيه جُملة عيوب فداواهٌ مِنْ أحدها ولو مع عليه بالباقي يكوك لَهُ ارد بالباقي» وجَرَى 
على ظاهر عبارة ا "السشندي" َعَم على عل عبارة "الفصولين" مَحمولّة على ما إذا ب شرا عالماً 
به لا تكو صَريحةٌ فيما استَظهرَة وحمل كلام "الشّارح" على ما إذا داواة بون عليه بالعيب الآحر 
لا يكو مُخالِفاً ِا في "الفصولين". 

(قول "النتارح”: بَعدَ الم إلخ) احتِرارٌ عمًا إذا كان قَبلَ الاطلاع فلَهُ ارد مالم يَنَقْصْهُ أو يرذ فيه 
كالياطة» فعنة ذلك لَه الرُحوعٌ بالنقصان كما تقد ر ( وار ارا عا يحم ار 2 
يَمنِعُ الأرش» كما إذا جامّعها وقد اشتراها بكرا فبانت ا يبا فن لَه الطالبة بالأرْش كما ذكرَهُ اندي 4 
)١(‏ في "ط": ((مقيد))؛ وهو حطأ. 


(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7//78د. 
(6) "الخانية': كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١45/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


الجزء الرابع عشر «2د دا ججح ا 27 9 وک 2 باب خيار العيب 
يمنع الرد والأرش» ومنه العرض على البّيع» SEE OE RE NET‏ 


SS‏ وا كرفا ٠‏ عل لماعي له O‏ يني لا 
فلا يتب اك لزنا بلع )اه وقد أنه هُ و کان تًا لا يَشَْبهُ على الناس 0 
اَن وف ' انور ر العين”"' عن / "اعد ((قال البائحُ بعد تمام اليم قبل القبض: ” تعيب ابي فا 
لري في إخباره وتقول: إن غَرَضَهُ أن ارد عليه مك E EE‏ رضًا بالعیب 
ولاتصرفة إذا لم صل لك لا عا بجو افق يتلاك رات ارس جالع در 
هر عندي ارده عَليك)) اه. 
ساق (قولة: والاأرْش أ أي: ان العيب. 
[TIT]‏ (قوله: : وهنه امرض على اي [“/قمه/أ] ولو بأمر البائع» بأ قالّلَهُ:! : 
على ابع فان لم شتر منك رده علي TT EY‏ 
ارد ولو عرض يعض امبيع على ابيع أو قال: رَضييت ببعضره بطل جيار الرؤية ويار العيب» 
"جامع الفصولين". وقدشا عن "الذخيرة" : رأة بض ايع بعد الوم بالقيب لیب رضًا 
بالعيب))» وفي "جامع الفصولين": ((قبْض بعضه رضًا))» تم تقل : ((ليس برضًا حتى 
لا ةا حيار عند "أبي يوسف") اه. 
فإذا ود مِنةُ مايل على الرضا بعد الجماع ليس لَهُ أن برحع بالأرش» واا اة ' کلام 
"الشتارح' ' غير المفهوم بِنهُ وإن كان صّحيحاً في ذاتو. 


4 0 [575] قوله: ((مَن وَجَدَ شريه إلخ)). 
(۲) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون لي الخيارات ‏ حيار العيب ق١٠٠/أ‏ نقول: اختلف رقم الفصل عما في 
e‏ ' الآتي؛ لأن صاحب "نور 000 الحادي والعشرين من “جامع الفصولين' 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 785/١‏ 

(:) المقولة [۲۲۹۱۰] قوله: ((مّن وج شريه إلخ)). 

(د) "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .715/1١‏ 

() في النسخ جميعها: ((حتى يسقط خياره)) بالإثبات» والصوابُ ما أثبتناه من "جامع الفصولين"؛ لأنه إن لم يكن 

رضًا لا يسقط خياره؛ والله تعالى أعلم. 


حاشية ابن عابدين A1‏ 


قلت: وهذا في عير الثلي؛ لما في "اليح ر" عن "البرَازيّة”: ((نو عَرَضَ نصف العام 
على الببع رمه النتصف» و الصف كالبيعع) اه a‏ "السار 526 اكلام ف الا خدام. 
مَطلبْ فيما يَكون - بالعيب ٠‏ ويمنع 06 


تقل في "الحر": ((مِن جُملَةٍ ما يذل على الرّضًا بالعيب بعد العلم به الإحارة» 
وَالعَرْضُ عليهاء والمطالبة بالغلةء والرّهنُء والكتابة, ما أ و اجره ّم عَم بالعيب له تقضها للغذر 
يده بخلافب الرّهن فلا يَرْدهُ إلا بعد القكاك» وينه إرسال ولد البَقرةٍ عَليها ليرتضع منهاء 


(قوله: بخلافب الرّهن فلا رده إلا بعد القكاك) إلا أن برضى ارهن برد إلى اراهن قبل قضاء يني 
لارام أذ برذ ل الذي رکه رلم ار عا اھ 'سيندي . 
(قولة: ومن إرسال ولد البقرة ع عليها إلخ) ينظ ارق ب ټون إرسال ولد البقرةٍ إلخ وبين أكل ” ثمّر الجر 
إلخ» لعل هذا مَبني على احتلاف الروايق» ثم أت في ا مم ارد في مُسألة اللَمّن بقوله: ((لأنّ 
اَن الذي حدث في يلك المشتري لوط با الذي كان حدّث في ملك البائعء فلو رَد كل الحليب يلوم 
لرّبا في حى البائع؛ لأنهُ أحد مَبِيعَهُ ومالاً آحنٌ وهو الذي حَدث في ملك المشتري» ولهذا قلنا: إن الزّيادة 
اأنقصلة تمتع ال بالعيبو)) له. ومقتضاه: أن as‏ تقَدَّمٌ إطلاق 
متها فیکون ما هنا رواية أخرى» فتَأملُ. وفي "البحر": ((وليس ينه - يُعني: ما يَمنَحُ ارد جر ضوف 
العم فان لم يَنفْصهُ لَه لر وكذا قط الثمار» واستَشْكَلهُ في "حامع لفصوأيي": باتني أذ لار أنه 
زيادة منفصلة مُتولّدةٌ وهي تَمنعُ ال ولم أرَ فيها خجلافاء ولك يُظهَرُ مِنْ هذا أن فيها عجلاف) اه. 


.۷١/١ "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع الرابع فيما يمنع الردّ وما لابجنعه 425/4 يتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) ص ٤۸۷‏ "درا 

.71/5 عن "جامع الفصولين"» أنظر "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )٤( 


الجزء الرابع عش لم4 سس - © باب خیار العيب 


ص ام 


إلا الدراهِم إذا وحَدها زيُوفا فعَرَضّها على البِيع فليس برضا E‏ 


E‏ ار وَل ترح بلنقصان؟ قولاته. وابتدا لك لذن E‏ وين 
الأرض وزراعتهاء وکسح الکرم» والبِيعٌ كلا أو بعضاء والإعتاق» والهبة ولو بلا تسليم؛ لأنها 
أقوّى مِن العَرض» ودَفٌْ باقي لشن ومع غلاتِ الضّيع» وكذا تركها لأنْهُ نضييمٌ» ويس مِنهُ 
أكل تمر الشّحَر وغَلة القن والدار ك ار وضرب اعد إن لم يور 
الصّربُ فيه)) اه مُلخصاً. وني "الذحيرة" : ((إذا أطلاه " بعد رُوْيَةِ اليب أو حَحَمَهُ أو حر 
رأسَهُ فيس برضًا))» تم در تفصيلاً في الحجامة بين كونها موا لذلك العو فهو رضّاء وللا 
فلا وفيها: ((أمرٌ رَحُلا يعي تم عَم أن بو عيبا فان باعَهُ الوكيلٌ بحضرة الوكل" ولم يقل شَيئاً 
فهر رض بالعيبب)). 

زم01/ (قولة: إلا التراه ي د كر لباه "الح عات الفصولين "© 


- ٤ ك2‎ (tnd 


وغيرهِماء وسيذكرها 'الشارح" في آعير مُتفرقات البيوع عن "اعمط ٠‏ م إنه E‏ 
اا و ا 
على عیب تم باع فن بیع بعد رَو الیب لا یکو رض ولَهُ الرمحوعٌ بنْقصانِهٍ كما م 
فكذا لو ا بالأول. 

[TIT]‏ (قوله: فيد برضًا) فلا تمع اذ علين المشتّري؛ لأنّ رَدّها لكونها حلاف 
حقه؛ لأنّ حقَهُ في اياد فلّمْ تدحل اليف في ملي بحلاف iT‏ 
رضنا ب ا ومِلٌ ذلك ما لّو باعَها م ردت عَليوٍ بلا قضاء : فله رده على باه 


)١(‏ قولة: ((إذا أطلام)) هكذا مخطه بالألف» ولعلّ صوابةُ ((طلاة)) بدونها كما يُستفادُ مِنّ "القاموس" و"المصباح". آه 
مصمّحا "ب" و "م" 

(۲) نی "7" زيادة: ((وهو ساکت)). 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 5/١‏ 5؟. 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة ]۲٤۲۹۹۸[‏ قوله: ((بخلافب جارية إلخ)). 

(د) المقولة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((أي: الممتدمٌ رده في هذه الصُور)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70/5. 


حاشية ابن عابدين AA‏ قسم المعاملات 


كعرض َوب على حياط لير أيكفيه أ لا؟ أو عَرْضهِ على الَْرْمَينَ ليُقوَمَ. ولّو 
قال له البائٌ: أتبيعٌة؟ قالَ: ((نعَمْ)) لزم ولو قال: ((لا)) لا؛ لأ ((نعم)) عرض 
على التي و((لا)) تقريرٌ لملکه "رازب" eS‏ 


كن دمه "الثار © عند قو لو ((إباغ ما اشْترَاةُ إلخ)), وقدسشا تان الكلام على ذلك. 
(ه181] (قولة: كعُرض توب إلخ) محر قوله: ((على البّيع)؛ والَشبيهُ في عَدَم الرضًا. 
ر۳۳۹ (قولة: قال: َعم الأولى: فقال: ((نَعَمْ)) عطفاً على (رقاك» الأوّل. 
ر۳۷ (قولة: رمم حَواب ((لُو)»» أي: لَرمَ الي ولا يُمكنه رده بالعيبي قالَ في "نور 

اين" : ((وهايه تصلحٌ حيلة مِنَ البائع لإسقاط حيار العيب عَنْ مُشتريه)). 

۲۳۱۳۸ (قونة: و((لا)) تقريرٌ لک لظ 0 مدا و((تقريرٌ) بره والصّميرٌ 
في ««ملكي) ده كانه يَقول: لا أيه ل ِلكك؛ لأني ارده ليك وفي "البرازية"”: : (لوتتغي 
أن يمول بَدَلَ قوله: لاه أن قولة: نعم إلخ))» لمت ا وه ور 
ال وهو لفظ: ((لا))» ودره من مانع ارد وهُوَ: (إنعْ)» "طا" . وبه توقفُ 
"للحشّي”” في هذه العبارق وكأنه هم أن قولة: ((وينبغي أن يقول إلخ)) أي: يقول اناقل لحكم 
السالة فير الح ولو قال ١‏ له البائع: أتبيغة؟ فقال: لا لر فياف ماذكرهُ 'الشارح" وا 
كذلك» بَلْ ضَّميرُ ((يقول)) للمشتري» أي: ينغي للمُشتري أن يُقول: ((لا)) بدل قوله: ((نعَم))؛ 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الرابع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 4317/4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ص 45١‏ وما بعدها "در" 

(۳) المقولة [۲۳۰۷۷] قوله: ((ردّه على بائعه)). 

.أ/١١‎ ١ق "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات‎ )٤( 

(5) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - النوع الرابع فيما بمنع الردً وما لاتمنعه 451/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۷/۳د. 

(۷) أي: "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق ۲۸۷/ب. 


الجزء الرابع عشر سم 448 د © هاب يار العيب 


3 


(لا) يون رضًا (الرّكوب لر على البائع (أو لشيراء العف لها (أو للقي و) الحال أ 
المشتري (لا ب له منة) أي: الركوب؛ لعَجْرا") أو صُعوبَةء وهل هُوَ قباد للأحيرين أو 
للثلّة؟ استظهر 'البرحندي" الثاني وفنا "ال" َع ل"الدرر 0 وال" 


AE, o 0 


ال ا ولو قال البائع: ركبتها لحاحتك وقال 5 بل لأردها 


لكت فيكو تحذياً للمشتري» فافهم. ثم إل الذي رأية في "رة بقل نسّخ "بحر" 
تقلا عَنها: ((ورلا) تقريرٌ لمكنيه1"))» أي: تمکیو من ار على لبائع: عليه فالتمير للمشتري. 

۲۳۳۹ (قولة: ال کوب کک وكذا لو ركه ليره فعَجَرَ عن ابي ف ركه 
IS‏ ؟ مع الفصولين'" © أي: َه رَدُهُ بعد ذلك إذا ود نة على كون 
العيب قَديا؛ ا مم 

ا زقولة: أو لعيراء العلف لها فلو رها لعلف دالة أعرى فهر رضتنا كما في 
0 1 

71 (قولة: عجر أو صّعوبَةٍ) أي: لعَجزهٍ و عن لمشي أو صّعوبَة الدَبَّةٍ بكُونها 


E 


۳ق ۸ /ب] لا تنقادٌ معه. 
اقخاضقة (قولهُ: وهل هى أي: قولهُ: ((ولا 5 ل منة)). 
O‏ (قولة: أده إا إلخ) الذي : "شرح E E‏ ال 


)١(‏ في "و": ((بعجز)) بالباء الموحّدة. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70/5. 

(6) نقول: وكذا العبارة في نسختنا من "البحر" أيضاء ولكن الذي في نسختنا من "البزازية": ((و(لا) تقريرٌ يمك أي: 
يكن المشتري من الردّ على البائع. وهذا أوفق بالسُياق. انظر "البزازية”: كتاب اليو ع - الفصل السادس في العييب ‏ النوع 
الرابع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 4317/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 71/5. 

.۷٠/١ "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲۵٤/۱‏ نقلاً عن "فوائد شيخ الإسلام برهان الدين" . 

.ب/١1ق/9 "المنح": كتاب البيو ع باب في خیار العيب‎ )٦( 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1557/37. 


اض 


الاي البح" له قدا أ للأخيرين فقطء ولک في كثير م من الشسخ: وا اا « 
بلا ضميرء وهي الصّواب» فقولة: ((وغیرهم)) بار عطفا على مُجرور لام في قوله: ((تبعا 
د "رر إلخ»» ووة: (الأرّل)) باتصب مفعول ((اعقمَد))» أا على سعة: (واعتستة) 
5 يكوك قولة: ((وغيرُهم)) مرفوعاء والتقديرٌ: واعتمّدَ غَيرُهم ومَشّى في "الفح" 
على الأول :وق "لتخي رة" على الثاني قال: وزويذل ل ما دة "حك ي اشير اک 
أن حُوالق لعلف لو كان واجداً فر کیب لا یکون رضًا؛ لأنة لايمكِنُ حمل لا بال ر کوب 
بخلاف ما إذا كان اننبن)) اه. لکن قال في "الفتح””): ررك العذرَ ر المذكور 5 ااي يجري 

(قولهُ: قال: وِيَدُلُ لَهُ ما ذَكَرَهُ "محمد" في 'المسير الكبير": أن حوالي العف إلخ) هكذا وحَدنهُ في 
لذخي ونت حبر بان هذا ايل لايل مدان به على جَعْلٍ القيد للثلانّة؛ إذ هو حاص تمسألة 

ء لعلف فهي أحصٌ مِنَ الْدعى الذي جعَله يدا للثلائق تأمّل. 

(قولة: لك قال في "لق 5 العذ والكورق الان يجري إلخ) قال في "الفتح": : ((والتقييدٌ يحاجته 


أنه و رَكبّها ليِسقيّها أو ترما على بالجهاء أو يشتري لها علا ويس لها عُلّفْ فليس برضاء وله اله بعد 
ذلك آم ركوب لار فاه سيب الك نه لو لم تر كلها احناج إلى سرقهاء فريّما لا تتا أو ف مالا 
في الطريق» ولا بحقَظها عَنْ ذلك لا الركوب. والجواب في السقي وشراء لعلف محمول على حاحبّه إلى 
ذلك؛ لأنها قذ تكرن صَعبة قفي قَروِها ليّسقيّها أو يحل عليها علمها ما ذكرنا مَعّ كونه قَدْ يُكون عاجزاً عن 


.۷١/١ "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": : كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 155/5. 

26 "الفتح": كنات لبيوع - باب حيار العيب ۳٤/٦‏ . 

.1١ 47/17 انظر "شرح السّير الكبير" للسرحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدّواب‎ )٤( 
بتصرف.‎ ٠٤/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )٥( 


فيما إذا كان العف في عِدلّين فلا بغي إطلاق امتناع ارد فبه)) اه. رقي قول ثالث هر ظاهُِ 
الك وهر أنه غير فيد في اة وظاهِرٌ الزريلى "۳ اناد حي عر عن القولين 
((قيل))» وفي "الشرتلاة"“ عن "الواهب": ((الركوبب للرّدٌ أو للسّقي ا 
لا یکو رضًا ماتا في الأظهر)) اه فافهم. 

: (قولة: فالقول للمُشئري) لأنّ الفظَاهي يَشْهدُ لَه "ط. وكذا لو قال البائ‎ AGG 
ركبتها للقي بلا حاحة؛ لأنها تنقاد وهي لول ينغي أن يُسمَمَ قول المشتري؛ لان الظَاهِرَ أن‎ 
مسو الركوب بلا إبطال الردٌ هو وف المشتّري مِنْ شَيء ما ذكرناء لا حقيقة الحموح‎ 
والصعويّة» والس يُحتلفوث و في تخيل أسباب الخوفي فرب رَحُلٍ لا حطر مخاطره شَيءٌ من تلك‎ 
الأسباب وآخحرّ بخلافي كذا في لے‎ 
لشي أو كو الَف في دل احا فلا مك مِنْ حَمله عليها إلا إذا كان راكباً. يده بعدل واحد؛ أنه‎ 
إذا کان ي عِدلين فرَكِيّها یکول رضاء ذکرَه 'قاضیحان" وغيرُه ولا يَحَفَى أن الاحتمالات التي لتى ذكرناها‎ 
في ركوبها للسّقي أنها لا تمع الرّدٌ مُعها تجري فيما إذا كان العف في عِدلين فرَكِبّها؛ فلا يُتبَغي أن‎ 
يُطلَقَّ ا الد إذا کان العلفُ في عِدلينِ)» اه.‎ 


)1١‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 514/5 بتصرف. 

(۲) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71/17. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب .]/٤‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١۷/۳‏ . 

(5) ((البائم)) ليست في "ب" و"م". 

(۷) "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 71/5. 


41/٤ 


لان رقولة هر ن ا ی ا ا “بعد م زو ا ماق 
'البرازية": : لو حَمَلَ عليه فاطّلّمَ على عَيسه في الطّريق ولم يج ما يُحمِلّة علبي ولو ألقاهُ في 
الطريق يلف لا تمك من الد وقيل: تمن قياس على ما إذا حَمَّلَ عليه علَفَهُ. قلت: الفرق 
واضيح؛ فان عله ما يُقوَمُةُ؛ إذ ولاه لا يَيقىء ولا كذلك العدلء فكان مِنْ ضرورة الرَد. اه ما في 
"البزّاز انر الي صف ا" 
فلكو اموق ان كن مع الفصولين”” رويك بان "ال" عن "السّيّر 
الکبرر": ((اشترّى داب في دار الإسلام وغزا عَليهاء فوَحَدَ بها عَيباً في دار الحرب يُنبَغي لَه 
أن لا يَركبّها؛ لأن الرّكوب بعد العلم بالعيب رضًا من فلا تمكَنْ مِنْ رَدّهاء فليحترز مِنهُ 
إن لم جذ دابة غيرها؛ لأنّ الغذرَ الذي لَه غير مُعتبرٍ فيما يرح إلى البائع» وال کرب اب 
دليل الرضًا)) اه مُلخصا. 
وحاصلة: أن ركوب دلي الرّضًا وإن كان كذ لذن عدر الزكة الرضنا بلقي ذه 
ای ق سق ایائ رات عر اا هذا خان لرل راناي عتئذة 2 و 
كا 0 افونت تي أذ العُذرَ في رُكويها للسّقي والعلف إنما هو لح البائع؛ إذ فيه 


(قولة: وقد يجاب بأ العُذرَ في ركريها إلخ) هذا الجواب لا يدفم المحالفة للقول لالت إنْما يَدفَعُ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ١77/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) أي: بعد نقله ما في "الفتح". 

(۳) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الرابع فيما بمنع الردٌ وما لابمنعه 407/4 (هامش 
"الفتاوى الهددية"). 

.د۷/٣ "ط": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )٤( 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 754/١‏ 

1) انظر "شرح الستير اكير" للسترحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركيه لجل من الدواب 1050/6 ۱۰٤۷‏ 

(۷) المقولة 47 5701 قوله: ((واعتَّمَدهُ الصف إلخ)). 


الجزء الرابم شر ل لل ٣‏ باب خيار العيب 


(اختلفا بعد التقائض في عَدَدِ الْبيع) أُواحدٌ أم ا متعدد؟ يتوزع الثم على تقدير 
اليد وأو ي) عَدَدِ (القبوض فالقول للمُشتري) لأنهُ قابض) 0 


انهاه خلا الُذر في مسا "سير اكير" ولتي تبه 
مَطْلَبُ مهم في اخيلاف البائع والُشتري في عدد اقبوض أو قَذْرِهِ أو صِفبه 

۲۳۱۹ (قوله: اعستلفا بعد تقاض إلخ) أي: لو اشترى جارية مغلا فقَبضّها وض 
ال ت جاء اة واعترف بو لایع إل نه قال: بعك هذه وأخرى مَعَها فلك علي 
رذ E E Ya a‏ بعتنيها وحتها فاردذ كل الشمّن ولا بيشة 
لهما فالقول للمُشتّري؛ ا ايض يك زيادة يَدّعيها ا ولأ البيع انفسّخ في الردود بالرّدّ 
E‏ لمن بعد ظهور سبّبٍ السقوط وال ك 

مامه في "لفت" 

٠٣٠٠١"‏ (قولة: ليتورّعَ الدمَنُ إلخ) علّة لتعوى البائع وبيان لفائدتها على تقدير الد أي: 
رد المَن؛ لأنهُ على دعو يَلرمُهُ رد بَعضِهِ كما قرّرنا. 

[Y4]‏ (قولة: أو في عَدَدِ القبوض) أي: بأن اا عن يدان المع أنه الجاريتان ا 
الباق لمهم نم حاءً الشتري ليرد إحداهُماء قال البائع: قبضتهما وإنما تَسبَحِق حصّة هذى 
وقال الشتري: لم أقبض ميواها. 


ا محالفة ليره حَيت تبر العُذْرٌ فيما تَقدّمٌ ولم يُعمَبَرُ ف مالي لر و سير وإنما الدَافمُ لها 

- على ما احتارة "الرّيلعي" - : ((هو أنه إنما جُعِلَ اكوب في اللسائل اثلاث غير مانع لر لغذر أو لاه 

وهذا لا يناف أت ني عبرها مانغ وو لعُذر))» فلَمْ تتحقق امُحافة بين ما في "لزعي" و هاتين المسألتين. 
(قولة: ولأ الع انسح في الْردودٍ إلخ) هذا التعليل إنما يُظهَرٌ فيما إذا لم يقس يقبض البائع اَن لا 


فيما إذا قَبَضَهُ. 


)١(‏ في "ب" و"ط": (أواحد أو)). 
(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۲۹/۱. 


14۹7 (قولهُ: والقولٌ للقابض) 02 لإسقاط اليمين نه كالُودع إذا اذَعَى الرَّدّ أو 
الهلاك وأقام بينة تقل مَعْ أنّ القول قله والبينة لإسقاط اليمين مُقبولة» كذا في "الذحيرة" مِنْ 
باب الصّرفي» "بر ٠"‏ 

101[ (قولة: مق فسرةُ ما بُعذَهُ. 

1017( (قولة: 0 أي : قدْرَ ابيع أو المقبوض كيك م إ٣اق۹دلأ|‏ ومِنة 
مافي "النه ر" عَنْ صلع "الفلاصة": رلو قال المشتري بعد بض الييع مُوزوناً: وجدتةُ 
ناقصاء إلا إذا سبق مِنهُ إقرارٌ بقبْض مقدار مُعيّن)). 

١‏ (قولة: أو صِفَة) تع ي ذلك "ليحر" عن 'العماديّة". ويُحالفة ما في 
'الظهيرية'”” حَيث قال: ((وإن اخّلفا ني وَصفي مِنْ أوصاف الييع» فقالَ المشتري: اشتريت 
منك هذا العَبِدَ على أنه كاتبٌ أو حبار وقال البائع: لم أشترط خا فا لبائ 


ر 


ولا يتحالفان)) ا ومثلة ٤‏ الأ و'التتارحانّة"» وي 'فتا وی قار ئ الهداية"": ((1: ا 

(قوله: ويخحالفة مافي الط ت قالَ: وإن احتلفا إل ما نقلهُ عن "الظهيريّة" وغيرها في الصّفة 
الُشروطة» وإذا حل كلام "العماديّة” على غيرها يَرُولُ التافي: كأن اشترى أَمَهَ نّم أرادٌ رَدّها بيب السرقة مثا 
نم اختلفا فقال البائعٌ: كانت بكرا وهي الآن َيب وقال المشتري: هي َيب وقت ايء وكالودع أو الخافيك 
إذا احتلف مع الالك في الصّفة. 


.58/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) المقولة: 557 ١؟؟]‏ قوله: ((احتلنا بعد تقاض إلخ)). 

.أ/٣۷۸ق "النهر": كتاب البيع  باب خیار العيب‎ )٣( 

(4) "الخلاصة": كتاب الصلح ‏ الفصل الثالث في الصلح في الدين ق۷١‏ ۲/أ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .1۷/١‏ 

.أ/۲٠۱ "الظهيرية": القسم الثاني الفصل الثالث في الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق‎ )١( 


(۷) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في نيار الورصف ص؟١١-.‏ 


الجزء الرايع عشر .ل 488 لعل د © باب خيار العيب 


E‏ و رُويّة فقالَ البائعٌ: ليس هو الْبِيعَ فالقولٌ للمُشتري في 


تعبينه » وَل جاء ليده بخيار عیب ا للبائع» ا 00 


فوقس اليم فقا الُشتّري: ذكرت لي أن هذو السسلعة شاميةء فقالَ البائعٌ: ما قلت إلا ا 
بلدية. أحاب: القولٌ للبائع بيَمينه؛ أنه ینکر حق الفسخ» وا للمُشتري؛ لأنة مدع اه. 
: وف "النه 0 َ عن "الظهيرية'0: ((اشترَى عَبدين الحتهنا نألف كاله و لاحر الف إل سه 
متفقةً أو صقي فر أحتهما يتيبو كم اعفاد فقال باع" رَدَدْت موحل الشمّنِ» وقال 
المشتري: بل معجلَه فالقولٌ للبائع» سوامٌ هلّكَ ما في يد الشتري أو لاء ولا تحالف)) اه. 
زو الات "رركا َو احتلفا في طول اليم وعرضي) على حلاف ماق "النهر" كما 
ملسم (قولة: فلو جاء ليرد إلخ) تفريعٌ على قوله: و و مافي "ليحر" 
وغيره: ((لّو اختلفا في الرّقّ فالقول للمُشتري)). 


HE 4 


۳٠‏ (قوله: فالقول للبائع) والفرق: أن اللشتري ٿي حيار التتّرط والرّويّة ينفسيخ العَقَدٌ 


(قول "الشتّارح": ولو اء ليره بخبار عيبب فالقول للبائع إلخ) وكذا القولُ للبائع لو استَحِقَّ ليع فأراد 
اأشتري الرّجوعَ بلقم على بائجو» فأَنَكرَ أن يكون هو الع وقال: هو عير كما يهر ين القرق الذي ذَكَرَهُ 
عَن "الفتح" بين خيار الشرط رارقل وين حيار العَيسِه وقذ صرح بذلاك في "الخلاصة" من الفصل الخنامس 
عَشَرَ في الاستحقاق ونصة: ((استحق ا را عر دار حع بان على البائع وَين صفة 
الفرس فقال: ديه رَنك مَعّ الكي» وقال البائعٌ: الذي بعت كميتٌ بون کي فيه الشتري أولى)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب نخيار العيب ق۳۷۸/. 

(؟) "الظهيرية": القسم الثاني الفصل الثالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق١551/أ.‏ 
5 ض۹٤‏ در" 

)٤(‏ في المقولة ]۲۳۱١۵[‏ قوله: ((كما لو اختلفا في طول اليم وعَرضري)). 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 1۷/١‏ . 


الك فة 1 عي تو حالس ل ا 58 
"الف" من آخحر بار ا 

قلت: وتتضتى هذا اليل آله لر كان ابيع فايداً يكوث الول ي عيبن البيع للمُشتري؛ 
لاك لمق ييح بسح بلا توق على رضا الآحر وهي واقعة الفتوى. 

رهه0*1 (قولة: كما لو الفا في طول ب للبيع وعرضية) لم ار هذا في القت وإتما دک 


5 ف 


المسألة التي قبل مَعَ مَعَ الفرّق الذي تقلناة عَنَهُ نعم د کره مني "ال" عن عن ا ا 
رباد القول للبائع)). 

قلت: وهو الذي رأة ف الي" و'منتخبها"” ل"العيني" وكذا 58 ا 
و"التتارحانية"» فما تمل في ا ر عن "الظهيريُة": ((مِنْ أن القول للمُشتري)) تحريفٌ أو 


سبق قلم» فافهم. ا ل 1 وار ا ي اوخل باع مِنْ آخر وبا موي 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: بخلافب الفسخ بالعيب إلخ)) قال شيعنا: ومقتضاة أيضاً أن يُكون القولٌ للمُشتري إذا 
حصّل الاختلاف بعد اتفاقهم على الفسخ في مُسألةٍ حيار العيب اه. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع 44/5 5. 

(۳) ولم نعثر عليه أيضاً في نسختنا من "الفتح". 

.1۸/١ "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )٤( 

(د) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق ۲٠١‏ أإب. 

(5) "متتحب الظهيرية" المسمى ب" المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية": لأبي محمد حمود بن أحمد؛ بدر الدين اليني 
ا لحلبي ثم القاهري (تد د۸ ه). ("كشف الظنون" 21777/7 "الضوء اللامم ١۳٠/١ ٠"‏ "الفوائد البهية" صلا١ .)١‏ 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق۳۷۸//. 

(۸) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث ف الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق ۲٦۱‏ /ب. 


1/4 


الجزء الرابع عشنر يد ل۷ سات باب خيار العيب 


RE‏ اقل لاوم ربد علي E‏ رصيو زرفلا المشتري: اشتريتة 
على أنهُ سبع في تمان فالقول قول ؛ البائع مع يُمينه)) اه. 
متم 

قال: بعتها وبها قرحة في مُوضع كذاء فجاءً المشتري ليردها بقرحة في ذلك فأنكر البائِع 
أنها هذه القرحة بل القرحة برت وهذه غَيرها فالقَولٌ للمُشتري. 

والحاصيلٌ: أن اباقع إذا نسب اليب إلى مُوضع وسّمَاهُفالقَولُ للمُشتّري» ون ذَكَرَهُ مُطلقا 
فالقَولٌ للبائع» وتَمامهُ في "الدخيرة". 

(خاتمة) 

باع ألف رطل من القطن» ثُمَ اع أنه لم يكن في ملكو يوم الع قطن وعِندُ يوم 
الخصومة ألفُ رطل مِنّ القطن يُقول: أَصبتةٌ بعد البَِعِ کان اقول قَولَهُ َنِه كما 
في "الخانية". 

رده 81 (قولة: اشترى عبدین إلخ) اعم أن اليتوين تروت راجلا أو شین 
كواحدٍ حُكماً مِنْ حَيثْ لا يوم أحدُهما بلا صاحبه كمِصراعي باب" الوروك عفار 
شَينين بلا انحاو حُكماً كتويين وعَبدين. نم الحادث في الع نوعان: عَيبْ واستحقاق والأحوالٌ 
:قبل القبض» وبعدة» وبعد بض بُعطيه قط ما و وَحَدَ في َعضه عيبا بل قبض كله وكات 
ليب موجوداً وقت البيم» أو حَدَتْ بَعدَهُ قبل قبضره فالمشتري مُخر بين أذ الكل يميه أو 
رَد كله لا اليب وَحدَهُ بحصّيه من امن وكذا ليس للبائع أن يقل الْعيب حاصّة إلا إذا تَراضيا 
على رَد الَعيب فَقَطْ وأد الباقي بحصّيه ِن امن فلّهما ذلك؛ إذ الصّفقَة لا تم قبل القبض 


.) (هامش 'الفتاوى الهندية‎ ١ 47/5 "الخانية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
(؟) ((باب)) ساقطة من “الأصل".‎ 


حاشية ابن عابدين ۹۸ قسم المعاملات 


بدليل اتا العيب برَّدِّهِ بلا رضًا [*/قكد/ب] ولا فنا ولو فيضن بره مقط فو اة فداه 
فيما قي عيبا فحْكمُهُ حُكمْ القصل الأوّل في کل ما مر إذ الصّفقة لا تيم بعد سَواءٌ كان 


2 


المبيعٌ واحد حدا ا و شيا ولو قيض كله فود يَعضه عيبا قَديماً أو حادثاً بين شرائه وقبِضيِهٍ فإ 


کان الْبِيعُ واحدا کدار وکرم وأرض وتوب و كي أذ وزيا في وعاء واحاد؛ أو صبرة 


لماه 
لع م 


واغدة ار عاق كف رحد حكيا ب امد لور ل و1 a‏ إذ فيه 
زيادة عيب هو الاشترالكُ في الأعيانء SS E‏ وعَبِيكٍ 


5 
و 


2 فك 


ل ا 
العيب مص ين امن غير تعبيوة إن لأب لحمب قحل ي ايع ليما وق عبار شومر 
ورؤية لسن ل رك تعضو فق ولذ قيض الكل ؛ لأنهّما يُمنعان تَمامٌ الصفقَة فهي قبل تمايها لا 
يحتول"" التفريق» وإنما قلنا: إن , نع مام الصّفقة لأنْهُ برد بلا قضاء ولا رضًا ولو فض 
الكل ومّتى عجر عَنْ رَد ابَعض لَرِمَهُ الكل سّواءٌ كان لبي واحدا أو أكْر "جامع 
ص51 عن "شرح الفنياووت ل وك بن ذلك متقاين E E‏ 
الب ارعس ا اام ل 


(قولة: بدليل انیساخ العيبي) ت ابيع 


(۱) في "ب": ((لا تحقل))؛ وهو حطأ. 
(7) "جامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲١۹/۱‏ بتصرف. 
(5) المقولة ]۲۳٠۲۲[‏ قوله: ((فلو استجق)). 


الجزء الرابع عشر 4 باب خيار العيب 


وة واحدة وق ص أحد هماه ووحد) به أو (بالآخر عيبا) لم يعلم به إلا بعد 


القبض (أحذهُما او ا ایی سه ا و لجواز 
ال يق بعد التمام REE Ne ERE [ 1 [ [ [ [1 1 [1 Aegan SSS EES‏ 


وهذا ظاهِرٌ لو كان العام کله افا فلو باع بَعضّهُ أو أكل بعضَة فقدمنا في هذا الباب أن 
الال ا E ES‏ 

68100 (قولة: صفقة واجدة) مَنصوبٌ على أنه حال مِنْ فاعل (اشتری))؛ لوه بالمشتق 
أي: صافقا عنى عاقداء أو على تزع الخافض» أي: بِصَْقَةء أي: عق واحترزَ به عَمَّا لو كان 
کل منهما بعقاٍ على حِدَةٍ فهو مِنْ قِسم ما لو كان ليع واجداء وقد عَلِمَه. 

10۸1( (قولة: وقِبَضَ أحدَهُما) وكذا لو لم يُقبضهما کا 

وده الى ر رد امعت ۵ تراز عما فة تار شرط أو رو کا 

دعم (قولة: لم يعم به إلا بعد القبض) هذا لا ينامي إلا ما إذا وَحَدَ العيب في المقبوض 
ا 

قلت: بل هو في غاية الحفاء لأنّ كام ' الشارح ' يَصِدّقْ على ما إذا ق فض السليم ول غلم 


(قولة: قلت: بل هو في غاية الخفاء إلح) فيو: أن مراد "الحليسي" أن قول "الشّارح": ((لم يَعَلَمْ به 
إلخ) فيد لما إذا قيض عيب فإ هو الذي يشرط فيه رهما عد الولم اليس فيل قبِضيه؛ إذ لو عَم 
به ألا نم قَبَضَهُ لزماة بخلاف ما لو قيض السّليم فلهُ رَدُهما بلا فرق بين عِلمه به فَبلهُ أو بعد أمّا الشاني 
قطان وأا الول فلا له عن "لحر" بَولو: رولا لمكي إلرام ايع إلخ)». 


)١(‏ المقولة [7705] قوله: ((وعنهما يَرْدُ ما ِي ويرم بنقصان ما أكَل)). 

5 ص ٤۸۱‏ "در". 

(۳) نقول: حقٌ هذه المقولة التأخير عن المقولة التي تليها وفق سياق المتن والشّر ح» حلاف لما عليه النسخ. 
)٤(‏ المقولة 5720551 ] قوله: ((اشترى عبدين إلخ)). 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق ۲۸۷/ب. 


حاشية ابن عابدين O۰‏ قسم المعاملاات 


ا او د دف قد ل مذي غ ضع ف ند ی وک لاف ا 
(كما لو قبض كيليا أو وزنيا) أو زوجي حف ونحوه كزوحي ثور الف أحدهما 
الآرَ بحَيث لا يعمل بدونه ل 


عيب الآخر إلا بعد قيض القبوض» ولذا قال في "البحر": ((قيّدَ بتراحي ظُهُور اليب عَن 
القبض لأنةُ و وَحَدَ بأحدهما عيبا قبل القبض فن قَمَض العيب"" ينهما رما أمّا الِب 
فلوجود الرّضًا بوه وأمّا الآخرٌ فلأنةُ لا عيب به» ولو قَبَضّ السّليمَ ينهما أو كانا مَعّین وقبِضَ 
اا دا ديعا لأنهُ لا يُمكِنْ إلزامٌ ابيع في القبوض دُون الآحر؛ لما فيه مِنْ تفريق 
الصّمَفَةٍ على البائ ولا يُمكِنُ إسقاط حقو في غير القبوض؛ لأنة لم ير ضبي كذا 
في "حيط فافهة. 

]۳11 (قولة: كما لوم بض إلخ) 7 تشبية بقوله: ((أَحَدَهُما أو رَدَّهُما))» والأول عدم التقييدٍ 
هنا بابض كما في الک لشم ما قل القبض» قال في "البحر”©: ((وما وقع في "الهداية"7) 
ون أن امراك دن القبض فإنما هو ليقع الفرقٌ بَينَ القيمبّاتِ واثكّاتي) اه. فإك اقات 
کدی له رد المي متهم ية تاهما عاذ الات عطعام ق عات آنا قبل اقيض ف 
َه رَدُ الَعيب في الكل لكر هذا الاعتذار لا انی ي عِبارَةٍ "الصف" ا أتى بكاف التشبيه. 


۲ (قولة: ونّحوٌَ) أي: مِنْ كل شيئين لا يَُفَعْ بأحدهما بدُون الآحرء ولَهُ أحكامٌ 


(قولة: لك هذا الاعتذارَ لا يتأتى في عبارة الصنفر؟ إلخ) لکن تمه د e‏ 
0 مَّ ذلك قالُ: ليس له التفريقٌ ناء لأ المبيع ك: كشّيء واحده فقبلَهُ 


.59 - 58/5 "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )١( 

(؟) في "ك "و "1": ((اللمبيع))؛ وهو تحريف. 

(۳) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 71/97. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 59/5. 

(د) "الهداية": كتاب البيورع ‏ باب خيار العيب 80/5. 


1 it 


0 


الجزء الرابع عشر دنه لس - باب خيارالعيب 


Es‏ لاك ا بعيبه) اع وروا ولو 


ي وعاءين على الأظهرء "اة" . وهو الأصّح 1 ران" 


(اشترّى جارية فوَطِتها أو قبلَها أو مَسّها بهو نَم وَحَدَ بها عيبا SND RD‏ 


ذکرها في "البحر ES a‏ 


ا 


الس (قولة: فان لَه رَد كله ا و احم أي: دُونَ أحذ العيب وَحدَم وهَذا تصريحٌ مما 
تضمنة التشبية وعَلمت أن هذا لو كان كله باق بخلاف ما لو باع البعض أو أكلة. 
4م (قولة: ولو في وعاءين) أي : إذا كانا ین جنس واحدٍ كتمر يني أ ET‏ 1 
£ 4 
أو لبانق أو جنطة صعيديّة أ أو بحرية» فإنهمًا عفان ی الوا كذا حَرَرَهُ في 
9 


"فت القدير 
|۳۹۹۰ (قوله: على الأظهر) وقيل: إذا كان ق وعاءين يكو منزلة عبدين» چ يرد 


ع م (rw‏ 


الوعاء “اق ٠‏ الذي وجَد فيه العيب وٴحده» زد 


(Dir 


. وقد عن العلامة "قاسي": ررد 


هذا القول أرق وأقيّس)) اه ولذا مَشَى عليه في "شرح الطحاوي" كما عَلمته آيفا“. 
٣٠٠‏ (قولة: أو قبّلها أو مَسسّها بشّهوة) قال في "البزازية": ((قالَ "التمرتاشي": قول 


)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۲) هو "البرهان شرح مواهب الرحمن"» كلاهما للطرابلسي (ت۹۲۲ه)» وتقدمت ترجمته .۲٤۹/۱‏ 

(۳) انظر"البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 55/5. 

(4) في "ك" و"7": (روصيحاني)) بالواو. و((البَرني)): نوع من أجود التمرء ونقل "السهيلي" أنه أعجميء ومعناه 
حمل مبارك» قال: ((بر)) حَمْل و((ني)) جيد» وأدخلته العرب في كلامها وتكلمت به. انظر "المصباح المنير": 
مادة ((برن)). و((الصيّحاني)): تمر معروف بالمدينة» ويقال: كان كبش اسمه ((صَّيّحان)) شد بنحلة فنسب إليه 
وقبل: ((صيحانية)). انظر "المصباح المنير": مادة ((صيح)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 57/5. 

.41/4 "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(۷) المقولة [4 7105 قوله: ((ابنُ كمال)). 

(۸) المقولة [710157] قوله: ((اشترّی دين إلخ)). 

(9) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الاي في العيب 450/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين متم و م بت 310 قسم المعاملات 


fH 


لم يردها مُطلقا) ولو تيبا جلافا ل "الشافعي" و"أحمد 


ماءّهاء وهو جزوهاء O ONE‏ 


"السّرحسى”””: التقبيل بشّهوةٍ يمع ارد مُحمولٌ على ما بعد العلم بالعّيبي))؛ "شرنبلاة". 
قلت: عاف هذا تمل "ال" : («(وإذا وَطِنَها م اطع على عيب لم يردها 
وبرع بالتقصان» كب كر أو يا إلا ن قلا اباي كلك وکا إذا كان لها 
بشهوةٍ أو لْمَسّها بشهوةء فإ وَطِنها أو قبّلها بشهوةٍ أو لمَسَها بهو بعد عله بلعب فهُرَ رضًا 
بالعَيبوه فلا رذ ولا جوع بتقصان)) اه. وکنا ما في "الخائي'””: رولو قبضها فوَطنها أو ّا 
بهو نم ود بها عيبا لا يدها يل ربع بنقصان اليب إسخ)» ولا يرد كولهُ الآني: ((لأنة 
استوفى ماءّها))؛ لأنّ دواعي الوّطء تأحذ حُكمَهُ في مَواضِعٌ كما ي ATS‏ 
75157 (قولة: ولنا: أنه استوقی متها وهو ُرؤها) أي: فإذا رَدّها صارّ كأنة أسَكَ 


بتعضّهاء > "شرح الْجمّع" es:‏ شرح ذرّر البحار (VO‏ ': (زبأنٌ ارد يعيب فسخ العقد 


الماك ار ا كر 1 لر وهَذا في التب فال ا 
رقا بلقتي لفان ا 


)١(‏ انظر "تحفة المحتاج بشر ح المنهاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في خيار النقيصة ۳۸۷/٤‏ (هامش "حواشي التحفة'). 

(۲) انظر "المغني لابن قدامة": كتاب البيوع ‏ باب المصراة وثبوت الخيار فيها ٠٠٠/١‏ . 

(۳) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع .58/١1‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١55/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل فيما بر جع بنقصان العيب ولا يرد ۲۱۲/۲ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "غرر الأذكار": كتاب البيع ذكر خيار العيب ق٤‏ ١١/ب.‏ 

(۷) في هامش "م": ((قولة: وعلّل ني ' شرح در البحار' إل ف هذا التعليق نر ؛ فإ ارد بالعيبٍ فسخ فيما 
لست موا شك بودي عو لد واک كتَبَّهُ على الفرو وع آخِرَ اباب عند قول 
الشّارح: ((رَدُ ابيع عيبي بقضاء فسخ إلخ))» وحيتعار فيكو الوَّطمُ في الك فلا يكون عيبا اه. 


الكو اليا شار “ع كيني لاوم باب خيار العيب 


So e ال‎ 


قلت: وهذا التعليل أظهَرُ؛ لأنهُ يَشْمَلٌ دواعي الوطء. 

0154 (قولة: ولو الواطىءٌ زَوجّها) أي: الرّوجَ الذي كات مِنْ عند البائع؛ ما لو رَوّحَها 
يري لم يكن لَه رها وها أو لا وإذ رضي بها البائم؛ لحُصول الرّيادَةٍالْفَصِلَةِ وهي اله 
وأنها تمت الرّدٌ كما مر“ كما لو وَطِنَها أحنبي بشبهة في يد الشتري؛ لوؤجحوب العقر 
على الواطى؛ بلا ما لو رَنَى بها فلا رَد ويَرجع بالتقصانء إلا أذ يَرضَّى بها باع كذلك؛ لأنها 
كين ال نوه كنا ىن "احير" 

۳٠۹٩‏ (قولة: إن يا رَدّها) أي: إذا لم يَنقُصضّها الوط وكان الرّوج وَطِنها عند البائع 
أيضاء أن إذا لم ا إا عند الشتري ع ERS‏ في "الأصل"'» واحتلف الشايخ 


2 و مو روف 


فيه ) والصحيح أنه يردهاء '"'أذخخيرة". 


(قوله: وهَذا التعليل أظهرُ؛ لأنة يسمل دواعي الوّطع) فيه أن تعليلة بأنه يكوك رَطؤْهُ في غير مَماوكق 


فيكون عيبا يمع ارد لا يشمَل الدواعي» فالتَعليلٌ ما زالَ قاصراء وأيضاً فسخ العَقدٍ يكوك بالنسبّة لما تقل 
لذ اة ا ما 


.7/1/1 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) المقولة: [1707-5] قوله: ((أو زيادق)). 

(©) في هامش "م": ((قولة: وها نمع ارد كما مر إلخ)) الذي مر له - في التنبيه الذي ذَكرَهُ في خيار الشّرطٍ عند 
قول الأصنف: ((ويُخرُجُ عن ملكه بخيار الشتري فهك بيده باللَمّنِ كبقيّة الريادة النفصلّة الغير التولدة)) - لا 
تمع الد وذكرّ في حبار اليب عن "البحر" ‏ عند فول النتّارح: ((ولَهُ ارذ برضا البائع إلا ليب أو زياد) ‏ 
أنها لا تمنع ارد مُطلقاء يُعني: قبل القبض أو بعدة وقَولَهُ: ((كما لو وها أحنبي إلخ)) مني على ما فهمه في 
عبارةٍ منلا يسكين التي نَقلّها في حيار الشرطي ونقلنا هناك عَنّْ شينينا تَحطِتةُ فيهاء ثم قال شيخنا في تقرير هذا 
الح : إن العُقرَّ مِنَ الرّيادة المتولدةٍ وهي تمن ارد وضَّعّف ما قله اأحشي في التنبيه السسّابق عن "لمارا" 0 
0 الريادةٍ الغير المتولدق وصّمّمْ ما هنا بان عبارات المشايخ مُصرّحة بأنهُ من الريادة المتولدقء قال: لأنّهُ في 


مقابلة مائهاء وهي حر ا وللبدل كم المبدّل اه 


حاشية ابن عابدين 04 ع قسم المعاملات 


(ورَحَعَ ع بالنتقصان) لامتناع TL E‏ وول عرد كارو 


300 (قولة: ورَحَعَ العام كنا ف "الدرَر"”, ومثلة ف "لیر "© عن "الله 2" 
2 ا ا (Di J‏ قلت بع (VD‏ 
عند قول "الكتز: ((ومّن اشترى توبا فقَطَعَهُ إلسخ)؛ وَغَراهُ في "الشرلالية"" إلى "الببدائع” 
وغيرهاء ومثلهُ أيضاً ما ذكرناة”© آنفاً عن "الحيرة" و"الخائيّة"» وفي "كاف الحاكم": ((وَطِتها 
المشتري ٿم وَحَدَ بها عيبا لا يَرْدها بوه ولكن تقوم وبها العيب وتقومُ ولس بها عيب فإن كان 
اليب يَنقصّها العش يَرحع بعشر التمّن)) اه ملخصا. وقال في "الخلاصة : ((وفي 
"الأصل” ٣‏ ا جل اشتری حارية ولم كرأ ین مويه فوَطِتها تم وَحَدَ بها عيياً لا ملك رده 
نوة کت پیا ا نقِصّها الوّطءٌ أو لاء بخلاف الاستخدا» وكذا لو لها أو لا 
يشهوق ویر حع بالتقصان 3 اَن يمول البائع: أنا أفبله» آه. 
مطل مطلب: "الأصل" للإمام "محمد" من ا "ظاهر الروايَة", و"كافي الحاكم" جمع فيه اكب 
ظاهر الرّواية 
فهّذا نص المذهَبي فإِنَّ "الأصل" للإمام ا ف 52 "ظاهر الرواية" و"كاق الحاكه" 
حَمَعَ فيه كتب ظاهر الرَّوايَةِ للإمام ايند" كينا رداق "الفح" و"البّحر" في مَواضِعَ 


)١(‏ "المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع صده 47-4 بتصرف. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ١375/7‏ 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ٥۳/٦‏ . 

(4) "الظهيرية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في العيوب ق5514/أ. 

(5) انظر "شرح العيني على الکنر": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ۱۸/۲. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١١5/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "البدائع": كتاب البیوع ۔ فصل: وأمّا بیان ما يرفع حكم البيع إلخ 783/5. 

(8) المقولة ]11١77[‏ قوله: ((أو قبّلها أو مسنّها بشهوة)). 

(4) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيوب ق5 ١5‏ /أ. 

)٠٠(‏ "الأصل": كتاب البيوع - باب العيوب في البيوع كلها ل ل 
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(Duy &, 


عق وبه سقط ما في "الشرنبلالة" حيث قال: ((وفي "البرازيَة"”" ما يُخالفة حيث حور 
الرُحوعَ بالنقص مَعَ الس والنظر ومع مَعّ الوطع)) اه. 

قلت و سقط به أيضاً ما في "البرّازيّة'”" أيضاً: ((مِنْ أن وَطءَ اليس يملع الد والتُحوعَ 
التقصان» وكَذا التَقبيلٌ وَس بشّهوةٍ قَبلَ العلم بالقيب وعد وكذا ما يأتي”" قربا عَنٍ 
اة فاق 

|۱۷۱ (قولة: فبانت ا أي: بوطء الُشتري» وق "الا" من أوّل فصل 
العنو: ((ولو اشترى جاريّة على أنها بک ثُمّ قال: هي كن رها القاس السا إن قلنَ: 

(قولة: وفي "الخائية" من اول فصل العغيوب: وو اشترى حارية إلخ) ويي ممع الفتاوی": ((اشتری 
جازية على انها بكر وقالَ: لم أحذها بكرأ وقال البائِعٌ: كانت بكرا ذَهبَت عذرتها عند فالقول قول 
البائع مع مين بالل لقَد باعَها وقبَضتَها المشتري وهي بكر )) انتهى. اه "سندي". 

(قولة: ولو اشترى جارية على أنها بک تم قال: هي يب إلخ) الذي في "غايَةٍ البيان" على ما 
لَه "السسّندي" - : ((اشْترَى جارية على أنها بك فقال المشتري: ليست ببكر» وقالَ البالِعُ: هي بكر ني 
الحال إن القاضي يريها اللاي فن فلن هي بكر لزم المشتريّ 0 غير يمين البائع؛ لذن شَهادتهنَ تَايدَتْ 
ويب وهر أن الأصلّ هو التكارة وإ قُلنَ: هي تنب لم يبت حَقُ القسخ للمُشتري بِشَهادَتِهنٌ؛ لأنها 
ضعيفة وحق القسخ قوي وبِشَهاَتِهنَ يت للمُشتّري حَقّ الخصومّةٍ في توجيه اليمين على البائع» 
َيَحلِفُ بالل قد سلْمَها کم الببع وهي بكر إن كان بعد القّضء وإِن كان قبل حف بالل إنها بكر 
وروي عن "محمّد": أنها رَد على البائع بِشهادتِهنٌ مِنْ غير يمين البائع)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ١77/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 431/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) في المقولة الآنية. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيوع ١983/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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ا برح بارع هيا نقصان ا ل يا 
اة ليست عيب إل 5 ا ل يدها عدم م المشروط))» إلا إذا قبلها 
البا ئ)؛ لان الامتناع a‏ فإذا رَضِي دا الامتناع. ans‏ مك فم اام 


بكر کان القول للبائع بلا يُمين» وإن قل ب افالقول للمشترئ ينه يمين وإن وَطِنَها المشتري فان 
زايلها کا عم أنه لسن يكرأ بلا لبش وإلاّ رمت هكذا ذَكرَ ليخ "أبو القاسم")) اه. 
ومَسَى "الشًارح"“ على هذا التفصيل في خجيار الشرط عند قول ا روك E‏ 
لكاب ع لكي رواك او لقي "لمعي لكر ماني ي الاسم" م 
رم لكتابي آخعر"©: ((الوطه يَمنعٌ رده وهو الَذَهَبُ)) اه. 
۷٢‏ (قولة: بل يرج بأربعينَ دِرهّما) فيه: أن هَذا العيب قد ينقص القِيمّة أل مِنْ هذا 
القذن وقد مها اكد عن فاوح هذا ال فرق ر 
قلت: قد يجاب بأنّ نقصان الثيوبّة كان كذلك في زمانهم. 
ر٣۷٠‏ (قولة: الثبوبّة ليست بعيبي إلخ) لأنه ليس الغالب عَدَمُهاء فصّارت كما لو شَرَى دابة 
فاا کی ا ا “ عم لو سرّط البكارة ولم تود کان أ له اليد لاه 
مِنْ باب فوات لوضف قرت الي شرق الع غل أله کا اوتا وها لو حدقا 
تيبا بغير الوطء» وإلا فالوطء يَمنع ارد ولو نر ع بلا لث على الذهَّب كما عَلمت فافهم. 
إ۷ (قولة: إلا إذا قبلها البائعٌ) أي: رضي أن يَأخذها بَعدَما وَطِئَها المشتري» 
(1) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع - باب خيار العيب ق٤‏ ١١/أ.‏ 
(۲) لم نعثر عليها في نسخة "الملتفط" التي بين أيدينا. 
(5) هو والله أعلم ‏ أبو القاسم الصفار (ت٣۳۲ه)»‏ وتقدمت ترجمته ۸/۲د. 
4 ف 
(ه) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه قد ١١/ب.‏ 
وه الرتردق "القنية" ل"الخيط". 
(Y)‏ "ط": كتاب البيو ع باب خيار العيب موه 
(۸) المقولة [۲۲۹۰۹] قوله: ((وشرعاً: ما أفاده إلخ)). 
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(ويَعود ارد بالعیب ك بعد - زوال العيب ب (الحادث)؛ لعودٍ الممنوع بروال المانع» 
در ام د ابيع مَعْ على الرّاحح 0 0 
ر عت بمشہ ر (لغاييي وا (عند 0 فوَضَعَهُ عند عدل)» 


وهذا استثناء من قوله: ((ورَحع بالنقصان)). 
اتقتضفة (قوله: ويَعودٌ ارد إلخ) 1 هله ا عند قول EE‏ ساب (حَدَث 
عیب آخر عند المشتري رجحع ا 1 "20 
TI‏ (قوله: لعَوّدِ المنوع) أشارَ به إلى أن ارد لم E‏ و مع منه مانع؛ 5 ا 
كان اطا اعا ا 
اففتضفةه (قوله: مم الققصان) أي : الذي رح به ا نقية تري على ا اليد 
(n 0208‏ 
و 


0 (قولة: على الراحح) بناءُ على أنه من وال ب لانم وقيل: لايد لذن ارد ا 
واا وقيل: إن كان بَدَلُ التقصان قائماً بت لَه ا الد لاك يد 
ETO‏ بمشري ؛ بان الإضاقة على مَعنى: من أي: بمشري منة. 


]1۳۹۸۰ (قولهُ: وأتيتَهُ) أي : ا 
1411 (قولهُ: فوّضَعَه) أي: القاضى ((عِندَ عدل))» أي: عند أمين ا لبائعه» 


وفي "حاشيية التحر" ل"الرّمليَ": ((وقذ سلهلت عَنْ نفقة الدب وهي عند العدل على مَنْ تكون؟ 


.٠١١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
"النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق075"إب.‎ )۲( 

(۳) ص ٤۲٤‏ وما بعدها "در". 

)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ۹/۳د. 

(ه) في "ط": ((سقط)). 

(1)"ط": كتاب البيو ع باب خيار العيب ٥۹/۳‏ . 
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لأنّ القضاءً على الغائب بلا خصم ا على اا تل العبد 
(المقبوض» أو قطِعَ بسَبّبي) كان (عند البائي) E‏ 


فأحبت أعذا ما فى ا في آخر النفقات: له لا رض القاضي لها على أحَاٍ تفقة؛ أن 
الذاية ليست من اهل الاسبتحقاق» 57 هو ر لالت والمالك د یفتی عليه ا بأن فق عليهاء 
ولا يججبرة القاضي)). 

]۸1[ (قولة: ع على الأظهّر) أي: لو كان القاضي يَرَى ذَلكَ كشافعى وتخو 
بخلافب الحنفيّ كما حَرَرَهُ في "البح ر" وقدّساة" في كناب المفقودء وسياتي تمامُة في 
القضباء إن شَاءَ الله تعال: 

ىم (قولة: قل العَبِدٌ الود أو قط 0 يكوه وا ا ل 5-5 ابيع في ى 
لمر بحرا تار رو ور يده لاو ا رض ياي ير 
2 مراع پس بب القطع قال في "البحر": : ((يرجع بالنقصان افا . وَقيّدَ بالقطع؛ لأنهُ لر اشترَاه 
ها فمات عند المشتري» أو عبد زى عند البائع فد عند الُشتّري فمات رَحَع بالتقصان 
اتفاقاً أيضاً))» وا 

Af]‏ (قولة: بسب كان عند البائع) ) أي: فطل آنا سَرَق عندهما فقطِع بالسّرقتين 
فعندهما ير حع بنقصان السرقة الأولى» وعِندهُ لا يرد بلا بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو ارق 

(قولة: رَحَمّ بالتقصان إلخ) لأنّ اأريض والقطوع عند البائع إنما ماتا بزِيادَةٍ الآلام وتراڈفها عند 
الشتري وهي لم تُوَجَدْ عند البائعه وَزِنَى الع وجب لَك والّوت غَيرَه. 

.155/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
.7/7 (؟) "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ 
قوله: ((يعني لو القاضي جتهدا)).‎ ]۲١۸۸١[ المقولة‎ )۳( 


(:) المقولة [557357] قوله: ((ولو قضّى على غائ إلخ)). 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .۷۲/١‏ 
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م اع عن 


O باب حا لون لطر‎ ١ Nr E e © م ا‎ e 
كقتل أو ردو ررد المقطوع)» أو أمسكه ورج ی ر بجمع (واحد‎ 
تُمنهما) أي: تمن القطو ع والقتول» ولو تداولتة الأيدي» فقطِمَ عند الأحير أو قَيلَ‎ 
E رَحَع الباعة بَعضُّهم على بُعض وإن عَلموا بذلك؛ ا‎ 


الثاني فإن رضي رده لأشتري ورَحَع بان أرباع الَمَنِء وإلا أمسَكهُ ورَحَعَ برعو لأنّ الد مِنَ 

الآذمي نصفة وقد تلفت بالسرقتين فوزع نصف امن بينهماء فيَسقَط ما أصاب المشتري 

ويرحعٌ بالباقي» ومام في "الفتح"7". وقَدّمَ "الشّارح”" هذه المسألة عن "العبني" أل الباب. 
14م (قوله: کقتل أو رد أي: كما ا قل العبد ا ينا أو ارتد والأولى أن 


يقول: كقتل وسّرقةٍ؛ ليكو بيان لسبَب القتل والقطع. 
ً 0 ا وو E‏ 41 9 
7*4 (قولة: رَد الملقطوع وأحذ تمنهما) قال في "المبسوط”: ((فإث مات مِنْ ذلك 


به ت 


إل قا أ ا E‏ ف الثم U‏ 5 
لقطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن))» فتح 
۳٠۸۷‏ (قولة: أو أمسكة) الأول تأحيره عر قوله: ((وأحذ تمنهما))» بأن يَقول: وله أن 
9 بك الله | ع ويَرحع 5 ف تمن E‏ 
١ 01‏ جد ا وي م E‏ زع تورك و 2 
۲۳۱۸۸ (قوله: "ججمّع') عبارته: ((ولو وجد العبد مُباحّ الدم فقتل عندَه فلهٌ كل الثمّنء 


مر ت 


ولو قطع بسرقة فهو مخيرٌ: إن شاءً رَد واستردء أو أُمسَك واسترّدٌ النتصف» وقالا: ير جع بالنقصان 


م 7 5 ع ير : 3 

فيهما))» ولا يخفى أنها أحسن مِنْ عبارة "المصنفي". 

۲۳۹۱۸۹ (قولة: رحع الباعة بعضهم على بَعض) أي: بكل الشمّن كما في الاستحقاق عند 
)١(‏ في "و" ((أمسکها))» وهو خطأ. 
(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .۳۷/١‏ 
(۳) ص ١39‏ وما بعدها 10 
)٤(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيرب في البيوع 111//117. 
(2) "لفت ": کتاب البيوع ۔ باب حيار العیب 5/ت؟. 
(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 3/7 د. 
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َكونهِ كالاستٍحقاق لا كالعَيب حلاف لَهُما. روص ايع بشرط راء مِنْ كل عَيبٍ.. 
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"أبي حنيفة"؛ لأنهُ أحراهُ مُجرَى الاستحقاق» وهذا إن اختارَ ارد فان أمسكةُ يرجم صف امن 


۶ 


0 


فير حع بُعضهم على بعض ينصفب لثمن وعِندَهُما: يرع الأيرٌ بالنقصان على بائعه؛ ولايرجع 
اة على بائهه؛ لأ رة لعب نّا جوع الأحير فلأ لما لم يغه لم صر حابساً للمبيع فلا ماع 
من الرحوع» وأا باه فلا يَرجعٌ؛ لأنهُ بالتيع صار حابسا لَهُ مَعْ إمكان الزن وقد عَلِمت أذ يع 
ميري لمعيب حبس للمبيع ستواء عَم أ لاء فلا 1+٠‏ يُمكنة ال بعد ذلك "فع ٠"‏ 
AAR‏ (قولة: لكونه كالاستحقاق) والعلم بالاستحقاق لا يَمنعُ الحو سے "200 
مَطْلَبُ في البيع بشرط البراءة مِنْ كَل قيب 
AKS‏ (قوله: وصح ابيع بشرط البراءة قي بان قال: بعك هذا العَبدَ على ا 
بَرريء من کل عيبي وقح في "العيني"”" لفظ: ((فيه))» وهو سَهوٌ لما يأتي» "نهر . 
مَطلَب: باعَهُ على أنه كُومُ تراب أو حَرّاق على الزّنادٍ أو حاضرٌ حَلالٌ 
قلت: وله a‏ لهذا اسل رن كله كر E‏ عسات فاه عورف قي زماننا 
فيما إذا باع دارا مغلا فیقول؛ بعتك هذه اندز غل اا کر ران وف بيعم الدذابة يقول: 
مكسرة محطمة» وفي نحو الثوب يُقول”: حرا على الرّنادء ويُريدون بذلك أنه مُسْتَِلٌ على 
حميع العُيوبيء فإذا رَضِيَهُ الُشتري لا جار لَه لان قبل كل عيب يَظهَرُ فيو و كذلك قولهم: 
بعت على أنه حاغيرٌ حَلال» وراد بيع هذا الحاطير.ما فيه مِنْ أ عيب كان سِوَّى غيب 


الاستحقاق» أي: لو ظْهّرَ غيرَ حلال» أي: مُسروقا أو مَغصوبا يَرَحمٌ عليه المشتري» فهّذا كله 


.۳۸/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 77/5 قلا عن "الهداية". 

(۳) "رمز الحقائق”: کناب البيوع ‏ باب خیار العيب 51/7. 

(4) حيث إنّ زيادة ((فيه)) لا ندل العيبّ الحادث إجماعاً كما سيأتي في المقولة .]۲۳٠۹۷[‏ 
)٥(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق ۳۷۹/ب. 


xt 


(0 فی "": (رأن يقول)). 
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ون لم يسم عيلافاً ل "الشافعي"؛ لان البَراءَةَ عن الحقوق اللجهولَة لا نَصِح عند 
و 2 2 و 0 و N NE‏ 

e‏ عندنا؟ لعدم إفضائه إلى المنازعة» (ويدخل فيه ا والحادث) بعد العقد 
(قبل القبض» فار بی ود ا ا ES‏ 


عى البَراءة من كل عيبي ونظيرهُ ما في ا :لر قبل لشوب بعيوبه برأ يِن الخروق؛ 
وتدخل القع والرفو)) اه أي: لو کان فيه حرق لا يرد وكذا و وجده مرقوعا أو مرفواء وهو 
مِنْ: رقوت الوب رَفوأء من باب قَنَلَ أي: الح ثم رأيت بعض الحشين" ذكر: رر 
ت "إيراهيم البيريي سيل عن باع اة وقال: يمك الحاضير انطو بريد بذلاكَ حَمِيعَ 
العغيوبيء فأحاب: ليس للمُشتري رد الأمة التي أبرأه عَنْ جميع غُيوبها)) اه ملخخصاً. 

141 (قولة: وإ لم يسم ای م يذكر أسعاء العيويتج: 

١ (قوله: لاق ل "لشاف‎ [T1۹] 
الإبراء مَعنى التمليك» وتمليك الجهول ج > 'زیلع".‎ 

كام (قولة: عدر إفضائه إلى لزع الأول: لَعَدَمٍ إفضائها؛ أن الّميرٌ للبَراءَة 
قال يال ((ولنا: أن الإبراءً إسقاط حتی م بلا قبول؛ كما لو طْلَقَ نسوتة أو أَعمَقَ 
عَبِيدَهُ ولا يدري کم هُمْ ولا أعيائهم؛ والإسقاط لا بطل جهالة المسّاقِط؛ لأنها لا تفضي إلى 
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) حيث قال: لا يصح إلا أن يعد العِوب؛ لأنّ في 


الممارّحَةِ))» وتمامة فيه. 


٤ 2*1 UO 
(قوله: فلا يرد بعيبي) اي: موجحود أو حادث.‎ (1407 


(۱) في "و ": ((فلا يرده)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .۷۳/١‏ 

(؟) هو العلامة جال الدين محمد بن محمد الأنصاري في "حاشيته" على "الدّرٌ المختار” كما صرح بذلك العلامة مد 
أبر الخير اليرداد في "نشر النور والزّهر”. وقال: كما علمت ذلك بالتبع. انظر كتاب "محمد عايد السندي" 
للدكتور سائد بکداش صدلامل. 

(4) انظر "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في خيار النقيصة 771/4 (هامش 
"حواشي التحفة")» و"نهاية المحتاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في حيار النقيصة 55/4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع . باب خيار العيب ٠۲/٤‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار العيب 59/7. 


0/4 


حاشية ابن عابدين . _ دا اه م ع قسم المعاملات 


باو جود كقوله: ین كل عيبو بيه ولو قال: ما يحدث صح عند "الثاني" وفَسد 
عند "القالث"» ا 8" (أَبرََهُ من i‏ داء فهو على) امرض ل با ا 0 


٠۳٠۹‏ (قولة: بالّوجود) لأنّ البَراءَةَ تتناول الشابت» وهو الُوحودٌ وَقت العقد 
تنظ ریا أن اا کف می ای وا ع ا هال ل ا ا اا 
حَنَهُ عَنْوصف السسّلامَةِ يلرم على كل ”حال ولا طالب البايع محال ولك بِاليراءَة 
عَنْ كل عيبو يُوحبُ للمُشْتّري الد والحاوث بعد العَقَدٍ كذلك فاقتضى الغَرَضُ الَعلومٌ 
ڈخولم "ف" 

۷ (قولُ: كقوله: من کل غيب بی فاه لا يدل فيه الحاوث إجماعاء "عر ". 

۲٣٠۹۸‏ (قول: ولو قال: ما يَحدْت) أي: باع بشرط البَراءَة مِنْ كل عيب وما حدث بعد 
ا اكات 

كلكا 10 :صح عند 0 إلخ) هذا على رواية الط اا فلن 
رواية ' شرح الطجازء” فلا صح بالإجماع, وأورة على الثانية أ و تاه عن 
كل عيب يدل الحاوث عند "أبي يوسف" بلا تنصيص» فكيف بطل َع التنصيص؟! 


(قولة: أي: اع برط الب من كل عي إلخ» كذلك اكم ل ر اقتصترٌ على قوله: ((مما يُحذث))؛ 
0 هُ عَن "النهر" مواق لما ذكره "الرّيلعي" حر سیت قال: ل كل عيب يُحدت به 
بعد ابيع قبل القبض لا يصح عند ' 'ممّد"؛ ويصح عند "أبي يوسف" إلخ)). 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق۳۷۹/ب بتصرف. 
(۲) ((كل)) ليست في "الأصل". 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ٠٠/١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 5/؟7. 

(د) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ٤١/١‏ . 

(5) "المبسوط”: كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع ٤/١۳‏ ۹. 


الجزء الرايع عشر ‏ ٣اه‏ باب خیار العیب 


وقيل: على (ما ف الباطن)» SDSS ATLA DASE AR‏ 


وأحيب نع الإجماع؛ لما علمت من رواية "سوط" وين سم فالقرق أن الحاوت يدل بى 
لتقرير عَرَضيهماء وم مِنْ شيء لا يبت مقصوداً وت تبعاء أفادة في "الفح" . وتْقَلَ "ط”" عن 
اللوي ع ا شرح للحتي : أت الأصح - وبه قَطْعَ الأكثرون - آنه فاد اند ا ضع 
لرواية شرح موی کی لم كَ في "شرح المحمَع اللي" فلْعلَهُ في شم رح آعم 
فلیراحع. عَم َك "بحر ا رن ليع بهذا الشّرط فاميدٌ عندنا؛ لن الإبراء لا يتيل 
الإضافة [لأنه" وإ كان إسقاطا فيه معنى التمليك ولهذا لا بقل" ارد فلا يتيل الإضاقة 
نضا كالتعليق» فكان شرطا فاميدا فأَفسَد البَيعّ)) اه. و راو ((عندنا)) ات قول عَلماتنا اثلاث 
مواقا لما في "شرح الطّحاوي" فقول "نهر '“: ((إنهُ مني على قول "محمّر')) - غير ظاهر. 
11610 (قول: وقِيلَ: على ما في الباطِن) مِنْ طحال أو فسادٍ حيض» "من" 


(قولة: : وأحيب نم الإجماع إلخ) فيو تام ولك أن العترض إنما بنى كَلامَهُ على رواية الإجمباعء 


فلا يصح أن يجاب .كنعه ۾ بناءً على الرواية الأخرى. 
(قولة: ولهذا لا يقل ارد إلخ) لعل اناب حَذفة ((لا)) كما هو ظاهِرٌ وعبارة "الببحر" كما 
ذكرَهُ الح 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 0/5 4. ١‏ 
(۲) "ط": كتاب البيورع ‏ باب خيار العيب .٠٠/۳‏ 
(۳) نقول: نقله "ط" عن "الحموي" عن "شرح المجمع" بواسطة أبي السعودء والمسألة في "فتح المعين": كتاب اليبوع ‏ 
باب خيار العيب 5/۲ ٦د.‏ 
)٤(‏ أي: "شرح ابن ملك" على "بجمع البحرين" لابن الساعاتي. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط 77/5. 
(1) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأمًا حكم البيع إلخ ۲۷۷/١‏ بتصرف. 
(۷) ما بين منكسرين من "البدائع . 
(8) عبارة "البدائع": ((ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرة)). 
(9) في هامش "م": ((قولُ: ولهذا لا يقل اله لعل الصواب إسقاطٌ ((لا» كما لا يُحفى» تمل وانظر "التقريرات". 
2٠١‏ "التهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق۳۷۹/ب 
)١١(‏ "المنح": كتاب البيوع ۔ باب خيار العيب ۲/ق۳١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ۸ جگ 5 أ ل يت قسم المعاملات 


ةف E‏ ل "الاحقيار 0 ا لأ E‏ وميا 
سبواة) في العرف (مَرّض)» ولو 7 مِنْ کل غائلَة فهي السسرقة والإباق والرّنا. 

(اشترى عبدا فقالَ لِمَنْ ساوَمَه ياه اشترو فلا عيب بهء فلم يق بينهما الم 
فرَحَد) مُشتريه (به عَيا) ف رده على باقعه) برطي (ولا يمع من اليد عليه 


(إقرارة”' السّابق) بِعَدَم العيب؛ رتوو ا ا ال 


(on > in 


۰۱7 ۰ (قولة: وَاعتَمَدَهُ ا 0 حت 9 ((وهذا ما عَوَلْسا عليه في 1 
اعمادا على ماهو معروف في الاد وا قاور و ا واا 
لأنّ اله ف العو هو رض سوا كان بالحُوف أو بغيرو)) اه 

قلت: لك عرفا الآن مراف لي 

3 ۰ (قولة: ف فهي السرقة والإباق رارم هكّذا ري عَنْ ادا أبي يوسف" 
'فتح'. وی لبا ((غائلة العبد: فجُورُهُ وإباقهُ ونحوٌ ذللك)). 


3 3 5 


ايل لاترية زياف مايه نلق ولا وة ما هر لل الأ لغب قا ا اي 


البائع من عيوبه. 


.71/7 "الاحتيار": كناب البيوع  باب الخيارات  فصل في أن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع‎ )١( 
747/1 "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب حبار العيب‎ )۲( 

(۳) في "ط": (لإقرار)). 

)٤(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ؟/ق7١‏ /ب. 

(د) أي: 0 الأبصار". 

() في "": ((اللغة))» وي "م": رري اللغة)). 

(۷) "الفتح": كتاب البير ع - باب خيار العيب ٤٠/١‏ . 

(۸) "المصباح المنير": مادة ((غول)). 

(9) "ح": کتاب 2 ۔ باب خیار العيب ق ۲۸۸/. 
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الجزة الرابع عشر ‏ سد ميت الفاق ن تمت پاټ حيار العيت 


أنه مَجَارٌ عن الترويج (ولو يّنم أي: العيب» فقال: لا عَوَرَ به أو لا سَلَلَ (لا) يرد 


لإحاطة العلم بي إل أن لا يَحدث مله ك: لا اصع ب زئددة نم وهه هله رك 
لین بكذيه. (قال) لآخر: (عبدي) هذا رآ بق فاشترو ي فاشتراةٌ وباعً) مِنْ آخرٌ 
(فوَحَدَة) المشتري (الثاني آبقا لا رده ما سبَقَ مِنْ إقرار ر لبان الأول (ما لم يبرن ا 
َب عندة)؛ لان إقرار الباة بع الأول ليس بح على البائع الثاني الموحود نه السّكوث. 


ع 0 


f1‏ (قولهة: لاه حار عن الترويج) رواج التاع: ا أي: أنه اراد رَوَاجَهُ ونفاقهُ عند 
المشتّري» قال في "ال" : ((لظْهُور أنه لا يلو عَنْ عيبي ماء يتين القاضي بأ ا 
له اه. وني "الحُربلايّ”" عن "الحيط””": ((وهنا کمن قال لجاريده: يا زا يا مجنو 
فليس بإقرار بالعیب ولک شيم حتى قيل: لو قال ذلك في الثوبب ‏ أي: قال لآعتر: اشترو فلا 
عیب به - يكو إقرارً ب بنفي العيب؛ لأنّ عيوب الوب ظاهيرة)) اه 

ر۳۲۰[ (قولة: عبدي هذا آبق) فاد بام ا أن العبدَ ا وا قو لَه له: ((آبق)) 
معنى الماضي» وهذا فلاف ما إذا قال: بعك على أنه اب أو على أ ني ري من إباقى وقبل“ 
المشتري الأول فان الثاني يَردُهُ عليه كما سنوضيحُة”' عند قولِه: ((باع عَبداً إلخ)). 

٠۳٠٠١‏ (قوله: فوَحَدَهُ المشتري الثاني آبقا) بأ بان أبن عند أيضاه لأذ الباق لا یرن عا 
ل بقکررو. 

٣۲۰۷١‏ (قول: لا برذ أي: على البائع الثاني 

۸1 قو : أنه ابق عند أي : عند اباقع 37 ا 

۳۲۰۹ (قولة: الموجودٍ من السكوت) يعني: والسكوات ل" تصديقاً ينه لبائعه فيما أرب به» 


.ب/٠۳ق/۲ "المنح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب حيار العيب ١017/5‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(۳) لم نعثر عليها في مظانها من "المحيط البرهاني" 

() في "": ((وقبل)). 

(د) المقولة /11؟75؟] قوله: ((فله الود إلخ)). 


خاشية این عايدين ا د س اف ا خضت قسم المعاملات 


e O CTT 


دعاك 


لأنهُ استخدام بخلاف الشّاةٍ المصَرَّاوء فلا يردها مع ليها أو صاع تمر بل يَرَحمٌ 
بالنقصان على المختار» "شروح بجمّع"» وحَرّرناهُ فيما علقناه على n. a‏ 


فأمّا إذا قال البائِعُ الشاني: وَحَدقة آبقا الآنّ صارٌ مُصدّقا للبائع في إقراره بكونِهٍ آبقا» 
١‏ (قولة: اشترَى جاريّة إلخ) قال في "شرح الوهباية وني "البراريَة"0©: 
((اشتری مر ضيعاًء الع بها على عيبي مها بالإارضاع له ارده لأنّهُ استحدامٌ» ولو حلب 
لبن فأكله أو باعه لا برد لاد اللي حر منهاء' فاسقفاةة در لوصا وق الفتوئى: ال .بل 
أكل أو بیع لا كو رضاء حلب لبن الشّاةٍ رضًا شرب أم لا)). 
۳۹1 زأقولة؛ لأنهُ استخدامٌ) والاستخدام لا يكوك رضّاء "حايّة" أي: في اة 
الأول وتكوط ركتا و اتانيه E E‏ اله لو أرما E a‏ 


مَطلبُْ في مسألة المصرَاةٍ 
ر : 4 2 ا رمع ت 8 

0081 (قولة: بخلاف الشّاة المصّرّاة) روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
5ك قر ري ا ارو سا ea‏ ل لو ل يز ل ا 
قال: زوللا تصضروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو مخير النظريسن بعد 
)١(‏ في "و": ((يِن تمر)». 
(۲) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام السنة ص٤ ١7‏ وما بعدها (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١١۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ۲۷۷/۱. 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 4357/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ۲٠٠/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) ص 9١ت‏ وما بعدها "در". 


الجزء الرابع عشر س 81١98‏ س باب خيار العيب 
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أن يُحلبّها: فإن رَضيَها أمسّكهاء وإن سّحطها رَدّها وصاعا مِنْ تمر» متف عليه 


(۱) روى مالك وسفيانُ وعبيدُ الله بن عم كلهم عن أي الرّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كل 
قال: ((لا تلقوا الرُكبات للبَيم» ولا ع بعكم على بیع بُعضء ولا 0 ولا بغ حاضرٌ لبا ولاصّرًوا 
الإبلنَ , والقنم فمنٍ ن ابتاغها بعد ذلك فهر ب بعبر ارين بعد أن لها إن رَضيّها ضيّها أمسكْهاء وإ سَحخطْها ردا 
وصاعاً من الفمرِ))» بألفاظ متقاربة» وبعضهم برويه مُقطّعأء رتعطهم برويه مُختصراً. وزاد عْبيِدٌ الله: (رفإد 

صاحبّها بالخيار لاه أيَامٍ ))» وزاد سفياث: ((وإن شاءً ردّها وصاعاً من لمر لا سمراء). 

أعرجه مالك في "لوطا" ' ۳/۲ والبحاري )1١50(‏ ف البيرع - باب النهي للبائع ألا يُحَفْلء ومسلم )١5١5(‏ في 
اليبو ع - باب تحريم يبع الرجل على بيع أخعيهء وأبر داود (47 054 ف الببوع ‏ باب من اشترى مُصرّاة فكرههاء والنسائي في 
"المجتبى" ۲۵۳/۷ و ٦د۰۲‏ و"الكبرى" )٠٠۷۹(‏ ف البيرع ‏ النهي عن التصريت (1۸۷) ف بيع الحاضر للباديء وأحمد 

۲ و۳۷۹ ود45» والشافعي في "المسند" ١٤۲-۱۲‏ والمیدي (۱۰۲۸)» والطحاوي في "شرح المعاني" 

۳٤۸و‎ ۱۱۸/١ وأبو يعلى (15707): وابين حبّان (4970) والبيهقي في "الكبرى”‎ ۷٥/۳ والدارقطني‎ ٤ 

و"للعرفة" ١١١-١١١/۸‏ وابن عبد البر في “التمهيد" ۲٠١/٠۸‏ والبغوي في "شرح السنة"(35١٠2).‏ 
وأخرجه البخاري )۲۱٤۸(‏ وأبو عوانة (4449)؛ والبيهقي في "الكبرى" دار. 0771-77 من طريق جعفر بن 

ربيعة (ح) والطحاوي في سا ' 314/4 عن ابن لهيعة » كلاهما عن الأعرج ج عن ابي هريرة ذه به. 
وهكذا رواه أيوب وقرّة وام بن ستيان وعو وحبيب ويونس بن م عبيدء كلهم عن محمد بن سيرين 

ابي هريرة طن نحوه . وق بعض الرّوايات زيادة عبياٍ الله وسفيان حيث قال: ((شهو بالخبار نة أيامي). 520 

((صاعٌ من طَعَام لا سَمراءً )»» وقال: ((شاة)) لم یذ کر ((الإبل)). 

أخرجه مسلم :)١5١4(‏ وأبو داود (54144)» والترمذي )١1١57(‏ في الببوع ‏ باب المصراق والنسائي في 

"المجتبى" ۲١٤/۷‏ و"الكبرى” (1۰۸۰))» وابن ماجه (۲۲۳۹) في التجارات ‏ باب في المصراق وأحمد ۲٤۸/۲‏ 

و۲۵۸ ر٤۲۷‏ ولا٠د»‏ وعبد الرزاق )١4838(‏ وزة د46 ١)ء‏ والځمیدي (۱۰۲۹)» والدّارمي »)۲٥۵۳(‏ وابسن 

الجارود (د7ت) و(377) و(١1۲)»‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ۱۷/٤‏ و8١‏ و۹١‏ والدارقطني ۷٤/۳‏ وأبر 

يعلى (601))» وأبو غَرَانة (دد49) و(لاد44) و(۹۵۸٤)‏ و(4930- 493+8) والبيهقي في "الکبری ۲۱۸/٣"‏ 

و۳۱۹ و۰۳۲۰ وابن عبد البر ۲۱۱/۱۸ و١7‏ 

ووقع في رواية للطحاوي: هشامٌ بن عروة بدل ابن حسّانَ وهر وَهَمْ. 
ورواه عوف أيضاً عن خجلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن ابي هريرة قن نحوه. ولم يسمع خجلاس من أبي هريرة. 

أخرجه امد ۲۵۹/۲» وإسحاق ين راهُریه »)٤۹۸(‏ والطحاري ۱۷/۲ والبيهقي في "الكبرى” 4/5 ۴۱. 
ورواة ماد شع ر عمق بك ريا عن أبي هریرة طند. أخرجه أحمد 785/5 و۳۰٤‏ و1۹٤‏ وا۸٤۰‏ والترمذي 


(۲۵۱))» وقال: حسن صحیح» والطحاوي ٤‏ والطيالسي 2514937 وأبو غَوَانة (49459). ج 


بالك 


ح التحرير "ا . و((تصرّوا» بضَمٌ لاء وفتتح الاد من التصرية» وهي: ربط ضرع الناقة أو 


(قولة: و((تصروا)) بِضمٌ الناء وفتح السّاد) وقِبلَ بالقكس في روايَةٍ أحرّى» والفعلٌ مُعلومٌ في 


الوحهين» وقال "الطحاوي": ((هذا تسوخ بآيّة الرّبا وآية الاعتداء بالمثلِ» وكا ذلك جين يعرم الجاني 
والخاوع زّجرا لا على رجه التضمين)) اتتهى مِنَ "المنبع". 


0) 


ورواه داودٌ وغيره عن موسى بن يسار عن أبي هريرة مك نحوه. أخرجحه مسلم »)٠١۲١(‏ والنسائي في 
"الكبرى" »))1۰0۸٠(‏ وأحمد 41۳/۲ وعبد الرزاق »))١48515(‏ والطحاوي ۱۸/٤‏ وأبو عَرّانة (4921 - 
493 والبيهقي ف "الكبرى" ۰۳۱۸/۵ واب عبد البر في "التمهيد" ۲۱۳/۱۸ و٤۲۱.‏ 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ظك. أخرجه مسلمء وأحمد ۳٠۲/١‏ وأبو 
عَوّانة (4359)» والبيهقي في "الكبرى" 2518/5 والبغوي .)51٠١(‏ 

وكذلك رواه بجاهد وأبو صالح والشعبي وعبد الرحمن بن ار وأبو إسحاق والوليد بن رباح 
وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ويعقوب بن أبي يعقوب» كلهم عن أبي هريرةً فد 
أخر جه البخاري ))75١51(‏ ومسلم .)١3114(‏ وأبو داود (7445) وأحمد 4۱۷/۲ و٤۳۹‏ و۰٦٤‏ و۸۳٤‏ 
والدارقطبي ۰۷٤/۳‏ والطحاوي 9/5١؛‏ وابن الجارود (397))» وابنٌ عبد البر في "التمهيد" .7١ 1/1١8‏ 

ورواه عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرةً دده قال: ((نهى رسول الله عن التلقي؛ وعمن. 
وعن النْصريةق)). أخرجه مسلم (د )١31‏ والنسائي في "المجتبى" رد ”0 و"الكبرى" (3087). 
ورواه ليث عن جاه عن ابن عمرٌ وأبي هريرة رضي الله عنهم. أخرجه الدارقطنيّ 74/7 . 
ورواه منصور والمغيرة عن إبراهيم النخعيّ عن أبي هريرة ند مرفوعاء وهذا مرسل. أحرجه عبد الرزاق 
٤۸71۱(‏ كي وأحمد ٤۱۰/۲‏ وا٣٤.‏ 

ما حديث ابن عمر: فرواه صدقة بن سعيد عن حُميد بن عُمير التيمي سمعت عب الله بن عمرٌ رضي الله عنهما 
قال رسول الله يخلة: رمن ابتاع مُحفَلة فهر بالخيار ثلاثة أ ا فإن رذّها رد معها مغل أو متي لبها قمحا)). أخرحه أبو داود 


۶ 


(4)"1457 وابن ماجه (40 ۲۲)» والبيهقي (/۳۱۹)» وض ضعفه بحميد بن عُمير» قال البخاري: فيه نظ وقال في "الفتح": 


E 


إسناده ضعیف. 

وق الباب: عن رجحل من الصّحابةٍ وعن أنس. أخرجه البيهقي في "الکیری" ۹/۵ »٠١‏ وعن الحسّن مُرسلاً وقال: 
وهو الو وعن أبي شمان عن عبد الله بن مسعود قولّهُ. أحرحه البخماري (5145): وعبد الرزاق' (1877١)؛‏ 
وأحمد 040/١‏ وأبو يعلى (33134) والبيهقي في "الكبرى" ۰۲۱۹/۵ وبعضهم يرويه عن ابن مسعودٍ مرفوعا. 
"التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث: الس - فصل في شرائط الرّاوي 0/7 5. 
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الجزء الرابع عشر الس سد ۵١۹‏ سس باب خيار العيب 


(کما َو استخدمّها) قف غير ذل و في الوط 0 ((الاستخدامُ بعد العلم الع 


الاق وترك بها اليومين أو الثلاثة حتى يتمع اللْبْنُ قال "الشارح" في "شر حه على الىار"": 
((وهرّ محال للقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع مِنْ أذ ضّمان العدوان بالمثل أو القِيمَةِ 
يعمل به لما مر فيد قيمّة اللمْنِ عند "أبي يوسف" وقال "أبو حنيفة": ويَرجعٌ على البائع 
بأَرْشها)) اه. وفي س التحري ": ((وقد احتلف العلماء في حكيهاء فذهَب إلى القول بظاهر 
0 "الأئمّة اثلاث" و"أبو يُوسف" على ما في "شرح الطحاوي" ل "الإسبيجابي" شاو ع 

ب "الأمالي" عَن والمذكورٌ عَنهُ د "الخطابي" و" ابن قدامَة”" أنه يردها مَعَ قم اللبْنِ ولم 
بعد 0 و"محمّد" به؛ لأنه حير مالف دول اه. 


> إن عامس 


والحاصلٌ ‏ كما في "الحقائق"27- : أله | إذا اشتراها فحَلبّها فوَحَدَها قليلة | لن ليس لَه أن يردها 
عندناء وعند 'الششافعي" وغيرة: له أن يردها مَعَ َع ان و قائما» ومع صاع : تەر و هالکا)» وهل يرجع 
بانتقصان عندنا؟ فعلى روا "الأسرار": لاء وعلى "رواية الطحاوي": نعي قال في "شرح المجمّع": 
(روهو الْتارٌ؛ لان البائع بيعل التصرية عر الشتري» فصار كما إذا عَرَهُ بقوله: إتها لبون)). 
[r1]‏ 5 ي غير ذلك أي: في غير الإرضاع. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع ۹٩/۱۳‏ بتصرف. 

(۲) في "ط": ((بالغيب)) بالغين المعجمة» وهو خطأ. 

(©) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام السنة ص4 ١73-17‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(4) "التقرير والتحبير": المثالة الثائية ‏ الباب الثالث: السَّةُ - فصل في شرائط الرّاوي ۲/٠د٠.‏ 

(5) "معالم السنن": كتاب البيو ع والإجارات ‏ باب من اشترى مصراة فكرهها ۷۲٤/۳‏ وتقدمت ترجمة الخطابي .1۷۹/١‏ 

)١(‏ نقول: في "الأصل": ((وأبي قدعة))» وفي "ك": (روإن قدعة))» وف "7": ((قدمة)) دون ((ابسن))» وفي "ب" 
و"م": ((ابن قديمة))» والصواب ما أثبتناه من "التقرير والدحبير"» والمسألة في "المغني": كتاب البيوع ‏ باب المصراة 
وثبوت الخيار فيها 2.3577 لأبي محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين الشهير بابن قدامة المقدسيّ الحبلي 
(ت ١‏ ۲٦ه).‏ ("سير أعلام النبلاء" 25/97 "المتهج الأحمد" 48/4 .)١‏ 

(۷) "حقائق المنظومة": كتاب الصيد ق5١5/).‏ 
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ا برضا كسان لذن الناس يتوسعونَ فيه» ف للاحتبار))) 


ٍت 
و 


وف "البرّازية"20: 0 أل روا فى الم ف ا ا إذا كان في نوع آحر)» 
وفي "الصغرى": ((أنه مر ليس برضا ا مِنَ العبد))» "بحر”". (قال 
الشتري: ا ME‏ الا نخدت ا ف ك ال 
نم وَحَدَ بو ذلك كان لَه ارم بلا يمين لِمَا مَمّ. رباع عبداأ وقال) للمُشتري: 
(يركت السو فده به إلا الاباق» ا E‏ 


04 (قولة: فهو للاخييار) بالباء ال ي: لاجلا ل تبره ويُمتحِنهُ ليعلم أنهُ مع 
القت زل َم ؟ 

٣۲ (‏ (قولةُ ا العّبد) م مخالف لإطلاق مام أن الاستحسان مع أن 
رحا عي ائ 

١ ۳۳۹٦|‏ (قولة: لماش ای ریا ق قوله: ((لشيقن بکذب)). 

للشلا ا فلَهُ الود إلخ) كذا ف في "القت" واستشكلةُ : إلا لين ما في 


(قولة: مَعْ أن وَحَهَهُ حفي) قد يُقال: : وحهه أن ل ا 
أن کون عَلامة على الصّلاحيةلهُ َع الوه فكان رضنا كما هو اليا 3 ن في مغل ذلك. 
(قولة: واستشكله في "الشُرَبُلاية ل" إلخ) عبارتها: ((قولة: قال لآخر: عبدي هذا أبق إلخ: كذا لو قال: 


)١(‏ في 'و": ((وهو)). 

(۲) "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب4337/4 - 435 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ۷١/١‏ 

)٤(‏ ص ۱۹ - وما بعدها "در". 

(ه) ص ١اد‏ أدرا. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ٤١/١‏ . 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ۱٦۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الخو الزابع عسن... تم ميته او امهيلك بات از ایب 


لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 


"الط ": ((لو قال: على أ: ني بريءِ rar]‏ من إباقه أو على أل أبق» وقبلَهُ المشتري الأول 0 
على ذلك رده الثاني عليه؛ أ ذَكرَ هذا E‏ للايجاب ا شر طأ فيه) والإيجاب فس إل 
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على أني يريم ن الإباق» ولو قال: على أني ري ِن ابات أو على أنه آي قبل الأشتري الأول على ذلا 
رده الثاني عَليه؛ لأنه دك هذا وَضئفاً للإيجاب أو شرطاً في و الإيجاب يَفتقرٌ إلى الزات وابشواب يتضمن 
إعادة ما في الخطاب» فإذا قال ا مشتري: قبلت ذلك ضار كال قال: اشتريت على أنه ۾ ابق» فيکون اعترافاً 
بوه آبقا مُمتَضَّى الموابي بخلاف ما لو قالَ: على أني بَريءٌ مِنّ الإباق؛ ا ن ت ان الغبد 
ولا صف بي فلم يكن اعترافاً بود الإباق للحال؛ أن هذا الكلام م كما يتيل شري عن إباق مُوجودٍ 
يي ل م لسر ل لي 

حو الد بالك كذا في "المحيط" E‏ "الكمال": لو قال: أنا بريه مر گا عيسو إلا إياقةُ 
ىا مِنْ إباقه» ولو قال: إلا الإباق فلَهُ ارد بالاتفاق)) اه. وكيب في هامشه: ران عه ار ونان أنا 
ُريءَ من كُلّ عيب إلا إاقهُ لا يرا م إباقه فير بيه ولو قال: إلا الإباق فيس لَه الرّد والشَرْق: أنه لما 
أضاف الإباق إلى اليد بقولو: لا إباقة كان اعترافاً بوجو الإباق للحال» فيرَدُ عَليهِ بخلاف قوله: إلآ الإباق؛ 
لأ لم يُضيف الإباق إلى لعب ولا رصق به فلم يكن اعترافاً جود الإباق للحال؛ لأنهُ كما يَححَمِلُ اللبرّي 

عَنْ إباق مو جود للحال يتوه للمُسَقبلِء فلا يبت الد بالك ف ! EL‏ 
على قول "محمد" و"زفر" فواضيحٌ؛ لأنْهُ لا دحل اليب الحادث قبل القبض في اراو ِن ككل عَيسيه وأا 
على قول "أبي بوسف" فق برح احومال إرادة ا حال وهو: لو رئ ین کل عیسو به لا دحل الحاوث 
إجماعاً؛ لأنه خص الْوجَودٌ وإذا انج ب با عا رد ب لع هذابها طهر لي ا اهن وکتبً 
5 "عيذ اي الشر ادلي" على قول رو فلل" ما خا الكمال إل ما نم ((اشتباة واتتقالٌ مر مُسألة 
OES‏ اعبار و كه الاس ونان بولا كان إل مول 
"لمحي" في الوبارة التي بالهامش: عل حَنّ الجبارة إلخ)» فلك كلام "المحيط" فيما إذا كر الي و كلام 
"الكمال" فيما إذا لم يعرز أه. وما قالهُ N‏ 2 عبد الي فإ عنة. 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع عشر في العيوب ٣/ق٠١٠/ب‏ بتصرف. 
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وأو قال: إلا إباقَهُ لا)؛ لأنهُ في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وَصّمَهُ بهء فلَمْ 
ان بإباقه للحال» وف الثاني أضافة إليي فكان إخبارا بأنة بق فيكون 
راضريا به قبل الشّراى "حاية". 

فيها: ((لو رئ من کل حَقَ له بُ دََلَ اليب لا الدَرَك)). 550118 


اراو ورت ف إغادة مااى ا ال لري فلي ذللة عبار كانه ان 
اشتریت على أنهُ آب» فيكو اعترافا كوه آبقاً بخلاف قَولِه: على أني بريةٌ مِنَ الإباق؛ لأنْهُ 
لم يضفي الإباق إلى لبد ولا وَصَفَةُ به فلم يکن اعترافا بوحود الإباق للحال؛ لأنَّ هذا الكلامٌ 
کما يحتيل التبري عر إباق موحود م من الهاو حول ري عَنْ اباق سيَحدث في ايلي 
ا ا بالك فلا يت حق الردٌ بالشك)) اه. وكتب "الشربلالي" في 
هام: لال ((إنّ حى العبارة في كلام "الفتح": لوقا انا راع 5 س 
اي ع إباقه» فیرد ب به ولو قالَ: ل الإباق فليس ا لَه الد اه. 

وحاصيلة: أن عبار "الُصنف" و"الفتح" مقلوبة؛ لمحالفتها لما في "الحيط". 

أقول: لامعال و ن وذلك أن ما في "حيط" فيما إذا | اشْتَّراةُ كذلك 


3 


باعَهُ لحر فللمشتري الآخر رده على الأول بخلاف مسألة EN‏ : دياه أنه إذا قال 
البائحٌ: إلا إباقةُ بإضافة الإباق إليه يكون إخبارا باباقی ويُكونٌ المشتري راضيا به قبل الشّرای فلا 


ول 


بر ده ياباق عِنده» بخلافف: 3 الإباق بلا إضافةٍ ولا وصفي؛ ا ن فيه إقرار له لجان 


ر 


لجذ جا u GG CR‏ 
الصورة الأول لا في الثانيق» وهذا هو الُذكورٌ في "حيط" تدر 
ا تي _ من را ERS‏ م e r EE 0 2 ET‏ لا 
۳۲٣۸‏ (قوله: لو برئ من كل حق له قبله دحل العيب لا الدرّك) لأن العيب حق له قبله 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في البراءة عن العيب ۲۱۹/۲ - ۲٠۷‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "الخانية" کات البيو ع - باب الخيار - فصا ل في البراءة عن العيب د" بتصر ف (هامش "الفتاو ى الهندية" (- 
(5) في "1": ((ما في السوال الخطاب)). 


الجزء الرابع عشر سد 5#هم ا لمم باب خيار العيب 


2 


(مُشتر) لعب أو أَمَةٍ (قال: أعتق الان العبد (أو دير أو استولد) الأمَة 9 هو حر 
الأصل وأنكَرَ البائحٌ حُلّف)؛ لعٍ المشتري عن الإثبات (فإن حَلَفَ قضِيّ على 
المشتري ما قال من العتق ونحوو؛ لإقرارهٍ بلك (ورَحَمٌ بالعَيب إن عم به)؛ 
أذ لبط للرحوع إزالتة عن ملک إلى غير بإنشائه lA‏ 


للحال والدَرَكُ لاء كذا ني ا e‏ لو قال المشتري للبائع: أ ا مني 
لت لم َر ي الميع عيب ليس له عوى ال د به؛ أن ارد بالعيب مِنْ حمل الحقوق الثابتة لَه 
و بنهاء بضلا مالو | اشرى َل عبد ملا ون له ار لر ان كين ده الا 
إذا هر اليد مُستحقء نم قال الشتري للضَامِن: راف یں کل حق لي فلك لا يدس 
1 سق الَبدُ كان للمُشتري الرُحوعٌ على الضَامِن بالمَن؛ لأنهُ لم يكن له وقت الإبراء حق 
الرّحوع بالشمّن؛ ليوف على وجو الامتحقاق ثم على القضاء لصق على لبائع بالقمن؛ 

لاد مُجردِ الاستحقاق لا يض البَيعٌ في ظاهر الرواية ما لم يض لَه بالشمن ن على البائ فلم جب 
على الأصيل رَد لمن فلا جب على اليل كما في "الهداية””" من الكفالَةء فحت لم بشت 
ذلك التق في الحال لم دحل في الإبراء الُذكور. 

۹١‏ (قولة: لعجز الْشتّري عن الإثبات) اللأمُ للتوقيتي أي: حلف البائع وقت عجر 
المشتريء أا و بَرهنَ المشتري فان E‏ 

٣٣٣۰‏ (قولة: إن عَلِمَ به) أي: عَلِم أن بو عيبا بعد وله ما ذْكرَ. 

|1 (قوله: لن لبط جوع | إزالتهُ عن ملكه إلى غيرهٍ يإنشائو) أي: بأن باعف أو 
أعَقهُ على مال» أو کا نم اطع على عيبا أنه صاز حابساً لَهُ بس بدو بخلاف ما إذا أَعتقَهُ 
بلا مال أو دَره أو اتو الأمة ثم اطع على عيبب فاته لا بيبطل الحو بالتقصان؛ لأنّ ذلك 


(قولة: م على القضاء 5 للمُستَحِقّ إلخ) حقة: للمُشتري. 


.95/9 "الهداية": كتاب الكفالة  فصل في الضمان‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 5208 قسم المعاملات 


أو إقراره ولم يُوجَدْ (حتى لو قال: باعَهُ وهو ملك فلان وصدقة) فلان (وأحذة لا) يرحع 
بالنقصان؛ لإزالته بإقراره» كانه وهبّه. (وَحَد المشتري لغنيمّة محرزة) بدارنا أو غير 


ا 1 


رز لو لو اليح (مِنَ الإمام أو أمينه) "بحر". قال "المصنف": ((فقيد: مُحرَرَةٍ غير لازم)). 


تھا اولك سكم تر تقر لت لکن قعل جوع بثون إو عن مذكه پل رو ما و 
استهلكة فَكَلامَةُ م على الغالب» ؛ فافهم. 

۷ (قولة: أو إقرارع) منالهُ ما فرَحَهُ عَليهِ بقوله: ((حتى لو باع إلخ)). 

نمض (قولة: وَصَدَقَهُ فلا فلو کب رده بالعیب؛ لبطلان إقرا ره ارو بتكذييي "عزميّة" 
عن "الكافي" 

مضنا (قولة: : کان وَهَبّهُ) قال ل "الكاني": و ني به ن تملايك لک التمليك 
يت مُققَضّى للإقرار ضرورة فجعِلَ كانه مَلَكَهُ بعد الشراء نم 1 به)) اه "عرميّة". 

۳۲۰ (قولة: لقي e‏ م الكفار. 

09م (قولة: "جر وت رم اعلم أن الام يصح بیعه للغنائم ولو ا الحرب 
كما في 'التلخيص" E‏ بي امه بَيعُها قبل القِسمّة وفي دار الحرب مَحمولٌ 
على غير الإمام وأميبه)) اه. 

قلت: لك قد ني "الدحيرة" بيع الإمام بقوله: ((لِمَصلّحةٍ رآها))» فأفاد يدا آخرٌ وهو أنه 
لا بيع لغير مُصلحةٍ. 

۳۲۲۷1( (قوله: فال ا إلخ) راغلی اسای الد 


)١(‏ المقولة ز۷١‏ .8ع قوله: ((ولو أعتقه على مال)) وما بعد 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 54/7. 

(۳) "تلخيص الجامم الكبير" للجلاطيّ و "شر حه" للفارسي» وتقدمت ترججته ١75/90‏ . 

(4) "المنم": كتاب البيوع - باب في خيار العيب ۲/ق٤‏ ١/أ.‏ 

(ت) فإنه قد الغنيمة ب: ((المحْرَرَة)). انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خحیار العيب 1548/75. 
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الجزء الرايع ععشر _ تسد 858 اسيم باب خيار العيب 


و 


(عیبا لا برد عَليهِما)؛ SS‏ 
على (منصوب الإمام ولا يُحلَقُ)؛ لأ فائدةَ الف النكولء ولايصحٌ كول وإة قرارف 


جملا (قولة: أن رعق ؟/ب] الأمينَ لا د يُنتصِب و اراد بالأمين م يعم , الإمام ليوافق 
الدَليلٌ المتَعَى؛ لأنّ الإمامّ تَفسَهُ مين بيت المال» "عزمية". وين في "الذخيرة" وجه كونه لا يتقصِبُ 
خصماً: ((بأن بيع الإمام حرج على وجه القضاء بغر للغافين فأو صاز مخصماً حرج عة عن 

ن قَضاءً؛ لان القاضي لا ا خضي أه 

الضف (قولة: ولا م أي : الف منصوب الإمام لو لم عند الشتري ا 
قال في "البحر”": ((ولا يُقبلُ إقرارةٌ بالعيبي ولا يمن عليه لو أنَكَرَ وإنما هو صم لإنباته 
لين كالاب ووّصِيّه في مال الصغير مخلافب الوكيل بالخصومَة إذا َر على مُ و كله في غير مجلس 
القضاءء ؛ فاته وإ ١‏ لم صح لِه ير ل به)) اه 


فلت ل ق الد راو اف ما الإمام لم يصح إقرارة» ويخ رة القاضي 
0 


ومُقتضاة”": أنه مثا ل الؤكيل بالخصومّة تمل 
۳ (قولة: رلا صح لكولة دإ آفرار ئ الاس ا ن يُقول: ولا د 


5 

3 
2 
4 


(Trt tt 


بذ أو إقراٌ ولا يض بد وة اھ ج 


(قولة: ومقتضاة: أنه ثل الركيل بامخصومّة) السألة خيلافيّة كما بعلم نا هو مذ كور في باب الوص 


514/7 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: ومقتضاه إلخ))» لعل الممائلة في العَزل بالإقرار لا في جَميع أحكايه؛ لأ الوكيل 
با خصومة إذا أ في مجلس الحكم ينعد قرا على مكلو بخلافي المنصوب؛ قان اجر ول "الأحيرة": رلم 
يُصِحّ ا ويخر جه القاضي ارت ن الإقرارً کان امام القاضي'اه 
نقول: عبارة هامش "م" هنا: ((بخلاف المغصوب))» والصّواب ما أثبتناه 

() "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق۲۸۸/أ. 


حاشية ابن عابدين _ o7‏ خت 3 قسم المعامللات 


(فإذا رد علي العيب (بعة بوه باع ويُدفعُ امن إلييو ويرد النقْصُ والمَضاء 

الل لان ال الغې "د 211 aE‏ (بماشريه ا وراد الد 

به فاصطلحا على أن يدقع | البائِعٌ الدّراهمَ إلى ا مشتري ولايد علي 0 وَيُجَعَلٌ 
8 ۴ 4 1 9 َد 

خط من اش روغد لقکین ور أن يضطلحا على" اا فع المشتري 

الد راهم إلى البائع ويرد عليه (لا) يَصِحٌ؛ 111111110101100 


٠٣٣‏ (قولة: ويرد النقص والفضلُ إلى محلو أي: إن م الشمَنُ الآرٌ عن الأول إن 
کان ايع ين الأيعة المد على جنها و إن كان ين الس يُعطلى ينه وكَذا الزيادة وضع 
فيمًا كان ابيع نه 0 0 r‏ ص ليد 


rr!‏ 5 لغم بالغنم) اراد به هّنا أذ العم YR‏ التقص إلى الك يتب 
الغنې وهو ر د لفَضلٍ إل مَحلَه. 
rrr;‏ (قولة: الد راهم) الأولى: ((دراهم)) بالتشكير» "ط. 
FY]‏ (قولة: لا يَصِح) إا إذا حدّث به عيب عند المشتري كما بحت "انی ا 
5 ف المُلح عن لقي 
ول E Ee‏ ما إذا لم يقر البائ بالعيب؛ لما في "جا مع الفصولين"" ''2: ((شراة عائةٍ 


)١(‏ في هامش "م": ((قول الشّارح: بعد وه يام إلخ))» أي: بالبينةء وقرلة: ((يياع)) أي: عة الإمامٌ لا المنصوب؛ 
أنه إنما نْصبَهُ الإمامُ ليرد عَليهِ اه "ط". نقول: وهو قول "المصدف" لا "الشارح". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .١١۸/۲‏ 

(۳) في "ب": ((لثمن))؛ وهو خحطاً. 

. ((على)) ليست يي "و"‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب البیوع ۔ باب خيار العيب ق۲۸۸//. 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .٠١۸/۲‏ 

(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ٠١/۳‏ . 

(8) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 51/١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 


(4 هنا المطلب من "الأصل" وت ١‏ 
)٠١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في النيارات .۲٠٠/١‏ 


الجزء الرابع عشر ل د ۷اه باب خيار العيب 


لأنة لا وجه له غير الرشوة غلا يجوز وي "الصفرئ": ((اذعى غيبا صالخ على 
مالء تم برأ أو ظَهّرَ أن لا عيب فللبائع أن يرحع عا أدّى» ولو زال مُعالْجَةِ 


Ona at 


لمش ي لا))» قنية eta Se‏ 


قر البائع أن 


وقبضة فطع بين فتضالحا غل أن اذه البائمُ ويرد مان إلا انيد قال: إِنْ 
لفلف (قولة: ل لأوجة لدغير اكوم ف "جامع الفصولين": ((لأنة ربُا))» 
واا لكر وال في الرشوة ذَكرَ "ط”2) هنا حاصلهاء ومّحلٌ الكلام عليها في القضاى 
وستذكدة”” هناك إن شاءً الله تعَالى. 
٠۳۲٣١‏ (قولة: ولو زالَ مُعالْجَةٍ للا أي: لا رجي وعَبَرَ عة في "جامع الفصولين" 
ب («قيل)»» حيث قال”": ((ولو ق يَدَلَ الصّلح ورال ذلك العَيبْ برذ دل للح وقيل: هذا 
ُو زالَ بلا علاجيء فان زالَ بعلاحه لا يَرُدُ)) اه. 


لعب كان عِندَهُ فعليه رد باقي النْمَنِ وإلا ملك الباقي» وهو قول "أبي يوسف") اه. 


3 الك 2 عد E a‏ 2 2 0 7 3 2 ا 
(قول "الشارح": لأنة لا وجه لهُ عير الرشوةٍ إلخ) وذلك لأن البائع على تقدير سّلامة المبيع إنسا يستجق 
امن وعند ظهور العيب له استرداده أو تنقيص الثمّن برضا الشتري» ولیس له استردادٌ ودراهم أصرى يسبب 
ما حصّل بينهما من محرد العقد؛ لأنه لا يكون حبذ إلا رشوة. اه "سيندي". وهّذا ظاهِرٌ أيضا فيما إذا أقرّ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب فيما إذا وجد ببعض المشترى عيبا والصلح عن العيوب ق8١٠/ب‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .571/1١‏ 

(۳) "رسائل ابن نحيم": الرسالة الحادية عشرة في بيان الرشوة وأقسامها ص١ ..-١١‏ 

.537 - ٦٠/۳ "ط ":'کتاب البيوع - باب خيار العيب‎ )٤( 

(5) المقولة ]۲١۹۹۲[‏ قوله: ((أحذ القضاءً برظوة)). 

)١(‏ كذا في النسخ» وعبارة “الدر": ((ولو زال ععالحة المشتري لا)). 
(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .5501/١‏ 


حاشية أبن عابدين o۸‏ جل ب ن قسم المعاملات 


(رَضِيّ ال وكيل بالعيب ورم الوك ! إن كان مَعَ العَيسي) الذي به (يساوي 
امن سی (وال) يُساوه (لا تارم وکل اه 


(فرغ) 

لو شَرَياهُ فوّجّدا عيباء فصالحَ أحدّهما البائعَ مِنْ حصي حصبِهِ فيس للآحر أن ل يَخَاصِم 
es‏ رَخُلين لو شرا فوَحّدا عا ل سينا ارد بد بدُون الآخر عند وعندهما 
ES aS‏ 

[PY]‏ (قولة: : رضي ) الوكيل بالعيب) أي: الو کيل بالشتراء. 

۲۳۲۳۸ (قولهُ: يساوي شمن الْسبَّى) أي: الذي اشترَاةٌ به كما في "الخانية عن التق 
بَعدّما کر قولاً آخرء وهو: ((أهُ إن كان قبل قيض الْبيع رم الول لو العَيبُ سيراًء وإلا 
ازم الوكيل» وأ ليسي ما لا فوت جنس الْنفعةٍ كقطع يا واحدة وفقء غين بخلافب 
قطع البدينٍ وفقء العينين» فهو فاجش))» وذكر راك "السترّحسي" قال: إن ما لا يدل 
تحت تقويم الْقرّمَينَ فاجش؛ بأن لا يُقوّمَهُ أحَدُ مع العيب بقِيمَة الصّحيحء وأ ما في 
"المنتقى" قريب مِنْ هذا))» نّم فال“: ((وف "الرّيادات": إن رَضِي قَبِلَ القبض نرم الو كل 


(قول الف : رضي ال وکیل بالعيبو ا رم وکل إلخ) لأ لم يرنه ي ذلك تقصاد دی 

(قوله: بَعدَّما ذَكرَ قَولاً آخرٌ إلخ) في "الکن" و"الفيض" ما رافق القول الآحر ر القابل لِمّا في 
"لصتف" كما ني "اندي" ودَكَرَ عن 'الفيض" أيضاً: ررأد الوكيل بالمتراء له لد بالعيب قبل أذ يدقع 
إلى ال وکل استِحساناء ولا يمون عليه إذا عى عَليو رضا الْوكلء كما لا مين على الُوَكلٍ أيضا؛ لأنّهُ لم 


يَجَرٍ يننا عَمَدٌ)) اه. 


.771/1١ "جامع الفصولين": الفصل انامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف الرّدّ بالعيب ومن له حى الخصومة في ذلك ۲۲١/۲‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المهور .۷٠/ ١‏ 

(4) أي: صاحب "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الرّدٌ بالعيب ومن له حى الخصومة في ذلك ۲۲٠/۲‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع غشر ے 888 الست باب خيار العيب 


(فروع) 
لا يحل تمان اليب في بيع أو نْمَنِ؛ لأنّ الفِشّ حَرامٌ إل في مسألتين:..... 


57 


إن بعدَه رم الوكيل. ولم فصل ين اليسير والفاحش» والصّحيح ما في "التقى" سوا كان 
قبل القبض أو بَعدَه؛ أنه يَصيرٌ كأنه اشر مَعّ العلم بالعيبي فإن كان EEO‏ 
لا يلرم الآمر)) ا فافهم. 

مَطْلَبْ في جُملَة ما يَسقط به خيارٌ العيبٍ”") 


(تنبية) 


وت 


قال في "البحر": ((وإى هنا ظَهْرَ أن خبيارَ اليب سقط بالعلم به قت اليم أو قت 
القبض» أو الرّضًا به يَعدَهُماء أو اشتراط البَراءَة مِنْ كُلّ يوه أو الصّلح على شيء أو الإقرار 
بأ لا غيب به إذا عينَهُ كقوله: ليس بآبق» فإنهُ إقرارٌ باتتفاء الإباق بخؤلاف قوله: ليس به عيب 
كما م( اه اا ۰ 
[مطلب: اليش حرام إلا في مسألتين] 
[r1۹]‏ (فولة: لأنّ الغْشَّ حرا ذَكَرَ 2 "البحر”" أو ول الباب EN‏ عن 


(Ona‏ م ده 


عن "الفتاری' EE‏ بده مي NE‏ 


البزازية 


مُشايخنا: يفسق و شهادته قال "المد ٠‏ ل تاد به») اه. قال في ا : ((أي: 


(1) في "م": ((يسقط بو الخيارٌ). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 7/1 - .۷٤‏ 

(۳) "البحر": کتاب البيع - باب خیار العيب .۳۸/١‏ 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة ‏ الدوع الثالث: المتفرقات ٠۲٠/١‏ (هامش 
"الفتاو ى الهندية"), 1 

(5) في "م": ((شهاته))» وهو خطأ. 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق ٣۳۷/أ.‏ 


۸/4 


حاشية ابن عابدين or.‏ 00111111 ب قسم المعاملات 


ماعل 


لا تأحذ بكونه فو دو E‏ 

قلت: وفيه نظ لأنّ لغش من أكل أموال نامس بالباطل فكيفَ يكو صغيرة؟! «اق00/] 
بل الظَاهرُ في تعليل كلام "الصّدر" أن عل ذلك مره بلا إعلان لا يَصيرٌ به مردود الشهادة وإن 
کک ق شرم السك 

[مطلب: يجوز للمرء أن يلعمس مخلصاً له من أداء ابلباية التي تفرَضُ عليه ظَلْم] 

1۳۲4 (قولة: الأولى: الأسبير إذا ری ا چ اة ا عسن 
"الولوالحيّة"2"7: ((اشترى الأسيرَ ا مِنْ دار الحرب ودقع الا لمن إلخ))؛ والمتبادرٌ مِنهُ أك 
الأسير فاعِل الشراء کما هو صَريحٌ عبارة ا ؛ ويس كذلك» بل هو مَفعولة؛ لأنّ نص 
عبارة "الولوا ية" مّكذا: ((رجُلٌ اشترَى الأسيرٌ مِنْ أهل الحرب وأعطاهُم الزّيوفَ 
والستوقة, أو اشترى بعُرُوض وأعطاهمٌ العُرُوض المغشوشة جاز؛ لأنّ شراءَ الأحرار ليس 
تزه حب علو الال اأ لوي نا استطاع تُعليصهم لَه أذ 
يَفعَلٌ» وكا هذا قالوا: إذا E‏ إلى إعطاء حل العَوان أحرَأهُ اَن يعطي” اروا 
AT‏ يه الوزن بذليل مَسالة لاسي وهنا إا تا E‏ ا 
لا يسعة شيءَ مِنْ ذلك إذا دحل بأمان)) اعد ومئله ي "الخائيّة "200 : ((رحل اشترى 


ا سس ار قور لعو لن شراءً الأحرار ر لا يكوث 


(0) في "و": ((لو)). 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيرع صة» ؟-. 

(۳) "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع إلخ ق١۷٠/إب.‏ 

)٤(‏ في "ب" و" م": ((يعطيه))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الولوالحية". 

(0) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف - فصل فيما يخرجه عن الضمان في البيع الفاسد والبيع المككروه ۲۸۲/۲ 


(هامش "الفتاوى الهددية" ). 


الخزء الرابع عشر or‏ باب خيار العيب 


الثانية: يجوز إعطاء الزيوف الا ف الحبايات» "اشا" a‏ 9 
ابيع بعيبهٍ بقضاء فسخ في حق | إلا.ق مسألدين و ENO‏ 


شراءٌ حُقيقة وإ ۾ كان الما ع لا يَسَعْهُ ذلكَ)) اه 

e11‏ (قولة: ي الحباياتي) حمع حبايَةٍ بالباء ال قال في "فح لدي باك 
((الجبايات الوظفة على الاس ببلاد فارسَ على ا وغيرها للسّلطان ا 

شهر أو ثلاث أشهرء فإنها طلم ' ابيري". ونقل لما سنا" آنفا عن "الولوالجية" من 
مَسألة جعل العغوان. 

[مطلب: حكم ما لو رد ابيع بعيب بقضاء] 

الحيضفة (قولهُ: فلخ في حَق الكل أي: التبايعين وغيرهماء وقد ذكرّ ذلك في "الح" 
عند قول "الكتز": ((ولو باع ايع فر عليه إلخ)» ّم ورد" على ذلك مَسائْلَ ينها مُسألَة 
الوا اد کر وھا ورا کان لي عقارا فد بيب لم يطل راسم في الشفعق 

وو كان فسخاً لبَطَلَتِ الحوالة والشّفعة))» ت ذكر: رنه أحاب في "اعراج لاحي نينا 

يُستقبَلُ لا في الأحكام الماضيّةء بدليل أن رَوائد لمبيع للمُشتري ولا يردها مَعَ الأصل)). 

قلت: وليه فلا حل للاستعاء الذي وة "انار » تائ 


.-7 4 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  کتاب البيوع صة‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صا 7 وما بعدها. 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 777/5. ش 
(5) عبارة "الفتح": ((...ببلاد فارس على الخيّاط والصّباغ وغيرهم...)), 

(ه) في المقولة السابقة. 

. ٦٠/١ "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 


حاشية ابن عابدين سس سس o٣٣‏ و ر ا ا قسم المعاملات 


إحداهما: لو حال البائِعٌ بان تم رَد ليع بيس بقضاء لم تبطل الحوالة 
الا ا ا ا ق RE‏ 


(YY)‏ (قوله: لو أحال البائع بالشمّن) و الساألة۔ كما في ا ((باع عد 
يِن رحل بألف درهمء إن البائع أحال غرعاً على المشتري حوالة مُقيّدة بالمّن» فمات العَبِدٌُ 
قبل القبض حتى سقط امن أو رد الب بخيار روي أو بخيار شرطي أو حيار عيب قبل اقيض 
وده لأ بطر" ر مجان لاني ف تعلق عن ما اعرف الو اله و 
تكو مُتعلقة بعين ذَلكَ الدّينء وتعتبرُ مُطلقة إذا ظهرَ أن الدّينَ لم يكن واحباً وقت الخَوالّة). 
وكيد عا إذا أحال البائغ؛ لأنّهُ إذا أحال شري البائ ثم رَد الُشتري بالعيب بقضاء فن القاضي 
بطل ال حوالة» "بيري". 

قلت: ولم يذكر أذ المشبَري أحال البائعَ على آخر حوالة مقيدة فظاهرة أنها مُطلقة مَعَ 
أله صرح في "ابحوهرة" مِنَ الحواة: ((بأنّ المطلقة لا بطل حال ولا تَنقَطِعْ فيها المطالبة)» مَعّ 
أن لقي ذا E OE E‏ اا هُنا استحسالٌ كما علمت والقياس 
بُطلاتها إذا ظَهَرَ بُطلانُ المال الذي E‏ الثم هنا إلا اف المطلقة هنا لبطلان 
امال الذي كان للمُحتال وهو البائ وإنما لا بطل المطلّقة ببُطلان ما على المحال علبي تمل 

0744م (قوله: 8 3 الي بالبناء للمجهول؛ أي: رده المشتري على البائع. 

0/14١‏ (قولة: مِنْ غير المشتري) أمّا لو باعَهُ منه ثانياً حال "ط”". ولا يرد عليه 


قد E‏ 7 ا 2 عن 2 32 5 
ما سيّذكرُهُ "المصنف””" في فصل التصرضو في المبيع والمن: ((يِنْ أنه لو باع المنقولَ مِنْ بائعه قبل 
(قولُ: ولا برد عليه ما سيذكرةُ 'المصنف" في قصل التصرّف في ابيع إلخ) في "الأشباو": ((لو باه بعد 

(1) "الجوهرة النيرة": 0/1م8. 


(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1۲/۳. 


(©) انظر "الدر" عند المقولة 41171 5] قوله: ((وبَيْع منقرل)). 


الخو الرابم عقل ‏ کے ا اا ا 


وكان ص منقولا TT‏ وا ف ا وی ال 


Ar Bi‏ ار Be‏ ف 


و ا فی لذ ركز ع قاط على I‏ 


القبض لم م لأنّ داك فيما إذا كان العقدُ الأول باقياء بدليل ما ذكرة" في باب الإقالة: 


ررین أنها سخ في سحقهما))» فيحوز لب ع بيعه مِنّ المشتري قبل قبضه. 
6 (قوله: وكان ا حترارٌ عن العقار؛ لخواز بوه قبل قبضيه اانا ل" ا 


و فاده 1 Oy‏ 
I‏ (قولة: نه ضمان العهدَةٍ 0( وهو ر باطِل ع: عند عند الإمام" للاشتباه ]13ب[ کا 
سيأتي“ في الكفالة إن NIS U‏ انه A‏ 


1 ا 


ا 1 التقصات» أو أنه يضمن لَهُ الرّدٌ على البائع مِنْ غير مُنازعةِ فذا كان 
الان فا 

بعيب بقضاء من عير المشتري و کان منقولاً لم يَجُ وو كان فسخا لجار [ كما قال لفقية "أبو جعفر” : کا 
سم وکو بے ری وتوہ رو ناوک کیا می جم دوو تر 
رأينا نے“ ' اد لی عا رازو ذل ابص ملفا كذا وا رع 'الذخيرة") اه. وقالَ ' الحموي" ر 
الإطلاق : ((أي: كم مِنَ الُشتري أو غيره؛ لصدق ؛ بيع المنقول قبل قبضه عَليو)) اه. وحيقدٍ لا يَظِهَرٌ 
رق بن ابيع ِن الشتري وغَيرهِ في عدم اب وان ل5 كن يُحالفةُ ما في الإقالة. 


د 


کک 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب» وفيه أربعة أنواع ‏ نوع في الردٌ به 441/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۲) انظر الدر عند المقولة [۲۳۹۰۷] قوله: ((وحُكمُها أنها فسخ إلخ)). 

(۳) "ط"؛ كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 77/7 . 

(4) انظر "الدر" عند المقولة: 51-5 9ع قوله: ((ولا تصحٌ الكفالة بالعُهُدة)). 


(د) ط : كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ا 


خاش اب غا م 1ه ١‏ | ب وه ا قسم المعاملات 


E RR I OT E 
العمى» فَوَّجَدَهُ كذلك ضمن الثمّن))» وي "جواهر الفتاوى": ((شرى ثمّرة کرم‎ 
ولا يُمكِنُ قطافها لعلَبة الرّنابير إن بعد القبض لم يره وإ قبل فإن انتقص المي‎ 
ام 3 جا اق 6 د‎ 

بتناؤل الرّنابير فلهُ الفسخ؛ لتفرق الصفقة عليه))”2. 


مَطلبٌ ٤‏ ضمان الغيوب 

YEA]‏ ¡ (قوله: أنه ضَمانُ العيوب) أي: وهو عنده ضَّمانُ الدَّرَكِ كما في "ا 
ف ا و 0 

]4۹( (قوله: د E‏ لمر ولو مات عِندَهُ قبل أن رده وفطي غل البائع 
بنقصان لعب کان ا أن رجح على الضَاين» وأو صن لَهُ بحص ما جد من ايوب فيه 
ف القن فهو حار في قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" فإن ةشعر رَجَمٌ على الضَّامِن 
بذَلكَ كما يَرجعْ على البائ "ذخيرة". 

۳۲٠‏ (قولة: لم يردم لأنهُ عيب حَدَث عند المشتري» "ط"7". 

الختفقة (قوة: وإ ق أي: وإ حصت الغلبة فب القبض» افيا 

الضف ا فرق الصفقة عليى أ أي: بهلاك ر بعص اليم قبل بضر بآفة 3 سماوية 
وقدسا عن "جا مع الفصولّين" :وله بخ عن ری ج التصان ون »ومو شط 
الباقي ين اذه بحصيه أو ترکي))» وال سبحانة وتعالى أعلم. 


0 3 


(1) في هامش "م": ((قول "الشارح": لتفرّق الصّفقَةٍ عليه)) قال "ط": ((بذهاب ما تناوله الرّنابير» أو بالعجز عن حر 
ما غلبت عليه)) اه. 

(۲) "الفتاوى الهندية": كناب البيوع ‏ الاب الثامن في حيار العيب ‏ الفصل المخامس ف البراءة من العيوب والضمان عنها 45/7. 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1۲/۳. 


(4) المقولة 90553 ؟] قوله: ((اشترى عبدين إلخ)). 


۹۹/4 


الجزه الزابع عشر.. ا جي وه ب هات البيع الفاسة 
«إباب البيع الفاسد) 
لباب البيع الفاسد» 


أخخرة عن 0 لكونه عقدا مُخالفا للدین كما أوضّحَهُ في 'الفتح ”7 وسيأتي'" أنه مَعصية 


يحب رَفعهاء وسياني 7" » ني باب الربا أن کل عقا فاسدٍ فهو راء يعني: إذا كان فساده بالشرط الفاسد. 
[مطلب في بيان الفاسد والباطل والمكروه تحرها] 

EE EY‏ صر وعم وکرم فسادا وفسودا: ضرد صل فهو فاس 

يك ولم ستع: انفسَّد)) اه. ونقل في "النتح”"»: ((أنه يقال حم الذي لابقع به لذرد 
ونحوو: بط ل وإذا أن وهو يحيث ينتفع به: س اللُحم) وفيه مُناسبة للمعنى الشرعي وهو ما 
كان مشروعاً بأصلِهِ لا بوصفه» ومُرادُّهم من مُشروعيّة أصلِهِ كونة مالا مُتَقوّماً لا حوازة وصحته؛ 
أن فاده يُمنِمُ صحُتَك أو أطلقوا المشروعيّة عليه نظراً إلى أنه لو حلا عن الصف لكان مشروعا. 

وأما الباطلٌ ففي "المصباح”": ((بَطَلَ اشيم يطل بطلا وبُطولا وبُطلاناً بصم الأوايل: 
فته أو سقط حُكمُةُء فهو باط والح بواطل أو أباطيل)) اه. وفيه مُناسّبة للمعنى التشرعي؛ 
وهو ما لا یکو مُشروعاً لا بأصله ولا بوصفه. 

وأا لكروءُ فهو لغة: حلاف الحبوبي واصطلاحا: ما نهي عن لمحاو كالبيع عند أذان 
الجمعة وعَرَفَهُ في انرا ا كا تشووع ا و ؛ نهي عنه جاور ومن 
إدخالُ تحت الفاميدٍ أيضاً على إرادة الأَعَيٌ وهو ما نهي عنه» قيشمَل الثلاثة كما ف ی "ال "۳ 


. 47/5 "الفتح”: كتاب البيوع  باب البيع القاسد‎ )١( 

5 ص د کر 

(۳) المقولة: ]۲١١٠١[‏ قوله: ((والبيوعٌ الفاسدة إلخ)). 

)٤(‏ "القاموس”": مادة ((فسد)). 

(ه) في النسخ جميعها: ((قعد))» وما أنبتناه من عبارة "القاموس" هو الصواب؛ حيث إل ((قعَد)) ك((نصر)) وزناء فلا ييقى 
فائدة للعطف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٤۲/١‏ . 

(۷) "المصباح": مادة ((بطل)). 

(۸) "البناية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٠۸۸/۷‏ 

(4) "البحر" : كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4/5/!ا ‏ دلا 


حاشية ابن عابدين > کک o1‏ تب بي قسم المعاملات 


المراد بالفاسِدٍ الممنوعٌ حار عرف يعم الباطِلَ و امكروة وفك بد كبر افيه يعض 
sa 5‏ اسل قالطا او لاد فط قارو SER en‏ 


به +78 (قولة: المراد بِالفاسِدٍ الممنوعّ إلخ) قد عَلمت أن الفاسِد مباينٌ للباطل؛ أن 
ما كان مُشروعا بأصله فقط یبای" ما ليس .مشرو ع أصلاء وأيضا حُكمٌ الفاسد أنه فيد 
للك القن والباظ” ل شه اماف وار تللكمين ولي اء فإطلاف القاس 
في قولهم: ((باب الع الفاسدٍ)) على ما يَسْمَلْ الباطِلَ لا يصح على حقيقيه» فإمًا أن يكو 
لفظ الفاسيدٍ مشت ركا بين الأعَم والأحص؛ أو عل ججازا عرفيًا في الأعَم؛ لأنه حير من 
الاشتراك وتامُةُ في "الفتح"". 
o‏ 

وموقوف کذا ن e‏ لار النافدى ا لا الحرام 0 1 أريد ذلك 
رح الموقوف؛ لما قالوة ين أن بي مال الغير بلا إذنهِ بون تسليم ليس معصية» على أنه في 
المع لاج بي الماع حك 0ل («البِعٌ نوعان: صحيحٌ وفاسِد؛ والصّحيخ 
نوعان: لازم وغيرٌ لازم)»» ني ةكد في "البحر"”": ررد الع انه عنه ثلاثة: باط 
وا ةن - وما لا هي فيه ثلاثةٌ أيضاً: نافد لازم ونافد ليس 
ار ومُوقوف» فالأول: ما كان ا له صله ووصفِه ولم يعلق به حق الغير ولا خيار 
فيه» والثاني: ما لم تعلق به حق الغير وفيه بار والوقوف ما تعلق به حَقُ اير وحَصِرَهُ في 
)١(‏ في هامش "م": (قولٌ "الشتارح": جحازاً عرقي أي: باعتبار عرف الفقهاءء فإنهم المفرّقون بينهماء ولم يكن لغويًاً 

لعدم التفرقة عند أهل اللغة. اه "ط". 
(1) في "م": ((یان))» وهو خطأ. 
(۳) انظر "الفتح": کتاب البیوع - باب ا 4/5 
)٤(‏ المقولة ]۲۲٠٠١۹۷[‏ قوله: ((أنواعا أربعة)). 


(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 41/5. 
وم "النهر":- كماب البيغ باب البيع الفاسد ق۰ ۳۸/أ. 


(۷) "البحر": کتاب البيع - باب البيع الفاسد 5/دلا. 


الجزء الرايع عشر .ب #وع#ه السسسسسسس © ياب البيع الفاسد 


وكل ما أورّث خللا في ركن البيع فهو مبطل» ERS‏ 


"الخلاصة””" في خمسة عشر)). 
قلت: بل أُوصلَهُ في "النهٍ”" إلى يف وثلانينَ كما سيأني”" في باب بيع الفضولي. 
مطلب: ايع الموقوفُ من قسم المنّحيح ش 
ثم قال في "البحر": ((والصّحِيحٌ يَسْمَلُ الثلاثة؛ لأنه ما كان مَشروعا بأصله 
وصفِه» والموقوفُ كذلك؛ فهو قسم منه» وهو الحق؛ لصدق التعريف isal‏ 9 وحكيه 
عليه اذك كته إفادة الك بلا تَوَقَفٍ على القَبْضِء ET‏ من الاحارة E‏ 
ما فيه یار على إسقاطه)) اه 


وء 


:يني اسع كز فإنه مُوقوض على إجازته مع أنه قاميا كما حققداة وَل 
البو ع وحرّرنا هناك ' أيضا أن بيع لرل فاسِدٌ لا باطلٌ وإ كان لا فيد الك بالقْض؛ لكونه 
به ایح بالخيارء ولیس کل فاد ملك باقبض كما سياتي © 
[مطلب: كلٌ ما أورث خللاً في ركن البيع أو محله فهو مبطلٌ] 
ممم (قولة: ق و البيع) هو الإيجاب والقبول» بان كان من نود أو صي لا يُعقِل 


لباب البيع الفاسد» 
(قولة: أن كان ين جنون إلخ) قد يُقال: راد بخ الركن مور عن غير الأهل أو تعلق بغر لحل - بان 
کان البیع غير مال في دين م من الأديان أو في بعضيها - أو بشن ليس مالا في وين ن الأديان» فاخال حيعذٍ ظاهِرٌء 


عدم حت معنى ابيع الذي هو بل مال مالي وحيتاو لا حاجة ریاد التي ادها "الحشي » ولا لما في الضابط 
الثاني م من الرّيادة باعتبار لمن. 


.ب/١ "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق45‎ )١( 
.//۳۸٠١ (؟) "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد ق‎ 

(”) المقولة [۲۳۸۱۲] قوله: ((إلى نيف وثلاثين)). 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 5/5. 

(5) المقرلة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرغوبب فيه)). 

)١(‏ المقولة ]۲٠۲ ٠١ ٤[‏ قوله: ((ولم ينعقد مع الهزل إلخ)). 

(۷) المقولة [۲۳۲۸۷] قوله: ((فإكٌ بيع هؤلاء باطل)). 


حاشية ابن عابدين 7722 7 و oA‏ كك ا قسم المعاملات 


وكان عليه أن يَزِيدَ: ((أو ١‏ مَحَلو)) ‏ أعني: الَبيع- فاا الخلَلَ فيه مُبطِلٌ باذ كان الي 
ن س عن "شرح البديع". 

( ۳۵ (قولةُ: وما وره في غيره) أي: في غير الركن» وكذا في غير الّحَلَ وذلك بأن 

في القمّن بأث يكن یا تكلا أو Eg‏ ور ابا 520007 

مالف لمققض الد فیکون البَیع بهذه العفة اسا اط لسلامة a,‏ 


RR 


كما في "ط "عن "شرح البديع” E E E‏ الركن وَالْحَل. 


٤ 


ق مسکین ٩"‏ : ((نہ الال في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد العوّضّين إذ 
دريكن ماد ا وي فايع باطل؛ ay ON OE‏ 
باطِل» وكذا البيع مدوة كان اق بحن اتناف كارأ :دولا لعلف رن امك O‏ 
فالبيع فاسد بيع العبدٍ بالخمر أو ا فاد o 1 E OE‏ فَالبِيمُ باطلء 
بيع الخمر بالدَ راهم أو الد ا بالخمر باطِلٌ)) اه. 

قلت: وهذا الضّابط : يرع م إلى الفرق ينما ِن حيث الّحَلَّ فقط» وما مر ين 
حيث ارک 5 وخر كير فهو اعم فافهم. 


e‏ 5 3 ا 1 ال 2 0 22 ات ا 
(قوله: وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما مِن حيث المحل فقط وما مر من حيث ال ركن والمحل» فهو 
قم هذا إنما يتأتى على زيادة: رو ف مَحَلق) وهو لم زدهاء بل به "المحشي" أنه كان عليه أن يزِيدَها. 


ره "لط" كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 57/7. 

(۲) في النسخ جميعها: (("شرح البدائع'))؛ وما أثبتئاه من "ط" هو الصواب؛ إذ ليس للبدائع شروح» وللبديع شروح 
كثيرة» ولم يتبين لنا المراد هنا. انظر "كشف الظنون" ١/د٠٠»‏ وانظر ترجمة "البديع" المتقدمة 43/7 . 

3 ا کتاب البيورخ باب البيع الفاسد AEE‏ 

(4) انظر التعليق السابق رقم (؟). 

(ه) "شرح منلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ص .-١‏ 

(1) في المقولة السابقة. 


الجزء الرابع عشر 0ل د ا هت باب البيع الفاسد 


بطل بي ما ليس مال والمال”© ما ييل إليه الطب وجري فيه البَدَلُ واللَدم 


(Yr n 


۴۲۹7 (قولة: بطل بيع / ما ليس بمال) أي: ما ليس يكال في سائر الأديان بقرينة قول" : 
((والبیع به))» فن ما بطل - سواء ا يا 55 ما ليس يمال اسا بحلاف نحو 
الخمر» فن بَيْعَهُ باطِلٌ ! ا RE‏ 

. ا ا لأ ابيع وإن كان مبناة على البَدَلّين لكنّ الأصل فيه المبيعٌ دون 
اشن ولذا فسخ لبي بهلاك المبيع دون : لمن ولان الثمَنٌ غير مقصودء بل هو وسيلة إلى 
المقصودٍ وهو الاتتفاعٌ بالأعيان. 

مطلبُ في تعريف المال [والمال المتقوم] 

08709 (قولة: والال) أي: من حيث هوء لا المذكورٌ قبلَهُ؛ لان التُعريف المذكورٌ 
يدل فيه اخم فهي مال وإن لم تكن مُتَقرّمق ولذا قال بعد : ((ويَطل بَبْعْ مال غير 
مُتقوم کخمر وخچنزیر))» فإك المتقومٌ هو الال الماح الانتفاع عا و10 ول انوع 
تعريف المال بها تمل اید لطي ومک اذَّارُهُ لوقت الحاحةء 57 حرج م بالادذّحار القع 


5 


فهي ملك لا مالٌ؛ لأ 3 للك ها و شان آنا افيه اضف و الاختتصاص كما في "ال 


4 
Ee 


وعلى تقدير الربادة قد وجح في الضتابط الثاني ما لم يُوجَدْ في الأوّل» وهو بيان ما إذا كان الثم غير 


مال في دين من ن الأديان» 5 أن يقالَ: رك البيع حينعاٍ لم يوجَد؛ لأنه مُبادَلة مال عال. 


MN HN MR 


)١(‏ في "د" و "و" و"ط": «المال)) بدون واو. 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد AY‏ 
(۳) ص ٥٤۲‏ 'در'. 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 

(ه) ص ٤٥ہ‏ "در" 


(0) المقولة 5915 قوله: (رمالاً أو لا إلخ)). 


9f 


حاشية این عابدين ا کے ب ھچ 604 ل ل كا و قسم المعامللات 


فخحرج E‏ ونحوه (كالدّم) ) المسفوح» فجاز يع كبدٍ وطحال (واليتة) سوی 


«2 


تلب ود ی ولا داف کی انسل ی جد قتي جام السو ا هك اط اااي 


فالأولى ما في "الدرر” “ من قوله: ((المالٌ موجودٌ يَمِيلٌ إليه الطْبِعٌ إلخ))» فإنه حرج 
e‏ ولا يَرِدُ أن المنفعة تملّكُ بالإحارة؛ لأ ذلك تهليكٌ لا بيع حقيقة: 

لذا قالوا: إل الإحارةً بْيْعُ المسافع حكماء أي: أذ فيها حُكّم اليم وهو التمليك._ 
e‏ فاغتنم هذا لسري 

4ع (قوله: فخحرج اليك أي: القليلٌ ما دام في ا إلا فقد عرض له بالتقل 
ما يصيرٌ به مالا مُعتّراء ويل الم ورج أيضاً نحو حبَّةٍ من حنطة والعَذرَةُ الخالصة» 
بخلاف المخلوطة بترابي ولذا جار بها كميرقين كما يأتي» ورج أيضاً المنفعة على ما 
REE‏ ۰ 

8789م (قوله: ولي بفشح اليم وسّكون الياء: التي مالك اح أنقهنا لاسب 
O‏ ىا كران EEE‏ مواق 
EG‏ و "الصاك a‏ 

5 ۰ (قولهُ: ولا فرق في حَقّ المسلم إلخ) تاق خو ا راث بيدا الأول وأمًا 
الثاني فاحتلمَت عبارانهُم فيه» ففي "التجنيس" عله قِسماً من ا لأنهيم يدِينونة؛ 
ولم حك حلاف وجعَلهُ في "الإيضاح" قول "أبي يوسف"» وعند "عمد" لا يحوز؛ وحَرَمَ 


.٠٠۸/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

07 س ٣۹و‏ ب در 

(۳) في المقولة السابقة. 

(5) انظر "القاموس": مادة ((موت)). 

(د) انظر "المصباح": مادة ((موت)). 

() نقول: ولم نقف أيضاً على هذا الفرق في "العين" و"تهذيب اللغة" و" مغرب" و"اللسان" و"تاج العروس". 


الجزء الرابع عشر ک2 ي ١4م‏ اصسسسسسم باب البيع الفاسد 


mo 
DO O O التي مانت حتف أنفها أو عديق ميق ونحوه روا‎ 


و 


اأى 9 وعبارة 


ف الد ا بفسادوء وجعلة 5 'البحر ا يم ن احتلاف الرُواينين» نهر 
'البحر": ((و خاضلة: (؟/ق؛*/س| أن فيما لم / يمت حتف أنفه بل بسبب غير الذكاة 
روايقان E‏ الكافر: في رواية الجوازٌ» وف رواية الفسادء البطلان فلا وأمًا 
في حَقنا فالكُلٌ سوا)) اه. وذْكرَ "ط": ((أن عدم الفَرْق في حقنا في المنْحيقَة مفلا 
إذا ولت بدراهم حي كرا مبيعاً أا ا عدن أمكَنَ EE‏ 
EP IG‏ ا © باظلا انظ لهاو هدا منا افتضياة الضايط 
السّابئ)) اه. 

(Y1‏ (قولة: التي RS‏ أنفها) الحتف: الهلاك قال عنام حيق أنفِه إذا 


مات بغیر رب ولا قنل» ومعناه: أن يموت على فراشهء فیتنفس حتى ينقضي رمه ولهذا 


خف “ الأنف a‏ 


2 اران ا س 4 (DH N.‏ 
[۲۳۲۹۲] (قوله: أو مخيق) مثل كتفي» ويسكن تخفيفاء مصباح 1 


./۳۸ ٠١ "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد ق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ..۷۷/١‏ 

(۳) "ط": كناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1۳/۳ . 

(4) في هامش "م": ((قولة: فكان فاسيداً بالنْظر إل العرّض الآحر)) أي: العين التي هي مال عندناء وقوة: ((باطلاً بالنظر 
إليها)) أي: امنحنقة» ووّجهُ ذلك: أن ابيع والثمنَ إذا كان كلها اما E aT‏ 
ثبت حيار ١‏ احرج میاو قاعیار کرد الم - التي هي مال عندنا ا کن ايع فاسدا؛ لخصول الخلّلٍ في الثُمن» 
وباعتبار کون لأتحضو هي ليع يكون ليغ باطلاً؛ حصول الل في الحل. قال شيخمنا: : وإنما E‏ لذا شت 
ماله التحيقة في شرعهم بأن تَدَيّنَ ذلك تی ولا نظ لاعتقادهم أصلاً؛ انهم ريف يعنقدونَ غير دين أنبيائهم» ألا ترّی 
أنهم يعتقدون نة عيسى عليه الصّلاة والسّلامُ ولم يعدن ذلك بي قط اه. 

(ه) "المصباح": مادة ((حتف)) بتصرف. 

(3) "المصباح": مادة ((خنق)). 


حاشية ابن عابدین مح e‏ کے of‏ ا قسم المعاملات 


والبيع بهم أي: عله تمن يإدخحال الباء عليه؛ لأنّ ركن البيع تاذلة لال ا ونم ا 


(تنبية) 
٠.‏ شير رس اق اي م اا اذا کا EL‏ يف ا 5 ا 
لم يذكروا حكم ذُودَةٍ القرْمز» أمَا إذا كانت حية فينبغي حَرَيانُ الخلاف الآتي' ' في دود 
اه مو ا كو الوا aS‏ 2 : 8 03 
القر وبزره وبيضيهء وأمًا إذا كانت ميتة وهو الغالب» فإنها على ما بُلغنا تخنق في الكلس أو 
الخلّ - فمُقتضى ما مر بُطْلان بَيْعِها بالدّراهم؛ لأنها ميّئة» وقد ذكرَ سيّدي "عبد الغني 
الال ا ((أن بها باطل» وأنه لا يَضْمَنُ مُتلفها؛ لأنها غير مال)). 
5000 ع 7 0 5 م قير 5 ا (A‏ 9 
قلت: وفيه أنها مِن اعز الأموال اليوم» ويصدق عليها تعريف المال المتقدم » ويحتاج 
9 4 ا o‏ 0 كٍِ ١‏ 
إليها الاس كثيرا في الصباغ وغيره؛ فينبغي حوازٌ بها كبَيِع السرقِين وَالعَدِرَةٍ المحتلطة 
بالتراب كما يأتي مع أنّ هذه الدودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكون مَيّتنها طاهرة 
َّ 0 0 وو 01 £ د م ل 4 2 
كالذباب والبعوض وإل لم يج أكلهاء ET‏ إن جواز البيع يدور مع جل الانتفاع» 
وأنه جوز بم العَلّى للحاحة مع أنه مِن الهَوامٌ ويها باطِل» وكذا بي الحيّات للعداوي» وق 
ا CES 5 5 3 E (nu‏ ني 5 28 : 
جو وزلا غا ول لاء فر عور حا لا معا و ا أطلى النوان) زه نامل : 
۹۳7 (قوله: والبيع به) أي: مما ليس تمال. 


(۱) ص 99ت وما بعدها "در". 

(۲) ص ٥٤١‏ 'در". 

(۳) لم نهتد لمعرفتها. 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۲١۷[‏ قوله: ((والمال)). 

(د) ص 55ه ‏ وما بعدها "در". 

(5) ص ٦۰۱‏ وما بعدها "در" 

(۷) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يجوز بيعه وما وز 1 


(۸) المقولة ]۲٠٠٠١ ٤[‏ قوله: ((أي: الإبريسّم)) وما بعدها. 


الجزء الرايبع عشر .د هه سم باب البيع الفاسد 
(والمعدوم کبی حق التعلي) اي : علو سقط؛ لأنه معدوم» Sea‏ ل و 


اللشضفة (قوله: والمعدوم ۽ كبيع حن التعلّى) قال في الدع لكر ((وإذا كان 0 
لرجل وعَلَوْه لآخبرء فستقطا أو سقط الل وحدة فباع صاحب اللو علَوْةُ لم يَحْرْ؛ لن 
الي حيار ليس إلا حت التي وحق نعي ليس عال؛ لأنّ المال عين ي کن إحرازها 

وإمساكهاء ولا هو حق مُتعلقٌ بالمال» بل هو حق مُتعلقٌ بالهواء» وليسس الهواء مالا ليا 
وح E EA‏ أحدَضماء بخلافي الشّرب حيث يوز بي عا الأرض» فلو باع قبسلٌ 
سْقُوطِِ حاز» فإن سقط قبل القَبّْض بطل البِيٌ؛ لهلاك المبيع قبل القَبْض)) اه 

والحاصل: أن بع الو صحيح قبل سُقوطة لا بعدة؛ لأ يمه بعد سوط ينع ق 
لعي هو ليشن هال ولا عير فى الكتر ٠‏ بقوله: ((وعلو سقط)» وعبَّرَ في "الدرر"" 
حت التعلي؛ لأنه المرادُ مِن قول "الكنر": ((وغلو سقط) كما عَلِمنَهُ كن قيار "الفح" 
EN N a E‏ تاا لغری دنا نحا ر من 
احتلاف المراد منهماء فافهم. 

(تنبية) 

لو كان العو لصاحب السفل فقال: ؛ تك بعتك عُلوَ هذا السفلِ بكذا صم ويكوث سط 
السفل لصاحب السفل وللمُشتري حن رار تی لو اندم لعلو كان له أن بيني عليه لّوا 
آخر مثل الأوّل؛ أن الستفل ا ت فكان مطح السفل سقف للسقا ٠‏ "حانية". 

. وقول لأنه معدوم) يُغني عنه قول "للفو : ((والمعدوم))؛ أفَادَم "رز"‎ FF; 


3-55 


(قولهُ: ولا هو حى مُتعلقٌ بالمال) بخلاف حَنَّ المرُور على رواية جنواز بَيْعِهِ؛ لأنه متعلق برقبة 
الأرض وهي مال "زيلعي". 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 514/5 55 بتصرف. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكتز": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲۷/۲. 

(۳) "الدرر والغرر":كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 197/5 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل ف البيع من غير ذكره إلخ ۲۳٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "ط": كتاب البيوع - ياب البيع الفاسد 15/7 


حاشية ابن عابدين of‏ اك کے قسم المعاملات 


AS و ال لتعائل ا وبه أفتى بَعضُ مَّشايخنا‎ u 


TY‏ (قولة: ومنه) أي: من بيع المعدوم. 

۷ (قولة: عع ما أصلهُ غائب) أي: ما ينبت في باطن الأرض» وهذا إذا كان 
لم يس أو تبت “وم يعم وُحوده وقت وإلاً حار بيع ا وا 

(TYA‏ (قولة: وفجْلٍ) بضم م الفا وبضمتین» ا 

[۲۳۲۹۹- (قولة: كورد وياسمين) و مرج بالتدريج, :اط 

۷٠‏ (قولة: ووَرّق فِرْصاٍ) قيل: هو التوت الأحمرٌء وقال "أبو عبيد": ((هو 
ارت رو اوقل ا اوا شر رر امد 


۱ (قولةُ: وبه أفتى بَعضٌ مشايخنا) بالياء في ((مُشايخ)) لا بالهمزة'» قال 


1 


(قولة: أو نبت ولم يُعلّمْ وُحودُةُ إلخ) وذلك لأنّ الأصل العَدَمُ فكان معدوماً حُكماء "سيندي". لكنْ 
سيأتي أنه إذا سل الاطلا ع عليه يجوز بخلاف ما لا سھل كالمل كما ذْكَرَهُ عند قوله: ((وبيع الحمْل)). 

(قولة:فإنه يحرج بالتدريج, "ط") فالبيع في المعدوم باطل لكونه معدوماء وقي الموحود لكونه يبعا 
بالخخِصّةٍ ابتداء ويتبغي أن يكون فاميدا في الموجود؛ لأنّ الفسادً لوصفه. انتهى "رحمتي". اه "ميندي". 


)١(‏ في "و": ((أو بعضة تبعا مَعدُوم)» بزيادة ((تبعا)). 

(؟) "التاج والإكليل": كتاب البيوع ۲۹٤/٤‏ (هامش "مواهب الجليل"). 

(") اللقولة [۲۳۲۷۲] قوله: ((هذا إذا ّت إلخ)) وما بعدها. 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((فجل)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٠٤/۳‏ . 

(5) تقدمت ترجمته .551/١‏ 

(۷) "تهذيب اللغة": باب الرباعي من حرف الصاد ‏ مادة ((فرصد)) ۲٦۸/۱۲‏ . 

(۸) هو الليث بن المظفرء ويقال له: الليث بن نصرء والليث بن رافع» وتقدّمت ترجمته ١7//1؟.‏ 

(5) "المصباح": مادة ((فرصد)). 

)١ ٠(‏ انظر "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل" بتحقيق الشيخ "عبد الفتاح أبو غدة" رحمه الله تعالى ص 45 وما بعدهاء 
فقد حمق ف المسألة فأفاد وأجاد. 


1/٤ 


ألجزء الرابع عشر .سسس ههه ع باب البيع الفاسد 


ع بالاستحسان» هذ(" إذا تبت ولم يعم وُحودُة فإذ!" عُلِمٌ حار وله يار 
ارو وتكة : رؤية البعض عندذهماء وعليه الفتوى» "شرح مجم 111 


اقسا ((وأفقى "القض 0 وغيرة يجوازه بتبعيّةٍ الموحودٍ إذا كان أكثرَ بن 
المعدوم)). اه "ط'. رهدلا 

قلت: وهو رواية عن "محمد" وقدّمنا الكلامٌ عليه في فصل ما يدحل تيع . 

مطلب في بيع اليب في الأرض 

E فورب رن‎ FE e O 
أن يقول: هذا إذا لم ُت أو بت ولم بعلم وحودة فإنه لا جوز بيه فيهما كما في "سر"‎ 
عن "اة‎ 

ر٣۷٣‏ (قولة: وله عبار الرّؤية إلخ) قال في "الهنديّة": ((إث كان المبيع في الأرض 
يما يكال أو ثور بعد القع كالثوم واَرر والبصَلِء هقلح امضتري شيع بإذن البائع أو قلح 
البائغ إن كان المقلوعٌ مما يدل تحت الكل أو الوزن إذا رأى امقلوع رضي به لِم الي 
في الكل وتكوث”” " رُؤية البعض كروي الكل إذا وَحَدَ الباقيّ كذلاك» وإن كان القلوعٌ 
شيعا يسيراً لا يدحلٌ تحت الوزن لا بطل حيارة). قال في "البحر": ((وإث كان ياغ 


)١(‏ في "د" و"و": ((وهذا)) بالوار. 

(0) في "د": (رفإت)). 

(۳) "جامع الرموز": كتاب البيع 1/۲ . 

. ٠٠١/١ في النسخ جميعها: ((العقيلي))» وما أثبتناه من "القهستاني" و "طا" وتقدّمت ترجمة الفضلي‎ )٤( 
.1 ٤/۳ (ه) "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ 

(5) المقولة [48؟؟] قوله: ((ولا يدل الزرعٌ إلخ)). 

(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفناسد 514/9 

(۸) "الفتاوى الهندية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ ٠١/۳‏ . 
)٩(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ ٠٤/۳‏ . 

0٠١‏ في "الأصل" و"ك" و"7": ((ويكون)) بالياءء وكذا في "ط"ء وما أنبتناه من "ب" وام" هو الموافق لا لي "الهندية". 
)١١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 750/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ ...ب اجه لشت قسم المعاملات 
(والمضامين) ما في ظهور الآباء من المني (والملاقيح) جمع مَلقوحة: ما في البطن من | 


بعد القلع عَدَدا كالفجلء فلع البائ أو قَلَحَ المشتري بإذن البائع كن لكر لاي 
العدّديات المنفاوتة.عنرلة الثياب والعَبيدِء وإن فَلَعَهُ بلا إذن البائع زمه الكل إلا أن يكون ذلك 
عا يقير انون أن كر الكل تبرّعَ مُتبرعٌ بالقلع أو فسخ القاضي العَقَدَ)) اه "ط". 
مطلب في بيع أصل الفصفصة 
شَيءٌ لم أرَ مَنْ ب عليه وهو ما يكو أَصلَهُ تحت الأرض ويَبقَى نين متعددة 
مثل: الفصفصة 0 أ وف كر لاود الوا ازاز مرا عزنا يا يلك 


Aor ع‎ 


الأصل ولم وجوه في الأرضٍ صح بیع لكنة لا يُرى ولا قص د قلع لأنه عد لكف ويل 
2س مراع ع 27 مل م 12 oe‏ 
للمُشتري فسخ البَيع جنبار الرؤية؟ الظاهرٌ: نعم؛ لأن جيار الرؤية يثبت قبل الرؤية» تأمل. 

774 (قولة: ما في ظهور الآباء من المني) مُوافقٌ لما في "الدّرر"9" و"المنع"00, 
وعبارة ال ((المضامين جمع مَضمُونة: ما ی أصلاب الإيل» والملاقيح جمع 
ملقوح: ما في بطونهاء وقيل بالعكس)). 

۲۳۲۷ (قوله: لاع إلخ) يحب أن 2 هاهنا على ما سيكون” , وإلا 
کا وسيأتي أن ب بيع ا لحمل فاسيدٌ لا باطل» "درر"”". 

قلت: وف فسادو کلام سياتم . 

.٦ ٤/١ "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) الكرْدّار: هو أن يُحَدِث الْرارعٌ ف الأرض بناءٌ أو غراساً أو كيّْساً بالثراب» وقد مر بیانه 3۲۹/۱۳. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .1١5/4/5‏ 

.ب/١٤ق/۲ "المنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80/5. 

(5) في هامش "م": ((قولة: على ما سيكول)) أي: ما سيون ِن الي الواقع في الرّجِمٍ قبل أن يُكون عَلَفَةٌ أو مُضْعَة 
ما لا يَصدُقُ عليه اسم الحَمْلِ وإلأ كان حَمْلاً اه. 1 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۱۹۸/۲ وفيه: ((والاً ما کان حّملا))» بزيادة ((ما))» وهو حطأ. 

(8) المقرلة [7757] قوله: ((حَرَمٌ في "البحر" ببطلانه)). 


الجزء الرايع عشر کے و 0 ل . ت م ا ياب البيع الفاسد 


أنم) ا م رر ف 3 E‏ م 


ر و تع لکا با . بفتح انون وهو مصدرٌ ۶ ننجت الاق على البناء لمفعول» والمراد د به 
535 اتوي 58 ار و"الرازي (tnê‏ و بل الحبلق وتبعهم | ا 1 
0000 (قولة: حل ابل بالفتحتين فيهماء قال في "المغربي”7: ((مَصدرٌ حلت المرأة 


5 


دصق علي سني به الحمول كما سمي بالحمل وإنما دعل عليه الاك للإشعار .معنى 


الأنوثة؛ لأ معن انه عن بم ما سوف يحول ادي إن كان شىء ومن رَوَى ى: الخبلة 


بکسر الباء فقد أحطأ)) ا e‏ 
جام (قولة: : وبع ا ول غا ي "الدذرر اا : ((بأنه بیع مَعدُومٍ))؛ ومقتضاة أن 


يكوك معطوفا على قولو": ((حَق لتعلَي)) أو قوله: ((والنتساج))» فكان الواجسبُ إسقاط 
لفظر ((بَيْعٌ))» "نوح". 0 0 

رمم (قولة: ذَكْرَ المي أي: أَنَى به مُذكرا مع أن الأَمَة وة مراعاة لتذكير احبر 
وهو ((عب3))) أو باعتبار الواقع. 

0614 (قولة: وعكسسة) برقع عطفاً على قولد: ((ييْع)) وباجحرٌ عطفا على رمق "د" . 


)١(‏ نقول: نقله شاج "المنهاج" عن خط المصتف "النووي" رحمه الله. انظر ”حواشي تحفة المحتاج”: باب ف اليوع 
المنهي عنها »۲۹۳/١‏ و"نهاية المحتاج": ٤6۸/۳‏ . 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 154/7. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤٠/٤‏ . 

)٤(‏ هو يوسف بن محمود بن محمد جمال الدين - وقيل: عز الدين - الطّهْراني الرازي (ت٤۷۹ه»‏ له مختصر شرح 
الريلعي على "كر الدقائق" سماه "كشف الدقائق". ("كشف الظنون" ١١٠۹/۲‏ "الأعلام" .)٠١۳/۸‏ 

زه شرج منلا مسكين": كتاب البیو ع ۔ باب البيع الفاسد صم .-١‏ 

(5) "المغرب”: مادة ((حبل)). 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 154/7. 

(۸) ص ۳٤د‏ "در". 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .٠٤/۳‏ 


حاشية ابن عايدين oA EEE‏ و > قسم المعاملات 


خلاف البهائم. والاضاة أن الک والأنثى من بني آدم جدسان حُكما فيطل 
وفي سائر الحيّوانات جنس واحدٌء فيصح ويتخير؛ لفوات الصف (ومّتروك 


التسمية عَمّدا 


کر 


7م (قوله: بخلاف البّهائم) كما إذا باع كبشا فإذا هو نعة» حيث ينعفد الع 


د اشع 1 (Dr‏ 


ویر جر 
مطلب فيما إذا اجتمَعَّت الإشارة مع التسمية 

45 (قولة: والأصْلٌ إلخ) قال في "الهداية": (روالقرق يسني على الأصل الذي 
ذَكَرناةُ في التكاح ل "محمد" رحمةُ الله تعالى» وهو أن الإشارة مع التسمية إذا احتمّعتنا ففي 
محتقي الجنس يتعلق العَقَدُ ال "لاعلا رق مُتحدّي الجنس يتعلق با مشار إليه 
ويَنعقِدُ خودي ويتخيّرُ لقوات الوصفيء کمن اشترى عَبْداً على آنه حبار فإذا هو کاتب» دق 
مسألينا | الک الاش ن بسي آدم جنسان لاتفاوت في الأغراض؛ وفي الحيّوانات جنس 
واحدٌ للتقارُبٍ فيها)) اه. قال في ا ارا اا دين س ا ری 
في سائر شدي كع وال والصلح عن ذم ا والخلييء ھک وبه 
طهر أن الذَكرَ , والأنثى في الآدميّ جنسان في افق وإن اتحدا جنسا في النطق؛ لأنه ١‏ تي الَقولٌ 
على كثيرين مُختلفين بممیز داحل» وني الفِقهِ: اقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض («اقه<اب] 


(قولة: وف الفقه: امول إلخ) وقال في "النهر" ين المهر: لل ا ای اعرف جر لكي 
امقول على ا 50 "أبي يوسف”: الَقُولُ على كثيرين مُحتلِفِينَ 
بالأحكام وعندَ "محمد" مُحتلفن بالّقاصد)) اه وهام ما يتعلق بذلك في "الفعح" وق اله 


.89/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
. ٤١ 45/5 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )۲( 
"البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد 894/5 بتصرف.‎ )٣( 


١٠0/5 


الجزء الرابع عشر 7ش ههه .ب -د © ياب البيع الفاسد 
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ولو من كافرء بزازية . وكذا ما ضم إليه SSR‏ عم ANA Sê AES‏ 1 


E e‏ الف ((ومن اممحتلقَي لجنس ما إذا باع صا على أنه ياقوت فإذا 
هو جاخ فايع بال ولو باه ليلا على أنه ياقوت أحمرٌ فظهرٌ أصفْرٌ صح لبي ويُخيّر)). 
امن ل ولو مِن كافر) نقَلهُ ف "البحر ٠"‏ أيضاً عن "البرّازية" وأقَرة. 
قلت: وينبغي أن يجري فيه الخلاف لاسو ل امير الذمّق: 
بل هذا بالأولى؛ لأنه مما ياين به بعض المجتهددين» وكوثٌ حرمت بالنص لا يقتضي طلا بيه 
بين أهل الدمة؛ اراسي ا ا بض ولا اعتقدوا لها لم نحم يُطَلان بها 
و و ای کے نک ب أنه 


ملترم لأحكابنا ومُعتقد لبطلا ما حالف نص فتلرمة ييُطلان ايع لف قلاف أهل الدَمّةِ؛ 


ويك ور 


لأنا أيرنا بتركهم وما يَدينون) في ذه نّم صحيحاً أو فاميدا لا باطلاً كما م۵ وَيُويدُهُ 
ما م في شيركة المفاّضةٍ ين عدم صحُتها بين مُسلمٍ وذي؛ لدم الُساوي في اصرف 


E E‏ يتصرف مروك العش و بد ولاية الإلزام قائمة 
ومعناةُ ما ذكرناء فتدير. 


۳۲۸۱ (قولة: وكذا ما طم إليه) قال في "النهر'”2: ((ومتروك التسمية عَسْدا كالذي مات 


(قوله: وينبغي أن يجري فيه ا لحلاف المار إلخ) الظاهر: أن المراد بقول "الشارح": ((ولو من 
كافر)) أن المسلم باعَهُ مِن كافرء وأنه لا يَعْتِبرُ مُعتَقِدُةٌ حوارّة. 
)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع - الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا تجوز ۳۷۲/١‏ (إهامش"الفتاوى الهندية"). 
فم "الفتح": کتاب البيوع باب البيع الفاسد 58/5". 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۷۷/١‏ 
)٤(‏ المقولة [۲۳۲۹۰] قوله: ((ولافرْقَ في حى المسلم إلخ)). 
RES‏ 
(7) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق۳۸۰ 


حاشية ابن عايدين ا ا 00۰ 2 قسم المعامللات 


أن حرم بالفصٌ ريع الكراسي وكري الأنهار) لأنَهُ ليس ال مُتقوّم» يخلافب يناع 
وشجرء في فَيْصِحٌ إذا لم يُشترط تركهاء 'ولواحيّة" E‏ سكع ها 
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لیس مال وكا اروكاس والمدبّر | المطلّق) SRE o‏ 


حتف أننيه» حتى يُسري القساد إلى ما ضُمٌ إليه وكان ينبغي أنا لا يسري؛ انا ف 
كاد يع فيه لبي بالقضاءء وأحاب في "الكاقي": بأنّ حرمتة منصوصٌ عليهاء فلا عير 
حلاف ولا نفد بالقضاء)). 

(۲۳۲۸ (قولة: وبَيْمُ الراب وكزي الأنهار) في "الصباح: ((كرّبت الأرض مِن باب 
تل كرابا بالكسر: قلبتها للحَرشع)» وفيه'" أيضا: ((كرى النهرَ کریا من باب رَّمَى: حَمَرَ فيه 

م0 (قولة: و قال فيها: ((ولو كان لرَجُل عمارة في أرضٍ رَحْلٍ 
فباعهًا إن كان يناك ااا حار بَيْعُهُ إذا لم يشرط كيك وإن كران أو كَرْي الأنهار 
نحو فلم يكن ذلك ال ولا بمعنى مال لا يجوث)) اه يعني : بطل ا داش ف و 
عل ع ما ليس مال كما لا يخفى» وبعدم الجواز في الكراب وكزي الأنهار ونحو ذلك 
صرح ق اة 5" مع را لین مال مُتقوم))؛ 'منح". تقدصت السألة وَل 
البيو ع مع الكلام على ا وبيع البراءات” "؟ و الجا مک2 0 ل عن الوّظائفيء 


)١(‏ "المصباح": مادة ((كرب)). 

(۲) "المصباح": مادة (رکري)). 

(۳) لم نعثر على المسألة في مظانها من عنطوطة "الولوالحية" التي بين أيديناء ولا في مطبوعتها. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ي بيع الزروع والثمار 51/5 ؟. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق٤١/ب.‏ 

)٦(‏ ص ٥۷‏ د "درا 

(۷) في "الأصل" و"ك" و" و"ب": ((البراوات)) بالواو» وما ألبتناه من "م" هو الموافق لما تقدّم في المقولة 
1م وشَرَّحّها ابن عابدين هناك. 

(8) تقدّم بيانها ٤/۱۳‏ د1 . 


0 E 


الجزء الرابع عشر مجو نووت وي سس م مي o01‏ چ ےھ باب البيع الفاسد 


فان بَيْعَ هؤلاء باطِلٌ أي: بَقاءً فلم يُملّكوا بالقبْض- لا ابتداي فصّحٌ بيعم ِن 


وأشْبَعنا الكلامَ على ذلك كله. 

افنيضقة (قوله :فن بيع هؤلاء باطل) كذا في "الهداية "0 وأورة اللو كيان باطلاً لسر 
البطلان إلى ما ضُمٌ إليهم كالْضمُوم إلى الح وساي أنه لا يَسري» وقال بعضّهم: فاميد» 
وأورة أنه يرم أن يُملّكوا بالقض مع انهم لم يُملّكوا به اتفا تفاقاء وأحيب عنهما بادّعاء التخصيص» 
ورا ين لاقل مالا شري كن إل الشمرم م امقي وب الاراوها لا للك بلنضر 


وذكَرَ في "الفنتح”: ((أن الحق أنه باطِل ولا تخصيص؛ لحواز تخلف بعض الأفراد لخصّوصيّة)). 


(قول "النشارح" : فص بيهم من أنفسيهم إلخ) قال "البرحندي": ((ليس ذلك بع حقيقة وإنما هو 
إعتاق على مال» فلا برد نقضاً اتتهى)) اه ' أسيندي" . 

(قولة: وذكر ني "الفتح”: أنّ الح أنه باطِلٌ إلخ) قال قي "الفتح" جواباً عن الإيرادٍ الأول الوارد على 
قول "الهداية" بالبُطلان: ((وأحيب: أن اراد من قوله: باطِلٌ أنهم لا يُملكون بالقبْض كما لامك امن 
فكان مثلهُ؛ فلو قال : فامیڈ طن نهم يملكون» واتا َك | قن اضرم لبهم لوهم في ابيع لصلاحيّتهم 
لذلك؛ بدليل حواز بيع اْديّر من تفسیو» ولذا لو قَضّى قاض ججواز يه تفده وكذا آم الول عند "الشتيححين" 


(1) في هامش "م": ((قولٌ "الشّارح": فلم يُملّكوا بالقبض)) أي: لأنّ استحقاق التق قد لت في حو أُمّ الود بقوله 
عليه الَا والسلام: (رأعتقها ولأها))» وسيب الحرية انعقد في حقّ ابر في الحال لبطلان لام بعد اموت 
والمكاتبُ استحقٌ بدأ على نفسهِ ي لازمة في حق الول وأو بت الك بالبيع لبطل بطل ذلك كله. اه عن "أبي السعود". 

(؟) في هامش "م": ((قول "الشارح": فصح بيهم من أنفسيهم)) قال "البرجندي" في "شرح لتقاية" : ((ولا يرذ على هذا بيع 
مدير بين تفسه أو بيع أمّ الود من تفسيها؛ لأنه ليس بيع حَقيقة بل إعتاقٌ على مال» فلا برد تقضأ)) اه. 

م "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٠١۹۸/۲‏ 114 ا ْ 

. 47/8 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) المقولة [ ]۲۳١۹‏ قوله: ((ولمكان الاجتهاد)). 

,23 "الفتح": كتاب البيوع - باب ت الفاسد ٤۷/١‏ . 


جاشة :ابن عاد ین کب الوه ا ت قسم المعاملات 


وقول "ابن الكمال": ((يع هَؤلاء باط موقوف)) ضعفَهُ في "البحر": (ربان المرحح 
اشتراط رضا المكاتب قبل البيع» وعدم نفاذٍ القضاء بيع ۹ م الولد)» e‏ 


وا ر "تملع بيانا للحصوصيّة» وذلك أن بع ار باطِلٌ ابنداءٌ وبقاءً؛ 
دم تکل اع اسو كوس یوک رتچ مرد ان لا مراك ملكي 


ر Jor‏ ررر 


بابض لا ايتداء؛ لعدم حقيقتهاء » فلذا حار بَيْعْهِم من أ نفسيهم, ولا یزم ادن بيع قن حلم إل 
لأنهم دحلوا في البيع ابتداء؛ الكرين ف ن لم روا ينه لتعلق حقهې »فقي القن 
حصيو من لشن وتمامة في a‏ 

۳۲۸۸ (قولة: وقول "ابن الكمال') عبارتة: («اليعٌ في 0 باطِلٌ موقوف: يقب جائزا 
ا ا وبالقضاء في الآعرين» م 0 اه 

۳۲۸ (قولة: قبل البَبعِ) وتنفسيخ ن الكتابةٌ في ضِمنه؛ لان الوم كان لِحَقَهِ وقد رضي 


بإسقاطه اما إذا باعَهُ بغير رضاهٌ فأجارّةُ لم بر رواية واحد ع ؛ لأنّ إحازتة لم تتضمّن فسخ 


في أصمٌ الرّوايتين» وهذا الجواب رَيّما بوهم أنه بي فاد ولكنهُ حص حُكمْ الفاسيد بعدم الملك 
و و 7 0 1 1 8 ص 1 ee.‏ 
أفرادُ نوع شرعي في الحكم الشترعي لإخحصوصية)) اه فتأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 8/5 بتصرف. 

(۲) في هامش "م": : ((قول "الشار ح: وعدم نفا القضاء ع ينيع أ الولد)) قال "البدر ر العيبىي": : ((هذه المسالة كانت عتتلفاً فيهائ 
الصّدر الأول و کان "عم" لا یز بیعهاء وكان ا بيعهاء نم ثم أجمع التابعون على عدم جواز بيعهاء نمي 
قاض بعد ذلك ججواز يها هل يق ذلك في موضع الإجماع أو في مُوضِع الخلافب؟ وذلك بناءً على أن الإجماعٌ اسأر ها 
برقع الخلاف السّابِقَ أو لاء فعندَ البعض: لا رفع الخلاف السسَّابقَ وعندنا: يَنَعقَدٌ وبِرتَفِمٌ ا لحلاف السّابق» وقد استدل 
ساج القوي على هذا قرا زقد زوق "عمد ن لن ضوخ خم آذ اقاي إذا قعل وبع أ الود لم عن وق 
"فصول الأسنترو شَي": : وف قضاء ء القاضي 15 الود روايتان َظهرهما: آنه لا غد وفي قضاء ي أنَهُ يتَوقَفُ على 
إمضاء قاض اح إن أمضاهُ تقذ وان أَبِطَلَهُ بَطَلَ وهذا وة الأقاويل)) اه. "ط" عر "أبي السعود". 

(۳) انظر: "الدرر والغرر" : کتاب البيورع - باب البيع الفاسد 114/۲ 


الجزء الرابع عشر لے oor‏ م7 نے باب البيع الفاسد 


وصح في لفت" تفادة. 
قلق الاريك ركذ على فا ا ابا اور ا 5106 

الكتابة قبل المقد كذا ف "السراج ". وفي "الان" : ((لو بيع بغير رضاه فأجاز بَيْعَ مَولاه 
لم قل ق الصّحيح م من الرواية» وعليه ا المشايخ))» اا 

قلت: لکن ذكر ق ا اا یا لو خط بين و ر -وتبعَهُ في 
"الببحر"3) و'الفتع"۔ : : ((أث أن ابيع في هؤلاء A TAN TER‏ لقيام الماليّة 
واا ف المكاتب برضاة ف الأصح» وق مدر بقضاء القاضي» و كذا يي ا الولد عند 
"أبي حنيفة" و"أبي يوسف") اه. فقولة: ((موقوف) (/0<3// حالف لقوله هنا: 
((باطِلٌ))» وقولة: ((ينفذ في المكاتب برضاه في الأصحّ)) مُخَالِفٌ للمذكور عن "السسّراج" 
والكاف E RN‏ "ل الكجال اوقد يجا ينان نولة E COR‏ 
برضاء في ا أي: رضاهُ وقت ای فیکو موقوفاً في الابتداء على رضاه» فلو لم 
ر كان اطا ا تتتفي المخالفة بينَ كلامّيي» لكنّ هذا الجواب لا يتأتى في عبارة 
"ابن الكمال"» فتأمّل. 


.بم (قولهُ: قلت: الْأَوجَهُ إلخ) أي: إذا قضّى بنفاذ بيع اَم الولد قاض يراه لا ينفذ 


. ٤۷/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 70/7 بتصرف. 

(*) "المخانية": كتاب الدعوى والبيّنات ‏ باب ما يبطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضى في 
المجتهدات إلخ ٤۲‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية”). 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ۴۸۰/ب. 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٠٠/۳‏ . 

.۹۸/١ "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ۹٠/١‏ . 


حاشية ابن عابدين 2 لل ا o04‏ 2ے قسم المعاملات 


و'نهر 7" فلیکن التوفيق. وف "الستّراج': ((ولد هؤلاء كه وب عض كخر)). 
(و) بطل (بَيْعُ مال غير مُتقوّم) أي: غير مُباح الانتفاع به» "ابن كمال" فليُحفظ. 
(كخمر وعينزير ومو لم شت حن نفها) بل با نق Sea‏ 


فإذا رفع إلى قاض آخر فأمضاهُ نهذ الأول وإك رَدّهُ ارتدء وقدمنا" تحفيقَ ذلك في باب الاستيلاد. 

]41 (قوله: فیک التوفيق) حمل ماقي "البحر" على ما قبل الإمضاءء ومافي "الفتح" 
على ما بعده. 

[مطلب: إدخال الكاف عل الضمير المنفصل قليل] 

0 (قوله: 07 هؤلاء كيم أي: ولد 4 ولد من غير سيّدهاء بان رَُوَحَها‎ [Y4] 
A E EG E E E ER فا رافك‎ 
((كهُم) أي: في حكيهم رف 0 الكاف على الضّمير» وهو قليل“.‎ 

)۳۲4۳ (قولهُ: وبيع م مبعض) أي: مُعتق البعض کیم 0 

۳ (قولة: ابن > ار ) ونصة: َعَم عع ما ذَكَرٌ في "التلو لتلویح'_ ضربان: 
عري: ر کالصید د والحشيش لیس بمتقوم. وشرعي: وهو بإباحة الانتفاع 
به وهو المرادٌ ها هنا م اه أي: هو المرادٌ التو ِي هنا. 

]۳۲۹ (قوله: کخم فيد بها لأنّ بیع ما سواها م من الأشربة ااا جائرٌ عندة حلاف 
لهماء كذا ق 'البدائم") 7 

114٦|‏ (قولة: وميتة وي يش أنفهة هذا ق حَقَّ السلي َم الذمي ففي رواية: بَيْعغها 
)١(‏ "النھر": کتاب البيع - باب چ الفاسد گی ۳۸۰/ب. 
() المقولة ]١7015‏ قوله: (رلم ينقذ)). 

775 و15 وزرلتكاتسع)بالواو بل 077 

)٤(‏ سيأتي في المقولة [1754] من كلام "ابن عابدين" نقلا عن "الحمري" أنه مختص بالضرورة وانظر "شرح ابن 
عقيل" ؟/١154-1.‏ 

(د) لم نعثر على النصّ في مظانه من نسخة "التلويح” التي بين أيدينا. 


5) C/o "البدائع": وکاب البي وع - فصل: وأا الذي ير جم إل نفس المعقود عليه إلخ‎ 3١ 
"النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد ق ۳۸۰/ب.‎ )۷( 


١/4 


الجزء الرابع عشر جب د واوق لهمت باب البيع الفاسد 


ونحوو» فإنها مال عند الذمي كخمر وعينزير. وهذا إن بيعت (بالثمّن) ‏ أي: بالدين 
كدراهم ودنانیر ومكيل ومّوزون - بطل في الل EER ETT TSE‏ 


صحيحٌ وف أخرى: فاميدٌ كما قدّمناةا'؟ عن "البحر"» وظاهره أنّ احتلاف الرواية في اليّدة 
فقطء أمّا لمر فصحيحٌ 

۳۲۹۷ (قولة: ونحوو) كارح الصربٍ من أسباب الوت سيوى الذكاة الشرعية. 

۳۲۹۸ (قولةُ: فإنها) أي: اليه المذكورة» أمَا التي مانت حتف أنه ا فهي غيرٌ مال عند 
الک علدا بط كيان حر الک کا 

]۳1۹4( (قولهُ: وهذا) أي: لحك المذكورٌ ييُطلان لع بلا تفصيل. 

]۳۰۰ (قولهُ: أي: بالدين) أي: ما يضح آذ يت يكت كنا انف قال ابن ل كمال”: ((إنما 
قال: بالدين دون امن لأنّ الدَيْنَ اعم منه» والْعتر قبل به دون الشمّن)).. 

٠٣۴٠٠‏ (قولة: بَطَلَ في الكُلّ) لأنّ ابيع هو الأصلٌ وليس محلا للتّمليك فَبَطْلَ 
فيه» فكذا في الثمّنِء » بخلافي ما إذا كان امن عَيْداء فإنه مع ين رَو مقصوو 
بالشمتك” ولك فَسَدَتِ التسمية فوَحَبَت قيْمتة دون القمر ا 


(قولة: قال "ابن كمال": إثما قال: بالدين دون لمن إلخ) عبار أبن الكمال" : ((وبيع م مال غير 
قوم کخمر وعينزير بالدّين. إنما قال: بالدين دون الشمَنِ لان الدّين أَعَمٌ منهء التي المقابلة به دون 
امن على ما أفصّحّ عنه "صاحب الهداية" حيث قال: وأما + ببْعُ الخمر والخنزير فإن كان قوبل بِالدينِ 
كالدّراهم والدّنائير فايع باطِلُ) وإنْ كان قوبل بعَيْنِ مين فالبَيعُ اميد حتى يمك ما قابَلّهُ وإ كان 
لا يمك عَيْنَ الخمر والجنزير)) اه. 


)١(‏ المقولة [57570] قوله: ((ولا فرق في حَقَّ املسم إلخ)). 
(؟) ص ٥٤۰‏ وما بعدها ا 
(۳) في "ك": (ربالتمليك)). 


حاشية ابن عابدين .د ههه ا اسم قسم المعاملات 


ا وَفْسَّدَ في العَرْض» فيَملِكة بالقَبْض بِقِيْمِتِه 
بن كمال" . 

ف کل ورم لل حي وك طن لى تق من حل ایم دب 

E E‏ فصل ال خا لميا ورم الخلا 

آلا لاقي ی ا enda RSA‏ 


+ (قولة: بطل في الحم أي: وفي أحويه كما يستفاد مِن "المعن" 
و "سائحاني". قال في "البحر": و أن بي الخمر اظ طا 
إا الكلام فيما انل فاك 58 کان باطلا أيضاً» وإن ٤‏ کان فاسدل ' ثم قال : 
((وقیدنا ا أن أهل الذمَة لا يُمنعونَ مِن بيْعها؛ لاعتقادهمٌ الل والتمول» وقد 
كا بتركهم وما يَلِينون» كذا في "البدائم")) اا و 

ها فيما بِينهُم ولو بيعت بالشمن» ويسَهَدُ له فروعٌ ذكْرَها بعدةُ. 
۳۰۳ (قولة: سن ا ر ۳ بن الکمال ا 0 
04 ۳۰ (قولة: خ الكل اانا عل لس 0و د عتق البعض. 
[YF]‏ (قولة: لتكوث کال أي: فلا تكونٌ مالاً أصلا أمّا لو مانت مخ أو محرو فهي 
مال غير تقوم كما مر ' آنفاء فينبغي أن يصح ايع فيما حم إليها كبيع ِن م إلى مد تائ 


.4 ٤/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۷۷/١‏ 

() "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصلٌ: وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه إلخ 47/5 .١‏ 
(؟) في "ب" و أم”: ((ابن كمال))» وما أثيتناه من "الأصل" و"لك" و" هو المرافق لما في "طا" 
(ه "ط": ف البيوع ‏ باب البيع الفاسد 35/8. 

() المقولة [١١٦۳١‏ قوله: ((بَطلَ فيهما)). 

(۷) المقولة [7170] قوله: ((ولا فرق في حى امسلم إلخ)) وما بعدها. 


ر 0 ا ف 3 
بل لاب من تكرار لفظ العَقدٍ عنده حلافا لهماء وظاهرٌ "النهاية" يفيد أنه فاسيد. 


ب و الاق حل و41 إن سام 313 بسي ايام 0 2 )( 
.”م (قوله: حلافا لهما) فعندهما إذا فصل ثُمَنَ كل حاز في القن والذكية بحصتهما 
ين الشمَن؛ أن الصتفقة” ؟ تي متخلادة مع فلا يُسري AER‏ لسر 


رماع (قوله: وظاهرٌ "النهاية" قي أنه فاس آی: ما.ضم إلى 0 والْيتةء وهو 


ل والذّكيّة وَعَرَاهُ "القهستاني , (onê‏ ل"الحط r‏ وااو غ 5 هما. والظاه أ 
المراد بالفاسد الباطل» فيوافق ما في "الهداية"" وغيرها من التصريح بالبطلان» تأمل. 


(قولة: والظاهرٌ أن مراد بالفاسيد الباطِلٌ إلخ) التعليلٌ للمسألة بان فيه يع باص ابتداء» وباك بول الق د 
في لخر والَةٍ شرط الحواز ني العبدٍ والذَكيّةِ يتقضي َمل المطلان المصرّح به في "الهداية" وغيرها على الفسادء 
Îs,‏ مقا SSE‏ جاء مين خارج عنهماء ومقتضى ذلك الفساةٌ لا الُطلان كما يلم ين 
الضابط. تأمّل. 

)١(‏ في "د" و'و": ((تکرر)). 

(۲) في "م": (رخخصتها)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: لاد الميّمقَةَ إلخ)). وللإمام: أن الصّفقَةَ مُتَجِدَةٌ والح واميعة لا يُدحلان تحت العَقَاِ؛ 
لأنهما ليسا مال فكان القبول في الح واليتة شرطا ليع في القن والذّكيّةء وهو شرط فاميدٌ فتبطل ايع في القن 
والذكيّ اه "ط" عن العلآمة "وح أفندي" لكنّ مُقتضى قَوله: ((فكاث القبول إلخ)) أن يكرت اليح فاسدا 
لا باط فيوافق ظاهر "النهاية"» ولعلّ في المسألة : قولين» ولا حاجة إلى حمل "الحشّي” الفساد في عبارَة "النهايَة" 
وغيرها على البطلانء على أن د تعليلهم البطلان - با َع بالخصّة سق القساد أيضاء لأنٌ : يع م اة 
ليس فيه إلا الخللُ في الشمن» وهو يُقتضي الفَسادٌ فالظاه”: أذ حمل طلا على القساد لا القكس اه. 


n‏ لك 


)٤(‏ في "ك" و"7": ((أحدهما)). 

6 د ': كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد .٠۹/۲‏ 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز ببعه ٣/ق۸٥/أ.‏ 
(۷) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب البيوع الفاسدة 1/1 

(8) "الهداية": كتاب البيرع - باب البيع الفاسد 437/19 . 


حاشية ابن عابدين ال كك ج روه لح اكت قسم المعاملاات 
ل ا و ا O‏ 0 
(بمخلاضي بيع قن ضم إلى مدبر) أو حوو » فإنه يصح REE ERE e‏ ل ولع ل يدر وا دو O TEASERS‏ 


۳۳۰ (قولة: خلاف یم و ْم إلى مد كمُكائبٍ وم ولدٍ كمافي "الف" 
أي: فيصح في القن بحصّبه؛ لأنّ ادير مَحَل للبّيع عند البعض» رق اا ر 
“فيكو البَيِعٌ بالخصّة في البقاء دون الابتدای وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل مع رعاية حَقَ 
ال "ابن كمال". 
قلت: ومعنى اليم باليصّة بِقَاءٌ مقاب أنه لما حرج ا صار افر مبيعاً بخصيه من 
القن بان يُقسّم امن على قَيْمِتِهِ وقيمة الدب فما أصاب القن فهو تمن وهذا بخلاف ضم القن 
إلى الح فإك فيه الي باليصة ابتداء؛ لأن الح لم يدل في العقد لعدم ماليته. 
(تنبية) 
تقد أن بيع ادر ونحوه باطِلٌ؛ لعدم درل ن العقده واا إثما دحل لتصحيح العَقَدِ فيما 
ضُمّ إليه» قال في "الهداية"“ هناك: ((فصار كمال الشتري» لا يَدحَلُ في حُكم عقده بافراوي 
وإنما يْتْ حُكمٌ الدحول فيما ضُمٌ إليم) اه أي: إذا ضّمٌ البائعٌ إليه مال نفسيه وباعَهما له 
واحدة يجوز ابيع في الُضموم باليصة ِن امن الْمسمّى على الأصح وإ قيل: انالا ی أصبلا 
مطلبٌ فيما إذا اشترَى أحدُ الشريكين جميع الدار المشتركة من شريكه 
قلت عَلِمّ من هذا ما بقع كثيراًء وهو أن أحد الشّريكين في دار ونحوها يشتري من شریکه 


)١(‏ في "د" وو" ((ونحوه)) بالواو. 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤۷/١‏ . 
(8) في "ك": ((الباقي))» وهر حطأً. 

)٤(‏ ص ۰ دد "در" 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٤۳/۳‏ . 
(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٤۹/٩‏ . 


الجزء الرابع عشر u.‏ 04و الس تم باب البيع الفاسد 


(أو قن غیره» وملك ضم ل وَقفي) غير المسجد أ العامر اة کا لاف الغامر 
بِالمعجَمّة ‏ الخراب''' فكمُدبّر "أشباه" من قاعدة: إذا احمَعَ الحرم والحلال. . 


مع ارس علوم فإنه صح على الأصح بحصة سَرِيكِهٍ من الشمَنء وهي ا الفتوى» 
00 ر المراحة في مسألة شراء رب المال م ين الُضارب مع 
اَن ١‏ الک ا 

۳۴۰۹۱ (قولة: أو قن غيرو) معطو ف على ((مُدبر)). 

|۳ (قوله: فإنم) أي: المسجد العامر. 

6م (قول: بخلاف الغاير ‏ بِالْعجّمّة اقرا بجر ((الخراب) على أنه بد ِن 
((الغاير))» وكان الأولى أن يقول: وغيرهء أي: من سائر الأوقاضم. 

وحاصلة: أ أنَّ السجد قبل ل خحرابه کار ليس بعال ا وجه» بخلافه بعد خخرابه؛ 
اوري نا ع و أي عار عار سيا ف كلد موي جه ماضُمُ إليف 
ا ا ولو غاب و ايلو" مدر يميه ا و ا 
منها كما في "المعراج". 

مطلبُ في بُطلان بع الوّقفي وصحة بيع الك المضموم إليه 

0/00١‏ (قول: فكمُدير) أي: فهو باطِلٌ أيضا قال في "الشرتلاة': صرح رة الله 

تغال د ببُطلان بيع الوقفي) وأَحسّن بذلك إذ جعَلهُ في قم ابيع الباطل؛ إذ لا حلاف 


(قولة: أعي: فهو باطِلٌ أيضاً) لک رةه الصو : أن المسجد الغامرٌ حُكمّهُ كابر ِن جهة أن عه 
مُه فيب فإذا صم إلى ملك في البيع لا يطل في اللاك كما إذا لم إلى مدب فيه. 


)١(‏ ((الخراب)) ساقطة من "ط". 

(۲) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية› القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ص7 .-١‏ 
)۳( 0 [۲۰] قوله: ((وكذا عكسة)). 

)٤(‏ انظر "المغني" لابن قدامة: ٠٠٥/۷‏ وما بعدها. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١53/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


في بُطلان بيع الرقفرة لأنه لا يبل التمليك والتملك وعلط من جَعَلَهُ فاسدا وأفتی به من عُلماء 


وو يبر 


ارد العاشرء ورد ادمه ملة رسال ولنا فيه از اة هي "حسام م اكام" مُتضمئة لبان 
فسادٍ قولِهِ وبُطلان فتوام) اه. والغالط المذكورٌ هو قاضي ا الدين ل 
والعلابة "جد بن يونين الشاي "90 كما ذكرة الس رادي ف رسا الد كور 

Y1]‏ (قولة: ولو د به إلخ) قال في ال ((تكميلٌ: قد عَلِمْت أن الأصح 
في الجمْع بين بين الوقف واللك أنه يصح في الك وقيّدهُ بعض مُوالي الرُوم -هو مولانا "أبو 
السّعودٍ" حامع أشتات العُلُوم تغمّدَهُ اللهُ تعالى برضوانه - يما إذا لم يُحَكَمْ بلَرُومِه؛ فأفتى بفسادٍ 
الع في هذه الصّورة» ووافقهُ بعض عُلَماءِ العصر من المصريينَء ومنهم شيخنا "الأخ "© إلا 
آنه قال في "شر جه" هنا: رد عليه ما صرَّحّ به "قاضي E E‏ بعد القضاء 


(قولة: إلا أنه قال في "شرو" هنا: يَرِدُ عليه ما صرح به "قاضيخحان" ين أن لوقف إلخ) قال في 
حاشية البحر" نقلاً عن "الرملي": ((يمكن حَمَل القضاء في كلام "قاضيحان" على الصا بض ا رمف 


٤٠۲/١ رسالة "حسام الحكام المحقين لص البغاة المعتدين ع عن أوقاف المسلمين". انظر "إيضاح المكنون"‎ )١( 

(۲) هو من علماء القرن العاشر» أذ عنه الفقة جماعة منهم الشيخ بشر المصري (ت بعد ه) والشيخ حسر: خش السار 
المصري» والشيخ محمد الإمام المصريي (توثي بعد 488ه)» وَحَضرٌ جنازة الشيخ محمد أبي السعود الجارحي المصري 
(ت۹۲۹ه). وتقدم [۲۱۸۸۲] أن الشلبي أحمد بن يونس (ت۷٤۹ه)‏ تلميذه. وانظر "الكواكب السائرة" 243/١‏ 
YAY‏ ا 0 

(۳) لم نعثر عليها في "حاشية الشلبي" على "تبيين الحقائق". 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق585/). 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب البيع ص۲ ١ ١‏ (هامش "الفتاوى الغياثية"). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 48/5 بتصرف. 

(۷) "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 441/7 (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 


الجزء الرايع عشر ‏ .س لكف" عبتت باب البيع الفاسد 


جب يدق ی ر للك لأنها مال في الخملةء ولو باع قرية ولم 


a‏ وليس هو كالح بدليل أنه لو ضُمٌ إلى ماك لامسد" الي في الك 
اق ا و ا ؛ لخو" إل ان زهو إطلاق الرقيك؛ 
أنه بعد القضاء وإ صار لازما بالإجماع لكن بقل ا خو إمّا بشرط الاستبدال على 
اتی به من قول "أبي يوسف" أو بورُودٍ غص عليه ولا يُمكن انتزاغة ونحو ذلك واللة | الوق 
للصواب» وإليه الَرحع والمآبْ)) اه. 

والحاصل: 4 ها هنا مسألتين: 

الأول: أن ا باطِلٌ ولو غير مسجدٍ حلاف لِمّن أ أفنى بفسادي لكن المسجد 
العاير كاحرٌ وغيرَه کاندبر. 

المسألة الثانية: أنه إذا كان كالمدبر یکول بیع ما ضم اكه سني ر کا ارق 
حکوما بلرویی جلافاً لما أفتى به التي "أبو السعود". 

٣٣‏ (قولة: فيْصِحٌ) تفريعٌ على قول "المصنض": (فيِصِحٌ إلخ)) على وجه الترتيب 

٣۳١‏ (قول: لأنها/ أي: المدبرٌ وقِن الغير والوقف. 


فلا برد ما أفتى يوان ممتي الروم: قلست هو مطل ؛ حمل على الكاملء وهو القضاءً بوي ولان في حَمْلِه 
على القضاء ا فاد مخلات حمله على القضاء بالصّحّق فإنه لا فائدة فيه؛ أنه صحيح بدونه)) اه. 

(قولة: تفريعٌ على قول "الصنف": فيعيح إلخ على رجو الثرتيبع لأسب أن يقرل: تفريع على 
قوله: (رغلاف قِنْ صم إلخ))” و : ((فيصيح إلخ)) تفريمٌ على وجه إلخ. 


(1) في : («(إلى ملك الغير لا يَفسْة)). 

(۲) "الظهيرية": كتاب الدعاوي والبينات ‏ الفصل الثالث في بيان ما يقع به التناقض وتندفع به الدعوى ق1/709- ب. 
: ((الرجوع عنه إلى)). 

(4) عبارة "الد" ((خلاف بم قن ظُم)). 


Ti 


() ي 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


5 Aor 2~ 


م يج "عن اا 0 ٠‏ (كما بعل بي صي لا عقن وبحنون) شيتا. وبول (ورحيع 
ا قيطي قا مف نأمطا وك لويف لافج ام ES‏ ا و ا 


|1 7 لم يَصِح) ا من أن المسجد العامِرَ كالحر؛ فيطل بیع ما ضَُ 
إليه لكنْ نقلَ في "البحر”" عن "المحيط": ((أنّ الأصمّ الصَّحَّة في الملك؛ لأ ما فيها ِن 
المساجد 02 مستلنی 8 اھ» أي: فلم يوجد المللك إلى المسجد. بل البيع واقع 
على الك وحذة. 
rr۹۷)‏ (قولهُ: لا يَعقِلٌ) قيّدَ به لأن الصبي العاقلَ إذا با غَ أو اشترّى اق عه وشراوة 
رفوا غك اخازة وان كان ليده وناكذا بلا عهّدةٌ عليه إن كان لغيره بطريق الوكالة 
0 عل هذا إذا باع الصبى العاقل ماله أى اشترى يدوق فن خاي :زم 
إلا لم يتوقف؛ لأنه حينئدذ لا صح من وليه عليه كما ا فلا يصح منه بالأول. 
1 3 03 4 # 
۳۳۸ (قوله: شيئا) قَدَرَه للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من إضافة المصدر إلى 


(A) 


فاعله "ط 


(قولة: بطريق الولاية إلخ) عبارة "ط": ((الوكالة)). 


7/7 "رمز اللحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(5) المقولة و٠‏ 52309 ] قوله: ((فإنهع). 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۹۸/١‏ 

(؛) في النسخ جميعها: ((الولاية))؛ وما ألبتناه من "ط" و"المنح" هو الصواب؛ حيث إن الفرض أنه باع أو اشترى 
لغيره لا لنفسه» فلا معنى للولاية» وقد أشار الرافعي إلى ذلك. 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 11/۳ . 

(1) "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق 5 .)/١‏ 

(۷) المقولة [۲۳۷۷۱] قوله: ((خلاف ما لو طلق مثلا)). 

(۸) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٣‏ 


الجزء الرايبع عشر ب الاه انم باب البيع الفاسد 


فلو مغلوبا به جار كسيرقين وبَعْرء واكتفى في "البح" جرد حلطه بتراب 
(وشعر الإنسان) لكرامة مة الآدمي ولو Saag UA E‏ ولحي ا 2 


رعسم (قولهُ: جار) أي: مقع E‏ 
ا 2 Tn SE or‏ 2 ه ۾ # قن # 

|۳۳۲۰ (قوله: ا وبَغر) في "القاموس" : ((السرجين والسرقين بكسرهما: 
وت e OM Tt 5 0 Ot MN ue, 0 e‏ 1 
معربا سر كين بالفتح))» وفسره في المصباح ' بالزبل» قال ط": ((والمراد أنه يجوز 
e Ny Agr 8 1 # Yr 1 8 2 1‏ 
والانتفاعٌ به والوقود ك4 1 

|11 | (قولة: واكتفى في في "البحر”" ) حيث قال كما نقلهُ عنه في "الت "هد 
((ولم يَنعقد بي انل ودود 7 إلا عأ ولا و العَلرة حالصة بخلاف بيع السرقين 
والمخلوطة بترابي)) اه. 

”7 (قولة: وشعر الإنسان) ولا جور الانتفاعٌ به؛ لحديت: ررلعن الله الواصلة 


(قولٌ "الشارح" : واكتفى في "البحر" إلخ) لكن ممل إطلاق "ليحر 2 اك درك تزول 
المحالفة به وين ما في ا ]ل أن ماو زوق تح و یک الوط لكر ا إطلاف رار د أذ 


حواز ايع يبع 15 الاننفاع» وبالخلط يحل الاتتفاعٌ بف 


(1) في هامش "م": ((قول "الشتارح": فلو مُغلوباً به جارٌ)) فيه: أذ الَذِرَة وَحَدها والتراب وحدهُ ليسا مالء فكيف 
حدثت الال باجتماعهما؟ قلت: إن جواز التي يبع 015 الانتفاع» وبالخلط ا الانتفاعٌ وبدونه لا. اه "ط", 

(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 73//9. 

(۳) 'القاموس": مادة ((سرحن))؛ وانظر مادة ((سرق)). 

(5) "المصباح": مادة ((سرج)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٠/۳‏ 

(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۷۷/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب البيع A.5‏ 

(۸) "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۲/ق ١‏ ١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدین ا ب :ده صتسح7جحصطتطصطتطتطتل7070تت : قسم المعاملات 
و < 2 ت Poe‏ ر 8 35 
OI e e (WD u‏ 0000 ار ا ا e ER E‏ 
والمستوصلة)) ١‏ وإنما يرخص ' فيما يتخذ من الوبر» فيزيد في قرون النساء 2 


)١(‏ روى عمرو بن مرة وإبراهيم بن نافع وأبان بن صالح؛ كلهم عن امسن بن مُسلم بن اق عن صفية بنت شيبة 
عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار ترَوّحت» وأنها مَرضَتْ فتمغّط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء 
فسألوا النبي يي فقال: ((لعّن الله الواصلة والمستوصلة)). 

أخرجه البخاري )٥۹۳٤(‏ في اللباس باب وصل الشعر» ومسلم )۲٠۲۳(‏ في اللباس باب تحريم فعل الواصلة 
والمستّوصلة» والنسائي في "المحتبی" 15/8 ١‏ اي الزرئة د للستؤضلة: وأحمد ۱۱۱/۱ و٦۱۱‏ ر۲۲۸ و٤٣۲‏ والطيالسي في 
"مسنده" ))١1334(‏ وابينٌ أبي شيبة 7/5 ف اللباس والزيدة - في واصلة الشعرء والبَغوي في "الجعديّات” »)١١٤(‏ 
والطحاوي ي "بيان المشكل" (9 ١١‏ لين جاتو 81ت ور 001 والبيهقي في "الكبرى" ٤۲١/۲‏ . 
وروی عات بن صالح عن عمّيه أمّ عمرو بنت حَوّات أن امرأة قالت لعائشة. .. فذكرت نحو ما تقَدّم إل أنه 
بورق عل اع 5. أخرجه أحمد 2315/5 والطبرانيّ في "الأوسط" (.495) و"الدعاء" (۷د١۲).‏ 
وروی اباك بن صّمعّة عن أمّه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((نهى رسول الله ل عن الوّاشِمَّة والْسنُوشِمَّة 
والوَاصلة والمستوصلّة» والنامصة والْتدمّصة)). أخرجه أحمد ۷/١‏ والنسّائي في "المجتبى" ۱٤۷/۸‏ و"الكبرى" 
9ه ؟ة) و(4۳۸۸)» والطيراني في "الدعاء" (5150). 
وروت ذلك أمٌ نهار بست دفاع؛ حدثتني آمئة [أو أمْبّة] بست عبد الله عن عائشة نحوّه؛ وزادت: ((والقاشرة 
والمقشورة)). ا *»؛ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" »)١51١(‏ والطبراني في "الدعاء" .)5١38(‏ 
ما شريك النخعي فرواه عن هشام بن عروةٌ عن أبيه عن عالشة به. أخرجه أحمد 2111/1 وكأنه روى هذا 
عن هِشَام بعد احتلاطه» فَقَد رواه أيضاً عن هِشَامٍ عن امرئه فاطمة بشت امنذر عن أسماءً بدت ای كدر رضي 
الله عنهما عن النبي يِل وهو الصُوّاب عن هشام» وكذلك رواه الأئمة عنه؛ شُعبة ووكيع وسفيّان بن عبينة 
ومُعمّر وأبو مُعَاوية وعَبّدَة بن سُليمَان وعبد الله بن نمير ويحيى بن سالم وأنس بن عياض وغيرهم. 
أحرجه البخاري (2413) و(41 24) باب اللوصولة» ومسلم باب تحريم فعل الواصلة واللستوصلة »)۲٠۲۲(‏ والنسَائي في 
"للجتبى" ٠١/۸‏ ١ء‏ و"الكبرى" (4107) في الزينة ‏ الواصلة» وابنْ ماه )١9(‏ في النكاح باب الواصلة والواشمة» وأحمد 
1 والشافعي ف "مسنده" ۱۸۷/۲ والحميدي »)۳۲١(‏ وعبدٌ الرزاق (30417)ء وابنُ أبي شية 73/5 في اللباس 
والزينة - في واصلة الشعر» والبَغْوي في "الجعديات" )١1594(‏ و(۲۲۹۸)» والطحاوي في "بيان المشكل" )1١0(‏ و(١١۳١١)»‏ 
والطبراني في "الكبير” 5 3300/7 »)۳١١‏ وفي "الدعاء" (5155-7175)» و"الأوسط" (۸1۸۸)» والبيهفي في "السنن" 
. 
وكذلك رواه ابن إسحاق عن فاطمة عن أُسماءً به. أخرجه الطحاوي في "بيان المشكل”" »)١١١١(‏ والطبراني 
؟ - ۳۹ و "الدعاء" 07375137 ر الح عل ج باع ابن إسحاق من فاطمة بنت المنذر. 
ولي الباب عن ابن عمر وحار ومعاوية وأبي هُريرة وابن عباس وأبي أُمَامَة رضي الله عتهم. 

(۲) في هامش ' ام": ((قولة: وإنما Ee‏ من الحديث؛ إذ ظاهرة عُمومُ اللعنة للواصلة والُستوصلق 

فاستشنى من الواصلة .ما يتخ من وبر الإبل فإنه جائرٌ اه. 


(فرعٌ) 
لو أحد شَعْرٌَ النبيّ ل مِمّن عندَهُ وأعطاهُ هديّة عظيمة لا على وه الع فلا باس 
» "سائحانى” عن "الفتاوى الهنديّة"9". 
مطلب: الآدميُ مُكرَّمٌ شَرْعاً ولوكافراً 
٣۲۳‏ (قولةُ: ذكَرَهُ "المصنف") حيث قال : ((والآدميٌ مُكرّمٌ شرّعاً وإنا كان 
كافرا» فإيرادُ العقَدِ عليه وابتذالهُ به وإلحاقة بالجمادات إذلالٌ اف أي وو غ 
FE‏ 


CRE e‏ ا "110 بِيُطْلانه 


Jor 


قلت: وقية أنه ور ا ان الحربی وَبَيِعُهُ وثيراؤة وإن أسلم بعد الاسترقاق» إل 
أن يجاب بأن المراد د تكريمٌ صُورته وعيلقته ولذا لم يَجْرْ کسر عظام ميت کافر» ولیس ذلك 


محل الاسترقاق والّيع والششراء» بل محل ا ل ی 
الرواية كما سيأتم من فليتامّل. 


4 (قولة: وبي ما ليس ف ملكه) فيه أنه يَشْمَّلٌ بيع ِلك الغير بوكالة 
أو بُونهاء مع أن الأول صحيحٌ نافد والقانيّ صحيحٌ موقوف؛ وقد يجاب بأد المراد 
بيع ما سيمك قبل ملكه له» ثم رأيتة كذلك في "الفتح””' في أوّل فصل بيع الفضولي» 


)1١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/9غع. 

(۲) "الفتاوى الهندية":, كتاب البيوع ‏ الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز فيه الفصل الخامس في بيع المحرم 
الصيد وني بيع المحرمات 2١١7/5‏ نقلا عن "السراجية". 

(۳) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق ١59‏ /أ. 

4 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ٤۳/١‏ . 

زه "ط": کتاب البيوع - باب البيع الفاسد 55/9. 

)١(‏ المقولة [40 594 قوله: ((على الأَظْهّر)). 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل في بيع الفضولي .١188/5‏ 


حاشية ابن عابدين ...د للد د ت قسم المعاملات 


TE (لا بطريق ق السلم) فإنه صحيحٌ؛‎ REE 
الاد والسَّلام رن عن أي ا اولان ورحص في الستلّمي”".‎ 
ERS (و) بطل (بَيْعْ صرح بنفي الثم فيه)‎ 


وذكر”"': (زاذ سیب انمي ای اد دللت)): 

۳۳۲| (قولة: بُطلان بيع المعدوم) إذ من شط المعقودٍ عليه أ بكرن مويو عار ا 
ES‏ وان ١‏ يكوك ملك البائع فيما يبيعة لنفسره» وأن يكون قدو ال ل 

۲۳۳۲۹ (قوله: وماله خط العدم) کاشنر الل ف اضرع فإنه على 
احتمال عدم الوحودء وأما بيع نتاج التتاج فهو من أمثلة المعدوم» فافهم. 

۴۷| (قولة: لا بطر یق ا فلو بطريق ال جازء وكذا لو باع ما 1 


وع در ولد 
م ادی يانه كا قر مناه ١‏ ' أول السيوع. 


3 


(قولة: وذكرَ :ن سبب النهي في الحديث ذلك) الأولى أن يقول: فيد ذلك كما هو عبارة 'الفتح"» وذلك 

أنه في "الفتح" قال: ((وقال "الشافم " : لا ينعقِك أي: بيع الفضولي؛ لأنه لم صد ع عن ولاية شرعيّة؛ لأنها بالك 

أو ذلك وقد ده ول العقاة إلا بالقدرة لخر قار كتنع ااي لطي لزي عم ادرو علي 

التسليم. وطلاق الصبي العاقل في عدم الولاية» وقال عليه لصا السلا کیم بن -جزاٍ: ولا بع ما ليس عند 

قلنا: المراڈ الِيعُ الذي تجري فيه المطابةٌ ين ارين وهو لاف وار أنه ية ثم شتريه فلم لمكم ذلك 

التقدي). ْم قال: ((وسبب لني بغي هذا وهو قول حكيم: ريا رسول الله إن اَل أتيني فيطلب مني سياعة 
ليست عندي فأبيعُها ينه ألم اش الوق فأشتريها فأُسلَمُهاي» فقال: دلا تبغ ما ليس عندلك»)» اھ. 


(1) تقدم تفرججه في المقولة زد .85 1], 

(1) "الفتح": كتاب البيو ع - فصل في بيع الفضولي 188/7. 

(۳) أي: المتقدم في المقولة 1 ۲۳۳۲۲] قوله: ((وشعر الإنسان)). 

(4) "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ؟إق 5١ب‏ ْ 

(د) في هامش "م": ((قوله: لمن ف الضّرع)) أي: وكذا التمر والرّر ع قبل الظّهور؛ والبررٌ ف البطيخ: والنوی في 
القمرء واللّحمٌ في السا الح والشّحمُ والألية فيهاء وأكارعٌها ورأسّهاء والشّيرَج في السّمسيم. اه "ط". 

ر( المقولة [۲۲۱۸۷] قوله: ((وشرطة: اهاه التعاقدين)). ٠‏ 


الجزء الرابع عشر o ¥ CE EEE‏ 221111111110000 باب البيع الفاسد 


لانهدام الركن وهو المال. 
(و) ابيع 0 (حُكمُهُ عَدَمْ ملك المشتري إا إذا قَبَضَهُ (فلا ضمات لو هَلْكَ) 


المبيع (عندة) 


1 (قولة: لانعدام ال ركن وهو المال) أي: من أحد الجانيين» فلم يكن بَيعا 
وقيل: يَنَعقَدُ؛ لأن نفيَهُ لم يصح م لأنه تفي اعقب فصار كانه سكت عن ذكر امن وفيه 
ينعقد ٠‏ البيع وشت الك بالقبْض كما يأني ريأ أ أفاده : ف الد" 

fYTTY4}‏ (قولة: لأنه امان وذلك أذ ١‏ لعقد إذا بطل بقي مجر د د القَلْض بإذن المالاك 
وهو لا يُو جب لما إل بالتعدّي» و 

TTT}‏ (قوله: وصحَّح ف "القنية" ضمانة إلخ) قال قي ا و قيل کون 
مضمونا؛ لأنه يصيرٌ كالمقبوض على سوم الشراء» وهو أن يسمي الثم فيقول: اذهب بهذاء فإن 
رت به اشر عا دی آم إذا ل سه لحب به فلك عند لا يضمن تمل عليه الفقية 


ft 


5 © لاضف 
أبو 1 


» قيل: وعليه و كذا ف "العناية")) اه. قال في "العَرْميّة": ((الذي يُظهَرٌ 
س وو الهداية (itu‏ عرد | يرين ق: ((عليه)) و((عليه)) إلى 6 E‏ م المقبوض على 
وم الشّراء ذلك تعويلاً على كلام "الفقيه"» 3 أن القول الثاني في مسألينا مرح على القول 


(قولة: إلا أن القول الثاني في مسالا مر حح م إلخ) لعل أصل العبارة: لا أن إلخ؛ لاست ادرا 


.يم قله "النهر"“ ولت" اة 'العزمية م رأيث يار ا 0 زلا 95 القول قاب 5 8 
مرخ على القول الأرل))» وف بعض : نسّحيها: (رلأنٌ القول إلخ)). 


/١٠١ ٤ق "القنية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد وأحكامد‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/114. 

(۳) "عيون المسائل": المسألة (51/8) ۱۳۳/۲ بتصرف. 

(4) "العباية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٤٤/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(د) انظر "الفتح": كناب البيو ع - باب البيع الفاسد 5 و"البناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١۹۰/۷‏ 
(1) في "الأصل" و"7"و"ك": ((لا أن))» وهو خطاً. 


١٠٠١ 


خاش اب عابدين ر تك +45 اا ان قسم المعاملات 


ع 


وفيهاا: ريع الخحربي أباهُ أو ابنهُ قيل: باطِلٌ» وقيل: فاسِد))» وقي وصاياها : ((يَيِعْ 
الوصِي مال اليتيم ِن ا باطِلٌء وقيل: فاسِد» ورحَّح))» وف "النتف": 
00 اه لكن في "التهر": ((واعمار "السرحسي" وغيرةُ أذ يكون مضمونا 
E :‏ لاله ل OE‏ ا ا سوم الشرای وهوقول 

"الأئمّة الثلاثة"؛ وفي "القنية"": أنه المحيح؛ لكونه قَبَضَهُ لنفسيي فشَابة العَصطب» 
وقيل: الأول 0 حنيفة"» " والثاني A‏ وهامة فيه. 

۳۳۴ (قولة: , عو قاچ المشهورٌ في تفسيره أنه ما لا دحل تحت تقويم م القوين. 

۴ (قوله: ورّجّحَ) رجه في 'البحر"” “ حيث قال: ((ينبغي أن يجري لفَولان 5 0 
الوقف المشروط استبدالهُ أو ١‏ و استبدالة إذا بيع بغبْن فاجش» وينبغي ترجيح الفا 
فيهما؛ لأنه إذا ملك بابض وَحَبّت قیمته» فلا ضَرَرٌ على على اليتيم القن [“/ق31/ب| أله 

قلت: وينبغي ترحيح الأول حيث رم الضرَر" بأن كان المشتري مُفلِساً أو مُا مُماطلةٌ طلا تأمل. 


)١(‏ نقول: نَقَلَ صاحبُ "النهر' ' هذه المسألة عن أو سير "القنية"؛ ولم نعثر عليها في "القنية" في كتاب السَّيّر ولا في 
مظانها الأخرى؛ على أذ صاحبّ "البحر " قل هذه المسألة عن ۆل سر "اليتيمة" لا "القنية"؛ فليتأمّل؛ انظر 
“الح كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ۷۸/١‏ و"النهر": کتاب البيع - e‏ البيع الفاسد ق١1م92/ا.‏ 

(؟) "القنية”: كتاب الوصايا - باب تصرف الأب والأم وا لوصي في مال الصغير ق ١۷٠/ب.‏ 

)۳( "الف" : العقود المسماة ‏ عقود التمليك ‏ عقد البيع - أنواع البيو ع الفاسدة 478/١‏ باختصار. 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق ۰ ۳۸/ب. 

(ه) "شرح السير الكبير": باب شراء العبد الذي يؤحذ بالقيمة ١51/5 - ١1/4/14‏ 

(5) في "الأصل" و"ك" و"أ": ((أنهم). 

(۷) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في أحكام البيوع الفاسدة ق٤‏ ١٠/ب‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ٠١٠١/١‏ 

)٩(‏ في هامش"م": ((قوله: حيث لزمٌ الضّررُ)) أي: إذا تين روم الضّرر بإفلاس المشتري أو مَطْلهِ: فيكونُ هذا تقييداً 
لتر حيح العلأمة صاحب حب "البحر" اه د 


الجزء الرابع عشر چ سے ۹ه ا باب البيع القاسد 


مم عم 


((ع المضطرٌ وشيراؤهُ ولاه 
(وفسّد) بَيْعُ (ما سكت) أي: وقعَ السكوت (فيه عن الثمّن) كبيْعِه بقيْمبِهِ (و) فسّد 
(بيِع عَرض) هو المتاغ القيمي» "ابن كمال" (بخمر 000 1 120110101111 


مطلب: بيع المضطر وشراؤة فامِد 

17005١‏ (قولة: بيع الُضطَرٌ وشراؤه فاسية) هو أن يُضطَر الرَّحُلُ إلى طعام أو شراب 
E‏ برها لان إن الاين نيا بكثير» وكذلك في الشّراء منه 
كذاق الى . اھ ے7 ل عر مر لذن قولة: ((و كذا 1 في الشراء 
ينهم) -أي: ين المضطر- ال لم المضطَر أي: بان اضطر إلى بع شيء من ماله ولم يَرْضَ 
الشتري إلا بشرايه بون لمن الل بغي فاجش. ومثالة: وار الاش وال لقاع تمه 
أو لم م الذمي ج ا ا و قلق لک مد اا في الا کراه: 
((لو صاَرَه السّلطان ولم يعي يع مالو فباع صح))» قال الا ج و" هناك : ((واخيلة أن يقول: 
من ين أعطي؟ فإذا قال الالم: بخ كذا فقد صار مُكرّهاً فیه) اه. اناد انه واااو 
يكو ا ل يصيح بيه إلا إذا مره ای مع له بثون ار مُضطيٌ إل الع حيث لا يُسكده 
رارك توا E EE‏ المثلء نعم العبارة مُطلقة» ىكن 
تقييدها بأنه إنما يَصِحٌ لو باع بن امل أو عبن يسير توفيقا بين العبارقين» فتأمّلٌ. 

مطلب في البيع الفاسد 

rrr;‏ لقو وفْسّدَ إلخ) ل ل و الباطل و حكيه. 

شق (قولهُ: ما سكت فيه عن المّنِ) لد ملق التيع يقتضي المعارّضة. فإذا سكت 
كان عَرَضُةُ القيْمةء فكأنه باع بقِيمْت فِيفْسُدُ ولا يطل اه بخلاف ما إذا صرح 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق 3١/ب.‏ 


(۲) "ح": كتاب البيوع ق ۲۸۸/ب. 


HU 


5 في "ب" : ((بيع)). 
() انظر الدر عند المقولة [7007/35] قوله: ((صادرة السلطاد)) وما بعدها. 


(د) "الدرر والغرر”: كتاب البیو ع باب البيع الفاسد .1١595/17‏ 


حاشية ابن عابدين ا :0۷ 2 قسم المعاملات 


وعكدلة) فيَنَعقِدُ في العَرْض لا الخمر كما مر 0 سد رِييمُهُ) أي: العرض (بأمٌ 
الولدٍ والمكاتب وام حتى لو تقابضا مَلَكَ الُشتري) للعرض 95 لخاامر 
اونا و ملز 

(و) فسَد ( بيع سمل لم يِصّدْ) لو بالعرض» وإلا فباطلٌ لعدم املك 95 ه15 


ان کا قلي 

۳٣۳۹‏ (قولة: وعكمئة) أي: بي لمر بالعَرْض» بأن دحل الباءَ على العَررْضِء فيتعقِدُ في 
لاق أي لاله امک اا الخ كسا وه ماك ي ال عبد تشع امرش 35 3 

امم (قولة: كما مر أي: في قول : ((وإك يبعت بعين كعرض بَطَْلَ في اخم و 

في اررض يمل بابض بقيْمت0)» وهذا في حَقّ اسم كما قدا E‏ 

TTA!‏ ا مَك الشستري للع ض) قد به لان المشتريّ لأمٌ الولد ارا 
لا بملکهم بالقْض؛ لبطلان بهم بقاءً كما مر '. ش 

بوم" (قولة: ا “ أنهم مالّ في الجملقع أي: فيدخلون في العَقْهِِ ولذا لاييطل 
العقدٌ فيما صم إلى واحدٍ منهم ع َعَم ولو كانوا كالخرٌ لبطَلّ كما في "الدّرر "87 


ره فير 


a‏ وفسند بيع س سّمَكٍ لم يُصَّدْ لو بالعرض إلخ) ظاهرَهُ أن الفاسِد بيع 


الا نه ملك بالقێْض» وفيه أن : ناكو عاك ES E‏ نه بيع 
المعدوم والمعدومٌ ليس مال فيتبقي فينبء RE‏ ات وان يكوت الفاسِد هو و بيع العرض؛ 


لأنه مَبيعٌ مِن وجه وإن لك E‏ ويكون السك سام قيفي كاه باع العرض 


ف ا و 

(۲) ص ۹ دد "درا 

(۳) لمقولة (۲۳۳۰۲] قوله: ((طل في الحَمْر)). 

)٤(‏ ص .دد ‏ وما بعدها کر 

(2) صم اكد "در ". 

.17١/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 


(۷) ص د٦د‏ "درك 


الجزء الرابع عشر تطح ص اماه ا باب البيع الفاسد 


ر نكن اوح سانا عل الجر عن 


ل 


3 اه ا #2 


التسليم (وإك جد بدونها صح) وله حيار الرؤية LESSONS ESSE‏ 


2 


وسكت عن الثمَن أو باعَهُ بأمٌّ الولد» بل يمكنٌ أن يُقال: إن بيع العرْض أيضا باطِلٌ؛ لأنّ 
السّمّكَ ليس بعال» فيكو كبيْع العَرْض ية أو دم لكين عله كام الولد أَظهَرٌ؛ لأنه 
دان a e aa‏ حو نطو الو جاع اكه يري ا 
مقار أن لو کان غير ميا ان مداه تدك لم دك عند ا ت تحن الک 

ا له لو باع شمكة طلقا بفراض ينبغي أن يكوا ن البيع E‏ 
الحانيين» كبيع ميتة بعَرْضٍ أو عکسه» ولو كانتت اليك 1 بَطَْلّ فيها؛ لأنهنا عتا 
AES‏ في العَرْض؛ أذ E CA‏ الشيلةه يلها ما لو كان البَِيعٌ على 
لحم سَمٍَ؛ لأنه مثلئ» ولو باعّها بدراهم بَطَلَ البَيِعُ؛ لتعين كونها مبيعة وهي غير 
مُملوكةء هذا ما ظهّرَ لي في تقرير هذا امحل ولم أَرَ مّن تعرّض لشيء منه. 

:»+0 (قولة: "صدر الشتريعة") حيث قال: (السّمَلك؟" الذي لم يُصّد بغي 
أن يحون البيع باطلا 9 إذا كان بالدّراهم والدنانيرء ويكون فاس إذا كان بالعرض 3 
لأنه مال غير مُتَقَرّم؛ لان التقوُمٌ بالإحراز والإحراز مُنتفي)). 

٣٣٠٠‏ (قولةُ: وله حيار الرّؤية) ولا بعت برُؤيه وهو في الماء؛ لأنه يَتَفَاوَتُ في 
الماء وخخار َه اراد 
)١(‏ "شرح الوقاية": 5 البيو ع - باب البيع الفاسد ١7/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(؟) في "م”: (( ففي السمك)). 
(۳) في "7”: ررباطلاً فیه)). 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ۷٠/٣‏ (هامش "الدرر والغرر")» نقذ عن تین الفا : 


حاشية ابن عابدين س ت ااه ماهد قسم المعاملات 


(إلا إذا دحل بنفسيه ولم سد مدحله) فلو سد ل ولم تحر إحارة عيذ 


5 
٤ 
5 


ممم (قولة: لاإقادسن يسيم لمم ستشاء مُنقَطِعٌ ن قوله: ((وإث أذ بدُونها 
صّح))» يعني: م بوخد نه بدون حلت كان صحيحاء وأمّا إذا دَحَلَ 
بنفسيه ولم E‏ بسن هام الك بقرينة قوله: ((فلو سّدَهُ مَلَكَةُ))) فافهم. 

1ع عم (قولة: فلو سَّدَهَ مَلَكَهُ) أي: فیرح عه إن امک ا بلا حيلة؛ وإلآ فلا؛ لعدم 
القدرةٍ على التسليم. 

والحاصلٌ ‏ كما في "الفتحج”" -: ((أنْهُ إذا دحل السّمَّكُ في حَظِيرةٍ فإمًا أن يُعِدّها 


لذلك أ" ل ل ا ل 


3 5 


لأنه ملوك مقدور | ۲ /ف ۹۸ /] ابا > وإلا لم جر لعدم القدرة عا على التسليم» ويي الشاني 
لايَملِكُة فلا جوز يغه لعدم اللك إلا أن يَسّدَ الحظيرة إذا وخ عسل بولك تم إن 
أمكنَ أده بلا حيْلة حار بي ولا فلا. وإ لم يُعِدّها لذلك لكنه أَحَدَةٌ وأرسَلَهُ فيها 
RS‏ بوزلة قا كله e O N SO‏ 
کان 6 فليس مقدور التسليم)) اأه. 

A‏ (قوله: ولم تحر إحارة بركة إلخ) قال في ا : ((اعلّم 
ب ركا صغيرة كير كة القَهَادةٍ تَحتمِعٌ فيها الأسماكء هل تحور إجارتها لصيْدٍ المتّمكِ منها؟ 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": فلو ده ملكةُ)) أي: لان الد فِعلٌّ احتياري مُوجَبْ لليلك» كما لو وقح في 
شبکنه وني "شرح الوافي": ((لا يجوز بي لأنّ السنّدَ ليس بإحراز» فصا كطير وع في يت إنسان سد اباب 
والكوة قإنه لا صر عرزا له ما لم يَأععده) اه. "ط" عَنْ "فوح افد ١‏ 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ۸٠/١‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 44/5. 

(5) "النهر ": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 0/۳۸١‏ وفيه: ((اعلم أن في المصر ...)). 


الجزء الرابع عشر جح ۽ س oV‏ ج ی ب باب البيع الفاسد 


نقل ف 0 عن 'الإيضاح عدم جوازهاء وك االاعن اب ترسف" كات 


ce RAN, 2 Yu 30000‏ ا م ا 
الخرا "7" عن بي الرّناد' 'قال: («(كتبت إلى "عْمَرَ بن عبد العزيز”"" في بحَيرةٍ يُحَدَمِعٌ فيها 


(قولة: ونقل وا عن "أبي يوسف" في كتاب "الخراج" عن "أبي الرناد" إلخ) الذي يفيه كلام هاا أن 
کل من إحارة البرك للاصطاد ويلم اسم 5 في الماء غير حائر شرع ومانقَلهُ في كاب و ع "عو" 
و"عمر بن عبد العزيز" من الحواز فيهما مقابل لهب وتباينٌ له ولم يَذَكرّه "أبو يوسف" في كتاب "الخراج" 
على أنه هو المذهب؛ بل على أنه مُقابلٌ له» وعبارتة: ((وسألت يا أمير المؤمنين عن بيع لسم في الآجحام ومُوضيع 
مستتقع الى فلا جوز تيع م السشّمَكِ في الماع أله عر وهو لأذي يَصِيئه فان كان : يۇخذ باليدٍ من غير أن يضصطاد 


or م‎ 


قاذ باس با ومكلة إذا كان بوخد من غير صَيْدٍ کل سمل في حب وإلآ فإذا کان لا يُوحذ إلا عي فمل 


ل 


كمَلٍ بي في ! ري أو طبر في السسّماى ولا جو بيع ذلك؛ لأنه غَرَنٌ وهو للذي عاد E‏ ي بيع 


السسّمّكٍ في الآجام أقرام» فكان الصّواب عندنا في قول م كرهَة. حدئنا "المَلامُ بن المسيّب" عن "الحارث" عن 
عر بن الطاب" رضي لله عنه آنه قال: رلا تبايعُوا السسّمَكَ في الماء؛ لأنه غرَر)». وحدشا "يزيد بن أبي زياد" عن 
ا بن راقع" عن ب الله بن مسعود" أنه قال: رلا ا اّملف 5 الاي فإنه 6ن قال: وحدثننا عبد الله 
4 ا ١‏ 3 ىب 0 Af‏ ف 
ابن علي" عن "إسحاق بن عبد الله" عن "أبي الزناد" قال: (ركنبت إلى "عمر بن عباد العزيز" في بحيرة يجتيع فيها 
السسّمَكُ بأرض العراق أنواجرها؟ فكتب: أن افعلوا». قال: وحدثنا "أبو حنيفة" رضي الله تعالى عنه عن 'حَمَادٍ" 
قال طَليت ل ع الحميد بن عبار الحم" فكت إن العم بن عبد العزيز" يسألة عن بيع صید الأجحام فكت 
إليه ا : روث لا بأ بهي و ا ا قال: وحدثنا "اخسن ا ی [عن] ل ١‏ راهم قال: 
رران اشتریته صيداً مُحصورا ورأيت بض فلا بأس». وقد بلغناعن "على بن أبي طالب" رضي الله عنه أنه «روضّع 


على أَحَمَة برس أربعة آلافب درهم» وكتب لهم كتابا في قطعة أذم)» وَإِنّما 1 إليهم على معاملة في قصبها. 


.۸٠/١ "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

)205 "الخراج": فصل في بيع السمك ي الآجام A‏ 

)١(‏ نقول: الذي في النسخ و"البحر" و"النهر": ((عمر بن الخطاب))» وما أثبتناه من كاب "الخراج" هو الراب 
وقد أشار إليه الرافعى رحمه الله. 

(4) في مطبوعة التقريرات: ((الحكم بن إبراهيم))» ومثله في كتاب "الخراج" طبعة بولاق» وما ألبتناه من مطبوعة 


0 


ا إن ل ا رق ال ان 1 
الخراج" التي بين أيدينا هو الصواب والحكم هو: ابن عتبةء وإبراهيم هو: النحعي. 


يي 


حاشية اين فائدوق. ‏ ج ° 3¥ ا جت قسم المعاملات 


1 


المسَّمَّكُ بأرض العراق أن يُوْجُرَّها!''» فكتب إلي: أن افعلوا)). . وما 'الإیضاح' بالقواعد 


1 ماس 


الفقهيّة أي اه. ونقَلَ في "البحر"“ أيضاً عن "أبي يوسف" عن ا عن "حَمَادٍا 

عن "عبد الحميد بن عبد الرّحمن": ((أنه كب إلى "عُمرَ بن عبد العزيز" يسألةُ عن بَبْع صي 
الآجام» فكب إليذ مر ان 9 بي وسَّمَّاهُ الحنس)) اه ثم قال في "الب "": 
((فعلى هذا لا يجورٌ بَيْمُ السّمَك في الآحام إلا إذا كان في أرض بيت المال» ويْلحَقّ به أرض 
ليقن روا ابل" ر رار لی غ يما ذم ع رار ا ر 
كان في بحر أو نهر أو احم وهو بإطلاقه اعم م مِن أن يكون في أرض بيت المال أو أرض 


هار 


الوقفي وما تقَدّمَ عن كتاب "راج" غير بعيادٍ أيضا عن ا و بإجارة 


ı0 


7 5200 و 3 ده > fn‏ 1 ان 4 ا 
0 أبو حنيفة عن حمادٍ مشکل» 


18 


قال "أبو يوسف": حدّئنا "اين أبي ليلى" عن "عامر الشّعبِي" قال: رنه التي كل يل عن بيع الغرّر) )) اه. : 
مالم قي "البحر" عن كتاب ب "المخراج' م ا ا 0 
لما ذکر ولا أنه المذهب» لا على أنه هو المذهبه فتأمّل. ويقال: من أحارٌ البَِيعَ يُجيرُ الإجارة أبعي 
لكر ما عزاةُ في "البحر" ل "عمرٌ بن الخطاب' ' عزاهُ في كتاب "الخراج ل مرا ن عبد العزبز اوقا ي 
"شرح اللتقى": ((ما ذكَرَهُ في ليدأ من حراز الإحارة لصَيْدٍ السّمَكٍ ينافيه ما في إحارات "البزازية" 
جيف فال لار إذا وَقَعَتْ على العين لا تحورٌ؛ فلا يصح إحارة الآحام والجياض لصي السمَك ورفع 
لقص وقطع الحطّبء أو لسقي أرضه أو غنمه» وكذا! رة ا واليّلة فى الكل: أن يستأجر 
راا لعّطن الماشية وسح الماء والمرعى) اه. وهكذا ذكرة فاا ايض وقال: (رلأدٌ 
الإحارة ما وُضيِعَت للك العَيْنِ)) اه. 
(قولة: أن برها إلخ) عبارة كد كتاب "الخراج” : «أثو احرّها إلخ)). 
)١(‏ في "م": ((أنؤحّرها))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "البحر" و"النهر": وعبارة الخراج: ((أنواجرها))» 
وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۸٠/١‏ چ 


الجزء الرابع عشر ا يي ل شرج 5 e‏ ب تك باب البيع الفاسد 


(و) بَيْعُ (طير في الهواء”'' لا يَرحعٌ) بعد إرساله من يدي أمَا قبل صَيدِهِ فباطِلٌ 
صلا" لعدم الملك (وإث) كان (ِيَطِيرُ ويُرجحع) كالحمام N‏ 


فإنه بي السّمَكِ قبل اليد ويجاب بأنه في آحام هيت لذلك وكان السَّمّكُ فيها مَقَدُورَ 
ال فتأمّلٌ واعتن بهذا التحرير» ناد لشسالة كير الوقوع وتک التو ع ف 
لكنّ قولّه: ((غيرٌ بعيار إلخ)) فيه نظَرّ؛ لأنّ الإحارة واقعة على استهلاك العَيْن وسيأتي“ 
التصريحٌ بأنه لا يصح إحارة اراعي» وهذا كذلك ولذا حرم "المقدسي” بعدم الصّحَّةٍ 
واعترّضّ "البحر" ما قلناء والله تعالى أعلم. 

الور ا برك لطن SAE E‏ 
وأظيات ا عن "القامو 30 0 

اع ممم (قولهُ: لا بعد إرساله من يُدِو) أشار إل أنه ا له» ولک علة 
الفسادٍ كونةُ غيرَ مَمَدُور التسليم» فلو سم بعد الع لا يعو إلى اواز عند مشايخ 
بلح وعلى قول كرسي "" يَعودٌ وكذا عد و “لساري "باط نكي ها ذا فا 
الْطيرُ بيع ا ب 

[TFA]‏ (قولة: اما قبل صَيْدِهِ فباطل أصلاً) ينبغي أن يجري فيه الكلامُ الذي 
ذكرناة" في السّمّك. 


)١(‏ في اماي م ": ((قول "المتارح" قي الهراء)) هر بالمد: : الحم اسر بين السّماء ء والأرض 2 والجمع هريت وقد 
قيلٌ: له ويقال على الشٿيء الخالي» والهری بالقصر: ميل النفس نحو الشيء» ثم استعيلَ في ميل مذموې 
يُقال: انع هوا وهو من أهل الهرى. اه "نوح أفندي". 

؟) في "د" و"و": ((أصلاً فباطلٌ)). 

وده ٣۹ے‏ ادر 

.80/5 "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) "القاموس": مادة ((طير)). 

.۸٠/١ "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) انظر المقولة ]5754٠[‏ قوله: ((وفْسّدَ ببعٌ سمك لم يد لو بالعرْض إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ج er Era. ¥٦‏ قسم المعاملات 


(صَح) وقيل: لاء ورَّحَّحَهُ في E e‏ 
{YT£۹]‏ (قوله: صح ذَكَرَهُ و في "الهداية" و"الخاشة" , وكذا في E‏ عن 
"المنتقى ٠"‏ "بحر ". قال في "الفتح": ((لأنّ المعلوم عادةٌ كالواقع» وتجویژ كونها لا تود 
أو عرُوض عدم م عَوْوها لا يَمنعٌ حواز ا البيع قبل القيْض» ثم إذا عرض 
الهلاك انفسّخ, كذا هنا إذا فرض 35 عدم العتادٍ من عَوْدِها قبل القبْض انفسّخ)) اه 
۳۴۰ (قولة: وقيل: لا) في "البحر ٩"‏ ل 7 ظاهرٌ الرّواية)). 
دهم (قولة: ورَحَّحَهُ في "النهبر") ف را ر عن "الفح" ثم قال: 
((وأقول: فيه نظ لأنّ من شرُوط صحة اليم القدرة على 5 عَقِبَهُ ولذا م يَجر بيع 
الآبق» اه. قال "ح": ((أقول: فرق ما بين المحمام والآبق» فإك العادة لم | تقض عرد 
غالبا د الحما» وما ا اشتراط القدرة على التسليم عَقِنَهُ إن EERE‏ 
حقيقة فهو ي ولا لاشترط حُضُورٌ ابيع بحلس العَقَدِء وأحدٌ لا يقل بي وإ أراد به 
ا - كما ذْكَرَهُ بعد هذا - فما نحن فيه كذلك؛ لحكم العادة ف 


ع 2 


قلت: وهو وّحيةٌ؛ فهو َي العبد اسل في حاحة المولى» ا و 
SS‏ إذ الام ع ولو بق بعد الع قبل القبْضٍ حمر المشتري 
في فسخ العَقَدٍ كما في في "البحر””' “ وهنا كذلك» لکن ليُنظرْ متى ُحكم بفسلخ العَقَدٍ لعدم 
عَوْدِ ذلك ا لها داه ملسمل" ا 


.أ/۳۸١ "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد ق‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب البیوع ۔ باب البيع الفاسد ٠5/۳‏ . 

(۳) "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ٠١١-١١۲/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۸٠/١‏ 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب الييع الفاسد 58/5 بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ۸٠/١‏ وعبارته: ((وهو الظاهر)). 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17١/17‏ (هامش "الدرر والغرر") 

. (8) ف المقولة السابقة. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق ۲۸۹/أ. 

.85/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )٠١( 


الجزء الرابع عشر ¥ ياب البيع الفاسد 


(و) بيع (الحمل) أي : الدنين» حرم في 'اليحر ٠"‏ ببطلانه كالتتاج e Ae‏ 
(تنبية) 


“لي : ((باع برج حَمامٍ فان ليلا جازء ولو نهاراً فلا ؛ لأنّ بعضّه يكونُ 

حارج 5 فاو يمك أعذة إلا بالاحتيال)) اه. والظاهر: أنه ملو على ظاهر الروايةء 
تأمّل. وفيه ألغر ب تقال [ خحفيف] 

ا اا ف د كان سي بعاد ليق تدا RGR‏ 


or 


]۲ °( : وبيع ن 0 الميم. 
٠٣٣ ٠۴(‏ (قولة: ورم في "البح ر بنطلانه) لنهيه يل عن اضامين والملاقيح وحَبل الو 


A "البحر": كتاب البيع  باب ا‎ )١( 
(؟) روى عمرٌ بن قيس وصالح ب بن ابي الأحضر عن الزهريّ عن سعيدٍ بن المسيب عن أبي هُريرة ذه بو مرفوعاً.‎ 
أخرجه الود كنا و "كشف الأستار” (۱۲۹۸)» وذكره الدَّارّقطني في "العلل" 2187/8 ثم قال البَرّارُ: لا‎ 
تعلم احا زوا كذ له صالح ولم يكن بالحافظء وقال في "المجمع": فيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف.‎ 
وخالفهُما مَعمْر ومالك والزبيدي والأوزاعي فرّوَوه عن الزهري عن ابن المسيب أنه سمل عن الحيوان‎ 
بالحيوان نسيئة فقال: ((لا ربا في الحيوان» وقد نهي عن المضامين والملاقيح وَحَبْلٍ الخبلة)).‎ 
ومالك ف‎ .)5١5(و)5١١(و‎ )5٠١١(و‎ )5١5( أخرحه عبد الرزاق (/ا418 )»> والمروزي ف "السنة"‎ 
و41؟.‎ ۲۸۷/١ وعنه الشافعي في "الأم" ۳۷/۳ و۸١١ والبيهقي في "الكبرى"‎ - ١ ٤/۲ "الموطا”‎ 
قال الدارقطني: والصّحِبِحٌ غير مرفوع من قول سعيدٍ غيرُ متصلء بل روه يوسف بن الماحشون عن الزهري‎ 
.)۲١۹( مرسّلاً عن النبي ي. أخرحه المروّزي‎ 
ورواه إبراهيمٌ بنُ إسماعيلَ عن داوة بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس هه ((أنّ النبي ل نهى عن‎ 
والطبراني في "الكبير"‎ »)١574( الملاقيح والمضامين وحَبّلٍ الحبلق)). أخر جه البّرَارُ كما في "كشف الأستار"‎ 
قال البزار: لا نعلّمه عن ابن عباس ك إلا بهذًا الإسناد. قال الهيئمي اي "المجمع": فيه إبراهيمٌ بن‎ .)١١341( 
إسماعيل بن أبي حبيبة, ونّقَه أحمد وضَّمفَه جمَهُورُ الأئمّة. ورواه عيسى بن أبي عيسى الخنَاط [متروك] عن عمرو‎ 
SD ابن شعَيبٍ عن أبيه عن ده به. خر حه ابن عدي 3 "الكامإ"‎ 
أما النهي عن بيع حَبَلٍ الحبَلِ: فقد روي من غير طريق عن ابن عم له‎ 
أعبرنا مُعمَر وابن عُيبنة عن أيوب عن سعيدٍ بن ير عسن ابن عمر ماه‎ )١١١٤١( فأخرجه عبد الرزاق قي "المصنف"‎ 
- 1 عن النبي يي مثل حديث ابن المسيب السابق.‎ 


حاشية ابن عابدين و و EE o¥A‏ قسم المعاملات 


بينما أخرجه البَعْوِي في "المعديات' ' ۱۱ من طريق معمّر وابن عُبيئة ووهيب» كلهم عن أرب بهذا إلا 
اتهم اقتصّرُوا على ((نهى عن حُبَلٍ الحبلق)» وهو الذي أخير جه أحهد 1/9 ۱ والجميدي (كفكيى والس ائي 
في "المحتبى' ۷ و"الكبرى" (1111) راي ماحه (۷ (۴٣٣‏ والبيهقي في في "المعرفة" »01١14501(‏ كُلْهُم عن 
سفيان بن عُييَة عن أيوب بهذا الإسناد» ولم يُذَكُرْ وی ((حَبَلٍ الجبلق)). 

وكذلك روّاه حَمّاد بن سَلمة عن أيوب. أخرجه أبو يعلى (3737).: ورواه عبد الواحد بن غياث عن ماد 
ابن سَلّمة عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عمرّ َيه به. أخرجه البغوي في "الجعديات" .)1١١5(‏ وقال 
الترمذي: وروى عبد الوهاب الْقَفِي وغيره عن ايوب عن سعيد ونافع عن ابن عمر طا وهذا أصح. 
ورواه ابن عليه عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عمر طإك. أخرجه الشافعي في "السئن" (۲۳۳)ء واب حبّان 
(4545)» وكذا المروزي قي "السنة" (91) إلا أنه عن نافع فُقَط. 

أما حماد بن زيد: فأخرجه الترمذي )١175(‏ في البيوع باب بيع حَبْل الحبّلة» والمروزي في "السنة" (117) عنه عن 
نافع عن ابن عمرّ ضيه به: قال البغوي: ورواه حماد بن زيد عن أيوب بالشك؛ ثم أخرجحه )١١١9(‏ عن أحمد بن إبراهيم 
الموصلي عن حمادٍ عن آیرنب عن سعید» قال حماد: : ولا أدري عن | بن عباس أم لا؟ وروا ۰(۰ ) عن أبي الربيع عنه عن 
أيوب عن سعيدٍ مرسّلاً. وكذلك أحرجه المروزي في "السنة" (11) عن محمد بن عُبيد بن ساب عن “ماد به. ورواه 
اغوي في "المغلريات" (۱۲۱۱) عن عارم عنه عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس. ولم يشك. وكذلك رواه عفان عن 
حماد جفظي عن أيوب به. وأحرجه المروّزي (4 )۲١‏ عن أبي كامل عن حماد عن بوب عن سعيد عن ابن عباس بي. 
وأحرجه الطبراني في "الأوسط" (۷۹۹۹) عن عوشي إن ارون عنه عن ماد عن نماك بن غطِية عن أيوب عن نافع ین 
عبر ا وروص جا اداج كفل ولعل هذا الخطأ من قبل موسی» والله أعلم. 

أما شعبة : فرواه عنه عثمان بن عمرٌ عن يوب عن سعيد عن ابن عمرّ . أخرجه البغوي (۸ ۰ والخطيب في 
"تاره ٤۳۲/۸"‏ . ورواه غندر عنه عن يوب عن سعيد عن ابن عباس. أخرحه أحمد /١‏ ۰ والنسّائي في "المجتبى" 
۷ و"الكبرى" (35175). والبغوي (۱۲۰۷)» وابنٌ أبي حَانم في "العلل" ۳۹۱/۱ وقال: وا 

هذاء ورواه مالك ع ر . أخرجه في "الموطأ" ۰/۲ ۳۱-۳ وعنه مداه وزاك و۰۸ 
والشتافعي في "السنن المأثورة" (۲۳۲)» والبخاري )۲۱٤۳(‏ في البيوع باب بيع الغرر وحَبّل البلة» وأبو داود (۳۳۸۰) في 
البيوع باب في بيع الغرر» والنسائي في "للجتبى" ۰۲۹۲/۷ و"الكبرى" (1771) فی الببوع ‏ تفسير حل الي وابن 
الجارود في 'المنتقى" (31)؛ والمروزي في "السسنة" (۲۱۹)» وأبو يعلى (5871)؛ وان حن »)٤۹٤۷(‏ وأبو ليم في 
"الحلية" 51/1" وأبو عوانة (A42)y (AAS)‏ والبيهقي في "الكبرى" ل و"معرفة السنن" .)١١438(‏ 

وكذلك رواه عبيد الله وجُويرية والليث ومحمد ؛ بن إسحاق ويون بن ید كلهم عن لقي عن ابن عم هه قال: 
((كان أهل الجاهلية ينتاعون لحم ازور إ إلى بل الحبلّة))» قال: وَحَبلُ الحبلة أن تنج الناقة ما لي بطنها م تنتج التي نتجت» 
فنهاهم رسول الله ولك عن ذلك هذا لفظ عبيد الله. ولفظ جويرية: وفسّره نافع إلى أن تنج الناقة ما في بطنها. 

أخرجه أحمد ۲/ دا و1٦۷‏ و۸۰ ,و و٤٤۱‏ و٥٥١‏ والبحاري (1137) في السلم باب السلم إلى أن تنشج الناقة 
و(۳٤۳۸)‏ في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية» ومسلم )١5١ ٤(‏ في البيرع باب تحريم بيع حبّل الخبَلّة: > وأبو داود 
«(TTA1)‏ والنسّائيَ في "المجتبى" ۲۹۳/۷ و"الكبرى" ( ٠‏ باب بيع حل الحبلةء > والمروّزي في "اللنة" (518) 
و(۲۲۰)» وعبدُ بن حميدٍ (7457)» وأبو عرانة )٤۸۸۲(‏ و( »)٤۸۸‏ وابن حن في "المحروحين" ۹/۱د ١‏ واليهقي - 


Vj 


الجزء الرايع عشر .ب هلاه ا باب البيع القاسد 


(وأمَّة إلا حَملها) لفساده بالشرط E a DA‏ 
ولما فيه ين الغررٍ» وتقدّم”" أن بيع لثلانة باط واعترّض فى "اليعقو ية" التعليلٌ بسالغرر ‏ 
وهو الك ني وُحُودِهِ -: ((بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز بيع الشيء الملفوف الموصوفي _لأنه 
يُحتمُلُ أن لايُوجَدَ شي أو وصفْهُ المذكور مع تصريجهم بجوازو)) اه. 

قلت: فيه آنه لا غَرَرَ فيه؛ لأنّه يهل الاطّلاعٌ عليه بحلاف الخَمْلِء فقدبّرْ. وني 
"البح ر" عن "السراج": ((فلو باع الحَمْل رودت قبل الافقراق سم لا يجوز)). 

مطلب: استخناء احمل في الغقودٍ ی مراتب 

of)‏ (قولة: لفساده بالشتّرط) لأنَّ ما لا صح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤة 
منه» والحئل لا يجوز إفراده ع فكذا ا لأنه برد الأطرافب» فصار شرطاً 
فاميداء وفيه منفعة ة للبائع سد البيغ. ثم اسيثناء الحمل ف العَقَوٍ على ثلاث عراتب: 
في وجو يَفسُدُ العَّقَدُ والاسيثناءُ كالبيع والإحارة والرّهن؛ لأنها تبطِلها الشروط الفاميدة. 
وف وجه العقدٌ حاير والاستنناءً باطِلٌ كالهبة والصّدقةٍ والتكاح والخلع والصلح عن دم العمد. 
وني وَج يجوزان وهو الوَصية كما لو أوصى بجارية إلا حَمْلّهاء وكذا لوأوصّى جلها لحر 
صح لان الا 0 شرك بحري في الحمّل فكذا الوّصيّة بخلاف الخدمة» 


(قولةُ: والميراث يجري في الخَمْلٍ إلخ) فإنه في المثال قبل هذا يكوك احمل ا 


۳٤۱/۱ =‏ والخطیب في "التاريخ" .۱۳١۲/۱ ١‏ وكذلك رواه عبد الكريم بن الهيثم عن أبي سلمة التبرذ كي عن جويرية 
(ح) وعبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عم له ررد الي و نهى عن بيع حَبلٍ اليل التي تكون في طون 
الأنعام فتتتج ثم تننج التي في بطنها)). هكذا أخرجه ابن عدي في "الكامل" 55/4 ١؛‏ والخطيب في "الفصْل للوْضل" 
١800م"‏ فأدرجا هذا. والصّواب أنه من تفسير نافع على رواية جُريرية. ّْ 
واستدلٌ ابن حجر من رواية عبيد الله أن التفسير من ابن عمر. انظر "فتح الباري" ۴١۷/٤‏ 

3 سے کر ْ 

(۲) ف هامش "م ((قولة: وتقدَمٌ أن بيع الثلاثة باطل)) أي: في قول الع" : ((والمضامين والملاقيح والتشاج)» 
وفسر "ارح" هناك اللاقيح عا في اطي حالف ما ناء لك نفدم حَملُ على ما في البطن يِن الي قبل أذ 
يطلق عليه ا سم الحمل» وحينعلٍ فلا مُخالّفة؛ لاحتلاف الُوضوع اه. 

(۳) هي حاشية يعقوب باشا (ت١851ه)‏ على شرح صدر الشريعة الأصغر على "الوقاية"» وتقدّم الكلامٌ عليها ١/٤۷د.‏ 

.80/1 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين ا مه 2121118 قسم المعاملات 


بخلاف هي 0 00 2 0 وَجَرَمَ کک ببطلانه 0 في صَّدَضِي) 


فيهاء ا وال كالخدمة ر 

(۳] (قولةُ: خلافر مِبَّةٍ ووصيَّة أي: حيث يصح العَقَدُ فيهماء لكر الاسيشاءً 
بال قالوب و جار في الوصيّة كما علمت فافهم. 

(Fre)‏ 0 0 م "البرجّندي" بِبُطلانه) قال "صدرٌ الشريعة": ((ذكروا في 
فساده عاتين: إحد E aE‏ 
لأنه مشكوك 0 مالاً. والأخرى: أن الو رة كينا فة تعلط 
ملك المشت ري عملك البائع)) اهف أي : وهذه تقتضي اا کا 

قلت: مُقتضى الفساد لا يناي مُقتضى البُطلان بل بالعكس؛ لأ ما يقتضبي البُطلانَ يد 


ىو 


(قولهٌ: لكنّ الاستنناءً باطِلٌ في الهبّة إلخ) وأمًا مبة احمل وحدَةٌ ببدون الأمّ لا تصحٌ إلا إذا سل 
إلى الُوهُوب إليه مع الأمّ كما في رع ". اه "ميندي" . وني "الفعاوى | ر : («والحيئلة في جواز 
يع لبن تي المترع: أن بُقرض طالب الل مالك دراهم بقذر ما يغب على ال أنه يُساوي اللمِنَ أو 
يقاربة إذا وَقَعَتْ فيه مادق ويقول مالك للمْن: اياي يداني الفلائة أو داي ذه َرْضاء فإ ذا 
استوفاه عل هذا بهذا؛ فيّحِلُّ لهذا المال جد لبن الوقوع امقاصة بينهّما بذلك) اه. 
قلت: يرد عليه أن هذا لا يُسمّى يبعا مع أن اَن يغلي وربّما لا يُرضّى صاحب اللمّن إا بدفع 
مثلهء فالأولى أن يُقالَ: طالب ايض صاحب ال دوهساء ثم بحأ صاحب امايية اَن 
يّبِيعٌهُ بذلك الذرهم الذي في ذَمتهِ. اه "ميندي". 
(قرله: بل بالعكس؛ لأ ما قتي البطلات بدك إلخ) إذا تنا لكون مُتتضتى الفساد يقتي عدم 
الشروعّة في الرصفي بدون كرض لمشروعية الأصل وعديها لا ماني مُقتضتى الفس اد إمقتضى البطلان» وإذا 
رتا لكون الفساد يَعضِي عدم المشروعية في الوصف والمشروعية في الأصل - ومقتضتى الطلان عدم الشروعيّة 


.58/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/ه؟. 

ف "شرح الوقاية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۱۸/۲ (هامش "كشف الحقائق"). 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1۸/۳. 
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للغرّر (وصوفب على ظهر غنم) ET‏ و" مالك وني "السراج": ((لو 


على عدم المشروعيّة اا ا حرم بطاخي ا 

(080 (قولة: للعرّر) لأنه لا يعم وحوده وينبغى في أن يکوت باطلاً؛ للء للعلة المذكورة» 
فهو مثل لبن لي 

قلت: ويُيّدُة ما في "النحنيس' : ((رحلٌ اشترى لُوْلُوةَ في صَّدَفمٍ قال "أبويوسف": الع 
جائرٌ وله الخِيارٌ إذا رآ وقال "محمّد": البِيمُ باط" وعليه الفتوى)) اه. قال "الريلعي"70: 
((بخلافي ما إذا باع تراب الذّهَبٍ وَالحبُوب في غلافها حيث يجورٌ؛ لكونها معلومة ويْمكن 
تحربتها بالبعض أيضأه) اه. قال في "انه ر": ((وينبغي أن يكو من ذلك الور الهندي)). 

IYrYeA|‏ (قولة: وصوف على هر غنم) للنهي عنه» ولأنه قبل ابر ليس .ال مُتقوّم في 
نفسيه؛ لأنه منرلة وصف الحيوان؛ لقيايه به كسائر أطراقي ولأنه يَرِيدُ م ين اسف تلط ايع 
بغیرو كما قلنا في لل ' زي ا 

مم1 (قولة: وحور "الثاني”) هو ل عنه كما قي "الهداية"20. 
فيهما - تناقى كل من مقتضى الفسادٍ ومُقتضى البطلان» والذي دمه أرّلَ لباب أن الباطِلَ ما لا يكو مشروعا 
لا بأصله ولا بوصفه» والفاميد ما كان مشروعا بأصله لا بوصفهء وبهذا تعلم ما في كلام 'المحشي”. 


(۱) في هامش "م": ((قولة: أصلاً)) أي: ووصفاء والفساد : يقتضي عدم مُشروعية الرّصفيء فهر ٌو كد مُقَنَضَى البُطلان من 
جهة إفادتو عَدَمَ مُشروعية ار ولا ينافي هذا معنی كلام ' الحشي' » وفيه: : أذ ساد كما يُتضي عَم روعي 
الوصف كذلك يقتضي مشروعية الأصل» والبطلان يقتضي عدم تلك المشروعيّة فكيف لا يُنافيه؟ ولعلٌ "للحتي" نظ 
إلى أن مشروعة الأصل في القساد مسكوت عنهاء لك يُعكرُ عليه مُلاحظُها في الى الثاني متأم اه. 

(۲) ف هامش "م": ((قوله: باط)) أي: للجهل وعدم القدرة على الاطّلاع؛ إذ لا مك الاطلاع إلا بسر 
المنّدَفيء وفي ذلك ضَررٌ على صاحبه؛ إذ يُحتَمِلٌ أن لا يُوافق رغبة المشتري» وقال "أبو يوسف": لا ضررٌ في 
کسر المدَفي؛ إذ لا يُسَفَُ به إلا بالگسر» فكاث ثل غلاف ابوب اه. 

(۳) "تبيين الحقائق”: كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤٦/٤‏ . 

4غ ل كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق۳۸۱/ب. 

(د) ”تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 45/4 . 

3( "لدا "+ كتانب البيوع - باب البيع الفاسد ٤۳/۳‏ . 


حاشية ابن عابدين 20 مه ہے قسم المعاملات 


لم نقلب صّحيحا)). وكذا كل ما اتصاله علقي كجلدٍ حیوان ونوى تمر وبزر 


بطيخ؛ لما مر أنه معدوم عرفاء وإنما صححوا بيع 


ع 
2 


1*7 (قولة: لم يَنقَلب' ی ا انه وَقعٌ باطِلاً20, وإلا لصح برّوال 
اا كينا تظح في بيع الآبق» عل آنا مسو التعليل أنه لیس بمال متقوم؛ 
فكان على ENE‏ ذكرةُ في الباطل. 
[T11]‏ (قولَهُ: وكذا کل نا اتسا حلبَي) بخلاف اتصال الجذع e‏ ا 
بصنع العباد» "ابن ملك". 
YF]‏ (قولة: لعا أنه معدومٌ عرفا) ای في فصل ما دا ي لبي 02 
عند قوله: ((كبيْع بر في سُتيُل)» وبيناه هناك بأنْه يُقالُ: هذا تَمْرٌ وقْطنٌ ولا يُقالُ: هذا 
وی في مرو ولا حَبّ في قطي ويُقال: هذه حِنطَة في سُتيُلِهَاه وهذا لور وفستقٌ في 
قشر ولا يفال هذه قشور فيها لوز 
YT]‏ (قولة: ونا صحّحوا إلخ) خوات عما اتدل به" أبنو بو سف" من حواز بسع 
لصوف على ظهر الغتم كما في الكرّاثٍ وقوائم الإبلاف بالكسلر وتخفيف اللام: نوع من 
الصفصافب أي: مع أنها ريد E ERE‏ حير في الكرّاث والقوائم 
لتعامل؛ إذ لا نص فيه فلا يُلحَقُ به النصوصٌ عليه)) اه. وأيضاً فالقوامُ تَرِيِدُ من أعلاهاء أي: 
فلا يَحصل اختبلاط المبيع RE RAE TET‏ الف اساي كبن اناده "الرّيلعي "0 
(1) ف هامش "م": ((قولة: مُقتضاء أنه وق باطلاً)) فيه: أنه تقل يلاف بين "الكرخي" والبَلحمّينِ في عو بيع الطَّيرٍ 
الرسّل صّحيحاً لتسليمه مع الاثفاق على فُسادوء فكيف يكرد القَولُ بِعَدَمِ الانقلاب إلى الصّحةٍ مقتضياً للبُطلان 
سی برع إلزام لصن" بوكرو في الباطل؟1 شم بهذا تر على التخليل: بُ ليس عمال مُتَقَوّم؛ إذ تُتتضاء 
البطلان اه. 

(۲) المقولة ]۲۳٠٠١[‏ قوله: ((على القَوْل بقسّاده)). 

1 و‎ e NaN ا‎ 


. 47/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 


وني "البحر”” ين ((فصلٌ فبما دحل في البتبع)) تبعا عن "القهيرة": ((اشترى رَطْبة 

ِن البقول أو قِناء و«/ق+1/0) أو شيا ينمو ساعة فساعة لا جور كبيع الصّوفيء وَيَبْعٌ 
قوائم المخلاف جور وإڻ كان يَنمُو؛ لأنّ نوها ين الأعلى» بخلاف الرطبات إلا اكرات 
للتعامّل» وما لا تَعامُلَ فيه لا يحورٌ)) اه. 

قلت: وقولة: ((للتعامل)) عة لقوله: (رلاً الكرّاث)) فقط ولا فكو قوائم 

لاف تفر ون الأعلين: علو ال رات د الجدوزاز يل حاحة إل العليل بالتعائلي 
وذكر في "البحر "هنا عن "الفضلي" تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلافر؛ لأنه وإذ 
كان ينمو مِن أعلاة فمُود مي اطع ھول کمن اشعرى شحرة قطي ل جوز ؛ لجهالة 
a‏ لقعم لكنْ في "الفتح ": ((أنّ منهم من مُنْعَ؛ إذ لا بد للقطع من حفر الأرضء 
ومنهم من أجار للتعائل» > وي اله : القِياسُ في ا ئم ال > لکن حار 
للتَعامُل» وبَيْمُ الكرَاثِ يحور وإن كان ينمو مِن أسفلِه و للتَعامل أيضاء وبه يَحصُلُ اواب 
عمًا استَدَلَ به "الفظلي" على المنع في القوائم لمن تأمَّلَ))» "نهر ". 


(قولة: ُي الجوازٌ بلا حاجةٍ إلى التعليل بالتعامل إلخ) فيه: أن التعليل بالتَعامُلٍ مُحتَاج إليه في غير 
الكُرّاث أيضاً؛ لهم م قال ين عدم الحوا بعل أذ المي كنولق وَصلفي. 

(قولُ: وبه تحمل الحوابُ عمًا استدل به "الفضلي" على المع إلخ) لو قبل: ند الكلامٌ فيما إذا كان 
مُوضيع م القطع معلوماً ‏ كما أفادَهُ ما قله "الشتارح" عن "القنية"- لكان اجه في فم كلام "الفضلي". 


.575/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في بيع ما يخرج من الأرض ق ۰٠۲ا‏ بتصرف. 
(”) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۸١/١‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيو ع ياب البيع الفاسد كاله 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 78١‏ إب. 


حاشية ابن عايدين 0 سس ده ج ج قسم المعاملات 


وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامّل. وفي "القنية": ((باعَ أوراق 
توت لم تقطع قبلة بِسَّنةٍ جازٌ» وبسنتين لا؛ لأنه يَشْتبهُ مَوْضِمٌ قطعِهٍ عُرْفا)). 
(وحذع) معين (ق سقفي) أما غير المعين م الحو وال RS‏ 


¥ 


AAS‏ (قولة: وشجر المفضاف) أي: قوائم شجره» أي: أغصانه. 

لشفلا (قولة: وفي "القنية": باع أوراق و أي: مع أغصانهاء قال في "القنية"20: 
((اشتَرَى أوراق التوت ولم ين مَوضيعَ القَطع لكنهُ معلومٌ عُرْقاً صح ولو ترك الأغصات له 
أن يها في السٍّ الثانيق» ولو باع أوراق توت لم يُقطعْ قبل بسَنة يجوز وبستتين 
لامجور؛ لأنه بسنة(' يُعلَمُ مَوضِم قطيها عُرفا)) اه. 

|1 (قولة: وجحذع) هو القطعة يخ انحل أو غير وم عليها الأحشاب 
"نهر" لأنه لا يُمكِنُ تسليمُهُ إلا بضر ولو لم يكن مُعيّناً لا جوز أيضاً لِمَا ذكرنا 
وللجهالة أيضاً "هداية". فقولةٌ: ((مُعيّنِ)) ليس للاحتراز عن الفساد» بل لِما ذكرّهُ بعدهُ. 

۷ (قولة: ما غير العيّنِ إلخ) الأولى ذَكْرُهُ بعد قوله: ((فلو قَطِع وسُلم))» 
ایر" 


(قولة: فقول: مُعيّنِ ليس للاحتراز عن الفسادٍ إلخ) بل يَظهرُ أنه للاحتراز عن البطلان لا عن الفساد. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق ببيع الأشجار والثمار والأغصان إلخ ق١١٠/ب-؟١٠/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ في "1": ((لم تقطع قبل سنة)). 

(۳) في "الأصل" و"ك” و"1": ((لسنة)) باللام. 

.ب/۳۸١ "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد ق‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 63/87 - 414 . 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1۹/۳. 


Aft 


الجزء الرابع عشر ج _ے فق ا کک ی باب البيع الفاسد 


فلات تا "ابن كمال" ٠‏ راع ا ا و يَصُرَهُ التبعيض) فلو فطع 
وسْلَمٌ قبل فسخ المشتري عاد صحيحاء ولو لم يره القَطعْ ككرباس 000 


[YTT1A]‏ (قولة: فلا بقلب ضيه قال في ا ((وذكرَ "الراهدي” عن شرج 
الطحاوي": أنه ني غير ال لا يِب بالّسليم صحيحاء وحرَمٌ به في eT‏ 
ضعيف؛ لأنه ف غير لعن مُعلّلٌ بلرُوم الور والجهالة فإذا تَحَمَّلَ البائع الضّرَرَ وسَلمَهُ 
ال وا كتياه فا ومن لم حرم في الفح" ا بح اه. 

قلت: والذي نَقَلهُ العلامة ' وح" عن "الرّاهدي" عن "شرح مُختصر مُختصر الطّحاو کن 
ما نقَلَهُ عنه في "التهر "» » فلیراجحع. ل عبتا "ابن كمال" ؤ ابصغ و ': ((أنَّ غير 
المعيّنِ لا يَعودُ سبع وعَزاةُ إلى "الراهدي" في هرج الندوري ١‏ 

)٠۴۳٠۹(‏ (قولة: يضر التبعيض) كالثوب لَه لبس 'زيلعي””". وأشار "للصنف" إلى عدم 
حواز بيع حِلْيَةِ من سيف أو نصفب رَرْعٍ لم يُدرك؛ لأته لا يُمكِنُ تسليمُةُ إلا بقع جميعهه وكذا 
ْم فص حاتم م ركسي فی وكذا نصيبة ِن ثوب مُشترك مِن غير ل 
للضَّرّر في تسليم ذلك ولا اعيبارَ ما الترّمَهُ ِن الضَرّر؛ لأنه إنما الترم العَقَدَ ولا ضَرَرَ فيه 


(قولةُ: والذي نله العلآمة "نوح" إلخ) عبارتة: ((وإطلاقهم يفيد أنه يُنَقِلِبُ صحيحاً بالتسليم 
اكد | ني رن "الرّاهدي" ق "شرح مختصر الطأحاوي" : : إل الفسادٌ في غير الْعيّن 
معلل روم الضرّر والجهالق فإذا تحمّلَ البائ الضَّرَرَ وسل إل لري رال اليد وات الشهالة 
أيضا» اه. وقي "إصلاح الإيضاح" ما بُوافق ما نقلهُ في ار ٠‏ ونصضة: ((وحدع في سقفي يعني: 
احذع الْعيّن؛ لأنّ غير العين يع لا بقلب صحيحاً ذكْرَهُ "الزاهدي" في "شرح القدوري")) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ١۳۸/ب‏ بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/؟5. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٤۷/٤‏ . 


حاشية ابن عابدين عجو ع ب و كمه کے و کے کے قسم المعاملات 


جار لانتفاء المانع (وضَّرْبةٍ القانص) بقافي ونون: الصَّائِدُ (والغائص) بغين 
مُعجمة: العوّاص» والْبَيعُ فيهما باطِلٌ للغرّر و و و ی 
و الكمال". قال ا اله ((وقد ا ا خر" 8 شلك الاس 
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(PM 1‏ الع (DH!‏ ان 5 5 و ل لزلا عشم 71 
حر و فتح . وي بيع نصف الزرع ونحوهٍ كلام طويل قدمناه أول كتاب 
الشركة. 
2 و (An All arok‏ 

۲۳۳۷۰ (قوله: جاز) كما يجوز بيع قفيز مِن صبرق بحر 

۳۳۷۱ (قولة: لانتفاء المانع) علة للمسألتين. 

۳۳۷۲ (قولة: وضربةٍ القانص) من فنص قنصا على حَدّ ضَّرَبََ: صا كما في 
"الحا" بان يقول: بعتك نا خر ج من إلقاء اة الشبكة 0 بكذاء ار 

٠۳۳۷۳١‏ (قولة: والغائص) بأن يقول: أغوص غوصة» فما أخرجتة من اللائ فهو لك 


(In 


بكذا كماقي "تهذيب الأزهري” . ومقتضاة: المباينة بين القانص بالقاف والغائص بالغین» 


.87/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ۳۸۱/ب. 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 51/5. 

(4) "المنح": كتاب البير ع - باب البيع الفاسد 7 /ق5١/ب‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٠۲/١‏ . 

(۷) المقولة [د4 05 ؟] قرله: ((وفيها بعد وَرَقنيْن: أن الَبْطحة كذلك) وما بعدها. 
(۸) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 55/5. 

)٩(‏ "الصحاح": مادة ((قنص)). 

0٠١‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١7/8/ب‏ بتصرف. 


١58/8 "تهذيب اللغة": مادة ((غرص))‎ )١١( 


الجزء الرابع عشر ہت کے AY‏ باب البيع القاسد 


ويب أن يراد به الباطِلُ؛ لأنه تا ليس في ملكي كما مَل). (والمزاية) هي يَبْعْ 
ر 3 e‏ )1( مي 1 ا ١‏ 211 5 11 
الرطب على النخل بتمر مقطو ع مثل كيله تقديراء ع 4 ی 


وفسرٌ "ايلي" ضَربة القانص - بالقافب - .ما يخرجج مِن الصّيدٍ بضَرْبة الشّبكة أو بعرص 
الصائد ف في الماء. ْ 

1 ي "الم ": ((وهذا بوهم شمول القانص بالقاف للغائص» والواقعٌ ما قد 
عَلِمنَه وجَعَلَ في "السرا" القانص صياد الب والغائص صياد الببحرء والحق أن الصا 
بالآلة ‏ وهو القانصٌ بالقاف - اعم مين كونه في البحر أو البَنّ بخلاف د الغايص)) اه. 

وحاصلة: أن القانصّ e‏ لي 
بالغين فهو من وص لاستخراج اللالئ مكلا 

٣۷‏ (قولة: كما مر أي: في قول "المصنفي"”: ((وبَيُعُ ما ليس في ملكو)). 

۳۳۷ (قولة: والمرابية ِن الرَبْنٍ وهو الدفع؛ لأنها ورف هحاب] ودي إلى التزاع 
اا كبن "البحر ٠"‏ عن "الفائق 0 

۳۳۷ (قولة: مثل كَيْله قدي ا ر الرطية الذي غ ار د 
مائو صاع ملا بطريق اللّنّ والحزر فيَبيعَةُ بقذرو مِن التحر: 


)١(‏ في "ط": ((بشمر)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤۷/٤‏ . 

(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ١۳۸/ب‏ بتصرف. 

(4) في هامش "م": ((قوله: من يصطاد إلخ)) أي: بالآلة» وقوله: ((من يغرص)) أي: بدفسه» ففيهما التباين. 


(2) ص ٥‏ "در : 


(1) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 857/5. 
(۷) "الفائق في غريب الحديث": حرف الزاي ‏ الزاي مع الباء 4/9 .٠١‏ 


حاشية ابرق عايديق.. ‏ :ت ر5 ١‏ کے قسم المعاملات 


ويف الوب بالريب "عناية"؛ لهي ولشبْهةٍ الرّباء قال "المصنف": ((فلو لم 
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يكن رطا حارً؛ لاختيلاف الجنس)). (واملامَسَةٍ) للسّلْعَةِ (والمنابت ي اوا 
للمشتري (وإلقاء الحجر) عليهاء وهي من يوع الجاهلية: فتهي عنها كلهاء " كد 


لاعس ر ومئلةُ العنب) أي: على الكرم 

|YTTYA!‏ و ولشبهة الرّبا) لأنه بیع مكيل 0 ل من جحنسيه مع احتمال عدم 
أُساواة بينهُما بالكَيْل. ۰ 
e‏ فلو لم ي یکرم أي: ما ع بالدمر المقطوع) قال في "البحر" : ((ثم ثم اعلم 
أنّ تعريف الزاينة بأنها بيع شمر بالتمر ای الت في الأول والثناة ني الثاني - e‏ 


اھ "لل 


والأولى أن يُقال: تيغ الطب شر إلح؛ بأ اشم احم ا الجر رُطْباً أو غير وإذا لم 


يكن رطا جار لاختلافب لجنس ونوا الل عازف E‏ لحي E‏ 
عد لير OE‏ با سيأتي في باب الرّبا)) اه 

۳۰۱| (قولة: نه عنها كلها) في "الصحيحين" من حديث "أبي هريرة" د: أن 
رسول الله ررنهى عن الملامسة ALG‏ 0 0 1 00000000 0 320700707010 


ر ار دخان كر يكن رطا لع نان كات ر 


ر "العناية": كتاب البیو ع ۔ باب البيع الفاسد 27/1 (هامش 'فتح القدير "). 

2 "المنس": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ؟/ق5١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١3/7‏ بتصرف. 

.89/53 "البحر”: كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) روى هذا أبو هُريرَة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي كك بألفاظٍ مختلفة؛ نذكر أهَم الطرق إليهما. 
أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه جماعة من بْقَاتٍ أصحابه؛ الأعرح ومحمدٌ بن سيرين وأبو صالح وحفص بن 
عاصيم وابنُ المسيب وهمامٌ والشعبي وعطاءً بن مِيْاءً وغيرهُمء بألفاظ مُتقَاربة يزيد بعضهم على بعض. 

فرواه مالك ري "الموطأ" 33/7 في البيوع باب الملامسة واا عن ابي ا وعن محمد بن يى بن 
حبان: كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة ته ((أن النبي ل هى عن اللامسة واابتة))» و رواه في 
اللباس باب لبس الثياب] عن أبي الزناد عنه بلفظ: ((نَهَى عن لبستين وعن بيعتين؛ عر ن اللامَسّة وعن ابرق E‏ 


الجزء الرابع عشر -1_ ر ت 2۸۹ سس باب البيع الفاسد 


= وعن أن تبي الرحلٌ في وب واحد ليس على فرج منه شي وعن أن يشل الرجلٌ بالثوب الواحدٍ على أحد شقيه)). 
ورواه سفیان الشرري عن أبي الزناد وحده بمعناه مختصراً ومُطَوّلاً. 
أخخر جه مالك والبحاري (۳۹۸) في الصلاة باب ما يستر من العورة و(١ )۲١ ١‏ في الببوع باب بيع المنابذة 
و(١۸۲)‏ في اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد» ومسلم )١١١١(‏ في البيوع باب إبطال بيع الملامسة وابد 
والترمذي )١١٠١(‏ في البيوع باب الملامّسة والمنابذق والنسّائي في "المجتبى" 2353/17 و"الكبرى" 0100 في 
البيوح ‏ بيع الملامسة» والشافعي في "السنن المأثورة' (۲۳۵)» وأحمد ۳۷۹/۲ و4784 و١٠48‏ و۲۹د» وعبدٌ الرزاق 
(5385١)؛‏ واب أبي شيبة» والمروّزي في "السنة" (775)» والطحاوي في "شرح المعاني" 2320/4 وأبو عَوانة 
(۸۷۳) و( )٤۸۷‏ و( )٤۸۷‏ و(۸۷۷٤)»‏ وابنُ حّان (431/5)» والبيهقي 41/5 
ورواه عُبيد الله بن عمرّ العُمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة بو مُطوَلاً. 
أخرجه البخاري (384) في مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس و(3819) ف اللباس باب 
اشتمال الصماء» ومسلم »)٠١١١(‏ وأحمد ٤۹٩1/۲‏ و١٠ات‏ والنسّائي في 'المجتبى" ۲۹۱/۷ و"الكبرى" (1۱۰۸)» 
باب تفسير بيع الناذة» وين ماجه )۲٠۹۹(‏ في التجارات باب النهي عن الملامْسة وابد واب أبي شيبة 74/1 
في اللباس ‏ ما كره من اللباس» وأبو عَوّانة .)٤۸۷۸(‏ 
ورواه الأعمش وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرةً به مُطوَلاً. أخخر جه مسل وأبو داود (4080) مختصراء 
والترمذي )۱۲۲٤(‏ و(4هلا١)‏ مختصرأء وأحمد ۳۸۰/۲ و۳۹۱ و5١4»‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 2350/4 
و"بيان المشكل" (دلا؛ د) و(5/: د وأبو غَوَانة .)٤۸۷۹(‏ 
ورواه أيوب وهشامُ بن حسّان عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة ند حوه. أخرجه البخاري (45١5؟)‏ باب 
بيع الملامّسّة والنسّائي في "الكبرى" (50/ا3) و(1057ة)؛ وأحمد 4941/7 و١لات‏ وأبو غَرَانة »)4۸۷٤(‏ 
والطحاوي في "بيان المشكل" ٤۷۷(‏ د). 


بينما رواه أبو الأخوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عُمير عن أبي هريرة نه ((نهى رسول الله 


يد عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل: انبذ إلى توبك وأنْبْد إليك ثوبي من غير أن يقلبا ويتراضياء ويقول: دابي 
بدابّك من غير أن يقلبا أو يتراضيا)). أخرجه النسائي في "الكبرى" (٠9475)؛‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 
54 قال المزي في "تحفة الأشراف" 575/١١‏ قال النسائي: هذا مُنكرء محمد بن عمير جحهول. 

ورواه عبد الرزاق زي "المصئف" (۷۸۸۰)] عن مُعسَّر و[(۹۹۱٤۱)]‏ عنه وعن هشام بن يوسف عن ابن 
حريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميتاء عن أبي هريرة 2د قال: ((ينهى عن صبامين وبيعتين: الفطر 
وال والملأمسة والمتائذة)). 
أخترحه البخماري (۱۹۹۳) في الصوم باب صوم يوم النحرء ومسلم» وأبو عرّانة »)6۸۷١(‏ والبيهقي 541/5. 


وأخرجه إسحاق بن راهويه (٤٠د)‏ عن حماد بن سلمة عن عمرو عن رجحل عن أبي هريرة ف به. = 


حاشية أين عابدين کک سک 0۹۰ ب هت قسم المعامللات 


= ورواہ همام مطولاً ثم قال: ((ونْهَى عن الس والنحض)). أخرجه أحمد 514/1. وكذلك رواه سيار عن 
الشعبي عن أبي هريرة يه وفيه! ((ولا تبايعرا بالملامّسّة)), أخرجه أحمد 450/9. 
أما حديث أبي سعيد الخُدري ضك؛ فقال الدَارقطني في "العلل": رواه الزهري واختلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان 
ويونس وعقيل وابنُ جُرّيج عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعيد طن به ((نهَى عن بَيعَدين وعن ليسستين... )) 
مُطَرَلا. وقيل: عن ابن ريج عن الزهري عن عمر بن سعد عن أبي سعيد اه ولا يميج والصّحبح عامر بن سعد. 
أخر جه البخاري في "الصحيح" )۲٠١٤(‏ و( 385)» و"الأدب المفرد" »)١٠۷١(‏ ومسلم »)١317(‏ وأبر 
داود (۳۳۷۹)» والسببائي في "المجتبى" ۲۱۰/۷ و١١۲‏ و"الكبرى" )3701١(‏ و(3707) و(5 0٠١‏ وأحمد 
۰٩۳‏ والروّزي في "السنة" (۲۲۸) و(۲۲۹)» وأبو عَرّانة (48753 - 4859)» والطحاوي 2250/4 والبيهقي 
فی "الكبرى" ۳۲۱/۵ و۲٤۳‏ و"الشعب" (0739)) وان عبد البر في "التمهيد” 2179/17 من طرق عن صالح 
وعُقيل ويونس عن الزهري عن عامر به. 
وأخرجه عبد الرزاق في "المصئف" (78815) و(+435١)‏ أخبرني ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عمرر 
ابن سعد بن أبي وقاص [كذا قال! والصواب عمر بن سعد] أنه قال: سمعت أبا سعيد َه به. وعنه أخرجه أحمد 
۳ ووقع في "أطراف المسند" ٠١/١‏ و"إتحاف الَهّرة" 0/5 : (مَعمَرُ) بدل (ابنْ جُرَيج)» ولعله سهو. 
قال الدارقطني: ورواه مَعمّر وابن عيينة ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بُدَيل عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن أبي سعيد ف ويشبه أن يکونا صحيحين. 
أخرجه البخخاري )۲۱٤۷(‏ و(4184) ق الاستئذان باب الجلوس كما تيس وأبو داود (۳۳۷۷) و(۳۳۷۸)» والسّائي ف 
"للجتبى" ۲۱۰/۷ و۲۱۱ وم/١‏ ك3 و"الكبرى" (53707). وابن ماحه (۲۱۷۰) و(5559)) وعبد الرزاق (۷۸۸۲) 
و(۹۸۷٤۱)»‏ وأحمد ٦/۳‏ و55 ود4؛ والحميدي (770)) والدارمي (55577)؛ وابن أبي شيبة ۷٤/٦‏ في الباس ما كره 
من اللباس» وابن الحارُود في المنتقی" (317د)» والمروّزي (777) و(۲۲۷)» وأبو عوانة (48101) »)٤۸۷۲(‏ والطحاوي في 
"شرح العاني" 570/4 وأبو يعلى (47/7) و(1115). وابن ان (49177) والبيهقي 3745/5 والذُهلي ی 
"الزُهريات" كما في "فتح الباري" ۱ و"تغليق التعليق" .١١/5‏ ورواه الد غ هری معت ید عن 
أبي هريرة ليه به. أرجه النسائي 350/37 والكبرى" .)51١14(‏ 
ورواه جعفر بن برقان بلغني عن الڙهري عن سالم عن ابن عمر ذه قال: ((نهى رسول الله 45 عن لبستين 
وعن بيعتين عن المنابذة والملامسة» وهي بيوع كانوا يتبايعرن بها في الجاهلية)). أخرحه النسائي في "المجتبى" 
۷ و"الكبرى" (57037)؛ وابن أبي شيبة 1/دلاء والرُوياني »)١٤١۷(‏ والعقيلي في "الضعفاء" ١۸٤/١‏ 
وقال النسائي: هذا حطأء وجعفر بن بُرقان ليس بقوي ف الزهري خاصّة وني غيره لا بأس به. وقال ابن أبي 
حاتم في "العلل" ::51/١‏ إا هو عن الزهري عن عامر عن أبي سعيد نك 
أما حديث أنس #ه: فرواه عنه عمر بن يونس بن القاسم اليمامي عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله عنه. 


أحر حه الدارقطني 4/7 لاء والطحاوي في "شرح المعاني" .٠٠٠/٤‏ 


الجزء الرابع عشر 7 د ۵۹۱ باب البيع القاسد 


حرق القماروةة ا Sa‏ الل E‏ 


زا مسل آنا لامَسة: فألا بلس كل ينهما ثوب صاحبه بغير تأمُّلٍه رة 
اللآمِس البِيعُ مِن غير خيار له عند الرؤيق ودا ينانا کرد مكلا في طلمنق أو یکو 
الثوب مطويا مرئيا يتقان على أنه إذا لَمّسَهُ فقذ باعَهُ منه» وفساده لتعليق التمليك على 
ال :أن يبد کل واحا ينهما 

به إلى الآخرء ولا يَنظرَ كل واحددٍ ينهما إلى ثوب صاحبه على حا جع 


1 


lg‏ وكذا إلقاء الحجر: 5 تمه اواب 
فأي نوبي وَقعَ عليه كان الع بلا تأملٍ وروي ولا خجيارٌ بعد ذلك ولا بد أذ سيق 
َراوْضُهما على اسن لاَق بين كون ابيع ميا أو غير معن ومعنى النهي: ما في 
كل ن الجهالة وتعليق التمليك بِالخَطر فإنّهِ في معنى: إذا وَقَعَ حَجَري على ثوب فقد 
ةك او ست ا أو ا م ار له کا كل EEE‏ 
"الكُرر"490: 0 اد النهيّ عن إلقاء الححر 6 بالأولين ولالة)). 

۳۸ (قوله : لوجود القمار) أي: بسب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال. افو 

[YYA]‏ (قولة: اام القَمَنِ) اة "ال ": ((ولا بد في هذه اليو أن 
يَسبقَ الكلامٌ بنهما على الثَمّن)) اه أي: لتكون علة الفسادٍ ما كر وإلاً كان الفسادٌ لعدم 


ذکر الثم إن سَكنا عنه؛ لما 0 أذ التي مع تفي الثم باطِلٌ» ومع السّكوت عنه فاميدٌ. 


ل النبْدٍ ا وهذه 


)١(‏ في هامش "م": ((قولةٌ: زاد مُسلمٌ)) أي: أشياءً حر ذكرّها في "الفتح"؛ فمَفعولُ ((زاة)) مَحذوفٌ» وقوله: ((أنًا 
ملام إلخ)) تفسيرٌ لما وَقعّ في الحديشء لا مفعول ((زاة)) كما وهم اه. 

(؟) هذه الزيادة تقدم تخريجها ص ۸۸ - تعليق رقم (د) من رواية عطاء بن ميا عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد الخُدري. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 35/5 . 

.٠۷١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) "ح": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد ق1/7589. 

(1) "البحر": كتاب البيع - بات البيع الفاسد .۸۳/١‏ 


(۷) ص 211 27 21۹ در . 


حاشية ابن عابدين ‏ لس د اوه سدم قسم المعاملات 


(و) تيع (نوسد ِن ٿوتين) أو عبار ن عبددين؛ ا ؛ فلو ضما وهلكا معا 


ا إذ الفاسيد مُعبْر بالصحيح» ولو مرتبين فقيمة الأول عدر رو 


2 


والقولٌ لضان وهذا إذا لم يشترط يار التعيين» فلو شَرط أحذ أيُهما شاءً جار؛ e‏ 
دسم (قولة: ولوب من ثوبين) يد ليمي إذ بع لبهم ي الثلي جائرٌ كقفيز من صبرة. 
٠٣٣۸٠‏ (قول: ضَّمِنَ إصف قِيْمَةٍ کل لأنّ أحدَهُما مضموثٌ بالقِيّمةِ؛ِ لأنه 

مَقبْوضٌ كم البيع الاس ولا أمانة وليس أحدُما بأولى مِن الآحرء فشاعت 

اا وا 
على لراك إذ الفاميد معت بالصّحيح) أي: ملحن بي فا لو كان البيع 
صحيحاً - بان يَقبض ثوبین على أنه بيار في أحددهما ‏ صح فإذا مَلّكا ضَّمِنَ صف 

من کل واحد, الق الفاسيدٍ كالنمَن في ابيع اسح راق 0 
٣٣۸‏ (قولة: عدر ردّو) أي: رَد ما هلك اوا فتعيّنَ مَضمُوناء "بر" . 

فيضفةا (قولة: والقولٌ للضامن) أي: في ن الهالك» وذلك بأن احتف الغؤبان 
أو النتدان» ودعي "لماي أذ الاك عورالا مد عكر اا ول ره برها 

البائع أولى فيما يُظهَرٌ كما قدّمنا" التصريح به في خييار التعيين. 
[YTYAA]‏ (قولة؛ وهذا) أي: القسادٌ فيما إذا باع وبين ملا 
YA]‏ (قولة: إذالم حيار التعيين) أي: فيما دُونَ الأربعة» وقول 

"البحر": ((فيما دون الثلاثة)) فيه قَصُورٌ. 
Y۰]‏ (قولة: فلو شط لك أيهما شاء) بنصب ((أحڌ)) ا على أنه مفعولٌ به 

.۸۳/١ "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 


(۲) المقولة [۲۲۷۹۷] قوله: ((ولو للبائع)). 
(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ۲/٣‏ 


الجزء الرابع عشر .د الوه السام باب البيع الفاسد 


or 


لما ر (والمراعي) أي: الكل 5 (وإحارتها) اما بطلان بيعها 10207070066 


ل((شرط)» بأن قال: بعك واحداً منهما على نك باليار تأ أيهم شعت فإنه يجوز 
استحساناء وتقدّم كر المسألة :وها في خجبار الشٌرط "فت" 

رده«طى (قولة: لما مر أي: في باب د جار 0 والتعيين. 

411 (قولة: والراعي) ف "المصبا "© : عي بالكسر لعن کب واحد» 
وهو: ما ترعاهُ الدواب» والجمع: الّراعي))؛ 8 

]۳۹۳ (قولة: أي: الكلةُ) فسَرها بالكلا دَفعاً لوهم أن يراد مكان الرعي» ا 
حائز» "فتح"” أ أي: إذا کان ٣/ق.۷/)‏ وا له كما لا يخفى. والكّاةٌ كجبل: لعب 
رط ويابسلة "قاموس". قال في "البحر ": يحل ةه جميعٌ أنواع ما را اراق 

رطا كان أو يابساء بخلاف NE‏ لأنّ الكل ما لا ساق له» والشَّجَرٌ له ساق» 
فلا تدخ فيه حتى عور ينها إذا بسنا أرقي لک او کالکاا)) اه. 
بغوم"4 (قولة: أمّا بطلانها“ هذا مُخَالِفٌ سوق كلام EAN‏ ؛ لأنّ كلامَهُ في 
ذكر الفاسد» نشراذة أن يها فاث) ومس و "رجو" م قال به ذلاك: 
((وصرَّحَ "منلا حسرو”'') بفسادٍ هذا اليم وصَرّح في "شرح الوقاية"”'' يبُطلانه» وعَلَلهُ 


.دد/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) المقولة [/170771] قوله: ((ولو للبانع)). 

(5) "المصباح": مادة ((رعي)) بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 814/5. 

(د) "الفتح": كتانب البيوع - باب البيع الفاسد /ده. 

)١(‏ "القاموس": مادة ((كلاً)). 

(۷) "البحر": كتاب اج - باب البيع الفاسد a‏ 

(۸) ((قوله: انا بُطلاتها)» هكذا خط والذي يي "الشارح" : ((أما بطلان بيعها))» وهر ر اناب قابلة قوله 


Mu HM‏ و 


بع : : ((وأمًا بطلا إحارتها))» و اشت صخا "ب 
(5) "المنح": كناب البير ع ياب البيع الفاسد ۲/ق۷١/.‏ 
)٠١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 171/7. 
)١١(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ۱۸/۲ - ١9‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


حاشية ابن عابدين کے ار هه اح قسم المعاملات 


فلعدم الملك؛ لحديث : الاس شركام ف ثلاش: ف الماع والكلكً ون RS O‏ 


بعدم الإحراز)) اه. فكان اناب شَرْحَ كلايه على وف مَرايه مع بيان القول الآحمَرِء وكأنٌ 
"الشتارح" لَمّا رأى القول انار ا الك حَمَلهُ على أن اراد به البُطلاث؛ لاد بیع مالا 
خوك لوول اوور اردان د اميه 

ه٠٣٣٠‏ (قولةُ: فلعَدَم الملك) لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا بلك ولأنه 
لا يَحصلٌ للمُشتري فيه فائدة؛ لاله يتملكة9) بدون e‏ "فت فت" . 

۳۳۹٦‏ (قولة: خحدیث: الاس شرَكاء في تلاش أخرحه "الطبراني" بلفظ: «اللسلمون 


شركاءٌ في ثلاثی) إلخ» وكذا احرج "ابن ماحة» وف آخره: (روثمَنة حرام))» أي: تُمَنْ 


1 


#* 3 
کل واحدٍ منهاء وأخرحَة "ابو داود" و "احم" و' ابن اأ بی نة " و'ابن عدي" . قال الحافظ 


)١(‏ المقولة [4 5777] قوله: ((وبيمٌ ما ليس في ملكه)). 

(۲) في "م": ((لا یتملکه))» وهو خطأ. 

فيه "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 5/ده ١د‏ بتصرف. 

(4) أخرجه الطبراني في "الكبير" (۱۱۱۰)» وابن ماجه (477؟) ف الرّمُونَ باب المسلمون شركاء في ثلاث» وابن 
عدي في "الكامل" ٩/٤‏ ن ارف عن االله ن حرا ين رب ااي عن العوّام بن حوشب عن 
يجاهد عن ابن عباس ن اظ مرفوعاً به. 
وابن خجراش ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: رما أحطاً. وقال البحاري: منكر الحديث. وزاد أبو حاتم: ذاهب الحديث 
وقال النسائي: ليس بثقة. واتهمه ابن عمّار والماجي بالوضع. قال ابن حجر: متروك وقد صمنّحه ابن السّكن!. 

(د) أخترجه ابو داود (1409) ف البيوع باب في منع امائ وأحمد 5515/5 وابن أبي شيبة 791/5 في البيرع ‏ حمى 
الكلأء وابن أبي حاتم في "العلل" ۲۲۲/۲ - 25277 وأبو عبيد في "الأموال" (۷۳۹)» وابن عدي ف "الكامل" 
57 والبيهقي 50/7 1١؛‏ والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 79/7 ٠۷٠‏ وأبو أحمد الحاكم ف 
"الكنى" كما في "الإصابة" 35/4» من طرق عن ثور بن زيد الكلاعي على بن الجمعد وعيسى بن يونس ومعاذٍ 
ابن معاذ ويزيد بن هارون وإسماعيل بن رحاء الرّبيدي وأبي اليَمَانَ عن حَريز بن عثمان أبي عثمان عن أبي 
عجداش حِبّانَ بن زيد الشّرْعْبِي عن رجل من أصحاب النبي بل قال: غروت مع النبي يل ثلاثاً - أو سبعاً - أسمعه 
يقول: ((المسلموث شر كاءُ في ثلاث: في الماء والكلاً والنار)). 2 


الجزء الرابع عشر 2ج 22 58 کے باب البيع الفاسد 


هذا هو الصحيح عن ثور رواه عنه وكيع ويحيى. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثورء وإثما أحذه ثور عن 
حريز. أخترجه يحيى بن آدم في "الخراج" (515)» وعنه البيهقي 2150/5 عن الشوري عن ثور يرفعه إلى 
البى يه. 

ورواية علي بن الجعد (رحل من قرّن). أما رواية عيسى بن يونس فهذا هو الصواب عنه إلا أنه قال: (رحل 
من المهاجرين). وأخترجه الخطيب في "الموضح" عن عيسى عن حَريز عن أم يداش عن رجل من أصحاب النبي 
يل ولعله حطأ. ورواية يزيد (عن حبّان أو حَيّان). قال البيهقي في "المعرفة" كما في "نصب الراية" 1914/4: 
وأصحابٌ ابي يلك كلهم قات وتر ذكر أسمائهم في الإسناد لا يعر إن لم يُعَارضه ما هو أصح منه. 

ورواه معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق القرّاري عن رجحل من أهل الشًام عن أبي عشمان عن أبي داش 
قال: كتا في غزو فنزل منزلاًء فقطعوا الطريق ومدوا الحبال على الكلاٌ» فلما رأى ما صنعوا قال: سبحان الله ! 
لقد غزوت مع النبي ل غزوات سمعته يقول: (( الناس شركاء ...)). 

أخر جه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" )٤٤۸(‏ و(7550)) وعنه أبو نعيم قي "معرفة الصحابة" 
(5755)» والخنطيب 253/7 وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هذا الرجل من أهل 
الشام هو عندي بقية بن الوليد؛ وما لم يسمه أبو إسحاق؛ لأنه كان حي في ذلك الوقت» وأبو جداش لم يدرك 
النبيّ ين إنما حكى عن رجحل من أصحاب النبي يِل كذلك حدثنا أبو امان وعلي بن المعد عن ريز كما 
وصفت» قال أبو نعيم: وهو الصّواب. قال ابن عبد البّر في "الاستيعاب": وهذا هو الصحيح» وأبو جداش: شام 
لا نصح له صحبة» ذكره بعضهم ف الصحابة لحديث رواه عن ابن مُحَيرِيز عن أبي نداش رجئل من أصحاين 

قال العلائي: في "جامع التحصيل” ص :٠١۸‏ هذا الحديث حَصّل فيه الغلط من وَجُوةء أحدّها: قوله ابن 
حيريز) وإنما هو حَريز» والناني: قوله (السلمي) وإثما هو الشَرِعَبِيء وهما قبيلتان متباعدتان جداً. 

قال ابن حجر في "الإصابة" 35/4: فوّضّح أن أبا جداش تابعي» وأنه خث عن صحابي غير فسن 
واحتلف في نسبته فقيل: شَرعَبي» وقيل: قَرَنيء وقيل: غير ذلك. 

وأخرجه الطبراني اي "الكبير" كما ني "نصب الراية" ٤/٤‏ ۲۹ من طريق يحبى الِمّانِي عن قيس بن الربيع 
عن زيد بن جُبير عن ابن عمر ... وسنده حسمن كما في "التلخيص" 75/5. وأخخرجه النسائي في "الضعفاء" وعنة 
الدارقطنيٌ في "غرائب مالك" والنطيب في "الرواة عن مالك" كما في "لسان الميزان" /4 79 من طريق أبي 
عت عبد ادك ار ریک و كاد هفات من ااك ع افع قن ای شر اورا کر کو الل وکا 
والملح والار)). قال النسائي: عيد الحكم تت 53 لا ابع عليه. 


حاشية ابن عابدين ل كت 0۹ کک ی سس قسم المعاملات 


ا («(ورجاله ثقات))" 1 "نوح أفندي" . ومعنى الشركة في النار: الاصطلاء بها 
ا الثياب لا خد الجَمْر إلا يإذن صاحبه. . وقي الماء: اشرب و سَقَيّ الدّوابً والاستقاء 


0١‏ ف "الدراية" 45/7 1. وقال ابن الملقن فى "حلاصة البدر المنير” :١ ١7/7‏ إسناده جيدء قاله الضياء المقدسي اه. 
(۲) ويشهد له ما رواه محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن عبار الرحمن الأعرج عن أبي هريرة فته مرفوعاً 
0 لا منعن؛ الماءٌ والكلاً والَار). أحرجه ابن ماجه (7417) في الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث. 
ما المْافعِي وأحمد وابنٌ المقرئ وهشام بن عمار وأبو حيثمة وغيرّهم فرَوّوه عن سفيان به بلفظ: ((لا ينع أحدكم فل 
e‏ 
حر حه الشافعي قي "السنن المأثورة" (۹٠د)»‏ وأحمد ۲٤١٤/۲‏ والحميدي ))١١54(‏ وابن ماحه »)۲٤۷۸(‏ وابن 
الجارود في "التتقی" »)٥۹٩(‏ وأبو عوانة (۲۵۸د)» وأبو يعلى (151) . 
وكذلك رواه مالك والليث وورقاء وعبد الرحمن بن أي الزناد كلهم عن أبي الزناد به. 
أخحر بحه مالك في "الموطا" ٤ ٤/۲‏ ۷» والبخاري (57317) في المساقاة باب صاحب الاء أحق به و(1337) في اليل 
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع» ومسلم )١53577(‏ في المساقاة باب تحريم بيع فضل الما والنسائي في "الكبرى" 
(74/د) ف إحياء الموات باب المانع فضله» والترمذي )١777(‏ ف الببوع باب بيع فضل الماء» والشافعي في "السنن' 
»)31١(‏ وأبو عَرَانة (۲۵۸د)» وأبو يعلى (57/5)؛ وابن بان (5دة4)» والبيهقي 31/5 1. 
وكذلك رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ذف وكذلك رواه هلال 
ابن أسامة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. ورواه هلال عن عبد الرحمن بن أبي عَمرة عن أ أبي هريرة فد 
ورواه المسغودي عن عمران بن عُمير عنه قال: شكوت إلى عبيد الله بن عبد الله قوما منعوني ماء فقال 
سمعت أبا هريرة ذه قال المسعودي: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي َل قال: ((لا يمع فضلٌ ماء بعاد أن 
يُستغنى عنه ولا فضلٌ مرعی)). 
ورواه الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه بلفظ: ((ثلاثة لا يكلمُهم الله ولا ينر إليهم ولا بز كيهم ولهم عذابٌ 
أليم؛ رجحل منمٌّ ابن السبيل فضلّ ماء عنده...)). 
ورواه حَيوة عن أبي هانئع حميد بن هانئ عن ابي سعيد مولى غفار عن أي هريزة میمعت رمتول الله 35 قول ((لا 
تمنعرا فضل الماع ولا تمنعرا قضل الكل فيهزل الالء ويجوعَ العيال)). ورواه عوف عن رَجلٍ حدثه عن أبي هريرة دنه 
انظر هذه الطرق مُفرّقة عند امد ۲۷۳/۲ و۳۰۹ و۲۰٤‏ و۸۲٤‏ والبخاري (4 585) زد )» 
ومسلم »)١5157(‏ وأبي داود (54177) ف البيوع باب ي منع الاء» وأبي عَوانة (2155) و(لاد27) و(753ه 
-774ه)» وابن جِبّانَ (3د45)» والبيهقي 5/د١‏ و؟5١.‏ 
وت الباب عن حابر وعائشة وعبدٍ الله بن عمرو وعبادة بن الصّامِتٍ وعبد الله بن سترجس وأبي بهيسة 
وإياس بن عبد د لزني رضي الله عنهم. 


Mt 


(۳) ((الشرب و)) ساقط من "م 


وأمًا بطلانُ إحارتها فلأتها على استهلاك عين» ا كمال". و إذا e‏ 


بنفسه» وإن إن ن ائينه 2 وتربية مَك وحار 1 ار 0-7 ل OE‏ 


من الآبار والخياض والأنهار ا وق الكَلاً: الاحتشاش ولو ار تملوكةٍ, عن 
لصاحب ء الأرض انع من دُخخوله» ولغیره أن يقول: إن لي في أرضِك عا E‏ ا 
إليه أ حه أو تَستتِي وتدقعةُ لي وصار كوب رل وقح في دار رَحُل ِمّا أن يأذَنَ 
للمالك في دحوله ليأحد وَإمّا أن يخر حه إل ا ملخصاً. 

rYTTAV]‏ (قوله: وأمّا بُطلانُ إحارتها) ما ذكَرَهُ عن "ابن الكمال" مِن بطلان 
إحارتها مُحالفٌ لسؤق كلام "المصنفي" أيضاًء وقال في "فتح القدير"“: ((وهل الإحارة 
اميد ]ل باك AM SRN GG‏ 
عِتَقَةُ فيه)) اه. قال في "النهر": ((فيحتاج إلى الفرْق بين اتيم لجار اى 

ل (قولةُ: وهذا) أي: بطلان 3 الكلا. 

443 (قولة: وقيل: لا) أي: لا م وهو اختيارٌ "القدوري"؛ لأنّ الشركة 
5000 تنقطِمٌ با حيازة» وسوق الماء ليس بحِيارَةٍ وعلى الجواز أكثر المشايخ, واختارة 
"الشّهيد". قال في "الفتح : ((وعليه فلقائلٍ أن يقول: : ينبغي أن حافِرٌ البئر ملك کا 
احفر والطْي لتحصيل الما i E‏ الماء إلى الأرض لينبت» » فلهُ مع 


ای راا لیک ي أرض ممل وک لَهُ)) اه. 


)١(‏ في د" و" و": ((هذا)) دون واو. 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/7. 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/5. 

(:) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 51//7. 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ۳۸۲/أ. 

)١(‏ قال العلامة اللوي في "جحد الممتار" 44/4: ((وبه جزم ني "الذعصيرة" و"المحيط" و"السوازل" كما في "الهندية" عن 
"البحر)). وقوله: ((احتاره "الشهيد')) هو "الشهيد الصدر" وهو المختار كما في "الهندية' عن "جواهر الخلاطي" اه. 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 35/5. 


حاشية ابن عابدين بع جعت ۹۸ چ > م قسم المعاملات 


قال: ((وبَيْعْ القصيل والرّطبّة على ثلاثة أوجه: إن ليَقطعَه أو ليُرسِل دابْتَهُ فتأكلة 

حار وإن لتر که لم ی ل ل ا ا 
مطلب: صاحبا البئر لا يملك الماء 

وأقول: کن انا ق ينوه باذ نف الكاذ کان ا ق ا تق فلات الات فانه 

E‏ ور كابير "لير "ارول LF‏ ورا عار ايده لله 

كما قَدَّمَهُ في "ابر ٤ ٠"‏ كا اينار في شرح قوله: وانتفاخ حَيّوان عن "الولو ية" 

وا وهذا ما دام في البئر» ما إذا أخرّحَهُ ينها بالاحتيال كما في السواني ي" فلاشك في ملو 


ر ا 


ل ازول في الكثران ثم ب في الراك بعد جازته تأمّل. م رر رھ بن ا ن ابر وا 
في الحباب eT‏ بأنها أَعِدَّتْ راز ال ماء فلك 


[YT‏ 1 1" أي: ای 
E)‏ (قولة: ويم القَصٍ يل وَالرَطْبَة في با ((5 ل يك 5 57 


EE‏ 3 وو ا 


ضرب: قطعتة فهر قصل ومقصُول ونه الق وهر ال 
لر وا خخاصّة قبل أن تجن راح رطاب مئل كلب وكلايع لوطي 


)١(‏ في هامش "م": ((قول 00 : فتأكله جاز)) أي: لاقتضاء العقد هذا ١‏ الغرط وقوله: ((وإن ليتر که لم يجز)» 
أي: لعدم اقتضاء العقد له. .اه 

(۲) "النهر": كتاب البيع - باب الفاسد ق .ً/٣۸۲‏ 

A مم‎ 

)٤(‏ "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الحياض والآبار ق5/أ. 

(ت) السّوَاني: جمع السَانِيّةه وهي الناضِحَة والناقة التي يُستقى عليها. اه "اللسان" مادة ((سني)). 

)١(‏ الجياب: جمع الحب وهي اة الضتّحمة والخابية. اه "اللسان" مادة ((حبب)). 

(۷) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/7 بتصرف. 

(8) "المصباح": مادة ((قصل)) بتصرف؛ ومادة ((رطب))» وعبارته: ((لرَطْبَة: القضبة خاصّة)) إلا أنه كر في مادة 
((قضب)): ((أن القضب هو الرَطْبة وهي الفِصْفِصّة))» وانظر ما ذكره مُصحّحا "ب" و"م" عند المقولة 60/13 1]. 

)٩(‏ نقول: ف الدسخ جميعها: ((الفِصّة)) بالفاء» وما أثبتناه من عبارة "المصباح" هو الموافق لما في المعجمات» وانظر التعليق السابق. 


J yn 


)0٠١(‏ في ۳ وكم": ((جف)). 


1 ۰/ 


الجزء الرابع عشر ‏ سد 044 سسس س باب اليم ألعدءء.. 


3 


وجيلتة: أن يُستأجرٌ الق لب الاه و لعاف كزان القن 


رارغ وارب "الأشباو””'". رباع دود الق 220 N ES‏ 


وزان قفل: المرعى الأحضرٌ من بقول الربيع» وبعضهم يقول: الرطبة وراك غرفاة. الاك 
وهو الغض يِن الكلا)). 

784.9 (قوله: وحيلتة) أي: حبّلة حواز بیع الكلأ وكذا إعارتة فال و 
ال رو ا و جور اجار ان ماج ها ارفا یقات امن ادراب 
ء 0 9 ا 0 ود ر ٤‏ 8 
فيها أو لمنفعة 3 أخرى بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة» فيصل به غرضهما)) 
'ه. وفي "الفيح"0©: ((والجيّلة: أن يُستأجر الأرض ليَضرب فيها فسطاطةُ أو ليجعلة 
حَظِيرة لغنيه ثم يُستبيح الرعى» فيحصل مَقصودُهُما)). 

RAs‏ (قولةُ: ا وشراح) ) اللَقِيلٌ: مكانُ القَيُلولة رهی النومُ تصق الذنهارن 

3 و 2002 58 َ 1 3 و eT RT‏ 
والمراح بالضم : حيث تاوي الماشية بالليل» وبالفتح: أسم ا مو طرع. 


(قولةُ: والُراح بالضّم إلخ) لي "القامو يت" : «أروح الإبل: رَدّما | لى اراح بلقم أ ي: المأوى. 
والماء)) وف e‏ ا يله أي: رَدّها إلى لرا وق الع : («الرواح: رواح المَشِي» 
وقو بين ار وال إلى الليل. وللرا ح بالضم: حيث تأوي الماشية بالليل؛ > والمناخ واكَأوَى يشل وفتح الميم بهذا 
المعنى حطأ؛ لأنه اسم مكان» واسمٌ الرّمان والمكان والمصدرٌ المي ين أَفعَلَ بالألفي مُمعَلٌ بصم م ايم على 
صيغةٍ اسم المفعول. وأمّا ارا ح بالفتح فاسم الموضع؛ مِن: راح بغير ألفي وا ا 
بالفتح. والُراح بالفتح أيضاً: الموضعٌ الذي روح القومٌ ينه ويرجعون إليه)) انتهى. اه "أشباه". 


.-۲۲۸ - انظر "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص۲۲۷‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ٤/١‏ ۸. 

فيه "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5//اد. 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: واخُراحٌ بالضّم)) أي: من أراح إبلهُ: رها للمَأوّى» وفتحٌ ميم بهذا المسى سطأء بل هو 
اسم كان من راح بدون ألفي؛ لأ اسم المكان والرّمان والحدّث ين أراح ((مُفعْلٌ)) بالعمُمٌ لا عير ويدون أله 
بالفتع اه ونا لم 2 الي" اق ˆ 

(ه) أي: أَروَّحَ لاء إذا اش كما هي تتم عبارة "القاموس" مادة ((روح)). 


حاشية ابن عابدين ان قسم المعاملاات 


عن 5 لماه برع . وي e Ae‏ 95 1 ق ر و 
أي: الإبريسم (وبيضه) أي: بزره» وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) 
4 

ala SSAA ee SSS المحرز وهو دود العسل»‎ 


۴٠٠٠١‏ (قولة: أي: الإبريسّم) في "المصباح": ((القَرٌ معرب قال "الليث": هو 
ما يُعمّلُ منهُ الإبريسّم» ولهذا قال بعضهم: القر والإبريسم ثل الجنطة والدّقيق)) اه. 
وأمّا الخر فاسم داب ثم اطق على الوب الخد من وبرهاء "بحر" . 1 

اك درل اك i E E O‏ 
بالرّايء قال في "المصبا -"90»: ا بالذال الا ناب كَل إذا. اله 
ي الأرض للرّراعة» والبَذرُ: اأبذورء قال بعضهم: ادر في الحبوب كالينطة والشّعيرء واليرْرُ 
-أي: بالرّاي- في الرّياحين والبقول» وهذا هو المشهورٌ في الاستعمال ونقل عن "الخليل"0: 
کل 32 ور وبزن)): ثم قال في اجتماع الباء مع الرّاي: ((البرر من لبَق ونحوه 
بالكسرء والفتح 5 وقولهم بض الذود: زر القرّ جار على التشبيه ببزر البقل لصغر)). 

۰ (قولة: وهو بِزْرٌ الفيلق) هو الى الان بالشرانق. 

"1 (قولة: المحرَرُ) قال في "البحر”": ((وهو معنى ما في "الذخميرة" إذا كان 


2 


8 ع‎ : a, لت ان م 00-6 و‎ E 


1 "الشارح": بر الفيلق) ٤‏ اال" ((الفيلق: اسم لما عد منه الق مُعرب)) اه 
فالإضافة للبيان. اه "سيندي". 
)١(‏ "المصباح": مادة ((قزز)). 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 83/5/. 
(۳) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ۲٠/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ "المصباح": مادة ((بذر)) بتصرف. 
(د) 'كتاب العين": مادة ((بذر)). 
(5) "المصباح": مادة ((بزر)) بتصرف. 
(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۸٤/١‏ 


اكز الرائع عفر ١‏ مسحي ١‏ بذ ١‏ ی ب حي * دباي الع الفاة 


وها E‏ ا كه E‏ الثلائة 5 يعن E‏ و ملل" 


1 fM A2 


25250000 د 3 05 2 7 ا‎ (Oma 
و"خلاصة وغيرّها. . وجور أبو الليث بيع العلق» وبه يفتى للحاحة» ئ‎ 


۲۳٠٠۸‏ (قولهُ: وهذا) أي: ما ذكرَهُ "المصلف" من حَوازٍ بیع الثلاث» وأمًا اقتصارٌ 
صاحب "الكنز"0" O‏ ا ات AN‏ 
"الخيرٌ الرّملي" - ((أد إحرارَهُ مُتعسُرٌ)). فتَرَحَّحَ عندَهُ قولهماء ولذا قال بعضّهُم: نيجوز 
ناد لك E‏ ف جاه النهار في المراعيء وأمّا اعتذارٌ ر الب 09١‏ عنه: ((بأنه لعلَهُ 
والتؤعل E‏ "محمّد')) فهو بعيدٌ. 

۹ (قولة: ب بي القلّق) في "المصباح “0 زوالعلق: شي ء 2 سو افيه ارود 
يكونث ف الماع علو بأفواه الإبلِ عند الشرب). 

|۳61 ا0 وبه یفتی للحاحة) في "ليحر عن EE‏ : ((إذا اشترى العَلّقَّ الذي 
قال انالف وستةة تره ا E E PA E E‏ 


(قوله: العلّق: شيءٌ أسوَدُ إلخ) وإذا سّحِقَ مع دهن البنفسج وقْطِرَ في الإحليل رفع حُرْقة الول 
وحُرقة الغانق مُجَرّب» ويقال: إل مسحوقة مع الصبر 2 البواسيرء وَلَعُوقهُ مع الصّبر يُحلْلُ الخناق» 
ومُطبوحة في الرّبت إذا طْلِىّ على القطبيبي قَوَاةُ وضيماد محرُوقِهِ مع الل نبت الشّعرَ انلك يقد ندش 
الرّدِيء. اه "ميندي". 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/١‏ ؟, 

(۲) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز جنس المتفرقات ق45 ١/ب‏ بتصرف. 
(۳) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/53. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 

(د) "المصباح": مادة ((علق)). 

.83/7 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 


حاشية ابن عابدين .س که س كك قسم المعاملات 


مطلب في بيع دُودَةٍ القرمز 

أقول: 0 ق مانا يسا إل اللتدزوي صو الدم ی كاف موا لجرو فلت 
دل على جواز ب بع دودو © القرمز» فان وله الان أعظم؛ إذ هي مِن أَعَرٌ الأموال» ويباعٌ 
E‏ هي المرادة بالعلّق في عبارة الو بقرينة 
التعليل» کرد ا ا EEE‏ ويؤيذة أن الاحتياج إليه للتداوي 
لا قتضي جوا به كما في لن المرأقه وكالاحتياج إلى ارز بعر الجتزيرء فانه لا يسو 
ببَعَهُ كما يأتي 0 قعل أن لراك به علق خاض مول عحة التاس» وذلك مقو ق دود 
القريز» وهو د الق وَيْضِدء فإنه ينتفع به( في الحال» ودود الق في المآل» والله 
سبحانه أعلم. 

]411[ (قولهُ: من الهوام) جمع هامّةٍ مغل دابة ودواب» وی سیا که م ا 
كاحي قالَهُ "الأزهري" وقد يُطلَّقُ على ما بوذي ولا يتل کالحشرات "مصباح". 


(قولة: بقرينة التعليل) التعليلٌ ' لا فيد إلا أنها متمرلة وهذا متحقق فيهماء شاو کو 
التأبيد لا يدل؛ لأنّ عدم حواز التداوي بين لمرأةٍ لكونه جُرءَ آدمي» وعدم الانتفاع بف بعر الخنزير 
لنجاسته» تام 


له © ل ((دود)). 

(؟) المقولة: [۲۳۲۹۲] قوله: ((أو بخبق)). 

(9) ص 5١5‏ وما بعدها ”در ". 

رى في "الأصل" و"ك" و"7": (َحُسَمَمْ به)). 

(د) "تهذيب اللغة": ۳۸٠/١‏ مادة ((همم)) بتصرركت.» 


(7) "المصباح": مادة ((همم)). 


الجزء الرابع عشر ج E‏ کے باب البيع الفاسد 


: و 22 7 E‏ ف 5 5 0 
فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب» ومافي بحر كسرطان, إلا السمَّكَ وما جار 


والمرادُ هنا ما يَسْمَلٌ الموذِي وغيرَهُ مِمّا لا ينتفع به بقرينة ما بعدةُ. 
ros‏ (قولة: فلا يحون وَبَيِعها باط ذكَرَهُ 'قاضی ا E‏ 
841 (قولة: كحَيّاتي في "الحاوي الرّامدي": ((يجوز بيع الحيّات إذا كان 


ينتفع بها للأدوية)). 

۲۴٠٠۳۳‏ (قولة!': وما حار الانتفاع بجلده أو عَظمِه) أي: من حيوانات البحر أو 
5 5 11 0 لز و ال افا 539 es‏ ا ا NE:‏ 
غيرهاء قال في الحاوي': ((ولا جوز بيع الهوام كالحية والفارة والوزغة والضب والسلحفاةٍ 
والقنفذء وکل ما لا يُنتفعٌ به ولا بحلده. ويم غير السسّمَكٍ من واب البحر إن كان له تمن 

20 6( 2 (9) %4( 3 0 039 2 2 9 ل 
کالسقنقور وجلود بي ال ا قبله: 
ولا را ر ر ر ا - لبي یت i‏ و وأمثالهماء 
ويجوز بيع ريشها)) اه. لكن في "الخانية : ((بيع | لكلب المعلّم عدا TE‏ 


(قولةُ: جو ب احاتم هي وإنأ كان فيها َع إل أنه يحرم أكلهاء فليِحرّن "حموي". اه 
"اندي" 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف البيع الباطل ١۳۳/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا 
() لفظة ((قولة)) ليست في "ب" و"م" 
(4) السقَنقُور: دابة تدشأ بشاطئ بحر النيل» لحمها باهي اه "القاموس" مادة ((سقر)). 
(د) قي "الأصل": ((وخلود)) بالخاء. 
() الخرُ: اسم داب ثم أُطلِقَ على الثوب الْتَعمْذٍ من وَبرها. اه "المصباح" مادة ((خزز)). 
(۷) الرّحمة: طائرٌ أبقمُ على شكل النسر خلقة إلا أنه مُبَقَمّ بسوادٍ وبياض. اه "اللسان" مادة ((رحم). 
(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف البيع الباطل ۱۳۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عايدين - u.‏ و س قسم المعاملات 


ا 
ار لاسر 


والحاصل: أ أل حواز البيع يدوو مع حل الانتفاع» يحتبى تھ ت 1 واعتمده الضف 0 
وسَيّجي”'' في المتفرقات. 

(فرغ) إنما تحور الشركة في القَرّ إذا كان | ا ييا حل بي 
Es‏ لا أثلاثاء فلو دَفْع بر الم أو ب أو حا ا مع كه 


وسيباعٌ الوحش والطّير ا A OSE a‏ معب وبع الفيل جائزء وفي القِردٍ 
روايتان عن "أبي حنيفة")) اه. ول "السائحاني” عن "الهندية: ((ويجوز بيع سائر 
الحيّوانات سوى الخنزير» وهو المختارٌ)) اه. وعليه مَشَى في "الهداية" وغيرها مِن 
باب المتفرّقات كنا سيان 07 

”لع (قولة: والحاصل إلخ) يرد عليه شَعرٌ الخنزير“» 0 0 الانتفاعٌ به 
ولايجوز بَيْعْهُ كما يأتي”'؛ وقد يجاب بأد جل الانتفاع به للضّرورةٍ والكلامٌ عند 
عدمها. 

4" (قولةُ: واعتمّدَهُ 'اللصنف") حيث قال: ((وهذا””” ظاهر فلیکن العو عليه). 

TE]‏ و : وهو يما عبان الضّميرٌ عائدٌ | لى الق الخارج من البيض. 


(1) انظر "الدر" عند المقولة ]۲١۸۸4[‏ قوله: ((علمت أو لا)) وما بعدها. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز الفصل الرابع ي بيع الحيوانات 1# 

.۷۹/۳ ”الهداية": كتاب البيوع  باب السّلّم - مسائل منثورة‎ )٣( 

(4) المقولة 4884 ؟] قوله: (إِعُلّمَت أو ل). 

(د) في هامش "م": ((قولة: برد عليه شَعرُ الإبنزير إلخ)) كذلك يرد عليه ما أورده صاحبُ "النهر" على عِبارةٍ 
"الكمال بن الهُمام' ' الممائلة لهذهٍ من أن السّحِيح عند "الإمام” جَوارُ ز الانتفاع بِالعَذِرَةٍ الخالصّة مع عدم جوازٍ 
بها بدُون الخلط اه. 

ا 

(۷) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق۷١/.‏ 


(8) في "ب" و"م": ((وهو))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و "أ" هو الموافق لما في "المنح". 


١١ 


الجرء الرايع عشر لجو مية ب باب البيع الفاسد 
بالل متاصفة فالخارج كله للعائلفة لحدوته سن ملكت :وميه فة ا 


وخر ثل 0 ا 


الا ا قراط که يديه اع كان الوق ها دن فلي كاد ا 
ين واحد والثّئان من آعر يكون القَرُ بنَهُما أثلاثاً اعتباراً صل الل كما لو زَرَعا 
اماج انين فار علي كدر لبذر وإن شَرَطا عجلاقة. 

E1۷]‏ (قوله: بالعلف ا د ((دَفعَ)): > أي: دَفمٌ له ذلك ليكون الخارج من 
البرّر و والقرة والحاج يما مناصفة برط أن يعلف ذلك ين وق اتوت وخحوو. 

]£1۸[ (قولة: فالخارجٌ كله للمالك) أي: الخارج وهو الق ا والسمنُ 
والمق كله A O E‏ مده 

|1۳1۹ (قولة: وعليه ا التلف) أي: إِنْ كان مملوكا. 

YEY)‏ (قولة: واخ ثل العامل) الفلاهر: أن له الأ 55 ما بلغ؛ الجهالة 
اه را اميه في إجارات "تنقيح الحامدية". 


e11‏ (قولةُ: ومثلة دَفْعُ م البّيض) قال في "التي "200 ((والمتعارف قي أرياف مص 


(قولةُ: الظَاهرٌ: أن له الأَجْرَ بالغا ما بل إلخ) و وُجُوبُ الأجْر إنما هو فيما إذا كان البِذرُ 
من أحدهماء وإذا كان منهما مُتفاضلاً والحاصل اوا لا أَجْرَ للعامل؛ لعَمّلِهِ في الشترك 


02 4 Hw 


والشّريك لا يُستجق الأجْرَء "سندي" عن "الرحمني". 
0 ™ الحقائق": کتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/5؟, 
(۲) "العقود الدّرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": 2.١7/9‏ 


كم ا كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق9//ب. 


ara gek se اعلاو و فاه فوووا ء لواف وهام فاع‎ ARE a الآيق) 1 ۾ أطفله أ أو متم 5 ججره مة‎ ١ 


0 


3 0-7 
الى کو ار ج 4 ا م ۾ ور على a‏ ور 30 ل دفي الق ا » فالخار ج i‏ 
اما اض ولال ا تي ا 


قلت: وما ١‏ الآن أنضا دو فع لمر أو و العحل أ و الشحش لبزبية بنصفه» فیبقی على 


الي لاف والمايل أجر عانم للدي أذ ية نصف الّهِر يمن يسير 


EASES A نا الم‎ EES ف‎ e 
فم الأرض ١ة علومة ليغر ها و و سمي و و‎ 
ارس ارد الأوض قتعا لأر ضروء 0 قيمة غَرْسِهِ يوم غُرْسِوه وأجرٌ مثل عَمّلو) اه.‎ 
ممم ا والآش) أي : : لْطلق كن وهو الذي أبقَ من يد مالكه 4 ولم يزعم المشتري أنه‎ 
عدف فها! عه فاسيدٌ أو باط على الخلاف الذي حَكاهُ "الصدفة" : بعد أمّا لو أب مِن يد‎ 


ووك سر JIsor,‏ 


غاصمه وناعَةُ | الماللى : منه» أو من يد مالکه وباعة ممن يزعم أنه عند فبَيعْهُ صحيحٌ كما يأتي 3 


(قولهُ: ويتعار ف أيضا ما سيد كره "الصف" إلخ) سيّأتي له تعليلٌ ذلك عاف "العنايّة" مِن أنه 
و ا ل ل يكرت نضفه للما جه فإ اران آله تجعل بها 


الأى و ا فإذا 0 ر الإحارة قىت الآلة + تصلة .ملك صاحب الأرض» وهي توم فيلرّمه قيمتها ا ته 
کا حب على صا حب الوب ما راد الب 2 ونه وخ عمله. 


)١(‏ انلر الدر عند المقولة [۳۲۲۹۷]» قوله: ((ببضاء)) وما بعدها. 

)١‏ ي هامش ' 5 ": ((ق له: أي: المطلق إلخ)) أي: الآبق ق قا عي البائ ع والُشتري» وأمًا ني الور المستثنيات 
فالإباق ليس طلق؛ لعلدّم إباقه ني حى المشتري» وهذا معتى قول ا : ((وهو ‏ أي: الْطلَقٌ - الذي أَبْقّ مسن 
بډ مالكه ولم 9 المففق أن عندة))» ويُنبّغي أن يزاد أيضاً: مالو رَعَمّ المشتري أنه عة غيروه فإ حُکمَّه 
اا للطلقٌ» للاتفاق على فساد بيعه» مخلاف ذلك؛ لحصول الخلاف قي بطلانه وفساده اه. 

(۳) ص 5١١‏ وما بعدها "در" 


)ع المقولة 27 ۲۴4۲ قرله: راا مسن يزعم أنه عندة)) وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر ب د 7 6 یت چ ياب البيع الفاسد 


رر لر H‏ 0 


ولو وَهَبَهُ لهما صح» "عيني 


وأا لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره ففي ااه ": ((أنّ بَيْعَهُ فاد اتفاقا))» وعللهُ ق 
"الفح" : ((بأنّ تسليمَة فِغْلُ غیرو» وهو لا يَقدِرُ على فِغْلٍ غير فلا يجوز))» وفي "التهر ٠"‏ 
أيضاً: ((حرَّ ج بالآبق EE E : a‏ العم وقَث 
الد كنا إذ الظاهرٌ عَوَدُةُ)). 

177" (قولهُ: ولو وَهَبَّهُ لهما صح( والفرْق: أن شرط البيع اشر على اي 
عقب البيع وهو منتفيء وما بقيّ له من اليد يَصلح لقَبْض الهِبَّةٍ لا لقَنْض البَيع؛ لأنه فض 
بإزاء مال مقبوض يِن مال الابن» وهذا قَبْضُّ ليس بإزائه مال من الوَلَدِ؛ فكفت تلك اليد له 
1 اا أنه لو ا إل ملك الصّغير» هكذا في "الت" ايل اد 
ف عن الد تيك مج الت عا ده العيذ فى قار اساك 

(قولةُ: وما في "الأشباو" تحريف» "نهر") اعترض ين وجهّين: الأول أذ ما في 
"الأشباة" مُوافِقٌ لما هناء وهذا نص ': ((بيعٌ الآبق لا يحور إلا لمن رُم أله عندهُ ولو لوليو 


(قولة: وأَنّا لو باعَهُ تن يَرْعُمْ أنه عند غيره ذ ففي "النهر" أن بيعَهُ فاسِدٌ اتفاقاً) بخلاف بيع الآبق 
الُطلّق ففيه الخلافُ في البطلان والقساد. اه "سيندي". 


.۲٠/۲ "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 74853ب 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 59/5. 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ۳۸۲/ب. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 9/5 د. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١0/54‏ ه. 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 87/7. 

(8) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص"4؟» وعبارتها: ((ولولده)) دون ((لر))» وهي 
موافقة لنسحة ابن عابدين رحمه الله كما سيأتي. 


حاشية ابن عابدين N‏ قسم المعاملاات 


(إلاّ مسن يزعم أنهم أي : الابق 1 1111 1 1[ 11011 


اص غير كما في "اة" ). 
الثاني: أنه في "النهر" لم يَتعرّض' ل "الأشباو"؛ بل حكم الريك على ما في بعض نسخ "امنا 
المنقول في "البحر””, وهو جوارٌ بيع الآبق لطفله لا هبته له» الول عليه النسخة الأخرى. 
[مطلب: "الأشباه" أكثر تداولاً في أيدي الطلبة من "الخانية"] 
قلت: الذي رأيتة في "الأشباو": ((ولولد)) بدون ((لو))» وعليها كتبّ "ا 0 0 

واعترّضّها مما م عن "الفتحج" و"التبيين", لما كان ماف "الأشباو" مُعريا إلى "الخايّة" 
ورد عليها ما ورد على "الخانية"» فساغ EEE‏ او ي يدي 
الطلبة ۳ق ۷۱/ب)] من الان فافهم. 


i 


ثم اعلم أن في عبارةٍ "البحر" هنا تناقضاء فإنه ذكرّ نسحة "الخائيّةٍ" وقال“: 
دعك با دك و الشار حون م قال( : ((إذّ الحو ما ذكَرَهٌُ "قا ضي حان"”)؛ لما في 
4 : لو باعَهُ لطفله لا وء ولو وهَبَّهُ له حار إلخ))» والصّواب أذ يقول: والحق 
حلاف ما ذكرَهُ "قاضي ان" فتبّةُ. 
٠۳٠٠١‏ (قولة: إلا ممن يزعم أنه عند مُفَادُهُ: أن النظرّ لرَعْم المشتري أن الآبقّ عنده؛ 
لأنه زعم أن التسليمٌ حا حاصيل فاتتقى الان وهو عدمٌ قدرة البائع على التسليم عقب البَيع. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة - فصل ق هبة الوالد لولده والهبة للصغير ۲۷۹/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 857/5. 
(۳) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع وفيه أحكام الحمل ۲۷۰/۲. 
(5) المقولة [117577] قوله: ((ولو وهبةٌ لهما صّحّ)). 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 65/5 بتصرف. 


9( "الخانية كات الهبة - فصل قِِ هبة الوالد لولده والهبة للصغير ب (هامش لفتاوى ١‏ ددية ). 


۲٠۲‏ (قوله: عندّم) شاملٌ لما إذا كان في منزله أو كان يُقَدِرٌ على أحذهٍ مِمّن هو 


ل ل ل ل 6 
"نهر””'2. وهذا مُحالف لما قدمناه عر عن "النهر": اف أنه لو باعَهُ ممن يزعم أنه عند غيره 
EO‏ ب اط" حمل ما تقد على ما إذا لم يَقَدِر على أَخذه إلا 
بخصومة اه. 

قلت: راجَعتُ عبارة "السّراج" فلع أكننة تله رو و فرعو وين 
"الجوهرة"“» وحينعلر فقولة: ((أو كان يُقَدِرٌ على أحذي) أي: في حال إباقه قبل أن 
با ا اا اسو ا ا عرو ا اه من تعليل "الفح" السّابق قور 
المسألة في "الفح" .ما إذا كان ذلك الآخذ له مُعترفا بأحذرى فافهم. 


(قولةُ: أو كان يدر على أخادو ن هو عند في شمول كلام 'المصنفي" لهذه الصورة تمل ظاهِر. 
(قولَهُ: وقد صَرّرَ الّسألة قي "الفتح" ما إذا كان ذلك الآحذ له إلخ) وكذلك صوّرها "المقدسي". 
وكذلك نقلها في "رُبدَةٍ الدّراية" عن "الجامع الصغير"» وحينيذٍ يستقيم حواب "ط" ولا يع حواب 


5 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق ۳۸۲/ب. 

(۲) المقولة ]۲۳٤۲۲[‏ قوله: ((والابق)). 

(۳) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 91/7. 

)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 0 ولیس فيها قوله: ((مَّن هو عندة)). 

(5) في هامش "م": ((قول: وحيتار فقولة إلخ) لکن يمك عليه فول "الستراج": ((فإث كان لا يَقَدِرٌ على أخايو إلا 
بخصومة))» فإنه يُقنْضي خصماء وما هر إلا مر عِندَهُ الآبق» إلا أن يقال بخصومَة مع الآبق نفسيه بأ كان مُتمرداء 
وأنكرٌ شراة وسبقَ يد البائع عليوء فحيتز يُحتاج لرفعه للحاكم حى يُلرمهُ بالانقياد مُه اه. 


- "الفح ": کات البيوع - نات البيع الفاسد 59/5. 


١١ / 


حاشية ابن عابدين .د .بإ قسمالمعاملات 


وهل يصيرٌ قابضا؟ إن قِبَضَّهُ لنفسِه أو قبَضَّهَ ولم يشهد نعم وإن 


لأنه قبْض أمانة» فلا ينوب عن قبْض الضّمان؛ لأنه أقوى» "عناية": a‏ 


[TEY]‏ (قوله: وهل يصيرٌ قابضاً إلخ) أي: لو اشترَاهُ من زعم أله عندَهُ هل يصيرٌ 
5 في الحال؟ 2 لو رجع فوحَدَهُ هلك بعد وقت الببع يم ابض والبيع أم 5 

مك وفوله اقلطم اق اق الأبق كتين وده وولشيي زر ف على 
سيّدِوء وهذا يُغني عنه قولة: ((أو قبَضَّهُ ولم يُشهذ))؛ أي: على أنه قَيَضَهُ لسيّدو. ٠‏ 

۹ (قولة: نع أ ف ا 0 قيضي عدا ق عضا وهو ف 
ضّمان کقبْضٍ ابيع كما في "الفح". 

Yer]‏ (قولة: وإ أشهّدَ لا إلخ) أي: لا يصيرٌ ا لان قَيْضَهُ هذا فض 
أمانق» حتى لو هلك قبل أن يَصِلَ إلى سيد لا يضمنةء "ف" . 

روم7+4 (قولهُ: فلا ينوب عن قَبْضٍ الضّمان) أي: عن َيْض اليه سين 
بالشم. قال في "الفعم””©: ((فإن هلك قبل أذ رجح إليه انفسّح البِيعُ ورحع بالثمَن)) اه. 
وأشارٌَ بهذا إلى ما في "البحر ys E ٠"‏ اا و 
EE‏ إلا إذا ذهب إلى العَب. لن إلى مکان مگ يسن ا 
الآ اا السك کت ا ملل ين ل ولس لزان بد حَبْسُ العيْن بالئمُن؛ 


(قولهُ: وهذا يغني عنه قولة: أو قَبْضَهُ إلخ) لا عرض ) باتأخر على نمدم لوقوعه في مُركزه. 

(قولة: ولیس اباتع حبس العَين بالقمّن إلخ) عيارة "البحر": ((فإذا فَعلَ المشتري في فصل الوديقة 
وَالعارِيةٍ ما يُكونُ نيضاء ت أزاة البائ أن يُحبِسّها بالمن لم يكن لهُ ذلك؛ لأنه لا باعهُ نه مع علمه أنه 
في يدو وهو مُتَمَكنْ مِنَ القبض يُصيرٌ راضياً بقبضيه دلالة)) اه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 39/5 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۸۷/١‏ 


الجزء الرابع عشر -- ڪڪ ے 2 الكت هدك باب البيع الفاسد 


وإلاً إذا أب من الغاصب فباعَهُ الالك منه فإنه يصح؛ لعدم روم التسليم "ذخيرة". 
(ولو باع ثم عاد) ا يم البَيعُ على القول بفساده so es‏ 


لأنه صار راطيا قيض المشتري ولالةه) اه ملخخصاً. 

۴۲ء (قولة: ولا إذا أب إلخ) عطفُ على قولِه: ((إلا مِمّن يَرَعُمٌ أنه عندة)). 

[YTErT]‏ (قوله: "ذحيرة") قال فيها: ((والأصل أن الإباق انا يَمنْعْ جوار ابيع إذا 

كان اللي ا إليه» بأن ابق مِن يد المالك ثم باع المالك» فأمًا إذا لم يك ا 
إليه - كما ت له البيع)) اه. 

ل (قولة: 5 یم ایخ هو رواية عن الإو 0 الوا 
على تساي ل كك 
الفسخ» بخلاف ما إذا رَجَع بعد أن فسّخ القاضي البِيعٌ أو تخاصّما" فلا يعودٌ ا 
اتفاقاء "تح" . 

(Yrero}‏ (قوله: على القول بفساده) قال ی "الفح لفت" : ((و والح أن الاحتلاف فيه بناءً 
على الاختلاف في أله باطل أو فاد وأنك عَلمت أن ارتفاعَ الْفسيدٍ في الاد د ا 


(قولٌ "الشارح": وسم ا قي بل المدارٌ ار للتمام على ظهور الآبق قبل الفسخ على هذَه 
الرّواية كما يذل عليه ما نقلَهُ "اللحشي" عَن "الفتح" وكأنة أذ هذا التقييت من التأويلٍ الذي نقلة 
"المحشّي" عن "البحر"» وَالظّاهِرٌ عدم اعتماده َر أذ بهذ الرواية. 
)١(‏ في هامش "م": ((قولة: أو تحاصّما)) قال شيخنا: (رطاهرة: أنّ محر التحاطم قبل الس مانغ مين انلاب البَيع 
صّحيحاء ويُحررٌ؛ إذ لا وجه له يَظهْرٌ)) اه. 
2 "الفعح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 9/5 ه, 
م "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/5ه  .٦١‏ 


بحاشية ابن عابديق - ٠١‏ ية او ا بجح مستت قسم المعاملات 


2 22 حه "الكماك"” 0 قيل: ل0 م (على) القول ببطلانه» وهو (الأظهرٌ) ِن 


7 واختارَه في "الهداية" وغيرهاء وبه كان يغتي "البلحي" وغيره "بحر 

بن كمال" DE‏ امرأةٍ) 5 E EOE‏ 
لأنّ البَيعَ قائمٌ مع الفسادء ومع البطلان لم E‏ بصفة البطلان جل عدوا 
فوحة البطلان عدم قدرةٍ التسليم» ووجة الفسادٍ قيامُ الالية والملك)). 

(Te‏ قو وَرَحَحَهُ "الكمال") EOE‏ ((والوحة: عندي أن عدم 
القدرةٍ على التسليم مُفسيدٌ لا مُبطِلٌ))» وأطال في تحقيقه. 

١۷٠ء٣‏ (قولة: وهو الأظهرٌ من الرّواية) قال في "البحر”: ((وأُوَلُوا تلك 
الرّواية بن المراد منها انعقادُ اليم بالتعاطي الآنَ)) اه. 

قلت: وهذا يناي ما تق( وَل البيوع من أن البيع لا ينعمّد بعل ب بيع باطِل أو 
فال إلا بعد مُتاركة الالء 

[YETA‏ (قولة: وبه كان يفتي "البلحي") الذي قي "الا ((وهو مختارٌ مشايخ 
بخ و"التلجي")) بالشاء ٣۷۲لا‏ والجيم» "ط". 

قلت: الأول هو "أبو مُطيع اللخ" ن أصحاب "أبي حنيفة"» توفي سنة (۹۷ )00 


50/5 "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

3 "الهداية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ٣/د٤.‏ 

)۳( "الفتح": کتاب البيوع - باب البيع الفاسد rk‏ 

.85/5 "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) ص ٠ت‏ - وما بعدها "د 5 

. 3۹/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) "ط" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد VY‏ 

(۸) انظر ترجمته في "المحواهر المضية" 2807/1 و"الفوائد البهية" ص1۸ وجل المصادر على أنّ وفاته كانت سنة 95 ١ه.‏ 


الجزء الرابع عشر .ر #وو .. بم © ياب البيع الفاسد 


ولو هٍِ وعاء ولو أمة) على الأظهر؛ لأنه حُزءُ آدمي؛ والرق محص بالحي» 


(Jê ت‎ 


والثاني هو مد بن شحاع لل من أصحاب "الحسن بن زيا" توفي وهو ساج سنة .)۲۳١(‏ 

٣٣۹‏ (قولهُ: ولو ي و اتی ری شار إل اا نے ن ران 
البير "زوين لذ الأرونتية E GG NO SR‏ 
"التهر": ((بأنّ الضّرْعَ حاص بذوات الأربع كالئدي للمرأةي فالأولى عدم التقييد ليَعُمّ ما 
قبل الانفصال وما بعدة)). 

مطلب: في التداوي بِلَبّن البنت للرَّمَدٍ قولان 

44 (قولة: على الأظهر) أي: ظاهر الرّوايق وعن "أبي يوسف" جوا بيع لن الأَمَة؛ 
بحواز إيراد البيع على نفسيها فكذا على جُرِئِها. قلنا: ارق حَلَّ نفسها نفسّهاء فما اللّبْنّ فلا رق فيه؛ 
أله يحم محل حمق فيه اله التي هي ضِدَهُ وهو الحي» ولا حياة و في الب »فلا يكونُ 
محلا للجئق ولا للرق» فكذا البيع. اهار ا ی خرن ا و مال لاله 
ل ا 0 وقيل بالحواز إذا عَلِم فيه الشّغَاءٌ 
كما فی 'الفتح" هنال”'» وقال في موضع آخبر ((إذٌ أهل الطب يثبتو ن نفعاً لن البنت للمَيْنِ))» 
وهي من أفرادٍ مسألة الانتفاع بالمحرّم للتداوي كالفمر» ا اماي ولا 


(قولة: لكونه ليس كال إلخ) مُقَنَضَى هذا التعليل أن هذا ابيع باطِل؛ فلا يصح نظمه في سلك الفاسد. 


١۷١ص و"الفوائد البهية"‎ ٥۸۸/١ و"توضيح المشتبه"‎ 4١11/5 ١۷۳/۳ انظر ترحمته في "الجواهر المضية"‎ )١( 
وجل المصادر على أن وفاته كانت سنة 155ه.‎ 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۸۷/١‏ 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ۳۸۳/ بتصرف. 

.1١/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) "الفتم": كتاب الرضاع ۳٠١/۳‏ بتصرفا. ٠‏ 

(1) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة 4/7 ٠٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 222 2ك 514 لتك قسم المعاملات 


لنجاسة عي فيطل بيع "ابن كمال". (و) إن (حاز الانتفاعٌ به) لضرورة 
الخرزء حتى لو لم يود بلا تمن حاز الشراء للضرورة واه اق أ ا نمطا مه 


الوا إذا عَلِمَ فيه الشفاءَ ولم يَحد دواءً غير "جر" . وسيّأني إن شاءً الله تعالى تمامه 
في متفرقات الببرع, وكذا في الحظر والإباحة”) 

844 (قولة: لنجاسة عَيَنِهِ) أي: عين الخنزير أي: اب ار جزاه. اور في 
لفت" على هذا اليل بق لاقي ننه ايه الاساع ايع أل عدن العين اه. قال 
في "النهر "0 : ((بل الصحيح عن "الإمام" أ أن الانتفاعَ بالعَذِرَةٍ الخالصة جائرٌ كما سيأتي إن 

شاء الله تعالى في الكراهية)) اه» أي: مع E ENT‏ 
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(445؟؟/ (قولة: ف ی قله في "الشرنبلالة" '' أيضاً عن "البرهان"» وفيه تورك 


على ات ' حيث عَذَهُ في الفاسِدء لكر قد يقال: آنه اك السام ع قال لعي 
بطهارته لضرورة ار به للنعال والأحفاف تأمّل. 

e E 3 E o oY 01 0 0‏ رم لي 

5*4 (قوله: لضرورة الخرز) فإل في مبدا شعره صلابة قدر إصبع») وبعده لين 


(۱) ف "و": ((فإنه ييطل)). 

(۲) قي "ط": ((بعيته)) بدل ((بیعه))» وهو خطأ. 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۸۷/١‏ 

)٤(‏ المقرلة: 489577 ؟] قوله: ((وَرَدَهُ في "البدائع" إلخ)). 

(ه) المقرلة: ]۳۳۱۷۶١[‏ قوله: ((کرة يع العَذِرةٍ)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: وأورد ف الفتح')) حيث قال: : ((لا تفي أذ بعل طلان الببع بالنجاسة اصدا فإك 
بطلا الع دار ی شرم اع ا وصحةٌ مع حل - وإ كان ابيع تجا فان بيع السرقين جائرٌ وهو 

نجس العين للانتفاع بهع)) اه. ورد في "التهر ر" التعليلٌ بالانتفاع وعدبه لصِحّة ة التي وبطلانه: ((بمل الانتفاع 

رة مع عدم جواز بيعها)) اه. 

(۷) "الفتح": کا باب البيع الفاسد 1۲/١‏ . 

(۸) 'النھر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق .//۳۸٣۳‏ 

(۹) ق هذه المقولة. 

)٠١(‏ "الشر نبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٠۷١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع عشر .ب وك س باب البيع الفاسد 


وكرة البِيمُ فلا يَطِيبُ تمن ويُفسيدُ الماءَ على الصّحيح خلافاً ل "كد" e‏ 


يُصلح لوَصلٍ النيط به "قهستاني"» LIL‏ 

[مطلب: يجوز للإنسان أن يدفع الرشوة لإحياء حقه إذا اضطرً إلى ذلك] 

4 (قولةُ: وكرة لبَبِعٌ) لأنه لا حاحة إليه للبائع» ازع واه ان الع 
صحيحٌ وفيه: أن جوارً إقدام المشتري'؟' على الشراء للضّرورة لا يفي صِحَّة اليع» كما لو 
ف تفع الرّشوة لإحياء حَقَهٍ جار له الد وحَرُمَ على القابض» وكذا لو اضطُّرٌ إلى شراء 
ماله بن غاصيو ملب لا بغي ذلك صيحة البو اح له يمالك البائع الْمَنَ» فتأمّل. 

eR (قولة: فلا نيت لمم مُقَتَضَى مأ ناه أنه لاه‎ RAE 

سل (قولة: على الصّحيح) أي: عند "أبي يوسف"؛ لأنَّ حُكم الضّرورةٍ لا يتعدَاها 
وهي في الخرزء فتكولُ بالنسبة إليه فقط كذلك» ة جواز صلاةٍ 
في حقهم» أمَا على قول "أبي يوسف" فلاء وهو لح فان الصّرورة 1 تَدْعُهِم إل أن يعلى 
۷1 (قولةٌ: حلافا ل "مممّدٍ") راجع إلى قوله: ((ويفسيد الماءَ))» أي: فإنه لا يُفسِدُ 


(قولة: : وفيه: أن حواز ! قدام المشتري إلخ) ما قيلَ من كراهة اليع ذكرهُ في "العناية". وأصلهُ في 
"الخانيّة" كما في "السندي". 


.51/9 “جامع الرموز": كتاب البيع  فصل البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/1/7. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب ايج الفاسد ٤/١د.‏ 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: وفيه: أن جَوارٌ إقدام الْشتّري إلخ)) قال شيخنا: ((هذا بحث مُصادِم للمتقول في الكتب فلا يُعمَلٌ 
به فإ صاحب "العناية yT‏ "قاضي خان"» وكذا ود | ا حکم في غير من مُعتبرات الَذضّبي))اه. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 3/؟5. 


1/4 


حاشية ابن عابيدين +7 ی 1 بٍِ7ُْ7ٌُُْ7ب 727ب سے قسم المعاملات 


قيل: هذا في انتوفي أمّا للَحرُورُ فطاهرٌ "عناية". وعن "أبي يوسف": يكره انرز 
به؟ أنه لحي ولذا لم يلبس السّلف مغل هذا الح و لديو وي 


عند قال "الرًيلعي": ((لأثّ إطلاق الانتفاع به دليلٌ طهارته)) اه. وهذا يفي عدم 
تقييدٍ جل الانتفاع به بالضّرورةء ويْفيدٌ جوازٌ بيع ولذا قال في ا ((وينبغي 
أن يَطيب للبائع الْمّنُ على قول "محمّدٍ")). ٠‏ 

۸٠ء٣٠‏ (قولة: قيل: هذا) أي: الخلاف المذكورٌ في نحاسيه وطهارته» وأشارٌ 
ب ((قيل)) إلى صَعْفِهِ؛ إذ لوف يُفسيدُ الماءً ولو من غير الختزير؛ لاتصال الحم النبجس 
محل النتفب منف ولو قيل -: إن الخلاف في المجزوزء أمًا انقوف فغيرُ طاهر - لكان له 
0 

ه44 ىم (قولة: وعن "أبي يوسف" إلخ) مقابل قول "المعن": ((و حار الانتفاعٌ به)). 
قال "الريلعي": ((والأرّلُ هو الظَاهرٌ؛ لأ الضّرورة تبيحُ مه فالشّعرٌ أولى)) اه. 

40۰7[ (قولة: لأنه نجس فيه: أذ النجاسة لا تاق جل الانتفاع عند الضتّرورة كما 
عَلِمتَ» لکن عل "يلعي" للكراهة: ((بأنّ ا لخر اتی بغير و))» ومثلةُ ہی ۷۲اب في "الفتح "۳ 
وحيث انى بغيره فلا ضرورة فلا يحل الانتفاحٌ بالتحس» قال في "الفعع": (رلاً أن يُقال: 


ذلك فرد تحمل مشقة في خاصّة نفسيه؛ فلا يجوز أن يلرم العُمُومُ حرجا مثلة) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/5 (هامش "فتح القدير"). 
(۲) ف "و": ((ذْكْرَ هذا)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد .۲٠/۲‏ 

.ه١/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق۳ ۳۸//أ. 

(3) في "7" 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 331/4. 


.57/5 "الفتح": کات البيوع - باب البيع الفاسد‎ (A) 


: ((لکان أوجه)). 


الجزء الرابع عشر ‏ ب م0 6و9 عت 2 باب البيع الفاسد 


ولع هذا في زمانهم, ما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى. (وجلد مَيْنَةٍ 
قبل الدبْغ) لو بالعرضء ولو بالئمّن فباطِل؛ ولم يفصلة هاهتا 06 ش5”ظ1 


وتخا أن تأي ارز بغيره ين شخص حمل تقنة تقة ولك له دول به 
ر الاحتياج إليه مِن عامّة الناس . 

٣۹‏ (قولة: ولعلّ هذا) أي: حل الانتفاع به لضرورة الخرز. 

٠٠٤٠١١‏ (قولةُ: أمَا في زماننا فلا حاجة إليه) للاستغناء عنه بالّحارز والإبر. قال 
في "البحر": ((ظاهرٌ كلايهم مع الانتفاع به عند عدم الضتّرورةء بأن أمكن الخَرْر 
بغیری))» "ط". 

00000 (قولةُ: وجلد مَيئة) قَيّدَ بها لأنها لوا كانت ا فباعَ لحمّهاأرو 
a‏ جا أنه يلي بالا و ا 
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۴‰ (قولة: لو بِالعَرْض" إلخ) اي: أله َك بَِعَهُ فاسيدٌ لو بيع بالعرض» وذکر ق 

ع ۱ ج قولين في فسادٍ الع وبطلانه. 
قلت: وما ذكرَمُ " الشارح" ين التفصيل بَصلح توفيقاً بين القولينء لكنة يتقف 

علي درك کون مالا في الحملة كالخمر والَية لا تف أنفها مع أن "الرّيلعي" عل 
عدم جواز ب بي بيعه: ((بأن ا من الرطوية! المتصلة به بأصل الخلقة ة فصارَ كلحم لد 
)1١(‏ في "د" و"و": ((وآما)) بالواو. 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ۷/١‏ 
و" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/7/9 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 51/7 ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) في “ك": ((بالعروض)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1/54ه. 
(۷) نقول: في النسخ جميعها: ((فصار حكم الميتة))؛ وما أثبتناه من "تبيين الحقائق". 


خاش ابن عابي ١‏ ممح ت 598 حيس نيت قسم المعاملات 


اعمادا على ما سبق قال "لوان" فليحفظ. (وبعدة) أي: الدَبّغ 25 إل جنك اسان 

00 ر 0 95 ۹ 5 ا 1 3 

وزير وحيةا'' (وينتفع بهم لطهارته حينئذٍ (لغير الأكل) ولو جلد مأكول على الصحيح. 
سراج "؛ لقوله تعالى: حر وم رمت لک لَه 4 زاكائدة: عمء وهذا حزؤها. وف 'المجمع': 


راد في 0 ((فيكون نجس العين بخلاف الوب أو الدهن اتنس حيث حار 
بيعه لعَرّوض نحاسته))» وهذا فيه ان تعد تاهما م ف "الشرنبلاك"“ 
عن "الببرهان" : ررك الأظهر البُطلانُ))» تأمّل. 

هه" (قولةُ: اعمادا على ما سَبَّقّ) أي: ف قول 815 


(وبطل بيع مال غير تقوم كخمر وزير ومو لم مُت حتف أننيها بالشمن)): 
[rt]‏ (قولَهُ: إلآ حلد إنسان ا وإن ذُبغ لكرامتى وقي الباقي 


لإهانته ولعدم الدباغة فيه كما ق محله. 


or م‎ 


زلامع "لم (قولةُ: وينتفع به) أي: بالجلدٍ بعد دبغه. 


زمه" زقولة: راو ارعان الصّحيح) وقال بعضهم: ا أكلة؛ لأنه 
هر كجلدٍ الشّاةٍ امْذَكَاق أ ا ا لا يحور أكلهُ إجماعاً؛ ؛ لأ الدَبغ 
فيه ليس 0 من الذكاق وا لات تبیحه حه فكذا دغه افا I‏ الم 


(1) في هامش "م": ((قول "التتّارح": وحيّة)) قال "ط":((يُتبَغي تقييدةُ بالحيّة الصّغيرة التي لها دَمٌّ ‏ فإك جلها لرقته 
لا يتيل الدع - وما لا دم لها طاهرةٌ؛ لعدّم حُلول الحياةٍ فيهاء والكبيرةٌ ينغي طهارة جلها بالدّبغ حيث 
احمل ويُحوزٌ بَيعُه للانتفاع به كما يذل عليه ظاهرٌ كلامهم في الطّهارة عند ذكر الدّبغ» وحرّرة)) اه. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/5 بتصرف. 

(5) "الشر نبلالية”: كناب البيو ع - باب البيع الفاسد ١7/7‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(4) ص 4د وما بعدها "در". 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 158/17. 

() المقولة ]1۸4 قرله: ((بدباغ)). 

(۷) في "7" و"م": ((ظاهر)) بالظاء المعجمة» وهو تحريف. 

(۸) "المح ": ا البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/ق ١5‏ /بب. 

ر( "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ۷۲/۳. 


الجزء الرابع عشر 7 ده 0۹4ل لد باب البيع الفاسد 


((ونجیز بيع الدهن لجس والانتفاعَ به في غير الأكل بخلاف الوَدَك). كما 


المي (قوله: ونحيز 3 الذَهنِ انجس عبا : رة "المجمع': ((التجس))» لكنّ مراده 
المتتنجس» أي: ما عَرَضَت لها اة وأشارَ بالفعل المضارع المسندٍ لضمير الجماعة إلى 
حلاف "الشافعي " كما هو اصطلاحة. 
411 (قولة: في غير الأكل) كالاستصباح والدّباغة وغيرهماء "ابن ملك". وقيّدوا 
الماع خرالسحد 3 ) 
78453 (قولة: بخلاف و أي : دهن الميّتة؛ لأنه جرؤّها؛ فلا يكونُ مالا 


زووق 


"اين ملت ا فد عر بعد اساد وكذا الانتفاعٌ به؛ لحديث "البخاري": ررإد الله حرم 
بيع الخمر واميتة والمؤنزير والأصنام. قلا رول الله ارايت شحوم الم فإنه يطلى بها 
ا عا و ر 00 0 ر۲ 31 


)1١‏ في "و": (رغلاف وَدَلٍ)). 

(۲) رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي بيب عن عطاء بن أبي رباح عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله 
يل يقرل وهو .مكة عام الفتح ... فذكره» وزاد: ثم قال رسول الله يل عند ذلك: (( قاتل اللهُ اليهود! د لله ل حرم شحرمّها 
حَماوةٌ ثم باعوه فأكلوا نَمنّه))» ورواه أبو عاصم ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد كب إلى عطاء سمعت حابرا عن النبي 
. لم يقل: ((هو حرام)): ورواه أبو أسامة عن عبد الحميد ولم يقل: (كتب إلي عطاء) بل (عن عطاء) كما قال الليث. 

أحرجه البخماري (777) في البيوع باب بيع الميئة والأصنامء و(4105) في التفسير باب قوله إعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر» » مقتصراً على الزيادة اللذكورة بدون (فأكلوا تمنها)» و(4597) ف المغازي بعد باب متزل البي إل يوم الفح 
[عنتصراً على تحريم الخمر فقط]: ومسلم )١581(‏ في البيوع باب تحريم بيع الخمر والية ..» وأبو داود (45) و(۸۷٣۳)‏ 
في البيوع باب في ثمن الخمر واميتة» والترمذي (۱۲۹۷) في البيوع باب في بيع جلود اليتة والأصنام» قال: حسن صحيح؛ 
والنسائي في "المجتبى" 0170/7 و"الكبرى" (53/87) في الفرع - النهي عن الانتفاع بشحوم اليتة» وق "المجتبى" 1703/07 
00 (575) ف البيوع ريع اشرو ران ماج 00151 ب اا ات باب ما لا جل بیع وأحمد ۳۲٣/۳‏ وول 

بن الجارود في 'المنتقى" (78ت)» واب أبى شيبة ٤۷/١‏ و44 ١‏ مختصراأء ,361/8 وأبو يعلى (۱۸۹۸)» واب حجان 
»)٤۹۳۷(‏ والبيهقي 1/5 روا دم ددى والبغري 60409). 

ورواه محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر ... فذكره .معناه؛ وزاد: (فنهاهم عن ذلك)» أخرحه أبو يعلى (۲۲۰۹). 
ورواه ابن لهيعة عن جعفر بن لهيعة عن عطاء عن جابر مختصرأً على تحريم بيع اليقة والأصنام؛ أخربحه أحمد |٣‏ 4 

ورواه إبراهيمُ بن طَهّمان وماد بن سلّمة» كلاهما عن أبي الربير عن جابر قال رسول الله يكق: ((قاتل الله اليهود...)) 
فذكره مختصراً. أحرجه أحمد ۳۷/۳ والبغوي في "الجعديات" ( 0819 ابن عبد البر في "التمهيد" ٤٠۳/١۷‏ . = 


حاشية ابن عابدين ا ا و ا قسم المعامللات 


0 ورواه فيان بن غينة وروح بن القاسم ووَرقاءُ بن عمر عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: بلغ عمرٌ د 
أن سمّرة [وفي رواية أن رجا باع خراء فقال: قاتل الله سَمْرة! ألم يعلم أن رسول النه ول قال: (( قائلَ الله إو روابة لحِنَ] 
اليهود! حرمت عليهم الشّحومٌ فم وها فباعُوها))» وزاد بعضهم عن سفيان: (وأكلوا أثمانها) قال سفيان: يعني أذابوها. 
أحر جه البحاري (۲۲۲۲) في البيوع ‏ باب لا يُذَابُ شحمٌ المينّةه و(470) في الأبياء - باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل» ومسلم )١585(‏ واللفظ له والنسائي في "المجتبی" ۱۷۷/۷ دون (فباعوها)» و"الكبرى" )۱١۱١۷۲(‏ في 
"التفسير" [الأنعام/57 ۱]» وابن ماجه (۳۳۸۳)» وأحمد ٠٠/١‏ والحميدي (1). والشافعي 2111/7 وعبد الرزاق 
)١5:84(‏ وابن أبي شيبة د/۱۸۷ وا بن الجارود في "المنتقى" (2۷۷) يعقوب بن شيبة في 'مسند عمر" (د4)» 
والدارمي (4 »)5٠١‏ وزاد (فأكلوا ثمنها» وأبو يعلى »)٠١١(‏ والبزار في "البحر الرخار" »)۲١۷(‏ وابن حبان 
(5555) والبيهقي ۱۲/۱ و۰۲۸۱/۸ وابن عبد البر في "التمهید" 2401/11 وذكره الدارقطي ف "العلل" 41/9. 

وأخرجه الحميدي )١4(‏ وعيد الرزاق )١485(‏ عن ابن عُبينة حدثنا مر حدثنا عبد الللك بن عُمير أخخبرني فلان 
عن ابن عباس قال: رأيت عمرٌ بن ا لخطاب هه على انبر يقول بيده هكذا؛ يحركها ينا وشمالاً: عُرمَلٌ لنا بالعراق حلط في 
فيء المسلمين أثمان الخمر والخنازير» فهي حرام ومنها حرام وقد قال رسول الله يل ((لعن الله اليهوة...)) 
قال الدارقطني وخالقهم حمادُ بن زيد ومحمد بن مسلم الطائفي عن عمرر بن دينار عن طاوس - مرسلاً - عن 
عمر» ورواه حنظلة بن ابي سفيانَ عن طاوس مرسلاء وقول روح وابن عبينة هو الصواب لأنهما حافظان.اه 
أخر حه يعقوب بن شيبة في "مسند عمر" (۳۹) من طريق حماد. 
ورواه القوري وإسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى ابمعفي عن سويد بن عمل قال: ((بلغ عمر هه أن عُمّلَه يأعذون 
الخمر في المزية فنشدهم ثلاث ذ فقيل: إنهم ليفعلون ذلك» فقال: ذلا لوا ولكن ورم يهاه فلا ؛ اليهود حرمت عليهم 
التتّحومٌ فباعرها وأك كلوا أنمانها)) أخرجه عبد الرزاق (4857 )١‏ وأبو عبید في "الأموال "(118) و(۱۲۹) عتصراً. 
ورواه جترير عن حَبيب بن ابي عَمرة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس مرفوعا نحوه.ورواه حالد الحذاءٌ عن أبي الوليد بركة 
ابن العُريان المجاشيعي عن اين عباس رفعه نحو ما تقدم» وزاد رد الل إذا حرم عليهم أكلٌ شيءَ حرم عليهم ثمنه)). 
ْ أحرجه أحمد 7410/١‏ و۲۹۳ و2371 وابن أبي شيبة 5/3 4» وأبو داود »)۳٤۸۸(‏ وابن حبان »)٤۹۳۸(‏ والطبراني ي 
"الكبير” (۱۲۸۸۷)» والبيهقي 217/5 وابن عبد البر ٠١۲/۱۷‏ و7١‏ 4غ وذكره البحاري في "التاريخ الكبير" 510/7 .١‏ 
قال البحاري: تابعه جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما. 
روى يونس واب جريج عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ييه أن رسول الله يله قال: 
((قاتلٌ اللهُ اليهودُ ...)) به مختصرأء أحر جه البخاري (4 05737 ومسلم .)٠۸۳(‏ 
وخالفهما معمر فرواه عن ابن شهاب عن سعيد عن النبي ال مرسلاً. أحرجه عبد الرزاق (10917/1) وأخرجه 
أحمد 7/7اه عن ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن سعيد أنه حدثه عن أبي هريرة لم يرفعه. 
ؤرؤاه إسزائيل عن أب صن عن أن صالح عن أبي هريرة فذكره. أخرجه أحمد .۳١۲/۲‏ 
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ۳۰۹/۸ من طريق مسلم بن سلأم حدثنا أبو بكر بن عياض عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة نحوه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش» لم بروه عنه إلا أبو بكر. ورواة أسامة بن زيد عن عمرو بن شُعيب عن 
أبيه عن جده قال: سمعت النبي 4 عام الفتح وهو عكة ... فذكر نحوه. أحرحه أحمد 317/1 والبيهقي .٠٠١/۹‏ 


الجزء الرابع عشر .ب إل باب البيع الفاسد 


a ()® >‏ ايده E‏ 
كعَصّبها وصوفها كمامَرٌ """ في الطهارةٍ. (و) فسَّدَ (شراءٌ ما باع بنفسيه 
أو ب وكيله) مِن الذي اشترَاةُ مالجواه ري زوف اناه رو ابر رمه لب ورد ات لكر ارد ل نر AE‏ جروج امام دم اسم و 


[TTY]‏ (قولة: کا ورا أدحلت الكاف عَظْمهاو شَعرها وريشها ومنقارّها 
وظلفها وحافرهاء فان هذه الأشياء طاهرة للها ااه غلا بها الوط وڃجوڙ بيع عَطْمٍ 
اليل والانټفاع به في احمل كال کو انح" ملخخصاء ا 

]41| (قولهُ: وفِسَّدَ شراء ما باع إلخ) أي: لو باع شیغا وقبضه 4 المشترئ ولم : يقبض 
ابا الم فاشتراة بأقل من شمن الأول لد يحون 0 0 أي : سواء کا ن الم ون 
ا ارارک ام © و بقوله: ((وقبضة)) لأ بَيْعّ المنقول قبل قَبْضِهِ لا يجورُ ولو 
من بائعه كما سيأتي”) في بابد والمقصود بيان الفساد د بالشّراء بالأقلّ مر ن الشمن الأوّل» قال في 
"البح ر ": وك شراءً الكل أو البعض)). 

۳۹ (قولة: بنفسيه أو بوكيله) تناز ع فيه کل مِن ((شراء) و ((باع)). قال في "لحر" 
(وأطلقَ فيما باع فشَمِلَ ما باعَهُ بنفسيه أو وكيله» وما باعَهُ أصالة أو وكالة كما شَمِلَّ الشراء لنفسيه 
أو لغيره إذا كان هو البائع)) اه. فأفاد أله لو باع شيعا أصالة قن أل كلف أرير كال دحو غير 
ليس له شرو بالأقلَّ لا لنفسيه ولا لغيره؛ لان يي وكيله يإذنه كبَيْعه بنفسيهء وال وكيل بالبيم أصيلٌ في 

7 حق الحقوق؛ فلا يصح شراؤة لنفسه - لأنه س شرا البائع من وجو ولا لغیره؛ ن vr‏ الشّراءً 
راقع له ن نحي الحقوقء فكان هذا شراء ما بك اممف ري يفاد ۰ ين "ليلم" أيضاً. 
458 *لع (قولهُ: : من الذي اشْتَرَاة) ل ب ((شراءئً))» وحرّج به ما.لو باعه المشتري 


» AAV 

)0 "المنح” : 2 البيوع - باب البيع الفاسد ؟/ق5١/ب.‏ 

(۳) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 77/7 

.87/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤۷/۳‏ بتصرف. 

(1) المقولة [4 4١‏ 1] قوله: ((وتفي الضّحّة)). 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 0/5 4) نقلا عن "القنية". 
(۸) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 90/5. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/4 ه. 


١١: / 


حاشية ابن عابدين 2 کے EY‏ 2 کے قسم المعاملات 


ولو حُكما كوارثه (بالأقل) من قذر الئمّن الأول (قبلَ نقي) كل (الشمَن) الأوّل. 
0006 ا نينا بعشرةٍ ولم يُقبض | شمن ثم شراة بخمسة لم يج ...... e‏ 
لرَحْلٍ أو وهب له أو أوصى له به ثم اشتراةُ البائع الأول من ذلك الرَحُل فإنه مجوز؛ لان 
احتلاف سبب الملك كاحتلاف العَيْنِء "زيلعي". ولو حرج عن ملك المشتري ثم عاد إليه 
بكم ملك جديدٍ كإقالة أو شراء أو هة أو إرشء فشراءُ البائع بنه بالأقلٌ جائرٌ لا إن عاذ 
إليه عا هو فسخ بخيار رُؤيةٍ أو شرط قبل القْض أو بعدةء "ير" عن "السّراج". 

ه084 (قولة: ولو حُكْما) تعميمٌ لقوله: ((مِن الذي اشترَاةُ)). 

(YEY,‏ (قولةُ: كوارثه) أي: وارث لري ى فلس ادر من وارث 
مُشتريه بأقلّ مِمّا اشترّى به الُورّث لم بَجُز؛ لقيام الوارث مَقامٌ الُورّث بخلافم ما إذا 
اشتری وارث البائع بأقلّ مِمّا باع به مُورَنهُ فإنه جور إن كان مس تحور شهادتة 

والفرق: أن وارث البائع إنمنا يَقَومُ مَقَامَهُ E‏ وهذا ممالا E‏ 

ووارث المشتري قاء” ) مَقَامَهُ في ملك العَيْن» فاده في "البحر"20. 

TEA}‏ (قولة: بالأقلّ م مِن قذر ا الأوّل) وکالقذر الوصفُ كما لو باع 
بألفو إلى سّنةٍ فاشترَاةُ به إلى سنتين» > بر" 

|۲۳۹۹ كول قبل قد 1 الشمَنِ الأوّل) فيد به لان بعدهُ لا فساتء ولا يجورٌ 


3 


قبل النقدٍ إن بقي درهم» وي "القبية": ((لو قبَضَ نصف الشمن ثم اشترّى النصف 


.٠٤/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البیع - باب البيع الفاسد ٩۱ - ٩۰/٦‏ بتصرف. 
وم في "الأصل" و" ": ((ما)). 

)٤(‏ في "الأصل": ((قائم)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ٠/٦‏ ۹. 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ٩۰/٦‏ بتصرف. 

(۷) "القنية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق"١ ١‏ أرب. 


الجزء الرابع عشر سے االنوم بوتي يتيحت باب البيع الفاسد 


وإ رخص السّعرٌ للرّبا حلافا ل "الشافعي" (وشراءٌ من لا تحور شهادتة له) كايبه 
وأبيه (كشرائه بنفسيه) فلا يحور أيضا خحلافا لهما 0 


(Y)H 


بأقلّ من نصفبي الشمّن لم جز "بحر 

قلت: وبه يظهرٌ أنّ إدحال "الشّارح" لفظّة ((كل)) لا مَحَلَ له؛ لأنه يفم أنه 
قبل نقد البعض لا يَفْسُدُ وهو يلاف الواقع. 

والخاضل: أذ نقد كل امن شرا لضدكة القراء لا لفساووة لأنه فة قبل نهب الكل 
أو البعض» فتأمّل. ۰ 

و ر وحص ای لان يد السعر غير معتبر في حَقَّ الأحكام كما في 
حَقّ الغاصب وغيرو» فعادً إليه المبيعٌ كما حرج عن ملكه فَيَظِهَرٌ 3 اد 

رربم (قوله: للربا) علة لقوله: ((لم يَجز)): أي: لان الثم لم دحل في ضمان البائع 
قبل قبْضه» فإذا عاد إليه عَيّنُ ماله بالصّفة التي حرج عن ملكي وصارٌ بعض لثمن قصاصا يبعض 
بي له عليه فضلٌ بلا عِوّض» فكان ذلك ربح ما لم ضمن» وهو حرام بالنص» "زيل “"". 

للقي (قولة: ا وأبيه) و كعبده ومكاتبه؛ لأنّ شِراءً هؤلاء 0 البائع 
بنفسيه؛ لاتصال مُنافع المال بينهمء و في البيع إذا عقدَ مع هؤلاىء 
'زيلعي" أي: نظيرٌ ما لو باع ال وكيل من ابنه ونحوو. ثم لا يخفى أن المراة شرا هؤلاء 
بالأقل ا أمّا لو اشترًوا بالوكالة عن البائع لا جور ولو كانوا أَحانِبَ عنه كما 


ده ازا كايو لفظة ((كلٌ) لا مَحَلَّ لم الشّرط في الفسادٍ تقثُمُ الششراء على 
تقض كل شمن فإذا نض تقض البعض ثم ثم اشترى بالأقلٌ يتحقق الفسادء وفي "السندي" عن "السراج” : ((لا يجوز أن 


يشتريّهُ بأقلّ م من الم ولو بهي درهمٌ و لا بد من تقد جميع لنْمن)) اه. وما فهمَهُ المحشي وقلَهُ ندم تمل 


ر نقول: علْلهُ صاحب "القنية" بقوله: ((لألَهُ شَرَى ما باع بأقل ما باع)). 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ٠/١‏ ۹. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤‏ /دد. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 4/54 د باحتصار. 


حاشية ابن عابدين £ قسم المعامللات 


في غير عبدِهٍ ومكاتبه (ولابد) لعدة اخواو ووا الحاد حمي ا كوك الببيم 
بحاله (فإن احتلّف) جنس الثمّن أو تعيب المبيعٌ رجا مُطلقا) كما لو شراهُ باريد 


م في قول "الصنفي": ((أو بوكيله)). 

۷ (قولة: في عير عبارو ومكاتبه) ر على عدم جوازو» قال 
ال ((لأنّ کب العبد لسيدِه وله في كسب مكاتبه EC E‏ 
كتصرفه)). 

رم له جار تطلقاء أي موا كان ان الثاني أقلّ من الأول أو لاء أن 
الرّبحَ لا يظهرٌ عند احتلاف ابجنس. اه "منح"". ولان المبيع NRT‏ 
العو ف تله وحم نز اله a ES‏ 
بأكثر منهء "بحر" عن "الفتح". 

۳۷ (قولةُ: كما لو شراةٌ إلخ) تشبية في الجواز مع قَطع النظّر عن قوله: ((مُطلقاً)). 

TEY}‏ (قولة: بريد أو بعد النقد) ومثل الأريد المساوي كما ف ا 
وهذا قول "المصنفي"7©: ((بالأقل قبل نقد المَن)). 


رقولة: وهذا قول "المصدف" إلخ) لعل مُحتَرَرُ قول "المصنف" إلخ. 


9 ف ا کر 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 4/4 5. 

(۳) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق۷١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5 بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب ف البيع الفاسد ۷۲/۹ - ۷۳ باختصار. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 37/4 


ود ات دراه 


الجزء الرابع عشر 7 للد 8880 سدم باب البيع الفاسد 
(والدّراهمُ والدّنانيرٌ جنس واحدّ) في ثماني مسائل: منها (هنا)» وتي قضاء دَيْنِ؛ 9 


مطلب: الذراهم والدّنانيرٌ جنس واحدّ في مسائل 

۲۲۷۷ (قولة: والدراهم والدَنانير جنس واحدٌ) حتى لو كان العَمَدُ الأول بالدّراهي 
فاشتراهُ بالدّنائير ويْمتها أقلٌ من الثمّن الأول لم جز استحسانا؛ لأنهما جنسان ا 
و NT‏ لأنّ المقصود EE ET SET e‏ يصح 
وبالتطر إلى الثاني لا يصح» فبا المحرّمَ على المبيح» "زيلع "© 0 ش 

رومن قر في ثماني مسائل) الذي في الم عن "العماديّة": (لأنُ 
الملشائل شيع عير لار الريدة)) وان" ور "اللشارح ا ا 

۷۹ (قولَهُ: منها هُّنا) ((ين)) اسم معنى ((بعض)» مبتدأ مضافٌ إلى المي 
ورو )"انيم يعاد بحازي مبني على السكون؛ ا الإإشارة في محل تنصببي 
عحذوفي حبرا لمبتدأء ولا يصح جَعْلٌ ((ينها)) حبرا ۲ف ۷۲اب عن ((منا)؛ لأنه لتضميه 
ا يصح الابتداءٌ به ولو قال: منها ما هُنا لكان أولى. اه ""0), 

قلت: ما ذكرَه ين عدم صحَّة الابتداء ب ((هنا)) صحيحٌ» ولكنٌ عل أنه ِن الظروف 
التي لا تتصرف - كما في "امغني" ‏ لا ما ذكرَُ وإلا رم أن لا يصح الابتداء بأسماء الإشارة 
كلهاء فافهم. 

]44°[ وقول وي قضاء دين) مر عليه دين دراهم وقد امتنع من القضائ 
فوقعٌ مِن ماله في يد القاضي دان كان لا E‏ بالدّراهم حتى يقضي عَرِكَهُ 
ولا يُمعَلٌ ذلك في غير الدّنانير عند "الإمام"» 50 ع الدنازير كذلكء "رر" 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/4 ه. 
(؟) "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۲/ق۷٠/ب.‏ 
(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق۲۸۹ /أ۔- ب. 
)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق۲۸۹/أ. 

(5) لم نعثر على النقل في "مغني اللبيب" لابن هشام. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/7 


١١/5 


حاشية ابن عابدين حي د 55 دست قسم المعاملات 


وشفعة وإكراو ومُصَارَبةٍ ابتداءً وانتهاءً وبقای e SEE‏ 


e EEO‏ : احبر و المشتري اشترَى الدَّارَ بألف 
درهم فلم الشّفعة ثم تبيّنَ أنه قد اشترّاها بدنانيرَ قيْمتها آلف درهم أ و أكثرٌ لیس له 
E‏ وس 7 الأوّل» ا 


E EEE TT 
أو عرض» رال كذلك:‎ 

ok‏ (قولة: وار ابتداءً وانتهاءً وبقاءً) لم كر ذلك ايب في "العماديّة", 

BE.‏ دک صورتين ف المضارية ة إحداهما: ((ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب > المال 


أو عزلَ اعبار عن المضاربة وق يده دنانير لم یک يكن للمضارب أن يشتري بها شيا لکن 
يصرف الدّنانيرَ بالذّراهم» ولو كان ما في يده عُرُوضاً أو مكيلا أو موزونا" له أن حول 
إلى رأس المال» ولو باح المتاع بالدّنائير لم ايك له أن کرت بها إلا الدراهم )د تاها 
رلو كاتنت المضاربة دراهم في يد الضارب» فاشترى متاعا يكيلي أو وني رمه 
وَل ري اا شيو سنن اا اعانا عنتقي لقت لحضاء فالصورة الأول 
تصلح مثالا للانتهاء والانية للبقاءء لكنْ لم يظهر لي كو الأولى مِمّا نحن فيه؛ إذ لو كانت 


(قوله: لكل لم يَظهّرْ لي كون الأول مما نحن فيه؛ إذ لو كانت إلخ) ما أُوردةُ على هذه اأصورة 
وارد بعينه على صُورَةٍ قضاء الدّينء والمراد أنه بالمصارفة الذكورة كانه لم ميكل قد النقدين بغيروه بل باق 
على حاله حكماء والتصوير على الوَّحهِ الُسطور تَقَلَهُ في "المنح" E‏ ا عن "العمادي"» 
وعبارة "البحر": ((الدراهم أجريّت مُجرّى الدنائير في سَبعَة مُواضِع: الأول: بيع القاضي ا لقضاء 
دينه الدراهم وعَكسةء الثانية: يُصرفها المضارب إذا مات رب المال أو عُزل لتصيرَ كرأس المال إلخ)). 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۷۳/۳. 
رياح جما ((عروض أو مكيل أو موزون)) بالرفع» وما ألبتناه هو الصواب؛ حيث إِنّ هذه الثلاثة خير 


0 و 


((کان))» وقد به على ذلك مصحّحا "ب 


الدّراهمُ والدَنانيرٌ فيها جنساً واحداً ما كان يَلرَمهُ أن يُصرف الدّنانيرٌ بالدّراهمء تأمّل. 
54 السار" ناض ا جَعَلَهُما حنسّين في هذه المسألة» وهذا عَيْنْ ما 
فهمتة ول ا اا ا ابتداءً فقد زادّها "الشارح" وقال "ط"0"©: 
((صورتة: عَقَدَ معَهُ امُضاربة على آلف دينار ون الرّبحَ» فدفع له دراهم قيْمتها من 
الد هي كلاف E‏ د كي ل د والرّبحٌ على ا ا ر كذ طهر لی ): 
الى يل وامتناع مرابحة) ف اشترّی 53 بعشرة دراهم وباعة E‏ 
بائني عشر درهماء ثم اشترَاةُ أيضا بدنانيرٌ لا ية مُرائْحة؛ لأنه يحتاج إلى أن حط ين 
الدّنانير رِبْحَهُه وهو درهمان في قول "الإمام"» ولا يُدرَكُ ذلك إلا باخزر والظّنٌ ولو 
شترا بغير ذلك من الكيْليَ أو الورني أو العُرُوض باعَهُ مرابحة على الثُمَنِ الشاني اه. 
وقولة: ((ولا يُدرَكُ إلخ)) أي: لأنه يحتاج إلى تقويم الدّنانيرٍ بال رامع وهو محرد ظَنْء 
ومُبنى المرابحَة كالتولية والوَضيْعةٍ على اليقين .ما قامّ عليه لتََفِيَ شُبْهة الخيانة. اه "ح”". 


(قولهُ: وقال "ط": صوريُة: عَقَدَ مَعَهُ المضاريّة إلخ) ويُمكن أن يضور ا هو في تقرير "عبد الب" أنه إذا 
کان راس امال دنانيرٌ فاشترى بها ا دراهم علك رب امال نه عن شراء الأعيان» وذلك لأنَّ له فسخ 
الضارية بغير رضا اأضارب إذا لم يضمن إبطالَ حو المضارب فكأ الدنائيرَ باقية بعينهاء بخلاف ما لو اشترى 

وا ورا ونه الا تملك ن "ذا ر و بحن ب سخ "'ط" ملحقة بالأصل. 

.7/6 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) في هامش "م'": ((قولة: كذا ظَهّر لي)) قال "ط": ((ويُمكنُ تصويرُها.ها رأيت في بعض التُقارير عن العلآمة "عبد الب" 
نه إذا كان راس الال قي المضاربة دنانيه فاشترى المضارب بها راهم بملكُ رب الال نَهِيَهُ عن شبراء الأعيان» وذلكَ 
لال ر الال له 5 المضاربة بغير رضا المضاربٍ إذا لم يضم إبطالَ حق الضارب أي: فكأن الدَنائيرَ باقية بعينهاء 
بخلاف ما لو اشترى بها عوط فإك حى المضارب ينبت فيهاء فلا عك نيه إلا إن صار الال نضا أي: تقردا» اه 

(۳) "ح”: كتاب البیو ع - باب البيع الفاسد ق ۲۸۹/ب -۲۹۰/. 


حاشية ابن عابدين بجحتت ب ا ر ول | جتتيت حيبي قسم المعاملات 


وراد زا وش رکات» وقيم اتقات ا جناياتي كما E‏ "الصا ۶( 
معزي له الخمادية وق "الا : SA‏ 


زه4ع "لل (قولةُ: ویزاد زكاة) فإئه ع أحد الجنسّين لع الاجر و يكم ت 
ا و ا امن لسن و ا 

YTEA]‏ (قولة: وش ركات) أي: إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآحر دنانيرَ 
فاا العنان 0 

47 "لع (قولة: : وقيم المتلفات) يعني: أن ١‏ أن امعو إا اء قم درام وا اع 
قوم بدنائيز ولا غين اد الحنسّين» ا 

444ل (قوله: روش جنایات) ES‏ يحب فيها نصف عشر الدينة وټ 
لها العش وق الل عدر وتف خش وق الحائفة ثلث الديت والدية إمَا ألفُ دينار 
أو عشرة آلافم درهم من الورق؛ فيجور التقديرٌ في هذه الأشياء ن أي اجنين "ير" . 

484" (قولة: وقي "الخلاصة" إلخ) لا محل لهذه الجملة هناء ا ا 
في محلهاء وهو فصل التصرف في المبيع امن عقب باب الرابحق "ح"0*. 


(قولة: لا محل لهذه الجملة هنا إلخ) قد يقال : ذَكرّها لين أن القساد في کلام الت إا 
هو للشّراء بالأقلّ كما قيّده "الريلعي" بقولو: ((وقبضة إلخ))» ولبّيان أن قَولهُ: (رحارٌ مُطلّقا)) مُحمول 
على ما بعد القبضء تأَمّل. 


)١(‏ "للنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق۱۸//أ. 

(۲) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق47 ١/أ‏ نقلاً عن "التجريد". 
() "ط": كتاب الييوع ‏ باب البيع الفاسد٣/٤۷.‏ 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة 519 5 قوله: ((والأصل إلخ)). 

)٥(‏ "ح”": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق۲۹۰/أ. 


الجزء الراب عشر ی سے e‏ باب البيع الفاسد 


((كل وض مك بعقا شيخ بهلاكه قبل ضيه لم يَحْز اصرف فيه قبل 
قنْضِه)). (وصَح) البَيعُ (فيما ْم إليه) كأ باع بعشرةٍ ولم يقبضها)» ثم 


3 فق 01 


اشتراه مع شيء آخرٌ بعشرةٍ فسَّد في الأول وجاز في الآحر فيقسّم اله 


۳۰ (قولة: كل عوّض إلخ) كالنقول إذا اشترَاهُ لا يجوز له التصرّف فيه قبل قبطي 


ع 


بالبّيع» بخلاف ما إذا أعتقة أو ديّرَهُ أو وهبَهُ أو تصدّق به أو أَقرَضَهُ ِن غير بائعه فإنه يصح 
على ما سيأتي. وقولة: ((ينفسيخ)) أي: العَقَدْ ((بهلاكه)) أي: هلاك الوّض» والحملة صفة 
((عقا) قال "ط"”: ((أحرّج به لمن فإنه جوز التَصرّفُ فيه به أو بع أو غيرهما قبل 
قْضِهِ سواء تَعيّنَ بالتعيين كمكيل أ ولا کنقود؛ لأنّ العَقَدَ لا ينفح بهلاكه؛ لأنّ الأصلّ - وهو 
الي - موجودٌ» ر۷۲ ويأني إيضاحُةُ إن شاء الله تعالى في محلو )). 


٠۴٠٠١١‏ (قولة: وصح البَيعٌ فيما ضْم إليه) أي: إلى شراء ما باعَهُ بأقلّ قبل نقد 


الشمّن» ا 


ا e ES : e AAS‏ 1 
SA‏ (قوله: لم اشتراه مع شيء انحر بعشرةٍ) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر 
elt (AH 9 11‏ "لة) 


)١(‏ في "ب": ((يقيضها))» وهو خطأ. 

(۲) في "د" وكو": ((شراه)). 

(5) في "ط": ((قيمتها)). 

)٤(‏ أنظر "الدر" عند المقولة 41١78‏ ”ع قوله: ((دبيع منقول)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٤/٣‏ ۷. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [4117 7ع قوله: ((و جار التصرّفُ في الثمن إلخ)) وما بعدها. 
(۷) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق۱۸/. 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق٤‏ ۳۸/أ. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۷١/١‏ 77 


حاشية ابن عابدين كك Ts‏ ب و كت قسم المعاملاتثت 


ويكل معد ادل الى رشنا هيه نلا - أي: 'بأقل م مِن الشمَن الأول فهو كذلاف 
بالأوللء فافهم. 
[t۹]‏ (قولة: لأنه طارئ) لأنه يظهرٌ بانقسام الشمّن أو المقاصّةٍ فلا يسري» ا 
(قولة: ويَظهرٌ منه أنه لو اشترامُما بخمسة من أي: بقل مِنَ امن الأول فهُوَ كذلك بالأول) تَوقَفُ 
اط" نما هو في ساد اموم لاي ميس ليع الل وم افيح" يها ر القساد لاف مسان ا 
قارنی فلا هم بنهاء بل هي نظي مَسأَلةٍ 'الّارح"؛ فهي مَفهومُه نها لا بالأولى, تأمّل. وعبارة 'ط" في 
ا : («الأنهُقابل لمن باأبيقين وهي مُقابلة صحيحة إذ لم يُشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعَهُ أقلٌ 
ِن العم الأول لك كن يَعدَ ذلك انقّسمٌ الشمن على قِيمتهما فظهرٌ البعضُ ضْ بإزاء ما باع والبَعضُ بإزاء ما 
لم تیع؛ فقسد بإزاء ما با ولا شك في کوتو طارقا فلا دی إلى الآعي) ا#. وأنت تری أن طرو 
القساد لا يشما ل ما إذا باعَهُما بأقلٌ مِنَ اللمَنِ الأرّل؛ إذ لا شلك أنه اة شترط بإزاء ما باعَهُ أقلّ مِنّ امن 
الأول ابتداي ونا كان هذا التعليلٌ لا يَشْمّلُ جَمِيعَ صور المسألة الثلاث عللهُ بقوله: ((و1> ان إلخ)) 
ام نم رايت في "الربدَة" ما يضح م السألة حَيث قال: ((لأنٌّ القساد ليس عقارن؛ نا 


العقد لأَنهّما لم يذ كرا في البيع ما وجب فسادة وإنما هو باعتبار شبهة الرباء وهي أَمر في ظَهرَ بعد 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "التتارح": لأنه طارئ)) أي: لأ الفساذ طارئ» وذلك أنه قابل الم بالبيعين وهي 
مقابلة صّحيحة؛ إذ لم يُشتّرط فيها أن يُكون بإزاء ما باعَهُ أقلٌ من الشمن الأوّل» لكِنْ بعد ذلك انقَسّمٌ اَن على 
قيمتهما فصارٌ البَعضٌ بإزاء ما باع والبَعضُ بإزاء ما لم يبغ فقسد اليم يإزاء ما باغ» ولا شلك في کونه طارئاء 
فلا تعدّی إلى البعض ن الآخبر. اه "ح" عن "العناية". اه "ط". قال ا : ((هذا لا يَظهَرٌ ! إلآن صُورةٌ شراء 
الثربين بزيادةٍ ع عن اقم الأول إذ هي التي يمن أن يقال فيها: الْقابلَة صحيحة في اول الأمرء والفساد ! إا اء 
ی ای وأَمّا إذا اشتّرى ابيع والضموم عفل امن الأول يكوك امن في مُقابأتهما جزماء وکر ابيع 
مُقابَلاً بقل من ميه مِن اول الأمرء فلا يَكوث القساد طارئاء ولَعلٌ "المتّارح" نا رأى التعليل بالطرو عير مُجر؛ 
عدم شُمولِهِ حُميع السائل أَردَفهُ بقوله: ولكان الاحتهاد)) اه. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/14 ه. 


ل" E‏ طَرْح 
ورن الظرفي) فإنه يجوز SS‏ 2 


44 (قولة: ولمكان الاحتهاد) أي: فكان الفسادُ فيما بيْعَ ولا ضعيفا لاختلاف 
الُلماء فيه» فلا يُسريء كما إذا اشترى عبدّين فإذا أحذهما مدير لا يَفْسُدُ في الآحر لذلك؛ 
1 3 17 رق 1 0 7 5 ر ي ع 1 
خلا الجمع بين حر وعبا ونمامه ف الفتح 0 ولآنه إنما منع ي الأول اتان شبهة 
ب و ر 0 :0 
الرّباء فلو اعتبرّت في المضمُوم لكان اعتبارا لشبّهة الشبّهة وهى غير معتبرة "درر". 
8 0 ع حي اس 5 ET 3 , OE‏ 0 
(هةو4 78 (قوله: لأن مقتضى العقد إلخ) أي: وهذا الشرط ليس مقتضى العقد 
فيفْسّدُ به؛ لأنّ فيه نفعا لأحد العاقِدين؛ لأنه قد يكوك أكثرٌ مما شرط أو أقلّ. قال 


وإ" : ((والييلة في جوازه: أله قد الكدة إل اميه ورف دربا امف و 
بعد الوّزن: بعتك ما في هذا ال بكذاء ويم لأ الآخر: قبلت» فيكون هذا ين بيع 


الحراف و "موي" عن "شرح أبن الل 
ركو" (قولة: فا يحوزٌ) فلو باع المشنترى السلعة قبل 018 الظرْفَ عن 


a 3 


"أبي حنيفة": لا يجوز بَيْمُ المشتري» وقال "أبو يوسف": جو "انه 


العَقدِ إما بانقسام الشمن ن على قيمتهما أو المقاصّة أعني: مُقاصّة اللمن في البّيع الثاني يقدار ذلك يِن 
للمن في اليم الأول فبقي من الثم اسان الفْضلٌ 
TT‏ 


.۷۲/١ انظر "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .٠۷۲/۲‏ 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۷٤/٣١‏ 

(4) "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ١44/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين u.‏ #ب#ه لع تا قسهالعاملات 


كما لو عرف قدر ونه (ولو احتلفا في نفس الظرّفف وقذره فالقول للمشتري) 
جحو E E a E A‏ 


9و4 "ثم (قولة: کمالو عرف قدو ونه ) يبناء ((عرف)) للمجهول» ألو 
عرفا وشرّطا صرح قَدْرِو فإنه مُقتضى العَقدٍ فيجورٌ. 

[YE۹۸]‏ (قولة: وقذرو) الواو تمعنى أو 

٠‏ (قولة: لأله قابضٌ أو منك لف ونر مُرتب. قال في "البحر": ((لأنه إن 
اعقب اختلافاً في تعيين ارق لمقبوض فالقول للقابض ويا كان از اما وات اعتير احتلافاً 
في الرّيتٍ فهو في الحقيقة احتلاف في الثْمّنِء فيكو القول للمشتري؛ لأنه يُنكِرُ الريادةَ وإذا 
برهن البائع قبت بينتةُ. وأُوردَ عليه مسألتان: 


(Dm, fH 
. ص‎ 


0 رقع و 


إحداهما: لو باع عبدين ومات أحَدُهُما عند المشتري» وجاءً بالآخر يتن 
واختلفا في قِيْمةٍ الميْتِ فالقول للبائع. والثانية: أن الاحتلاف في الشمن يوحب احالف 
وأحيب عن الأرّل: بأد القول فيه للبائع؛ لإنكار و الزيادة أيضاء وعدن القاتي .نان 
التحالّف على حلاف القياس عند الاختلاف في لمن قصدأء وهنا الاحتلاف فيه تَبَعٌ 
لاختلافهما في الرَّقّ المقبوض أُمّرَ هذا أمْ لا؟ فلا وجب التحالف» كذاف "الفعيح”7". 
والرق بالكسر: الرف)). 


(قوله: لف وتشرٌ مُرتَبْ) الأنسّبُ حعل أو للتخيير تَعنَى انك إذا نرت لجهّة كونه قابضا 
فالقول قَولُ المشتري في نفس الظّرف أو قذره إذا كان غائباء وكذلك إذا ترت لكونه مُنكراء كما 
يِفِيدٌ ذلك عبارة "البحر". 


.4/ "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 51/5 بتصرف.‎ 
.74/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )۳( 


17/6 


الجزء الرابع عشر ‏ .س ٣٣‏ © ياب البيع القاسد 


ار اله م 7 


۰۰ (قولة: e‏ ف 206 ته يُحتول بَيْعّ رقبة الطريق 
وبَيْعَ حى المرورء وف الثاني روايتان)) اه. ولَمّا ذكرَ "الصف" ا عم أن 
مُرَادَهُ هنا الأول ثمّ في "الدرر"” عن ارخا ولط ف اة طريق إل الطريق 
الأعظمء وطريق إلى سِک غير نافذةٍء وطريقٌ حاص في لك إنسان؛ فالأخيرٌ لا يدحلٌ قٍْ 
الع بلا ذكرهٍ أو ذكر الحقوق أو المرافق» والأوّلان يدخعلان بلا ذكر)) اه مُلخصا. 

وحاصلَة: لو باعَ دارأ مثلاً دحل فيها الأرّلان تبعاً بلا ذكر بخلاف القالث. 

والظّاهرٌ: أن المراد هنا هو الثالث» وقد علي ل ا رب الطريق 
لا خن المرورء لان الاتي بائ ي كلام اا فإذا كانت داره داحلٌ دار رَحْلء 
وكان له طريقٌ في دار ذلك الل إلى دارو فاا أذ کا يواض الزور قط 57 
Lg Gs‏ وإلا لَه بقذر عرض 
باب الدَارٍ العظمّى كما يأتي'") . والمرْقٌ بِينَ هذا الطريق والطريق الثاني - وهو ما یکول في 


(قولة: والأرّلان يُدخلان بلا ذكر) فيه نَظَرُ؛ لأنه يدايع ما قدّمهُ ين أنّ الطَريقَ لا يَدلْ إلا بكر 
تحو: كل عن ولا بكوة إلا في طريق عاص اتائ اف شر باو را "الْحشّي" عن "الفح" 
فيما يُأتي ما ياق "التتارخحانيّة” حيث قال: ((وفي "القتح" عن "المحيط'! اراد الطَرِيق الخاصٌ في ملاك 
إنسان» فاا طريقها إلى سِكَةِ غير نافَِةٍ أو إلى الطريق العام فيَدحلٌ وكذا ما كان له من حَقَّ تَسبيل الماء 
وإلقاء لَحٍ في ملك إنسان خاصّة)) اه ين فصل الحقوق. 


. 45/8 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
صا غك "در".‎ )۲( 
310/7 - ۱۷۲/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )۳( 


. در‎ 1٤ص‎ )٤( 


)2 فيك اباك 0 1 


حاشية أبن عابدين س 34 


وي "الشرنبلالة" عن "الخانية": ((لا يصحٌ)): elas‏ بطر ا و 


سکة غير نافذةٍ ‏ أن هذا يلك للبائع وحدة» ولذا سمى خاصا بخلاف الثانى فإنه مُشْترَةٌ 
"الشرنبلالي" فراحعة يَظهَرْ لك ما فيه بعد فَهْمِكَ ما قرَّرناهُ وال حم لله. 

ro)‏ (قولة: وف "اشر نبللالية" عن "الخانيّة": 4 يصح) ٤‏ 'الشرنبلالة" عن 
نار" الصحة عن مشايخ يلخ فما هنا بناء عليه. اه E‏ 

قلت: عبارةٌ "الشرنبلالة" هكذا: ((قولة: وصح بيع الطريق يحالفة ما قال في 
"الخاتية": ولا يجوز بيع ميل الماء وهبتة» ولا بيع الطريق بدُون الأرض» وكذلك بُ 
الشرب. وقال مشايخ بَلْخ: جائزء ويُحالفة أيضا قولهُ لاق لاب] الآتي زو]” في رواية 
"الرزيادات")) اه کلام 'السشر نبلا ليّة". والمتبادرٌ من قول "الخانيّة": ((وقال مشايخ لخ جائدٌ)) 
أن خلافهم في بَيْعْ الشّربٍ - أي: بدون أرض - لا في جميع المسائل المذكورةء بدليل فصلِهِ 
بقوله: ((وكذلك إلخ))» وقد ذكرّ في "الذرر"" خلافهُم في مسألة اشرب فقطء ولم 
EEE‏ 


(قولة: قول الآتي في رواية "الزيادات" إلخ) عبارة "الشرنبلالي": ((وفي إلخ)) بإثبات الواو. 


)١(‏ المقرلة ]۲۳١٠۳[‏ قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١177/5‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق ۲۹۰/. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۱۷۳/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ القصل الأول ١4/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ما بين منكسرين من عبارة "الشرنبلالية"؛ وانظر "تقريرات الرافعي". 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1758/97 


الجزء الرابع عشر ست هلا السام باب البيع الفاسد 
® 5 إل (Wla,‏ 
ومن قسمة 'الوهبانية : [طويل] مم SES‏ 


نم اعم أن ما ادغاي اسر اة من المحالفة عير ملم لأنّ قول "المصنف": 
((وصّعٌ بيع الطّريق)) مُرادةُ به رَقبة الطّريق بدليل تعليل "الدّرر": ((بأنهُ عَيِنّ مَعلو))» 
وبدلیل ذ کرو و بی حق المرور شو كان NS‏ رما 
'الخانيّة" ببَيْع الطريق بَيُعُ حَق المرور بدليل قوله: ((بدون الأرض)» وقولة: ((ويخالقة 
ايشا إلخ)) غير ملم أيضاء؛ لك رواب ا ذکرها في ادرا ف بع حق 
المرور لا في يم الطريق» فين أينَ الُحالفة؟! وناك" الف" من جواز بيع الطريق 
وهبته مَشَّى عليه في "التق "" أيضاً بلا ذكر خلافبء وكذافي "الهداية"0) وغيرهاء 
اا احتلاف الرّواية في بيع حَقَّ المرور كما يأتي. 


باع رقبة الطريق على أن لَهُ - أي: للبائع - حَقَّ المرور» اخ مر عي E‏ 
لعلو حار "فتح"”" قبل قوله: ((والبِيعُ إلى لتبُروز)). 

٠٠٠١‏ (قولة: وين قِمْمةٍ "الوهبانية") عبرٌ مُقَدَمُ والبيبت مبتدأً موحل أي: 
هذا البيت منقولٌ منهاء "ط"0", 


(قولة: بيع ق امرور بدليل قوله: بون الأرض إلخ) لا تم اللبل إلا إذا ريد بالأرض ا رض 
الطريق لا الأرضٌّ ) التي يُتوصّلٌ مِنَ الطريق لها. 


)١(‏ هذا البيت ساقط من مطبوعة "الوهبانية" التي بين أيديناء وهو في شرحها "تفصيل عقد الفرائد"» فصل من كتاب 
القسمة والحيطان ؟/5١١.‏ 

(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲٠/۲‏ 

(۳) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 45/9 . 

(4) صا غك "در". 

(د) في "م": ((إقرار))» وهو حطأً. 

.87/5 "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/رهل/ا, 


حاشية ابن عابدين .ن ل لل قسم المعاملات 


وليس لهم قال "| الإمام" - تقا تقاسم بدرب ولم يَنفذٌ كذا لمم ار 


٠١١‏ (قولة: وليس لهم إلخ) جملة ((قال "الإمام”)) مُعترضة بينَ بعض امقول - وهو 
حبر ((ليس») امقدّم - واسمُها اموحرء والواو في ((ولم ينفذ») للحال» أي: رغال كاد 
ليس بنافل. قال "ابسن الشّحنة"27: ((والمسألة من "الك" عن "نوادر ابن رُستم" : قال 
"أبو حنيفة" في يك غير نافذةٍ: ليس لأصحابها أن ييعُوها ولو اجتَمّعوا على ذلك ولا 
أن يقَسِمُوها فيما ينهُم؛ أن ١١‏ لطَرِيقَ الأعظم إذا كثْرَ الاس فيه كان لهم أن دلوا هذه 


السك حتى يخي هذا الرحام. قال "الناطفي" : وقال "شاد" في دور بين خمسة: باع أحدّهم 


8 


نيمه من الطريق فالبَيحُ جائ ولف ی او نه لدان يشتري دار البائع» وإذا أرادوا 
نأ ينوا على رأس سیکیهم دربا ويسُدُوا رمس | مَك ليس لهم ذلك؛ لأنها وإذ كانت ملكا 


لولم ظاغرا لكر للقامد فيها انو RT‏ اننا لوكي لاط" ادن 


من احتلاف الروايتين مدفو ي فان ما ذکرَه ا ف یم الكل وا 
بيع البعض. والفرق: أن الثاني لا يفضي إلى إبطال حَقّ العامة بخلافم الأوّل. 


i21 


5 


هذاة وقد علوت همارا اعا أن ماي "اليسافة ع ا وك اس 
€ 7 9 3 9 
لاك مراد "المصنف" الطريق الخاص المملوك لواحا وهذا طريق مشترك في سيكةٍ مُشتركةٍ. 


(قولة: فن ما ذَكرَهُ "ابن رُستم" في بيع الكل إلخ) القَاهرٌ ما قالَهُ التاظمٌ؛ فإ قول "ابن رُستم" : 
ليس لأصحابها أن تبيعوها ولو اجتَمّعوا على ذلك يُفِيدُ َنم ابيع مِنَ الببعض كمَنعه من الكل. 


.٠٠١/۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والخيطان‎ )١( 

# ابن رستم هو أبو بكر اكروزي أَحَدْ الأعلام» تق على محمد بن الحسّنء »> وروی عنة "النُوادرَ"؛ وشا هو ابن 
حکیې > من أصحاب زف مات سنة عَشْرٍ ر ومائتين» "تراحمٌ العلأمة قاميم")) . اه منه. 

نقول: وتقدّمت ترجمة "نوادر ابن رستم " 2974/11 وشداد بن حكيم 571/9. 

(؟) ((الثاني)) ساقطة من "الأصل". 

() أي: في هذه المقولة. 


١/ 


الجزء الرابع عشر 1Y‏ تت باب البيع الفاسد 


وي معاياتها“ - وارتضاهُ في ألغاز "الأشباو" ‏ : [الطويل] 


د ف ل م فى اص م وو او ا 
9 (قوله: ولي معاياتها) حبر مقدم» والبيت مبتدا مؤخحرء وجملة ((وارتضاه 


إلخ)) مُعترضة, والضّمِيرُ ل (("الوهبانيّة')). وهي مُفاعلة مِن: عاياةٌ إذا سألَهُ عن شيء ين 


عجره عن جوابه» من قولهم: عي عن جوابه إذا عجر وتمامة”" فيط عن 
"ابن الشحنة"“. قال ب ((والمعاياةٌ عند الفرّضيّينَ كالألغاز عند الفقهاء 
والأحاجي عند أهل اللْةِ؛ لان ما يُستحرَج بِالَرر يقري اليجا"» أي: العقل. والألغارٌ: 
جمع عر بم للام - وقيل: بفتحجها - وبفتح الغين المعجمة)). 

ا قر وإرتضناة ن لفان الأ ان ب ر عة ا الأول 


1 


فإ الذي في ألغاز "الأشباو"”'' هكذا: (رأي شركاءً فيما مك مته إذا طلبوها لم يُقَسَمْ؟ 
فقل: السّكة الغيرٌ النافذة» ليس لهم أن يقتسموها" وإث أَجمَعُوا على ذلك)) اه. 

رده« (قولَهُ: ومالك أرض إلخ) هي الأرضر المملو كد من السك الغير النافذة 
فاته لا يمك بها ن غير شريكوء قال: ((ولو باعها لبعض الشُرّكاء هل يحورٌ؟ فيه 
نظرٌء ولم أقف على الجواب فيه)) اه. 


اد 


.-١ ١ "الوهبانية": فصل ف المعاياة صلا‎ )١( 

(؟) في هامش "م": ((قوله: وتمامُةُ ف "ط")) تحيث قال: ((وهو ماح إذا كان القَصِدُ منهُ تشحية الأذمان واستعمال 
القرائح» والأصل فيه: سُوَالهُ ييه الصّحابة رضي الله تعالى عَنهم عن الشّجَرةٍ التي لا سقط وَرَقهاء ذكرَهُ العلأمة 
"عبد البرا)) اه. 

(۳) انظر "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۷١/٣‏ 

.Yre/Y "تفصيل عقد الفرائد": فصل في المعاياة‎ )٤( 

(ه) في "ب": (("السائحاتي")) بالمثناة الفوقية» وهو خطاً. 

(5) في "ب": ((الحجاع)). 

(۷) "الأشباه والنظائر": الف الرابع: الألغاز - كتاب القسمة ص٥ .-٤۷‏ 


(۸) في "ك": ((أن يقسموها)». 


حاشية ابن عابدين E e‏ ,ر a‏ قسم المعاملات 


2 


(خُ) أي: بيّنَ له طول وعَرْضْ (أوْ لا وهِبتةُ) وإذا لم ين يُقدّرٌ بعرض باب 


قلت: ظاهرٌ قولهم: ((إنه لا جور بيع الطريق)) يقتضي المنعّ مُطلقا حالة 
الانفراد» وإنما يجوز بالتبعيّةٍ فيما إذا باع الدَارَ وطريقهاء قَالَّهُ "عبد البرٌ بن 
!أ 3 "20 

قلت : الذي تق عن "شذاد" جوارٌ البيع» ثم عدم الجواز إنما هو على ما 

يكل 7 5 2 ب ك ft‏ لاا 
في "الخانية"» وقال مشايخ بَلخ بالجواز» طط" . 
قلت: دما" الكلامٌ على ما في "الخانيّة". فافهم. 
٣۰۷‏ (قولة: وإن” لم يُيبّْ إلخ) يان لقوله: ((أوْ لا))» وكان الأولى تقديقة 
ل 1 
على قوله: ((ومِبَنَة)) كما فعَلَ في "الدرر". 

]0۸[ ق يشر عرض باب ك ر العظمى) عراه 2 د إلى "الا 
ومئلة ي "الفقح"7) بزيادة قوله: زو 9 إلى السّكة | النافذة))» ثم قال 5 ا 
((وعلى التقديرين يكو عَيْناً معلوماً فيصحٌ بيه وحيتة)) اه. 

قلت: والظاهرٌ اىه ۷ أنّ ((العُظمى)) 57 ل ((بابي))» وأنثها لاكتساب الباب 
التأنيت بإضافته إلى ((الداں)) الم نغ ومعناة: أنه لو كان له دارٌ في داحل دار حارو مغلا 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة 145/1 ؟. 

(؟) المقولة 01 575] قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

م "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/دلا, 

(4) المقولة ٠11‏ 85؟] قوله: ((وثي "الُرُنبلاليّة" عن "الخائيّة" لا يصحٌ)). 
(ه) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الدّر": ((وإذا)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 1075/9 

(۷) "الفح ": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/5. 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .٠۷١/۲‏ 


الجزء الرابع عشر ‏ تا ۳۹ لل - ©( يباب البيع الفاسد 
(لا يع 0 الماء وهِبتةُ) لجهالته؛ إذ لا يُدرَى قَذرٌ ما يَسْعْلَهُ مِن الماء A‏ 


وطريق في دار الجارء فباع الطريق وحده وَل يسن قدارة کان للمشتري مِن دار الجار بعرض 
باب دار ر البائ فلو كان لها بابان الأول أعظم م من الثاني كان له بقدْر الباب ۽ الأعظم» هذا ما 
ظهّرٌ لي. وتي "القهستاني": (روطريق الدار: عَرْضُْهُ عَرْضُ الباب الذي هو مَدخلهاء طول 
منه إلى الشارع)) اه. وي ئی "لے ۳ عند قوله: ((ولو اشترَى جحارية إلآّ حَمْلّها إلخ)): ((ولو. 
قال: بعتنك الدَارٌ الخارحة على أن مَل لي طريقاً إلى داري هذه الداخحلة فسّد البَيعٌ» ولو قال: 
إل ريا إلى داري الداحلة حار وه بعَرْض باب الذّار الخارحة)) اه. 
(فرعٌ) 

في "النانية" : ((باعَ نخلة في أرض صحراءً بطريقها مِن الأرض ولم ين مُوضِعٌ 

ريق قال "انو يومف ا يدهب إل ال أي الذوا حي شاء)) اه 


oe 


فأفادٌ حوار بَيْعِ الطريق تَبّعا وإ لم يكن له ما يُقدَرُ ب تأمل. 
مطلبا في بنع اليل 

(4 550 (قولة: لا بيع مسبِيلٍ الماء) هذا أيضا يُحَتَمِلٌ بيع رَقبة ايمل وبي حق 

اشير كباق "الهداية"” )» ولك ل يا ُ: ((لا بيع حَق ال لتسييا لتسيبل)) عَم أن 

0 مُرادهُ هنا يح رقب اسيل ووه الفرق بين ويين بيع رَقبة الطّريق ب كما في "الهداية" 29‏ 

كاله ري سفارة نان لاطو رقنا ونا كماد "اراق امنا غير انمره 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: عدم جواز المنقول قبل قبضه 9//ا. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد At“‏ 

(") "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ٠۳١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ل 

(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق۸١/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/7 4. 

(۷) ص۱۳۸ "در" وقوله: ((كما مر)) من كلام ابن عابدين رهه الله. 


حاشية اين عابدين و 506" جک ع قسم المعاملاات 


(وصّعٌ بيع حَقَ رور تبعا) للأرض (بلا خلافي» و) مقصوداً (وحدهُ في رواية) 
وبه أحد عامة المشايخ» E‏ وق احری: لاء وصححة "أبو ايت" ا 
E E‏ من الماء)) اه. قال في "الفتح””': ((ومن هنا عرف أن مراد ما إذا لم بيسن 
مقدارٌ الطّريق والسييل أمَا لو بيّنَ حَدّ ما سيل فيه الاب أو باع أرض اليل مِن نهر أو غيره 
من غير اعتبار حَق التسييل فهو جائرٌ بعد أن بين حدودة)) اه. ۰ 

وق ؤقرلة: ا ار تحمل الأيكوة ارا با لار الط یی بان باع 
UE E ECS EO Em‏ 
فباع أرضه مع حق مُرُورها الذي في أرض الغير. 

وَالظَاهرُ أنّ المراد الثاني؛ لأنّ الأول ظاهرٌ لا يحتاج إلى التنصيص ع 
لا دعل إلا بكرو أو بذركْر کل ححق لهاء وهذا حاص الثاني كما لا يخفى. 

]911[ (قولهُ: وبه أذ عامّة المشايخ) قال "الساقحاني": ((وهو الصّحيح) وعليه 
الفتوى» "مُضمّرات") اه. والفرق بين وين حى التعلي - حيث لا يجوز هو أذ حَق 
المرُور حى يتعلق برقب الأرض» وهي مال هو عَيْنُ فما يتعلّق به له حُكم العَيْن» ما ق 
التعلي ا بالهواء» وهو ليس بعين مال. 55 كين 

۳9۱۲[ (قولهُ: وي أخرى: لا قال في "الكّرر"29: ((وف رواية "الزّيادات": لا يجوز. 
وصحَّحَهُ الفقية "أبو ليث" بأنْهُ حَقّ ِن الحقوقء وَيَيِعُ الحقوق بانفرادٍ لا يجور)) اه. 


aC 


رور 


01 مك 0 ا 


.57/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 55/5. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .٠۷۳/۲‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٠۷۳/۲‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
(د) المقولة [. ]۲٠١ ٠‏ قوله: ((وصح بيع الطريق)). 


(Ors, 
4 


(وكذا) بيع (الشّرب) وظاهرٌ الرّواية فساده إلا تبعاء "حانيّة" و"شرح وهبانيّة 


مطلب في بيع الشرب 
رمم (قولة: وكذا بیع الشرب) أي: فاته جور 2 للأرضٍ بالإجماع, ووحذة في 
رواية» وهو اختيارٌ مشايخ لخ لأنه نصيبٌ ين الما "درر"". وحل الاتفاق ما إذا كان 
شرب تلك الأرضء فلو شرب غيرها ففيه احتلاف المشايخ كما في "الف" واوا 
rot‏ (قولهُ: وظاهرٌ الرواية فسادة إل 0 وهو الصّحيح کما ق "الفح" 
وظاهرٌ كلاميهم أنه باطِلٌ قال في "الخانيّة””2: ((وينبغي أذ یکوت فابيدا ل اطا لان به 
يحور في رواية» وبه أحل بعض المشايخ» وجرت العادةٌ ببَيْعهِ في بعض البلدان» فكان حكمة 


حُكمَ الفاسيد يُملَّكُ بِالقَبْض» فإذا باعَهُ بعدَهُ - أي: مع أرض له - ينبغي أن حون و بده ما 
في "الأصل””": لو باعَهُ بعبادٍ وقبِضَ العبد وأعتقَهُ حار عق ولو لم يكن الشّربُ مَحَلاً 
للبّيع لما جار عِتَقَةُ كما لو اشترى ,ميت أو دم فأعدقة لا يحون)) اه. 

وأمّا ضَمانة بالإتلافي ‏ بان يُسقِي أَرضّهُ بشرب غيرو- فهو إحدى الرُواينء والفتوى 
على ديو كما في "یرو وهو الام كما في هري ولا ي اذه ”1 


.٠۷۷/۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٠۷۳/۲‏ 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1١-1٤/١٦‏ . 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق۳۸۳ /ب. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/5 ". 

(5) "الخانية": كتاب الأشربة ‏ فصل ف الأنهار ۲۱۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) لم نعثر على هذا النص في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا بعد بحث طويل. 
(8) لم نعثر عليها في مظانها من نسخة "الظهيريّة” التي بين أيدينا. 

(۹) انظر "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق۳۸۳ /إب. 


١11 


حاشية ابن عابدين و کک ت ا کے EY‏ 2 كك قسم المعاملات 


وسنحققة في إحياء الموات. (لا) يصح (ييعْ حن التلييل وهِبَتةم سواءٌ كان على 
الأب تيال مسد “كينا مر أو على السّطح؛ ا التعلّي» وهر 


017[ (قولة: TAME‏ ي إحياء الموات) حيث قال هو و هناك!): 
((ولا بیاغ اشرب ولا وهب ولا يوجر ولا يُتصدّق بها الأله ليس عال متقوم في ظاهر 
الرواية و الفتوی)» ثم فل عن 0 الوهبائيّةِ" ((أد بَعضّهم حور بَبِعَةُ)) ثم 
قال : ((وينفذ الحكم بصبحة بيعه)) اه "ط". 

00015 (قولة: لا يصح بیع حَقَ حَقّ التتسييل! “ إلخ) أي: باتفاق e‏ الفرق 
بينهُ وبين حق ارده على رواية «اقه«اب: جوازه: أن حَق ا معلومٌ؛ لتعاقه محل علوم 
وهو الطّريق؛ أمّا التسبيل”" فإن كان على الع ووه عر تى التعلي ويم حى التعلي 
لا جوز باتفاق الرُوايات» ومر وحهّةء وهو أنه" ليس حا مُتعلقا ماهو مال بل بالهواء 
وإن كان على الأرض - وهو أن یسیل الماءَ عن أرضِه كيلا يفسيدها فییره على أرضٍ لغيره - 
فهو بحهولٌ؛ لَهالة مَحَلَهِ الذي يأحذُ وممامهُ في "الف "“. 

o1۷]‏ (قولة: م التعلي) أي: نظيرة. 


اط 4ع تادر 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة (-5711] قوله: ((ولا يُباعٌ الشرب)). 

(5) أي: شارح "الوهبانية", كما صرح بذلك ابن عابدين رمه الله تعال» انظر "الدر" عند المقولة (۳۳۷۸۸] قوله: ((قال)). 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۷٦/۳‏ 

(5) في 1 ((السبيل))» وهو خخطأ. 

(5) ف 5 ”+ اسيل )7 بالباء الموحدة بعد السين المهملة» وهو خطاأً. 

(۷) ((آنه)) ليست في "م". 
(۸) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/5 


الجزء الرابع عشر 4 باب البيع الفاسد 


را كم و َه (0) ê‏ 4 ا 
(و) لا (البيع) بثمّن مؤجل (إلى النيروز) هو أول يوم مِن الربيع» تحل فيه 
ا ل برج الحمّلء وهذا نيروز السلطان» ونيروز المجوس يوم تحل في 


]۳91۸[ (قولة: شمن مُوْخّلِ) أي: نُمْنِ دَيْنِء أمَا ما تأحيل جيل ابيع والثمّن العَيْنِ فمُفسيد 
تطلقاً كما سید "لار ۵ 

9۱47[ (قولة: ارون أصلَهُ: وروز عرب وقد تكلم به "عمر" رضي الله تعالى 
عنه فقال: 00 وم انورو حي كان لكف ” يُبتهجون ب "تہ" . 

مم (قوله: 2 الحوت) الذي د في "الحموي” عن 'البرجندي" )ا الذي)), ا 

قلت: وهذا اول فصل الشّتاء» وما ذكرّةٌ "الشارخ" مذكورٌ في السا 


)١(‏ في "و": ((وهو)). 

(۲) ص۷٤1‏ "در". 

(۳) لم أحده عن سيدنا عمر رضي الله عنه» إنما روى أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: ((أتي 
علي ته بهدية» فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم النيروزء قال: فاصنعوا كل يوم فيروز)). قال أبو أسامة: 
كره أن يقول نیروز. 

حر جه البيهقي في "الكبرى" ۲۳۵/۹. وابن رین له يسم من على نلف 
وقال الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ٠٠١/١‏ - الأصل الثالث والعشرون: وروي عن على بن أبي طالب ذه أنه 
َي بغالرذج فقال: ما هذا؟ قاوا: إنه يوم نيروزء وذلك بأرض العراق قال: وروا كل وې كأنه أراد أن لا يُعبَا به. 
وقال محمد بن يوسف: ذكر سفيان عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
((من بنى يبلا الأعاحم وصنع نيرورَهُم ومهرجانهم وتشْبّةَ بهم حتى يموت وهو كذلك حثرر معهم يوم القيامة)). 
وقال أبو أسامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((من بنى في بلادٍ الأعاجم 
وصنع نيروزّهم ومهرحانهم وتشيّه بهم حتى يموت وهو كذلك حُثير معهم يوم القيامة))» وهكذا رواه يحبى بن سعيد 
وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو طإه من قوله. 

.85/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) لم نعثر عليها ف مظانها من "غمز عيون البصائر". 

.77/ "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ 3١ 

(۷) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 714/15 


حاشية ابن عابدين 6 تا إ4 الت -د" تسمالعاملات 


فإذا لم بنا فالعَقَدُ فاميدٌ» "ابن كمال". (والمهْرحان) هو أُوَّلُ يوم من الخريف» تخل 
فيه الّمِسُ بُرج الميزان (وصّوم النصارى) وفطرهم (وفطر اليهود) وصّومِهم 
فاكتفى بذكر أحدهماء "سراج" (إذا لم يدر(" المتعاقدان) النيروزٌ وما بعد a‏ 


1 


[o11]‏ (قولة: فإذا لم بنا إلخ) أي: إذا لم مين ني العاقدان ا من السبعة فده أمّا 
إذا بیناه اعتبرَ عرق وقته» فإن عَرَفاه” صح وإلآ فسّد وهو ما ذكرَة لاش 

[ro]‏ (قولةُ: والمهرّحان) بکسر اليم وسکون الها "ط عن "المفتاسح". وف 
القوساي 1 ((أنه نوعان: عامّة: وهو اول يوم مِن الخريف أعني: اليومٌ السّادس 
عشرّ ن مَهّرماه". وخاصة: وهو اليو السادس والعشرون ینه )۳ 

روما (قولة: فاکتفی بذكر أحدهما) ولكن إنما عبر ةا بذلك كغيرة لما قالهُ 
في "السّراج”” أيضا: ((أنً صومٌ التصارى غير معلوم» وفطرهم معلومٌ واليهودٌ بعكسيي) اه. 


(قولةٌ: لما قال في "السراح" أيضا أن صّومٌَ التصارى غير معلوم وفِطرَّهمْ مُعلومٌ إلخ) عبارتة: ((فإث قِيلَ: 


)١(‏ في "ب" ولط" : (رلم يَدَرِه)). 

(۲) في "م”: ((عرف)). 

وم "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۷٦/۳‏ 

(5) لم نعثر على التقل ف "مفتاح العلوم" ل"الستكاكي". 

(5) "جامع الرموز": كتاب لمر - فصل : البيع الباطل والفاسد .۲٤/۲‏ 

(5) في هامش 1 : ((قولة: توعان)) فهو جهول فیفسد وفي "ط": ((التيروز في صر رمن مُعلومٌ عِندَهُمْ مفرة ليس 
تعدو فيح التَأجيلٌ إليه على ما يُظهَرُ)) اه. 

(۷) في "مواهب الجليل" من كتب المالكية: كتاب السَلّم 379/4: ((مهرماه: سابع أشهر السنة الفارسيّة)). 

(8) عبارة "جامع الرموز": ((وهو اليوم الحادي والعشرون منه)). 

(۹) في هامش "م": ((قولة: لاق ي 'السراج'إلخ» هكذا ذكرةُ في 'الستراج" رلا ب: (ل) واب عن مصتیی ثم ر 
وأحاب ا قله "الشارح" عن وعبارئة: ((نإث قيلٌ: لم محص صُومٌ التصارى بالذكر دون فطرهم وفطر اهود دُونَ 
صّربهم؟ قيلٌ: لأنّ صو التصارى)» إلى اجر ما ذكرهُ "ا لمحشي "۰ ثم رده بألُ: لو لو أجل إلى صوم اليهود يكون الحكم 
كذلك لا يتفاوت صُومُهمْ وفطرهم ثم أحاب عا ذكرةٌ "الشارح" إذا علمت ذلك تعلم أن صّنيمٌ "المحشّي" غير 
مرضي حَيث بعل أَحدٌ الحوايين استدراكاً على الآغر مخصوصاء والمستدر به ضيف كما علمت اه. 


الجزء الرابع عش .ب 842 اسيم باب البيع الفاسد 


فلو عَرَفاهُ جاز (بخلاف فطر النصارى بعدما شَرَعُوا في صّومِهم) للعلم به» وهو 
مسون يوماء (و) لا (إلى قدوم الحاج ا ل ا 


والحاصل: أن المدارَ على العم وا ا و ال بثو قوله: ((إذا لم يدر المتعاقدان)). 

۳۰۲ (قوله: فلو عرفا حاز) أي: عَرَكهُ كل منهماء فلو عَرَقَهُ أحدهما فلاء أفاده "الم *". 

كه (قولة: و به) قال في "الهداية”": ((لأنَّ مُدَّةَ صّومهم بالأيّام فهي 
معلومة فلا جهالة)) اه ٠‏ ومفاقة: أل صو اليهود باس تالت الان ا م 
((والحاصصل: ؛ أن الست اهال ادا افك بالعلم بخصوص هذه الأوقات حار)). 


[re1٦]‏ (قولة: وهو مسون يو 0 ا كذا في لل 64 عن تر ل 


لِم حص الوم بالتصارى والنيطر بليهود؟ قيل: لأنا صو النصارى عير علوم وفطرهم معو واليَهِودُ بقكسي 
مع أنه إذا باع إلى صم الیهودٍ فالحكم فيه كذلك لا يتفاوّت» فیکون معنا إلى صوم النصارى وفطرهم وإلى فطر 
هود وصويهم؛ فاكتفى بذكر أحيهما)) اه. ومثله في شرح "الهداية”, وبهذا عم ما في عِبارةٍ "الحشّي". 
(قولة: ومَُادة: أن صو الهو ليس كذلك إلخ) 2 الشيءِ كم اذل على فيه عن غيرو» ولي 
"القهستاني": َد الَهُودَ يُصوموث بنص التوراة سه ونّلاثين يُوماً؛ فقلى هذا لا يكو صَومهم مُخالِفا 
لصوم التصاری))» تأمّل. 
(قولة: كذا في "الذرَر" عَن "التمُرتاشي”) الظَاهرٌ في احمع بين مذو العبار 


ة أن النصارى طرائف 

. ٤۹/۳ "الهداية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

.۸٦/١ البيو ع - باب البيع الفاسد‎ a 

(۲) في هامش "م": ((قوله: قول ا : وهو حمسو يوماً)) قال "ط": ((هذا هو الموافق لما ذكره بَعضّهم مِن أن 
TT‏ أنه كان قد يَقَمُ في في الع أو البردٍ الشّديد وكات یش عَليهم 
في أسفارهم ويَضرَّهم في معايشهم؛ فاجتمعٌ علماڙهم ورؤساؤهم على أن يُجعلوا صومَهم في فصل مِنْ الس بين 
الشتاء والصّيفي» فجعلوةُ هلي الربع وزادوا عليه عَسَرة يام كفارة لا صنعوا فصار ريعي نوما مإ میکھم شک 
مضا نز مه فجعلٌ لله عليه إن هو برع من وجعو أن بريد ف صومهم أسبوعا قبرئ فزاد أسبوعاًء ثم مات 
ذلك اللك ووإيهم مَك آخبر فقال: أقوهٌ مسين يوماًء وقيل: أصابهم موس أي: مودت كثيرٌ فقالوا: زيدوا في 
صویکم فزادوا عشرا قبل وعشرا بَعدُ واحتارٌ هذا القول "النحَّاسٌ”)). اه "ط". 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .1T/Y‏ 

(5) أي: الإمام أبي العباس أحمد بن إسماعيل (ت١٠”ه)؛‏ وأشهر كتبه شرحه على "الحامع الصغير"» وتقدّمت ترجمته .315/1١‏ 


حاشية اين عابدين ‏ لسن تا ل “ا قسم المعاملات 


والحصاد) للررع (والدّياس) للحَبّ (والقطافى للعنب؛ لأنها تتقدَمُ 


وي "لفت ٠"‏ ا و ومسو يوما)). 
رف "القهستاني": ((صَوم النُصارى سبعة وثلائون يوماً ف مد ثمافيةٍ وأربعين يوماء فإ 
ابتداءً صَويهم يوم الإثنين الذي يكون قريباً ِن اجتماع ارين الواقع [بين] ”© ثاني شباط 
[وثامن]”! آذار ولا يُصوموكٌ يوم الأحد ولا يوم اسيك إلا يوم ابت القامنَ 
والأربعين» ويكون فِطرّهم ‏ يعني: يومٌ عيدهم ‏ يوم الأحدٍ بعد ذلك)). 
[YT]‏ (قولة: والحصاد) بفتح الحا و ومثلة ا واا 0-6 
]10۸[ (قولة: والديّاس) هو دوس الحب بالقدم يفره وأصلة: الدواس و لأنه 
ين الدوّسء قُلِبَتْ ياءٌ للكسرة قبلّهاء "فت ". 


٠۴٠٠۹‏ (قولة: لأنها) أي: المذكورات ين قوله: ((إلى قدُوم)) وما بعدة. 


وکل طائفة لها مده مُعلومة في الصّوم مُغايرة لغيرها فيها وإنّ كان ما في "الشّارح" مُوافِقاً للمَنقول في 
کتب السنق کا A‏ "السندي" عن "البخاري" 5 "ناري" وعن غير 


00 "الفح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 

(۲) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق٣۳۸‏ /إب. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيجالباطل والفاسد 4/۲ 

)٤(‏ ما بين منكسرين قي الموضعين من عبارة "القهستاني"» وهو الصواب» وليس في النسخ جميعها. 

(د) في "الأصل" و"ك" و"7” و"ب”: ((أدار)) بالدال المهملة؛ وما أنبتناه من "م" هو الموافق لما في "جامع الرموز". 


.287/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 


الجزء الرابع عشر نام بي .د © باب البيع الفاسد 


(ولو باع مُطلقا عنها) أي: عن هذه الآجال (ثمّ اح ا 0 
المبيع أو الشمّن | ۴ ين“ فمفسيد ولو إلى معلوم ' E‏ (إليها صّحَّ) التأحيلٌ 
رکال كم إن هذه ارفا أن اهال النسيزة اة فق الدين 6 


زقولة ولو باع إلخ) افا ان ها د ن الفسادٍ بهذه الآحال اماف 
إذا كرس في أصلى العَقَدء عقا ا ذاه كرفا يدتة كينا لالتعا نبو الس قوط 
فا ويأتي”") أنه لا يَلبَحِقُ. 

. (قولة: اش 15 ي "لفت"‎ [Yror1| 

[ror‏ (قولة: ص التأحيل) كذا جرم به في "الهداية"7) ا 
وغير هما" وقدمدا" مام الكلام عليه وَل البُيُوع عند قوله: ((وصّم بقن حال 
ومُوْجلٍ إلى معلوم))» فراجحعة. 

٠٠۴۴١‏ (قولة: مُتَحمّلة في الدَيْنِ) راح إلى قولِه: ((ولو باع مُطلقاً إلخ))» يعني 


(قولٌ "الشّارح": لأنّ الجهالَة اليَسيرةَ مُتَحمّلة في الدّين إلخ) ذَكَرَ "السّندي" تمثيل الجَهالَة في 
الدّين عا إذا اشر ی عن باش ولم ل ا ا ل يا 
هرلا و فحت اعفد بهذا الع أهد. 


)١(‏ في "ط": ((العيني)). 

(؟) في "و": ((حتملة))» وهو خطاً. 

(") المقولة [85 5١‏ ؟] قوله: ((اشتراة بألفي نسيئة)). 

.۸۸ - ۸۷/٦ "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 
.5 ١/9 (ه) "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ 

(7) "ملتقى الأجحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/7. 
(۷) في "الأصل" و"ك" و"'ب": ((وغيرها)). 

(۸) المقولة [؟528] قوله: ((لئل يفضي إلى التراع)). ٠‏ 


حاشية ابن عابدين سے A‏ تج كح ا ی قسم المعاملات 
والكفالة لا الفاحشة (أو أسقط) المشتري (الْأجَلَ) في الصور المذكورة (قبلَ خُلولِه) 


أذ تاق اياف ادر باع ذو ون« الاير نه مسا نوين النياتة O‏ يسوي ن 
E N E ANE OL‏ وه E‏ 

٠٣١١‏ (قولة: والكفالة) فإنها تتَحمّلُ حهالة الأصل كالكفالة يما ذاب لك على 
فلان» والذوبُ غير معلوم الوّجُودِء فتحمّلٌ جهالة الوصفي ‏ وهو الأجَلٌ ‏ أولىء وتمامة 
في "القت" . 

[YoYo]‏ (قولة: لا الفاحشة) ك: إلى هيوب الرريح ونحوه كما ان قال في 
ااا وزوهذا يشير إل أن اليسيزة ما كانت بي التقندم م والتأحر» والفاحشة ما 
كانت في الوّحُودٍ كهبوب الرّيح» كذا في "العنا ناية "7 )) اه 


„(nz 


في "الراهدي : ((باعهُ بقن نصفه ند ونصفةُ إذا رجح ين بلا كذا فهو فاسية)). 


[Ye]‏ (قوله: أو اسقط المشتري الْأجَلَ) وجه الصّحةٍ أنّ الفسادٌ كان شاع وقد 
ارتقعَ قبل تقرّرِ. وأفادَ أنّ مّن له الحق يستبد باسقاطِه؛ لأنّه حالص حقي 00300 وأمًا 
قول "القدوري"": ((تراضيا على إسقاطه)) فهو فيد اتفاقيّ كما في "الهداية"“. 

يق (قولةُ: قبل ل ا لق امُتفظه بد حُلوله لا يَنقلب جائزاء 


.848/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۸۷/١‏ 

(۳) صاة4 1 وما بعدها "در". 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ۳۸۵/ب. 

(5) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۸۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "القئية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد وأحكامه ق١٠/ب‏ بتصرف. 
(۷) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .5514/1١‏ 


(8) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٠٠/٣‏ . 


114/6٤ 


الجزء الرابع عشر ول کے ج ڪڪ ياب البيع الفاسد 


وقبلَ ة فسخيه (و) قبل (الافتراق) حتى لو تَفَرّقا قبل الإسقاط تأكة | الفسادء 
ل ان 21 القاقاء "ابن كال" و قلق ل “مكيالة قاتشه كيبوت 


ہے أي: لو قال: أبطلت التأحيلٌ الذي شَرَطَبَهُ في العَقَدِ لا ا ويبقى الفساد؛ 
لتَقررو بمُضيّ الأحل» وليس المرادُ إسقاط الأحل الماضيء فافهم. 

٣۳‏ (قولة: وقبل فسحيه) أي: فسخ العَقَدِء أمّا لو فسّحَةٌ للفساهٍ ثم أسقط 
الأحلّ لا يعد العَقَدُ صحيحاً؛ لارتفاعه بالقسخ. 

[ror]‏ (قولهُ: وقبلَ الافتراق) هذا في الأحل المجهول حول ايف اب كل 
فلا محل لذكره هناء ولذا اعترضّة "الرملئ": ((بأن إطباق التون على عدم ذ كرو صريحٌ في عدم 
اشتراطه» وقول "الرًّيلعي"“: لو أسقط المشتري الأحَلَ قبل حل الناس في الخصادٍ والدّياس وقبل 
دوم الحاج جار الي صرح بانقلابه جائزاً ولو بعد أَيَامء ولو شرطنا قبل الافتراق لما صّحّ 
قولهُ: قبل أل الاس إلخ» ا e‏ كذلك) اه ملخصا. 

[ot]‏ (قولة: "ابن كمال" و"ابن ملك" أقول: عزاة "ابن كمال" لاك أشرح 
الحاو" » وعزاة "ابن ملك" إلى "الحقائق" عن 5 الطجاوي" 2 زخو غر مجم 
فَإن الذي رايت في "الحقائق' وهو شرح اة ال ةة یات ها ا 
به "زف" هكذا: ((اعلّم ُن البيع بأحلٍ بجهول لا يحون إجماعا وام كانك الجيالة متقاربة 


(1) فی "ب": ((جائزٌ)) بالرفع» وهو خطاً. 

(۲) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق 8١ب‏ 
(۴) ف المقولة الآتية. 

.30/5 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 


(ه) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق ۲۹۸/ب - 554/أ. 


كالخصادٍ والدياس مغلا أو مُتفاوتة كهُبُوب الريح وقدوم واحدٍ من مقرو فإث أبطل 
المشتري الْأجَلَّ المجهول الْتقارب قبل مله وقبل فسخ العَقَدٍ بالفساد انقلّب ابيع جائزاً 
فزن E ACES e‏ اذ EEE E‏ الفسناة اوه قلس 
حائزا إجماعاً» وإن بطل المشتري الأجل المجهول المتفاوت قبل التفرّق شل القن تقلت 
يعار ee‏ "و لجار بقلي GN RN SE EIR o‏ 
جائزاً إجماعاًء من "شرح الطحاوي" في أوَّل السَلم. قلت: ذكر "أبو حنيفة" الأحلّ المجهول 
مطلقا» وقد بيت أن إسقاط كَل واحدٍ موقت بوقتم على حِدَة)) اه ما في "الحقائق", 
وقدمنا'' مثلهُ أل البيُوع عن "البحر" عن "السّراج"» وراك هرك اها عن "البدائع"”". 
وحاصلُة: أن اعتبار إبطال الأجل قبل التفرّق إنْما هو في الأحل المجهول المُتفاوت,ٍ 
- أي: المحهول جهالة مُتفاجشة ‏ لا في المجهول المتقاربيء فإنهم لم يَذكروةٌ فيه والظاهر: 
أن "ابن كمال" تاب "ابنَ ملك" واد نسخة "الحقائق" التي نقَلَ نها "ابن ملك" فيها 


4 
0 


سقط وتبعهُ أيضا "المصنفف" و"الشارح"» وهذا ين حُملة المواضع ا لم ا هن ذه علبها: 


ولله تعالى الحمك. 


(قولة: كر "أبو تحنيفة" الأجل المجهول مُطلقاً إلخ) عبارة 'الحقاتق": (رودكرَ إسقاط الأحل مُطلق)). 

(قولةُ: وهذو من جُمَلَةِ المواضع التي لم أَرَ مَنْ به عليها إلخ) ريت حاشية على عض سخ "ابن 
ملك" بون عَزو: أن "الحقائق" ذكر التفصيلٌ بين اللجهول هال متقاربة ومُتفاوتة وذكرَهُ نل ما 
E ET‏ 


)١(‏ عبارة "الحقائق": ((وذكرٌ إسقاط الأحل مطلقا))» وقد نه الرافعيُ على ذلك. 
(۲) المقولة 5*5 ؟] قوله: ((صار مُوؤْجخّلا)). 


(؟) انظر "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصلٌ: وأمًا شرائط الصّحة إلخ ؟/174. 


الجزء الرابع عشر ا ی ١ه"‏ تبج جه ف تع امن ياب البيع الفاسد 


قل قلي جاتر وان ابطر الأحلء "عيني””". (أو أُمَرَ المسلم بيع حمر 
- خجنزير 1 م أي: وك المسلم ا أو أَمَّرَ المحرم غيره) أي: غير 


قول "الحقائق": ((ونقدا" الشمّن)) غيرُ شّرط في المحلس؛ لما في التاسع والثلاثينَ ِن 
"جامع الفصولين": بطل المشتر ي الأحَل الفاسِد انق الثم ف المحلس أو ده جار 


كيال 


البيع ا وقال 'زفرٌ الا" لم يَجز))» وتمامة فيه. 

٣٠١‏ (قولة: فلا بقلب جائرا وإن أبطل الأحل هذا يوحم أن اللرا5:-ويذ بطل 
الأجلَ قبل الافتراق» وليس كذلك؛ لما علِمتَ بن صريح التقول E‏ 1ن 
"التي" لم ذكر قولة: ((قبل الافتراق))» فتعيّنَ أن المراد: وإلا أبطلَهُ قبل حُلُولِه. 

٠۲‏ (قولة: أو أمَرَ المسلمٌ الخ) عطفٌ على ((كَمَلَ)) ين قوله: (ركما لو كَفَلَ))؛ 
yT‏ 


ر 


رمع هم" (قوله: بيع حمر أو جنزير) أي: ملو کین له بان ل عو وساف قل أن 
E‏ 2 3 ف لر (a) at‏ 
يزيلهما وله وارث مسلم» فيرثهماء فتح ٠‏ . 


(قولة: قول "الحقائق": ((ونقد المَنِ)) غير شرط في المجلس إلخ) لا بطر كلام "المحشي” إلا 
إذا قرئ: ((ونقَد المَنَ)) بصيغة اليعل» وإذا قرئ مُصدراً كما هو الْتادِرٌ يَكوثُ فيه إشارة لاشتراط 
کون الإبطال قبل التقدء وإذا كان بعدهٌ لا يُكوثُ له فائدة فلا نقلب صّحيحاً به تأَمّل. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲۹/۲ بتصرف. 

(؟) ((ونقا)) ساقطة من "م". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون ف المتفرقات في العتق وحرية الأصل 775/9. 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۷١/۳‏ 

3١‏ "الفتح": كتاب البيوع باب البيع الفاسد ١/د۷‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين "oY E‏ لكك ج قسم المعاملات 


يعني: صح ذلك عند "الإمام' ' مع أَشَّدٌ كراهةٍ كما صح مامَرً؛ لأ العاقد 
يتصرف بأهايته وانتقال الك إلى الآمِر أمرٌ حكمي» ay‏ 


”مم (قوله: يعني : صح ذلك) أي: التوكيلٌ وبيع ال وکیل ورا ا 

ره (قولَهُ: مع اشد كراهة) أي: مع كراهة التّحريمء فيجبُ عليه أن يُخلّنَ الحم 
أو يُريقها وسيب ازير 5 - هما يحب عليه أن يتصدّق بثمّبهماء "نهر" 
وغيرُةُ. وانظر: لِم لم يقولوا: ويقتل الْؤتزير؟! مع أذ تسيب السّوائب لا يَحِل. 

٣۹‏ (قولَةُ: كما 2 ا ) وهو المعطوف عليه "من" أي: الكفالة 

وإسقاط الأحل. 1 بهذا أن قولهُ: (رأو أُمَرَ) معطوف على قوله: ((كَفَلَ))؛ لفلا يتوم 

عطفهُ على ما لا يصحٌ» وهو («(البَيعُ إلى ارون 

۳٤۷‏ (قولة: لأنّ العاقد إلخ) أي: أن ال وكيل في اليم يتصرف بأهليّة نفسيه لنفسه» 
حتّى لا رة أن ييف العَقَدَ إلى الْوكلِء وترحع حقوق قاد إليه» وهو أهلٌ ليع 
۷۹اب الخمر وشرائها شرعاء فلا مان شَرْعاً من توكله: "فنيم"”0. 


۲٣٠٤۸‏ (قولة: أمرّ حُكمئ) أي: يَحكُمُ اشر ع بانتقال ما ثبت لل وكيل من الك 


(قولةُ: مع أذ تسييب السّوائب لا يحل قد بقال: إن خُرمة تسييب السّوائب لا فيه من إتلاف 
الال المتقرّمء والخنزيرٌ ليس بعال في حقناء فلا يَمتَنعُ تسييبة جيني ويْعلْمٌ جل قتلو ين ذكرهمْ جل إراقة 
الخمر مع إمكان الانتفاع بها بالتحليلٍ بالأولى. تأمّل. 


.51/5 "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

79 لھ كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق٤۳۸/ب.‏ 
(۳) ص۷٤٦‏ وما بعدها "در ". 

25 "المنم": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق۸١/ب.‏ 


(5) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۷١ - ۷١/٦‏ 


الجزء الرايع عشر .س له باب البيع الفاسد 


وقالا: لإا يصح ا الأظه اشر اد عن ا 
(و) لا (بیع بشرط) ا ا ا ا 


اليه ميت له كتبُوت الك الحبْري له موت مُورثه. 

4۹1 (قولة: وقالا: لا يصح أي: كما في "البرهان". 

(٠ههع1:‏ (قولةُ: وهو الأظهر) لعل وجهّهُ ما قاله في "الفح" : (رين أن حكمٌ هذه 
الوكالة في البيع أن لا ينتفع بالشمّنء وني الشراء أن يسيب المؤتزير ويُلْلَ الخمر أو يُرِيقَهاء 
فبقيي تصرف بلا فائدة» فلا يُشرّعٌ مع كونِه مكروهاً تحرهاء فأي فائدةٍ في الصّحَّة؟!)). 
وأحاب في "النهر””: ((بأنا لا نُسلّمُ عدم المشروعيّة؛ لأنّ عدم طب امن لا يستلزِمٌ عدم 
الصّحّة كما في شعر الخنزير, إذا لم يوذ مُباحَ الأصل جاز بيع وإ لم بطب نَمَنَه وأمًا 


2 
5 3 


في الشراء فلَهُ فائدة في الحملةء وهي تخليلُ التمر)) اه. وتأمّل ذلك مع ما قَدّمناة9) عند 
قوله: ((وشعر الخنرير إلخ)). 


مطل في ابيع بشترطٍ فاد 
1ه" (قولة: ولا بيع بتشرط) شُرُوعٌ في الفسادٍ الواقع في العَقَدٍ بسبب الترط؛ 


لني يذ" عن بم وشرطر» لك ليس كل شرطر يفسيد البيع... DA‏ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١۷٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

0 "الفح ": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۷٦/١‏ بتصرف. 

(*) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق٤‏ ۳۸/ب. 

)٤(‏ المقولة ]۲۳٤٤١[‏ قوله: ((لنجاسة عينه)). 

(د) في هامش "م": ((قولة لنهيه كله )) قال في "الدّرّر": ((وإنما و ابيع بهذا الششّرط لأنهما إذا قدا القابلة بين 
ايع والتتّرط ققد علا التّرط عَن الهوضء وقد وجب الي بالشّرطٍ فيه» فكان شرطاً مُسنّحِقَاً بمَقَدٍ مُعاوضةٍ 
خالية عُنِ العرّض فيُكونٌ ربا و كل عَمَدٍ بشرط الرّبا يكون فاميدا)). اه "ط". 

(5) روى عبد الله ب آرت لري قن محم إن يمان هلي حدثنا عبد الوارث بن سعيدٍ قال: (( قدِمت مکة فوحدت بها 
أبا حنيفة وابنَ أبي ليلى وابنَ شبرّمّة رحمهم الله فسألت أبا حنيفة؛ قلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشّرط شرطا؟ فقال: 
البيع باطلٌ والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأب ر ته فقال: البيع جائرٌ والشرط باطلٌ» شم أنيت ابن شبرمة فأحبرته 
فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌ فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة؟! 3 


حاشية ابن عابدين ج "of‏ 207 قسم المعامللات 


= فأتيت أبا حنيفة فأخيرته فقال: لا أدري ما قالا! حدأتي عمرو بن عيبي عن أبيه عن جه مهدا ((أن النَي ب نهى عن سم 
وشرط) البيعٌ باطلٌ والشّرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأحبرته فقال: لا أدري ما قالا! حدثني هشامٌ بن غُرُوة عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لأمرني رسول الله أن اشتري بريرة فأعتّقها)) البيعُ جائرٌ والشرط باط ثم يت ابن 
شرم فأحبرقه» فقال: اوري اغالا کا ی يستر رق كدام عن دار چ ب دنال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: ((بعت النبي # ناقةً وشرَطٌ لي حجملانة إلى المدينة)) ابيع جائرٌ والشرط جائر. 

أخعر جه الطَّبرائيٌ في "الأوسط" (4111)» وأبو نعيم ف "مسند أبي حنيفة" ص٠ ٦‏ ا وصلاة ال والحاكم في "علوم 
الحديث" ص۱۲۸ وابن حزم في 'المحلى" (8415)» وابن عبد ابر في "التمهيد" 167/9 والخطَابي في "معالم الس 
كما في "تلخيص الحبير" ١۲/۳‏ وقال: ((ورَوَيناهُ في الجزء الثالث من "مشيخة بغداد" للدمياطي» ونقل فيه عن ابن أببي 
الفوارس أنه قال: غريب)). وقال الطيراني: ((لم يروه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى إلا عبد الوارث)). 

قال الهيشمي : ((وفيه يحبى بن صالح الأيليّ» قال الذهبي: : روى عنه يحيى بن يكير مناكيرَ قلت: ولم أجد 
لخر اللهیی فيه كلاماء و رده ا e‏ أيوب قال فيه الدار متروڭ. 

وروی الاك وأ E‏ وحم بن عجلان وحسينٌ الْعلّم ومطرّ الوراقٌ وعيد املك بن أبي سليمان 
والأوزاعي وداودُ بن أبي هند وعامرٌ الأحول» كلهم عن عمرو بن شُعيب عن أييه عن ده ل مرفوعاً: (رلا 
يل سلف وبيمٌ» ولا شرطان لي بيع)). 

ا ا ۲ و۱۷۹ وه ۰ والطيالسي (۲۲۵۷)» وأبو داود )75٠0 ٤(‏ في البيوع ‏ باب في الرجل بيع ما 
ليس عند والترمذي (1774) في البيو ع - باب كراهية بيع ما ليس عندك والنسائي في في "المحتبی" ۰۲۸۸/۷ و۲۹۹ 
و"الکبری" (7704) و( )٦۲۰‏ و( 0۲۲) - (1۲۲۷) في اليوع - بيع ما ليس عند البائع» واب الجارود »)1١١(‏ 
والدارمي (55) والدارقطنی ۳ ۷۵ وَالطَحَاويٌ في "شرح معاني الآشار" 47/4» وابن عدي في "الكامل" 
۱/٥‏ والطبراني في "الأوسط" (1؟5١)»‏ والبيهقئ في "الكبرى" ۳٤۰/١‏ واب عبد البرّ في "التمهيد” .۳۸٤/۲ ٤‏ 

وق رواية ابن عة عن أيوب» حدثنا عمرو بن شعيب حدني أبي عن أبيه 9 حتى ذكر عبد الله بنَ عمرو. 

وقال الترمذي: جن مو وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جملة من أ ئمة المسلمين صحيح. 

وقال أبو عبد ال رحمن الأَذْربِي [كذا في "لكام" ولعله الدارمي]: ليس يصح من حديث عمرو إل هذا أو 
هذا أصحها. 

وأخر جه الحاكم ۱۷/۲ من طريق يزيد بن رُرَيع عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدهٍ 
عبد الله بن عمرو به. ورواه الوليد عن ابن جُريج أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما...[حينَ استأذن في الكتابة]» وفيه ((لا جور شرطان في بيع واحك ولا بع ولف جميعاء ولا بيع مالم يضمن 
...0 رجه اسائ في "الكبرى" »)۵۰۲٤(‏ وابنُ حبان »)٤۳۲۱(‏ وعطاء: هو في رواية عبد الرزاق الخراساني. 

ونقل ري في "التحفة" 737/5: قال النسائي: هذا الحديث منك وهو عندي تخطأ والله أعلم. نعم رواه 
عبد الرزاق )١57171(‏ عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو به. 

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 714/٠١‏ عن هشام بن سليمان عن ابن جُريج عن عبد الله بن عمرو به. ثم 
قال: كذا وحدته! ولا أراه محفوظاً. 


الجزء الرابع عشر Ad‏ 8 ا ب باب البيع الفاسد 


{Dm 1‏ 
نهر ٠‏ 
مطلب في الشرط الفاميدٍ إذا ذكر بعد العقد أو قبلَهُ 

وأشار بقوله: ((بشرط) إلى أنه لا بدّ ِن كونه مُقارنا للعَقْدِ؛ لأنّ الشتّرط الفامية لو 
النَحَقَ بعد الق قيل: يلعي عند "أبي حنيفة"» وقيل: لاء وهو الأصحّ كما في "جامع 
الفصولين" في التاسع والثلائين» لكن في ا ((أنه يلتجق عند "أبي E‏ 
وإ كان الإلحاق بعد الافتراق عن المحلس))» وتمامة في "البح ". 

6 كم‎ > 0 - 5 1 ft fl o» 5 A 

قلت۰ هذه ارواية لخر عن أبي حنيفة الو جد مك م a‏ 
وها E‏ الل بن ل "الهداية" وغيرها: م من أنه ((لو باع 2 عن هذه الآحال ثم 
أل الشمَنَ إليها صّحَّ))» فإنه في حُكم الششّرط الفاسيد كما اشا ا ما ف دقري 


'البحر"0: ازا اديه محر ج الوعدٍ لم يَفْسَد وتو ماه كناف الور كوا أ فال 
اشتر حتى أَبني الحوائط)) اه. قال في "النه ر" بعدما ذكرَ عبارة "جامع الفصولّين": ((وبهذا ظهَرَ 

A E. a 3‏ 0 7 
بجا بعل بعد E ER E‏ بانه 
ي يُسقِيه ويُقومٌ عليه بان البيع فاسيدٌ؛ لأنّه شرّط ركه على الأرض» نعم ارط غيرٌ لازم)) اه.. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق٤‏ ۳۸/ب. 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات ف العتق إلخ 755/9. 
(۳) في النسخ جميعها: ((79) رقم وأثبتناه كتابة نفياً لليِس. 

(4) لم نعثر عليها في مظانها من "الأصل". 

(ه) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 914/5. 

(0) ص۷٤٦‏ "در". 

(۷) في "م": ((ليه))» وهو خحطاً. 

(۸) المقولة ]۲۳١۳۲[‏ قوله: ((مُمَحَملةَ في الدّين)). 

(9) "البحر": کتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4 

.]/١548ق "الولوالحية": كتاب البيوع - الفصل الثاني في الشروط التي تفس دُ العقد إلخ‎ )٠١( 
.أ/۳۸١ "التهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد ق‎ )١١( 


١/6 
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قلت وق "جامع القت 00 أيضا: ((لو دک ابيع بل شرل & دک 
الشّرط على وَْهِ العِدَةٍ جار اليح ورم الوفاءُ بالوّعد؛ إذ المواعيدٌ قد تكو لازمة فيْحعَلْ 
لازاه ا الا انما با کر رط ازفا ت رطا بكرت بم رفاڪ ارط 
اللاحق يَتَحِق بأصل العَقَدِ عند "أبي حنيفة"))» 15550 زاك ی چ یی 
وأ المتحيح أله لا شرا ايساق بلس لد اه وبه فى في "ايرو وقال: 
((فقد صرح عُلّمانا بأنهما لو ذكرا”" ايع بلا شرط؛ ثم ذكرا الشتّرط على وجه العِدَةٍ 
حار البِيعُ ورم الوَفاءٌ بالوَعد)) اه. 

قلت: فهذا أيضا مبنيّ على حلاف ما مر تصحيحة والظاهرٌ أنهما قولان 


مصححانل. 


في "جامع الفصولين" أيضا: ((لو شَرَطا شَرّطا فاسيدا قبل العَقَدِ ثم عَقَدا لم بيطا 
العَقَدُ)) اه 


(تنبية) 


(قولةُ: والظاهرٌ أنْهما قولان مُصحَّحان) ما نَقلَهُ لا يُفِيدُ تصحيح القول بالالتتحاقء غايتة أنه ذكَرٌ 
أقوالاً بالالتحاق. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .10/1/١‏ 
)١(‏ في "ك" و"7": ((ذْكَرَ)) بالإفراد» وكذا في "جامع الفصولين". 
(؟) أي: صاحب "جامع الفصرلين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .٠١١/١‏ 
)٤(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲۳۸/۱. 
(ه) في "ك": (رذكر)) بالإفراد في الموضعين» وفي "ب": الأول بالتثنية؛ والثاني بالإفراد. 
(1) في هذه المقولة. 
(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .٠١۷١/١‏ 


ا 


عطفٌ على ((إلى" التثْروز)) يعني: الأصلٌ الحامعٌ في فساد العَقَادٍ بسبب شرط 


قلت: وينبغي الفساد لو اتفقا على بناء العَقَدٍ عليه كما صرَّحُوا به في بيع القَرْل كما 
سيأتي'" آعيرَ البيوع. وقد سل "اير الرّملي"7" عن رَحلون تواضّعا على بيع الوفاء قبل 
8 عد“ البَيعُ اليا عن الشتّرط» فأحاب: ((بأنه صرح في "الخلاصة"/ و"الفيْض" 

و"التثار حا" وغيرها: بك بكو عا 

۲۲ (قولهُ: عطفٌ على: إلى 00 كذا في 'الدرر "© لک هذا ظاهرٌ لو كان 
لفظة ((ييْع) ليست من "لن" كعبارة و "الدّرر"؛ أَمّا على كونها ِن "المعن" فالعطفُ على 
(«البيع)) في قوله: (روالبيع إلى 0 

٠٠۴‏ (قولة: الأصل اجام مبتد وقولُ: ((بسبب شرط)) بره اه 
والحملة في عل نصبو ب ((يعني))» وَيُحثّمَلُ نصبْ ((الأصل)) على أنه مفعول ((يعني)): 
ای ی N‏ الأصلّ الجامع في فساد العَقَدِ إلخ» "طط" 


(Vn لل‎ 
a 


(قولة: بأنهُ کون على ما تَواضَعَا) ظاهرة: أنه کون على ما تَواضّعا a E‏ 
فقا على بناء العَقَدِ ء عليهء وليظر القرق بينة وبين مَسأَلةٍ "الفصولين" السّابقق الله و ان ماق 
"الفصولين' I‏ ا الغير الحائرٌة عع م يعر EE‏ حملا لحالهما 
على الصّلاح» وهذا غير مُوجودٍ في الثائية فلا مانم مِنّ البناء على ما تواضّعا عليه بقَريئةٍ سقو مِنهُما. 
)١(‏ ((إلى)) ساقطة من أو". 

(۲) المقولة 5555 5] قوله: ((بل كالهَرّل)). 

(۳) "الفتاوى الثيرية": كتاب ابرع ۷۱ 

(4) في "الأصل" و"ب" و”م": (رعقدا)) بالتنية, وما أثبتناه من "ك" و"1" هؤ الموافق لما في "اللفتاوى الخيرية". 
(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع: في البيع الفاسد وأحكامه ق۹٤١/أ.‏ 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .٠۷۳/۲‏ 

(۷) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق40,؟ إب. 

(۸) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/7. 


حاشية ابن عابدين لے 1o۸‏ ج ب قسم المعاملات 
(لا يقتضيه العَقَدٌ ولا يلائمة وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لبيع) هو e‏ 


قلت: وفي 0 0 التوحيهّين حَفاةٌ وكان الأوضح أنْ يريد "الشّار ح" لفظة ((ما» 
قبل قوله: ((لا يُقتضيه) فتكون هي الخبرٌ؛ لأنّ الظَاهرٌَ أ قولّة: ((بسببي) متعلقٌّ 
ب ((فساد))» وهذا يُنافٍ كونّهُ حبرا عن ((الأصلْ))؛ ولأنّ مرادَهُ أن يصير قولة: ((لا يقتضيه 
العقّدُ إلخ)) أصلاً وضابطاء ولا يم ذلك إلآ عا فلناء َعَم يحمل كوك الخبر (ييْعٌ برط 
دل عليه ما قبلَهُ ولا يصح كوك ما قله هو الخبر؛ لاقترانه بالواو العاطفة. 

ر١ ٠٣١‏ (قولة: لا يقتضيه العَقْدُ ولا يُلاِمة) قال في "البحر": ((معنى كون الشّرط 
يقتضريه العَقْدُ أن يحب بِالعَقَدٍ من غير شرطء ومعنى ر۲/ قا كونه مُلائِماً أن يُوكدَ موب 
العَقَدِ كذا في "الدّيرة"؛ وقي "السّراج الومّاج": أن يكون راجعاً إلى صفة القَمَّنِ أو المبيع 
کاشتراط الخبز والطبخ والكتابة)) اه ما في "البحر". 

هه٠٣٠‏ (قولًة: وفيه نفعٌ لأحدهم) الأول قول "الريلعي": ((وفيه نفعٌ لأهل 
الاستحقاق))» E E ET‏ اک فيوافِق قولَّهُ الآ ": 
((ولا نفع فيه لأحد))» ولاستغنائه عن قوله: ((أو لمَبيع)). 

(تنبية) 

المراد بالنفع ما شط بين أحدٍ العاقدينٍ على الآحر» فلو على أجنبي لا يفي 

ويبطُل الشرط؛ لما في "الفتح"“ عن "الولوامية": ((بعتك الدَارٌ بألفم على أن يُقرضّني 


(قولة: اھا ف "البحر") فعَلى 7 قله عل الخ و"السّراج" ف بهما إلا بأَحَدِهما. 


.۹۳ 537/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4//اه. 

5 م کر 2 

.41/5 "الفتتح”: كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في الشروط التي تفسدٌ العقدّ إلخ ق59١/1.‏ 


(ين هل الاستحقاق) للنفع بان يكوث آديِيَ فلو لم يكن كشرط أن لا ركب 
الذالة المبيعة لم يك مقا كنا سي زول تجو اعرف مى للم ررد 
الشرعٌ بحوازه) أمّا لو جَرَى العُرْفُ به كبَيْع نعل مع ششرط تشريكه؛ أو ورد 
الشرع به“ کخیار شرطٍ فلا فسا (كشرط أن يقطعَةُ) البائعٌ (ويحِيطَهُ قباءً)... 


فلا الأحبئي عشرةً دراه فق المشتري لا يَفسد البَيمٌ؛ أنه يلرم الأحنبي »ولا ار 
لاني اه مُلخصاً. وفي "البحر””" عن "المنتقى" برقال مذ" محمد" کل شيء يُشترطَة 
المشتري على لالع ق به ایخ فإذا شر على تي فهو ياطل» كما إذا اشر دابا بة 
على أن به فلا الأحنبي كذاء وكل شيء يشرط على البائع لا يد به الي فإذا شرَطةُ 
على أجنبي فهو جائرٌ وهو بالخيار» كما إذا اث شترى على أن يَحُْطْ عه فلا الأحبي كذا 
جاز البيع؛ فال شاءً أده جميع الثمَن أو ترّك)) اه. 


۲۳۵۵۹ (قولة: ف أهل الاستحقاق) أي: من يَستحِقٌ ا على الغير وهر الآدمي» 


3 


(Tn 1 
م‎ 

٣٣٣٣۷‏ (قولةُ: فلو لم يكن إلخ) صرح عحترز هذا القيّدٍ والذي بعدَهُ ون كان يأتي 
لزيادةٍ البيان. 


]00۸[ (قولةُ: كشرط أن يقَطعَةُ) أي : يقطِعٌ المبيع من حيث هو الصادق على 


(۱) ص٦11‏ "در". 


(۲) في هامش "م' ': ((قول "التتارح": أو ورد الشرع ب فاته فا ورد به الشرع دل على أن ين باب الصلحة دون 
المفسّدق وهذا جوابُ الاستحسان» والقياس 38 أن يَفِسْدَ لكونه شرطاً مالفا قتضى العَقَدِء وهر بوت امن حال 


ق الِرَضَين» ايد اه "طط" 


(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 91/5 


حاشية اين عايدين ...سس ل ب قسم المعاملات 


مثالٌ لما لا يقتضييه”" العَقَدُ وفيه نفعٌ للمشتري» ANSE SSS e SESS‏ 


الوب أو العبدٍ أو غيرهماء وبهذا ساعٌ عَودُ الضّمير عليه في قوله: ((أو يُعتقَهُ إلخ)). 

6 ورلا :مان E‏ لازن اميسال هنا 
يَقََضييه العَّقَدٌ ولا يُلائِمّهُ قال في "البحر"”") : ((وخرج عن الملائم للعَقَدٍ ما لو اشترّى 
أَمَةَ بشرط أن يَطَأها أو لا يها فالبَيعُ فاسيد؛ لأ الملائِمّ للعَقد الإطلاق؛ وعر 


ما 


"أبي يوسف" و ٤‏ في الأوّل؛ أن ا ق "عن" يجوز فيهما؛ لأ الشاني إل 
ا ا 000 
رمده» م (قولة: وفيه نفع للمشتري) ومنه ما لو شرّط على اببائع طحن الحنطةٍ أو 


3 2 


ر قطع القمرة» وكذا ما اشترَاهُ على أن يدقعَةُ البائ إليه قبل دفم الشمّنء أو على أن يدفم الشمن 


(قولة: ولم يَذكرٌ مِثالَ ما ضيه العَقدٌ ولا يُلائمُهُ إلخ) الظَاهرٌ: أنه لا يُوحَدُ بعال لا يقتضيه ولا 
يُلائِمُهُ ولو كان لذكروةٌ» وما نقلَهُ عن "البحر" لا يدل على أن شرط الوّطء ين مُقتضياته ولا يُلائمُهُ؛ 
إذ الوطءٌ بالفعل لا ينبت بالعقب ثم رأيت في "الريلعي" ما نصة: ((شرى جارية بشرط أن يَطأها 
المشتري أو لا يَطأها سد البَيعُ عند "أبي حنيفة"؛ لأنه لا يقتضيهما؛ لأنّ قَضيّنَهُ إطلاق الانتناع لا 
الحَجْرٌ عن ولا الإلرام وقال "ابو يوسف": صّحّ في الأول نه يقنضيدء وفسد في الثاني لأنة :لا يقتطيةة 
وعِند "محمد" صح فيهما إلخ)). 

(قولة: وكذا ما اشتراه على أن يدف البائعٌ إليه إلخ) هذا وما بَعدهٌ حرج عن الاقتيضاء كما هو 
ظاهِرٌ وعبارة "البح" صَريحة في ذلك حَيث قال: ((وخرج عَن الاقنضاء ما في "المجتبى": شراهُ على أن 
يَدفحَهُ قبل دَفع الفمن أو على أن إلخ)). 
)١١‏ في "و": ((مثال لما يقتضيه العقد)) بالإثبات» وهر خطاً. 


(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 14/5 9. 


(أو يُستخدمَة) مثالٌ لما فيه نفع للبائع» Bs‏ لاف انار إذا 


كان ثلاثة أ يام جا حار أن يك يُشْتَرط فيه الاستخدام ا (أو يعتقة):..... 5 210111 


له آعرة ار لی انمهي الام ييه كذاء خلافي على أن قط ين ثيه دا 
الط مل ال ال بک الي عا وراءً المحطوط "بحر ". 

]011[ (قولةُ: مئال لما فيه نفع للبائع) ونه مالو شرّط البائع أن يهبه 
المشتري شيعا أو يُقَرضَةُ أو يَسكنَ الدّارَ شهراء أو أن يُدفعَّ المشتري الثمنَّ إلى غريم 


البائع؛ لسُقوط مَوُونة القضاء عنة ولأ يتفاوتون في الاستيفاء» فينهم من 


ل 


2 


يسامح ومنهم من يُماكس» أو على أن ي 
[o11]‏ (قولة: لما مر إلخ) قال ف "العَرميّة" على "الدرر": ((لم يُسبق منه 
شيءٌ مغل هذا في باب جيار الرّْية ولا في غيرو» ولو سم فلا ساس له بمسألينا)). 


[Fe]‏ (قولة: أو يُعتِقَةُ) صمي ال فيه وفيما بعده عائدٌ على المشتري. 


(Tn 1 


يضمن المشتري عنه ألغا لحر بحر 


(قولة: ولو سَلّمّ فلا ساس له عَسأينا) إذ ليس فيها عرض لشّرط الخيار؛ فلا فرق فيها بين 
التّهر وما دُونَهُ في الفسادء وقد بقال: له ساس سانا فيما إذا رط مع الاستخدام الخيارٌ ثلائة يام 
وكان کل نما للبائع؛ عدم خروجه عن ملكه جلاف ما إذا كانا للمشتري فإ العَقد حيتعة فاميد؛ 
لعَّدم دحوله قي ملکه عندّه فيَكونُ استخدام ما لا یملک وعندهُما: وإن "دحل فيه إلا أنه إذا رد العَعَدَ 


كان الاستخدامٌ على وجه العاريّة المشروطة في صلب العقد فيفسد تأمّل. 


.٠۷٤ - ١75/9 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
"البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد 344-97/5 بتصرف.‎ )۲( 

(م) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۹۳/٦‏ 

)٤(‏ في 'ب": ((المستر)) بتاء واحدة. 


١١1 


حاشية ابن عابدين ...د ل ست اد قسم المعاملات 


00 


فإن ن أعتَقَهُ صح إن بعد قَبْضِفِ ورم الثْمَنُ عند وإلاً ل أشرح بحم . لأو 
يُدبْرَهُ أو يكاتبة» أو يستولدهاء أو لا يحرج القِنَّ عن ملكه) مشالٌ لما فيه نفع 


[o£]‏ (قولة: فان أعتقةُ صح أي: انقلت اا عنده حلاقً لهماء حتی يحب على 
الشتري لمن وعنتحُما القيْمة لاف التدبيرٍ وغوو؛ لان شرط اليتق بعد وحودو يصيرٌ 
كنم الغذي a‏ للك E‏ عر لعو كرا ا 
ونحوة؛ لحواز أذ يَحكُمّ قاض بصحَةِ بيه يقزر الفساف م 
القبْضٍ لا عق إلا إذا أُمَرَهُ لبا ن بالعتق؛ لأت ضار قف الشفري سابع عليه؛ لان 


سَلّطَهُ عليه» وعلى أنه لو هَلَكَ في يد المشتري قبل التق أو باعَهُ أو وَهَبَهُ يَارَمَهُ القيْمة» 
(VOD fl‏ 2 5 
نهر ملخصا. 


۲۳۰۹۰ (قوله: مثالٌ لما فيه نفع لبيع يُستجقةُ) لأنّ العبد آدمئء والآدمي من أهل 


(قولة: يلزمة القيمة "نهر" ملخصا) اة ار ((وأجمعوا أنه لو أعتقَهُ قبل القبض لا عق 

وأفاد في "الظّهِيريّة": أن المشتري لو أمرّ البائعَ بالوتق قبل القبض فأعتق جار فقند ملك الْمأمورُ ما لا 

يَملِكهُ الآمرء وإنما كان كذلك لأنه لا أمرةُ باليتق فقد طلَّب منة أن يُسلْطَهُ على القبض» فإذا أُعقّقَ 
بأمره صارَ بض الُشتري سابقاً عليه؛ لأنّ اباتع سَلّطهُ عليد)) اه بلفظه. 


)١(‏ في هامش "م ': ((قولة: إلا إذا انك اليا المثرات <31 ر لأنّ عبارة "البحر" ف فيها التصريحٌ بأد 
الآمرّ بالعتق ا لا البائعٌ» وعبارتة: ((وأجمعرا أنه لو أعتقهٌ قبل القبض لا يعتق» فاد ي 'الظهير تة" ُن 
المشتري لو أ مرّ البائح بالعتق قبل القبض فأَعتقَّ جار فقد مَلَكَ المأمورٌ ما لم بملك الآمرٌ وإنما كان كذلك 
لأ نا أمرةٌ بالعتق فُقَدْ طلب منه تَسلِيطَهُ على القبض» فإذا أعتقّ بأمره صارٌ قَبضْ المشتري سابقاً عليو؛ لأنَّ 
البائ سَلْطهُ ق اه. نقول: بل هذه عبارة "اله" لآ البح 

(۲) في "ك": ((عر))» وهر تحريف» والمسألة في "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق 585 /!. 


الجزء الرابع عشر س ٣‏ سد © باب البيع الفاسد 


ثم فرَّعَ على الأصل بقوله: (فيصح) الع (بشرط يقتضيه العَقَدُ كشّرط املك 
للمشتري) وشرط حَبْس المبيع لاستيفاء الَمَنِ (أو لا يقتضريه ولا نفع فيه لأحلي) 57( 


الاستتحقاق» ويه اتترايل آنه له عة أو الا ييه لأ الملوك يره أذ لا عداو 
الأيدي» وكذا بشرط أن لا يخر َه من مكة. وفي "الخلاصة”'': ((اشترّى عبدا على أن 
عة حاز» وعلى أن يَبِيعَهُ ِن فلان لا يجورٌ؛ لأت له طالبا))» وف "البرازية": ((اشترى 
عبدا على أن يطعِمهُ لم يفسند ولق أذ ا ةم و ان و 
"الفت ٠"‏ أيضا عبارة "الخلاصة" وأقرها. والظاهً أن و جهها کون 3 العبد ليس فيه 
نفع له» فإذا شرط بیع مِن فلان صار فيه نفع لفلان ۲اذ ۷۷اب وهو مِن أهل الاستحقاق 
فيفسد. ووَحة””' ما في "البزازية" أنّ إطعامٌ العبد من مُقتضّيات العَقَدٍ مخلاف إطعامِه 

[o]‏ (قوله: ثم فرع على الأصل) أي: 0 فروعا مبنية علية وتقدة ف آخر 
باب جيار الشّرط: أذ البيعَ لا يَفسّدُ بالشّرط في اثنين وثلاثِينَ موضعاء فراحعها. 

۳9۷7[ (قولة: يقتضيه العَقَدُ) أي: يجب به بلا شرط. 

000 5 E r 7 8 5 : و‎ 8 

زمده*ى (قوله: ولا نفع فيه لأحد) اي : من اهل الاستحقاق للنفع» وإلا فالدابة 
تنتفع ببعض الشروط. وشَمل ما فيه مَضَرَةَ لأحدهماء قال في او ((كأث كان ثوبا 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق44١/ب.‏ 

1 

(۲) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط ٠٠٠/٤١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 9/5 4. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۷۸/١‏ 
(ه) في "1": ((ووحهه))» وهو حطأ. 
() المقولة [۲۲۸۰۹] قوله: ((البيع لا بطل بالشرط في اثنين وثلائينَ موطيعاً)). 
(۷) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق۵ ۸٣/۔‏ 


حاشية اين عابدين 70 ده 4 ا قسم المعاملات 
ولو أحنبيّاء "ابن ملك". فلو شرط أن يسكنها فلان» أو أن ن يقرضه البائع أو المشتري كذا 


على أن ير" أو جارية على أن لا يُطأهاء أو داراً على أن يهدمهاء فعند "محمّدٍ": ايع 
جائزٌ والتتّرط باطل» باد "أبو يوسف": الي فاد كذا في "الجوهرة”". وعد : 
"البح ر" لما فيه مَضَرَةُمما إذا اشترّى وبا على أن لا يبِيعَهُ ولا هبه والبَيعٌ في مله حائز 
عندهما حلافاً ل "أبي يوسف")) اه. 

قلت: فإطلاق "الصنض" مني على قولهما. وشل أيضاً ما لا مَضََةَ فيه ولا منفعة, 
قال في "البحر ": ((كأن اشترّی طعاماً بشرط أكلو, أو ثوباً بشرط ره فإنّه يحوز)) 
اه تأمّل. 

ره>ه0 (قولة: ولو أجنبيا) تعميمٌ لقوله: ((لأحا))» وبه صرح "الرّيلعي"7 أيضاً 

000 (قولة: فلو شرع إلخ) تغريمٌ على مفهوم لتّحميم اللذكورء فإ مهو أل 
لو كان فيه نفع اسي بق البيع كما لو كان لأحد المتعاقدين. 


r 


ولاه *0 (قوله: أو أن يقر ضّة) أي: أن يقرض فلا أل العاقدين کد يان شرط 
المشتري على البائع أن برض ددا الأ خي كان ال ر اهس أو شرط البائعٌ على 
المشتري ذلك 


(قولة: كأن اشترى طعاماً بشترط أكله إلخ) الظاهرٌ جَرِيانُ الخلافب فيها نظي مالو شَرَى أُمّة 
برط أن يطأها؛ لعل الُذكورةٍ سابقاً. 


)١(‏ في عخطوطة "النهر" التي بين أيدينا: ((على أن لا يخرقه)) بزيادة ((لا))» وهو خطأ. 
(؟) "الحوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۲٤۷/١‏ 

(*) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۹۳/١‏ 

. ۹۳/١ "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4//اد. 

)١(‏ في "ك": ((لا يفسد)) بزيادة ((لا)): وهو حطأ. 


الجزء الرابع عشر کھت چ چ چ ج جه 1e‏ پو چ و جم باب البيع الفاسد 


فالأظهرٌ الفسادُ» ذكَرَهُ "أي زاده"' وظاهرٌ "البحر" ترجيحٌ الصّحَةِ 3000-6 


YTo¥]‏ (قوله: فالأظهرٌ الفسادٌ) وبه جرم في الس بقوله: ((وكذا إذا كانت 
المنفعة لغير العاقدين» » ومنه إذا باع ساحة على أن ي عن اميا أو طعانا على 
أن يتصدّقَ به فهو فاسد)) اه. ومفاده: آنه لا يلرم أن كو ا ا وتامله مع 
انق مناة1" الفا عن "الخلاصة" إلا أن يجاب بأ المسجد والصّدقة 00 شرك 
إلى الله تعالى وحدهُ وإث كانت المنفعة فيهما لعبادو» فصار المشروطٌ له مُعيّنا بهذا 
الاعتبار» تأمّل. 

٠۷۳١‏ (قولة: وظاهرٌ "البحر" ترجيح المح حيث قال : ((وحرج أيضاً ما إذا شرط 
ا لحي كأن يُعَرض البائغ أحنييا فايع صحيحٌ كما في "الذخيرة" عن "لمر EN‏ 
رفيها: و قوري انه فته كان قرل: اشتريت منك هذا على أن تقرضّني أو 
تقرض فلانا)) اه. وفي "القهستاني””) عن "الاختيار”"" جواز ام وبُطلانٌ الشّرط. وني 
ال ووزاكف ” ا ا ا مسنم اا عن السام لذ 


(1) وعرف أيضاً به آي جلييزت1 :وه له "ذعيرة الثقى ٠"‏ وهي حاشية على خرج صدر الشريعة الأصغر على 
“الوقاية'» وتقدّمت ترجته ٠.0/9 ٤٥۷/۱‏ 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۷۸/١‏ 

(1) المقولة [77555] قوله: ((مغال لِمّا فيه نف لبيع يَستَجِفة)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۹۳/١‏ 

(د) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲۷/۲. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/17؟. 

(۷) "الاحتيار": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5 ره ؟. 

(8) "المنح": كتاب البيوع - ياب البيع الفاسد ”رق ١/أ.‏ 

)٩(‏ انظر"شرح الوقاية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ۲٠/۲‏ (هامش "كشف الحقائق”). 

. ٤۸/۳ "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٠١ 


حاشية ابن عابدين 7 ل ل ده ل ل سمس امد قسم المعاملات 


(كشرط أن لا بيع عبر "ابن الكمال" ب : ((يركب)) «الدَابّة البيعة) فإنها ليست 
بأهل للنفع (أوْ لا يُقتضيه لكنْ) يُلائمُه وو ا 


وبه حرم ي REE‏ 

قلت: لكنْ قد عَلِمتَ أن ما نقلهُ "الشارح" عن "ابن ملك" ين التعميم للأحنبيً صرح 

به "الریله *" وبه حرم في اي 2 5 لاض كما هديا © اننا 

والحاصل: انا قولان في المذ 

ET‏ کال" 8 20 البق وهو أحسئٌ؛ لأنّ المراد بقوله: 
((ولا نفع فيه لأحدٍ)) أي: من أهل الاستحقاق» فالتقييدٌ بأهل الاستحقاق للاحتراز عمًا فيه 
نفع لغيرهم كالدَابة في بها بشرط أن ا ا ا لأنها ليست بأهل 
لاستحقاق E‏ 0 لي لغيرهاء وفك 

ممم 0 لکن يُلائِمُةُ) عبر بدلَهُ في "الف" E‏ بان و 
قريب مِمّا قدّمناة”» عن "الذخيرة" مِن تفسير الملائم . ا ا ا العو 


(قول "التتّارح"2: كشرط أن لا بيع الدَابّة ابيع إلخ) الظَاهِرٌ الإبلافُ في هذه الْمسألةِ وما 
بعدها الذي عير به "ابن الكمال" نظيرَ ما م 


)١(‏ "الخانية": كناب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة ٠١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ٤‏ /۷د. 

(۳) المقولة [7515؟] قوله: ((مثال لما فيه نفع مبيع يُستجقة)). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۰۷۸/١‏ وعبارته: ((أو لا يقتضيه لكن ثبت تصحيحه شرعا عا 
لا مرد لمع). 

(ه) المقولة [6 ]۲٠١٠١‏ قوله: ((لا يقتضيه العَقَدُ ولا يُلائمُة)). 

(5) بل هو قول 'المصنف". 


7/1 


الجزء الراب عشر مي کک ¥ ,کے باب البيع الفاسد 


کشرط رهن معلوم و کفیل حاض "ابن ملك". أو (جَرَى العْرف به كبیْع تَغْل) 
أي: صر سَمَاه باسم ما يؤول» " TT‏ وناك 
أي: : يضع م عليه الشراك وهو هو :السيرة و ا ASS‏ ا ا 


مِنْ مُوجَبات العَقَدٍ. 

[Ye11‏ (قوله: كشرط رَهْنٍ معلوم) أي: بالإشارة أو التسمية» فلو لم يكن ا 
بذلك لم بجر إلا إذا تراضتيا على تعبنه 5 في المجلس ودفْعَهُ إليه قبل أن يتَفرقاء أو يحل الشمَنَ 
ویبطلان لرَهْنَ» وإذا كان مُسمّى 3-7 عن تسليوه لم يجب وإنما يوم بدفع الشْمَنِ فإن 
IEE‏ 

[FeV]‏ (قولة: وكفيل حاضر) أي: وقبلَ الكفالةء وكذا لو غائباً فحص وقبلها قبل 
التفرّق» فلو بعدَّة أو كان ا فلم قبل لم جز واشتراط الحوالة كالكفالق "بى ". 

قلت في "الخايّة”": ((ولو باع على أذ ييل البائ رجلا لمن على المشتري فس 
ا انا واا ولو باع على أن يُحِيلَ ا 3 ي البائع على غيره لشم فد قياسا 
وجاز استحساناً)) اھ 

[۳0۷A]‏ (قولة: أي : صرم) بفتح الصادٍ (٣/د۷۸/]‏ المهملة» وهر الأديى أي : الحلد. 

ونا (قولة: سَمَاهُ باسم ما يَؤُول) أي: كتسمية العصير 0 وذلك أن قولة: 
((على أن يُحدُرَةُ)) - أي: يُقطعَةُ - لا اسب لعل وإنّما اسب الحلة» فاه يُقَطَعٌ ثم 


ع ْف 00 ٤‏ "لفت "© أن يكون يق أي: اشترى 0 رحل واحدة على أن را 


.۲۹/۲ "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۹۲/١‏ 

(۳) "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في الشروط المفسدة ١٠١١/۲‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/د۸.‏ 


حاشية ابن عابدين ی جج TA‏ 2 2 2 قسم المعاملات 


أي: يجعَل مَعَها مثالا خر ليم نعلا لر جلین» ومنه: حَذوت النعل بالنعل: قدّرتَهُ عثال 
قطعته» قال: ((ويدل عليه قولة”'': أو يشر که فجعَلهُ مُقابلا لقوله: نعلا ولا معبى لأنْ 
يشر أيها على أذ ا تدش کا و أذ ر ع ال ا واعات ف 
1 7( 3 رز ابره ع 5 وھ و 1 ETS‏ 
النهر" : ((بانه يجوز أن يراد بالنعل الصرم» وضمير: يشركه للنعل با معنى الحقيقي على 
طريق الاستخدام)) اهم. 

قلست: إرادة الحقيقة أظهرٌ في عبارة "الهداية" حيثت قال: ((على أن يحذوّها أو 
يشر كهت بشتمير التأنييفة” 4 لذن النعل مو نة أمّا على عبارة "المصئف" ك "الكنر"7 2 من 
تذكير الضّمير فالأظهرٌ إرادة المجاز وهو التلك. 

زمه (قولةُ: ومثلة 7 تسْميرٌ القبقاب) أصلة للمحقق "ابن الهمام" حيث قال : 


((ومثلة في ديارنا شراءٌ القبقاب على أن يُسمَّرَ له سَيّرا)). 


(قولة: فجعّلهُ مُقابلاً لقوله نعلا إلخ) لعل الأوضّمّ أن يَقَرلَ: فجعَلهُ مُقابلا لقوله: ((اشترى لعلا 
على أن يحذوة)؛ إذ المقابلة بين الحذو والتشريك» وعبارة "الفتح" كما ذکرہ ل 

(قولةٌ: وأحاب في "النهر": بأنة يجوز أن يراد بالنعل الصصّرمُ إلخ) في "الحمّري": ((على تقدير 
صحته هو حلاف الظاهر لا يحمل عليه كلام المصنفينٌ؛ ا تَقدّم: أن النعل ان ماع َأَملَهُ)) 
اه ميدي 
)١(‏ أي: قول صاحب "الهداية". 
(۲) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق ۳۸۵/ب. 
(۳) نقول: وقع الضمير مذكرا في مطبوعة "الهداية" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1۹/۳ ووقع مؤنثا في حخطوطة 

"الهداية" التي بين أيدينا ق ۲د /إب. 

.۲۹/۲ انظر "شر ح العيني على الكنز": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 
.۸د/١ "الفتح": کتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ 0١ 


الجزء الرابع عشر 7 سد 0 4 د © باب البيع الفاسد 


واسعانام للتعامل بلا نكير» ا ا 


]9۸1[ قر ااا للتعائل) أي: فح ائبع ر ا استحساناً 
للتعامل؛ والقياسٌ فسادةُ؛ لأنّ فيه نفعاً لأحدهماء وصار كصب الثوب مقتضى القياس 
م لأنه اجار عفدف على استهلاك عَيْنٍ الصبغ مع المنفعة» ولكن حور للتعامل» 
ومثلة إجارةٌ الظعرء وللتعامل جَوّزنا الاستصناعَ مع أنه بَيْعُ المعدوم, لوا 


0 


الصف انوج على ا أو قلسنُوةٍ بشرط أن يجعًا e‏ 
بطانة من عندوء وحمامة في ا في "البزّازيّة الكن E‏ ار حنا علنا 
على أن يَرِقَعَهُ 4 البائع بو و صح) اه و ي "الخايّة O‏ اقا "التهر": 
((مفلاف خباطة الثوب؛ لعدم التعارُف)) اه. قال في ا »: ((فإن قلت: نى 


ل يل عن 2 ورور مَل الايكؤة الثزافة قاتا على ديكا 


نوكه 


قلت: 0 عليه بل على القياس؛ لد الحديث ملول بوقوع التراع 
اله حيرا e a‏ 


قلت ذل عبارة 0 50 5 3 ره اله اققاب على اعتبار 


و 


ا ت و هذا ان ادر د عرق ىق شط قير الشرطل قاد 


2 


ر 


الوا لتاب أذ يكره مرا إذاكه ود إلى الداوعقه وا ما عير ر و اا 


.۸١/١ انظر"الفعح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس ف البيع بشرط ٠۲۹/٤‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في الشروط المفسدة ١١۷/۲‏ (هامش"الفتاوى الهددية"). 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق۳۸۵/ب. ش 

(د) "المنيح": كتاب البيوع ‏ باب الفاسد ؟/ق8١إب.‏ 


.]۲۳۵ ۵۱7 تقدم تخريجه في المقولة‎ )٩( 


حاشية ابن عابدين مح کک ل" ا 0 قسم المعامللات 


المسمّاةٍ "نثئرٌ اعرف في بناء بعض الأحكام على العُرْفي"”" التي شرحت بها قولي: 
والعرْف في الشّرع له اعتبارٌ ذا عليه الحم فد دار 
زكمه"م (قولةُ: وهذا” أي: التفضَيل السابق. 
|10۸۳ (قولةُ: إنما هو إذا“ ع بكلمة على) وَالظَاهرُ من كلامهم أن قولة: 


424 : 5 الى (CE)‏ 
((بشرط كذا)) .عنزلة ((علی))» نهر .. 

قلت: يُوَيّدْهُ ما في "القهستاني"» حيث فيد الشّرط بكون حَرْفِهِ ((الباء») 

5 53 : وات Ui‏ تا عه 0 9 

و((على)) دون ((إذ)) اه. قال في "البهر": ((ولا بد أن لا يقولها بالواو» حتى 
لو قال: بعتك بكذا وعلى أن تقرضني كذا فالبيع جائرٌء ولا یکو شرطاء وأ يكونٌ 
ارط في صلب العف إلخ)) وقدّمنا” الكلامٌ على الأخير. 

[YToAf]‏ (قوله: بطل البيع) ظاهرة: ولو كاك مضا لا نفع فيه لأحبء وبه صرح 
(A) 1 0‏ 
القهستاني ١‏ 

زرمههمه*” ؟)] (قوله: وَوَقتَهُ) بصيغة الماضي من التو قیت» ام 
)١(‏ انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين" .1١14/97‏ 
(۲) نقول: كذا في "النسخ جميعهاء وعبارة "الشارح" ‏ على ما بين أيدينا من النسخ -: ((هذا)) من دون واو فلیتنبه. 
(۳) نقول: كذا في "النسخ جيعهاء وعبارة "الشارح" - على ما بين أيدينا من النسخ -: ((هذا إذا علق وقد أشار 

مصحّح "م" إلى ذلك. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق3./؟/أ. 
(د) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/*5. 
(3) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١‏ ۳۸//. 
(۷) المقولة [17801] قوله: (رلتغير ابيع قبل قبنيه)). 
(۸) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ قصل: البيع الباطل والفاسد ۲۳/۲. 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۷۷/۳. 


شا 22 ١‏ 5 1 1 ا 
كيار الشتّرط» " أشباه" مِن الشرط والتعليق» و "بحر" مِن مسائل شتى 
(وإذا قبض المشتري المبيع برضا) ب 1700000 


٠٣٠۸‏ (قولَهُ: كخيار الشتّرط) أي: كتَوقيت جيار الشّرط وهو ثلاثة آيام» وهذا 
منه» فإك يار الشترطٍ يصح لغير العاقادين. 1 

رمامه ملم (قوله: و "بحر" من مسائل شتی) أي: متفرقة» جمع شتیت» والمسألة کو 

في "البحر" ق هذا الباب أا ر كذاق e‏ و'القهستاني". 
[مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد] 

(YYTeAA]‏ (قولة: وإذا قِبَضّ المشتري المبيع إلخ) شرو ي بيان أحكام البيع الفاسسك. 
وشَيل قَبْضَّ وكيله والقَبْضَّ الحكمي؛ لما قدّمناة* ' من أذ أمْرَ البائع باليتق قَبْلَهُ صحيحٌ 
لاستلزامه القَبْضِْ» وهل التحلية فض هنا؟ صمِّحّ في "المجتبى" و"العماديّة' عَدَمَهُه وصح 
في "الخائيّة” (رأنها قَبْضّ))» واحتارَةُ في "الخلاصة"" ين "البح ر" و"التهر ". وَطَحْنْ 
البائع الحنطة بام المشتري كالعتق كما سیذ کہ ا ویاتن ؟ امه 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: المع والفرق - القول في الششّرط والتعليق ‏ ها يقبل التعليق وما لا يقبله 
صا 7717/47 4-. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 2437/7 وباب المتفرقات ١15/7‏ 

(۳) "التهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق۵ ۳۸/أ. 

.۲۳٠/۲ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )٤( 

(5) المقولة [517974] قوله: ((فإن أعتقة صح)). 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ‏ باب آي قبض المبيع إلخ ۲٠۹/۲‏ - 70177 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(۷) "المخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الرابع قي البيع الفاسد وأحكامه ق۱ 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .۹4/١‏ 

(3) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق787/]. 

(۱۰) ص1۸۹ "در" 

١ ١(‏ المقولة [95145؟] قوله: ((فيصير المشتري قابضا اقتضاءً)). 


حاقية اق قايدية ١‏ ,و ي دل ا اش قسم المعاملات 


ر لين ن الكمال" ب : ((إذن)) (بائعه صريحاً أو دلالقم بأن قبْضَهُ في ججلس العَقد 
بحضرته (في اي لب ب ل 


0 (قولة: غر ان الكمال" , 4 أي: يحم بيع المكره؛ إذ هو فاد 
ولا رضاء فيه كما ۲ق ۷۸/ب] حرّرناة 1 البيوع. 


ع 


٣۹٠‏ (قولَهُ: صريحا) بان يِأَمُرَهُ بالقَنْض”", أي: وقَبَضَّهُ بحضربِه أو عبقي 
اط عن اناي . 1 

٠۲٠۹‏ (قولَهُ: بأڻ َة في جحلس العَقَّدِ بحضرته) تصويرٌ للإذن دلالةء أمَا بعد 
المجلس فلا بد من صريح الإذنء إلا إذا قبَضَ البائعُ الشمَنَ وهو مِمّا يُملَّكُ به فإنه 
26 دنا بالَيْضٍ دلالة اه "ح”* عن "النهر"”2. فإن كان مِمًا لا يُملَّكُ بِالقيْض كا مر 


(قوله: : يعم ب 0 وإلخ) نعل "الذي 2 "الرّحمَني" في جَعل سشكوت المكره مع قيام 
الإکراو إذنا دلالةٌ قال: (ر "الثهر": : ولم يقل برضاهُ لقن لكر عير اهنا ما داما في المجلس اكنفِيّ 
به ولو ولا اه. فهذا يُقتضى أن سكوت كرو يكو إذنا بالدلالة) اه بلفظه . وظاهرٌ كلام 
"التتارح" الاكتفاءٌ بالدّلالة في كرو فیجعل سكوتة مع قيام الإكراءِ إذنا دلالة اء 

(قولة: ولا رضا فيه إلخ) عند اليم والتسليم؛ إذ لو كان عند البّيعٍ حرج عن كونو بيع مُكري أو 
عند التسليم کون إحازة يلرم لمن لا امخل أو القيمة ار علي ر کر هاندا 

(قولة: قولهُ: بأن -يأمرة بالة لقبض إلخ) كتب هذه الجملة "ط" على 5 قول "المصنف" : ((صريحاً)). 


(1) في "د" وك'و": («البيع)). 

ANAT ID‏ : ((مرغوبو فية)). 

(۳) نقول: الذي في الخ حميجها: ((قَولَهُ: أن يمره بالقبض)) بدل قوله: ((صريحاً))» وهذه العبارة ليست من 
كلام 'الشّارح" ولا "الماتن"» بل هي عبارة "ط" ذكرها تعليقاً على قول "اللصنض": ((صرضا))» وقد َة 
"الرافعي” على ذلك. 

)٤(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 7/8/7 ونقله عن الإتقاني بواسطة الشلبيّ. 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق۰ ۲۹/إب 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل تي أحكام البيع الفاسد ق85؟/رب. 


١ :م‎ 
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وبه زج الباطل وتقدم مح حکمه» وحينهذ فلا ES‏ لقول ا 
el,‏ ا من عوضيه مال)) كما أفاده "ابن الكمال"» لكن أجحاب 


ورو 


ا : ((بأنه لَمّا كان الفاسِد يَحُمُ الباطل جازا AE‏ 


والخنزير فلا بد من صريح الإذن كما فاده " ازيل" 

روهسم (قولة: وك كينا أي: ف قوله: (روا ليع الباطل حكمة عدم ملسك 
المشتري إياه إذا قبضه 0 

Ye۹4]‏ (قولة: : وحينئل) أي: حين إذ حرج م الباطل قك الفاسيد. 

]۹4 قو كما م أي: في أو وَل الباب في قوله"©: (روالمراد بالفاسد إلخ الممنوعٌ 

بحازاً عرقي يعم الباطِلٌ والمكروة)). ٠‏ ش 

٠۳٠۹‏ (قولةُ: حقَّقَ إحراحة) أي: إخراج الباطِل ((بذلك))» أي: بقوله: ((وكلٌ 
بن عِوَضَيهِ مال)» وتعقبَةُ "الحمَوي": ((بأن من أفرادٍ الباطِلٍ ما لا يحرج بهذا اليد 
وهو بَيْعُ الخمر والجنزير بال راهې» ف 96 مِن عِوَضَبهِ مالّ» وعلى هذا فلا 
بد نجاف هذا النثلة لاقتصابة أن هذا الد مِن الباطِل ن قامية GI‏ بالقبْض» 
ولیس كذلك)))» "ط". 


)١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه/51. 

(۲) "العناية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه 5 (هامش"فتح القدير"). 
(9) "الحواشي السعدية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ٤۲/١‏ (هامض"فتح القدير"). 

. ٦١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري المبيع إلخ‎ )٤( 
"در"‎ ٥٦۷ص‎ )( 


سا في ور , 
(۷) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۷۸/۳ معزياً إلى أبي السعود. 


حاشية :ابن عائديق. 2 ت ¥ ٠‏ ا ي قسم المعاملات 


(ولم ينه البائح عنه» ولم يكن فيه يارٌ شّرط للك الى اميه oa‏ ف مور اع سد 60 ارق وان 


قلت: المرادُ الال اعقوم كما قيّدَهُ به في "النهر”", ولا شك أك الخمر ونحوهُ 
غير مُتقوّم ويدلٌ على هذا أنه في أل الباب قال: ((وبطل بَيْعُ ما ليس عال و وال 
به))» فان المرادَ به ما ليس همال في سائر الأديان» والتمر وار مال عند أهل الذْمّق 
ولذا قال بعده" : ((وبطل بَبْعُ مال غير قوم كخمر وعيتزير)»» فلم أن امراة بالممال 
هنا المتقوم وهو امال في سائر الأديان» فلا يدل فيه الحم ونحوة فافهم. 

دوه" (قولة: ولم ينه قد لقوله: ((أو دلالة)) كما هو صريح "الهداية"9) 
زرحا أي أن الرضا بالق ولال كا مر تصويزة + مف نا إذا لم يديه عن 
القَبْض؛ أن الدّلالة تلغو مع النهي الصّريح» فافهم. 

۲۳۰۹۷ (قوله: ولم يكن فيه جیار شرط) يوضحه قول "الخا 
نيار الشرط في البيع الفاسدٍ كما يد شت فی بيع الجائزء حقى لو باع عبد بالف درهم 
ورطل حمر على أنه بالخيا ر ثلاثة أيَامٍ وقبَض المشتري العبدَ وأعتقهُ في الأيام الثلائة 
لا ينف و ى ويار الشّرط للبائع نفد إعماق المشتري بعد القَنْض)) اهف 
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"سائحانى". ومُفاده صحّة إعتاقه بعد مضي المدَّةِ لزوال الخيار» وهو ظاهر. 


اة و 
نة : ((ويثبت 


(قولُ: قلت: اراد امال امنقومٌ إلخ) لكنْ على تقدير أذ اراد بالال المتقوّمٌ حرج يع الشوب بخمر 
مثلاًء فإنه ليس كل من العِرّضين مالا متقوماً. تنس هد القيد أذ البيم E‏ مالل يه 
E‏ حذفی فال 1 

(قوله: وأعَقَةُ في الأيام الثلائة لا يد إلخ) وإذا كان ايار ر للمُشتري لا متم العنيه وملكة 
بِالعَبْضٍ كما يظهرٌ. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق85/؟/ب. 

(؟) ص ۳۹د وما بعدها "در". 

زضة ص٤‏ ده "در" 

(4) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 331/7. 

(د) المقولة [57591] قوله: ((بأن قبضه في بحلس العقد بحضرته)). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ١7١/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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]9۹۸[ رق ملک أي: ملكا خبيكاً تراما فلا ا أكلهُ ولا E‏ إلسخ» 
اا وأفاد أنه ملك عَينه» وهو الصحيح المحتارٌ حلاف لقول ال 
الصف فيه دول العين» وتمامة في "البحر". 

رقوة؟؟] (قولة: إلا في لاش قلت: يراد تهنا وهي: بيع م المكاتبي والمدبر» وام 
الولدٍ على القول بفساده كما مر الخلاف فيه. 

۰۰ (قولة: في بيع الهازل) أي: على ما ف به "الجردوي"“ و"صاحب 
امسار ": ((ين أنه فاسيد))» وذكر في "القنية": ((أنه باطِلٌ))» فلا استشاءً كما في 
ا ”2 وقد بَسَطنا الكلامَ عليه أول البيو EEE‏ المرادَ من قول "الخايّة" 
و"القنية": ((إنه باطل)) أي: فاس بدليلٍ أنهما لو أجحازاه حارء والباطل ل لةه الا 
وَأ منعقدٌ بأصله؛ لاه مبادلة مال يمال لا بوصفه» فافهم. 


۳" (قوله: ويي شراء الأب من ماله لطفله إلخ) وَقَعَتْ هذه العبارة كذلك في "البح‎ ٠۳٠٠, 


(قولة: وتمامة في "البحر") وفيه: ((وقولهم مُنقوضٌ بما إذا كان البائعُ وصي تيم باع 
عبد فاسدا فأعتقة امُستري فإنه يَصِح؛ + ولو كان على وجو اللسليط لا بے لاي "جامع 
الول" € اه "ستذي": 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 14/17 ؟. 

(۲) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 

(5) المقولة [۲۳۲۸۷] قوله: ((فإث بَيْمَ هؤلاء باطِلٌ)). 

.5۸۳/٤ انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة  فصل الهزل‎ )٤( 

(د) انظر "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار”: فصل: الأمور المعترضة على الأهلية ‏ الهزل 45/7 د. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .٠۹/١‏ 

(۷) المقولة: ١ ٤[‏ ۲۲۲] قوله: ((ولم ينعقد مم الهزل إلخ)). 

(۸) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 95/5. 


حاشية ابن عابدين .د لل س قسم المعاملات 


م امه 3 9 عو ل لين 0 9 O‏ 8 
أو بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه حتى يُستعملة» والمقبوض في يد المشتري أمانة 


و"الأشباه"0) عق "الملحيط". وصوابها: ((وقي شراء الأب ومن مال طفله لنفسه ميك فاميد أو عه 

من ماله لطفله ۾ كذلك))؛ دن عبارة "الملحيط" دعق ما : کک ا EEG‏ 

0 عبد من ابنه ره فاسنداء أو اشترّى عبدة لنفسه فاسدا لا يك بے الملل حتى يقبضه 
i‏ 2 ا 


ةا (قولةُ: حتى 00 لذن قلط الأب حاصل فلا بد من الاستعمال 
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حتى يتحقق قَبْضْ حادثء ولذا حمّعَ في "المحيط" بين القَبْضٍ والاستعمال» وعلى هذا 
فلا يَلِرَمُ في صورةٍ الشراء لطفله أن يكوت الاستعمالٌ في حاجة طفلهء فافهم. 


(قولهٌ: وصوابها: وني شيراء الأب من مال طفله سيه فاسداً أو بيه من ماله إلخ) بإرجاع 
الضَّميرٍ في ((تيعه)) وفي ((مالى) للأبي» وجّعل قَولِهِ: (ركذلك) أي: مالي أي: الصّغير تستَقيمٌ هذه 
العبارة وتوافق عبارة "المحيط". 

(قولة: فلا يرم في صُورَة الشراء لطفله أن ب يكوك إلخ) وكتب "السسّندي" ما نصّهُ: ((حتى 

تعمل الطفلٌ» إذ القبض غير مأذون فيه رعا ََمْ يكن قبضْهُ نابا عر ن قسض طفله إلا بالاستعمال» 
وكذلك إذا باغ شيئاً ممل وکا لطفله ن نفسو فإنه لا يُكونُ قابضاً إلا بالاستعمال إلخ))» فاشير اط 
الاستعمال لا لأخل تق القبض؟ لَه بون خلافاً كا ثميثة تعليلٌ "للحي" اليل آنا عله حر 
مَأذون فيو فلم ثعب فلذا شرط أمرٌ زائدٌ عليه وهر الاستعمال» والأظهّرٌ من هذا كله أن زا أله 
E‏ حخ و ل وار ا اال وفي حاجة تفس إذا وَقَمَّ الشراءٌ له فإنه لا بد من قبض 
حادشه وذا لا يُوجَدُ إلا بالاستعمال TT‏ رط ا ا 
ولينظر الفرق بين هذه الْسَلةٍ وبين مسألة الأمانة حَيث لم يشرط فيها الاستعمال. 1 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص٤٤‏ ؟-. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل قي أحكامه 95/5. 

(۳) "البهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل تي أحكام البيع الفاسد 853ب 
)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق ۲۹۰/ب. 


الجزء الرابع عشر _ تا للاه تس سس © ياب البيع الفاسد 


لا يملكة به» وإذا ملكة تت كل أحكام املك إلا حمسة: لا يحل له أكله 
3 1 


مم (قولة: لا يَملِكهُ به) أي: بالقبض. وفي "الفتح””' عن "امع التفاريق": ((لو 
ا عندَهُ وهي اف لکا قال فى ا O‏ يكو ريا 
على أن افيد e‏ 
ا ل ا 2 لدت ممع 
ق کون | التخلية فضا ٤‏ ابيع الفا 

Tf]‏ زرل نه 000 ا بقول "الملصنف": ((مَلَكة)) ا 

[YT]‏ (قولة: نتت 5 أحكا م الملك) فيكون المشتري ا لمن يدَعيه؛ لأنه 


ما 4 رقبته» GI‏ نص عليه ای کو رهه الل ولو باعة کان الثمَّنُ لف ولو ا 
صح والوَلاءُ له» ولو أعتقةُ المائع لم يُعتِق» ولو بيعت دار | لى جنيها فالشّفعة للمشتري» 
وَامُهُ في "البحر"20. 1 


۳۹ (قولة: ولا وطوها) ذ کر "العمادئ" ي ا "كلها قرس راطيا 
فقيل: يكره ولا يحرم وقيل: يحرم "بحر" أي: لأنّ فيه إعراضا عن الرّدٌّ الواحبرء 


e 


.15/16 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل في أحكامه‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب 0 - فصل قي أحكام البيع الفاسد RS‏ 
() المقولة ۲۳١۸۸|‏ | قوله: ((وإذا قَبَض المشتري المبيم إلخ)). 

(4) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۷۹/۳. 

(د) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الإمام محمد. 

(1) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠٠١/5‏ 
(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ١٠١1/5‏ 


حاشية ابن عابدين wou.‏ ۷۸ قسم المعاملات 


وفي "حاشية الحمّوي””": ((قيل: وهل إذا رَوّحَها يِل للرّوج وطؤها؟ الظاهرٌ: تم وهل 
يَطِيِبُ اللَهْرُ للمشتري أم لا؟ مَحَلَّ نَظر)). 

]1۷[ (قوله: ولا أن يتزوّحها منه البائع) المراذ: لا يصح؛ لأنها بِصّدَدٍ أن تعود إلى 
البائع نظرا إلى وحوب الفسخ» فيصيرٌ ناكحا امه 

ا ولا شفعة لجار لو عَقَا رأ) أي: لوا شترَى دارا بث كرك فاا وديا 
لا تبت ؛ للجار ق الشفعة. قال "ط”" عن "حاشية الأشباو" للسيد "أبي العو" 
(زولا لخليطه في ن نفس المي وشريكه في حى امبيع؛ لاد حَقَّ البائع لم يتقطِع؛ لأنه على شَرَفٍ 


بر داه 


القسخ والاسترداد” تفيا للفساد» حتى إذا سقط حَق الفسخ - بأن نى المشتري فيها شت 
(قولة: الْرادٌ: لا يَصِح؛ لأنها يعدي أن تعر إلخ) ولو لم تفيلها من الختزي فز وجا البائع له 
صح كذا في "القنية"» أقول: ويُشْكِل ما في "السسراج ايك م ل 
ل 0 يقتضي الملك أو شبهتة 
يفي أن لا يُقَطَمَ للشبهة)) اه. وقال "القدسي": ((أقول: فرق بأد روج ١‏ اللا اترن لخن ويد 
مأمورٌ برفعو» بخلاف ترو ج الشتري؛ لتَضِمُبهِ فسخ اليم وما رة البائع ا كانت ية لم حمل 
ذلك فسا لَه ولم يُجِعلُ ذلك شبهة في إسقاط الحدٌ؛ لأنه لا سقط بأي شُبهة كانت وإلا لانسَدٌ 


ا اه "سيندي". 


.-7 4 ٤ص "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع‎ )١( 
7105/7 (؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع‎ 
.۷۹/۳ "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )۳( 

)٤(‏ في "ب": ((والاستراداد)) بريادة ألف بعد الراءء وهو خطأ. 


4f 
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((ولا شفعة بها))» فهي سادسة (مثله إن ا وإلاً فبقِيّمته) د يعني: إن بعد هَلاکه i‏ 


حق الشّفعة)) اه. 

8 (قولَهُ: ولا شفعة بها) هذا سبق نظر؛ لأ الذي في "الجوهرة”) هكذا: 
((وإذا كان اُشترَى دا رأ قيعت دار إلى حَنيها يدت الشفعة للمشتري افد ف دک 
المسألة المارَّةَ فقال: ((ولا تحسب فيها شفعة ة لنشفي) اه. وف "الرُيلعي"7) و"البحر”” 
و"جامع الفصولين"90: ((لو اشتری داراً شراءً فاسِداً بيع ينها دار أحدّها المشتري 
بالشّفعة)) اه. نَعَم في "شرح المجمع": ((لو اشترى دارا لا جوز الشفعة بها)) اه. ويب 
أن تكون الباءً معنى ((في)) ليُوافِقَ كلام غيره» ولا يُمِكِنْ تأويلٌ كلام "الشارح" بذلك؛ 
لأنه يصير عَينَ المسألة التي قبلّها. 

11 (قوله: عثله إن مغلم وإن انقَطَعٌ المشل فبقيمته يوم لتم راس كما أفتى به 
"الرّملي" وعليه المتوثٌ في كتاب الغصب. 

111 (قولة: وإلا فبقیْمته) يُستثنى من ذلك العبد المبيع بشرط أن يعَقَة المشتري» 
فإنه إذا أَعتَقَهُ بعد : القيْض ركه القحن E E‏ 2 

[YY]‏ قول د يعني: إن 9 بعد هلاكه إلخ) تقييد تقييدٌ لضمانه ۾ بالمثل أو بالقيمة؛ لأنه إذا كان 


.۲٤۹/۱ "الجوهرة النيرة": كتاب البیو ع ۔ باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري المبيع إلخ ٠۲١/٤‏ . 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 

(؛) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض وما لا 
يكون ۲/د۳. 

(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب البیو ع - باب البيع الفاسد ۲۳۵/۱ 755. 

(0) ص1۲٦‏ "در". 


(۷) ((إن)) ليست في "الأصل" و"ك" و" 


حاشية ابن عابدين غ س عستت TA‏ سمب س قسم المعاملات 


إل 


أو تعذر ردو (يومٌ قِبَضَّهُ) لان به يدل في ضَمانِه» فلا تعتبّرُ زيادة قِيْمِهِ 
كا مغصوب (والقول فيها للمشتري) لإنكاره الرّيادة. (و) يحب (على كل واحدٍ 


اا اله كان الوا رد عنم 

ا (قولةُ: أو 07 رد عظطف عام على ا أن تع رد يكو بالهلاك 
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وبتصرّضي قولي أو سي مما يأتي'"". 

[YT]‏ (قوله: يوم قيْضَهُ) مُتعلقٌ ب ((قیمته))» وقال "ححمّد": و يوم أتلفةٌ؛ لأنه 
بالإتلاف يُتقرن "بحر" عن "الكاني". 

r11]‏ (قولهُ: أن به) أي: بالقئْض» والأولى: أن ا 

۳۹۹۹7 (قولهُ: فلا تعتد” إلخ) تفريع و اعتبار قیمته يوم اا لا يوم الإتلاف» 
أي: لو زادّت قيمتة ف يده فاتلفه لم تعتبر الريادة كالغصب. 

7.7 (قولُ: والقولٌ فبها) أي: في القيْمة» "منح"“. وي "البح ر" و "احور ة: 
((فيهما)) بضمير التثنيةء أي: في المثل والقيْمة. 

]1۳31۸ (قوله: للمشتري) أي: مع ین وال للبائع» بحر 

المللضفة (قولة: لإنكاره الرّيادة) أي: الرّيادة في المثل أو القيمة التي يَدّعيها البائع. 

۳۹۲۰ (قولة: وجب على كل واحدٍ إلخ) عدّلَ عن قول "الک "۳ 


(n 


)١(‏ المقوئة [98519؟] قوله: ((وكذا كل تصرف َوْلي)». 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ١١1/5‏ 

(۳) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ۷۹/۳. 

ر "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق ١‏ ۲/أ. 

(ه) "البحر": كناب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ا 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7149/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/١‏ . 

(۸) انظر"شرح العيني على الكتر": كتاب البيوع - فصل في بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ .٠١/۲‏ 


الجزء الرابع عشر La‏ الاك ME a‏ باب البيع الفاسد 


و"الهداية"20: ((ولكل ا لد انلام قي الي مع أن الفسخ واحب وإِن 
أجيب بأن د الم بعلها في ورن آساغ ها وره ۷ أو آذ لثراة يوان أن نكا ا 
ولاية القسخ رفعا لتوهّم أنه إذا ملك بِالقيْض لَرِم؛ أن الآية تقتضي كوث اللام تمعنى ((على)) 
بخلافها هناء ولأنّ كون المراد بيان الولاية المذكورة يَلرَمُ بنه ترك بيان الوّحُوبٍ مع أنه مرا 
أيضاً» والتصريحٌ بالوحوب يدل على الرادين فكان أولى. 


ا 2 م 4 
۳ ف 4 8 ف 2 0 ا 31 
[1*571) (قوله: فسخه) أي: فسخ لبيع لفاسيد. 
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قلت: وهذا في غير تيع امكو فإنهم صرّسُوا بأنه فاي وبأنه محر بين القسخ 
والإمضاءء خبطي الو كربت في حاتي الكره بالكسر. 

Y1]‏ (قولة: قبل القبض أو بعدة) لکن إن 1-10 ا بعلم صاحيه 
لا برضاه» وإِنْ كان بعده فإ كان الفساد ف صلب لعفن بأن كان E‏ إلى البدلين: 
ا 0 بدرهتين 2 _ 1 ا وا کان 
07 محمد ف SES‏ "الهاي" “على قول ' محمد 7 
و الا وأفاد أن مّن عليه منفعة الشّرط فسخ بالقضاء أو الررُضا على ما 


سور( ) 


قال It‏ م 1 5 8 
)١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ١٠/۳‏ . 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .١١/۳‏ 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ,٠١5/5‏ 
)٤(‏ في : (رما قاله)). 


(د) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد .٠١/۲‏ 


حاشية ابن عابدين سس سس س دا ااا ےی قسم المعاملات 


ويكون إمتناعا نه "ابن ملك ". (أو ل مادام) المبيع بحاله» "وو 0001 لاقي يد 
المشتري) إعداما للفساد؛ لأنه معصية فيجب رفعْهاء "محر" . (و) لذا (لا يشترّط فيه 
قضاءُ قاض) لأنّ الواحب شَرّعا لا يحتاج للقضاء "درر” ae‏ 


Y1]‏ (قولهُ: ويكون امتناعا عنه) أي: عن الفساد. قال في "الهداية" : ((وهذا 
قبل قبل القض ظاهر؛ لأنه لم يفا حکمّه» ۲/ق۷۹/ب) فيكون الفسخ امتناعاً منه)) اه. ا 
((منه)) يُحتمل يد على الفسادء أو على حك اليم وهو الملك» تأمّل. 

۳۹ (قولةُ: ما دام المبيعُ بحاله) متعلق بقوله: ((وعلى كلّ واحدٍ منهما فسخخة))» 
واحت و يوعفا إذااء قل علتما عد بها 1د وكا تبه الدع قي لابين 

TY]‏ (قولة: ولذا) أي: لوحوب رفع المعحصية» والأولى عدم زيادة التعليل 
«الاهور فو ا يصح التعليلٌ بعدَهُ وإلاً كان التعليل الثاني عَيْنَ الأوّلء 


(قولة: أي : م ن القساد) عبارة "ابن ملك" مع مان "الحم" : ((فيفسّحة كل يِن العاقدين ولو 
بعك لض في به أن الم الفامية قبل مض ا املك فقسحة يكوك امتناعاً عنه واماد 
القبض فيفسخ العَقدَ مع إفادتو الملكَ إعداماً للقساد اجاور له)) اه. فالظّاهرٌ مِن عبارته عَودُ الضّمير في 
((عَنةُ)) للملك لا للفساد كما هو واضِحٌ من لفظ: ((امتناع)) أيضاء وكونة إعداما للخكم لا ناف أن 
فيه أيضا إعدام الفسّادٍ تأمّل. 

(قولة: والأولى عَدَمٌ زيلدةٍ التعليل إلخ) حَعَل "السندي" الضّميرَ في قوله: ((لأنةُ معصية)) راجعا لتعاطي 
لبي فاسداء واسمٌ الإشارة في قوله: ((ولذا)) راجعاً لكونه معصية» وبهذا تستقيم عبارته تأمّل. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": کناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲٤۹/۱‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد V1‏ 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١05/9‏ 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 51/97. 


(ه) صاكا وما بعدها "در" 


الجزء الرابع عشر .ب ۸٣‏ ل سي © باب البيع الفاسد 


(وإذا اأص أحدهما (على إمساكه اولاقام ee E‏ 2 
شرع ززه وکل مي فاسیا ره المشري على هله بهنو أو صدقة أو تلع 


EEE 0‏ 
أو بوَحدٍ من الوْحُووِ) كإعارةٍ وإحارةٍ وغصبو (و وقَعَ في يد بابو فهو متار كة) للبيع.. 


الى ان 


إلا أن فرق بان الثاني 2000 تأمّل. 
1 (قولة: وإذا أصّرَّ أحدهُما) عبارة "المصنف" في وكيك ((أي: البائع 


0 ا 


والمشتري))» وظاهرة أن ((أصّرً)) بضمير التثنية» وهو الموافق لما في "البرّازية" ولما 
فقي ا كك الفسخ بعلم الآخر لا برضا فإصرارٌ أحدهما لا يحتاج معهُ إلى 
فسخ القاضي. 
امقتضفة (قولة: 1 مبيع فابيو) وصف المبيع بالفساد لكونه م 
"7 (قولة: كإعارة) وكوديعةٍ ورهن» ا 
7| (قولة: وفص فيه: أن الكلام ف رَد المشتري» والجواب أن المراد سالرَدٌ 
و في يلد البائع كما أفادَه ما بعد "طط" . 
مطلث: رَد المشتري فاميدا ا ا 
]1 (قولة: i.‏ الظاه”: نهدا شر ط في الر لرَدّ الحكميّ كما في المسائل 


(قولة: فإصرارٌ أُحَّدِهما لا يُحتاجٌ معهُ إلى فسخ القاضي) يحتاج إلى فسخ القاضي إذا أصر أحذهما 
ولم سخ الآخررٌ بل سكت بدون تعرض لفسح أو إصرار» ويُمكِنْ إصلاحٌ "الشّارح" بحمله على هَذاء تأَمّل. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ٤/٤‏ ۳۹ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۲) "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد "أرق ۲١‏ /أ. 

5 المقولة [857؟] قوله: ((قبل القَبْض أو بعدّةُ)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ قصل في البيع الفاسد .٠١١ ٠١١/١‏ 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 74/7 بتصرف معزياً إلى أبي السعرد. 


اة ابن عاد ہک الور :جا قسم المعاملات 


المذاكررق اما ل رده عليه تدا فا لمان ااي رر ةة اشر ي اللاو فلم ب 
فأعاده إلى منزله فهَلّكَ لا يَضْمَنَهُ وقال بعضُهم: هذا لو الفساد مُتفقاً عليه» فلو مُحتلفاً فيه 
صَمِنَهُ والصّحيحٌ أنه يبرا فيهماء إلا إذا وضع بين يديه فلم يله هذهب به إلى منزلِه فإنه 
شم اهت .وذ كر ف "البسير"00اعين اف وران الاه ماقاله به من 
التفصيل المذكور)). 
[مطلب: تصحيح قاضيخان مُقَدّمْ؛ ؛ لأنه فقية النفس] 

قلت: لكن لا يخفى أن تصحيح "قاضي خان" مُقدَّمٌ؛ لأنه فقي النفس. 

والحاصل: أن ارد صح مُطلقاً ران لم بقع في يد البائع؛ لكون الرَّدٌ فَصديَاٌ لا 
ا وبه يخرج عن الضّمان؛ لأنه فل الواحب عليه؛ لکن إذا وضَّعَهُ بين يدي البائع 

EE‏ قبْضٌ» وهو ما مر تصحَيحُهُ عن "قاضي حان" 

ابض فإذا ذهب به بلا إذنه صار اا خلاضي ما إذا ذهب به قبل التحلية 
المذكورة؛ لعدم حُصُول القَبْضٍ ين البائع» فلم يَصِرْ غاصيباً بالذهاب؛ ولم يَضمتة؛ لوُحُودٍ 
ارد الواح20 عليه كما فلنا. 

(قولة: وهو ما مر تصحيحُةٌ عن "قاضيخان" إلخ) الذي ر الشري عدر فاسِداً لاقي 
قبض البائع عند ارد عليه. 


ر( "الخانية": كتاب البيو ع باب في بيع مال الربا بعضه ببعض ‏ فصل فيما بخرحه عن الضمان ف البيع الفاسد 
والبيع المکروه ۲۸٠/۲‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .٠١٠١/١‏ 

(9) "القبية": 0000000 

(4) هو "ابن سلام" كما ف "القنية' وتقدَّمت ترجته ۱۲۲/۲. 

(د) المقولة: ]۲۳١۸۸[‏ قوله: ((وإذا قبَضّ المشتري المبيع إلخ)). 

(7) في "ب": (((الوحب))» وهو حطأ. 


١/1 


(وبرعاً من کک REE‏ 0 أن 0 جهة بجهة إذا 0 إن 
وإلآ فلاء وتمامُة ني 0 الفصولين» . (فإن ٠‏ باع 0 5" 


قانيذا رعا ا بانا/: 2000 


وبه ظهر أذ الوا برعو في بدو وو فيها حقيقة أو كما كاعلية الذكورق وأا 
هذا شرط في الرَدّ الحكمي لا القصلدي كما عَلمتة هذا ما ظهَرٌَ لي فاغتدِمُ. 

(TITS;‏ (قولة: أن امتح بجهة) كالرّدٌ للفساد هناء قان مُستحو لنبائع على 
الشتري» ومِلةُ رَد الغصوب على المغصوب يِنه. 

[YTITY]‏ (قولة: بجهة أخرى) كالهبة ونحوها. 

+00 (قولة: وإلاً فلا) أي: وإذ لم يِل من حهة الْستَحَقّ عليه بل وصّلّ من حهة 
غيره فلا يعر حتى إن المشتري فاميداً إذا وخب المشترى مِن غير بائييء أو باعَهُ لرجل 
فوَهْبُّ الرّحل ين البائ الأوّل وسَلَمَهُ لا يرأ المشتري عن قبمته» ولم يعتبر لين واصلاً إل 
البائع بالجهة FER‏ لم وصل من جحهة حي عو "جامع الفصولین". 

AAG‏ (قولة: فان باعة إلخ) بر لي : ((ما دام في يد المشتري)). وقيّدَ بیع 
الشتري لأ البائع لو اة بعد قَبْضٍ المشتريء واعى أذ الشاني كان قبل فسخ الأول 
وقبضه» ورَعَمَ المشتري الثاني انه كان بعد الفسخ وَالمَبْض ين الأول فالقول له لا للبائع» 


.]/ ٠١54 "القنية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد وأحكامه ق‎ )١( 

(۲) في "ب": ((مستحقه)) بالهاء. 

(5) في "الأصل": ((وقوعها))» وهو خطأ. 

(؛) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
یکوت ۳۷/۲ بتصرف:. 
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(د) ص۱۸۲ 


حاشية ابن عابدين و “A1‏ شخ ب بين قسم المعاملات 
فلو فاسيدا أو بخيار لم بعتنع الفسخ (لغير بائعه ) فلو ينه كان تقضا للأوّل ا 


ويتفسيخ الأول بقبْض القاني» "بجر عن "لبرازية"» ومثلة في "جاع الفصولّين”". ولعلٌ وجه 
اننيساخ الأول أنّ المشتري الثاني نائبُ عن البائع في ابض لو جوب التسليم عليه فصار كأله وفع 
في يد البائع» تأمّل. وأفادَ أن ابيع ثابت» أمّا لو لأعى المشتري بَيْعَهُ يِن فلان الغائب وَبَرْهَنَ لا 
يقب وللبائع ا ولو ا قله ا كما في "جامع الفصولين"99. 

1Yo]‏ (قوله: لم يمتنع القسخ) أن البيع فيهما ليس بلازم» ولم ا المبيع في ملك 
المشتري في صورة الخيار» "ط". 


(قوله: وينفسيخ الأول بقبض الثاني إلخ) هَذهِ مسألة أعرى مُوضوعُها ما إذا باعَهُ وهو في يد 
المشتري الأول قبل الفسخ» فبقبض الثاني شيخ الأول 

(قولهُ: ولو صِدَقَهُ فلَهُ القِيمّة) كما في "جامع الفصولّين') فال "د" في "المجايع": ((رحل 
اشترى اَم ِن آخبر شيراء فاميداً وكبضتَها بإذن : البائ فأراة رَدّها للقساد فبَرَهَنَ المشئّري أنه باعها من 
فلان كذ فان صَدَقَهُ البائع ضَمُنَهُ قيمتهاء وإِن كذَيَهُ كله ا فإن استردّها ٿم حَضَرَّ الغائب 
كانت لى حم حَضَرٌ أن يُسترِدّها من البائع» وإن كان البائع صَدّق ) المشتري وأحذ القِيمَة ثم حطر الغائب 
لم یکر بن للبائع الأول استردادُها سَواءٌ صدَقَهُ الذي حَضَرَ أو كَذَّبَهُ ولو قال: بعتها ين رَحُلٍ ولم 
يسمه و کذبه ا فللبائع أن يَستر ها فإن استرقّها ثم حاءً رل فقال المشتري: إِنْما عَنَيِتُ هذاء 
فإن کے الرّجلّ المشتريّ فالاسترداد ماض» وكذا إن صَدَقَهُ))» قال في "الكتاب": ((وهذا نظيرٌ ما 
لو قال المشتري : ي: إنها ليست ل تبط س الاسترداد))؛ هكذا نقلهُ العا اه "سندي". 

(قولة: ولم دحل امبيع تي ملك الشتري في صُورَةٍ الخيار) فاد "اش ليخ الحم" : أن اراد مي الخيار 


.١٠١1/0 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ٤١ ٤/٤‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
يكرن ۳۷/۲. 

. ٤۲/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۰/۳ ۸. 
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كما علمت (وفساده بغير الإكراو) فلو به يُنقَض”” كل تصرّفات المشتري (أو وهَبَهُ 


(تنبيةٌ) 


ر 


عبر في "النقاية" بقوله: ((فإن حرج عن ملك المشتري))» وهو أحسنْ مِن قول 
ا ((فإث باعة))؛ لأنه ات به عمًا ذکرَه بعدة. 

۳۹۳۹ (قولهُ: كما علمت) من قول "المصنفب””:.((وكل مبيع فامید))» "ط". 

(TY;‏ (قولة: وفسادُةُ) أي: فساد اليم الأوّل. 

٠۳٠۳۸‏ (قولة: ينقضٌ كل تصرّفات المشتري) أي: التي يُمكن نقْضّها بحلاف ما 
لا يمك كالإعتاق» فإنه يتعيّنُ فيه أذ القِيْمةِ ن المكرو بالكسرء فافهم. 

۹ (قولة: وسل قال في "البح ر "*: ((شرط في ر٣إد.‏ ۸ "الهداية" اليم 
في الهبة لأنها لا تفيد الك إلا به بخلاف البيع)). 

]16°[ (قولة: أو استولّدها) أفاد أنه لا یلزمه مع ا غاية عقر قا انا 


في كلام 'الشارح" حيار الأشتري الأول الذي هو البائ الثاني؛ لأنه يقدِرٌ على فسخ البيع ودقع القسادء جخلاف 

ما إذا باع بُون شرطٍ وشرّط شري ينه اخيا فن الائ لا يقر على تقض البيع؛ لوه ين حهيّي والايع 

الذي هو حقٌ العبد الذي هو اأُشتري متحقق فيبغي أن يَمتِعَ الفسخ» فاجع اه)). اه "ميندي". 

)١(‏ في "د" و"و": ((يتقض)). 

(؟) في النسخ جميعها: (رالوقاية))» وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ هي عبارة "النقاية"» وسيصرّح به ابن عابدين في 
المقولة: [77751]. انظر "النقاية" بشرح القاري: كتاب البيع - فصل: بطل ما ليس مال ٤١/۲‏ . 

(5) ص1۸۳ "در". 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۸۰/۳. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد .٠١7/5‏ 

() "الهداية": كتاب الهبة 4/9 ؟1؟. 


خاشية ابن عابدين ب ب نے 588 ہد ہے قسم المعاملات 
(بعد قَيْضِه) فلو قله لم يَعتِق بعتقه» بل بعتق البائع بأمرهء RE a‏ 


0 


جامع الفصولين"'. قال "ط"2"0: ((وظاهرَةٌ ‏ أي: ظاهر ما في "المتن" أن المراد استيلادٌ 
حافت قلق كانت روج ارلا وار لت عات اف اها فامدا وق ا عن کرد كلك 
لمِلكه إيَاها؟ فليحرّر)) اه 

قلت: الاه بقاءُ الفسخ؛ أنه حق الشّرع ولم عرض عليه تصرف ادت بس 

(تنبية) 

نقلّ في "النهر "۳ عن "السسّراج": رك التدبية كالاستيلاد))» ومثلةُ ف "الفهستاني"60, 
واي ار مزل دور 

e‏ (قوله: بعد قَبْضيهو) الأولى ذكره آخير المسائل» ا 

۴۲ (قولةُ: فلو قَبْلهُ لم يعت بجتقه) تخصيصة التفريعَ على العتق بوهم 
((بعد قَبْضيه)) ا بقوله: «أر أعتقهُ)) فقط» وليس كذلك فكان الأظهرٌ أن يقول: فلو 


قله لم لد تمر نان انلكو | لآ إذا أعتقةٌ البائع بأمر المشتري. 


ا 


(قولة: الظَّامِرٌ بقاءُ الفسخ إلخ) الظاهرٌ اناع الفسخ؛ إذ الاستيلادُ كاليتق لا َل الفسخ بعد 
تَحقَقَوِء وقد تَحَفَقَ بعد ملک لها. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا 
يكون ۳۵/۲ . 
(۲) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۸٠/۳‏ 
(۳) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل البيع الفاسد ق ۳۸۷/. 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ۲/د٠.‏ 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 .٠١١‏ 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۸٠/٣‏ 


الجزء الرابع عشر يدهج 7 ي اكت نے باب البيع الفاسد 7 


وكذا لوأْمَرَهُ بطح الينطة أو ذبح الشّاق فيصيرٌ المشتري قابضا اقتِضاءًء فقد 
ماك الامو ر مال ع ای E N E OS‏ 


٣ء٠٣۲‏ (قولة: وكذا لو أَمَرَه إلخ) وني "جامع الفصولين": ((ولو برا فخحلطة البائع 
بطعام المشتري بأمرو قبل قَبْضه صار قابضاء وعليه مثلة))» "بر ". 
7844 (قولهُ: فيصيرٌ المشتري قابضا اقننضاءً) الاقتِضاء: ما يُقِدَرٌ لتصحيح الكلام؛ 
ك: اعت عبدَك عني بألفي فإنه يقتضي سبق الع لصح اليتق عن الآير» وهنا كذلك فد 
اة ت فت البائع عن المشتري تقتضي أن يدر القَبْضُ سابقا عليه» ولهذا قال في "لے" 
عن "الفصول الماد ززز انما كان كذلك اند أنه البائعَ بالعتق ود ا أذ ا 
على القَبْضء وإذا أعتّقَ البائ بأمرو صار المشتري قابضا قَبْضاً سابقاً عليه)) اه فافهم. 
مطلب: يَمِلِكُ المأمورٌ ما لا يَملِكُهُ الآمِر 
۴٠٤٠١‏ (قولة: ما لا يملِكةُ الآمِرُ) فإِنّ الآمر ‏ وهو المشتري ‏ لا يصح إعتاقةٌ بنفسهء 
ولا جور له الطَحْنْ والذَبْح» لكنّ الظاهرَ أنّ المأمورَ - وهو البائعٌ في مسألةٍ الطَحُن والذَبْح ‏ 
لذ رر انه ايض ا الراب فا القسخ نكا "لبعفية كناك الوق شاه 
ذلك تقريرهاء فقد استوّى الآمِرُ والمأمورٌ في ذلك ولذلك ل" الطر1 1 نالة ا 


(قولة: قال في "انح" عَنِ "الفصول العماديّةَ": وإتما كان كذلك لأنه إلخ) الاب اقنِضاءً إنما هو 
صلب التسليط» وسَيْقٌ القبض ثابتٌ حُكماً لطب التسليط» هذا ما تفيدُهُ عبارة "الح" فَالظاهرُ ما قالَهُ 
"ط": رأ الأولى أن يُقول: حُكماً بَدَلَ: اقتضائم) تأَمّل. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في تمر مات الفاسادة ,اناما زا يكو مضعونا با وا 
وما لا يكون ؟/8”5. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١١/5‏ 

(۳) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق ۲١‏ إب. 

)٤(‏ في "م": ((فقط))» وهو حطأ. 

(د) المقولة ]۲۳٠۲۰7‏ قوله: ((ويجب على كل واحد إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 1/. 


حاشية ابن عابدين سم 0 .وك د -د" قم العاملات 
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"يادي راو و وتنا سحي ده E‏ واه خفن يلقم 
وما في "جامع الفصولين" على حلاف هذا O O‏ 


وما في "الخايّة' ل a‏ ا 


التق قط ان فال وزوعده جيه يت ملك الامو نما لم تملك الأ اهد. 
والظاهر: أنّ البائعَ يأثمُ بالعنق أيضاً لما قلناء ولكنٌ الذي مِلَكَهُ هو دود الآير إنْما 
هو تفاذ 0 ي مع قطع النظرٍ عن الإئم وعديه كما في بافي تصرفات المشتري بعد القبض» 


ود 


هذاما: ظهر لي» فتدبره. 


لهذه المسألةٍ نظيرٌ يمك المأمورٌ فيه ما لا يَملكة لآير وهو ما مر“ في قول "المعن": 
((أو أمَرَ المسلم بيعم حمر أو جنزير أو شرائهما ميا أو أمرَ الْحرمُ غيرة بیع صّيدِهٍ)). 
r۳6۹]‏ (قولة: وما في "الخانية”" إلخ) أي: حيث جعل العتق عن البائع والدقيق 
IT‏ أيضاء ومثلة ف أيضا. 

YEY]‏ (قولة: كما بط الاي" ( ره ق "جامع الفصولين"“. 

]14۸[ (قوله: وها مهيح فلو فاميداً - كأن اشترط فيه بَيْعَهُ عند الحاجة ‏ لا لا يَمنعُ 
القس "س" . 

]4۹ (قولهُ: وأحرجه عن ملكه) عَطفٌُ لازم على قوله : ((وقفة)). 

۳۹۰ (قولَهُ: وما في "جامع الفصولين") حيث قال : ((ولو وَقَقَهُ أو حعَلَهُ مسجدا 


(1) "البحر" كبا - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد الام 

(۲) ص۱٥٦‏ "د 

(*) "الخانية”: كتاب البيو ع فصل تي أحكام البيع الفاسد ١7/7‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية”). 

(5) "البزازية": كناب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاساد ‏ نوع آخر في بيع الشيء في الشيء ٠٠۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهنادية'). 
(د) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون .٠٠/۲‏ 
0 "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/9‏ 6/, 

(۷)"حامع الفصولين": الفصل الثلاثون تي النصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا يكون 57/9. 
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الجزء الرابع عشر ‏ س إ4 لس © باب البيع الفاسد 


غير صحيج كما ر ا ف ل "۳ أصنة 00 (أو رهنة أو أوصّى) أو تضرف (به نفذ) ابيع 


لا ييل حَق القسخ ما لم ن) اه ا أي: فالمانع م ين الفسخ هو البنام. 

لمكم (قولة: : غير صحيح) حَلَهُ في اهر" على إحدى روايقينء وهو اول ين 
التغايطا © "0 وحمّلهُ ف "البح ر ٠"‏ على ما إذا لم يض به أمّا إذا 6 قات يَرتَقِعْ 
الفساد لاروم 

قلت: لكنّ المسجد يلرم بدون القضاء اا فافهم. 

۲ (قولة: 0 أو رَهَنَةُ) أي: وسَلَمَةُ؛ لان ارهن لا يلرم بدونه. 

ر۲۳۴ (قولةُ: أو أوصّى به) أي: ثمَّ مات؛ لأنه يقل من ملكو إلى بلك الْوصّى له 
ول ملك ا مان كما ر ا ا 

tof]‏ (قولة: أو تصدّق به) أي: و أنه لا يخر ج عن ملك المتصدّق بدون تسليم. 

انض (قوله: ا ابيع الفاسد) أي: رې واا فالأصل أن النافذٌ ما قال ا 
واللاَزمٌ ما لا خيارٌ فيه» وهذا فيه خيارٌ الفساد» وبهذه التصرّفات لَِمَ تأمّل. 


ب7١ انظر "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۲ق‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق91؟// نقلاً عن "النهر". 

(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق ۳۸۷/- ب 

)5 قال ضا حي "بد الا" 14 ((إ(يا سبحان الله!! قد نص محمد في كتاب الشفعة على ما ذكره في "جامع 
الفصولين"؛ وأفاد الإمام الحاكم الشهيد أنه الأصحّ وقي "الخانية": أنه هو ظاهر الرواية)) اه. 
نقول: وقد رجعنا إلى "الخانية" 2119/9 فرأينا فيها التصريح بأنه ظاهر الرواية كما في "جامع الفصولين"؛ ومثله 
في "اللبسوط" كتاب الشفعة 2١45/١4‏ بعد أن نقل في المسألة لاق لين هلول في كتاب الوقف: ((أنَّ حق 
البائع في القيمة عندهم جميعاً؛ لن المسجد يتحرر عن حر العباد ويصير حالصا لله تعالى)) اه, فتبين أل ثم a‏ 

في المذهب تؤيّد ما في "جامع الفصولين"» بل وتذكر أنه ظاهر الرواية» فتأمّل. 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق ۲۹۱/أ. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 ٠١‏ 

)۷( "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق ١؟/ب.‏ 


ثم إن "الشارح" تبعَ ا حيث جَعّلَ فاعل ((نفذ)) هو ابيع الفاسِدَء 
والمفهوم مِن "الهداية EE KC ET ET‏ 
"الفح" : ؤقاةا E e hE E‏ و عق أنه 
ملكهُ بالقئض فتنفذ تصرفاتة فيه وإننا وَحَبَتٍ القيْمة لأنه اتقطع حقٌ الاسترداد؛ تعلق حقّ 
العبل به العره حق الشتّرع» وحق العبدٍ مُقَدُمٌ لفقروه فقد فوت المكنة ناحير ر التوبة)) 
املح : أن الواحب عليه راق ۸/إب] كان هو التوبة بالفسخ والاستردادء وبتأخيره 


uy‏ و ل ال 


روم اليْمة» ومُقتضاة: أن المعصية تقرِرَتْ عليه فلا يحرج عن مُهدتها إلا بالتوبة» وان 
الفسخ قبل هته ال قات رة كما يشي إليه فول "الشتارح" الي 

همع (قولة: إا ف أربع إلخ) عجار لأاو 1 لحه الفانية إذا تعلو به 
حق عبار لزم وارتقع الفساد إلا في مسائل: حر فاسيداً فأجرٌ المستأحرٌ صحيحاًء فللأوّل 


(قولة: فلا يرح عن عُهدتِها إلا بالتوبة إلخ) التوبة تتوقف أيضاً على ١‏ لعزم على أن لا يعد يشل 
ا 

(قول: ارم وارتَقَعَ ساد إلخ) قال "البيري": ((وجة الأروم ظاهِر وأمّا ارتفا القساد فلا 
قال في "الذحير ا ا 


إل الإحارة)) أهص. 


.ب/7١ق/7 "المنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .٥۲/۳‏ 
(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 99/5. 
(5) ف "آ": ((دفعا)). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ کتاب البيوع صاة؛ ”-. 


7 0 9 
كذ كل تصرف قولي غير إجارةٍ ونکاح» ا E‏ 


َقْضُّها. المشتري ين المكره لو باع صحيحاً فللمُكرَه نَقَضهُ. ای إذا خُر فللبائع 

نقضة» وكذا إذا زدَّج)) اه. وأنت بير ' بأنّ كلام " امن فق ترفك المشتري فاد فلا 
يصح استثناء الأولى لعدم حولي وكذا الغانية لاحتراز "المعن" عنهاء الم رة الشالغة 
ا ا اشا حيث قال: ((غير إحارةٍ کا ا ا 

قلت: والصّمائرٌ في ((نقطة) للعقد الأرّل بقرينة الاستثناى عل فقولهُ: ((وكذا إذا 
زدّج)) أي: يكون e‏ تقض ليع لآ لترويج» فلا يُنائي ما يأتي تحريرة. 

ر۹۷٣‏ (قولة: وكذا کل تصرف قولي) عطف على قوله: ((في جميع ما مَرَ))» وأراد 
E EC ES‏ 
كما تفیده عبارة "النقابة 3" التي نقلناها عند قوله: ((فإن باعة)) 5 

1*4 (قوله: غير إحارةٍ ونكاح) أي: فلا متعان 0 لد الإحارة تفسّخ 
بالأعذارء ورفعٌ الفساد من الأعذارء والنكاحٌ ليس فيه إخراج عن الك "جر" . 


| ناطِقٌ ببُطلان حقّ الاستردادٍ و اموي E‏ الذي وخب للشّرع. اه 

"ميندي" باختصارء م قال: ((قلت: ونارّعَ "ارتي" ني تعلق حن العبد في الرقفيء أمَّا على قولِهٍ 

فظاهِرٌ وأا على قولهما فل حبس على ملك تعالى فهر ين قوق سُبحانةُ لا من حُتوقهم) اه. 
وات خيز يان اللروع يه ليس إلا لاله رع عن يلك كبا بيده تعليل ارح امل 

(قولة: فلا ييح اسثناء الأول إلخ) قد يُقال: إن ا "الشارح" بالنظّر للا فيد 


قَولهُ: (التعلق حقّ العبي))» تأمّل. 


(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق591/أ. 

(؟) المقولة [55754] قوله: ((غير إحارةٍ ونكاج)). 

)٣(‏ نقول: بل نقلها عن "الوقاية" في المقرلة [2571]+ قوله: ((لم يُمتيع الفسلخ)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 .٠١‏ 


حاشية ابن عابدين a E‏ ۹£ لوكت م قسم المعاملات 


وهل يطل نكا الأَمَةِ بالفسخ؟ المحتارٌ: نعم "ولوابية" E‏ 


۳10۹[ (قوله: وهل نكاح الأَمَه) لْمَاذْكر: ورك أن التكاح لا يَممْعْ البائ من 
فسخ البَيع)) اراد أن بين أ اهل يشخ ا اي قن الشوي كما مسوم اا 
أم ل؟ 
[T11]‏ زقولة المختارٌ: نکب "ولوالجيّة”) 7 لما صرح به ي 'الفتح ٠‏ من ان 
ايا وكذاقي الزيلعي و "غاية البييان” عن "التحفة"» وقال في "المحتبى" : لا الإحارة 
وترويج الأَمَقَ لکن الإحارة 7 ا بالاسترداد دول cr‏ وقي 'التتا رحا 2" 0 أنوادر ابن 
"20 : ((لو فيح ليع للفساد وأحدالبائغ الحارية مع فصان الترويج؛ ثم طلقها الوح نب 
الحول 5 د البائع على المشتري ا اة من التقصان))» وتي و وو ف السرا : ((لا ي ينفسيخ م نكا ؛ لأنه 
لا فسخ بالأعذار, وقد عَقَدَهُ المشتري وهي على ملكه)» وقد نقَلَ في "الب "0 عيازة 'السسّراج" 
ثم قال: ((ويُشكِلُ عليه ما ذكرَةُ "الولوالجي”" في الفصلٍ الأول من كتاب | ؛ التكاح: لو زوج الحارية 
البيعة قبل قَبضِها واتقض اليح فد اللكاح يطل في قول "بي يوسف"» وهو المحتار؛ لأ ايع متى 
انتقض قبل القبض اننقض م ين الأصل معنى فصار كانه لم يكن فكان لتكاح باطلا اه.. إلا أث 
يحمل ما في "السسّراج "على قول "مما" أو يظهر هما َرْق)). اه ماي "ليحر" وتبعَُ في "له "7© 


١١١/5 "الفعح": کاب الببو ع 3 باب ابيع الفاسد  فصل في أحكامة‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيواع ‏ .باب البيع الفاسد ‏ فصل قيض المشتري المبيع إلخ 1٤/٤‏ . 
(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ الفصل الثاني: حکم البيع الفاسد 337/5. 
)٤(‏ "التاترحانية": كتاب البيع - الفصل التاسع في بيان أحكام الشراء الفاسذ ٤‏ ق د ؛ /أ بتصرف. 
(ه) تقدمت ترجمتها ٤۲٤/۸‏ . 

)٩(‏ في "ب": (رالمشتر))» وهو خطأ. 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١5 - 1١4/5‏ 

(4) "الولوالحية": كناب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن المولى وإجازته النكاح قد 4 //. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق/كلم/أ. 


الجزء الرابع عشر ست هوا لب © ياب البيع الفاسد 


0 7 "6 
7 كتبت فيما علقت على "البح ر ": أك الفرّق موجودٌ؛ لأنّ كلام "الولوالجي" فيما قبل 
القبض» وكلامٌ "السّراج" فيما بعد القْض اليد للجلك)»» ثم رايت ؛ "ط”" نة على ذلك الفرّق» 
وكذلك به عليه "الخيرٌ الرملي" في "حاشية شية المنح' ' حيث قال: (ِ(الْعَحَبْ م E‏ 
"السراج" فيما عقيدَ بعد القبْضِء وما في "الولوالجيّة" قبل العبْضٍ كما هو صريحٌ م كل من العبارتين» 
فكيف يُستشكل بإحداهما - الأخرى؟! ولفنْ كان كلام 'السراج" في الع الفاسيد وكلامٌ 
"اولواحي" في مُطلق اليم فقد تَقَرَّرَ أن فاي البّيع کجائزه في الأحكام, فتأمّل)) اه. 
قلت: ويكفينا ما أمْمُعناك قله عن كتب المذهبء على أن الظَاهر أن 88 
"الولوالجيّة" لا بمكنٌ حملةُ على مطلق البّيع» بل مُرادُهُ البَيعُ الفاسيد؛ لاد ال الس ضور 
ما أن يض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قَبْضِفِ ولا فرق في الأوّلين بين 
ما قبل القَبْضٍ وما بعدَهُ لعدم الك أصل» فتخصيصٌة ا لحكم .عا قبل القبض دلي على أنه 
أراد البَيعَ الفاسيت فإذا ا المشتري قبل القَبْضٍ ت تفي العَقَدُ علي ا التكاح 


(قولة: أن الفرق مَوحودٌ إلخ) الحى في دفع انافاة ما قالّهُ "السّندي": ((أنّ صرح عبارة 
"الوّلوالجي" فيما إذا رَوَّحَها المشتري قبل قَبِضِها ثم فيح البِيعٌ وهذا إنما يصح في اليم الصّحيح لاق 
الفاسيد؛ لعَدَم ملك ابيع فيه قبل قبضرهء فلا يد فيه تصرف المشتري بل يَعُوقَفُ على إجارَةٍ مالكي))» 
وكلامٌ يره في الع الفاسيد. 

(قوله: لأنّ الع الصّحيحَ صورة إِمّا أن يتفض بالاستحقاق أو بالخيار إلخ) فيه: أنه قد يعض 
بغير ما ذَكْرهُ كالإقالة وعليه 0 "الوّلوالجي". 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۲/ق٠۲/ب.‏ 


(؟) "حاشية منحة الخالق": كتاب البيع ‏ فصل في البيع الفاسد ١/د١٠.‏ 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۸٠/۳‏ 


١ 


حاشية ابن عابدين ا د “۹٦‏ ت دع قسم المعامللات 


ومتى زال المانغ كرّجُوع هِبّةِ وعجز مُكاتبٍ وفك رهن عاد حق الفسخ لو قبل 
القضاء بالقيّمة لا بعده» DS‏ اا a‏ 


لكونه قبل الل بخلاضي ما إذا زرحا بعد لأنه روما وهي في يلي فلا يفخ 
الشكاحٌ به حابرالا اع عار مر د E‏ فقد صرح في متفرقات 
بيو ع "البح ر" عن "الفتح": ((بأنه لا بطل النكاحٌ وإنْ بطل البِيع)). 

١‏ (قولة: كرٌحوع هِبّة) أي: رُجوع واهِبٍ في هبيه بقضاء أو بدونِه كما في 
"البح ر" عن 

(TY)‏ (قوله: عاد حو ]3/۲ لمارأ ا لان هذه ا 5 تو جب الفسخ من كل 
وجه في حقّ الكل "فصولين"0, وكذالوة حت الع لويد تعد مضا ا 
ال ار لم م بتر روا ااي ل ا 
ا ال 2 بلا قضاء عفد دید قن الع 


۹۳ (قولة: لا بعدة) أي: لو زالَ المانع بعد القضاء بالِيّمةٍ على المشتري لا يعودُ حق 


(قولة: أن هذه العُقَودٌ لم توجحب ام وجه إلخ) عبارة ا يم ا 
لغتود ا ا و دعا ی ونع عكار "الفصولين": 
الأصلٌ الان إذا رال كفك رهن ورُجوع هة وعجر مُكاتب ورد مبيع على ال E‏ 


.١85/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ مسائل منثورة 7557/5. 

(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد ١١5/5‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠٠١/1‏ بتصرف. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا 
يكون 255/7 وذكر الرافعي نص عبارة "الفصولين". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١5/5‏ 


-الجزء الرابع عشر ا س کے “AY‏ تعب لإ رخ سب جح باب البيع القاسد 


لح N 0 2 E ء٤ LT‏ 
رولا يطل حق الفسنخ يموت احددهما) فيخلفه الوارث» به يفتى (و) بعد الفسخ (لا 
بأخدة) باتعا رح ررد تق المقودة. لاقت ها لو دري قن مدرو تند دنه هرا 


o‏ ی 


فاسیدا فليس للمشتري حَبْسُةُ؛ لاستيفاء َه كإحارةٍ ورهن وعَقدٍ صحيح؛ ا 


إلى العير وذ فش as E‏ الإباق ثم 


رو 


عاد العبذء ' 'ذخيرة" . ومراذة بالقيمة ما يعم المثل. 
E‏ 


كتلاقم (قوله: ع أحدهما) وكذا بالإحارة لمش كماع 
]111°[ (قوله: عدن د تمن أي : ما قبَضّهُ البائع مِن تمن أو قيمة كما في "القت" 
ركككمى (قوله: المنقود) لان المبيع مَقابَلٌ به» فيصيرٌ محبوسا به کالرهن» فح" 
ولا اود اقرف راا عن الد 
٣۹۹۷‏ (قولة: بحلاف ما لو شَرَى) أي: بخلاف غير المنقودٍ كما لو رن إلخ. 
: وقولة: ((وعقد ٍِ صحيج)) 
قيل: صوابة: خلاف عَقَدِ ا لما ي e‏ راما إذا لم ي يكن الشمَن موادا 0 إذا 


اليلحضفة (قولة: كإجارة ورمن) أي: فاسدين. اه r‏ 


فللبائع حق الفسخ لو لم يُقض بقمَيه كأ هه الُفوة لم توحذ يسح یو كل وح حو الكل)). 
(قولة: والرّهن) لَعلهُ: والتكاح فإنه الذي مَرَ. 


(قولة: أو قِيمَةٍ) أي: تَراضّيا عَليها. 


(۱) ص1۹۳ "در" 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .٠١٠/١‏ 

(99) نقول: هذه عبارة "الهداية"» وليست عبارة "الفح" انظر "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في 
أحكامه 5/9 د. 

غ2 "ح”: كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ق ۲۹۱/أ. 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق ۳۸۷/ب, 


حاشية این غايديق ‏ . س م 2509 س هه قسم المعاملات 


اشتری من مَدِيْنه عد بدينٍ سابق شيراءً ا وَقَبَضَةُ بالإذن» فأراد لبان أحذهُ بحكم 


الفساد د ليس للمشتري 9 212 لاستيفاء ما 71 عليه ين الدّينِ» 0 ا E‏ وكذا الرَّهْن 
الفاسيدٌ على هذل بخلافي ما إذا ا ا في الأبواب الثلاثة)) اه 


م واببير 


قلت: هذا بناءٌ على ما فهِمَة العترض» وهو غير مُتعيّن؛ e‏ كلام 
لشارح" على 2 وهو أن قولُ: ((كإحارةٍ ورَهْن)) راح لأصل المسألة» وهر 
قولة: ((لا أده حتى يَأة الف ار فيكون اراد ما إذا كان بدل الإحارة والرهن 
منقودين. قال في "البحر": ((وأشار الولف إلى أنه لو استأجرَ إحارة فاسيدة وقد اللخ 
أو 517 ركنا قابيدا ار اقرط عضا فاسدا وعد E‏ أذ جحي اليا ونا 


"الا 


0 


نون کی يفيض ها نيد اعتبارا بالعقد الجائز إذا تفاسّخا)) اه ونحوة في في "الفتح 
aes‏ ارروقار مدي تطد بكري أرذ مزه لقره بابية كان البدلّ فيها 5-5 
LR‏ عرق وي اعد الصحيح والفاسيدٍ في بوت حقّ الحبس بعد القسخ في 
الكل بل القرق بينهُما في غير المنقودء قال في "جامع الفصولّين" برمر "ا لخا : 
((شَرَى من مَديونه نه فاسيداً ففسّح ليس له حبس البيع؛ ا جر من دائنه 
إجارة فاسدة ولو كان عه ابيع أ أو الإجارة جائرا فله الحبس لدينه)) اه 


(قولة: لأنه يُمكِنُ حمل کلام "الشّار ح ح' على وجو صّحيح > وهو أن قَولَهُ إلخ) هذا لحن وإن 
كان صّحيحاً في ذاتو إلا أله لا فائدة لقَولهِ حيتهلٍ: ((والفرق في "الكافي")) فإنه فيما إذا كان الثم غيرَ 


مقو فرق بين الصحيح والفاميدٍ. 


)١(‏ عبارة "الدر": ((ثمنه)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 5/5 .١١‏ 

2 "الفتحم”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١1/5‏ 

(4) 'جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا 
يكون ؟/7©. 


(د) "الخانية": كتاب البيع - فصل في أحكام البيع الفاسد ٠۷٠/۲‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر ‏ .س 4 ب باب البيع الفاسد 


والفرق في "الكافي". (فإن مات) أحدهُما أو المو حر E‏ 


فأفادَ أنَّ له الحبسّ في العَقَدٍ الجائر إذا كان البدل غير دين بالأولى؛ فافهم. 

33۹1[ (قولة: وَالفرقٌ ى "لكان أ أي: افق بين الفاسد والصّحيح إذا كان البدل 
غير منقودٍ ‏ حيث يَمِلِكُ الحبس في الصّحيح دون الفاسِدٍ ‏ هو ما ذكرَهُ في "كاف اللسفي"» 
وحاصلة: ((أنه لَمّا وبحب للمّديُون على المشتري مثل الدّين صار لثمن قصاصا لاستوائهما 
قذرا ووصفاء فاعتبرَ جما لو استوفيا حقيقة فكان له حقُ الحبس» وقي الفسادٍ لم يمك المْمَن؛ 
TS‏ > وهي قبلهُ غير مقررة؛ ا 
المشتري مقر رر و نما تكون عند الاستواء وَضْفاء فلم يكن له حق الحخيم 44 أه. 

ممعي وق لنك كاذ ماه ا عار : "العيني" و "الريلعي": ((فإث مات 


البائة)#نوهى N E E E‏ 
(قولة: وهي قبل غير مُقرَرَةٍ إلخ) لَعلَُ: بعد إذ قبل القبض لا يجب شَيءٌ على المشتري» وبعدة 


(قولهُ: عبارة "العيني" و"الرّيلعيَ": فإن مات البائ وهي أَنسّبُ إلخ) ضَميرٌ ((مات)) بالنظر 
لكَلام العف" وقطع النظآر ع كلام "التشّارح" راجمٌ للبائع» لان ا لا عر اموت 
المشتّري كموتو حاول الكَلامَ وجَمَلَ الفاعل لفظ: ((أَحَدُ))؛ وزاد: ((ونحرٌة) لبقم ما قَصّدهُ من 
ذکر الحكم مدا فيهماء وکت السنديئ" على قوله: ((أَحَدُهما)): ((أي: البائع أو أو المشتري قبل 
أداء الشمر: ا ويحتولٌ أذ يقال : مات المشتّري بعد ما نَقَدَ الم فيما شَرَاهُ فاسيداً وفلس 
ا نه تالغ مانا رة المشتري اح بلك ا مبيع من سائر الغرّماءء ولهم أن لمعو ي 


يُستوفوا لَمَنَة)) اه. 


)١(‏ في "الأصل": ((المشتر))» وهو نحطاً. 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۳۲/۲. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري المبيع إلخ 5/4 - 1١‏ 


حاشية ابن عابدين .0 كف« ل قسمالعاملات 


أو ا مستق رض أو الراهن فاسیدا -'عيني” و"زيلعي' ‏ بعد الفسخ (فالمشتري) 


و نجوه (أَحَقُ به) من ساد ر العرّماء» ARE‏ ب اج ا و ب SEA‏ 


|1۳۷۱ و أو EEN‏ بأن استقرض فَرْضاً اشا وأعطّى به ا 
ار 
IVY‏ (قولةُ: فاش حال من الكل وفيه وصف العاقدِ بصفة عقاو محازا؛ ا 
TV)‏ (قولة: بعد الفسخ) ع على الوم فإك الحكم كذلك قبل الفسخ 
ATT‏ 
KA‏ (قولة: فالمشتري ونحوة) أي: اا والْقرض ن وَاخْرتهن. 
وحاصلة: اد ا لحي الذي بيده عَيْنْ عن امب أو الا 1 الرَهْن احق عا في يدو من 
العين من غرّماء الآخر المت س يقبض ها نفل قال في "الفتح'” 4 ((لأنه كد أ سيق 
حیاټو فكذا على ورثيه وغرّمائو بعد وفاته» إلا أن الرّهْنَ مضموك بقذر الدّين والمشترَّى 
بقدر ما أعطّى» فما فصل فللغرماء)) اه. قال "الرحمتي": ((لكن سيأتي في لاقاهاب] 
كتاب الإحارة أن المرته.“ ا ان ا ما وسيأتي آحر الرَّهْن مِثل ما هناء 


(قولهُ: سيأتي في كتاب الإحارة أنّ اراهن إلخ) لعل ارهن كما هو ظامِنٌ تأمّل. 


)١(‏ الذي في نسخ الحاشية جميعها: ((والمستقرض)) بالواوء وما أثبتناه هو الموافق لما في "الدّر". 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد .١١5/5‏ 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۸١/۳‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .٠١٠/١‏ 

(ه) في النسخ جميعها: ((الراهن))» وما أثبتناه هو الصّواب» وهو الموافق لما ذكره ابن عابدين آخر الرَّهْنَء وقد نبّه عليه 
الرافعي ومصحّح "م". 


A/ 


بل قبل تجهيزهء فل حَق حَبْسِهِ حتى يأحذ ماله (فيأحذ) المشتري (دراهم الشمن بعيْنها لو 
قائمة ومثلها لو هالكة) بناءٌ على تعين الدّراهم في البيع الفاسيد وهو الأصح a‏ 


ووفقنا بان ما :هنا وما يات ھن كان ری ا عن الذيدقه ومنا فق الابتمارة إذا 
كان الدّينٌ مُتقدّماً على الرَّهْن)) اه. وسياتي”2 توضيحُةُ في آخر الرّهْن إن شاء الله تعالى. 
(تنبية) 

لم يَذَكُرْ ما إذا مات المشتري فاسيدأء وقي "الخلاصة”" و"البرّازية'””: ((ولو مات 
المشتري فالبائخ احق من سائر الغرماء اليو فإن زا شيءٌ فهو للعُرماء)) اه. ومعناة أنه لو 
اشترى عبد فاميدا وتقاضاء ثم مات المشتري وعليه ديو وفسّخ البائ البح مع الورنّةٍ 
فالبائع أحقٌ يماليّة العبادء وهي ما قَبَضَهُ مِن المشتري حتى يسرد العبد ابيع كما لو مات 
البائ فان كانت قِيّمة العبدٍ أكثرَ مما قَبَضَ فالرَائدُ للغرماء» هذا ما ظهّرٌ لي» فتأمله. 

]¥[ (قولةُ: بل قبل ججحهيزو) أي: ججهيز البائع أو لوجر وما بده امعنى أنه لبو 
مات و کان ابيع وبا ملا احتيّجَ لتكفينه به فللمشتر ي ا باذ سال :قال 9 
((والأول أن يقول: بل من تجهيز)). 

مطلب في تعين الدّراهم في العَقَدٍ الفاسد 


0 و 5 4 2 ل سار 3 12 Kil‏ 
YFI‏ (قوله: بئاء على تعين الدراهم) المراد بها ما يشمل الدنانير» رقي الأشباء"": 


(قولةُ: لم يَذَكُرْ ما إذا مات المُشتّري) قد عَلمت أنه بزيادة "الشارح" ما زادَهُ يكو مَذكورا. 
IE: 2 2 3 2 3 It o a yk‏ 9 5 كن 
(قول "الشارح': بناء على تعين الدراهم ثي البيع الفاسيد» وهو الأصح) وفي ا حاشية الحموي : 

)١(‏ المقولة [4780"] قوله: ((فهو الحكمٌ في الرهن الفاميد)). 

(؟) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق۸٤‏ ١/أ.‏ 

(9) "البرازية": كتاب البيرع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 5٠7/5‏ 

(هامش "الفتاوى الهندية"). 

.81/9 "ط": كتاب البيوع  باب البيع إلفاسد‎ )٤( 

(ه) في "م": ((تعيين)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام النقد عه ۳۷-. 


((النقدُ لا ينعن في المعاوّضات» وف تعبيده في العقد الفاسيد روايتان» ورَحّحَ بعظهم 
3 نفصلا بان ما فد من أعله ای2 كما الى ظهّرَ المبيعٌ حرا أو أمَّ ولد يعن فيه لا 


ري I‏ 
الصسّرف بعد فسادِهٍ وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترّك» فيَوَمَرٌ برد نصفي ما قيض على 
شریکه» وفيما إذا تین بطلا القضاءء فلو اذَّعَى على آخرٌ مالا وأعذة ثمّأقرٌ أنه لم 
يكنْ له على خصمه حن فعلى المدّعي رد عَيْن ما قبَضّ ما دام قائماء ولا يتعيّنُ في اهر 
ل ا SS‏ 
عندهاء رو وأا بعد فالعا كذلك» وتتعيّن ف في الأمانات 


((ذ کر في "غايّة البّيان”: أن الُختارً عَم التعيّن)) اه. وقي "البعلي": ((قالوا: ينبني على هذا أنه إذ 
ربح البائعٌ هل يُطيبُ له أو لا؟ فعلى التعيّن لاء وعلى عَدَمِهٍ َعَم وهذا الذي حَرَمّ به في "القتح" 
و"العناية')) اه. ويعلم من هذا ع إشكال "صّدر الشريعة" وغيره الذي ذكرَه "المحشي"» ونر 
ما قالُوهٌ في کتاب الفا ون أنه لن تضرف ى راهم الوّديعَةٍ أو الغصبو مِن أنه لو أشارَ إليها 
وَنَقَدَها لا يطيب. 

(قولةُ: وما بَعدَهُ فالعامّة كذلك إلخ) رة الخلافب حَواز أحذها مِنَ ال وكيل قبل تُسلييها 

للبائع ودّفع غيرها عند العامَّة ومَنعُهُ عند غيرهم نَأل "رملي” دوف "ازاز العو ل 

انایو إلى الوكبل لا تين رتد فيل لا تعن حتى لا بطل الوكالة بالهلاكف كا لد 
مَشايخنا: تتعيّنُ وتَبطْلُ بهلاكها)) اه. لكن ما في "البرًازية" يحالف ما في "الفصولين" حَيث قال: 
وا شل إلى الو كيل فهل يُتعيّدان؟ الف فيه المشايخ» بعصم قالوا: يَتعيّانء ا E‏ 
الوّكالة بيلاكهماء وعامتهم على أنهُما لم يََعيّناه وفائدة النقدٍ والتسليم على قول العامّة شيئان: 
أَحدهما: توقت بقاء الوّكالة ببقاء التق فإنّ العُرفَ ظاهِرٌ ب بين الناس أن الوک إذا فع التق إلى الو كيل 


الجزء الرابع عشر ۳ 
0 إنما (طاب للبائع ما ربح) في الثمن عو و جد مده اردق عار الور وه لاله لل ل ا 1 1 001 


والينة و المكدق ورف 14 والضاررة ا وتمامه في "جامع الفصولین )) اه 0 
(TVY]‏ ف 0 : وطاب للبائع ما بك لا للمشتري) صورة ة المسألة ما ذکرهُ 
"محمد" في "الجامع الصّغيرٍ””: ((رجلٌ اشترى من رجل جارية بَيْعا فادا بسألفي دزم 
وتقايضاء ررَبحَ كل ينهما فيما قبْضّ يتصدق الذي قيض الجارية بالربج» ويطيب : ام 
للذي بض الدراهم)) اه. وقول "الشارح" : ((وإنما طاب إلخ) أورَدَهُ في صورة 
كواب علا اسشكلة "صدر الكر هة وصاب "اا وا ف وال 


ريد شيراءُ حال قيام النقد في يد الوكيل» والثاني: قطعْ الأحوع على الوكل فيما حب للوكيلي 
على الو كل» فحينَ فع إليه SS‏ 

على الُوكلٍ صح الأمرٌ بالاستيفاء ولو لم يُصلح بطل الأمر بالاستيفاء ويبقى الأمرٌ بالشّراء على 
حاله» ويَصيرٌ وزد الق وإعدمة سوا كانه أمرة مشر ا 
الوكيل لم يَضمّن؛ أنه أن فو شرى بَعده َة بألفي نقذ عليو؛ لأنة لم يبق وكيلاً بعد ملاك 
ER a‏ بقاء الوّكالة EE‏ الشاب أقولٌ: 
على هذا لا مره عَدمٍ تعينها بَعدَ التسليم عند عامَّةٍ الُضايخ)) اه. قال "ال ": ((أقول: قد 
يُقَالُ: نَمَرئَهُ حوارٌ إلخ)). 

(قولة: وتمامُةُ في "جامع الفُصولين") انظر ما في 'الفصولين" و"حاشينه" مِنَ الفصل السسّابعَ عَشَرٌ. 


)١(‏ عبارة مطبوعة "الأشباه" التي بين أيدينا: ((وتمامه ف "فصول العمادي"))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل 
السابع عشر في بيان العقرد التي تتعيْنٌُ فيها النقود والتي لا تعن فيها ۲۲۷/۱ - .77. 

(05 في "ل" و'ب ل و"م": ((قولٌ ! 0 200 

فم "الجامع الصغير” : كتاب البيوع ‏ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ص9"”ل, 

265 "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲ (هامش "كشف الحقائق") 

(ه) "العناية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠٠١4/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 1/5 ٠١‏ 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ۲/د۷٠.‏ 


حاشية ابن عايدين u.‏ 4ل قسم المعاملات 


و"البحر”" و"المنح”'' وغيرهم: ((مِن أذ المذكور في المتون من أن الرّبحَ يَطِيِبُ للبائع في 
الثمَن النقَدٍ هو الموافق للرّواية المنصوصة في "الجامع الصّغير”))؛ وهو صريمٌ في أنّ الدّراهمَ 
ل تين في اتی الفاميده فيناقض قولهم: إن ينها فيه هو الأصح» فإنه يقني أن د الأصح 
و ا ا بح للبائع فيما قَمْض. عقت اعات الوا وای ي" في "حاشية 
العناية"”" .ما أشار إليه "الشارح" “وف ا يَطِيبْ على کل من القولين؛ لأ عدم م التعيين 
إنما هو في العَقَدٍ الثاني الصّحيح لا ف العَقَدِ الأول الفاسيد)) اه. 
وبيانة: أنه إذا باع فاسداً وض دراهم لمن ثم فيح العَقْدُ يحب لذ E‏ 
على المشتري؛ لأنّ الأصح تعينها في اليم الفاسيدء فلو اشترَى بها عبداً ملا شِراءٌ صحيحا 
طاب له ما رَبحَ؛ لأنها لا تتعيّنُ في هذا العََدٍ الثاني لكونه عقدا صحيحاء حتى لو أشار 
إليها وقت العَقَدِ له دَفْعُ غيرهاء فعدمٌ تَعييها في هذا العَقَدٍ الصّحيح لا يناف كونٌ الأصحّ 
تعينها في العَقَدٍ الفاسدٍ. وقد أحاب العلآمة "الخيرٌ الرّملى" .بمثل ما أحاب العلامة "سّعدي" 
قبل اطْلاعِهِ عليه وقال: ((إني في عَحَبٍ عجيبر من فَهْمٍ هؤلاء الأجلاء التعَاقُضَ من مثلٍ 
هذا مع ظَهُور)). 

[1Y۸]‏ قو لا على الرواية الصّحيحة) أي: القائلة ت بعدم 5 تعين الدراهم ف العقد 
الفاسد. اه "سے" 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .٠١١/١‏ 
(۲) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۲/ق ١۲/إب.‏ 
(۳) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١ ٤/١‏ (هامش "فتح القدير") 
)٤(‏ "ح"”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق ۲۹۱/ب. 


الجزء الرابع عشر .ب 868 سس باب البيع الفاسد 


له و 


ولا يَعمْرٌ تعيينة2 في الأوّل كما أفادَهُ 'سعدي", (لا) يَطِيبُ (للمشتري) ما ربح 
في بيع a aN‏ 


]3۷4[ زفولة: ف بيع يتعين يتعَّنُ بالتعيين) اراد بالبيع المبيع» وأشار بقوله: ((يتعيّنْ 
بالتعيين)) - كالعبد مثلاً - إلى وجه ليق بين طيب طيسو البح للبائع لا للمشتري» وهو أذ ما 
معن بالتعين بعلن الد ب تمن ايت فيه والَقَّدُ لا يعن في عُقَودٍ المعاوضةء فلم 
تعلق العقَد القاني بعييهِ فلم مك ابت فلا ب التصدق كما في "الهداية"» وَإِنّما 
لم يتعيّن النقدُ؛ لأ تَمَنَ ا مبيع يَبْتْ في الدَّمّةِ بحلاف نفس البيع؛ لأنّ العقد يتعلّق بيه 
كفا هذا ار د آله لو كان بيع مُقايَضة0"' لا يَطِيبْ البح رن كاد ون 
البدلّين مبيعٌ من وجي ولو كان عَفَدَ صرفو يَطِيبُ لهماء لك قدمنا“ آنفاً عن "الأشباو": 
((أنّ الصّحيحَ تعينةُ في الصّرْفب بعد فساده))» وقي "شرح البيْري" عن "الخلاطي": ((أنه 
الصحيح المذكورٌ في عامّة الرّاويات)) اه فافهم. 


و 
1 


۰7 (قوله: أن باعَهُ بأزيّد) تصويرٌ لظهور الرّبح فلا يَطِِبُ له ذلك الزائدُ عمًا اشترى به 


(قولة: لكل قَدَّسّا آنفاً عن "الأشباو": أن الصّحيحَ تيه في الصّرفبٍ إلخ) ما هنا لا يُنافي ما تدم 
لأنه في الصرف إِنّما هو بالنسبّةِ لذات عَقدي فلا يُنافي عَدَمَ تَعييِِ بالنسبة لعفا آآخَرَ فيَطيبُ لهما البح 
الحاصِلٌ فيه كما طابّ للبائع ما ربح. 
() في "د" و"و": ((تعيّه)). 
(۲) ف "د" وكو": ((مبيع)). 
(۳) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل لي أحكامه 57/7. 
(؟) في "م": ((مقابضة)) بالباء الموحدة» وهو خخطأً. 
(ه) المقرلة [1770] قوله: ((بناءٌ على تعين التّراهم)). 


حاشية ابن عابدين خرص حي Ea: E‏ ا قسم المعاملات 


(كما طاب رچ مال لدعا على عر ف على ذلك وا له أي : 
أوفاةُ یاه ر م ظهرَ ع بتصادّقهما) ا لم يكن عليه ا که بدا“ 1 200 
کا اک ا و اشرق لاد لاك إا يعمل 12111 


ا 


وأفاد أن ذلك .في أل عقب وأمًا إذا أحذ a E E‏ 


5 


التعين في العَقَدٍ الثاني كما E‏ "رر" الور ار 0 
]13۸1 (قوله: كما طاب إلخ) ضؤرتة ماي "الجامع الصغير ٠"‏ أيضاً: ((لو ادّعَى 
و ا ل ل 
هم التي قبضتّها على أنه دين يَِيبُ له الرّبخ؛ أن الدَيْنَ وجب بالإقرار عند الدَّعْوى 
e‏ الذي ول اا عا 


2 


يلكا اهيدا بدليل أن مَن اشتری عبداً بجارية أو ر ال را شا 
يصح عِتقّ العبلِ» فلو لم يكن بدلُ الْستحّقّ مملوكاً لم يصح العِنق؛ إذ لا عتق في غير 
لملْكِ))» مامه في "الف" 

ددس (قولة: لأنّ بدل اسح مملوكا) كذا فيما رأيتة في عدَةٍ فسخ بنصب 
((ملوکا))» وهو كذلك في بعض نسَح ا ولي بعضيها بالرّفع» وهو الصّوابُ على 
الْغةٍ المشهورة في رفع خبر (إذ). 


)١(‏ ((له)) ليست في "د" وو" 

(۲) في "و": ((جملولة)) بالرفع. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .۸٠/۳‏ 

)٤(‏ المقولة [1573777] قوله: ((قولةُ: وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري)). 

(د) "الجامع الصغير": كتاب البيوع . باب ما جوز بيعه وما ل يجوز ص٣٣۲‏ ۔. 

.٠١٠١/١ انظر "الفتح": كتاب البيرع  باب البيع الفاسد  فصل في أحكامه‎ )٩( 

(۷) "التهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق788/أ» والذي في نسختنا من "النهر" بالنتصب أيضاً. 


۱۲۹/ 


الخزءالرايع عقر ج ت ر ا ي ت بات البيم الماش 


فيما يتعيّنُ لا فيما لا يتعيْنْ وأمّا الخبث لعده'" الملك كالغصب فيَعمَلُ فيهما 
كنا سندلا خاي "ابن الكبدال ESE‏ تعن الكدن ىق 
دَغْوَاة الو لا يملكة أصلا))» وقواة في "الدهر"؛ ogee‏ 


۸٢‏ (قولة: فيما يتعيُّ) كالعُرُوض ((لا فيما لا يتعيُّ)) كالنقُو» ومر بيالة. 

1A6‏ (قولة: كالغصب) وكالوديعة» فإذا تصرف الغاصب أو المُودَعٌ ق الَعَرضٍ 
أو ا بالرربح؛ تعلق العقد بال غيرو) وتمامُهُ في N‏ 

|1۲۳۹۸ (قوله: وقال "الكمال" إلخ) تقييدٌ لما في "لمعن" . 

۳۹۸٦]‏ (قولة: لا 5-6 أصلاً) لأنه ل أنه لا ملك له فيه» "ف" أي: فلا 


ام 


يَطِيبُ له ما ربح مُطلقاً سواءٌ تعيّنَ أو لا. 

۲٣۹۸۷‏ (قولة: وقوه في "النهر””') بتصريجهم في الإقرار: ((بأن امقر له إذا كان يعلمُ 
o‏ كاوق بو قراو ليد ذه ]عد عن ككونرب لتنا لو اسكة الأد عليه شر له 
الأحذ عند "حمر" حلافا ل "أبي يوسف"؛ وحينعلي لا يَطِيِبُ له رة ويُحمَلُ الكلامُ 
N ERG CSE E‏ اوقل ريه أيه 
فتصادقا على أن لا دَيْنَ فحينئل يطيب له» وهذا فقة حسنٌ فتدبّرْةُ)) اه. ونقلة عنه 


'الملي" وات 


)١(‏ في "د": ((بعدم)). 

2 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع القاست نه فصل ق اتحكامه 1/5 1١6‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [۲۳۹۷۹] قوله: ((قٍ بيع يَتعين بالتعيين)). 

175/9 انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .١٠١5/5‏ 

(3) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق ۳۸۸/أ. 
(۷) في "الأصل" و"النهر": ((هنا»). 


شاش ابن واي ا 0 س قسم المعاملات 


ام في 


5 


3 


وفيه الحرامُ ينتق) الوسر لوراك مال حَرْبِي بلا رضاة وأخر 
ملكَهُ وصح بيع لکن لا يَطِيب له ولا للمشتري ينه خلا ايع الاي ف 
لا يَطِيبُ له لفساد عقوو 2 ES N EN‏ 


وبه اندفعَ ما في "البحر": ((ين أن ظاهرٌ إطلاقهم يلاف ما في "الفتح")). 

[Y1A۸]‏ (قولة: الحرام ينتقل) أي : نتف 2528 إن تداولتة الأيدي وتبدلّتٍ الأملاك 
300 

]11۸۹ (قولهُ: ولا للمشتري منه) فيكونٌ بشرائه منه مُسيئاً؛ لأنه مَلَكَهُ بكسب بیش 
وني شرائه تقرير للحبثيء ويُومَرٌ ما كان يُوْمَرُ به البائ من رده على الحربي؛ لأنّ جوب ارد على 
دتم ا کان رع لك لحر ولأ عَثر أت وهذ الى قم في بل َي كم فى 
ملك البائع الذي دس بخلاف شرل 2 إذا باعَهُ من بن شرو ي كيدا ف ار 
ا رف ل بلك ا كذا في ا 
الكبير "ل "لسر سي" مِنَ الباب الخايس بعد المائة. 

مَطلب: البَيِعْ الفاسِدٌ لا يَطيب له و يَطيبُ للمُشتري منه 

]14۰ (قوله: ويَطِيبُ للمشتري منه لصحّة 7 فيه: أن عَقَدَ الشتري ق المسألة 
الأولى صّحيحٌ أيضاء وقد ذَكَرَ هذا الحكم في "النح ر" معز E‏ "الإسبيجابي" بون هذا 
الع فكاة الاست اننقاطة: 
1 قال اد ا وي ية المدار 41 141 زوب يدل عرمة رة لسوت رطمت ای ولق نولك 

بطبخه إلا أن يؤدي قيمته أو يضمنها أو يسامح منهاء طحطاوي) وانظر "ط": ۸۲/۳. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب الع الفاسد ‏ قصل في البيع الفاسد ١١1/5‏ 
(©) المقولة [۲۳۹۹۱] قوله: ((الحرمة تتعدَدٌ إلخ)). 
)٤(‏ نقول: المسألة في "شرح السير الكبير" من الباب الرابع عشر بعد المائة لا من الباب الخامس بعد المائة» باب: 


المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال إلخ 118/5 .١١۹‏ 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 17/5 .1١5‏ 


الجزء الرابع عشر .س وهبلا ستسسسس يس © باب البيع الفاسد 


وف حَظر اشا : وا تعد مع العلم بها N O AL‏ 


تم اعلّم أنه EES‏ في الباب الثاني والستينَ بعد المائة: ((أَنهُ إذلم 
رده يكره للمُسلِمينَ شراؤةٌ ِنة؛ لأنّه لك حبيث ,منزلَة المشتّري فاسدا إذا اراد بيع المشترى 
بعد القيتض يكره : شاوه منه إن نَقَدَ فيه ية وعِتقَةُ؛ لأنه ملك حَصّلَ له ببب حرام 
شرعا)) اه. فهّذا مُخَالِفْ لقوله: ((ويَطِيبُ للمشتري))؛ وقد يُجابُ بأنّ ما أخرّحَهُ ين دار 
الحرب لَمّا وَحَبّ على الشتري e‏ لبقاء العنى الوحب على البائع رَدُهُ تَمكنَ 
الخبث فيو فلم يَطِبْ للمُشتّري أيضاً كالبائع» بخلاف ابيع الفاميدء فن رده واحبٌ على 
البائع قبل ابيع لا على الُشتري؛ عدم بّقاء امعنى الموجب للد كما قَدّمناهٌ” فلم يتمكن 
الخبث فيه» فلِذا طاب للمُشتري» وهذا لا شاف أك نفس الششّراء مُكروةٌ؛ لحصوله للبائع 
بسب حرام» » ولأنّ فيه إعراضاً عن القسخ ٣ف‏ ۸۲اب الواجبيء هذا ما ظْهَرَ لي. 

ا ا تعد إلخ) نقلّ 'الحمو 0 عن سيّدي "عبد الوهاب 
الشعراني " أنهُ قال في كتابه "الم ": ((وما تقل عن يعض الحنفيّة مِن أن الحرم 


ع 


لا يتعدّى ذمتین سألت عَنَهُ "الشهاب بن ال 0 ا کو ا 


رى "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحظر والإباحة ص٤ ٣ ٤‏ وعبارته: ((الحرمة تتعدّى ق الأموال ...)) 

(۲) نقول: المسألة ف "شرح السير الكبير": ف الباب الرابع عشر بعد المائة لا في الباب المذكور» باب: المسلم يخرج 
من دار الحرب ومعه مال إلخ .۱١١۸ - ۱۱۱۷/٤‏ 

(") في المقولة السابقة. 

77 "غمز عيون البصائر": كتاب الحظر والاباحة «/غ‎ )٤( 

(ه) "لطائف المنن والأحلاق في بيان وجوب التّحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على الإطلاق": الباب السادس في جملة من 
الأخلاق ‏ مطلب ف تعظيمه لمشايخه وإمامه إلخ ٠١١/١‏ وهو لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد ب ن علي الشعراني 
الشافعي (ت977ه)» (كشف الظنون 55/7 »١1‏ الكواكب السائرة ۱۷١/۳‏ شذرات الذهب .)25144/٠١‏ 

(5) هو أبو العباس أحمد بن يونس المعروف بابن الشلبي (ت ٩۹٤۷‏ ه)» وتقدمت ترجمته 489/1 

(۷) ((لم)) ساقطة من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ا ا V1‏ لججتج ‏ س قسم المعاملات 


إلا في حى الوارث) وقِيِّدَهُ في "الطهيريّة"0 بأن لا بعلم أرباب الأموال؛ 2000 


يعم بلك مالو رى المكّاس ميلا أذ يِن أَحَدٍ شيا ِن الكس ثم عطيه حن ثم 
أده من ذلك الآخر آخرٌ فهر حَرامٌ)) اه. 
مَطلبُ فيمّن وَرث مالاً حراما 
كسم (قولة: إل في حَقَّ الوارث الخ ی ع اذ كي مورك را ل 
ل GI ES‏ في حرمو ووٴحوب رده عَلِيهِ e‏ 
((وقيّدهُ في "الظهيريّة" إلخ))» وفي "متية المفتي": ((مات رَخُلٌ ويعلَمٌ الوارث 
کب من حَيث لا يِل و ولكن لا يَعلَمُ الطَالب بعينه ليرد عليه حل له الإرٹ» ااا 


3 


ورغ ويقصدّق بنيّةِ حصماء أبيه) اه. 0 لال ل إذا عَلِمَ عَينَ الغصب مه مَثَلاً وإث 


ع 


أ أبناة كان 


لعن ناكا مد ا لوه ورا و رشوة رة أو ظلماً إذ عَم ذلك بغينه لا يحل 


5 


لم 
له E‏ وإلا قل خد کم أمّا ق ف الد يانة فيص دق به بن إرضاء العا أه 


والحاصل: أنه إن عَلِمَ أربابَ 7 موال وجب رده عليهم وإلآ فن عَلِم عَينَ الحرام 
لا لنونو سدق ماه ناي وإ كان مالا مُختَلِطاً مُجتيعاً مِنَّ ال حرام ولا بعلم أربابَه 


2 


ولا شیا به ب حل له كما ولأحسن ديانة الرُهُ عن ففي "الذحيرة": ((سيل الفقية 
وق حعفر" عن اكتسب مال م ن أمَراء السلطان وهر ال امات الم سات وغيرٍ ذلك 


E + 


ها 1 عرف ذلك أن باكر من طعامه؟ قال: حب إلى في دیو آذ لا اكل ويسعة 


كما إن لم يَكُنْ ذاه الطْعامٌ عَصباً أو رشوة)). وي ن0 ززامر ا روي ف أن 


ل ب الكراهية ‏ الفصل الأول ف تعليم العلوم الإسلامية إلخ ق74١/1.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ النوع الرابع في الهدية والميراث 770/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "الأصل": (زمالآ»). 

(4) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 515/17 (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 


(بنى أو عرس فيما اشتراهٌ فاميدا) مر ايب جل حل الاجر ارين الأفعال 
الحسية بعد القراغ من القولية (لرمَهُ يْمتهما) وامتنعَ نع القسخ» وقالا: ENE‏ 
0 المبيع» E E O‏ 


ا لحور إن أكلت ين طاو ولم يك عي ذلك العام صب فه' في مع بين أكلوه وكذا لو 
اشر طعاما أو كسوة من ن مال صله ليس بطي فهي في سّعَةٍ ِن تَناولِهء والإئمٌ على 
الرّوج)) اه. 

]114۳ (قولة: 001 أي: في كتاب الحظر والإباحَة قال هناك بعد ذكرهو ما 
هنا: رلك و ج ا و کے کا لا لياف و ثم رَمَرَ وقال: SEE‏ 
الروايةء وهو حرام مُطلقاً على الورنة فتبَّةُ)) اه "ر" وا وإ لم بعلم أربابه 
E‏ راف ما تقلا إذ لو اخلط يدت لا يميه لك لا 

EEE GLAS 

يكلب فيما يقطع حقّ الاسترداد من الأفعال الجسيّة] 
]144[ ا بنى أو عرس فيما اشتراةُ فاسداً) وكذالو شی فاسداً ضباق تخا 


عم 


فعْرسَة وأطعي وإن IE EE‏ عنده» وعِند "الثاني" يَقلَعُهُ إن لم بم 5 


i 


الأرض» "ذخيرة". 
3 ا ا 5 1 8 0 ٤‏ 
[Y1]‏ (قوله: رمه قيمتهما) أي: قيمة الدار والارض» من" ا والأولى إفراد 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۳۳٠۸١[‏ قوله: ((وهو حرام مُطلقاً على الورة)). 
(۲) "ح": کتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق ۲۹۱/ب. 

(۳) المقولة ]81١7[‏ قوله: ((لا يُكفرٌ)) وما بعدها. 

)٤(‏ في "7: ((اشتری)). 

7/51١ "المنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد ؟/رق‎ )٥( 


حاشية ابن عابدين u.‏ إل قسم المعاملات 


ت 


ورف "الكل" دن "النهر " لِحُصُولِهما بتسليط البائع» E‏ 
الضَّميرِ؛ لان العَطف ب ((أو))» وعللةُ "الكرعي" في "مُختصّرو": ((بأنّ البناءً استهلالك عند 
"الإمام"» أي: ومئلة الغرس؛ لأ البناءً والغرس يُقصّدٌ بهما الدُوامُ وقد حصلا بتسليط من 
البائع ينطع بهما حق الاستردادٍ كالبيع)). 

]1۳141 (قولة: ورجحة الكمال”) ت قال: ززا وح وكونُ البناء يقَصّد 
للدوام يُمنَُ؛ للاتفاق في الإحارةٍ على إيجاب القلم» فَظَهرَ أنه قد يراد للبقاء وقد لاء فإ 
قال: إن الُستأحر يُعلَمُ أنه يكلف القَلمَ ففِعْلَهُ مع ذلك دَليلٌ على أنه ع اقا قلنا: 
المشتري فاسيدا أيضاً يكلف القلمَ عندنا)) اه. 

69 (قولة: وتعقبَهُ في "النهر" إلخ) حَيث قال”": ((أقولٌ: البناءُ الحاصل بتسايط 
البائع إنما يُقصّدُ به الام فلاف الإحارق وبهذا عرف ان مط الاستدلال إنما 
التسليط من البائع» و ماهو كذلك يَنَقَطِعْ به ع الاسيرداد)) اه. 

فلت وف أذ الجر أيضا ساط المُستأجحر على الانتفاع بأرضه والُستأحرٌ ملك 
البنائ فالأَحسَنُ الحواب بالفرق بين التسليطين بأد البائع سَلْطَهُ على المبيع على وَْهٍ 


م 2 ىع 7 5 ع ٤ء H4 RE‏ و 
قد يُنقطِعْ به حَق الاستردادٍ بأن يخرجه عن ملكه بيع وَنحووء أو بأ يَفعَلَ فيه ما يقصد به 


(قوله: وفيه: أن الور أيضاً سلط المستأحر على الانتفاع إلخ) فيه: أن ا لم بعتب محرد 
التسليط بل تسليطاً على بناء يُقصّدُ به الدَّوامُ بخلاف الإحارَةٍ فإ التسليط الحاصِل فيها لا على بناء 
يُقَصّدُ به الدّوام فما قال e‏ عمًا قال "المحشي"» تئل 1 
)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه .٠١1/5‏ 
(۲) ((الکمال)) ليست في "ب" وم '. 
(۳) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق ۳۸۷ /إب. 
(؟) في "الأصل": ((علم)). 


الجزء الرابع عشر u.‏ ب#هها ل - © ياب البيع الفاسد 


وكذا كل زيادةٍ مُتصلة غير مُتولّدةٍ كصبغ» وخياطةء وطن حِنطَةٍ ولت 
سويق» وغل قطن وجارية علقت ينه فلو منفصلة كولب أو مُتولدة كسمن 


EE‏ ر آذ لا طب ابائع الفسيخ قبلُمخلاضي الور فإنه إنما سسلطة و ي وق حاص. 
e aS yy‏ 
لحرن وهو بتسایط البائع» فكد ذا هنا تقدعاً ق لبد لفقروء وكون اليم وتحوه 
MOG aT‏ ا ا 
يطل ۸٣/۳‏ الشر ع حقَّهُ كن صب حجر وجَعلَهُ اس حائطه يضمن قِيِمنَهُ ولا يكلف 

بتقض الحائط» فافهم. 
ش مطلب في أحكام زيادة البيع فاس( 

ضيه (قولة: وكذا) أي: ومثل البناء والغرس في امتناع ع القسخ كل ز اذو ت 
ابيع غير مُتَولدَةٍ مِنه. 

يف46 ف وجار عق وعم جا مذ الاد الغين التولدة لطر اة 
لحل "ر" 

۴۷٠٠١‏ (قولة: فلو منفصيلة كول إلخ) أي: بان وَلَدَتٌ مِن غير المشتري» وفي 
"اجوهرة": ((لو كانت الريادة متصيلة غيرَ مُتولدَة كالصغْ والخياطة انقطع حى الفسخ» 
وإن كانت مُتَولْدة - أي: كالسَمَن - لا تمنع القسخ» وكذا منفصلة منولدة كالولَدٍ والعُقر 


)١(‏ ((فاسداً)) ليست في "الأصل". 

(۲) في "1": ((الزيادات)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۸۲/۳. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/149؟.‏ 


خاش ابن ابن اكيت ٠‏ 94 "بك فيضت قسم المعاملات 


الفصولين"7©: ((لو نقص ف يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بآفةٍ سماويّة أحذهة 
البائع مع الأرشء ولو بعلن البائع SESS AER mA‏ فور و 1 


والأرشء ولو مَلَكتْ هذه الرّوائدُ في يد الُشتري لا تضمنهاء وإن استهلكها ضَّمِنَ إن 
هلك ليع قط فللبائع أخذها وأخذ قَيمَة الع يوم القبض» وإ كانتا فض غير بولح 
كالكسب والهبّة فللبائع أذ المبيع مَعَهاء ولا تطيبُ له ويَتصدّقُ بهاء وإن ملكت في يَدٍ 
المشتّري لا يَضْمّنُ وكذا لو استهلكها عِندَة وعندهما: يضمن وإن استهلك المبيعٌ فق ط 
ضهن والرٌوائد له لتقرر ضما الأصل)» افك ولا 

و م إلا المتصِلّة الغيرَ لغير اتلد أن 
المتصلة المتولدة د والنفصيلة التولدة كالولن والعر التولةة کالب فإتها لا تع 
القسخ» ا إنفضلة التولةة بالاستهلاك لا بالهلاك) ركذا عي اموي عِندَهُما لا 
عِندَهُ» وهذا التقريرٌ مُوافِقٌ ای '“ لما في "البح ر" عن "جامع الفصولين ". 

ملم (قولة: سيوى مُنفصيلة یر مودق أي: كالكسب وهذا استناءٌ مِن قولِه: 
((ویضمنها باستهلاكها))» فإنّ هذه لا تضمَنْ بالاستهلاك عند "الإمام" كما عَلِمتهُ. 

مطلب: أحكامٌ نقصان الع فاميدا 
.امم (قولة: لو نَم ق إلخ) شروع في کم تُقصان لبي فاميدا بعد بیان زيادته. 


ليث ۷۰ (قولة: اذه البائعٌ مع الأَرْش) أ ي: ي: ارش التقصان» ویج کل ا اده 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثلانون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس إلخ .٠٠/۲‏ 
)١(‏ في "ب” و"م": ((وهذا التقرير أيضاً موافق)). 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١5/5‏ 

.7/7 "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس إلخ‎ )٤( 


الجزء الرابع عشر چ سے ا کے باب البيع الفاسد 
١ 2 7‏ 7 # عور ٍ ع 2 و 
ار و ولو بفعل أحنبي خير البائع)). (وكرة) حرا مع الصحة EOE‏ 


الْشتّري؛ لما في "جامع الفصولين"7"©: ((لو قطََ وبا شراه فاسيدا ولم بط حتى أُودعَهُ عند 
ال َضمَنْ نقص القع لا ْم وؤصوله إلى رب إا در تقعبه وق عن الد المستحق» » قال: 
ا GE‏ 
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ا 

لوا ال اليب رَحَح المشتري على البائع بالأزش الذي دَفَعَهُ إليه 4 كمد کی ابس 
عن الحارية في يد المشتري فاميداء وردّها مع صف وموم لع اجات هي عاتم 
ر ردو اررض كما في /العارضاسة") ويله اق فنا عدا يما لو ای الم ثم 

سح البِيعّ وأحد البائعٌ نقصان الترويج» ثم طَلّمَها الرّوج قبلَ الدحول بها رَحَمَ الستري 
على البائع .ما أخد. 

(قولَهُ: صار مُستردا) حتى لو هلك عند المشتري ولم وجڏ يده حبس عَنِ 
E‏ 0 الفصولّين"0. 

(TY)‏ قول حير البائع) | إن شاء ES‏ وهو يرحع على الجاني؛ وإ 
شاءً ابع الحاني وهو لا برح على الشتري» "جامعٌ م الفصوین ". 

مَطلبُ في البَِع الoكروو“‏ 


]ل*TTY(‏ (قولة: وكرة ترا مع الصّحّة) أَشَارَ إلى وجه تأخير المكروو ع عن الْفاسِدٍ مع 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
إلخ ۳۷/۲. 

(۲) المقولة [51770] قوله: ((المحتارٌ َعَم "ولوابليّة')). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحيبس 
إلخ ۳۹/۲. 

(4) هذا المطلب ليس في "م". 


۳۱/ 


حاشية أبن عابدين ا Ab‏ ل س قسم المعاملات 


(البّيعُ عند الأذان الأوّل) إلا إذا تبايعا يَمشِيان فلا باس به؛ لتعليل النهي 
بالإخلال بالسّعىء فإذا انتفى انتفى» 008 200000 


اشتراكهما في حُكم المنع الشرعي والإثم» وذلك أنه دونه من حيست ضحتة وعدم فسادة؛ 
لأ النهي باعتبار مَعنى مُجاور ليع لا في صاب ولا في شرائط صخي وغل هذا النهي 

0 8 80 2 2 0 
لا وجب القساد بَلٍ EER‏ ا فته 
ولس لو قر a‏ روحب اَن لا اين اه. لک ي ار عن د لنهاية": 


(رأنٌ فَسعَهُ واحبُ على كل ينما أيضاً صّوناً لهما عَن الُحظون)» 7 00 
في آخبر الباب» وای ۵ مامه 

]۲۳۷۰۷7 (قوله: عند الأذان 57 وهو الذي يحب السعي عنده. 

رد امي (قولهُ: إلا إذا تَبايّعا يُمئييان إلخ) قال e‏ ((هَذا تسكن فإك الله 
:قد نه عَن البيع ملق فمَنْ أَطلقَهُ في بَعض الوحوه تكو سس ره لسخء 
فلا تجوز بالرآي))» "شر شلالية”". وَامْحَوابُ ما أشارٌ إليه "شار" مِن أن النصّ مُعلّلٌ 
بالإخلال بالستّعي ومُحَصّصض لکن ما مَشّى عليه "الشارح" هنا مَشَى على حلافه في الم 


(قولة: فم أطلقة) أي: جَورَة. 


19) "الدرر و كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۱۷۸/۲. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في أحكام البيع الفاسد ق ۳۸۸/ب 

(۳) ص ۷۳۷ در" 

)٤(‏ المقولة ]۲۳۷١۱[‏ قوله: ((أيضاً)». 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري المبيع ف البيع الفاسد 1۸/٤‏ . 
() ((قد)) ليست في "الأصل". 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٠۷۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) انظر باب الجمعة ۱/١‏ ۸. 


الجزء الرابع عشر .د ل۷إل۷ بب البيع الفاسد 


وقد حم منه من لا جمعة عليه دکره Aa SS E‏ 


يا د لب رقي 

۰41 (قولة: وقد منه إلخ) جواب اد أي : العام إذا دحل اا صار 
ظا فيَجورٌ تحصيصة ثانيا بالرأي» أي: بالاجتهاد» وبه اندَفعَ قول ٣ق‏ ٣۸اب‏ "الريلعي": 
يجوز کک 

: وفيه نظ فان إشكال "الريلعي" من خف ]د نورلة OE‏ ونوا اب 

[الجمعة - ۹] مطل عن ١‏ التقييد بحالة دُونَ ١‏ حالة؛ فان مُفادَ الآية 3 الم بترك ال عند : النداى 
وهو شايلٌ لحالةٍ الشي» والذي حص ينه مَنْ لا حب عليه الحمُعَّة هو الور في 
سوا ولا ا اشا ١‏ ف وَدووا السيم4؛ أن اران في الم 
الام وات رکه ج المكم كما تقر في كبر الأصولء تظيره قَولهُ تَعَالى: 
واو قِيمَواالصَلوةو. لكك [المقرة ‏ 4 ]» فإك الخطاب عام في ا موضيعَين» لك سم 
الذي مِنَ الأول اع ا العاجزء ومن الثاني جماعَة كالفقير» مع أن امريصة 
ار الصّلاةٌ. 

والحاصل: 5 شيل کر رق و واي ای ER‏ و 
أن رو اول 


ا 


2 


بتخصيص هَولاءِ مِن وُحوب ترك البيع؛ فيَبِقَى الأمرُ شاملا لهم إلا أن 
بالسّعي فيرع إلى الحواب الأول فلم بيد الثاني شيئاء فتأمّل. 


(قولة والذي حص منة مَنْ لا تحب عليه الحمعَة هو الاو في: فاسعوا ! إلخ) فيه نظ أنه قد 
ا ا 


4 "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۲/ق١۲/أ.‏ 
20 "تبيين الحقائق" : كتاب البيوع باب البيع الفاسد - فصل: 3 قبض المشتري البيع في البيع الفاسد ۸/٤‏ 


خاش ابن عابدين ٠‏ ا کد کے ٠‏ ارو انيم ی قسم المعاملات 


م اع 


(و) كرة (النْحَش) بفتحتين ويُسكن: أ ا ن يزيد لا يريد اشائ EE ETE‏ 


[YTY1+*]‏ (قولة: وكرة النْحَشٌ) لحد 59 يث "الصّحيحَين" : رلا تتلقئ الرُكباكٌ لي 


ولا يبع بعضکم على بيع بَعض » ولا تناجشوا ا ولا حاضي” ای SS AS‏ 


)١(‏ روى مالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن أبي الرناد وجعفر بن أبي ربيعة عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة طله: أن رسول الله ول قال: (( لا بتلقی الركباث لیم ولا ع بعكم على بیع بعض» » ولا تناحشول 
ولا يبع حاضرٌ لبادء ولا روا الیل والغنّ فمن ابتاعَها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يُحلبّهاء فإن رضيّها 
أمسكهاء وإن سخيطّها رها وصاعاً من تمر))» واللفظ لمسلمء وبعضهم يرويه مقطعاء وبعضهم مختصراً. 

أخر جه مالك في "الموطاً" 2۸۳/۲ ف البيوع: باب ما يُنهّى عنه من المساومة» والبخاري )١٠١٠١(‏ في البيوع: 
باب النهي للبائع ألا يحفل...؛ ومسلم )١5١5(‏ في البيوع: باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيهء وأبو داود 
(*544) في البيوع: باب من اشترى مصراة فكرههاء والنسائي في "المحتبى" ۲۵۳/۷ و5559 وه5عء 
و"الكبرى" (1۰۸۷)» وأحمد ۲٤۲۲/۲‏ ر۳٤۲‏ و۳۷۹ ود"4: والحميدي (۱۰۲۷) و(۱۰۲۳۸)» والشافعي ي 
"المسند" ١47/7‏ و۷١٤١‏ و"السنن المأثورة" »)۲٦۲(‏ والطحاوي في "شرح المعاني"” 4/٣‏ وأبو عوانة (4833) 
و(۹٤۹٤)»‏ وأبو يعلى (۲۹۷)» والبيهقي في "الكبرى" 145/5 -518. 

ورواه معمر وسفيان وابن ريج ويونس وشعيب والنعمان بن راشد وسليمان بن كثير عن الزُهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ت قال: ((نهى رسول الله يك أن بيع حاضرٌ لبا ولا تناجشواء » ولا يع الرحل 
على بيع أحيه» ولا تسأل المرأة طلاق أبها لتكفى ما في إنائها))» وبعضهم برويه مُقطعاء وبعضهم مُطولا. 

ويرويه سفيان أيضاً عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة به. 

أخرجه البخاري (50١5؟)‏ باب: يشتري حاضرٌ لباد بالسسّمسرةء ومسلم )١37٠(‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي 
وأبو داود )۳٤۳۸(‏ باب النهي عن ن الح ى» والترمذي )١١*5(‏ في النکاح: باب: لا يَخطّب الرجل على خطبة أحيه 
و(۱۱۹۰) و(1777) في الببوع: باب: لا بيع حاضرٌ لباو و(4 )٠١١‏ باب كراهية النحَش» والنسائي في "المحتبى" 1/5 
و(۷۳) فی النكاح: باب النهي أن بطب الرجلٌ على خيطبة یه ونی 'المحتبى" ۲۵۸/۷ و۲۹ و"الكيرى" (۰۹۸) 
و(7097) و(50957)- (5038) ف البيرع: سوم الرجل على سوم أخحيه؛ وابن ماجه (18517) في النکاح» و(۲۱۷۲) في 
التجارات: باب: لا يع الرجلٌ على بيع أحيه» و(٤۷٠۲)‏ باب النهي عن النجش» و(١۷٠۲)‏ باب النهي أن يبيع حاضرٌ 
لباد» والحميدي (35 »)١ ١‏ والشافعي في "المسند" 2145/7 و"السئن المأثورة" )٠١٠١(‏ و(4 )٠١‏ وابن أبي شيبة 2451/8 
وابن اللحارود (275) و(/707)؛ وعبد الرزاق (4817 )١‏ والدارقطني في "العلل" 2155/3 والطحاوي في "شرح المعا 
۳ و٤/١‏ وأبو عوانة (4948)؛ وأبو يعلى (3885) و(3۸۸۷)» والطبراني في "الأوسط" (8550))؛ و"الصغير” 
(4757): وأبر نعيم لي "المستخخر ج" (۳۲۸۹) و(۳۲۹۰)» والبيهقي 4/5 31 و ۰۳٤/٦‏ و۱۷۹/۷. 

ورواه شعبة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن أي هريرة ط: أذ رسول اللو ((نهى عن قلتي للرُكبان» وأن 
بع حاضرٌ لبا وأن تسأل المرأة طلاق أحتهاء وعن النحش» والتصريق» وأن يستام الرحلٌ على سوم أخبيه)). 2 


n 


الجزء الرابع عشر 2 الت N‏ > ههه هم باب البيع الفاسد 


أو يغه ا ل ٤‏ يه رح ويجري في انکاح وغبرو ثم النه E‏ 
كانت السّلعة بعت قيْمتهاء أمَا إذا لم تبلغ لام يكره لانتفاء الخداع» "عناية". .... 


ال 0 
0 (قولة: أو يَمِدَحَهُ) تفسيرٌ آخرُ عبر عَنَهُ في "النهر" ب ((قيل)) نقلا عن 
"القرماني 1 Ee‏ ع ا : : ((وقي "القاموس i‏ ما يفيدة)). 
AAAI‏ (قولة: ي التكاح وغيره) أي: كالإجارة» 5 ا ذكرَةُ "ال" ي 
Y1]‏ ف لا یکره ) بل دک "اتان 00٠‏ و "ابن الكمال" عن "شرح الطحاوي": 


N i 
منحه‎ 


ت أخخر حه البخاري (۲۷۲۷) في الشروط: باب الشروط لي الطلاق ومسلم (١١د١)»‏ والنسائي Yoav‏ 
وإسحاق بن راهويه (777)» والطحاوي ۰۱۱/٤‏ وابن حبان (4971)» والبيهقي ۳۱۷/١‏ 
ورواه جماعة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذه مرفوعا: ((ولا يبع بعضكم على بیع بعضء ولا تناجشواء ولا 
يبع حاضرٌ لباد)). أحرحه الترمذي »)۲۲۲١(‏ والشافعي في "السنن" )۲٤۷(‏ و(۳د٠)»‏ و(١١٠)»‏ وأبو يعلى 
»)1۰٤۷(‏ وأبو نعم في "الحلية" ٠١۸/۹‏ . 
وبنحوه رواه أبر صالحء وأبو سلمة؛ وهَمَام بن م وسعيد بن أبي سعيد» وعامرٌ الشعبي» وأبو سعيد مولى اين عامرء 
والوليد بن رباح؛ ومسلم بن أبي مسلم» وأبو كثير» وصالح بن نبهان» وإبراهيم النخعي عن أبي هريرة ذ#د. 
أخر جه أحمد TIA Y/Y‏ ل ا الي ا ل وكذخف و١5؟أف؛‏ وادتاولاات 
ود ۲د والبخاري في "الأدب المفرد" »)4٠۸(‏ و"التاريخ الكبير" ¥ وابن أبى شيبة 2411/8 وعبد الرزاق 
»)۱٤۸۷۲(‏ وعبد بن حميد ٤٤۲(‏ ۱)» وابن الجارود (3517)» والدارمي (۲۱۷۵)» وإسحاق بن راهويه فی "مسنده" 
)2۳< والطحاوي ۳ وأبو يعلى (3۹۷۰)» وابن عدي هأءق وابن حبان (10د 1٠١‏ وابن عبدي عع 
والطبراني في "الأوسط" »)۷٤١١(‏ وأبو نعيم في "المستحرج" (۳۲۹۲)» و(٤۳۲۹)»‏ والخطيب في "تاريخ بغداد' 
۲٥‏ والبيهقى ف "الکبری" د/ د٤۰۳‏ و ۳/٦‏ و"الشعب" (5350)» و(٤‏ ۰)۱۱ وابن عبد البر ۱۳/د۲. 
)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١٠/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما یکره ١٠١5/5‏ 
(۳) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق ۳۸۸/. 
)٤(‏ شرح "مقدمة أبي الليث" المسمى ب: "التوضيح"» وتقدم التعريف به .۳۸٤/۳‏ 
(ه) أي: صاحب "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق ۳۸۸/أ. 
(6) انظر "القاموس": مادة ((تجش)). 
(۷) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق١7/ب.‏ 
)^( "حامع الرموز": کتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد 1/7 


حاشية ابن عايدين سس ا لشت قسم المعاملات 
(والسوع علق :سوم غير ولو ذميا او مادا وذكر الأخ ف ادت لبن كيدا 


((أنه في هذه الصُورَةٍ مُحموة)). 

۷ (قولة: والمنُومُ على سوم غيرو) وكذا اليم على بيع غيروء ففي "الصّحيحَين": 
(«(نهى رسول الله ل عن تلقي الرُكبان»» إلى أن قال: (روأث يُستامَ الرَحُل على سوم 
أححيي)” '» وني "الصّحيحَين' ' أيضا""©: : «لا تيع الرُّلُ على بيع أيه ولا يطب على خطبَةٍ 


)١(‏ تقدّمٌ من حديث أبي جارمه واب صالخ واي كتين ودود بن فرَاهِيجء والوليد بن رباحء والعلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه لفظ السّوم. 

(۲) روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يل قال: ((لا بيع بعضكم على بيع بعض» ولا تقر 
الس حتى يبط بها إلى السرق))» و((ونهى عن النحّش))» وكذلك رواه أيوب وعبيد الله وعبد الله لمران وعبد الله بن 
نافع وابن جريج والليث بلفظ: ((نهى عن الق ولا د يبع الرجل على بيع أحيه ولا طب على خجطية أيه إلا أن يأذن 
له))؛ ورواه حيري عن نافع بلفظ: : ((كنا نتلقى الركبان فتشبري نيهم الطعام؛:فتهانا انبي يل أن نبيعّه حتى يلغ به سوق 
الطعام)). ورواه كثير بن فرقد عن تافع: ((نهى عن النبحش والتلقي وأن يي حاضرٌ لبا)؛ ورواه ل ((نهى أن يُتلقى 
السّلعُ حتى يُهبط بها الأسواق)). والروايات تَدُورٌ على هذه الألفاظٍ ونحوهاء والرّوايات مُطَّلةٌ ومختصرة. 

أخحرجه مالك في "الموطاً "1۸۳/۲ و٤۸‏ والبحاري (99١5؟)»‏ و( ٤۲‏ ۲۱)» و(د515؟)» و(؟ 4 اتي ولككفن 

ومسلم »)۱٤۱۲(‏ و(3117١)»‏ وأبو داود (5475)» والنسائي 21/7 ورت 5 وابن ماجه (۲۱۷۱)» و(۲۱۷۳)» 
و(۲۱۷۹)» وأحمد ۷/۲ و و۲۲ و۳٩‏ و۱٩‏ و۱۰۸ و۲٤۱‏ و۵۳١‏ و55 والشافعي في 'السند" ٤١/۲‏ 
و٤۱‏ والسئن" »)۲٤۹(‏ و(٠١٠)»‏ وابن أبي شيبة ٠٠۹١/۸‏ وعبد الرزاق (487/8١)؛‏ والبغري في "الحعديات" 
»)۳٠٠٤(‏ وعبد الله بن أحمد 2٠١8/9‏ والدارمي (5577)» والطحاوي ۷/٤‏ و١‏ ا «(fAA4)‏ 
وأبو يعلى (27/57): وابنْ ان (4951)) و(ه5؟4)» و(4575)» و(43378)؛ وأبو نم ي "لحي" ۸/۹ 
رالبيهقي ف "الكبرى" 245/5 و4 74 و ۰۱۷۹/۷ و۱۸۰ وأبو نعم في 'المستخرج" (۳۲۸۵)» و(۳۲۸۸). 

ورواه عمران القَعَاكُ وهشام وسعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سره ظفكه: أن رسول الله يل ((نهى 
أن يطب الر حل على جطبة أحيه؛ أو يبتاعَ على بيعه)). أحرجه أحمد ٠١/١‏ والطيالسي 51 والبزار كما 
في "كشف الأستار" 470 ١)؛‏ والطبراني في "الكبير" (1۸۹۸)» و"الشاميين" (155). 

ويزيد ب ان ای کی عن ار ن جملسة: معت عقبة بن عامر هه على النبر يقول: قال رسول الله ي: 
((لمؤمٌ أحو المؤمنء فلا يِل للمؤمن أن يتاع على بيع أحيه حتى يَذْرَ)). 

أخرجه مسلم )١4١4(‏ قي النكاح: باب تحريم الخطبة على حطبة أحيه» وأحمد 2147/4 وأبو يعلى 
(1753)» و(1757)» والدارمي (535.0)» والطبراني في"الكبير" ۳٠۹/1۷‏ والطحاوي في "شرح المعاني” 
۳ والبیهقی ۰۱۸۰/۷ وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص۲ ۲۹-. - 
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بل لزيادة التنفيرء ". وهذا (بعد الاتفاق على مَبلغ الثمّن) أو المهر (وإلا لا) 
يكرة؛ لأنه بيع م يزيد مك و ا عوج سمه بط كسلا مط وود افو ل و ا 


وا 


أحيه إلا أن يدن لَهُ». وصورة السوم: أن يد يتراضتيا بم ويَقَع | لرکو به فيجيءَ ار فيدفع للمالك 

أكثر أو مثلهُ. وصورة الببع: أن يَتراضيا على تمن ميلع فيقولَ آخحر: أنا عك مها بأَنقصّ مِن هذا" 

الشمّن» فاده في "الف "7. قال "انير ال ((و ا ف السو م اا إِذ هى بيع لنافج)). 
]۴۷٠٠(‏ (قولهُ: بل لزيادة التنفير) لأ اسوم على الوم يُوحب إيحاشاً وإضراراء وهو 


و 


ف حَق الأخ اشد مع قال في “لق ((كقوله في الغِيْة: ررذكرّك أحاك عا يَكرَم2؛ 
إذ لا حفاءً في مع ية الذمّي)). 


= وروی ابن لهيعةء ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد ب بن أسلم: سمعت زجلا سأل ابنَ عمر رضي الله عنهما عن بيع 
المزايدة» فقال: ((نهى رسول الله يك أن بيع أحدكم على بيع أحيه إلا الغنائم والمراريث))» أحرجه أحمد ۷١/۲‏ وكذلك 
رواه ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر به. 
أحرجه الطيالسي (1910)» والطبراني في "الكبير" »)۱۳۲۸٠١(‏ ورواه ابن عينة عن سالم الخياط عن أبي هريرة 
وابن عمر رضي الله عنهم به وأخرجه ابن أبي شيية ٤۳۱/۸‏ . 
ورواه أبو المحياة يحبى بن يعلى وأبو الأسود وموسى بن أعيّن عن ليث عن جاه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما به. أخرجه الطبراني (د4 15)» و(7345١):‏ و(۷٤١۱۳).‏ ورواه معتمر بن سليمان عن ليث عن ماهد 
عن ابن عمر وأبي هريرة به. وأخرجه الدارقطني .۷٤/۳‏ وليث ضعيفٌ» ولم يمم من جاهد. 
(1) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ني أحكام البيع الفاسد 783/) بتصرف. 
(؟) ((هذا)) ليست ي "الأصل”". 
)٣(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما یکره .٠١۷/١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق۳۸۸//. 
(5) روى شعبة» وإسماعيل بن جعفر» وعبد العزيز الدّرا وروي رای بن إبرأهيمء وسابق البربري عن العلاء عن أبيه 
عن أبِي هريرة طلك: أذ رسول الله ول قال: ((أتدرُوت ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم؟ قال: دك أحاك عا يك 
قيل: أفرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبئهُه وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهنّه)). 
ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن العلاء به ولفظه: ((سيل رسول الله 4 عن الغيبة» فقال: هو أن تقول لأحيك 
ما فیه» فان كنت صادقاً فقد اغتبتة وإن كنت كاذبا فقد بَهنَة)). 
رجه مسلم )۲١۸۹(‏ ف البرّ والصّلة: باب تحريم الغيبة» وأبو داود (۲۸۷) في الأدب: باب في الغيبة» والترمذي 
)١1954(‏ في البرّ والصّلة: باب في الغبية» والنسائيٌ في "الكبرى” )١١51(‏ في التفسير [الحجرات - 0١15‏ وابن أبي 
شيبة 1١5/5‏ في الأدب: النهي عن الوقيعة في الرحل والغيبة: وأحمد 2570/5 و2784 و١۳۸‏ و۸١‏ والدارمي = 
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وقد باع عليه الصلاة والسلام دحا وجاسا بَيْعَ من يزيد eS‏ 
[۳۷1٦]‏ (قولةُ: وقد باع عليه الصّلاةٌ والسلام 2 واا إلخ) رواه "أصحاب السكن الأر ة0 

»)۲۷۱٤( =‏ والطبري في "تفسیره" [الحجرات ‏ ۱۲]» وأبو يعلى »)1٤4۹۳(‏ و(5377): وابن حبان (8دلات): 
و(2755)» والمخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١۷ - ١5/7‏ ١ء‏ و"الكفاية" ص۳۷ والبيهقي في "الكبرى" 
٠‏ ۲ و"الشعب" »)0۷١۹(‏ و"الآداب" »)١54(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 2730/97 وعبك بن حُميد وابنُ 
المنذر وابن مردوية في "تفاسيرهم" كما ف "الدر المنثور”. وقال الترمذي: حديث حسرٌ صحيخ. 

)١(‏ روى عبید الله بن شمّيط» وعيسى بن يونسء ومعتمر بن سليمان» ويخيى بن سعيد» ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري» وعبد الله بن عثمان» وعون بن عمارة» وروح وعبدٌ الوهاب بن عطاءء كلهم عن الأخضر بن 
عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك ضقد: ((أنّ رسول الله 2 باع فذحا وجلسا فين يزيد))» وزاد 
ني رواية: ((وقال: من يشتري هذا الس والقَدَح؟ فقال رحل: أحذتهما بدرهم, فقال الي ف : من يزيدُ على 
درهم» من يزيدٌ على درهم؟ فأعطاه رجل درهمین» فباعهما منه)). 

وي رواية عن روح وعيسى: ((أنَّ رجلا من الأنصار أصابّهُ هو وأهل بيته حَهْدٌ فدعملَ عليهم فوجَدهم 
مُصَرّعِينَ من الجهد والموع» فقال: ما لكم؟ قالوا: الحو أَغِندا بشيء فانطلق الأنصاري حتى أنى رسول الله يك 
فقال: يا نبي الله أتيتك من عند أهل بيت ما أراني أرجمٌ إليهم حتى هكوا أو يهل بعضهم» فقال رسول اللديك: 
ما عندك شيمٌ؟ قال: ما عندي شيب قال: فاذهب فائت يما كان عندك من شيى فرجع الأنصاري فلم يد إلا 
حلا وقَدَحاء فأتى به النبيّ يد فقال: يا نبي الله هذا اليس والقَدَحُ كل شيء عندناء أما الس فكانوا يفرشُون 
طائفة منه ويلبنسون طائفة» وأنا القدح فكانوا يشربون فيه فقال الب : من يُشتري هذا اليل والقدَح؟ فقال 
رحل: يا رسول اللهء أنا آخدّهما بدرهې فقال النبي يَله: من يزيد على درهم؟ قال أنسٌ: فكت القومٌ فقال: 
من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخدّهما يا نبي الله باثنين» قال: هما لك: فأعطاه بدرهمين: وأخذ 
الدرهمين وأعطامُما الأنصاري» وقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إليهم اق دهم نان ثم 
ائتني به» قال: فأتاه بفأس» فأحذها نبي الله ل بيده فقال: هل عندك عصا أشدَّها لك فيه؟ فقال: لا والله 
ما هو عنديء فقال رجحل من القوم: يا نبي الله عندي نصابً عسى أن يُوافِقَهُ قال: فائت بها إن شعت. 
قال: فأتى بهاء فأحد نبي الله 8# الفأس فأئبَتها في النصاب ثم دفعها إلى الأنصاريء وقال له: اذهب بهذه 
الفأس فاحتطب ما وجدت من شوك أو حطبء ثم احزمٌ متك فائت بها السوقء فبعْها بما قضى الله 
لكء ثم لا تأتني ولا أراك مس عشرة ليلة. فجعل الرجلٌ يَغْدُو كل يوم يَحطِبُ ثم يحيءٌ عط إلى السوق» 
فيبِيعُهُ بثلثي درهم حتى أت له حمس عشرة ليله تاصاب فيها عقر وراه فم ائ ی للله كل فال يا نبي اللى قد 
جعل اللهُ تعالى لي ف الذي أمرتني به برك قد أصبت في حمس عشرةٌ ليله عشرة دراه ابت بخمسة دراهم للعيال ‏ - 
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طعاماء وابتعْتٌ لهم كسوةً بخمسة دراهم» فقال نبي الله ي: هذا خيرٌ لك من أن تأت يوم القيامة في وجهك 
نكتة المسألة» إن المسألة لا تصلّحٌ إلا لثلاثة: لذي دم مُوجعء أو غرم مُفظع» أو فقر سُدقِع)). وف رواية عن روح: 
((أنه سمع شيخاً من بني حنيفة يقال له أبو بكر))» وفيها بعضْ الاحتصار. ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن الأحضر به» ولم يذكر: أنه باع متاعّهُ فيمن يريد. 

أحرجحه أحمد في "المسند" ٠٠٠/٣‏ و"العلل" (۳۸۱)» و(۳۸۲)» وابن أبي شيبة 39/5 و 1۳۲/۷ 
والبخاري في "التاريخ الكبير" 1٦/۲‏ وأبو داود )١541(‏ في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة والترمذي لي 
"الجامع" (1؟١)‏ في البيوع: باب بيع من يزيد و"العلل الكبير" كما في "ترتيبه" لأبي طالب القاضي (717): والنسائي 
في "المجتبى" 2559/97 و"الكبرى" )٦۰۹۹(‏ في البيوع: ابيع فيمن يزيد وابن ماحه (۲۱۹۸) في التجارات: باب بيع 
المزايدة» وابن الحارود (279)» والطحاوي في "شرح المعاني" ۱۹/۲ والحارث بن أبي أسامة كما ف "بغية الباحث" 
(د 070 و(707): وإسحاق بن راهویه» وأبو يعلى كما في "نصب الراية" ۰۲۲/۲ والبيهقي في "الكبرى" 5/7 5 
و"شعب الإبمان" »)١۲١١(‏ والضياء في "المختارة" (57735775717)» وابن عبد البر في "التمهيد" ۳۲۸/۱۸ قال 
الترمذي: سأَلتْ محمداً عن هذا الحديث ققال: الأحضرٌ بن عجلان ثقة وأبو بكر الحشي الذي روى عن أنس اسمه 
عبد الله وقال في "الجامع": هذا حديث حسنٌ لا نَعرفهُ إلا من حديث الأحضر بن عجلان» وعبد الله الحنفي الذي روى 
عن أنس هو أبو بكر الحنفي» وقد روى العتمرٌ بن سُليمان وغيرٌ واحادٍ من كبار الناس عن الأحضر بن عجلانً هذا 
الحديث. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا أبو بكر تفرّدٌ به الأخضر. 

ورواه عُبيد الله بن شُمّيط بن عجلان: حدثنا الأحضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي بى أخرحه الترمذي (1718). 

في حين رواه أحمد :١77/‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا عبيد الله بن شمّيط سمعت عبد الله الحنفي كم عختصراً 
على روان المسألة لا ت وما يدل على سماعه للحديث من عبد الله ا جني ما أحر جه أبو داود الطيالسي 
(5145)» و(45١11)‏ : حدثنا عُبيد الله بن شُمّيط: حدثي أبي وعمي عن أبي بكر عن أنس ؤليد: ((أن رسول الله 
باع فيمن بريد حِلْسا وقعباء وقال: من يشتري هذين؟..)) مختصراء ورواهما الضياءٌ هكذا (۲۲۹۱)» و(۲۲۹۲) من 
طريق أحمد والطيالسي؛ وأبر لعيم في "الحلية" /187. وسماع عبيد الله بن شميط وأبيه وعمّه الأحضر من أبي بكر 
الحنفي نيد أبو حاتم كما في "اجرح والتعديل" د/. قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 7/5د: وهذا الفا يعطي 
أن أنسأً لم يشاهد القصةء ولا سّمِمٌ ما فيها عن النبي يلك فاللةُ أعلمُ أنّ تلك الرواية مُرسلة أو لاء قال: والحديث معاولٌ 
بأبي بكر الحنفيء فإني لا أعرف أحداً نقل عدالة فهر هول الحال؛ وإغا حسّنَ الترمذي حدينة على عادته ف قبول 
المساتير» وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم وهم: عبد الرحمن» وعبيد الله بن شميط وعمِّهما 
الأخضٌ بن عجلاث؛ والأحضر وابنُ أحيه عبيد الله ثقتان» وأمّا عيذ الرحمن فلا يعرف حالَهُ اه. 


خاشية ابو غائدين ٠‏ د ا NE‏ القت قسم المعاملات 


مرم اھا 


tS n E‏ شا إذا انتفيا 
فلا) يكرة. (و) كر (بیع الحاضر للبادي) ا امد as RES‏ فط مب SSA‏ 


في حَديتٍ و مُطوّل E‏ "الف وقي "المصباح 7 («اليلس: كِساءً یجعل على ظهر البعير 
بخ ره حم حل كنل وال 3 بساط سط في الييتع). 

الللفضقة (قولة: وتلقي چ بفتحتين» وهو اله من لع الرُكبان في الحديث 
انار » وهذا يوید تفسيرة بالجالب؛ لان الركبان جمع راكب لن الذي ني في "الصا" 
و "مغرب "» تفسيره بالحلوبي تأمّل. قال في "الف ((وللتلقي صورتان: إحداهما: أن 
يلاهم امشتروت للطْعام منهُم في سنو حاحَةٍ ليببعوة م من أهل اليلد بزيادةٍ. واھ : أذ 
يشتري ينهم بأرخحص من ميعر الَو وهم لا يعمو ادر 

۴۷۸ (قولة: ار والغرّر) لف رتعز مرت فالعترر في المتتوزة الأول وار 

بتلبيس السعر 5 الصُورَة الثا 

)۲۳۷۱۹ (قولة: : وبيع الحاضر للبادي) لحديث نو "الصّحيحَين" عن "ابن عباس" رضي 

اللهُ تَعَالى عَنْهُما: ((نَهّى رسول الله يك أن يتلقى الرٌكبان» وان بيع حاضرٌ بای ۳ 


.٠١۸/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل فيما يكره‎ )١( 

(۲) "المصباح": مادة ((حلس)). 

(؟) المقولة [4 177/1 قوله: ((والسنُومٌ على سوم غيرِه)). 

)٤(‏ "المصباح”: مادة ((حلب)). 

(د) "المغرب": مادة ((جلب)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .٠١1//5‏ 

(۷) في 'الأصل" و"ك" وب" و" ((وثانيهما») وما أنبتاه من "7" هو الصواب الموافق لا في "الفح" وأشار إليه مصحّحا "بو "م". 

(۸) روى معمرٌ عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به؛ وزاد: ((قلست: يا ابن عباس» ما قولةٌ: لا يي 
حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونٌُ له سِمُسارا)). 

أخرجه البخخاري (5158) في البيوع: باب هل يم حاضرٌ لباو؟ و(17١5)‏ باب النهي عن تلفي الركبان» 

(۲۲۷)» وفي الإجارة َانْت اجر سيرم ومسلم )١31١(‏ ف البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي؛ وأبو داود - 


الجزء الرابع عشر 7 شا وهب ست © باب البيع الفاسد 


(5153) في البيوع: باب النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ» والنسائي 7؟٠/ل/اد؟‏ في البيوع: التلقي» وابن ماجه (۲۱۷۷) 
في التجارات: باب النهي أن بيع حاضرٌ لبادٍ» وأحمد ۳۹۸/١‏ وعبد الرزاق »)١481070(‏ والطبراني »)٠١۹۲۳(‏ 
والبيهقي 5/5 ”3 و۷٤۳.‏ 
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 775/1١‏ عن أبي الوليد عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن 
ابي قَل: ((لا بيع حاضيٌ لباد)). ققال أبو زرعة: هذا حط أحطًاً فيه أبو الوليد..إنها هو أن النبيّ يي قال: ((لا 
تستقبلُوا السوق» ولا تحفلوا)) اه. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة وهناد عن أبي الأحوص كما ذكر أبو رُرعة رمه 
الله. أحرجه أحمد وابئة ۱ والترمذي .)١778(‏ وابن أبي شيبة ۰۳۹۵/۸ وأبو يعلى (5855)» والطحاوي ف 
"شرح لمعاني" ۷/٤‏ والطبراني ٤(‏ ۷۷١١).وقال‏ الترمذي: حسن صحيح. 
وتقدم من حديث الأعر ج وسعيد وأبي حازم وابن سيرين وغيرهم عن أبي هريرة ذفن جمعنى هذه الرواية. 
وروی ابن عون ويونس وأبو هلال عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ذه قال: (( نهينا أن يع حاضرٌ لبادٍ 
وإن كان أحاه أو أبام)). 
أخرجه البحاري )۲٠١١(‏ باب: يشتري حاضرٌ لبا بالسسّمسرة» ومسلم :)١317(‏ وأبو داود (7440)؛ والنسائي 
۹۷ ۲ وعبد الرزاق »)١5871(‏ وابن أبي شيبة د/د 03٠١‏ و451/8: والطحاوي 21٠١/4‏ وأبو عرانة (د؛ 49). 
ورواه يونس بن عُِيدٍ عن الحسن عن اتس به. أخرجه ابو داود (1410)» والنسائي 5517/9. ورواه حُميد 
ابن زاذويه عن أنس به. ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" .۳٤۸/۲‏ وهكذا رواه حسين بن حفص عن سفيان 
عن يونس به» وأحرحه ابن أبي شيبة ٠١7/5‏ عن وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين عن 
أنس به. ورواه محمد بن الزبرقان عن يونس عن الحسن عن أنس به. أخرجه البيهقي 2545/5 ولعلّ الخطأ منه. 
وروى أبو عُمارة يعقوبُ بن إسحاق عن يونس عن الحسن عن أنس تك مرفوعاً بلفظ: ((لا تناحشواء و...» ولا 
يبع حاضرٌ لبادٍ))» أخرجه ابن عدي 77 وقال: لا يُتابَعٌ عليه. وأخرجه أبو يعلى (/705)» و(۲۷۹۹) عن 
إسماعيل المكي عن الحسن به بألفاظٍ قريبة من حديث أبي هريرة حتى ذكَرَ الُصراة. وروى سلمة بن علقمة وأبو هلال 
المعنى عن ابن سيرين قال: كان يقالٌ: و لوطي ادن ی أو الا هرا لهم رن ا 
لهم؟ قال: نهينا أن نبيعَ لهم ون نبتاع لهم؟ قال محمّدٌ وصدق: إنها لكلمة جامعة. أحرجه أبو عوانة (494145)»: 
و(۷٤۹٤).‏ 
وروى مطر الوراق عن الحسن عن سمرة بن جددب 5ه قال: ((نهى رسول الله عن التلقي» وأن يبي حاضرٌ 
لباج))؛ أخرجه أحمد ١٠/١‏ والطبراني في "الكبير" (75375): و(١٠1۹۳)»‏ والبزار كما في "كشف الأستار" 
(۱۲۷۰)» و(۱۲۷۱)» وأبو يعلى في "معجمه" »)۲١۲(‏ وأبو الشيخ في "طبقات الأصبهانيين" (19/9"): 
والنطيب في "مرضح أوهام الجمع والتفريق" ۸/۲ -857. 


م 


حاشية ابن عابدين 07 ست ل۷ ا قسم المعاملات 


وهذا رفي حالة قط ل وعوز» وإلا لا) لانعدا م اضر قيل: الحاضيرٌ: الالك 
والبادي: المشتري» والأصح ال" اا السار والبائع؛ EE‏ 


قال: قلت ل "ابن عبّاس": رما قَولّهُ: حاضرٌ لباد)؟ قال: رلا يكو له سمسارا» 
ا كتين لقتل 
البايّة» أي: البريّ ويقال: حَضَري ا إلى ا والبدو. ۰ 

: ف في حالة وا ر وعوز) اا اطا ع المطرء والعَوز ريك الوار‎ (YFY1°] 
الحاحة» قال في "المصباح”": ((عَوز اليم عوزا من ا : عر فلم يُوحَدْء وعْررْتْ‎ 
الشيءَ أعُورُةُ ين باب قال: احتَجْتُ إليه فلم أحذة)).‎ 

٠٣۷٠١‏ (قولة: قيل: الحاضيرٌ الاك إلخ) مَشَى عليه في "الهداية" حَيث قال: ((وهو أن 
تييع مين اهل لبدو طَمَعا ف شمن الغالي؛ لما فيه مِنَّ الإضرار بهم) اه أي: بأهل اليلد قال 
"لها قر وو م رو شرن ا رن ا و ا 
عراب موا الكُوفَة وأرادرا أن بتارو ينها وَضرٌ ذلك بأهل الكُوَة قال: امهم عن ذلك قال: 
كلقع ملأ أنه ری أن اهل البلدة يعوا 0 ن الشراء للحكرة؟ فهذا ا ولى)) اه. 

راسم (قولة: والأصحّ ا ره والبائع) ا ا ق 
0 قال في ير ((قال "الحلواني” : هو أن يمنع م التسار الخاضر الق وى مِنَ الع 

يفول :ك تبغ انت نا أعلَمُ بذّلك» فيتوكل لَه ويي ويُغالي» ولو ترّكه بيع بنفسيه 
2 على الاس)). 


)0 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما یکره ۱۰۷/١‏ بتصرف. 

(۲) "المصباح": مادة ((عوز)). 

(۳) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره E‏ 

ھا ا و ر والأصح انثا إلخ)) الذي في سخ "الشارح" : ((وَالأصَحٌ كمافٍ "المجتبى" 
انما إلخ)) اه. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .٠١۷/١‏ 

(0) في "الأصل": ((ويقوله)): وهو خطاً. 


الجزء الرابع عشر 7 ما لبإلا د د باب البيع الفاسد 


لموافقته آجر الحديش: ((دَعوا الناسَ ررق بعضهم 0000 AES‏ 


95 0 0 لكب ج 7 
”م (قوله: لموافقته آخر الحديث) ولموافقته لتفسير راوي الحديث ك 
ا عن ا 
ا : مع عا وم E‏ د كال اا ı1‏ 
ر٠۴۷‏ (قوله: دعوا الناس يرزق بعضهم توا / كذافي الببحر عر والستي 
في "الفتح : رردعوا الناس يرق الله بعضّهم من بعض))» ونقل "الخيرٌ الرملي" عن "ابن < 


)١(‏ في "ك": (زيرزق الله بعضهم بعضا)). 
(؟) اللغرلة A‏ : «دايع الحاضر للبادي)). 
(۳) رواه ابن عن وزهيرٌ بن معاویت والحسنٌ بن صالح» وابن جريج» والثوري» وعبد اللك بن عميرء كلهم عن آبي بير عن حابر ينه 
قال: رسول الله : ((لا بيع حاضرٌ لباد» دعوا...)). وكذلك رواه أحمد بن أبي طيبة عن ي طية عن ابن يي ليل عن أي الزبير به. 
احرجه مسلم (۱3۲۲)» و ا أبو داود )۳٤٤۲(‏ باب النهى ي أن يبيع حاضرٌ لباڊء والتر ترمذي (۱۲۲۳) باب: لایع 
حاضرٌ لبادء والنسائي في "المجتبى" ١٦/۷‏ ۲ء و"الكبرى" )1۰۸١(‏ في البيوع: بيع الحاضر للبادي» وابن ماجه )١١17/5(‏ 
باب النهسي أن بيع حاضرٌ لباد» والشافعي في "اللسند" ١٤۷/١‏ و"السئن" (534)) وابن أبي شيبة 470/4: وأحمد 
۷/۳ و و و٣‏ والحميدي (۱۲۷۰)» وابن اللجارود (37/4)» والطيالسى »)١۷١۲(‏ والبغوي في 
"الجعديات" (۲۹۳۷)» وأبو عوانة »)٤۹٤۰(‏ و(5951): و(۲٤۹٤)»‏ وأبو يعلسى »)۲٠٠۹(‏ والطحاوي في "شرح 
المعاني" ١١/٤‏ وابن حبان (4970): و(4977)؛ و(5975): وابن عدي في "الكامل" 5/7 4» والسهمي في "تاريخ 
خرحان" ee‏ د۳ و۷٤۳‏ والقضاعي في "مسند التتّهاب" .)7١5(‏ 
وتَقدّمَ من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة تقبد: قال رسول الله : ((لا تناحشواء 
ولا تدابرواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا يستامٌ الرجل على سوم أخيهء ولا يع حاضرٌ لباو درا انام 
ررق الله بعضهم من بعض » ولا مُشترط امرأةٌ طلاق أختتها)». أحرجه أحمد 31/9: والطبراني في "الأوسط" (380). 
وقال: لم يرو عن عاصم إلا أبو بكر . وتقدمَ الحديث من طريق أبي صالحء لع ی کر أذ جر أبي بكر هذا احرف 
وروي زهي عن عطاء بن كيم :1 ابي زيد: : أنه باه في حاجة قال: فحَدَئني عن انغ : أ رسول الله يل قال: 
((دعوا الناس فليصيب بعضهم من بعض» وإذا استنصّح م أحدكم أحاه فليََصّح له)). 
أحرجه أحمد ۱۲/۳ و ۲١۹/٤‏ والطيالسي »)١١١١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ١١/٤‏ وابن أبي عاصم لي 
"الآحاد والمثاني" (د؛ 5 ؟)» وعبد بن حميد (578)» والبغوي في "الجعديات" »)٤۳۸(‏ وابن قانع في "معجم الصحابة" 
»)١١١5(‏ والطبراني ۸۸۷(/۲۲- ۸۹۲)۔ 
وروی محمد بن تام عن عطاء بن السائب عن أبيه عن جه قال: رسول الله اا (رذعرا النلى يضيب بعضهم من 
بعض» فإذا استنصسحَكَ أحوك فانصّح له)). 
رجه الطبراني في "الكبير" »)1۷0(/١۹‏ والصواب عن عطاء بن السائب ما أخرجه ابن قانع في "معجمه" ۲۲۷/۲۳. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 8/5 »٠١‏ وفيه: ((يرزق الله بعضهم بعضا)). 
() "الفعح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره * 


حاشية ابن عابدين .د ۷۸ الاسام قسم المعاملات 


ولذا عدي باللام لا ب: مِن (لا) یکره (بیع من یزیڈ) لما مره ويسمى بيع الدلالة. 


OM ۱‏ : أ ب 0 زَاد: ((دعوا الاس في غفلاتهم» 206 ونسّة ل 'مُسلم"؛ قال29): 


ف : علط لا لا وُحود لهذ الزيادة في "مُسلم" جل ولاق عو الاريك(" ا ی مر 
ما بأيدي الاس ينها)) اه 

رهبم (قولةُ: ولذا عدي باللام لا ب: مِن) هذا رجح آخر ار الثاني فن الم في 
((أن يبي حاضررٌ لباو») تكو على حَقيقِها وهي التعليلٌ أمّا على التفسير الأول تكون معنى 
((من) أو ز زائدةٌ؛ لأنه يُقال: بعت الوب من زَيدِء قال في العا" ((وريّما دحت اللامُ 


ەر 


کان ((ين)) يُقال: بعك الشَيءَ وبعتة لك فلم زائدَة زيادتها في قله تعالى: 'وَإدْبواتَا 
برهي ر عكاتاينتِ» زاح 05م والأصل: بنا إبراهیم)). 

۷ (قولة: لما مر أي: قريباً ن قول : ((وقد باع عليه الصّلاةٌ والسسّلامٌ إلخ)). 

9 (قولة: ويُسمَى يَبْعَ الدلالق أي: بَبْعَ الدلآلء قال في "الفتح””: ((وَهُوَ صيقة 
ليع في أسواق صر السمّى بالبَيع في الدلال). 

٣۷۲۸‏ (قولَةٌ: ولا يُرَق) بالبناء للمجهول» وهو أولى من قول "النهر”27: ((ولا 


71١١/5 "تحفة المحتاج": كتاب البيع  باب ف البيوع المنهي عنها وما يتبعها  فصل في القسم الثاني من المنهيات‎ )١( 
(هامش "حواشي التحفة")» ووقع في "ب" و"م": ((الهيشمي)) بالثاء المثلثة الفوقية» وما أثبتناه هو الصواب نسبة‎ 
2174/1١ إلى محلة أبي الهيتم» من إقليم الغربية ممصر. انظر "الأعلام"‎ 

(؟) هو ابن شهبة كما في "كشف الخفاء" .٤۸۸/۱‏ 

() أخرجه خيثمة بن سليمان الأطرابلسئ في ' احديثه" ص۱۸۸ عن أحمد بن حسان؛ حدّئنا ابن أبي غرزة» حدشنا 
الهيثم ابن عبد الله الفقيهٌ عن صدقة البصري عن عطاء بن السائب مرفوعاً قال: رسول الله 8: (دَضُوا الناسّ ف 
غفلاتهم يرق الله بعضّهم من بعضء وإذا استنصّحَكَ أخرك فانصح له)). 

ْ أي: ابن حجر.‎ )٤( 

(د) بل أحرجه خيثمة بن سليمان كما تي التعليق رقم (۳). 

)١(‏ "المصباح": مادة ((بيع)). 

(۷) ص۷۲۱ - ۷۲۲ "در" 

(۸) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 1 

)٩(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل تي أحكام البيع الفاسد ق۳۸۸/ب. 


الجزء الرابع عشر س ا همهم باب البيع الفاسد 


عبر بالنفي مبالغة في المنع؛ لِلعْنِهِ عليه الصلاة والسّلامُ من فرق بين وال و ولاه 


رق الال لان حدت القاعل لا يحور إلا أن يقال: إنه تفسيرٌ للضّمير الرّاحع إلى 
امالك الفهوم من الما تأمّل. وكما يُمنَعٌ المالكُ عن التفريق يُسَعٌ لتر ب 
والكراهَة فيه تحرييّة كما في "القت" 


2 5 
ت فکاً ۴ 


عَدَمُ فعل المحرّم شرعاًء SRS‏ 
(۱) ص٣۷۳‏ ل ۷۳۷ "درك 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره ٠١۸/١‏ . 
روى عبيدٌ الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بُردة عن أبي موسى يك قال: 
((نهى رسول الله يل أن فرق بين الأخ وأخيهء والوالدٍ وولدِه))؛ وإبراهيمٌ لا حتج بحدينه. 
حر حه ابن ی شی د ۴۷ را اه ر ٠١‏ ) ف التجارات: باب النهي عن التفريق بين السَّبِّي: 
والبرَارٌ في "البحر الزخار" »)"١4(‏ والدارقطني ۰1۷/۳ وأبو يعلى .)۷۲٣۰(‏ 
قال البزّار: وهذا الحديث لا َعَم بُررى عن أبي موسى طقد عن البي ا إلا بهذا الإسسناده وقد رواه غير إبراهيم بن 
إسماعيل عن طليق بن عمران بن حصن مُرسّلا. ا ؟/ده والبيهقي 8/9؟1. 
ورواه أبو بكر بن عاش عن سلیمان المي عن طليق بن محمد عن عمرانٌ بن حصين ذقيه: قال رسول الله ي: 
((ملعونٌ من فرَّق...)). 1 
وقال البخماري في "التاريخ الكبير" 55/4: وروی إبراهيم بن مُجْمَّعِ عن صالح بن كيسان عن طليق بن 
عمران بن حُصين عن أبي بردة عن أبي موسى ففك: ((لعَنَ التبي يل من فرق بين الوالدٍ وولده)). وقال مُعتمرٌ 
عن أبيه: سمع مرا بنّ محمد بن طُليق بن عمران بن حُصين. قال الدارقطني في "العلل" ۲۱۷/۷ -518: ومن 
قال فيه: عن صالح بن كيسان فقد وهم. ورواه سليمان المي عن طليق واختلف عنه : فرواه أبو بكر بن عياش 
عن التيمي عن طُليق عن عمران بن حُصينء وغيرهُ يُرويه عن سليمان التيمي عن طُليق بن محمد بن عمران بن 
حصين رسلا عن النبي يه وهو المحفوظ عن التيمي. 
وروی شعبة وسبعيد بن آبي عروبة عن الحكم ين عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ذه قال: 
((أردت أن أرق بين امرأةٍ ووللبها فنهاني رسول الله و عن ذلك))» وروي: : ((أردت أن أبيعْ غلامين أخوين» 
فبعتهما قرفت بينهماء فقال النبي يك: أد ركْهّما فارتجْهماء ولا تبمْهما إلا جميعاء ولا ترق بينهما)). 
واعطلف على سعيد: فقال خالد بن عبد الله وغندر وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف: عن سعيد 


ابن أبي عروبة عن الحكم» وسائرٌ الرواة عن سعيد ذكروه هكذا عنهء وقال محمد بن سواء وعبد الأعلى وأحمد بن حنبل: = 


حاشية ابن عابدين ڪڪ e VE‏ قسم المعاملات 


= عن عبد الوهاب عن سعيد بن يي عَروبة عن رجحل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال أحمد وأبو حاتم 
والنسائي والبزار والدارقطني: وسعيد لم سم من اكم شيت أخرجه أحمد 00 و۱۲۷ وإسحاق بن راهويه كما ق 
"نصب الراية" 2/4 والبرّار ف "البحر الرحار' ' (374) والبيهقي 0//4؟1. 
وتايعهم زيد بن أبي أنيسة ومد بن عبيد الله العَررَمِيُ [مترولكٌ] فروياه عن الحكم عن ابن أبي ليلى. أخرجه البرار 
»)1۲١(‏ وابن المارود في 'المنتقى" »)٠۷١(‏ والطبراني في "الأوسط" (١٠د٠)»‏ وابن أبي حاتم في "العلل" 33/١‏ 
والضياء في "المحتارة" 579 م). وقال أبو حاتم الرازي: إنغا هو الحكمٌ عن ميمون عن علي 2ه عن النبي يلل. 
وخخالقهم أبو حالد الدالاني والحجاج بن أرْطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم [متروك] فرَوُوهُ عن الحكم عن ميمون بن 
أبي شبيب عن علي. أخرجه أحمد 2٠١7/١‏ والطبالسي »)۱۸١(‏ وأبو داود (0597) في الحهاد: باب في التفريق بين اسي 
والترمذي )۱۲۸٤(‏ في البيوع: باب كراهية الفرق بين الأخبوين» وابن ماجه (74؟) في التجارات: باب النهي عن الفريق 
بين السّي» والدارقطبي ۳ والمخلص في "الفوائد النتقاة" ؟/ق؟١/بء‏ والحاكم ؟ده والبيهقي ۱۲۹/۹ ۱۲۷. 
وقال الترمذي: حسر غريب. ق( ل البيهفي: اجاج لا يحم به» وحديث أ أبي حالد التالاني أو .أن یرن و ت لک 
شواهده» وقال الدارقطني: ولا يميم أن یکو الحكمٌ سَمِعَهُ منهما جميعأء فرواه مره عن هذاء ومر عن هذا. والله أعلم. 
ورواه وضّاحٌ بن حسان الأنباري» ويمبى بن أبي طالب» وإسماعيل بن أبي الحارث» وحمد بن الوليد 
الفحام» ومحمد بن الجهم» وعلي بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة. أَخرّحَهُ الملحاملي في "الأمالي" 
»)١7١(‏ و(77١)»‏ والدارقطني في "العلل" ۲۷١/۳١‏ و"السئن" 7/د” ٦‏ والحاكم في "المستدرك" ٤/۲‏ دده 
والضياء في "المحتارة" (58557). 
قال البيهقي: وسار أصحاب شعبة أ لم يُذكروه عن شعبة. . وغيرهم يرويه عن عبد الوهاب عن سعيدء وهر 
المحفوظ. والله أعلم. ورواه بن أبي ليلى عن احم رفن 
وروی ابن وهب: أخبرني حيي بن عبد الله الغافري عن أ أبي عبد ال حمن اللي قال: كناف البحر 0 
عبد الله بن قيس ن الفرّاري» ومعنا أبو أبوب الأتصاري؛ قمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبى» » فإذا امرأةٌ تبكي فقال: 
شان هذه؟ قالوا: فكوا بينها وبين ولدهاء قال فاع بيد ولدها حتى وَضَعَهُ في ييهاء ل 
عدلله رودي اح رس بن أبي أيوب» فقال: ما حَمَلَكَ على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله ك يقول: 
((من فرق بين والدةٍ ووليها فرق لله بينه وبين الأب يوم القيامة)). 
وكذلك رواه عبد الرّحمن بن جنادة عن أبي عبد الرحمن به. وبعضهم يرويه مُختصراً. 
أحرحه أحمد »4١7/5‏ والترمذي (۱۲۸۳)؛ و(١‏ ١ة >»١‏ والدارمسي »)۲٤۷۹(‏ والطبراني في "الكبير” 
(508)» والدارقطني 250/7 وابن عبد الحكم في "قتوح مصر" ص٠۲۷‏ والحاكم ؟/هت والقضاعي 3 
مسند الشّهاب" (457)» والبيهقي .١70/5‏ وقال الترمذي: حسنٌ غريب. 
وروی بقيّة: حدّثنا حالد بن حُمَيدٍ عن العلاء بن كثير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: (( من فرق بين الولد واه فرق الله بينه وبين أحبَّيِهِ يوم القيامة)). أخرحه البيهقيُ في 
"الكبرى” 2175/3 و" الشعب" .)١١١81(‏ والعلاء لم يدرك أبا أيوب. 


وف الباب عن ابن مسعودٍ وضميرة بن أبي ضميرة. 


الجزء الرابع عشر 0 له (#/ا عت باب البيع الفاسد 


H2 وو ي‎ (Dit 0 


وعن ا فساده طلقا وبه قال ا و"الأئمّة 3 التلاضة' ' بين 


صغير) غير بالغ (وذي رجحم محم منه) أي: مَحرَم مِن جهة الرّجِم لا الرضاع 


0 ب 2 
كابن عم هو أخ رضاعاء فافهم محا اجات مط ا نام ما E E A REE‏ 


IYrYT']‏ کن كي إلخ) قال العامة ' انوخ" في "حواشي ي الدرر" : ((وعن 
"أبي يوسف" روايّتا : رواية لا يحور الب في قَرابَةٍ الولادٍ ويجوز في قرابَةِ غيرهاء وهو 
الأصح في مَدَهَبٍ " 22 » ولي رواية: لا تجوز في الكلّ» أي: قراب الولاد وغيرهاء وهو 
قول الإمام GE‏ اق ديح ل يكرة الأ لايد ونال "نالك 
لا جوز في الأ ويجورٌ في غيرها)) اه. وما ذکره بعيڈ عن هذاء "ط". 
(Y1)‏ وقول غير بالغ) أشارٌ جه ل أن دة مع التفريق تمد إلى لوغ الصغير 
بالاحتلام أو بالحيض» وهو قول ل "الشافعي"» وني أظهّر قَولَيه: إلى رمان الب يوار 
تمان ا یو بع اا راهقا وراطي) بالتفريق فلا e‏ من اهل 
الغا ا وربما يريا المصلحَة ق ذلك ا 
YTYTY|‏ (قولة: وذي رجي | أَطْلَقَةُ فَشَّمِلَ ما إذا كان صّغير 
"الهداية"90) وغيرهاء ولذا قال بعد : ((بخلاف الكبيرين)). 
مَطلب في التفريق بين الصغير ومَحرمِه 
الشف (قولة: أي: مَحرّم مِن حهة الرجم) شار إلى أن الضمير في ((منه)) راحع 
إلى كته تلا يل ی و آنا کو مره وى هد الاجم لين ارضاح رار 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ ۳۳/۲ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۸٤/۳‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما یکره ١١7/5‏ بتصرف. 

.5 ٤/٣ "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل فيما يكره‎ )٤( 


N ل‎ 


. يت ات در‎ 2١ 


حاشية ابن عايدية , . جح شت ١‏ 7ه پک قسم المعاملات 


(إلا إذا كان) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مالء أو بيع من حَلف بعتقف 
أو كان امالك“ كافرا؛ لعدم مخاطبته بالشّرائع» a‏ 


عن ابن عَم هو أَخْ رَضاعاء فإنْه رَحِم محر لكي مَحرَميةُ مِنَ الرّضاع لا من الرّحِوٍء وإلى 
ذلك أشارَ بقوله: ((فافهم)). وخرّج أيضاً بالأولى المحرَمٌ لامِن ارجم كالاخ الا 
افا وار او الأمية ولاج عي المحم كار الم 

زع #اسى (قولة: وتوابعه) هي التدبيرٌ والاستبلادٌ والكتابةت ااا 

RASA‏ 5 ولو على مال) بال على الإعتاق قط کما لا ا فلو قَدّمَهُ 
لكات أولى. اه "ح”". لکن إذا کان ما لا يَحَفَى استوى فيه التقديم والتَأخير فافهم. 

ردماسى (قولة: أو بم ممن حَلْفَ بعتقه) أي: ! إذا حلف بقوله: إن ملكت هذا فهو 
حل فباعهُ الماك ينه عق لم يُكرّه؛ لأ الدق ليس بتفريق» بل فيه ياه لمكن مِنَ 
الاحتماع مع مَحرمِهِ 

[YTYYY]‏ (قولةُ: أو كان المالك 0 ظاهرة: ولو كان الشتري ل لكر لا 
يناسبة التعليلٌ مع أنه أنه يكرة اقيق بالشراء» وف "الفح : ونا إذا كان كافرا قلا یکر 
نغ محا بالشراه ولح أل | إل كان التفريق في أيهم حلالاً لا يُتعرضُ لهم 
إلا ! إن“ كان يعم مين مُسلِمٍ ۸۵اب فيَمَعُ على اسل ؛ ول كان نيعا في ایهم فلا 
يَحورٌ)) اه. وذکر قبل : ((أنه يجوز للمُسلم شراؤة من حَربي مُستأين؛ ؛ لأنّ مَفِسَدَة التفريق 


(1) ف "ط": ((الملك))» وهو حطأ. 

ع 3 كنات البيوع - باب البيع الفاسد ق ۲۹۲/. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .1١17/5‏ 
( في "ك": (رإذا)). 


(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره 7 


الجزء الرابع عشر .س  . ۷٣٣۳‏ ياب البيع الفاسد 


عارضها أَعظَمٌ ينهاء وهو ذَهابهُ إلى دار الاو الدّين والدّنياء أمّا الدّينُ 
فظاهِرٌ وأا الدنيا فتعريضة لقتل والسسّبي)) اه. وظاهِرٌة: أنه يكرة للمسلم شراؤة من كافر 
ا لعَدَم هذه اة و المعارضق وهو مُوَافِقٌ لا استوحَههُ فيما مر وعلى هذا فلا 
وجه نا في اھر رز مِن أن الرادَ بالحربي الكافرُ))» وبه ظَهَرَ أنه كان الأولى ل "الشارح" 
أن يمول كما في ا ((أو کان البائ حَربيًا مُستأمناً بې ٠‏ فاه ل ااا ي 
الشّراء دَفعاً للمّمسّدة)). 
[TVA]‏ و أو متعددا إلخ) أي: إذا RE ESA‏ ريد 
والآحرٌ لمرو فلا بس بالبيع ون كان المد الآَحرٌ لطفل الاك الأول أو لمكاتبه؛ إذ الشرط 
اجتماعهما في ملك شّخص واحدء قال في "البزازية": ((ولو أَحَدَُهُما له والآخرٌ لوده 
الصّغير أو لِمَملوكِه أو لمكاتبه أو مُضارَبه لا كر التفريق ولو 


(قولُ: فلا وّحة لما في "التهر": من أذ إلخ) عبارة "التهر": ((وإذا عرف هذا فَقَولُهُ _أوَلاً في 
n 0‏ م E‏ 1 عه 10 0 
الفتح”: ولو كانا لحربي مستأمن فاع أَحَدَهُما فللمسلم أن يشتريه» مع أن المنع كما هو للبائع كذلك 
للمُشتري - انراد به الكافر)». 

(قولة: وا أنه كان الأو ل"الشارح" أن قول كما في "البحر": أو كان البائع إلخ) فيه: أن 
المذكور هنا حُكمٌ التفريق من حه المالك لا حُكمٌ التملك» فاته سيّأتي» والمناسيبُ حي الاقتِصارٌ على 
ذكر هذه المسألة فيما يأتي. 

(قولة: أو لحار کم أي: الأذون. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق۳۸۸/ب. 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١9/5‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الببوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة - نوع في التفريق 314/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


ع ع١‏ 


حاشية ابن عابدين ل ا ا Yr‏ تاشت 20 قسم المعاملات 


ولو الآرٌ لطفلِهِ أو مُكاتبه فلا بأسّ به» أو تعدّدَ محَارمُةُ فله يَيْعْ ما سيوى واحدٍ 


كلاهُما له فبا ع أَحَدَهُما مِن ابنه الصغير يُكرَهُ)) اه. وبقي ETE‏ ی 1 
مِنهُما معا وظاهِرٌ "القهستاني"”" عَدَمٌ الكراهة أيضاء فليراحم. 

۴۷۳۹١‏ (قولةُ: فلا باس حواب لقوله: (رولو الآحَرٌ لطفلع)» على أن ((لو» شرطية 
رصت اناا غا ا لمجا او ی ان ع او کون كان و 
على طفیه بحيث يُمكنة بِعْهُما معا بلا تفريق» وإ کان له حَی في مال مُكاتبه بحيث بسكن 
عو الآخر إلى ملك إذا عَجَرَ المكاتبُ» فافهم. 

V4‏ (قوله: أو تعدّدَ محارمة إلخ) أي: محارم الصّغير كما لو كان له أخوان شقيقان 
ملا أو عَمَّانَ أو خخالان» أو أكثر فلَهُ يع الزائ على الواحِدٍ نهم وببقى الواجدٌ مع الصغير؛ 
ا و يع الصغير مع واج منهّم لا وَحْدَهُ قال في "الفح ”: ((وكذا لو مَلاكَ 
سرتة إحوةٍ للخل كارو للك مينر فباع مع کل صغير کا ا 


f. (Or‏ ا 


(TV41)‏ (قولة: غير الأقرّبي) حال من ((ما)). اه "ح” . فلو م 
م عم فم ا ع ل رار بس م 8 
وأحت لأسي وأحت لأم باع غير الشقيقة كما في "الفتح"). 


ع اله 
22 
“ يه 


+ ((قولةُ: وظامِرُ "النهستاني" إلخ)) حيث قال: ((ولا ينما إذا كانا لرَخْلين لكل منهما شقص» أو لصي ورَخَل» 
أو لرَحُل وامرأته أو مُكاتبه أو مُضاربه» وتَمَائُهُ في "النظم") اه. والشّقص: الطّائفة ِن الشّيء كمافي 
اللصباح افك ان كرد ر5 ار عاذ کر ململ + لك ا ر د 

.۲۷/۲ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(5) في "ك" و"1": ((ليستأمن)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .1١1/5‏ 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق ۲۹۲/أ. 


(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما یکره ١11/5‏ 


الجزء الرابع عشر ب ت بت 8 2 ے پاب البيع الفاسد 
"لل 
والأبوين وامْلحّق بهماء > "فتح أن عه ومع ها TEPC CELTE‏ ول عع م عاط ع واج ته 


بام (قولة: والأبُوينٍ) أي: وَغَيرَ الأببوين» فإذا كان مَعه أبواهٌ لا بيع وعدا 
منهماء هو الصحيح في لذب كما في "البح ر" عن عن "الكفاية"27. 

۷۳ (قولة: والح بهما) كأخ لأب واخ لم 0 خال وعم فالمدلي بقرابة الام 
قامَّ مَقَامّهاء والدلي بالأب كالأب» وإذا كا اشير أ و واحتتعو ف جد لا 


3 


E, اول عن‎ Ea 


03 ل کر 
أ 


بو وام أم لم يُفرّقا بين 


وبين أخنهنا خوش 0 


قلت: لك الإلحاق لوين نما يعبر عند عدم أحرهما؛ لما في "الفتح": ((لو كان 
ا کک 
مَعَهُ ام وأخء أو آم وعمّة أو حالة أ أخ حار بیع من وی لأمّ في ظاجر ر 


(e & 


و لن شفقة الم تي عم سيواهاء ولذا كانت أَحَقّ بالحضانةٍ ِن غيرهاء وة 


ا ي 


كالم فو كان له جدّة وعمّة وخالة جار يع العَمَّةِ والخالَة؛ ولو كان مع عة وحالة 
لم يباعوا”” ! إلا مَعا؛ لاختلاف الجهة مع اتحاد الدّرّحّة))» ثم قال: ((ولو اذَّعاهُ رَحلان 
فصارا أَبَوينِ له ثم مُلكوا حُملَة فالقِياسُ أذ يُباعٌ أُحَدُهُما؛ لاتخاد جهّتهماء وني الاستحسان: 


(قولة: لو كان مَعَهُ ام وأخء أو ام وعمّة أو حالة أو أخ جار إلخ) هكذا عبارة "الفتح"» ولا حاحة 

RE aT 1‏ ل e 4 SS‏ 
لكر قوله: ((أو أخ))» فإنه بذكره تكو الصورة الأخيرة هي الصورة الأولى. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 5 بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد ۱۰۹ بتصرف. 
فيه أي: "كفاية الفقهاء" للبيهقي (وت7.: هي وتقدّمت تر جمتها 1/1 

.7357 7581/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١12/5‏ بتصرف. 
(3) في "1": ((عما)). 

(۷) في "الأصل": ((يبايعوا)). 

(۸) "الفتئح": كتاب البیو ع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما یکره ١11/5‏ 


حاشية ابن عابدين ا "A ES r‏ لے قسم المعاملات 


او كخرو جه مُستحقاء وركدفع أحدهما بالجناية وَيْعِهِ بالدّين) أو 
بإتلاف مال الغير (ورَدّه يعيب لأنّ النظرَ في دفع الضرر عن الغير لا في الصّرّر بالغير 
(بخلاف الكبيرّين والرّوجَين) فلا بأسَّ به حلاف ل "احم" فالمستننى أحد عشر. 

(وكما يُكرَهُ التفريق ببی) وغيره من أسباب الملكٍ كصدقة ووصيةٍ (يكر ) بشراء 


لا بباع؛ لان الأب في الحقيقة واج فاحتمّل كونة الذي بيع فيَمتَيِعُ احتياطاً فار 
الأصل: أنه إذا كان معهُ عد أحذهم أَبِعَدُ حار بَيعْهُ وإن كانوا في دَرّحَةٍ وكانوا من 
جنسين محتلقين كالب والأمّ والخالة والعَمّة لا يَُرّق ولكن :ا الك ان تساف لعن 
وإڈ كانوا من جنس واحدٍ كالأأحرين والعَمّينِ والخالين جار أن يُمسيك مع الصّغيرٍ أُحدَهُما 
ويْبیع ما سرواه» وبل الاو رالو أ لأسو وأخ لأم) اهه. 

:00044 (قولة: کرو جه مستحقا) بأن عى رل أحَدَمُما آنه له 


وو 


|YTYto]‏ (قولة: بالحناية) کان قتا أحدهما 1 يا وَدَفَعَهُ سيدة بها. 


وأنبتة 


1۳۷4 (قولة: وبيعه بالدّين) أن کان ا و استغرقه الذي 
5/40 (قولة: لأ النظر إلخ) تعني: أن النظور لومم الفريق تفع الضَّرّر عن 
وهو الصّغيرٌ لا إلحاق الضَّرر به أي: امال فلو متعنا التفريق هنا كان إلزاما للضرر 
بالالك كذا في a‏ أي لأنّ المالك يتضرر ر براه الفداءً ولي الجناية: وإلزامه 
القِيمّة للغرّماء؛ وإلرا امو عيب مِن 9 احتيارة؛ زا 

۲۳۷۸| (قولة: والرّوجَين) أي: ولو صَغْيرَينِ 0 

|۲۳۷4۹ ا | ۲ق ۸| فالمستثتى حك عشر) كان ال تقديم هذه الحملة على 
قوله: ((بخلاف الكبيرينٍ والزّو جون))؛ لعدم دخولهما في المستثتى منهُ. 


(1) في "الأصل" و"1" و'ب" و"م": ((والعم))» وما أثبتناه من "د" هر الصواب المرافق لا في " 
0 "الفتح”: كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 115 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري المبيع 55 


الحو اترا فشن | س سيت ا۷ اس ي اياك البيع القاس 


3 


إلا ين ري "ابن ملك" . و(يقسلْمةٍ في الميراث والغنائ) اواك واعلم أن 
فسخ المكروه واحبٌ على كل واحدٍ منهما أيضاء ا وغيرة؛ لرفع الإلم».... 


ou ar 


0 وَالأَحَدَ عر الإعتاق» توابعة, بيعه من ل بعتة 4“ کون امالك E‏ ا 


وو د ا مو 


ا تعد د المحارم» 0 ا دفعه ججناية» عة بالدين» عه بإتلاف مال رده 


بعیب» وراد في "ال "لا ((ما إذا كان الصغيز ا ورضيت ا ببيعه) ) أهم ا 
OTE 01 OO ul «u Al‏ 1 فور و 
قلت: في الفتح”" : ((لو كان الول مراهقا فرَضِي بالبيع واحتارة ورضيتة أمه 4 حار 
000 قاع ” الث الع ل 07 و اعم 7 8 8 
بيعه)) اه. ويزاد أيضا ما ي الفتح حَيث قال : ((ومن صور جواز التفريق ما في 


3 
<2 


"المبسوط": إذا كان للذمي عَبدٌ له امرأة آم 


ير الذي على بع اله شر بن در :1 ريه انرو لهجا لبلا وه 


ا 


بيهِ» فهذا تفريقٌ بحق)). 
ر a‏ ا 0 
[TV0۰]‏ (قوله: إلا مسن حربي) أن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها كما 
قدَّمناة29. 


ا 


١١‏ (قولة: أيضا) أي: كما في البيع الفاميدء وقدّمنا ‏ عَنٍ "الدُرَر": ((أنه لا حب 
)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد ۱ 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١١/5‏ بتصرف. 

(۳) "س": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق ۲۹۲/ا. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .1١5/5‏ 

رد "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۳/د۸ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .1١١/5‏ 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما یکره 111/5 .١١7‏ 

(8) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب بيو ع أهل الذمة 8١/؟1.‏ 

(3) المقولة [۲۳۷۲۷] قوله: ((أو كان امالك كافراً)). 


)٠١(‏ المقرلة ]۲۳۷۰١[‏ قوله: ((وكرة تجرعا مع الصّحَّة)). 


حاشية ابن عابدين 5 کے YTA‏ س قسم المعاملات 


وفيه: ((و نص د ح شراءً كافر م مسلما أو مُصِحّفا مع الإحبار على 
إحراحهما عن ملكه))» وسيجيء في المتفرّقاتي» والله أعلهم'"©. 


فسحةُ)). وما ذَكرَهُ "الششّارح" عَرَاة ف "الف © اول باب الإقالة EEE‏ 
((وتبعَهُ غير وهو حَقٌ؛ لأنّ رَفعَ المعصيّة واحبُ بقدر الإمكان)) اه. 

قلت وَيُمِكِنُ التوفيق بوحوبه عليهما ديانة مخلاف البيع الفاميدء فإنهُما إذا اضرا عليه 
يَفْسّحهُ القاضي جَبّْراً عَليهماء ووحهة أن ابيع هنا صّحيحٌ ويلك قبل القبض وبحب فيه 
ا فلا يلي القاضي فسخة؛ لِحُصول الملك الصّحيح. 

٣۷١‏ (قولة: "ججمّع") عبارتة: ((ويجورٌ البَيعُ ويأم)) اه وليس فيه كر القسخ. 

زمه لاسا (قولة: ا أ EF‏ ا "7 , 

املع (قوله: مع الإحبار إلخ) أي: لرقع 1 الكاذر عن اسل ولحفظ الكتاب عن 
الإهائة» "ط". واللهُ سُبحانة أعلم. 


انتهى بفضل الله تعالى ومنه 
الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر 
وأوله فصل في الفضولي 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۲٤۹۰۳[‏ قوله: ((ويجبرٌ على يَبْعهِ)). 
(۲) ((والله أعلم)) زيادة من "و". 


,2 "الفتح": کاب البيوع - باب الإقالة 1 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/د.م. 


الجزء الرابع عشر Y۹‏ 


الاستدراكات 


الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة اين عابدين رحمة الله جع اله د ج 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية N E a‏ 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 000 ر 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات ESS‏ 


الاستدراكات 


الجزء الرابع عشر 0 طلسم 49لا لمعب يت "2 الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


* سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه المه كان يتمتء 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير ي نقله عن كتب المذهب. أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى العصمة 
إلا لكتابه فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الحداول الآتبة. نضعها بين أيدي أهر العنم والفقه للمدارسة 


3 
والبحث والاطلاع, شاكرين لكل من يتقدم اليا بتساد يل مبني على دليل و تعليل ١‏ والله الموفق لتو يت: 


حاشية 


ابن عابدين 


الاستدراكات 


الجرء الرابع عشر 


IAA 


555 


EY 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 


صحيفة ها 


مس 


١ 


تسلسل صحيفة 
YY ¥‏ 
TYA ۸‏ 
TY 55‏ 
YVYY 71‏ 
۳١‏ 717 
TY 17‏ 

ان 
0 21 
1 ۳3۸ 
۳2 ۳۹2 
TA ۳٢‏ 
TEY ¥‏ 
۳A‏ 0 
۹۸A ۳۹‏ 
8 2-5 
1 3 
a‏ 35 
ان 

Y4 ۳ 


الاستدراكات 


0 


5 


اجرةالراع عا سح حيت . وا سسجت ٠‏ الاشدراكات 


خاش ابو غا بيس ا 0 متك سيقي الاتشوواكات 


فهرس الموضوعات 


الجزء الرابع عشر 


0146 مسحت کے ر الو وات 


مطلب في تعريف البيع شرعا E‏ 
مطلب في بيع المكرّه والموقوف eseran nene ene‏ 


مطلب: ركن البيع .. 


مطلب: شرط انعقاد البيع ااا 


مطلب: شرط نفاذ البيع انماما مء فيد و رع وام م مم ييه ثفارة يم م م ره م نه ره ممم مايه 


مطلب في بيان الإيجاب والقبول RA RAS‏ اسم 


مطلب: القبول قد يكون بالفعل وليس من صور التعاطي ES‏ 


خلقةالإعايدين ١‏ ت 082 یکی دقري اا وات 


الملوضوع الصحيفة 
مطلب: البيع بالتعاطي NAE‏ ا 
مطلب: تنعقد الإقالة والإحارة والصّرْف بالتعاطى من اخ كج 


مطلب: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة 00000 E oes:‏ 
مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها ل ا ATS‏ 
مطلب ق العرف الخاص والعام ع نف سنو ات وان ف ووو امن N‏ 


منظلت ف :بان مسد المسكة 0 ة ة ز ةذ 00001010102 0 E‏ 
مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين NE aes SS‏ 
مطلب في خيار المجلس 000 E COST‏ 


5 3 


مطلب في الفرق بين الأثمان والمبيعات اف سم وول كاجو اذا 
مطلب في التأحيل إلى أجل يمهول E‏ لا 
EPS TT‏ 1۱۸ 
مطلب يعبر الشمنُ في مكان العقد وزمنه EA ets‏ 


الجزء الرابع عشر سا 0 ١هلا‏ لشسسسس فهرس الموضوعات 


الموضوع 5 
مطلبُ مهم في حكم الشّراء بالقروش في زماننا 00000 5200 
مطلب ق مسائل بيع الطّعام a e‏ أو تجا بف لوح و ود ماله ها واوا كوا ولبلا لاما ني E E RE‏ ودج نكو 


مطلب: البيع بالرقم O‏ 10 
مطلب: الغتابط في ((كل)) SNS TS STD‏ 


مطلب: المعتبرٌ ما وقع عليه العقد وإن ظنَ ابائع أو المشتري أنه أقل أوأكثر 

فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ومالا يدخل 

وفيه ما بصح استئناؤه من البيع ومسائلٌ أخر 
فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ومالا يدخل a‏ 
حكم دخول الشّجر في بيع الأرض aS‏ 
طاتوةة N NIE E‏ 
مطلب: لايدخل الرّر ع في بيع الأرض بلا تسمية ا 
مطلب: لايدخل الثمر في بيع الشجر بدون الشرط E‏ 
مطلب: المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له 000 
بطب :فى حمل الطلق على الد 7 001 0 5010 
مطلب ي بيع الثمر والرّرع والشجر مقصودا RS‏ 
مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الثمر 2000 
مطلب: فساد المتضمن يوجب فساد المتضمّن a‏ 


5327 


ل ساو لي ا E E‏ 0 


T3 


حاشية ابن عابدين © := O a‏ ك و ا فهرس الموضوعات 


مطلب: اشترى شيئا ومات مُفلِسا قبل قبضه فالبائع أحق به 00 
باب خيار الشّرط 


باب خيار الشتّرط EE‏ ا ا ا اق EAE‏ 
مطلب: الخيارات سبعة عش N‏ 
مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه O IR‏ 
مطلب: المواض ضع التي يصح فيها خيار الشرط والتي لا يصح A‏ 
مطلب: خيار النقد اتا سن سف لاسو وو ا ةا 
مطلب في المقبوض على سوم الشراء ESS‏ 
بعالت ا ا a e‏ 
مطلب في الفرق بين القيمة والثمن ...ا e‏ 
بطاح بج م أو حرط E NESE‏ 
مطلب في خيار التعيين ACAR SA A OS‏ 
مطلب ف مدة حيار التعيين م وس ال و 


ا ب: اشترى جارية على أنها بكر ثم احتلفا ماكو E‏ 
1 ب: حكم ما إذا شَرَط في المبيع ما يجوز اشتراطَهُ ووجده بخلافه 11 


مطلب: البيع لا يبطل بالشتّرط في اثنين وثلاثين موضعا اا 000 
مطلب: الضابط للأوصاف المشترّطة في البيع كط فوت لبد ماو ار 


باب خيار الرؤية 


الملوضوع 
مطلب: رؤية جميع المبيع غير مشروط الم e‏ 
مطلب: البيع بالنموذج (الَساطِر) يُبِطِلُ خيارَ الرؤية إذا لم بختلف E‏ 


مطلب: الأعمى كالبصير إلا في مسائل a‏ 
باب خيار العيب 


مطلب: ضابطٌ العَيْب الذي برد به المبيعٌ فى عرف أهل الث A‏ 
۽ الذي ير ي عرف أهل الشرع 


مطلب في أنواع زيادة المبيع OE OO‏ 1 
مطلب: کل موضع للبائع أخذه معيباً لا يرجغ بإخخراجه عن ميلك وإلا رحع. 
ل فا اکل بي الما ee eS‏ 
مطلب: لفظ الفتوى اكد ألفاظ التصحيح 00 


e ااا‎ a اا‎ RSS OEE مطلب: يرجح القياس‎ 
E SS DRS E ES E Sa ha مطلب: زک اا‎ 


مطلب: لا يرجعٌ البائع على بائعه بنقصان العيب e‏ 
مطلبُ مهم: قبض من غريمه دراهمٌ فوجدها زيوفا فردّها عليه بلا قضاء. 


RSS E RRS مطلب: العيوب أنواع‎ 


مطلب فيما لا يطَلِمُ عليه إلا النساء eS‏ 
تطلن ينا تجن المع أنه لم تع نمطا ن e‏ 


الجزء الرابع عشر ‏ -_ سس #هل مس ب فهرس الموضوعات 


حاشية ابن عابدين سس ۷4 د فهرس الموضوعات 


الموضوع 
سای کیو ری د ای بر البيع O O‏ 
مطلب فيما يكون رضًا بالعيب ande e RE‏ 
مطلب فيما يكون رضنا بالعيب ونع الردٌ زآز ز ‏ ز آذ 25200011 
مطلبُ مهم في احتلاف البائع والمشتري في عدد المقبوض أوقدره أوصفته. 
مطلب: "الأصل” للإمام "محمد" من كتب ظاهر الرّواية؛ و"كاق 
الحاكم" جمع فيه كتب ظاهر الرواية an‏ 
مطلب ف البيع بشرط البراءة من كل عيب E E‏ 
مطلب: باعه على أنه كوم تراب أوحرّاقهٌ على الرّناد أوحاضرٌ حلال . 
مطلب في مسألة المصرّاة Sa a‏ 


بفإللح )القع عام إلا ا مب لع ا 
مطلب: يجوز للمرء أن يلعمس مَخلّصاً له من أداء الجباية التى تفرض عليه ظلما. 


باب البيع الفاسد Sl SS‏ سسب nA‏ 
مطلب في بيان الفاسد والباطل والمكروه تحرباً ا 
مطلب في أنواع البيع 00 

مطلب: البيع الموقوف من قسم الصّحيح E‏ 000 


الجزء الرابع عشر 8 س Voo‏ سپ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مطلب: كل ما أورث خللاً في ركن البيع أو محله فهو مبطلٌ 5211 ٥‏ 


مطلب: في تعريف المال والمال المتقوم RSS [1 [| [| SS‏ 


مطلب فيما إذا ااجتمعت الإشارة ممع اة دميو ا عاك انان لع ممع 
مطلب: إدحال الكاف على الضمير المنفصل قليلٌ e Es‏ 
مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميمٌ الدار المشتركّة من شريكه.. 
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحَّة بيع الك المضموم إليه E‏ 
مطلب: الآدمي مكرّمٌ شرعاً ولو كافراً 00 


حكمٌ البيع الباطل ا ا Se‏ 


مطلب: استثناء ا لحمل في العقود على ثلاث مراتب E‏ 
مطلب: صاحب البثر لا يملك للماء TE RE‏ 
مطلب قي بيع دودة القرمز EAE EDR DA‏ 
مطلب: "الأشباه" أكثرٌ تداولاً ف أيدي الطلبة من "الخانية" E‏ 
مطلب في التداوي بلبن البنت للرَمَدِ قولان E E‏ 
مطلب: يجورٌ للإنسان أن يدفع الرّشوة لإحياء حقه إذا اضطرّ إلى ذلك. 


مطلب: الذَّراهمٌ والدنانيرٌ حنسٌّ واحد في مسائلٌ A‏ 


مطلب ف بيع المسييل ا O‏ 
مطلب ف بيع الشرب EEA ORR‏ ا 
مطلب في البيع بشرط فاس لابه سمح ل ا وما ون واد اف ل 
مطلب ف التثّرط الفاسد إذا ذ كر بعد العقد أو قبله OEE‏ 
مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد Ra LOM‏ 
مطلب: رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله ا 
مطلب: تصحيح "قاضي حان" مقدّم؛ لأنه فقيه النفس 200000 
مطلب: يملك المأمور ما لا يملكه الآمر ا E‏ 
مطلب في تعن الدراهم في العقد الفاسا 200 
نطلبة الي الفا ل عو له وبي المت يةه N‏ 
مطلب: الجرمة اة E NSE‏ 
فطلب ف ورت م اا EE AA‏ 
مطلب فيما يقطع حقّ الاستردادٍ من الأفعال الحسية 12111111111 
مطلب في أحكام زيادة ليقام مخ لم ا شو ل ا 
أحكام نقصان المبيع فاسدا ان امبو أل ب ب شم 

مطلب في البيع المكروه ER ES SE‏ 
البيع عند الأذان الأول RA SB SSN SSA SESE e‏ 
بيع النحش Ses:‏ غ1 
السّوم على سوم غيره 18 ASS‏ 
EE‏ ل بك لاوما اموا وساف ده 
e A ESS SS e‏ 
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